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الأحكام فى معرقة الحارل والحرام. 1 ليام خالسى: محتدياقر ار محشق, 
ج. جامعةمدرسين حوزة علميةقم, دفترانتشارات اسلامي. د. عتوان. ه, عنوان: قواعد الأسكام في 
انق لطع / / كما ه88 1 
١1‏ 

كتابشانة ملى أيران ١1141‏ الام 


منتاس الكرامة 
3 11 


افيه آلْسْتبَع السيّد محمّد جواد العاملي:# 0 

الفقه ه 

الشيخ محمدباقر الخالصي © 

مؤسّسة النشر اللإسللامى التابعة لجماعة المد سين قم المشرّفة 6 
011 

الأولى : 

0 تسخة‎ 08 * ٠ 


48 شائق.0 
لل ؟تكد ]أ تتق انز 5 
8 -- 912 - رك . هزد - 978 م15 


قم شارع الأمين ‏ ابتداء شارع اللسمهررية الإسلامية ع . ب 1/49 186ب" 
' تلفون: 74192915. 15911134 فاكس: لحم لانم 


باسك 5 
تق يروو ساك 


الإجارة وتوابعها 


باسك 5 
ررك يروو ساك 


المقصد السادس 


فى الوكالة 
ونصوله ثلاثة: 
' الاؤل: فى أركانها 
وهطى أربعة: 
الأوّل: العقد 


وهو ما يدل على الاستنابة,في التصرّف. 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ وبه نستعين 
الحمدث كما هو أهله رب العالمين, والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين 
محمد وآله الطاهرين المعصومين؛ ورضى الله تعالى عن علمائنا أجمعين. 
وبعد. فهذا ما برز من مفتاح الكرامة سهّل الله تعالى إتمامه بفضل الله سبحأنه 
على يد ملف العبد الأقل الأذلّ محمّدالجواد الحسيني الحسني الموسوي العاملي 
عامله الله تعالى بإحسانه وفضله في الدنيا والآخرة. 


[فى تعريف الوكالة ] 
قوله: «المقصد السادس: في الوكالة, وفصوله ثلاثة: الأوّل في 


8 


مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 
أركانها, وهي | الأول العقد'. وهو ما يدل على الاستنابة' في 
التصءف» الوكالة بفتج الواو وكسرها ‏ وهي قٍِ الأصل اسم للعو كيل بدو الفراء 
بها هنا العقد. وقد طفحت جملة من عبارا: تهم ' بأنها العقد الدال على الاستنابة في 
التصرّف. فخرج بقيد التصرّف الوديعة. ولم تدخل الوصية, لأنّها إحداث ولاية 
لاتبطل بما تبطل به الوكالة, لأنّ الوصيّ يتصرّف بالولاية التي أحدتها له الميّت 
لا بالإذن. والوكيل يتصرف بالاذن, ولهذا تبطل وكالته بالموت والاغماء والجنرن, 
إذ لا إذن بعد الموت ولا وكالة ولا يجوز له أن يوكّل. والوصيّ بخلافه في ذلك كلّه. 
آنا القراض والمزارعة والمساقاة فليست الاستنابة في التصرّف فيها مقصودة 
بالذات كالوكالة. والحاصل أنّ المقصود بالذات فى الوديعة الاستنابة فى الحفظ. 
والمقصود بالذات في الوكالة الاستنابة,وإلإؤن فى التصدف فيما وكل في 

وعبارة الكتان انين من قو له«فييالشبر بع وه الخو فى العقد وهو استنابة 
في التصرّف. وأمّا قوله في «اللبعة ©#: هَيّاستنابة في التصدّف وهو إِنّما يكون من 
الموكلء فلعلّه لأنّ الاستدابة تستطزم قبولها. أنه لو تجددت عنه لم يوئر أو لاود 


)١(‏ التعبير بالعقد المُحلّى بالألف واللام لا يخلو عن استهجان, والأصممٌ إتيان ن أفظ العقد مضافاً 
إلى الوكالة كثلا يوهم أن المراد تعريف مطلق العقد بما ذكر, فتامل جثداً 

(؟) لايخفى عليك أن الوكالة تفترق عن النيابة في أمور: ألا أن الوكالة إنّما هي ما يجعل في 
الأمور الشخصية, بخلاف النيابة فإنها ما جعل في الأمور الاجتماعيةمن السياسية والاقتصادبة 
ويعو هنا وتان ان الوكالة هي ما يجعل عن الشخص بخلاف النيابة فإلها ما يجعل عمن 
المقام والعنوان. وثالتا ان دائرة الوكالة ضئقة متيد: بان ا ار شاف النيابة فإن 
دائرتها منسعة غير مقيّدة, وعليه لا يصح أذ النيابة في تعريف الوكالة ولا الوكالة شي 
تعر ينف النياية. ولكل منهما آثار تخصّه, ومن ذلك تعرف الضعف في كثير من التعاريف 
المذكورة في المتن والشرح, فتأمّل. 

(] راء جع المختصر النافع:في الوكالة ص :١1014‏ وجامع المقاصد:في تعر يف الوكالة ج خرص ,١19/‏ 
ومسالك الاخهام: :في تعريف الوكالة ج نه ص 7717. 

(؟) شرائعالإسلام:في عقدالوكالةج اص 197. (0) اللمعةالدمشقية:في الركالقص 171. 


كتاب الوكالة / قي تعريف الوكالة يبب ٠‏ 8 
التعريف لما كان لعقدها وكا نالمعتير منه الايجاب تسامح فى إطلاقها عليه. 

وقد قال في «النافع '»:الوكالة عبارة عن الاريجاب والقبو ل الداين على 
الاستنابة في التصرّف. فقال في «التنقيع»: في هذا التعريف نظ من وجوه, الأوّل: 
أن الوكالة للغير صفة قائمة بالوكيل والاستنابة صفة قائمة بالموكّل فلايجو زتعر ينها 
بالاستنابة لتباينهماء وإن كان المقصود بالتعريف العقد الشرعي _وذلك هو التوكيل 
والتوكيل هو الاستنابة -فينبغي تقدير الكلام التوكيل هو الاإيجاب والقبول الدالين 
على التوكيل. الثاني: أنّكثيراً من الأقوال لا يطلق عليه التصرّف مع جريان الوكالة 
فيها. الثالث: أَنّ التصكف أعمّ من الصحيح والفاسد ؟. قلت: قد عرفت" أن المراد 
بها العقد كالبيع والصلح والحوالة والكفالة. وليس معناها حيث تكون عقداً شرعيّا 
التوكيلء كما أَنّ الوكالة صفة قائمة بالمتعاقة:ين وليست قائمة بالوكيل خاصّة. 
فكلامه في التنقبح خالٍ عن التحصيل. 

وقد أجمعت الأئّة فى جميعالأعصار والأمصارعلى جواز ؛ الوكالة في 
الجملة؛ وفي «المبسوط * والسرائر؟» أنه لا خلاف فى جوازها بين الأمّة. وقد 
طفحث عبارات كتب " الاستدلال بالاستد لال على جوازها ومشروعيّتها بالكتاب 
والسنّة والإجماع. واستدل جماعة* على ذلك بالعقل: قالوا: إن شذة الحاجة إلى 


.184 المختصر اثنافع؛ في الوكالة ص‎ )١( 


0 ل ا في و 
الحرمة والوجوب كما لايخفى. 
(0) الميسوط: في الوكالة ج ص "1١‏ (5) السرائر: في الوكالة جح ؟ ص .8١‏ 


() كرياض المسائل؛ في الوكالة ج 1 ص 8؟, وتذكرة الفقهاء: في حقيقة الوكالة ج ١6‏ ص 8؛ 
والمهدب البارح: في تعريف الوكالةج اص 14 

(4) متهم العلامة في تذكرة 5 الققهاء: في حقيقةالوكالة ج قاص /, ؛ والمحمق الأردبيلي في مجمع 
الفائدة والبرهان: في أر كان الوكالة جح أ ص 488 .151١‏ 


سسسب بي سل ل ييل ل هقتاع الككرامة /ج 8١‏ 
ولابدٌ فيه من إيجاب دالٌ على القصد. 


التوكيل ظاهرة, إذ كل أحد لا يمكنه مباشرة جميع ما يحتاج إليه من الأفعال. 


[في لزوم الإيجاب والقبول فى عقد الوكالة] 

قوله: «ولابدٌ فيه من إد يجاب دالٌ على القصد» لما كانت الوكالة من 
العقود الجائزة ! صحّت بكل لفظ يدل على الاستنابة وإن لم يكن على نهج الألفاظ 
المعتبرة في العقود اللازمة بلا خلاف في ذلك بل الإجماع محصّل معلوم. 

وهل يكفى في كل من الإيجاب والفبول ما يدل عليهما ولو بالإشارة المفهمة 
في الأول والفعل الدال على الرضا فيخ الثاتي؟ ففى «المفاتيح ' والرياض '» أنه يه 
خلاف في كفاية ذلك فيهما. ونقل جكابته في الثاني عن التذكرة. وفى «مجمع 
البرهان* والكفاية *» أنه يكمئ”فى»الايحاب والقبول الكتابة والإشارة. وظاهر 
«المبسوط' والشرائع" والكتاب والتذكرة* والتحرير' واللمعة ١١‏ رجامع 
المقاصد ' '» وكذا «المراسم' '» نه لابدٌ في الايجاب من اللفظ ؛ لكنّ في الشرائع 
(1) فيه نظر تقدّم وجهه وسيجيء أيضا. 
(؟) مفاتيح الشرائع: في اشتراط الؤيجاب والقبول في الوكالة ج ؟ ص 189, 
(؟) رياض المسائل: في تعريف الوكالة بج 4 ص 1؟؟. 


2 مجمع الفائدة والبرهان: في بيد الوكالد 85 أ ١5‏ 0 
(5) كفاية الأحكام: في صيئنة الوكالة ج ١‏ 3 


(1) المبسوط:في الوكالة سج "ص .5١‏ () شرائعالإسلام:في عند الوكالة مع "ص ١17‏ 
(ه) تذكرة النقهاء؛ ف أركان الوكالة ج ١6‏ ص ل 


١‏ عام المقام في عق الكل ج اصن الا لاد 


كتاب الوكالة / فى لزوم الإيجاب والقبول في عقد الوكالة 257572 1 
والكتاب والتذكرة وجامع المقاصد فيما يأتي قريباً' أنّه لو قال له وكّلتني؟ فقال؛ 
نعم أو أشار بما يدل على التصديق كفى في الإيجاب. ولم يقيّدوا الإشارة بالعجز 
كما قيّدها به فى «التحرير'» وهذا يدل على ما سنذكره ' فى بيان كلام القسوم. 
وظاهر «الكافي ' والوسيلة* والنافع' وإيضاحه والتنقيح '» َّ لابدٌ قي الاريجاب 
والقبول من اللفظ. قال في «الكافي» يفتقر إلى يجاب وقبول. ونحوه غيره مما 
ذكره يعده. 

وما صرّح فيه بكفاية القبول الفعلى «المبسوط* والشرائع' والتذكرة"١‏ 
والتحرير '! واللمعة؟١‏ وجامعالمقاصد" ' والمسالك؟! والروضة*» وكذا 
«التنقيح' '» في بوجع ان قال في «التذكرة"'»: إن القبول يطلق على معنيين: 
احناهما: الرضا والرغبة فيما فوّض إليه ونقيّضه الردٌ, الثاني اللفظ الدالَ عليه على 
النحو المعتبر في البيع وسائر المعاملأت#ي8ا يعبر في الوكالة القبول بالمعنى الأول 
دون الثاني حتّى لو رد*!. ولابدمِن اسِتمنَاف إذن ججديد مع علم الموكل؛ فيكفي 


.؟١ و) سياتيان في ص 14؟6. (؟) تحربر الأحكام: في ماهية الوكالة ج “اص‎ ١( 
الكافي في الفقه: في الوكالة ص 1117. (0) الوسيلة؛ في الوكالة ص 87؟.‎ )4( 
.101 المختصر النافع: في الوكالة ص‎ )5( 

(/1و١)‏ التنقيح الرائع: في تعريف الوكالة ج ؟ ص 9714؟. 

(8) المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص 111-157, 

(4) شرائع الإسلام: في عقد الوكالة ج ؟ ص 191, 

(١٠و/!١)‏ تذكرة الفقهاء : في أركان الوكالة ج ١6‏ ص 6 

.1١ تحرير الأسكام: في ماهية الوكالة ج اص‎ )١١( 

(؟١)‏ اللمعة الدمشقية: فى الوكالة ص .١71‏ 

115-118 جامع المقاصد: في عقد الوكالة ج 8ص‎ )١( 

)١4(‏ سالك الأقهاء؛ في عقد الوكالة ج 4 ص 8؟؟. 

5117 الروضة البهية: في الوكالة ج 4 ص‎ )١8( 

(18) الظاه رمن كلامه له أنه يكفي الرضاالقلبي حتّى ولوردٌهباللفظ. وهذالايمكن المساعدة > 


الل لب ل لل لل هفتح الكرامة /ج 8١‏ 


إيجاد التصرّف المستناب فيه. والأصل في ذلك أن الذين وكلهم النبيَيلة لم يُنقل 
عنهم سوى أمتثال أمرهء ولحصول الغرض المطلوب من الاستنابة, لأنّ المقصود 
الأصلي من الاستنابة هو الإذن في التصرّف, فلا يتوقّف على القبول لفظاً كأكل 
الطعام إلى أن قال: ‏ وأما بالمعنى الثانى وهو القبول افظاً فالوجه عندنا أنه 
لايشترطء لأنّه إباحة ورفع حجر فأشيه إياحة الطعام فإِنّه لايفتقر إلى القسبول 
اللفظي. وليس غرضه إلا ببان أنه لا يحتاج القبول إلى اللفظي وليس فى كلامه هذأ 
مخالفة لكلام غيره. وغرضه من الرضا والرغية أنه لا يرد الوكالة كما هو الشأن فى 
كل وكالة فإنّه إذا رد إيجابها لم يجز له التصيّف بعد ذلك إذا كان ور 
الموجب للخبر الصريح في ذلك. وستسمعه ' عند الكلام على ذلك. 

وقد تومّم في «المسالك» وهما بعيد ا تققال: ما ذكره المحقّق من كون القبول 
الفعلي هو فعل ما تعلقت به الوكالة هو الظاهرا من عبارة كثير من الأصحاب ومنهم 
العلامة في غير التذكرة, وأْمَاكْبَّها.كتالي: إن القبول/يطلق على معنيين ... وساق 
كلامه الذي سمعته, وقال: إِنّه يدل على أَنّ القبول الفعلي بمعنى فعل ما وكّل به 
لايكفي مطلقاً بل مع اقترانه بالرضا والرغبة ووقوعه قبل أن يرد ؟؛ انتهى. وهو كما 
ترق لم يقل يواعد من الخاضة والماتة 

وقأل فى «التذكرة '»: إذا شرطنا القبول لم نكتف بالكتابة والرسالة كما لو كتب 
ه عليه وذلك لما أشرناإليه سابقاً من أنّ المعيارفي المبادلات والمعاوضاتوالمعاهدات العر 

نما هوما 9 والقيود المذكورة باللفظ الفط ول لاما في ال 


رضاك بذاك في قلبك. فتأئّل جيّداً ومًاذكنا ترف ضعف ماذكر في السطور الور 
حاتي في عير )ساك الأفها: في عقد الركلرج و عن 5 خرن 


كتاب الوكالة / فى لزوم الإيجاب والقيول فى عقد الوكالة لب ١#‏ 

كقوله: وكلتك, 95 أستتبتك, أو فوّضت أليك. أو : بعرء أو: أشترء 
او: أعتق. ولو قال: وكلتني؟ فقال نعم, أو أشار بما يدل على 
التصديق كفى فى الاايجاب. 


بالبيع. وإن لم نشترط القبول كفت الكتابة والرسالة وكان مأذوتاً في التصف. وهو 
الأقرب عندي, ومعناه: أن إذا شرطنا القبول اللنظي لم نكتف في إيجاب الوكالة 
بالمعاطاة فيها كالكتابة والاشارة؛ لأنّ من يشترط ذلك كما هو أحد وجهي 
القاكئرة " يتوم :لق لاله ركرن عدا مهفا ووحية 11 الأماا متصنة مال 
المسلم ومنع غيره من التصرّف فيه إلا بإذنه. فلايد أن يناط بالأمر الظاهر الكاشف 
عن المقاصد الباطنة, وهو القول والبيانءقِيْ الاإثيجاب والقبول المعيّر عمّا فى ضمير 
الانسان: وغاية الأفعال الظن, وهو مثا الاختلاف ومنشأ التنازع. ومعنى الشقّ 
الثاني وإن لم نشترط في قبولهَا اللفظ»كفت.فى إييجابها الكتابة والرسالة بل 
والاشارة, لأنّها معاطاة صرفة وإباحة محضة. وهذا هو الذي حرّرناه في باب 
الوديعة ' من أنّ العقود الجائزةإنّماتكون عقودأيصمٌ نظمهافي سلكهاحيث يكون 
إيجابهاوقبولهالفظيين, وحيث لايكونانكذلك حيث يكتب إليه:أقرضني أو أعرني 
أو أودعني أو وكّلني فإنّها معاطاة العقود الجائزة, وقولهم إِنّ قبولها قول أو فعل 
مسامحة فى الثاني اانا هى معاطاة. وقد استوفيناالكلام في ذلك هناك وأقمنا 
عليدالأدلة و البراهين من كلماتهم في أبواب العقود وهو من متفرّدات هذا الكتاب. 

قوله: «+كقوله: وكلتك, أو: استنيتك, أ فضت إليك. أو: بع, 5 
اشتر. أو: أعتق. ولو قال: وكّلتني؟ فقال: نعم؛ أو أشار بما يدل على 


.195 تقدم في ج /ا١ ص‎ )1( .٠١8 ص‎ ١1 المجموم؛ في الوكالة ج‎ )١( 


اس للح متام الكرامة اج مق 
التصديق كفى فى الإيجاب» ومثله فى ذلك ما فى «التذكرة١‏ وجامع 
المقاصد" والمسالك "» وكذا «الشرائع ؛ والتخرير *» غير أنه لم بذكر فيهما: بع 
واشتر وأعتتق. وقد قد الاشارة فى الأخير بالعجز كما عرفت. وكذا «اللمعة '» فى 
جميع ذلك غير أنّه لم يذكر فيها الاستفهام وذكر موضعه الاستيجاب والايجاب 
كقوله: وكّلني في كذاء فبقول: وكلتك. ومثلها في جميع ذلك «الروضة" والتنقيح » 
وقد قال فى «التذكرة*»؛ لو قال بع أو أعتق ونحوهما حصل الاذنء وهذا لا يكاد 
يسمى إيجاباً بل هو أمر وإذن وإِنّما الإيبجاب قوله: وكّلتك. وفي عدم تسميته في 
الياب بالاإيجاب تأمّلء على أنّ ما حكي من توكيلهي كان بالأوامر. ثم قال: 
وقوله أذنت لك فى قله ليس صريحاً فى الايجاب بل إذن فى الأفعال. وقال فى 
«جامع المقاصد»: وإنّما لم يكن أذنك للك“فى الفعل إيجاباً صريحا لأنّه شبيه 
بالوعد لاحتمال الاستقبال '' الله متتامل فيكلا ميهماء إذ هرفعل ماضٍ دال على 
الرضا. ولعلّه أصرح مما إذانها3 لةكوكلتنينقال,نهم, إذ هذا يحتمل الاخبار: فلا 
يكفي إلا إذا علم قصد الإنشاء. وإِنّما قالوا إنّهِ يكفي حينئذ لأنّ «نعم» كلمة جواب 
)١١‏ تذكرة الفقهاء: في أركان الوكالة ج ١6‏ ص 4. 

(؟) جامع المقاصد: في عقد الوكالة ج .مص 17/8. 

(؟) مسالك الأفهام: في عقد الوكالة جج 6 ص 88؟. 

7 شرائع الاإسلام: في عقد الوكالة ج ؟عى 1355. 

)0 تحر ير الأحكام: في ماهية الوكالة ج لاص 12 

(1) اللمعة الدمشقية: في الوكالة ص .١177‏ 

(/) الروضة البهية؛ فى الوكالة ج 7 ل اكبيزونا 

(8) التنقيح الرائع: في الوكالة ج "ص 5/؟. 


(؟) تذكرة الفقهاء: فى أركان الوكالة ج ١6‏ ص 5. 
)٠١(‏ جامع المقاصد: في عقد الوكالة ج م ص .١,8‏ 


كيتاب الوكالة /في عد اشتراط مقارئة الإيجاب والقبول ل ١9‏ 
ومن قبول إمّا لفظ أكقبلت أو رضيت وشبهه أو فعلاً كما لو قال: 


والغرض به استدعاء الانشاء على نهج الاستفهام التقريري. وكذا الإشارة, لآنها 
عندهم بمنزلة النطق فى الدلالة, فتكفي قيه المعاطاة توسّعاً في مثل هذا العقد. 

قوله: «ومن قبول إمَا لفظأكقبلت أو رضيت وشبهه. أو فعلاً كما 
لو قال: وكّلتك في البيع فباع4 قد تقدّم الكلام فيه آنفاً'. 


[فى عدم اشتراط مقارنة اللإيجاب والقبول] 
قوله: (ولا يشترط مقارئة القبول, بل يكفي وإن تأخّْر» هذا معنى 
ما في «المبسوط ؟ والسرائسر' والتلرائسيغ؟ والشذكرة* والتحرير' والارشاد" 
واللمعة* والتنقيع * وجامعالمقاصيد ' ' والْمِسَالَك '' والروضة ١١‏ ومجمع البرهان؟٠‏ 


.١١-1٠١ تقدام فى ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص 511 

(*) السرائر: في قبول الوكالة ج ١‏ ص /8. 

(؟) شرائع الإسلام: في عقد الوكالة ج ١‏ ص 1517. 
(0) تذكرة الفقهاء: في اركان الوكالة ج ١6‏ ص .١١‏ 
(1) تحرير الأحكام: في ماهية الوكالة ج اص ؟؟. 
(/) إرشاد الأذهان: في أركان الوكالة ع ١‏ ص .4١7‏ 
(ى) اللمسة الدمشقية: فى الوكالة ص .١51‏ 

() التنقيح الرائع: في الوكالة ج ؟ ص 7/4. 

.1994 جامع المقاصد: في عقد الوكالة ج مص‎ )٠١( 
1 "9 الأفهام: في عقد الوكالة ج مس‎ كلاسم)١1١(‎ 
البهية: في الوكالة ج م اا ؟.‎ ةضورلا)١7(‎ 
,055 مجمءالفائدة والبرهان: في صيغة الوكالة ج فص‎ )1( 


لل لس مقتاح الكرامة /ج 8١‏ 
والكفاية '» وهو قضية كلام «الكافى '». وفى «التذكرة'» يجوز القبول عندثا 
علىالفور والتراخى وظاهره الاجماع. وقدحكى عنه فيهافى «جامع المقاصد ». 
وفى «المسالك *© أنه أسنده إلى الأصحاب ساكتين عليه. وقد عرفت أنه قأل: 
عتدئا. وفى (امجمع اليرهان'» أنه لا شك فيه. وقال فى «الميسوط '»: أن يقبل فى 
الحال وله أن يؤْخَّر إلى أيّ وقتٍ شماء. 

ولهذا جميع المسلمين على أنّ الغائب إذا وكل رجلا ثمّ بلغ الوكيل ذلك بعد 
مدة فقبل الوكالة انعقدت. وقال في «السرائر»: يجوز التوكيل في الطلاق سواء كان 
الموكّل حاضراً أو غائباً بغي رخلاف بين المسلمين*. وقال في «الشرائع *»: يجوز 
التوكيل فى الظلاورسواء كان الفوكل حاهرا او كانيا بين بقلافين السنلنية. 
فما أطال به فى «المسالك» في مناقشة التبرائع فى تعليله ذلك بتوكيل الغائب من 
لزوم الدور وغيره في غير محله. ثم إِنّه قال بي المسالك: إلا أن يقال الإجماع 
واقع فى الغائب خاصّة ولم ,ذكره أخد ::'روفيدة أنك قد عرفت أنه مذكور فى 
الف ل والسرائر, ثم إن التعليل المذكور وقع لجماعة''. ونِعمَ ما قال فى 
)١(‏ كفاية الأحكام: في صيغة الوكالة ج مص .10١‏ 
(١؟)‏ الكافي في الفقه: في الوكالة ص 5307 
ع تذكرة الفقهاء: في أركان الوكالة ج ١6‏ ص .1١١‏ 
(4؟) جامع المقاصد: في عقد الوكالة ج م ص .١19‏ 
(0) مسالك الأفهام: في عقد الوكالة ج ة ص 9؟؟. 
(1) مجمعالفائدة والبرهان: في صيغة الوكالة م 4ص 015. 
(0) المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص 177 
(8) السرائر: في قبول الوكالة ج ؟ ص إل 
(4) شرائع الإسلام: في الموكل ب ؟ ص 197. 
(1) مسالك الأفهام: في عقد الوكالة بج وص 89؟. 
)١١(‏ منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: في عقد الوكالة ج م ص 15١‏ والشهيد الثاني > 


«الروضة '» كأنّ جواز توكيل الغائب موضع وفاق فلذا جعله _أي الشهيد - 
ناهذا بويد عليه الأمتل تت التعوء والأخبارالواردةاقن التقسوص: قفر 
الخبر " عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له ابتع لي ثوباً والخبر" في رجبل بعث 
إليه أبوالحسن الرضا 92 بعلائمائة دينار وأمره أن يطلقها ويمتّعها بهذا المال. وفي 
المعتبر؟ كالضحيح عن رجل أس رجلا أن يروّجه امسرأة بالمديئة وسكاها له: 
والذي أمره بالعراق, فخرج المأمور فزوّجها إّاه ... الحديث, فتأمّل. 

ولافرق في القبول بين القول والفعل كما هو قضية إطلاقهم. وبه صرّح في 
«التحرير *». ولا فرق في المدّة بين أن تكون طويلة كسنة أو قصيرة, وبه صرّح 
في «التذكرة'». 

وظاهرهم أَنّ نفس الفعل قبول, وقذاتقدّملنا في باب الوديعة" بناء على 
ظاهر كلامهم بأنّها حينئذٍ عقد أنه يلبغي حصوال إلرضا والتوكيل قبل الفعل. وفيه 
مالايخفى. وأمّا نحن فإنا فى راخةسئ)ذلك, 

واستدل عليه في «التذكرة» بأنْ قبول وكلاء النبيَية كان بفعلهم وكان 
متراخياً عن توكيله إِيّاهم. وهو جيّد. ولا يقضي بعدم اشتراط ذلك في سائر العقود 
ج في الروضة البهية: في الوكالة ج 5 ص 318 والبحراتي في الحدائق الناضرة: في التنجيز في 


الوكالة ج 17 ص .٠١‏ 

4 دن اليد في الوكالة ج 5 ص 7318 

(؟) وسائل الشيعة: ب 8 من أيواب آداب التجارة م ؟ج ؟اص 583. 

(5) تهذيب الأحكاء: فى أحكام الطلاق ح ١7١‏ جل ص ١‏ 4. ووسائل الشيعة: ب 74 من أبواب 
مقدمات الطلاق وشرائطه سم تج 6اص 550-751 

(؛) وسائل الشيعة: ب 78 من أبواب عقد النكام م ١ج ١4‏ ص .17١‏ 

(6) تحرير الأحمكام: في ماهية الوكالة ج ؟ ص ؟". 

(5) تذكرة النقهاء: في أركان الوكالة ج ١8‏ ص .١١‏ 

(/) تقدم في الوديعة ج 7 ص 0- لآ 


1 


مفتاح الكرامة اج امنا 


٠ 0‏ يشترط عدم الردٌ مئه. الو ارد اقيم العد . ويفتقر في 
التصرّف إلى تجديد الإيجاب مع علم الموكّل. 


كما في «مجمع البرهان '» لوجه واضح البرهان. 


ا عدم اي 


المقاصد” والمسالك ؟» وقد نيه عليه فى «المبسوط ”» أما الأُوّل فلأنٌ القبول 
عبارة عن الرضا ومع الردٌ لا رضا ولانررغية: وأما الثاني فلقول أبي عبدالله بل في 
خبر معاوية بن وهب ': من وكل جِل افق إمضّاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا 
حنّى يعلمه بالخروج منها كما أعلمة يالك خول فيها. وهو صحيح فى «الفقيه '». 
قال فى «جامع المقاصد: إِنْهَ نص فى الاب قلت: قد استدل بها الأصحاب1 


غلى أنه إذا غزل المركل الركيل لا يتعزل إل أن يعلمه بالعدل فيكون مير 
(ايعلمه» راجعا الموكّل لا الوكيل. ويويّده أن الموكّل هو المحدّث عنه. فلا تكون 


.0155 مجمع الفائدة والبرهان: في صيغة الوكالة جح أص‎ )١( 

)1 تدكرة النقهاء: في أركان الوكالة ج 8 مى .٠1١‏ 

(ولم) جامع المقاصد: في عند الوكالة ج مص 19/35 .,18٠‏ 

(؟) مسالك الافهام: في عقد الوكالة ج نه ص ١8‏ 9؟1, 

(0) المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص م 

(1) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الوكالة ح ١ج ١‏ ص 180؟. 

(/) من لايحضره الفقيه: في الوكالة ع اص "المح 7584 

كاعم السبووارى في كنا لكاي نيا تفلل بباتركالةج ج ١ص‏ 71/5- 078. والبحراني في الحدائق 
الناضرة: في الوكالة ج ١1‏ ص ,!١‏ وابن فهد فهد الحلّى فى المهذّب البارح: فى تعريف الوكالة ج اص 55 


كتاب الوكالة / فى اشتراط عدم رو الوكالة- ب ا 08 
نسّاً فى الباب. نعم يدل عليه الأصل لمكان الشاكٌ فى إباحة التصرف والاذن بعد 
رك مك كه هته شيا عرشاء قسان ,أغوالة يه لذن 
ولاتعارضها أصالة بقاء الإذن: وهو إِنّما يكون مع علم الموكل بالرة, ولاكذلك إذا 
لم يعلم وقطع بيقاء الاذن, وقد جزم المصنّف في المطلب الخامس ' وولده في 
«الايضاح '» بأنّ له التصرّف مع جهل الموكّل واستشكلا مع علمه. وقال في 55 
المقاصد '»: هناك في صورة العلم أنه إن وجدت قرينة تدلّ على الرضا وعدمه 
عوّل عليهاء وإ فالأحوط عدم التصف ولم يلتفت إلى الخبر أصلا. 

وقال فى «مجمع البرهان ؟»: إِنّ الظاهر من عدم اشتراط المقارنة واللفظ عدم 
الاحتياج إلى تجديد إِذْنٍ آخر بعد رد الوكيل بقوله لا أقبل ولا أفعل ا 
الموكل أو غائباً لأنّه قد علم الرضا مؤة#ايموكل الذي هو شرط. نعم الوكالة 
لاتحصل لا أنّها تنفسم بالمرّة : حل لاج ركذن جديد أن الإذن بي بحكم 
الاستصحاب. ثه إِنّ عدم القبول .لا ستَلرْم رفع إباحة التصرّف التي صدرت 
بإيجاب المالك كما إذا قال لآخر كل فقآل لآ آكل. تم إِنّه قد طفحت عبارة 
«التذكرة» بِأَنّ الوكالة أمر فإذاكان غير موقّت وليس للفور فإذا لم يمتثل ما أمر به 
لم يرتفع عنه الأمر ... إلى آخر ما قال وأطال في محاولة رفع اللإشكال. ووافقه 
على ذلك صاحبا «الكفاية' والرياض'» وهى لآ تنيض على مقاومة الأصل 
والنصّ. وأعلّهم لو ظفروا بالتصّ ما التفتوا إلى ذلك كله إلا أن تضعف دلالته بما 


01 سيأتي في ص 1531 (؟) إيضام الفوائد: في أحكام الوكالة ج ص‎ )١( 
.187' (؟) جامع المقاصد؛: في فسح الوكالة ج مص‎ 

(؟) مجم الفائدة والبرهان: في صيفة الوكالة ج لقص 014. 

(8) تذكرة الفتهاء: في أركان الوكالة ج ١6‏ ص 15 

(1) كفاية الأحكام: في صيغة الوكالة ج ١‏ ص .1/1١‏ 

(/9) رياض المسائل: في تنجيز الوكالة ج 4 ص 14؟. 


##بججتمب ب جالالب 77‏ د لاع الكزاية رع 
ويجب أن تكون منجّزة, 


حكيناه عتهم فى المطلب الخامس. وهو الذي فهمه منه معظم الأصحاب فيكون 
الظاهر قم الاجقيات إلى التجديد. 

ومثل ما نحن فيه ما إذا عزل الوكيل نفسه في غيب الموكّل وحضرته. 
وسيتعرٌض المصدف لذلك في المطلب الخامس '. ويأتى بيان الحال فيما يأتى 
قريباً' إذا فسد العقد لتعليقها على الشرط وأنّ الفائدة في بطلان الوكالة مع بسقاء 
الإذن نظهر في سقوط الجعل والنذر وفي جعلها شرطأ في عقدٍ لازم, إذ المسائل 
الثلاث من ست وأحد. هذا وقد تسامح المصنف في إطلاق العقد على الايجاب. 


[في اشتراط النتجيز في عقد الوكالة ] 
قوله: إويجب أن تكون مَتَعَكَة#عند علمائنا كما في «التذكرة؟» 
أجمع كما في «جامع المقاصد © وفي شرح الإزشاد» لفخر الاسلام * أنّ تعليق 
الوكالة على الشرط لا بصم عند الامامية وكذا سائر العقود جائزة كانت أو لازمة. 
وعن «غاية المرام'» أنه لا خلاف فيه ومع ذلك قال في «الكفاية '»: إِنْه المشهور 
وأنه غير مرتبط بدليل واضح. ولعلّه لمكان تأمّل مولانا المقدّس الأردبيلي * 


.71 سيأتي في ص 151. (؟) سيأتى فى ص‎ )١( 

() تذكرة الفقهاء: في أركان الوكالة ج قاص 18. 0 

(غ) جامع المقاصد: في عقد الوكالة ج مص غنئرا, 

(8) شرح إرشاد الأذهان للنيلي: في صيئة الوكالة ص ٠١‏ س 7١‏ (من كنب مكتبة المرعشي برقم 
1/4 

(5) غاية المرام: في عقد الوكالة بج ؛ ص /670 

(/) كفاية الأحكام: في صيغة الوكالة ج ١‏ ص 191 

(8) مجمعالفائدة والبرهان: في صيغة الوكالة ج 4ص 084. 


كناب الوكالة / في اشتراط التتيجيز فى عقد الوكالة ل #١‏ 


وبه - أي وجوب التنجيز صرح في «الخلاف١‏ والمبسوط 'والسرائر" 
رالشرائع * والنافع * والتحرير' والإرشاد" واللمعة* والتنقيح' وجامع المقاصد"' 
والمسالك ١١‏ والروضة' أ» وهو قضية بقية الشروم؟١‏ والحواشى “سيد سكتوا 
عمّا في متونها. ولا يقدسح في ذلك عدم التعرّض له في المختصرات التي هي متون 
اخار «كالمقنعة والمراسم والكافي والنهاية والوسيلة وققهالراوندي والجامع» 
بل لاذكر لباب الوكالة في المقنع والانتصار. 

والدثيل على ذلك بعد الإجماع تقلا وتحصيلا أنّ الأصل عدم جواز الوكالة ٠“‏ 


)١(‏ الخلاف: في الوكالة ب “ص 04 مسألة ؟؟. 

(؟) المبسوط: في الوكالة ج اص 855 (؟) السرائر: في نعليق الوكالة ج "ص 19. 

(؛) شرائع الإسلام: قي عقد الوكالة ج ؟ ص 147: 

(0) المختصر النافع: في الوكالة ص .١84‏ 

3 تحرير الأحكام: في ماهية الوكالة ج 'حين 1 

() إرشاد الأذهان: في أركان الوكالةض 1١‏ صن ١/‏ 4. 

() اللمعة الدمشقية: في الوكالة ص 111. 

(4) التنقيح الرائع: في تعليق الوكالة ج ١‏ ص ١٠8؟.‏ 

١ (‏ جامع المقاصد: في عقد الوكالة جج ارعس غثرا. 

)١١(‏ مسالك الأفهام: في عقد الوكالة بع 5 عي 84؟. 

(11) الروضة البهية: في الوكالة ج 4 ص 73/8 

(17) منها إيضاح الفوائد: في أركان الوكالة بج ؟ ص 155 554: وغاية المراد: في عقد الوكالة 
جَ *صس فلم ؟, وكثر الفرائد: في أحكام الوكالة جج ؟ ص ال ورياض الماثئل: ؛ في اتلجيز عافد 
الوكالة ج 15 ص 75397 -118. 

)١15(‏ 0 الأرشاد (غاية المراد): في الوكالة ج عى اا وحواشي الشهيد (الحائثية 
النجارية): في الوكالة ص 1 ٠‏ (مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية). 

)١0(‏ قد تقدم ذه هذا غير هكة أ العقود المعاوضة والمبادلات المعمولة بين الاجتماع البشري أمور 
عرفية وأحكام اعتبارية جارية حسب حاجات الإنسان منتزعة من حاق واقع المجتمع ومن 
ضرورة حياة البشرء ومنها الوكالة. وليس في تلك الأمور ما يكون أمر على خلاف الأصل 1" 
كلّها أمور حادثة على طبق الأصل والقاعدة, فالوكالة بقسميها من المنجّرة والمعلقة أمر > 


مملللدلدللللللل هطفتأسح الككرامة /ج ”١‏ 
خرجت المنجّزةبالإجماع وبعض الأخبار وبقي الباقي. وإلي هأشار في «الخلاف' 
والمبسوط '» بأَنّه لا دليل على الجواز والصحّة إذا لم تكن منجّزة وأنّه مع التعليق 
يؤول إلى التوكيل بعد زمان التوكيل ومن شرط صعئّتها قدرة الموكل عند التوكيل 
فليتآئل فالمدار على الاجماع: إذ الاطلاقات والعمومات تقطع ما عدا اللإجماع. 

وذهب جمع من العامّة ' إلى جوازها معلقة, لأنٌ النبيَّييْة قال في غزاة مواتة: 
أميركم جعفر فإن قُتل فزيد بن حارثة ... الحديث ؟. ولأنّه إذا قال أنت وكيل في 
بيع عبدى إذا قدم الحاجّ صمّ. وإليه مال المقدّس الأردبيلى “أو قال يم لأنه 
لادليل إلا إجماع التذكرة مع أنه جوّز تصرّفه بعد حصول الشرطء وقال:إِنّهِ لا يجد 
فرقا بين التعليق بمجىء شهر والتنجيز مع المنع عن فعل الموكل فيه إلا بعد شهر. 
وقال: إِنَّه للا يجد فيه فائدة, وأطال فِحِقٌ الإستدلال على ذلك. وكأنّ صاحب 
«الكفاية'» متأمئل أيضاً في ذلك وقاهرْفكٍ "أن الإجماع ليس من متفوّدات 
التذكرة. ويأتي تمام الكلام فيما.استند لَه وفي الدليل الثاني للعامة. وأمنا التأمير 


5 جار خب العرورة وافكيار بن الاعقياوات العر 3 نكن يبر بالدافي العو نج الحادثة في عطي 
المعاشرة المادية وغير الماذية, فجريانها حينئذٍ على الأصل والقاعدة. وخرو أحد قسمبها 
اناي [ ن يكون بالدليل الخاصٌ وعلى خلاف الأصل فمادذكره ه في الكفاية وتأمّل فيد 
الأردييلي وجيهٌ جدا. 

.59 الخلاف: في الوكالة ج .ص 168-701 مسألة‎ )١( 

(1) المبسوط: في الوكالة ع ١‏ ص ا الذوة 

() راجع المغني لابن قدامة: في الوكالة ج ل صن ٠‏ والشرح الكبير: ج دعص 5707 كلدل 
وفتح العزيز (هامش المجموع): ج ٠١‏ ص ؟1. 

(4) راجع تلخيص الحبير: في الوكالة ج لاص ١0ح‏ 1158 ومناقب آل أبي طالب: ج ١‏ 
ص ,.١76‏ وبحارالانوار: ج 1١‏ ص 08 

(0) مجمعالفائدة ؛ والبرهان: في أركان الوكالة ج 5 ص *88 - 0814, 

(3) كفاية الأحكام: في صيغة الوكالة جم ١‏ ص .17/15-571/١‏ 

ا نقدم فى الصفحة المتقدمة. 


كتناب الوكالة / فى اشتراط التنجيز في عقد الوكالة لس #ا؟ 
فلو جعلها مشروطة بشرطٍ متوقّع أو وفتٍ مترقّب بطلت. 
شرط جازء كان يقول: وكلتك الآن ولا تتصدّف إلا بعد شهر. 


فليس توكيلاً بل هو ولاية كالوصاية يقبل التعليق والجهالة ويكون شورى كما 
تقدّم في باب المضاربة ', أو نقول العقد فيه منجّز والتصرّف فيه معلقء وهو جائز 
كما يأتي. والعقد فيما نحن فيه معلّق؛ وفرق بين تعليق العقد وتنجيزه. 

قوله: «فلو جعلهامشروطةبشرطٍ متوقّع أو وقتٍ مترفّب بطلت» 
عند علمائنا كما في «التذكرة '» وبه صرّيح في الكتب المتقدّمة " عدا اللمعة لكنه 
قضبّة كلامها. وقِدِسمعت بيت اناق شر اجا انحر السام وكذا لو علتها بصغة 
وهى ماكأن وجوده محققا أكطلوع الشبش نكنَاص به جماعة *. ولافرق في الشرط 
بين أن يكون بدون أداة الشر طركان يريف ط كذا أو يأداته مقدّمة أو ماخّرة. 

قوله: «نعم لو نبز الوكالة وشرظ تحير التصوّف إلى وقتٍ أو 


)١(‏ تقدام في ج ا ل 

(؟) تذكرة الفقهاء: في أركان الوكالة ج ١6‏ نا 

() الخلاف: في الوكالة حم ١‏ ص 60-4 مسألة ؟, والمبسوط: في تعليق عقد الوكالة ج ؟ 
ص 759, والسرائر؛ في تعليق عقد الوكالة ج 'صس 34 وشرائع الإسلام في عقد الوكالة ج > 

ص “197, والمختصر النافع: فى الوكالة ص ١61‏ ؛ وتحر ير الأحيكام: في الوكالة ج #اعس ؟ ؟, 

وارشاد الأذهان : في أركان الوكالة ج اص 417 والتنقيح الرائع؛ ؛ في الوكالة ج ؟ ص مخركل 
وجامع المقاصد: : في عد الوكالة ج 3 عبرا _أثرا ٠‏ ومسالك الأفهام: في عقد الوكالة ج 0 
ص 359؟, الروضة البهية: في الوكالة س 14ص 18 .١‏ 

60 تقام في ص 0 

(8) مئهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: في أركان الوكالة ج م ص +خا, والشهيد الثاني في 
مسالك الأقهاء: : في عتقد الوكالة ‏ فحن 1558, والسيّد علي في رياض المساثل: في تلجيز 
الوكالة جم 1 ص 517. 


ع ب سس ل لل هقاس الككرأهة / ب ؟ 


حصول شرط جاز» كما فى «الميسوط' والسرائر" والشرائع ' والنافع ؛ 
والتذكرة* والتحرير' والارشاد" واللمعة* والتنقيح' وجامع المقاصد ٠١‏ 
والمسالك '' والروضة"' ومجمع البرهان'' والكفاية؛'». وفى ظاهر «جامع 
المقاصد”'2 الاجماع عليه أو هو صريحه. وفيه أيضاً أنه لا بحت فيه. وفى 
«التذكرة" ١‏ ومجمع البر هان؟١‏ والكفاية14» وكذا «المسالك؟, أنه لا خلاف 
ولانزاع فيه أن المعلّق فيه التصرّف لا التوكيل. ومنه المثال أعنى قوله: أنت 
وكبلى فى بيع عبدى إذا قدم الحاج -. ومثله قوله: وكّلتك الاآن ولا تتصتف إل بعد 
شهر. وهذا وإن كان في معنى التعليق إلا أن العقود لا كانت متلقّاة من الشارع 
نيطت بهذه الضوابط وبطلت. فيما خرج عنها وإن أفادت فائدتها. وبه أيضاً يحصل 
الفرق بين قوله: وكلتك وشرطت عليائة كنما. و: وكّلتك بشرط كذاء حيث حكموا 
بصحّة الأوّل ويطلان الثاني لمكان الطّللإابْظ الشرعية. 

والمراد بالشرط فى العبارة وغير هآ التعليق, أمّا مطلق الاشتراط فلا مائع منه 


,15 المبسوط:في الوكالة ج كص 355 (؟) السرائر:في تعليق عقد الوكالة ج "ص‎ )١( 
.١1117 (؟) شرائع الاسلام؛ في عقد الوكالة ج ؟" ص‎ 

(1) المختصر النافم:فى الوكالة ص .١51‏ 

(و1؟) تذكرة 5 النقهاء. في أركان الوكالة ج ١8‏ ص 14 .١8‏ 
(1) تحرير الاحكام: في ماهية الوكالة جم اص ؟5. 

() إرشاد الأذهان: في أركان الوكالة م ١‏ ص 41 

(ثما اللمعة الدمشقية: فى الوكالة ص 115. 

(1) التنقيح الرائع: في تتجيز عقد الوكالة ج ؟ ص 181 

.181-١8١ جامع المقاصد: في عقد الوكالة ج مص‎ )١8و‎ ٠١( 
4 سالك الأفهام: في عقد الوكالةذج 8 ص‎ 00 

15 الروضة البهبة؛ في الوكالة ج ؛ ص‎ )١( 

4917 راسي كاده والبرهان: في صيغة الوكالة ج أ‎ 517١ 
3 ص‎ ١ (14و18) كفاية الأحكام: في صيغة الوكالة ج‎ 


كتاب الوكالة / فى جواز التصرّف بعد فساد العقد وعدمه ب ب ا 


وإذا فسد العقد لتعلّقها على الشرط احتمل تسويغ التصوّف عند 
حصوله بحكم الْرّدُن. 


كما لو قال؛ وكّلتك وشرطت عليك كذاء كما تقدّم مثله فى مثله مراراً'. 


[في جواز التصرّف بعد فساد العقد وعدمه] 
قوله: «وإذا فسد العقد لتعلقهاعلى الشرط احتمل تسويغ التصّف 


عند حصوله بحكم الاإذن» هذا هو الأقرب كما في «التذكرة'». وفي 
«المختلف " والايضاح ؛ وجامع المقاصد"» أنه لو رد الوكالة بطلت وله أن يتصرف 
بالإذن. وهو يوافق ما هنا كما ستعرف '..قاك في «التذكرة”): لأنّ الإذن حاصل 
لم يزل بفساد العقد وصار كما لو شر طافوآالؤكالةعوٌ ضأمجهو لا فقال بع كذا على أن 
لك العشر من ثمنه فإنّ الوكالة تفسدء ولكن إن باع يصيمٌ. وهو أحد وجهي الشافعية 
واثثاني ل بصح لفساد العقد, ولا اعتبار بالاذنَ الضمني في عقدٍ فاسد. ألا ترى أنه 
لو باع بيعاً فاسداً وسلّم إليهالمبيع لايجوزالمشتريالتصرّف فيهوإن ضئن 
الببع والتسليم الإذن في التصرّف والتسليط عليه. وليس بجيّد. لأنّ الإذنفي تصرّف 
المشتري باعتبار انتقالالثمن إليهوالملك إلى المشتري؛ وشيء منهما ليس بحاصل 
هناوإِنّما أذنله في التصردّف لنفسه للم إليه التمن. وهنا إِنَماأَذْن له في التصرّف عن 


.417 ص 177, والمضارية ج ١؟ ص‎ ١6 تقدّم في الرهن ج‎ )١( 
.18 ص‎ ١6 (؟ و/) تذكرة الفقهاء: في اركان الوكالة م‎ 

(؟) مختتلف الشيعة: في الوكالة ج 5 ص 71 

(غ) إيضاح الفوائد: في أركان الوكالة ج ' ص 1-177 57, 

(0] جامع المقاصد: في عقد الوكالة جح مص .18١‏ 

(1) سياتي في الصفحة الاتية وما بعدها. 


مل ب مفتاح الكرامة /ج 1١‏ 
الآذن لا لنفسهءفإن قلناباالصحّة وهو الذي اخترتاهنحن فتأثير يطلا ن الوكالةأنّه يسقط 
الجعل المسمّى إن كان قد ستى له جعلاً ويرجع إلى أجرة المثل كما أن الشسرط 
الفاسد في النكاح يفسد الصداق ويوجب مهر المثل وإن لم يؤثر في النكاح, انتهى. 

وحاصل كلامه: الاشارة إلى جواب سؤال يرد على احتمال الصحّة, تقريره 
إذاكان جواز التصدف الذي هو فائدة عقد الوكالة وأثره ثابتاً على كل من تقد يري 
الصمّة والفساد فأيّ فارق بين الصحيح والفاسد هنا؟ فأجاب بأنّ أثر الفساد 
لا يظهر في الإذن وإِنْما يظهر في الجعل إذا كانت الوكالة بجعل فإنه يبطل ويستحق 
الوكيل أجرة المثل. 

وحققه المحقق الثاني ' بأنّه إنما بمتتع التعليق فيما يكون صعاوضة أو 
كالمعاوضة. ومن تج حكمنا بفسله ف اريمبالشرط الفاسد دون العقد وحكمنا ‏ 
بفساد الحصّة في المضاربة الفاسدذة.دون الإذنافي التصرّف. وكذا الوكالة المشتملة 
على جعل فإنّه لكونه في مقابلةةالسكلبخصتل بداثليه المعاوضة فيجب أن توجه 
الفساد إليه بالتعليق بل مطلق الفساد بأيّ سبب كأن, ويبقى معنى الوكالة الذي هو 
عبارة عن الإذن في التصرّف ثابتاً. واعترضه بأنّه على هذا لا يتُضح إطلاق الفساد 
على عقد الوكالة. لأنّ الجعل خارج عن منهوم الوكالة, ولهذا لا يعتبر في صحّة 
العقد بخلاف اشتراط الحصّة في عقد المضاربة فإنّه ركن من أركان عقدها. فيستط 
اعتبار ما ذكره المصتّف في الجواب لانتفاء السؤال أصلاً ورأساً بل يكون حكمه 
بفساد الوكالة بالتعليق أَبّلةً واحتمال تجويز التصرّف معد وكون فائدة القساد 
سقوط الجعل كالمتدافعين. ثم إن قال؛ إِنّ الذي ينبغي التوقف. 

وقد اعترش المصّ أيضا المقدس الأردبيلي أوّلا بأنّ الإذن إِنّما علم على 


)١(‏ جامع المقاصد: في عقد الوكالة ج مص ؟187, 


كتاب الوكالة / في جواز التصدف بعد فساد العقد وعديه ست سب --«ا هلالا 


تقدير الشرطء وقد حكم ببطلان الاذن والتوكيل لمكان الشرط فكيف يجوز 
التصبفى؟ ونانيا بأنّه إِنّما تلرم الأجرة لو فعل ما وكّل فيه على ما أمر وقد بطل 
أمره, فلزوم أجرة المثل غير ظاهر. قلت: يردّهما معأ ما إذا حصل الشرط وفعل 
ماوكل فيه على ما أمر إلا أن تقول إن مراده من الايرادين أن الشارع ألغى هذه 
العبارة بالكلية فكأنّها لم تكن. وثالثاً بأَنّه قد لايكون العقد المعلّق مشتملاً على 
جعل خلا معنى للحكم بالبطلان إِذا جاز التصدف. ورابعا: بأنّه إذا حكمئا يفساد 
الركالة قن محر ة التعادى وشح الاح ؟ 

ونحن تقول: لا ريب أن المراد بالبطلان بطلان عقد الوكالة, كما أَنّه لا ريب 
في حصول الإذن فيما ذا حصل الشرط. والمدار في الوكالة على العلم بالرضا ولو 
بالإشارة ويكون من باب معاطاة الإجازة فإْتٌ/أوقع الصيغة لفظأً على تحو 
ماذكرناه وحصل الششرط كان الإإذن لحاصلا كما رفت ؟. وإن أوقعها على نحو آخر 
كأن قال وكلتك في بيع داري إِنْريكؤريتءولا:أجينئلك التصرّف إِلَّا على تقدير 
صحّة هذا العقد فإنّه حينئذ لا يصممٌ له التصدف ولا يجري فيه المعاطاة أصلاً. 

إذا عرفت هذا فلا ريب أن عقد الوكالة مطلقاً مشتمل على توكيل وإذن شاصٌ 
وقد يكون مشتملاً على أمور آخر غير مجرّد الاذن في التصدف كأن يكون 
مشروطأً في عقدٍ لازم أو منذوراً إيجاده بإيجاب وقبول صحيحين صريحين أو 
كرى تدجطا ليما عيلا لى أرقا كيل شغصا. تاتاعان قل علتهعقلا برها ويد 
ورضي زيد كانت الصيغة لفظية مشتملة على إيجاب وقبول وقد اشتمل على بعض 
هذه القيود من جعل وغيره فإنّهِ يبطل بالنسبة إلى هذه القيود, لأنّ العقد اللفظي إذا 


,317 1-0156 مجمعالفائدة والبرهان: في صيغة الوكالة ع 5ص‎ ]١( 
,.114 تقدم في ص‎ )1( 


ا 


مفتاح الكرامة أ ؟ 


على بط نو اذا ظل كلت تلماه ولأ مطل الاذى التذيو مخ النعل كينا بم 
أله يجوز له التصياف لمكان العلم بالاذن فيه, فيكون هذا التصرّف من قبيل 
المعاطاة. وحاصله أنه بطل جميع آثاره لا جميع ما فهم منه حنّى الإذن الضمني. 
وإن لم يشتمل هذا العقد على شسيء من القيود كان باطلاً من حيث إِنِّْ وكالة, لأنّ 
الشرط فى جميع القيود عدم التعليق: ويجوز له التصرّف من حيث إِنْه عالم برضا 
الموكل؛ فيكون من باب المعاطاة في الوكالة كما سيتضح ذلك في آخر البحث 
فتصيمٌ دعوى الإجماع على اشتراط التنجيز ويصيمٌ القول بأنّ له التصرّف '. 

وقد فهم المحمّق الثاني ' والشهيد الثاني ' والأردبيلي “رفاح الانات* 
من التذكرة ما فهموا واعترضوا بما اعترضوا. ونحن نقول ‏ على مذاقهم وجرياً 
على فهمهم فى الجواب عمًا اعترضطأ ب#: إِنّ هناك إذنين باطلاً وصحيحاً 
فالصحيح هو الضمني الذي لم يتمد يالذااء والباطل بتوجّه إلى الجمل أو الشرط 
أو الوفاء بالنذر أو غير ذلك مَزجالقبود وان لم يكزي شيء من ذلك قلنا؛ إن تقول إن 
اشتراط التنجيز فى الوكالة نا هوق صورة ها [زاكاح غالد تيد ان تحوه؛ فاذا 
لم يتجز بطلت الوكاثة والجعل, ولا يجوذ له النصدّف كما تبه عليه في «الووضة'» 


)١(‏ الوكالة في الحقيقة هي الإذن في تصرّف الوكيل المحدود من طرف الموكّل وفساد العقد 
حكم من طرف الشارع بمعنى أنها غير مؤثّرة وغير نافذة في الأثر من جهة الشرع, غاذا كان 
م لواو د ا ا ا م 
78 . قتأئل. 

(؟) جامع المقاصد: في عقد الوكالة ج ص 185 

(؟) مسالك الافهام: في عقد الوكالة م ة ص 1-12 ةأ, 

)05 مجمع القائدة واليرهان: في صيغة الوكالة ج اس 0151055 

5 رياضص المسائل: في تنجيز الوكالة ج اب 

(6) الروضة البهية: في الوكالة جج هص 5 !ا, 


كثاب الوكالة / فى جواز التصوف بعد فساه العقد وعدمه + ل -- ف 


واستوجهه صاحب «الرياض '» وأمّا إذا لم يكن جعل فلا يشترط فيها التتجيزء 
فيصم أن يتصرّف, أو نقول: هناك إذنان فى المشتملة على جعل وغيرها وهما 
أمران متعدّدان كمأ عرقت. وأما إذا قلنا ليس هناك إل إذن واحد ولم نفهم الرضا به 
إلا مع الشرط كما في المثال الأخير الذي مثّلنا به فلا وجه حيئئزٍ للقول بصحّة 
التصدف أصلاً وأنّه يفسد بالاشتراط والتعليق. وذلك لايخفى على أحدٍ فكبيف 
يخفى على المصنّف الذي هو آية الله سبحانه وتعالى في الكتابين؟! فلابدٌ أن يريد 
أن صحّة التصرّف في غير هذا المثال وأنّ فى غيره إذئين. فحيث لا جعل ولاشرط 
ولا نذر وقد علّق يتوجّه الفساد إلى الصريح ويبقى الضمني بمعنى يبطل التوكيل 
وببقى الاذن ولا تحصل ثمرة, وحيث يكون أحد هذه أو نحوها يتوسّه الفساد 
إليهاء لأنّ الإذن الصريح متوجّه إليها وتظهثهالثمرة. أو يريد أن الإذن أعيّ مسن 
التوكيل كما قالوه في العبد فإنّه يكو ناماذوتا لبوكيلا». 

فقد ظهر أنّ التدجيز ليس تير طا لمَطَلَقَّتالتصرّف بل على بعض الوجوه وهو 
حيث لا يفهم منه الإذن ضمنا أو يت يكن كلتك جَعَلُ, وأنّ الفائدة التي ذكرها 
المصئّف قد تصمٌ وقد لا تصمٌ وأَنَّ غرضه الإشارة إلى جنس الفائدة وأنّها ليست 
منحصرة فيما ذكر إذ الغالب خلرها عن الجعلء وأَنّ الفائدة تظهر بدونه وهو بقاء 
الإذن الضمنيء وأَنّ هذا الفرق لا يبطل أصل الحكم بفساد الوكالة ولا يبوجب 
التداقع وين الحكع يكننادها وضيكة اراق بسة العرظ :وآن لين مع كدلاينة 


وقد قالوا: إنّهِ لو بلغ الوكيل الوكالة فردّها بطلت وله أن يتصرّف مع جهل 
الموكل. ووجّهوه بِأنّ الوكالة شىء مركب من الإذن العام ومن الخصوصية:؛ والرة 
يقتضى رفع الوكالة فقط, فالاذن الصادر من الموكّل باق (منه:#). 


)١(‏ رياض المسائل: في تنجيز الوكالة ج 9 ص 54؟. 


0 مفتاح الكرامة /ج ملا 


أن الباطل هو الجعل فقط وإن كان التشبيه بالنكاح والقراض بوهم ذلك بل الباطل 
هنا هو العقد. ولكن نفهم ضمئاً إذن غير الإذن الذي كان صريحاً فيه ومقتضياً له. 
ولهذا عبر عنه فى «التذكرة '» بالضمني. 
وهذا كلّه على مذاق الجماعة حيث تكون الوكالة عقداً وذلك حيث يكون 
هناك إيجاب وقبول لفظيّان وأردنا الجري على مقتضاه. وإلا فحيث يعلم الرضا 
ولا يحصل منهما نزاع في الجعل أو الشرط أو النذر كان ذلك من ياب معاطاة 
الوكالة ومدارها على العلم بالرضا. وحينتذٍ لا يفرق في ذلك بين التعليق وعدمه 
ووجود الجعل وتحوه وعدمه. فإن علّق ولا جعل ولا نحوه ووقعت الصيغة 
بالاايجاب والقبول اللفظيّين كانت فاسدة من حيث إِنْها وكالة, لأنّ الشرط في 
العقود جميعها عدم التعليق: و يجؤزء ]ييف من حيث إِنْها معاطاة لمكان العلم 
بالرضا بعده. وإن وقعت الصيغط افا بالا لهاب والقبول وقد اشتملت على تعليق 
ونذر أو جعل أو شرط فى أعَقلدفإقٌتالووكالة.تبطل من حيث إنّها عقد ويبطل 
ما اشتمل عليه عقدها. وله أن يتصرف أيضاً بالاذن المعلومة في الضمن. إل إذا 
علم عدم الإذن إلا على تقدير هذا التعليق شرعاً فإنّه لا يصع التصرّف في ذلك 
بوجه من الوجوه كما فرضناه فيما تقدّم '. وبذلك يحصل الجمع بين اللاجماعين. 
أعني الاجماع على اشتزاط التنجيز والاجماع على جواز التصرّف معالعلم بالرضا. 
ات 1" مع العلم بارضا على جواز التصرّف في القراض الفاسد 
وأ العامل يستحقٌ أجرة المثل قما بالهم هنا تأمّلوا واعترضوا مع أنْهما من سنخ 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في أركان الوكالة ج ١٠6‏ ص .١8‏ (1) تقدم في ص -1١8‏ 
(7) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد؛ فى جواز التصرّف فى المضارية الفامدة ج م 
ص 116 134 والعلامة في إرشاد الأذهان: في المضاربة ج ١‏ ص 577, والمحقق 
الأردبيلي في مجمعالفائدة واليرهان: في أحكام المضاربة ج ٠١‏ ص ١997-١71؟.‏ 


كتاب الوكالة / ويشترط أن يكون الموكل مالكا أ ذا ولاية سالا 


0 الموكل 


واحد؟ وقد ارتفع الاشكال بحذافيره. وقد نقدّم لنا فى باب القراض ' فيدما له نفع 
تام في المقام وقد أسبغنا أيضاً فيه الكلام,وأنت إذا نحظت جامعالمقاصد والمسالك 
والروضة ومجمع البرهان والرياض ظهر لك أنّ المسألة لم تحرّر في كبلامهم. 
والأولي أن يقول المصنّف لتعليقها على الشرط ولا يناسب جعله من باب التفمل. 

قوله: «وذفائدة الفساد سقوط الجعل المسمّى والرجوع إلى 
الأجرة» قد تقدّم الكلام آتقأ" مسيغاً يول 


[وبشترط أن يكون الموكّل مالكا أو ذا ولاية] 
قوله: «الثاني: الموكل ويشترط فيه أن يملك مباشرة ذلك 
التصرئف بملك أو ولاية4 والمالك للمباشرة بالملك هو المالك وبالولاية هو 
الأب والجدّ والوصي على الأطفال. ويمكن ذلك في الوصيّ بإخراع الحقوق 
أبضا لأنّه تحصل له ولاية أيضاًكولاية الموصي. وبما في الكتاب صرّح فسي 
«التذكرة؟ والارشاد ؟ وجامع المقاصد” ومجمع البرهان'» وهو معنى مافي 


3١ 377 (؟) تقدم في ص‎ 7.١105 تقدم في المضارية ج اص‎ )١( 
ص ؟1.‎ ١6 تذكرة النتهاء: في أركان الوكالة ج‎ 0 

(غ)إرشاد الأذهان ن: في أركا ن الوكانة ع ١‏ سن 218. 

)00 جامع المقاصد :الوكالة في الموكل ج فرعن ؟ثر1. 

(5) مجمعالفائدة ة والبرهان: في أركا ن الوكالة ج قص .4351١-15+‏ 


سو َل علس ففتاح الكرامة /ج 5١‏ 
فلا يصمٌّ توكيل الصبىّ وإن كان مميّراً أو بلغ عشراً مطلقاً على رأي. 


«الميسوط '» وغيره ' من أنه كل من يصحٌ تصرّفه في شيء تدخله النيابة. وقال 
في «الإيضاح»: الموكّل كل متمكّن شرعاً أو ممنوع بالجهل لا غير من مباشرة فعل 
يقبل الاستنابة بحو انلك أو الل لك النيوت اء عاذين فيا قرعا ان دا 
وأراد بالممتوع بالجهل ما إذا منعه من إنشاء البيع مثلاً جهله به. لأنّ العلم بالبيع 
شرط لصحّته فإنّ له أن يوكل فإنٌ الجهل به لا يخل بصحّة التوكيل. وأراد بالأخير 
الوصي ووكيل الوكيل, 
وقد قال في «التذكرة» في وكيل الوكيل: فإذا جعلناه وكيلاً للوكيل لم يكن 
من شرط التوكيل كون الموكّل مالكالتصرّف بحقّ الملكية والولاية؛. وقال في 
موضع آخر: ويخرج منه توكيلالوكيل» لأن ليس بمالك ولا ولي وإِنْما يتصرف 
بالإذن. نعم لو مكنه الموكل من التَوكيّل أو دلت عليه قرينة نفذ”. قلت: بعد توكيل 
الوكيل للوكيل بأمرالموكل صَارٌ له ولابة ذلك كما للموكل. وقال في العبد: ليس له 
أن يوكل فيما أذنله. لاأنه إنما يتصرّف بالإذن. وكذاالعامل في القراض إِنّما يتصرف 
عن الإذن لابحقّالملك والو لاية '.انتهى فتأمّل فيه ويأتي تماء الكلام "في هذدالعلاثة. 
قوله: (فلا يصمّ توكيل الصبيّ وإن كان مميزاً أو بلغ عشراً مطلقاً 
على راي» هو صر بح «الايضاح / وجامع المقاصد؟ والمسالك *'» وظاهر 
)١(‏ المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص 510 
(؟) كشرائع الاسلام: في الموكل ج ؟ ص 135 
(5و8) إيضاءم الفوائد: في أركان الوكالة جج ؟ ص 805 
(4وهو١)‏ تذكرة النقهاء: في أركان الوكالة بع ١٠١ص‏ ١؟.‏ 
07 سيأني في ص 415-11. 1 (4) جامع المقاصد: في الموكّل ج 4ص 187- 184. 
)٠١(‏ مسالك الافهام: في شرائط الموكل ج 0 ص ,11١‏ 


كتاب الوكالة / ويشترط أن يكون الموكل مالكا أو ذا ولاية سس بسي 


«النافع ' والتنقيح '» وهو قضية كلام «السرائر'» فى باب الوصية وكلام غميرها 
كما ستسمعه ؟ في باب الوقف. والمراد بقوله «مطلقأ» أنه لا يملك شيئاً في جميع 
النصرّفات. لأنّ مناط التصرّفات البلوغ, 

وقال الشيخ في «النهاية» فإن بلغ عشر سنين ولم يكن كمل عقله غير أنه 
لاابضع الشيء إلا فى موضعه كانت وصيّته ماضية في المعروف من وجوه الب - 
إلى أن قال: ‏ وكذا تجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر سنين وهبته وعتقه إذا كان 
بالمعروف فى وجوه اليك *. ونحوه ما فى «المهدّب'» وكذا «المقئعة '» فى الوصية 
والوقف والصدقة بالمعروف. و توه «المراسم *» في بعض نسخهما. وفي «جامع 
المقاصد '» أنّ هذا القول مشهور. واقتصر في معقد الشهرة على جواز تصرّفه في 
الوصية والعتق والصدقة. والأخبار الوارد فى تكواز وصيّته اثنا عشر خبراً ٠"‏ وفي 
خبر واحد ١١‏ جواز وصئته وعتقه وصدقتة. وقبا اثفقت كلها على العشر سنين إلا 
ثلاثة أخبار"'. فإنّ فيها أنّ الغلام دَ!بَعكَيرَم لوت من دون تحديد بعشر سنين. 
وليس فيها للمراهق ذِكرء واثبت في «الوسيلة " '» جواز ذلك للمراهق واثبت موضع 
)١(‏ المختصر النافع: في الوكالة ص .١184‏ (؟) التنقيح الرائع: في الوكالة جم ؟ ص ؟197. 
(؟) السراثر: في أحكام الوصيٍّ ج لاص 144. 
(4) سياتى فى ج 4 ص 14-117 من الطبعة الرحلية. 
(8) النهاية: في شرائط الوصية ص .11١‏ (8) المهذّب: في شرائط الوصيّة ج ؟ص .١19‏ 
() المقنعة: في شرائط الوصية ص /138-551. 
(4) المراسم: في أحكام الوصية ص .5١5‏ 
(5) جامع المقاصد: في الموكّل ج 8 ص 1814. 
)1١(‏ راجع المصدر السابق: ح ؟. 


(؟١)‏ راجع وسائل الشيعة؛ ب 4 من أبواب الوصايا ح ١‏ وذيله ج ١7‏ ص /41. 
(1) الوسيلة: في يبان أحكام الوصية ص 2/١‏ 


 ___ #6‏ ل سس هف سي ارمق / ج 71١‏ 


الوقف العتق, ولعلّه يعدٌ ابن العشر مراهقاً. وجوّز في «الغنية '» وصية من بلغ 
عشراً ويأتى فى باب الوقف؟ تمام الكلام. وقد وردت أخبار؟ يجواز طلاقه وقد 
عمل بها علي 5 بابويه * والشييع في «النهاية *» والقاضى' وابن حمزة"؛ وقد 
قالوا* في الباب: إِنكلٌ من بيصم تصوّفه فى شىء تدخله النيابة صم التوكيل فيم. 


فيلزم من ذلك جواز توكيل الصبيّ في ذلك كله. وقدمتع عليهم فخر الإسلام' 
وأكثر المتأخَّرين '! الصغرى. وهو قضية كلام وصايا «السرائر''» وظاهر 
«الشرائع ؟١‏ والتذكرة' '» التوهف حيث نسبا جواز توكيله إلى الرواية؛ وذكر فى 
الشرائع الوصية والصدقة والطلاقء وجعل موضوع الحكم في التذكرة المميّر ومّن 
بلغ خمسة أشبار. وقال في «التحرير»: لو بلغ عشرا جاز أن يوكل فيما له فعله 
كالوصية في المعروف والصدقة والطلاق على رواية ممنوعة '. فإن كانت الصلة 
قيداً فى الأخير كان جازما بالجؤازؤفتى الأوّلِين وبالمنع فى الثالث. وتمام الكلام 
)١١‏ غنية النزوع: فى الوصية ص 06 »2 

(؟) سيأتي في ج 4 ص 5 4غ من الطبعة الرحلية. 

510-574 وسائل الشيمةي #ثامن ادا الطلاق ح ؟ وج 16ص‎ #١ 

(1) حكاه عئه العلامة في مختلف الشيعة؛ في طلاق الصبئٌ ج /اص 3 

(5) النهاية: في الطلاق ص ١8‏ :2 (5) المهذب: في الطلاق ج ص 188. 
(/9) الوسيلة: في أحكام الطلاق ص 7؟؟. 

(4) إيضام الفوائد: في الوكالة ج ؟ ص 71 

٠١‏ منهم الشهيد التأني في مسالك الأفهام: في شرائط الموكّل ج 0 ص 1١‏ والمحقّق الثاني في 
)1١(‏ السرائر: في الوصايا جاص 185. (؟1) شرائع الإسلام: في الموكل ع اصي 191. 
(17) تذكرة الفقهاء: في أركان الوكالة ج ١6‏ ص .١5‏ 

,19 تحرير الأحكام: في الموكل ب 7ص‎ )١1( 


كتاب الوكالة / ويشترط أن يكون الموكّل مالكا أوذا رلاية وميم 


ولا المجنون. ولو عرض يعد التوكيل بطلت الوكالة. 
ولا توكيل القن إلا بإذن المولى, إلا فيما لا يتوقّف على الاذن 


يأتى فى بابه ١‏ بلطف الله تعالى وبركة محمد و آله رقغ. 
قوله: (ولا المجنون, ولو عرض بعد التوكيل بطلت الوكالة» كما 
شي «الشرائع ' والتذكرة؟ وجامع المقاصد أ». وترك جماعة التعرّض له وللمغمى 
عليه لظهور الحكم فيه والاستغناء عنه باشتراط صمّة التصرّف وأهليّته, أو يمأ 
يأنى * من الإجماع على بطلانها بعروضهماء لأنّهإذا عرض لدالجئون والإغماء قبل 
الوكالة وبعدها خرج عن أهلية المباشرة٠‏ لا يبي فى صحّة توكيله حال إفاقته. 
قوله: «ولا توكيل القن إلا باذ الموالى, إلا فيما لا يتوقّف على 
الاذن كالطلاق والخلع» وطَلتَ:القصاص, كما في «الميسوط؟ والتذكرة" 
والتنقيح *» وإليه أشار فى «جامع الشرائع '» بقوله: ونحوهماء وكذا «الشرائع ٠١‏ 
والتحرير'' وإيضاح النافع» بإشارة دقيقة. وينبغي أن يزيدوا التغرير والقذف 
والدعوى على سيّده بحقٌ من حقوقه, وحاصله أنه ليس له أن يوكل إلا بإذن سيّده 
فيما يشترط فيه إذن المولى, ولا يكفى فيه الاذن فى التجارة فيما لا يتعلّق بها. فلا 
)١(‏ سيآتي في وصية الصبيّ والمجنون ج 9 ص .]5١‏ 
(؟ و١٠)‏ شرائع الإسلام: في الموكل ج ؟ ص 1917. 
لذ تذكرة الفتهاء: في أركان الوكالة ج ١‏ سس ١1-55‏ ا 
(5) جامع المقاصد: الوكالة في الموكل بم مص 184. 
(8) سيأتي فى ص .515١‏ (5) المبسوط: في الوكالة جج ١‏ ص 114 


(8) التنقيح الرائع: في الوكالة ج "ص 511. (5) الجامع للشرائع: في الوكالة ص 5١‏ 
)١١(‏ تحرير الأحكام: في الموكل ج اص ١‏ 


أن 


منتاح الكرامة /ج 1١‏ 
ولا الوكيل إلا باذن موكله صريحاً أو قحوى, 


فرق فيه بين المأذون فى التجارة وغيره. وعليه نص في «المبسوط ' والفنية' 
والشرائع " والتذكرة* والمسالك *»وقد وسم في الكتاب والشرائع والتذكرةبالفن, 
فإن أراد به هنا الرقيق الذي لم تنقطع عنه سلطنة المولى اندرج فيه المدبّر وم الولد 
دون المكاتب, وكلّ ذلك إذا لم يأدَن له. ولو أذن له صم مطلقاً اثناقاً لزوال المانع. 

قوله: «ولا الوكيل إلا بإذن موكله صريحاً أو فحوئٌّ» كمافي 
«اللمعة' وجامع المقاصد" والروضة* والمسالك*'» وهو معنى ما فى «الارشاد ١٠"‏ 
وشرحه أ أ» لولده و«التنقيح ' ' والكفاية '') 50 
في الأخير: الواضحة. وقوله فى «المفاتيح ؟'»: عونا كيين واقتصر في 
«المبسوط ١ ١ةينغلاو ١‏ والسرائا" ‏ وَالشترائع ١*‏ والتافع *'» على قولهم إلا بإذن 


(1و18١)‏ المبسوط: في الوكالة ح اسل “ا . 

(" و١١)‏ غنية التروع: فى الوكالة ص /1؟. 

("' و8 )١‏ شرائع الإسلام: في الموكل م ؟ ص .١517‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: في أركان الوكالة م ١١‏ ص ١؟.‏ 

(6 وة) مسالك الأفهام: في شرائط الموكل م وص 559-510 
(5) اللمعة الدمشقية: فى الوكالة ص .١117‏ 

(/) جامع المقاصد: في الموكّل ج مص 188. 

(8) الروضة البهية: في الوكالة ج 4 ص 71/4 

.1١5 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في الوكالة ج‎ )٠١( 

1 شرم إرشاد الأذهان للنيليبفي الوكالة ص *0س + (من كتب مكتبةالمرعشى برقم‎ )١1( 
التنقيح الرائع: في الموكل ج اح تل‎ )١( 

9 كفاية الأسمكام: في الموكل ج اع‎ )١( 

)١5(‏ مفائيح الشرائع: في حكم توكيل الوكيل ج لاص ؟15. 
(17) السرائر: في توكيل الوكيل ج ؟ ص 47. 

(14) المختصر النافع: في الوكالة ص 184. 


كاب الوكالة / ويشترط أن يكون الموكل مالكا أو ذا ولاية تس لاا 


موكّله وفي «التذكرة' والتحرير "» ولا للوكيل إلا بإذن موكله إلا إذا كان الوكيل 
ممّن يرتفع ... إلى أخره. 

وقال في «جامع المقاصد.؛ المراد بالفحوى في العبارة ما عدا التصريح كما 
يدل عليه السناق ومفلة بتؤلفة اشع ما قتع مع انه ليس إقننا فنى الفوكيل 
يا أنه إنما يدل عليه بعمومه. والمعروف عند الأصولّين 92 لتر الخطاب 
هو ما لا يدل عليه اللفظ بمنطوقه وإِنّما هو مسكوت عنه لكن يستفاد من اللفظ 
لكون الحكم فيه أولى من المنطوق. إلا أن مثل هذا في الوكالة عزيز الوجود. 
وصوّروه فيما إذا وكّله في أمرين أحدهما يتسامح فيه والآخر يطلب الاهتمام به 
عاد فلا يراد عادة إل مباشرة الوكيل له بنفسه. فاذا أذن ن له في التوكيل ” فيه فَإِنه 
بدل على أنه له التوكيل في الأخر أ ضا شغلل ولوية. قلت؛ ارتفاع الوكيل العظيم 
الشأن عن الكناسات أو عجزه عن العملوضع كلم الموكل بذلك أو انّساع العمل مما 
بقضي بأنّه أولى بالتوكيل من التصبريح. وَقَدفْسَر الشهيدان في «اللمعة 'والروضة *» 
الفحوى بانّساع متعلقها وترفع الْوَكيّلَ عْمَا وكُلَ فَيْه عادة. وزاد في الأخير: عجزه 
عن مباشرته. وما حكاه في جامع المقاصد عن الأصوليّين حقّ ولكنٌ المعروف 
بين قدمائهم' وكثير من متأخَّريهم" أنّ فحوى الخطاب ما يستفاد من اللفظ 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في أركان الوكالة بج ١6‏ ص 8 
)0 تحر ير الأحكام: في الموكل ج ص * 
() جامع المقاصد؛ في الموكل ج مص .187-1١80‏ 
(1) اللمعة الدمشقية: في الوكالة ص /1517. 
(6) الروخة البهية: في الوكالة ج 4 ص 1/ا5. 
(1) متهم السيّد المرتضى في الذريعة: في دلالة الوصف على المنهوم ج اص 4ؤ”- 1٠١‏ 

والشيخ في العدة في الأصول:ج ؟ ص "الا1. 


لي 1 في قياس الأولويةص ٠‏ 3 0 اكير 


4مكد-للل ل فئاح الكرامة اج "1 


بمفهوم موافقة أو مخالفة أو قياس مساواة كقوله تعالى: #ولا تأكلوا أموالهم إلى 
أموالكم» ' نعم في إدراج قوله «اصنع ما ششت» في الفحوى مسامحة, لأنُ اللفظ 
يدل على ذلك بإطلاقه أو عمومه. 

قوله: إمثل: اصنع ما شئت4 قد جزم بالإذن في التوكيل به 
فى «الشرائع ' والمسالك ' والروضة؛ ومجمع البسرهان* والكفاية' والخلاف» 
على ما حكي " عنه؛ ولم نجده فيما عئدنا مسن نسخه. وفسي «الميسوط ؛ 
أنّه أولى. وفي «التحرير*» أنه أقرب. وظاهر «جامع المقاصد ''» الاجماع 
عليه حيث قال قطعاً. ومنع في «التذكزة؟ '».جواز التوكيل به محتجّاً بأن هذا التعميم 
إنْما هو في تصرّفه في نفسه. وإرد عليه أمران: الأوّل أنه خروج عن مقتضى 
العموم في جميع ما شاء. وآلثات,أنّدلو.لم,يتناوك ذلك لم يفد شيئا إذ يدون هذا 
العموم بقتضى توكيله تصرّفه بنفسه. 


()النساء: ؟. 

(؟) شرائع الارسلام: في الموكل ج "اص /087. 

(؟) مسالك الافهام: في شرائط الموكل ج قص 17 ؟, 

(4) الروضة البهية: في الوكالة ج ؟ ص 5/1 

(0) مجمعالفائدة والبرهان: في الموكل ج 4 ص 151-14186. 
(1) كفاية الاحكام: في الموكل م ١‏ ص 11/8. 

(/0) حكاه عنه المحلّق الأردبيلي في مجمعالفائدة والبرهان: في الموكّل بج ص 131 
(8ا المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص 70/١77١‏ 

(4) تحرير الأحكام: في الموكّل ج #اص ١‏ 

.186 جامع المقاصد: في الموكّل ج مص‎ )٠١( 

)١١(‏ تذكرة النفهاء: في أركان الوكالة ج ١5‏ ص ؟17. 


كتاب الوكالة / ويشترط أن يكون الموكل مالكا أرذا رلاية ‏ هنم 
والأقرب أنّ ارتفاع الوكيل عن المباشرة, وانّساعه وكثرته بحيث 
يعجز عن المباشرة إذن في التوكيل معنى. 


قوله: «والأقرب أن ارتفاعالوكيل عن المباشرة4 أي إذن في التوكيل 
معنى كما في «التذكرة' والتحرير؟ واللمعة ' والتنقيح ؟ والمسالك* والروضة١‏ 
والمفاتيح "». وفي «التذكرة*» الإجماع عليه وعلى ما إذا عجز عن عمله لكونه 
لايحسئه. وكأنه قال به في «الإيضاح *» أو أنه متوقّف. وكيف كان, فلا معنى لقول 
المصنّف هنا «الأقرب» مع دعواه الإجماع عليه في «التذكرة» وقرّة دليله. 

ومعلى كونه إذناً معنى أنه يستفاد من معنى اللنظ بملاحظة حمال الوكيل لا من 
نفس اللفظ, فهو فى الحقيقة دلالة التزامئة, ووّبيه القرب أن توكيل العظيم الشأن 
الذي لا يليق به دخول السوق في ببع مالا يبا غالبا إلا في السوق لا يكاد 
يستفاد منه بشاهد الحال إلا توكيل تاذلل كما تكنو واضح. 

قوله: «وانّساعه وكثرته بحيث يعجز عن المباشرة إذن في 
التوكيل معنى » ولا نعلم فيه مخالفاًكما في «التذكرة' '» وبه صرّح في 


(؟) تحرير الأحكام: في الموكّل بع لاص 0 

(*) اللمعة الدمشقية: فى الوكالة ص 111 

(5) التنقيح الرائع: في الموكّل ج ؟ ص 147 

(0) مسالك الأفهام: في شرائط الموكل ج ه ص ١1؟.‏ 

(1) الروضة البهية: في الوكالة ج 4 ص 778-7714 

(/) مفاتيح الشرائع: في حكم توكيل الوكيل ج لاص 115 
(5) إيضاح الفوائد: في الموكل ج ؟ ص 186-1714 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: في أاركان الوكالة ج اص 50. 


#عللل لل هفتاح الكرامة /ج 8١‏ 
فحينئذ الأقرب أَنْه يوكّل فيما زاد على ما يتمكن منه لا الجميع. 


«المبسوط ' والتحرير" وشرح" فخر الإسلام والإيضاح؛ راللمعة” والتنقيع١‏ 
وجامع المقاصد" والمسالك” والروضة؟ والمفانيح ' '» والوجه فيه نحو الذي تقدّء 
بل الحال فيه كما إذا حلف السلطان أن يبني هذا المسجد أو يضرب زيداً فلا معنى 
لقوله هنا «الأقرب» وقول ولده «الأصمٌ». وليس لاحتمال العدم إلا أنه خلاف 
مدلول اللفظ الوضعي. وفيه: أن القرائن دلت على أنّ التوكيل أيضاً مراد من اللفظ. 
والمدار على العلم ولا يضر كونه غير وضعي كما حرّر في محلّه .٠'‏ 

والضمير في «انّساعه وكثرته» يعود إلى الموكل فيه لمكان ظهوره. 

قوله: «فحينئذٍ الأقرب أنه :يوكل فيما زاد على ما يتمكّن منه 
لا الجميع »© جواز توكيله فيما إزاد#خلى مبا/إيتمكن منه خيرة «المبسوط ٠"‏ 
والتحرير ١"‏ والايضاح ؟١‏ والسيالك " '» وظاهر «التذكرة' '» الإجماع عليه حيث 


(١و؟1)‏ المبسوط: في توكيل الوكيل ج اص ١717و7114‏ 

(؟و١)‏ تحرير الأحكام: في الموكل ج "اص 3 

(؟) شرح إرشاد الأذهان للنيلي:في الوكالة ص 0س 5؟(من كتب مكتبةالمرعشي برقم 1174). 
(5) إيضاح الفوائد: في الموكل بج ؟ صن 588 

(8) اللمعة الدمشقيّة: في الوكالة ص 111. (1) التنقيم الرائع: في الموكل ج ٠ص‏ 117. 
(؟) جامع المقاصد؛ في الموكل ج 8 ص ١81‏ - /181. 

(4) مسالك الأفهام: في شرائط الموكّل بع هص .51١‏ 

(5) الروضة البهية: في الوكالة ج ذم 174 

15 مفائيح الشرائع: في حكم توكيل الوكيل ج ص‎ ٠ 

.1١ 10 راجع قوائين الاأصرل: ص‎ )١١( 

.58 إيضاح الفوائد: في الوكالة ج ؟ ص‎ )١4( 

)١5(‏ مسالك الأفهام: في شرائط الموكّل ج ة ص 51١‏ -؟1. 

(13) تذكرة الفقهاء: في أركان الوكالة ج 60 عى 56؟. 


كتاب الوكالة / ويشترط أن يكون الموكّل مالكا أو ذا ولابة لس اخ 
ولا المحجور عليه إلا فيما لا يمنع الحجر تصرّفه فيه. 


قال: قطعاً. واستشكل في جواز توكيله في الجميع ثمّ قرّب الجواز. قلت: وهو 
الظاهر من «اللمعة' والتنقيح' والروضة ؟ والمفاتيح “» وهو قويٌ جدًاً لاقتضاء 
الاطلاق عرفا ذلك. 

قوله: ؤولا المحجور عليه4 أي لا يجوز توكيل المحجور عليه افلس أو 
سفه. وبه صرّح في «المبسوط * والغنية' والشرائع ” والتذكرة* والتبحريرة 
والإرشاد"' وجامع المقاصد '' والمسالك'١‏ والروضة' ومججيع البسرهان؟! 
والكفاية"'» ومرادهم فيما منع منالتصرّف فيه. وبه صرّح في جملة ممّا ذكر. 
وستسمع كلاعهم فيما أم يمتع منه. 

قوله: «الا فيما لا يمنع الحجر تصرفه فيه» كمافيماعدا 


:511 اللمعة الدمشقية: في الوكالة ص‎ )١( 

(1) التنقيح الرائع: في الموكّل ج اص 197. 
(*و؟1١)الروطة‏ البهية: في الوكالة ج ص 9/1 

(؟) مفاتيح الشرائع: في حكم توكيل الوكيل ج “اص ؟151. 
(5) المبوط: في الوكالة ج ؟ ص 5106 

(5) غنية النزوع: في الوكالة ص 88؟. 

(/) شرائع الإإسلام: في الموكل ج ؟ ص /141. 

() تذكرة النقهاء: في أركان الوكالة ج ١١‏ ص .1١‏ 
(5) تحرير الأحكام: في المول ج 7٠ص‏ 54 
(١٠)إرشاد‏ الأذهان: في الوكالة ج ١‏ ص .5١6‏ 

1 جامع المقاصد: في الموكل ج / ص /18. 

(؟1) مسالك الأفهام: في شرائط الموكل ج 0 ص 116. 
(14) مجمعالفائدة والبرهان: في الموكل ج 5 ص 517 
)١5(‏ كفاية الأحكام: في الموكل ج ١‏ ص 378. 


للح هفتح الكرامة /ج 7١١‏ 
ولا يوكل المُحرم في عقد النكاح, 


الغنية مما تقدّم ' وهي عشرة. 

قوله: «كالطلاق والخلع واستيفاء القصاص» كما في الكتب 
المتقدّمة ' عدا الغنية والارشاد والروضة غير أنه فى «الشرائع "» مسقل بالطلاق 
والخلع وأشار إلى استيفاء القصاص بقوله وما أشبهه فيشمل أيضاً التغرير والقذف. 
ويشمل في خصوص المفلس الشراء في الذمّة وإجارة نفسه, إذ لا حقّ للغرماء في 
ذلك بل هو تحصيل مال أهم. 

قوله: ولا يوكل المُحرم ف عقد النكاح4 كما في «الشرائع؛ 
والمسالك * وجامع المقاصد '» قال في لاخر لأنه غير مالك مباشرة هذا التصدف 
الآن, وهو شرط عندنا. قلت: فيمنع مَنَإبقاع الوكالة وعقد النتكاح في حال 
الإحرام ويشمل ما إذا أوقع الوكآلة خالة الاحرام لتوقع العقد بعده. فلا يجوّزون 
طلاق امرأة سينكحها. قال في «التذكرة»: ومن جوّز التوكيل في طلاق امرأة 
سينكحها وببع عبد سيملكه فقياسه على تجويز توكيل المحجور عليه بما سيأذن له 
فيه الولي وكل هذا عندنا باطل ". انتهى. وفيه: أنه يقضى بأنّه لا يجوز أن يوكله فى 
حال حيض زوجته أو في طهر المواقعة في طلاقها حال طهرها مع أنّ الظاهر 


(1 و؟) تقدمت ذكرها فى الصفحة المتقدمة. 

(5) شرائع الإسلام: في الموكّل ج 7 ص 19177. 

(4) شرائع الاإسلام: في الموكل ج ؟ ص 1997 

(8) مسالك الافهام: في شرائط الموكل ج و ص ؟51. 
(5) جامع المقاصد: في الموكل ج مص م8١‏ - 184, 
(4) تذكرة الفقهاء: في أركان الوكالة ج ١6‏ ص ١؟.‏ 


كتاب الوكالة / ويشترط أن يكون الموكل مالكا أوذاولاية ب ب7بالاغ 
0 مج 


الجوازء وقد جوّز التوكيل في تزويج امرأة وطلاقها وشراء عبد وعتقه وفي 
ويلزمه ان لا يجوز التوكيل فى شراء الطعام وإطعامه ولا شراء الضيعة وإخراج 
زكاتها. م إن المضاربة تستلزم البيوع المتعدّدة الواردة على المال مرّة بعد أخرى, 
وليس بموجود حال العقد. والفرق بين ما وقع فيه التوكيل مستقلاً وتبعاً كما في 
الوقف على من سيو جد تبعاً لمن وجد قفيه تأمّل وإشكال. وستسمع إن ثساء الله 
تعالى تمام الكلام في أوّل الركن الرابع '. ثم إن قضيّة إطلاقهم أنّه لا فرق بين كون 
العقد للموكّل أو لمن هو مولى عليه, فيحرم .على الولي حال إحرامه التوكيل في 
عقد لصب وكذا الوكيل الُذى بسوغلله التوكيل. 

«الشرائع ” والمسالك “» وقد منع فى بِبَمَ #الميبسوط* وَالخْلاف'» من أن يتوكل 
الكافر للمسلم في شراء عبد مسلم. وقد ردّه المصنّف فى بيع «التذكرة" والتحرير 
ونهاية الاحكام '؛ بأنّ الممنوع منه إِنّما هو العكس:؛ وهو ما إذا وكل الكافر المسلم 
)١(‏ سيأتى فى ص ؟177-11,. 

(؟) جامع المقاصد: في الموكل ع ./. ص فخرا. 

(غ) مسالك الأفهام: في شرائط الموكل ج 0ه ص ؟71. 

(0) المبسوط: فيما يصم بيعه وما لا يصح ج ؟' ص ,١78‏ 

(1) الخلاف: في البيع بج اص ١5١‏ مسألة 317 

(/) تذكرة النقهاء: في فروع البيع ج ٠١‏ ص ١5؟.‏ 

(8) تحرير الأحكام؛ في عقد البيع وشروطه ج ؟ ص 10/8 10/4, 

(8) نهاية اللاحكام: في البيع ح ؟ ص 108. 


## ببح -- سآ ا تج فلتاح الكرامة جم 
ولاافى ابتياع الصيد . 

وللمكاتب أن يوكل, وللماذوة له 8 التحارة كيما حجرت العادة 
بالتوكيل فيه, 


قوله: ولا في ابتياع الصيد»4 كما في «الشرائع ' والتحرير" وجامع 
المقاصد” والمسالك “» لامتناع مباشرئه ذلك التصرف الآن شرعاً. ولا فرق فى 
توكيله في ذلك بين المحرم والمحل. وفي حكم المحرم المعنكف في عقد البيع, 
وتمام الكلام فى بابه ". 

قوله: «وللمكاتب أن يوكُل4 كما في «المبسوط'» وغيره؟ لانقطاع 
سلطان المولى عنه كما تقد ؟ التطيمعليه: 

قوله: «وللمأذون له فى التجَازةفيما جرت العادة بالتوكيل ذيه» 
كما في «الشرائع ؟ والتحرير “! تامع المقاضَّد*"“والمسالك ؟ '» ومعناه أن يوكل 


.191/ ولا شرائع الاسلام: في الموكل ج ؟ عن‎ ١( 

(؟) تحرير الأحكام: في الموكل ج ص فى 

(؟) جامع المقاصد: في الموكل ج رص ثرثرا -189. 

(4) مسالك الأفهام: فى شرائط الموكل ج 0 ص 515. 

(5) الظاهر أن مراده من «بابه» هو باب الاعتكاف وهو ممًا لم يصل إلينا من الكتاب وإن كان 
المظنون ظَنًاً قويّاً وجوده. 

5314 المبسوط: في الوكالة جح ؟" ص‎ )١( 

(4) تقدم في ص 0 

(4) شرائع الاسلام: في الموكل ج ؟ ص 191. 

"١ تحرير الأحكام: في الموكل بع لاص‎ )٠١( 

(19) جامع المقاصد؛ الوكالة في الموكل ج لص ذذا. 

1117-731١ مسالك الافهام: فى شرائط الموكل جج ص‎ )١١1( 


كتاب الوكالة / ويشترط أن يكون السوكل مالكا أو ذا ولاية هع 


وللأب والجدٌّ أن يوكلا عن الصغير 


فيما جرت العادة بالتوكيل فيه وإن لم يصرّح السيّد بالإذن فى التوكيل لاستفادة 

ذلك من اللفظ بضميمة العادة المطردة. وقال فى «الميسوط» ليس للعيد المأذون 

أن يوكل إلا بإذن سيّده, لأنّه كالوكيل لسيّده. ولا يجوز للوكيل أن يوكّل فيما جعل 

إليه إل بإذن الموكّل '. ونحوه ما فى «الغنية ' والتذكرة'» وظاهرهم المخالفة لما 

في الكتاب, ولعلهم يريدون في غير ما جرت العادة بالتوكيل فيه. فليتأمّل. 
قوله: «وللاب والجِدٌ ان يوكلا عن الصغير» كما في «الشبرائع؟ 

والتذكرة' والتحريرا' والإرشاد" وجامع المقاصد* والكفاية' ومجمع البرهان"',» 

وفي الأخير لعلّه لا خلاف فيه. وزيد فى «التذكرد١١‏ والارشساد؟١‏ رمجمع 

البرهان ١"‏ والكفاية ؟'»: الرصيئ. ولعلّهة أززاووا الو/صي على الأولاد, لأنّه له ولاية 

مثلهما. وقد تقدّم أنّ الوصي في الإإخراج لةَأن يوكل, لأنّه سثلالميّت يتصرف 

بالولايةالتى أحدثها له لا بالاذن, إِذْ لآ إذن بعد الموت ولا وكالة. وبهذا يظهر الفرق 

بينه وبين الوكيل حيث إِنَّه لايجوز له أن يوكّل وتبطل وكالته بالموت والاغماء 

والجنون ولا كذلك الوصيّ. 

714 الميسوط: في الوكالة ج ص‎ )١( 

('وة و١١)‏ تذكرة الفتهاء: في أركان الوكالة ج ١6‏ ص 4؟ و ١و‏ ؟؟. 

(5) شرائع الاسلام: في الموكّل ج اص 1917. 

(1) تحرير الأحكام: في الموكّل ج اص 7١‏ 

(لاو؟١)إرشاد‏ الأذهان: في الوكالة ج اص .4١68‏ 

(8) جامع العقاصد: الوكالة في الموكل ج مص 189. 

(4 و5١)‏ كفاية الأحكام: في الموكل ج ١‏ ص 178. 

(١٠و؟١)‏ مجمعالفائدة والبرهان: الوكالة في الموكل بم 9 ص 444. 


38 ل ل فققتاح الكرامة /ج 1١‏ 
والمجئون. وللحاضر أن يوكّل في الطلاق على رأي 


قوله: «والمجنون» كما في «جامع المقاصد '» وقد رك الجماعة التعرّض 
له. وقد تقدّم ' أنّ المجنون الذي اتُصل جنونه بصغره لهما الولاية عليه من غير 
خلاف, وأمّا من بلغ رشيداً ثم جنّ ففيه خلاف في كون الولاية لهما أو للحاكم. 
والحاصل: أن مَن ثبت لدالولاية على غيره ملك مباشرة التصرّف عنه فله أن يوكّل. 


[في جواز توكيل الحاضر فى الطلاق وعدمه] 
قوله: (وللحاضر أن يوكّل في الطلاق على رأي» هو صريح 
«الميسوط' والسرائ, 1 وجامع الشتراثه * والشرائع ١‏ والتافع " وكشف الرموزة 
والتذكرة* والتحرير ' ' والإرشاد! والمختلف ١"‏ واللمعة '' والتنقيح ؟' والمهدّب 


1 جامع المقاصد: :في الموكل ج .ص‎ )١( 

(؟) تقدم الكلام في ذلك مفصّلاً في الحجر ج ١1‏ ص 1خاكى. 
(؟) المبسوط:في الوكالة ج ؟ ص 55314 

(4) السرائر: فيما يصحٌ التوكيل فيه ج ١‏ ص 85. 

(5) الجامع للشرائع: في الوكالة ص 171١9‏ 

(1) شرائع الاإسلام :في الموكل ج ص /1517. 

(؛) المختصر النافع: في الوكالة ص .١84‏ 

(4) كشف الرموز: في الوكالة ج ؟ ص 4 

(5) تذكرة الفقهاء: في أركان الوكالة ج 6ص 1147# 
)٠ :[‏ تحرير الأحكام: : في الموكل بج .ص 5 

.4١0 ص‎ ١ إرثاد الأذهان: :في أركان الوكالة ج‎ )١١( 
.٠١ مختلف الشيعة: في التوكيل في الطلاق م 5 ص‎ )١١( 
.117 اللمعة الدمشفية: في الوكالة ص‎ )١7( 

.1817 585 الننقيح الرائع: في الوكالة ج ؟ ص‎ )١14( 


97 لتقب وإيضاح النافع 59 المقاصد" والمسالك؟ والروضة؛ 
ومجمع البرهان' وكشف اللثام" والمفائيح* والكفاية '» وقد صرّح فى جملة ٠١‏ 
من هذه الكتب بذلك أيضاً في باب الطلاق. وظاهر إطلاق «المقنعة ١١‏ والخلاف؟١‏ 
والوسيلة ' '»حيث قيل فيها يجوز التوكيل من الغائب والحاضر فيشمل التوكيل فى 
الطلاق وغيره, وستسمع ١4‏ ما في طلاق «الوسيلة» وقد حكاه «كاشف الثقاء "أ 
عن ظاهر أبي عليٌ. وقد نسب «كاشف الرموز' '» توكيل الحاضر في الطلاق إلى 
المقنعة والخلاف والمبسوط والسرائر على وتيرة واحدة. وقدنسب في 
«السرائر"١»‏ ذلك إلى الخلاف. وقد نفى الخلاف بين المسلمين في السرائر عن 
صحّة التوكيل في الرجعة والطلاق للموكّل حاضراً كان أو غائبا. 

وقال في طلاق «السرائر“'»:يصحٌ التزكيل في الطلاق حاضرآاكان الموكل أو 


)١(‏ المهدّب البارع: في الموكّل ج اص 0؟ مر (؟) المقتصر: في الوكالة ص 01؟. 

(5) جامع المقاصد: : في الموكل ج « صن بسقام 

(غ) سالك الأفهاء: في شرائط الموكّل ج 55 

(0) الروضة البهية؛ في الوكالة ج 4 ص 574 

(1) مجمعالفائدة والمبرهان: في الموكل ج 5ص ؟60. 

ل »في الللاقع ص .1١‏ 

(ه) مغاتيح الشرائع: فيما بشترط في المطلق ج ”اص 731 

(4) كفاية الأحيكام: في المرقلج ١ص‏ 008 

)٠ 0‏ منهم أبن إدريس في السراثر: في الطلاق ج ؟ ص 877, والمحقّق في شرائع الإسلام: في 
المطّق س اص ,1١‏ والمحق الأبي في كشف الرموز: في الللاق ج أص 4ء؟ ٠‏ والعلامة في 
مختلف الشيعة: في الطلاق ج لاص ."6١‏ 

ذا الم ل لالس 1 0 الخلاف: في الوكالة ج ”ص 78١‏ مسألة .١‏ 

5. الوسيلة؛ فى الوكائة ص 281. ا‎ )١8( 

,”1 كشف الرموز: فى الوكالة ج عه ا‎ )١3( 

.84 41 لم نعثر على تلك النسبة فيه. راجع السرائر: في الوكالة ج ؟ ص‎ )١0( 

(18) الرائر: في الطلاق ج ؟ ص /الا1. 


ا 


متاح الكرامة / ج ١؟‏ 
غائباً بغير خلاف يبن المسلمين. وقال في ياب الوكالة أيضاًإِنْه لا خلاف بينهم أنه 
ا تع رجلاً من أهل الزوج ورجلاً من أهل الزوجة 
ران الأمر في الإصلاح بينهماء وليس لهما الفراق إِلآ أن يكون قد وكّل فيه من 
بعثه؛ فحينئل بصح م طلاقه مع حضور موكله بغير خلاف '. وقال في موضع آخر: 
لاخلاف بيتنا معشر الاماميّة أن حال الشقاق وبعث الحكمين أنّ الرجل إذا وكّل 
الحكم الذي هو من أهله في الطلاق فطلّق مضى طلاقه وإن كان الموكّل حاضراً 
في البلد بلا خلاف بين أصحابنا"؟. اتتهى. وفي «مجمع البرهان"» أنه لا تبعد 
دعوى الاإجماع وفي طلاق «المسالك ©» أنه المشهور, وزاد في وكالته قوله: بل 
ادعى ابن إدريس عليه اللإجماع. وفي «جامع السقاصد *» نسبته إلى أكثر 
المتاخرين. وقد عرفت اهم مطبقوى قر ذلك. وفى «الكفاية", أنه أشهر. وفى 
«التذكرة"”» الوكالة جائزة في كل فم دخول النيابة عند علمائنا كائّة مم 
حضور الموكل وغيبته وصحتهبومرضه. وهو نافع بإطلاقه, إذ الاطلاق حجّة 8 


(1 و1) العصدر السابق؛ في الوكالة ج ؟ ص 84 و51 

(؟) مجمعالفائدة والبرهان؛ في الموكل ج ١‏ ص ١5‏ 5. 

(4) مسالك الافهام :في شروط المطلّق ج خص 8 وفي الوكالة ج هص *5؟. 

(0) جامع المقاصد: الى الس لع لمر 3 

(1) كفاية الأحكام: : في الموكلج اص 1/8 

() تذكرة الفقهاء: في أركان الوكالة ج 6ص ؟57. 

(4) لا إشكال في إمكان تشريع جواز الطلاق بالنسبة الى الحاضر كالغائب وأئّد لامانع عقلاً إل 
1 الكلام إنما هو في مقام الإثبات والدليل وفيما إذا لم يوكّل الوكيل بالنسية إلى الطلاق. وإ 
فان وكّله بالنسبة إليه فلا مانع منه وهو كسائر موارد الوكالة يشمله إطلاق دليل الوكالة أو 

١‏ عمومه وأا فيم ذالم يوكله بالنيةإليه صريحا بل جعله للنظر في أمرهما وإصلاح شأنهما. 

فلا دليل على جوازه. بل ظاهر التوكيل هو اختصاص مورده بالإصلاح والائتيام لا الإطلاق 
والانفصال. وخبر سعيد الاعرج الاتي الظاهر في جوازه نما هو ظاهر في تفويض مطلق أمر 
المرأة إلى الوكيل حتّى الطلاق إن رآه مصلحةٌ ولازماً. فراجع وتأمّل في الخبر. فالصحيح > 


كتاب الوكالة / في جواز توكيل العاضر في الطلاق وعدمهل- 44 

والمخالف الشيخ في وكالة «النهاية '» وطلاقهاء قال: من وكّل غيره فى أن 
يطلّق عنه امرأته وكان غائباً جاز طلاق الوكيلء وإن كان شاهداً لم د لتلا 
الوكيل. ونحوه ما في «فقه الرارندي'» وطلاق «الوسيلة '» وحكاه فسي 
«المختلف » عن القاضي. وقال في طلاق «النهاية ”» مثل ما في وكالتها غير أنه 
زاد قوله: وكان حاضراً في البلد. وقال النقيّ في «الكافي'»: بشرط غَسيبة أحد 
الزوجين: وان ن كان في مصر واحد لم بد يضرٌ. وفى «كشف اللثام» يكفى فى الجمع 
اعتبار الغيبة عن مجلس الطلاقء لكنٌ الشيخ في النهاية نص علي اعتباره غيبته 
عن البلد ولا نعرف وجهه”؛ انتهى. ونحوه ما في «المسالك» قال: تتحقق الغيبة 
بمفارقة مجلس الطلاق*. وقد سمعت أنه نص في الكافي علي ذلك أيضاًء ثم إِنّه 
لم ينص في النهاية على ما حكاه عنهاكاشق»اللثام لكنّه يلزمه ذلك وقد سمعت 
عبارتها كما سمعت ؟ ما نفى فيه الخلاف في السرائر حيث قال: حاضراً في البلد. 
وفى «الرياض» في رد ما في المَسْالِك ,أن فى كلامه نظراً. لأنّ كلام الشيخ ومستنده 
صريحان فى عدم الحضور في البلد وعدم كفاية عدم حضور المجلس' ', 
اننهى.ولم نجد المستند الصريح في الأمرين ولا في أحدهما ولم ينص الشيخ 
هو قول الشيخ والراوتدي وابن حمزة وأتباعهم من عدم جوازه قيما إذا لم يجعله الموكل وكيلاً 

للطلاق أو لمطلق الأمر. وقول المبسوط والسرائر وأتباعهم من الجواز فيما إذا جعله للطلاق أو 


لمطلق الأمر, فافهم وتدير. 
)١(‏ النهاية: في الوكالة ص 5١9‏ وفي الطلاق ص .0١١‏ 


(؟) فقه القرآن: في الوكالة ج ١‏ ص 555. (5) الوسملة: في أحكام الطلاق ص 511 
(4) مختلف الشيعة: فيما يصسٌ فيه الوكالة جع ص .١5‏ 

(6) النهاية: في الطلاق ص .6١١‏ (1) الكافي في الفقه؛ في الوكالة ص 177 
(7) كشف اللثام: في الطلاق ج ./ ص 1 ' ٠‏ 
0 :في عروط السطئق ج اعي 14 (5) تقدم في الصفحة السابقة. 


لوننشسس سس غيبلللببسل ل مقتاحح الكرامة /ح 8١‏ 
على عدم كفاية عدم حضور المجلس. نعم يعرف من طريق الملازمة على 
تأمّل في ذلك. 

وكيف كان, فحجّة الميظم صحيح سعيد الأعرج عن الصادق نىْة فى رجل 
يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال: اشهدوا أنّي قد جعلت أمر فلانة إلى فلان فيطلقها 
أيجوز ذلك للرجل ؟قال:نعم '. وتركٌ الاستفصال يفيد العموم.وغيرهمن الأخبار ؟, 
أنه فعل قابل للنيابة. ومن ثمٌ وقع من الغائب إجماعاً محكيّاً في «الشرائع '» في 
موضوعين و«كشف الرموز؛ والكتاب*»في الطلاق و«التحرير' ». 

وحجّة الشيخ وموافقيه الجمع بين الأخبار العامة في التوكيل وخبر زرارة عن 
الصادق نية: لا تجوز الوكالة في الطلاق ", حيث حمله على الحاضر وحمل خبر 
سعيد وغيره على الغائب*. وخبر«,إْرَالضعِفهوقصور دلالته لا يصلمم للتخصيص, 
وقد رماه جماعة؟ بالندرة وَالشَدَوَة وَبتَجَوْرْأن يكون المراد أنه لاتمضي الوكالة 
بمعنى أنها لا تكفي. ثم إنه يكني في الجمع إنَاثم اليبة عن مجلس الطلاق 
ولايحتاج إلى أن تكون عن البلد. ثم إنّ الخبر لا ينطبق على مذهب الشيخ بل 
على قول جعفر بن سماعة القائل يعدم جواز التوكيل في الطلاق مطلقاًء وهو وأقفي 
١و1‏ و وسائل الشيعة:ب 5 "امن أبو اب مقدّمات الطلاقح ١ر‏ او ارتو ةج 6١ص‏ 1774017 
(؟) شرائع الإإسلام: في الوكالة ج ؟ ص 1 وفي الطلاق بع ؟' ص ة 
(4) كشف الرموز: في الوكالة ج ؟ ص 58. 
(6) قواعد الاحكام: في الطلاق ج “صن .١777‏ 
)3 تحرير الأحكام: في الموكّل ج ص ١‏ 
(8) راجع تهذيب الاحكام: في احكام الطلاق ذيل ح ١١1١ج‏ خرص ١‏ 1: والاستبصار: في الوكالة 

في الطلاق ذيل ح 53وج #اص 5074؟. 


(1) منهم ابن إدريس في السرائر: ج ؟ ص 45: والمحثق الأردييلي في مجمعالفائدة والبرهان: 
في الموكل ج 4 ص 5 .0١‏ والشهيد الْأوّل في غاية المراد: في الموكّل ج 1 ص 86؟. 


كتاب الوكالة / في جواز توكيل الحاكم عن السفيه والبتيه سس 8ه 
وللحاكم أن يوكّل عن السفهاء مَن يباشر الحكومة عنهم, 


لسن هبتا: وحكاه عنه فى «الاستبصار' 4 وقال في «غاية المراد '»: تصمم الوكالة 
يحي ب د اح ويد 


[في جواز نوكيل الحاكم عن السفيه واليتيم] 

قوله: «وللحاكم أن يوكل عن السفهاء مَن يباشر الحكومة 
عنهم» الأصل في ذلك قوله في «النهاية"» للناظر فى أمور المسلمين وتحاكمهم 
أن يوكّل على سفهائهم وأيتامهم ونواقصي عقولهم من يطالب بحقوقهم ويحتج 
عنهم ولهم. ومثله في «الكافي» من دون ثفاوت معنى كما ستسمع ؟. ومرادهما إذا 
كان الحاكم وليّاً لهم كما إذا كان ليس“ للأيناء أمجداد ولا أوصياء. وهذا القيد مراد 
فيما عبّر فيه بمثل ذلك كما ستسمع وَقَاَِفق«التذكرة*»: للحاكم أن يوكل عن 
السفهاء والمجاتين والصييان مَنَ ب الْحَكومَة حَنَهم ويستوفى حقوقهم ويبيع 
عنهم ويشتري لهم, ولا تعلم فيه خلافاً. ومثل ذلك قال فى «جامع المقاصد'» مع 
زيادة «الوصيئك» قائلا: بغير خلاف فى ذلك. ونحوه ما فى «المسالك'» من دون 
نفى خلاف فى ذلك. وقريبٌ مئه ما فى «الكقاية ». وقال فى <امجمع البرهان '»: 
)١(‏ الاستبصارة في لوكا في الطلاق م 44ج اص 1/5 
(؟) غاية المراد: في الوكالة ج ؟ ص 86؟. () النهاية: في الوكالات ص 717 
(؟) سياتي في الصفحة الآتية. 
(5) تذكرة النتهاء : في أركان الوكالة ج 1س م 
(1) جامع المقاصد: في الموكل ج .4ص -١351ل,‏ 
8 مسالك الأفهام: في شرائط الموكل ج 6ص 1114. 


(8) كفاية الأحكام: في الموكل ج ١‏ ص 114. 
(9) مجمع الفائدة والبرهان: في الموكل م أصس 6١+‏ 


--7-7 يسح ل لكالا "رسع | 


كأنُ دليله الإجماع. واقتصر في «الشرائع ' والتحوير'» على ما في الكتاب. 
واقتصر في «النافع " والإرشاد ئ» على أن للحاكم أن يوكّل عن السفهاء مع زيادة 
البلد في النافع. ثم إن في «الشرائع * والمسالك' والكفاية" والمفاتيح” أنه ينبغي 
للحاكم. وفى «النهاية؟ والكتاب والنافع '' والإرشاد'' والتحرير"' وجامع 
النقاسد "1ه لساك مناه 1 بد يجوز كما فهمه الشارحون والمحشّون. وفي 
«الكافي *'» يلزم كل ناظر في أمور المسلمين أن يوكل لأطفالهم وسفهائهم وذوى 
النقص من ينظر في أموالهم ويطالب بحقوقهم ويؤْدّي ما يجب عليهم, انتهى. وهذا 
هو الأشبه باشو النذعيب إن لم تناسبه المباشرة. ولعل من عيّر بالجواز أو 
بالاستحباب أراد أنّ له أن يوكل وله أن يباشر: فتلتثم الكلمة. 

وبقى شيء وهو أنّه قال في «النافغ*'»: ولا حكم لوكالة المتبرئع. وقد قال 
أبوالعيّاس' ': هذه المسألة من خؤاضّي هد الكتاب. وقال الشارح الفاضل الشيخ 
إبراهيم: لم نسمع هذه المسألة فى غير مدآ الكنآب. وقال المقداد" وأبوالعياس 15,: 
إن الناس اختلفوا في تفسيرها على قولين. وقد اقتفاهم شيخنا صاحب 


(١وة)‏ شرائع الإسلام: في الموكّل ج ؟ ص 158. 

؟ و7١)‏ تحرير الأحكام: فى الموكل ج "اصن "١‏ وفيه «اينبغي للحا كم». 
(:5 و١5‏ و18١)‏ المختصر النافم: في الوكالة عى .١81‏ 
(5و١١)‏ إرثاد الأذهان: في الوكالة ج ١‏ ص .1١6‏ 

(3) مسالك الأقهام: في الموكل ج ة ص 514. 

(0) كفاية الأحكام: في الموكّل ج ١‏ ص 198. 

(8) مفائيح الشرائع: فيما تصمّ وكالته فيه وعنه ج 7ص ,154١‏ 
(1) النهاية؛ في الوكالة ص 7١7‏ 

(1) جامع المقاصد: في الموكّل ج /) ص 0 

)١8(‏ الكافى في الفقه: فى الوكالة ص الام 

50 ولم١1)‏ المهذب البارع: في الوكالة ج اص "١‏ 

.؟8٠١ الننقيح الرائع: في الوكالة جج 1ص‎ )١0( 


كتاب الوكالة / فى حكم وكالة المتبع عت علس ثاة 
«الرياض '» في ذكر قولين في تفسيرها وأطالوا وأطنبوا خصوصاً أبا العبّاس. 
ونحن نقول: قد ذكرها الشيخان في «المقنعة' والنهاية '» قالا: ولا يجب 
الحكم بها أي الوكالة ‏ على سبيل التبرّع دون أن يلتزم ذلك بإيثار الموكل 
واختياره. وللناظر في أمور المسلمين وتحاكمهم أن يوكّل على سفهائهم 
وأيتامهم... إلى آخر ما سمعت آنفاً. فلمًا ذكر في «النافع » أَنّها استئابة فى 
التصكف نفى أن يكون مها ما إذا وكل أحد أحداً بغير إذن من له التوكيل. وقال؛ لا 
حكم لوكالة المتبرّع بمعنى أنّ وكالة الوكيل عنه ليست من أفراد الوكالة التي 
تترئّبِ عليها الأحكام التي هي محل البحث في شيء؛ بل هي وكالة أخرى فضولية 
تبرّع الوكيل بقبولها لعلمه بصدورها عن غير مالك. فيصير المعنى لا حكم لوكالة 
مَن توكّل تبرّعا فلا يحتاج إلى أن يجعلالؤكالة بمعنى التوكيل, لأنّ الوكالة صفة 
قائمة بالوكيل» لأنّ المعنى على هذا إلا كم لوكيل من وكّل تبرّعاًء سلّمنا لكن 
إرادة التوكيل من الوكالة أكثر من أن تحصى. ولا ينبغي الاعتراض عليه بناءٌ على 
ما فهمناه أنه حينئٍ يقع فضولياً موقوفا فكيف يقول لاحكم لوكالة المتبرّح؟ سلّمنا 
لكن نقول: إن المراد أن لا حكم لوكالة المتبرّع لازم يجب العمل بمقتضاه بل 
للمالك الخيار. ويرشد إلى ما ذكرناه قوله بعد ذلك في النهاية من أنّ للناظر 
التوكيل... إلى آخره: وما ذكروه في معناها أنه لا يستحقّ جعلاً ولا أجرةكما في 
«التنقيح » وأنّه لا يستحقّ أجر كما في «المهدّب'» وقد اختلف كلاما المهذّب 
)١(‏ رياض المسائل: في وكالة المتبّع ج 4 ص /87؟. 
(1) المقنعة: في الوكالة ص .8١1‏ 
() النهاية: في الوكالة ص 007 
(4) المختصر النافع: في الوكالة ص .١55‏ 


(6) التنقيح الرائع: في الوكالة ج ؟ ص .18١‏ 
(1) المهذّب البارع: فيما نص فيه الوكالة ج اص 7١‏ 


04 دلبلل هفتاح الكرامة /ج ١‏ 
ويكره لذوىي المروءات مباشرة الخصومة: 


والتنقيح في توجيه ذلك. وصاحب «الرياض '» حاول فى تفسيرها توجيه 
المهذّب وليس به بل لا يكاد يفهم منه معنى محصّلء فليلحظ كلامهما من أراد 
الوقوف على ذلك والغرض التنبيه على ذلك لثلا يتعب الطالب. 


[فى أنّه يكره لذوى المروءات مباشرة الخصومات] 
قوله: #9 ويكره لذوى المسروءات مباشرة الخصومة4 كما في 
«الشرائع ' والنافع " والتحرير ؟ والارشاد* وجامع المقاصد' والمسالك" 
والروضة "وضع ارقا ». وقال في «الكفاية ' أ»: قالوا يكره لذوي المروءات. 
وفي «الرياض 5 © أنه لا خلاف فيح ذلك فى ظاهر الأنيحات: انتهى فتأمّل. 


واستندوا إلى أَنّها تتضئن الامتهان والوقوع فيما يكره. ورووا' في كتبهم 


5007 رياض المسائل: في وكالة المتبتع خ  صن‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: في الموكل ج ١‏ ص 15/8. 

الود المختصر النافع: فى الوكالة س .١1846‏ 

3 تحر ير الأحكام: في الموكل ج اص 5١‏ 

(5)ارشاد الاذهان: في اركان الوكالة ج أص 118 

(1) جامع المقاصد: في الموكّل جم مص .14١‏ 

(/) مسالك الأفهام: في شرائط الموكل ج 0 ص 514. 

(ها الروضة البهية: في الوكالة ج عن 0 

(5) مجمعالفائدة والبرهان: في الموكّل ج 5 ص 0804. 

.1174 ص‎ ١ كفاية الأحكام: فيما يعتبر في الموكل ج‎ )٠١( 

(1١)رياض‏ المسائل: فيما يش يشترط في الموكل ج ص 584 

5 منهم الشهيد الثاثي في مسالك الأفهام. في شرائط الموكل ج ص 110, والسبزواري في 
كفاية الأحكام: : فيما يعتبر في الموكل ج اص 5لا والبحراني في الحدائق الناضرة: : في 
الوكالة م 7؟ ص /ن. 


كتاب !١‏ لوكالة / في أَنّه يكره لذوي المروءات مباشرة الخصومات لل © 
الاستدلالية أن أميرالمومئين نة وكل عقيلاً في خصومة فى مجلس أبي بكر أو 
عمرء وروي عته أنه قال: إن للخصرمة محما وان الشيطان يحضرها'. وظاهر 
«الميسوط '»أنّْهما من طرقئا. وفى«التذكرة ' وجامعالمقاصد *» اعادو ررابات 
العامّة. وكيف كانء فقد تكبارت فى كتب الأصحاب مستندين إليها وظاهر ما عدا 
هذه الكتب الثلاثة أَنّها روايةواحدة. وظاهر التعليل يقتضى عمومالحكم لغير ذوي 
المروءات, واعلّه لذلك قال فى «التذكرة”»: يكره للإنسان أن يباشر الخصومة. 
قلت: لكنّهم لما لم يبالوا لم يتعدض الفقهاء لحكمهم. 

انا الالح سا ال سار اراد يي 
لايبالون بفعل المكر وهات ولا بما قالو ا الا ما قيل فيهم. وعساك تقول: قد خاصم 
النبي عل صاحب الناقة إلى رجل من,قر يكن" ثم إلى أميرالمؤمنين /38. وخاصم 
اهيز لمرادنين من رأى معة در ] طلحة8, وحاكم زين العابدين 18 زوجته 
الشيبائية *, لأنّا تقول: قد تقتضى الحال لوجوه فعل المكروهات وترك المندوبات 
فقد كان الامام موسى بن جعفر ليتف يترك النوافل إِذا اهتمٌ أو اغتم .٠"‏ 
)١(‏ نهج البلاغة؛ ص 817 الحكمة ؟. 
(؟) البوط: في الوكالة ج ؟ ص ل 
() نذكرة الفقهاء: في الموكل ج 1 ص ١١6‏ س أ 
(؟) جامع المقاصد: :في الموكل ص .191١‏ 
(6) تذكرة النقهاء :في أركان الوكالة بج 18 ص 48 
(5) القائل هو السيّد علي في رياض المسائل؛ في الموكل ج أص ١0؟,‏ 
(لأويا وسائل الشيعة: :ب او ١4‏ من أبواب كيفية السكم وأسكام الدعوي م اواج ثقماص ١٠5و‏ 4ذ!. 


() وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب الآيسان ح ١ج‏ 11 ص ١197‏ 


38 للد يللد هفتاسح الكرامة /س 8١‏ 


والكافى” وجامع الشرائع ؟ والتذكرة* والتحرير' واللمعة! رجامع المسقاصدة 
والروضة' والمفاتيع ' '». 


[يجوز للمرأة التوكيل في النحاح] 
قوله: «وللمرأة أن توكل في عقد النكاح» كما في «الميسوط ١١‏ 
والشرائع ؟' والتذكرة؟! والإرشاد' وجامع المقاصد*' والمسالك'' ومجمع 
اليرهان"'» وكذا «التحرير"!» وظاه- التلكئة ١١‏ الأول الإجماع حيث قال في 


17 المقنعة؛ في الوكالة ص 811/ (؟) النهاية: في الوكالة ص‎ )١( 
.؟؟١ الكافي فى الفقه: في الوكالة ص 53 [4) الجامع للشرائع: فى الوكالة ص‎ )( 


(6 و١)‏ تذكرة الفقهاء: في أركان الوكالة بع ١8‏ عن 75 و50. 

(1) تحرير الاحكام: في الموكل ج ”اص 7١‏ (1) اللمعة الدمشقيّة: في الوكالة ص .١1737‏ 

4و6 )١‏ جامع المقاصد: في الموكل ج مص ,15١‏ 

(5) الروضة البهبة: في الوكالة ج + ص /الا؟. 

.19٠١ مفائيح الشرائع: فيمأ يصيم وكالتد فيه وعنه ح اص‎ )٠١( 

80 المبسوط: في الوكالة ج ؟ص‎ )١١( 

(؟١)‏ شرائع الإسلام: في الوكيل ج " ص .١118‏ 

.4١١ عى‎ ١ إرشاد الاذهان: في الوكيل ج‎ )١4( 

.1717 مسالك الافهام: في شرائط الوكيل ج ه ص‎ )١1( 

)١١/(‏ مجمعالفائدة والبرهان: في الوكيل ج ١‏ ص ١١‏ ه. 

خا ) تحر بر الاحكام: في الوكيل ج اص 1 

(19) الميسوط: في الوكالة بج ؟" ص 6 وشرائع الاسلام: قي النكاح ج ؟ عى 8/!؟ وفي الوكالة 
ص 198 ونذكرة الفقهاء: في الموكل جم " ص ١١6‏ س .١8‏ 


كتاب الوكالة / في أنه يجوز للفاسق أن يوكل في تزويج ولده ابيص الاج 


وللفاسق أن يوكل فى تزويج ابنته وولده إيجاباً وقبولة. 
وليس سكوت السيّد عن النهي عن تجارة عبده إذناً له فيها. 


الأوّل:عندناء وف الثاني لأنّه صرح بالحكم في باب النكاح وقال هنا: لأنّ عبارتها 
فيه معتبرة عندناء وفى الثالث الإجماع عليه حيث قال: إِنّ لها عندنا أن توكّل في 
النكاح, لأنّ لها أن تباشر النكاح فلها أن توكل فيه خلافأ للشافعى. 


[في أنه يجوز للفاسق أن يوكل في تزويج ولده] 

5 "' سه بم هِ 

قوله: «وللفاسق ان يوكل في تزويج ابنته وولده إيجابا وقبولا» 
كمأ فى «الشرائع ١‏ والتذكرة' والتحرير؟ وجامعالمقاصد “والمسالك”»وظاهر 
«التذكرة'»الإجماع عليه. وحاصله: ته لآيسشبتوط عدالةالأب والجد له. لأن 
ولايته على ولده في التز ويج ثابتة فلهالتوكيّل:فية"فتصمله عمو مأدلّةالوكالةمع عدم 
العدالة خلافاً الضافعية " فإنّه لهم كيه هنك كرق في ذلك بين كونه أنتى 
فيوكّل عنهاإيجاباً أوذكرأفيوكّل عنهقبولاً. ومنع بعض؛ العامة الأوّل وأجاز الثاني, 


اليس سكوت السيّد عن تجارة عبده إذناً] 
قوله: «وليس سكوت السيّد عن النهي عن تجارة عبده إذناً له 


158 شرائع الاإسلام: في الوكيل ج ؟ ص‎ )١( 
.٠١ ص‎ ١١ (؟ و1) تذكرة الفقهاء: في اركان الوكالة ج‎ 
"3" (؟) تحرير الأحكام: في الوكيل ج لاص‎ 
.11١ جامع المقاصد: في الموكل ج ممص‎ )4( 
.514 مسالك الأفهام: في شرائط الوكيل ع 0 ص‎ )4( 
.٠١4-٠١7 ص‎ ١4 (10و6) المجموم: في الوكالة جم‎ 


6ه _ لسغ هفتا الكرامة /ج ١؟‏ 
والأقرب بطلان الإذن بالإياق. 
وكّل موضع للوكيل أن يوكل فيه فليس له أن يوكّل إلا أميناً. 


فيها » لأ نِّالسكوت أعجٌ من الرضا. وقدذكرهذهالمسألةاستطراداً لمشايهتهاالباب. 

قوله: «والأقرب بطلان الإذن بالإباق» هذا هو الأصمٌ كما فى 
«الايضاح '» عملاً بشاهد الحال فإنّ حال السيّد فى غضبه محلى الآبق يشهد أنه 
بريد التضييق عليهمهما أمكنه, ولأنّ فيه مقابلةلهبضدٌ مقصوده. لأنّ هربه للخلاص 
من سلطنة مولاه فيقابل بمنعه من كلّ تصرف كما قوبل القاتل بحرمانه الارث. 
ووجهغيرالأقرب أن الإذن قدئبت فيستصحب, ولذلك قال في «جامعالمقاصد '»: 
إن للتوقف هنا مجالاً. 


إلا يكل الوكتل إل أميناً] 

قوله: (وكّل موضع للوكيل نوكل فيه فليس له أن يول إل 
أميناً» كما في «التذكرة' والتحرير وجامع المقاصد » ونحوه ما فى «الارشاد؟ 
ومجمع البرهان '». 

وفي «جامع المقاصد” أنّ المراد بالأمين العدل, لأنٌ الواجب على الوكيل 
مراعاة الغبطة, ولا غبطة في توكيل الفاسق, كما أن الإذن في البيع يقتضى الاذن 
)١(‏ إيضاح الفوائد: في أركان الوكالة ج 1ص الام 
(؟ وه وم) جامع المقاصد: في الموكل ج 8 ص ؟15. 
(5) نذكرة الفقهاء: في أركان الوكالة جم ١6‏ ص 97؟. 
١غ‏ تحر ير اللأحكاء: في الموكل ب اص .0١‏ 
(1) إرشاد الأذهان: في أحكام الوكالة ج ١‏ ص .4١18‏ 
(/) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة بج 4 ص ؟/07. 


كناب الركالة / لاي كل الركيل ]إل أمينا مسحي ب 7ن و 


بثمن المثل ولا يجوز بدونه؛ وكما أن الإذن فى البيع يقضي بأنّه لا يجوز له تسليم 
المبيع قبل تسلّم الثمن. وفي «مجمع البرهان '» أنه لا يبعد أن يكون المراد بالأمين 
من أؤْتمن فيما وكّل فيه يعدم الخيائة والحفظ بل يمكن تجويز من هو مثل الوكيل 
وإن كان فاسقاً لرضاءبهوتفو يضوإليهبل الأعم.عمومالتجويزخصوصامن لايعرف 
أنّ شرط وكيل الوكيل أن يكون أميناً إلا من لا يكون في توكيله مصلحة حرج 
بالإجماع عدم جواز توكيله خصوصا إذا لم يسلم إليه شيئًا او يكون معه. انتهى. 

قلت: ويرشد إلى عدم اشتراط العدل تعبيرهم بالأمين دون العدل. ثم إِنّ من 
منافيات العدالة نرك المروءة التي لا دخل لها فى الأمانة والخيائة ككشف الرأس 
فى المجالسء فتأمّل. ثم إِنّه قد يوجد في أهل الكتاب مَن إن تأمنه بقنطار يده 
اليك يل يوجذ ذلك في كثّار الهند على يي ون ذلك لمشاهد في كثير من 
المسلمين مع عدم العدالة. فلعلّ الأثلبه كَاللَتوماتٌ التى تدل على وان التوكيل 
من دون استفصال أن يقال أنه ارركم أن يوق ينه لا يشون فيما وكل فيه: 
وهو الأمين في كلا مهم, والغبطة فيه حاصلة,. والفارق بينه وبين ما نظروه وملوا به 
من البيع العرف والعادة والاجماع, وشيء منهما ليس معلوماً فيما نحن فيه. بل 
ربّما علم خلافه, إذ السوق قائم بالوكالة والتوكيل عن الوكيل؛ ووجود العدل في 
جميع وكالات السوق نادر. 

وأمَا قوله في «التذكرة'» فليس له أن يوكّل إلا أميناً لأنّه لا نظى للموكل في 
توكيل من ليس بأمين فيقيّد جواز التوكيل فيما فيه الحظ والنظر, قفي أن الحصر 
يحتاج إلى الدليل إن أراد بالأمين العدل. وما استدل به عليه أوّل الدعوى كما 


.09/7 مجمءالفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ج ص‎ )١( 
4197 (؟) كما في المصدر السايق: في الموكل ج + ص‎ 
."١ ص‎ ١6 (؟) تذكرة النقهاء: فى اركان الوكالة ج‎ 


5 


إلا ن يعين الموكل غيره. 
ولو تجدّدت الخيانة وجب العزل. وكذا الوصئ, 


عرفت: إذ قد يكون ممّن يقطع بعدم خيائته فيما وكّل فيه, إلى آخر ما عرفت. 
ويأتي بلطف الله سبحانه وحسن توفيقه تمام الكلام ' إن شاء الله تعالى. 

قوله: إلا أن يعيّن الموكّل غيره» كمافي «التذكرة' وجامعالمقاصد ؟» 
وهو معنى كلام «التحرير » والمراد أنّه ليس له أن يوكّل إل الأمين إِلَّ إذا عبن 
الموكل شخص ا غبر أمين فيتعيّن ولايجو زتجاوزه. قال في «التذكرة* إل أن يعن 
لد الموكل فيجوق سواء كان أميئاً أو لم يكن اقتصاراً على ما نض عليه الساللق. 
ولعله يريد إن لم يعلم أن الموكّل إِنَمابطينه لاعتقاد أمانة فيه. فتأمّل. 

قوله: «ولو تجدّدت الخيانة:وَجبِب العزل» كما في «التحرير' وجامع 
المقاصد'» وهو معنى قوله في «التذكرّة"7: فعليه عزله, لان تركه يتصرّف في 
المال مع خيائته تضييع وتفريظ. ولعل الْمَرَاد منعه من التصراف وأخذ المال من 
بلدهء وإلا فهو معزول مع الخيانة مع شرط عدمها. وللشافعية ' وجِدٌ هو أنّه لا يجوز 
عزله لأنّه لم يتحشق كونه وكيلاً فى العزل. 

قوله: «وكذا الوصيّ» أي إذا أراد أن يوكّل لا يوكل إل أميناً فإن 
تجدادت خياتته عز له. . وبه صرح فى «جامع المقاصد " ', 


.57 ص‎ ١6 سيأتي في ص 75 (1) تذكرة الفقهاء: في أركان الوكالة بج‎ )١( 
111 جامع المقاصد: في الموكل ج .ص‎ )٠١والو‎ 7( 

(4و6) تحر ير الأحكام: في الموكل ج ص ,١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: في أركان الوكالة ج اه 197. 

(ا تذكرة الفقهاء: في الموكل ج ١١‏ ص 58. 

(3) المجموع: في الوكالة جج ١4‏ ص .١٠١‏ 


كتاب الوكالة /#في أن وكيل الوكيل وكيل الموكله - -س-اس00 
والحاكم إذا ولي القضاء في ناحية. 

وإذا أذن الموكل في التوكيل فوكّل الوكيل آخر كان الثاني وكيلاً 
للموكل لا ينعزل بموت الأول ولا بعزله ولا يملك الأوّل عزله, وإن 
أذن له أن يوكّل لنفسه جازء وكان الثاني وكيلاً للوكيل ينعزل يموته 
وعزله وموت الموكل, وللأوّل عزله. 


قوله: «والحاكم إذا ولي القضاء في ناحية4 لعل المراد أن الإمام ن#ة 
أو منصوبه إِذا قوّض إليه تولية القضاء إذا أرادا أن يوليا القضاء لأحد فلا يوأيا إل 
أميناً فإن تجدّدت خياتته عزلاه. ولا يتصوّر أن يراد بالحاكم الحاكم في زمان 
الغيبةء لأنّ ذلك إن كان مجتهدا فهو منصوينة الإمام: وإلا فلا يتصوّر كونه قاضياً إلا 
أن تقول إِنّ السياق يقضي بكون المراد [215 يواكل) إلا أمينا. 


[في أنّ وكيل الوكيل وكيل لموكله ] 

قوله: (وإذا أذن الموكل في التوكيل فوكّل الوكيل آخير كان 
الثاني وكيلاً للموكّل لا ينعزل بموت الأوّل ولا يعزله ولا يملك 
الأوّل عزله. وإن أذن له أن يوكّل لنفسه جاز, وكان الشاني وكيلا 
للوكيل ينعزل بموته وعزله وموت الموكّل وللأوّل عرله» إذا أذن له 
أن يوكل فَإِمًا أن يأذن له في التوكيل عن الموكّل أوعن نفسه أو يطلق كأن يقول 
له: وكّلتك بكذا وأذنت لك فى توكيل من شئت أو في أن توكّل وكيلاً أو في 
أن توكل قلاناً, ولم بقل: عسنّي ولا عن نفسك. وقد نقدّم' الهقد يكون 


.+١ تدم فى ص‎ )١( 


#_ ا لل ست ققتاح الككرامة /ج 11١‏ 
التوكيل مستفاداً من القرائن الحالية كاتساع متعلّق الوكالة أو المقالية كأن يقول 
له:أنت وكيل مفواض. 

فإن كان الأوّل وهو ما إذا أذن له في التوكيل عن الموكّل _ففي الكتاب أنّْ 
الثاني يكون وكيلاً للموكّل لا ينعزل بموت الأوّل ولا بعزله ولا يملك الأول عزله. 
وبذلك صرّح في «التحرير '» ونحوه ما فى «المبسوط ” والشرائع ' والتذكرة؟ 
وجامع المقاصد* والمسالك' والروضة" والكفاية*» وكذا «مجمع البرهان 
والمفاتيع " '». قال فى «المبسوط ' '»: فإن وكل عن الموكل كانا وكيلين له, وكان له 
أن يعزلهما ويعزل أحدهما مستى شساء: ولبس ادها أن بعزل صاأاسيه. 
وإن مات الموكل بطلت وكالتهماء وإن مات أحدهما لم تبطل وكالة الآخر. وعلى 
هذا النحوبقية العبارات مع اختلاف :شير وحاصل الجميع أنه يصير وكيلاً الموكّل 
لا ينعزل إلا بعزله أو بما أبطل توكيله كل جلو أو إغماء أو غيرهما أو خروجه هو 
أيضاً عن أهلية الوكالة. وقتستوك راهزا ازلهو: ه. 

وإن كان الثاني ليس تكرارا كان ن الثاني وكيل الوكيل يتعزل بعزل الأَوّل 

إثأه و بحو نه وانعزاله و هوانا الموكل كما في الكتاب و«البيسوط؟١‏ والشرائم 17 
)١(‏ تحرير الأحكام: في الموكل ج اص 1١‏ 
(101197١)المبسوط؛‏ في الوكالة ج اص 19/١‏ 
ال ا في لوأ حت الوكالة سم 1 صى +. 6 
(غ) نذكرة الفقهاء: في الموكل جج ؟ا ص 1١س‏ 11. 
(8) جامع المقاصد: 00 
)١(‏ مسالك الأفهام: في أحكام الوكالة ج 6ه ص 188, 
(/ا) الروطة المهية؛ في الوكالة ج أعى 0/6 اا 
(ه) كناية الأحكام: اكاك في ثرا فاج 0 ع نا . 


40 مجمع القائدة والبرهان: في الموكل ج كص كه 
٠‏ مفاتيح الشرائع: ار 


كياب الوكالة / في أن وكيل الوكيل وكيل لموكله ل سس 8# 
والتذكرة' والتحرير' وجامعالمقاصد" والمسالك؟ ومجمعالبرهان* والكفاية'» 
وكذا «المفاتيح "» لأنّه نائيه ووكيله. ولا خلاف فى ذلك إلا من الشافعى” فى أححد 
قوليه, وهو أنه لا ينعزل بعزلهء لأنّ التوكيل فيما يتعلق بحقّ الموكّل حقّ الموكّل 
وإنّْما جعله وكيلاً بالإذن فلا يرتفع إلا بالإذن. وفي «جامع المقاصد ' أَنّه ضعيف. 
وفي (هججمع البرهان ' '» أنه لا يخلو من وجه. قلت: لما ذكروه في توجبهه فإنه 
لايكاد ينكر كونه حمّا للموكل بالتبعية لأصل التوكيل. ويجري هذا الخلاف في 
افزالجزوت الولو حنوتة: :رحد تنه اند لعا كا درا على الركل يحب ان 
يكون رفعه منوطا به. 

وإن كان الثالث فظاهر غبارتى الكتاب و«التحرير''» أنْه وكيل عن الموكل. 
وهو الظاهر من «التذكرة' '» لوال يجِفق ,فلا تصغ إلى قوله في «المسالك ''»: 
إِنّه توقف فيهأ. وفى «جأمع المقاصدا؟ ': نه كرك وفى «(مسجمع البرهان ني 
نه أصح. وظاهر «الشرائع ' '» يفير بين أن يجعله وكيلاً عنه أو عن 
الموكل قال إذا أذن لوكيله أن يوكّل فإن وكل عن موكله كانا وكيلين إلى أن 
قال: وإن وكله عن نفسه كان له عزله. ويمكن أن يجعل قوله «فان وكل 
(١و؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في الموكل ب ١0‏ ص 8؟. 
(؟ و١١)‏ تحرير الأحكام: في الموكل ج اص 7١‏ 
() جامع المقاصد: في الموكل ج / ص 0 
(؛ و١)‏ مسالك الأفهام: في أحكام الوكالة ج 6 ص 184-188 
(ن و١٠‏ و ف١)‏ مجمعالفائدة واليرهان: فى الموكل ج 5 ص .5٠١-555‏ 
(5) كفاية الأحكام: الوكالة في اللواحق ج ١‏ ص 1815 
() مفاتيح الشرائع: في حكم توكيل الوكيل ج اص .١117‏ 
() المجموع: في الوكالة ج 1ص 181. 


(و4١)‏ جامع المقاصد: في الموكل ج / ص 150. 
)١1(‏ شرائع الاإسادم: في لواحق الوكالة ج ؟ من .١ ١7‏ 


4ه سطس لل هفتا الكرامة /رج ١؟‏ 


عن موكله» مراداً به حيث يكون الموكّل أذن له في ذلك. وكذلك الحال في 
الشؤة الآخر. هذا على تقدير انحصار الأمر في الوجهين وإلا فلاباعث على 
ذلك. وفي «الروضة ' والمفاتيع '» إن أطلق ففى كونه وكيلاً عله أو عن الموكل 
أو تخيّر الوكيل فى توكيل أيّهما ثناء أوجه. ونحوه مأ في «المسالك' 
والكفاية ».وكيف كان.: فوجه مافي الكتاب أنّ ذلك هو الستبادر, لَأنّ 
الحق بالأصالة للموكّل فالنيابة عثه. ون التوكيل تصّف بإذن الموكّل فيقع عمنه 
أي الموكل. ووجه وقوعه عن الوكيل أنّ الغرض تسهيل ذلك عليه. ووجه 
التخيبر صلاحيّة الاطلاق لهما لصدق الوكيل المأذون فيه على التقديرين. 
وفى «المسالك * أنه قريب. 

وأمّا لو كان مستند الإذن فينالتوكيلالقرائن الحالية فقد قطع في «التحريرأ» 
أن الثاني يكون وكيلاً للوكيل. واستوجههافي «الروضة" والسسالك”». وقال في 
«التذكرة '»: ينبغى أن يوكل مره ركنن ولوبوكل عن نفسه فللشافعية وجهان. وفى 
«مجمع البرهان " '» الظاهر أن الثاني يكون وكيلاً للموكّل, وكذا فى كلّ صورة يجوز 
له أن بوكّل. قلت: وهو كذلك بالنسبة إلى القواعد. وقال في «المسالك ''»: وأمّا لو 
كان المستند القرائن المقالية فهو كما لو أطلق. 
)١(‏ الروطة البهية: في الوكالة ج ص تلا 
(؟) مفائيح الشرائع: في حكم توكيل الوكيل ج 7ص 151. 
لوه وخو١!)‏ سالك الافهام: فى أححكام الوكالة ج 6 ص 784 .515١‏ 
(4) كفاية الأحكام: في لواحق الوكالة ج ١‏ ص 1481-5815 
(1) تحرير الأحكام: في الموكّل ‏ اص ١‏ 
(/9) الروضة البهية؛ 2 عن بال 


(4) تذكرة الفقهاء: في الموكل ج ١6‏ ص 25. 
)٠١(‏ مجمعالفائدة والبرهان: في الموكل بم وص .60١‏ 


كتاب الوكالة /يشترط فى الوكيل اتبلوغ والعقل. طب _ ل لل وه 
الثالث: الوكيل 
ويشترط فيه البلوغ والعقل, 


[يشترط في الوكيل البلوغ والعقل ] 

قوله: «الثالث: الوكيل. ويشترط فيه البلوغ والعقل» كما طفحت 
بذ لك وتحوه عباراتهم ' ككمال العقل والتكليف. وهو قطعي لا ريب فيه إل من 
المقادة الأردبيلي '. وفي «التتقيح '» هذا الشرط مما لا خلاف فيه. وقد أشار 
البرهان» أنه لا يجد مانعاً من كون الصبيّ وكيلاً إذا كان مميّزاً ذا معرفة تامّة. ثم 
قال: ولغلّه إجماع عند الأصحاب وإلا فدليله غير ظاهر. فتأمّل* انتهى. ولما 
اشترط المحقّق في كتابيه' في الموكل البلوخ والعقل وأن يكون جائز التصرّف 
وترك الثالث في الوكيل كان قائلاً بجوَارّكرزن”التحجور عليه لغير نقص في العقل 
وكيلاً كالمفلس والسفيه مطلقاً و اللتشظهة تنبب كذا المصتّف فى «الكتاب 
والتحرير" والارشاد» اشترط فى الموكل أن يملك مياشرة ذلك التصرف بنفسه 
وترك اعتبار ذلك فى الوكيل لما عرفت ؟. لكنّه قال فى «التذكرة ' أ»: كما يشترط 
في الموكل التمكّن من مباشرة التصرّف في الموكل فيه بنفسه يشترط في الوكيل 
)١(‏ منهم المحقّق في شرائع الاسلام: في الوكيل ج ؟ ص 158. والعلامة في إرشاد الأذهان: في 

الوكيل ج ١‏ ص 1١11‏ والشهيد الثاني في الروضة البهية: في الوكالة بع 4 ص 110/7 19/14. 
(؟ و8) مجمعالفاندة والبرهان: في الوكيل ج 1ص 500. 
(؟) التنقيم الرائع: في الوكالة ج ؟ ص 114. (4) سيأتي في ص 7/060 
)5 شرائع الإسلام:في الموكّل ج ؟ ص 19و15/8, والمختصر النافع: في الوكالة ص ١04‏ 108. 
() تحرير الأحكام: في الموكل ج اص 75و1؟. 
(4) إرشاد الأذهان: في الموكّل ج ١‏ ص 415. (4) تقدام في حى 729 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: فى شرائط الوكيل ج ١١‏ ص ١‏ 


23 لل فقتام الكرامة / ج 8١‏ 
فلا تصمٌ وكالة الصبي ولا المجنون. 


التمكّن من مباشرته لنفسه مع أنه جوّز فى الثلاثة أن يكونوا وكلاء كما ستسمع '. 

ولعله أشار إلى ما سلف ؟ في المحرم ويأتي '. 
قوله: وخلا تصح وكالة الصبي ولا المجنون» ولا المغمى علبه. 

ولافرق في عدم صحّة وكالة الصبيٌ بين أن يكون مميّرا أم لا بلغ خمس سلين أو 

خمسة أشبار أم لا في المعروف أم لاكما هو صريح جماعة؛ وظاهر إطلاق 
آخرين *. وقال في «التذكرة»: وعلى الرواية المسرّغة تصرّفات الصبىي إذا بلغ 
عشر سنين في المعروف والوصية يحثمل جواز وكالته فيما يملكه من ذلك لكنُ 
التمتمد الأول وأرآنابه ا هالا نس ووس ددوقال ابفاءوقد ايع قن الصة 
اللآذن في الدخول إلى دار الغير والقتلاق“وفي إيصال الهدية'. وقال في «مجيع 
البرهان»:إذا جاز التصرّف فى ,مال الغير وأكله بمجرّد قولهفبالاًولى أن يكون وكيلاً 
في إيصال الحقوق إلى أهلها وفي إبقاع الْعقّدُ بحضور الموكل ونحو ذلك إلا أن 
بقال هناك قريئة دالّة على الاذن من غير قوله. فليس الاعتداد بمجد قوله, فكأنّه 

من باب الخبر المحفوف بالقرائن. ولكنٌّ تجو يزهم عام غير مقيّد بما قلناء فتأمل '. 

(١)سيأتي‏ فيص 85-8١‏ [2)تقدّمفيص 18-14 (6أسيأتيفيص ام ا. 

(5) منهم المحقّق في شرائع الإسلام: في الموكّل ج ؟ ص 191 والعلامة في تحرير الأحكام: 
في الموكل ج '؟ ص 54, وفي الوكيل ص "5 والمحقق الثاني في جامع المقاصد: شرائط 
الوكيل ج 8ص 148. 

(0) منهم العلامة في إرشاد الأذهان: في الموكل ج ١‏ ص 4١6‏ والسبزواري في كفاية الأحكام: 
في الموكل بع اص لالت والسيّد علي في رياض السائل: في الموكّل ج 4 ص 101 رفي 
الوكيل ص 81 1: وقد تقدم ما يتعلّق بذلك فى ص +73-5, 

5 تذكرة الفقهاء؛ في شرائط الوكيل ج فصن و 

)ا مجمعالفائدة والبرهان: في الوكيل ج ص 8008, 


كتاب الوكالة / فى جواز توكيل عبده وعدمه ااال ل سس باع 


والأقرب جواز توكيل عيده. 


انتهى. وقد تقدّم في فصل الموكل ' ويأتي في باب الوقف" ما له تفمٌ في المقام. 


[في جواز توكيل عبده وعدمه] 

قوله: «والاقرب جواز توكيل عبده» كمافى «الإيضاح '» وشو 
الاأصح كما في «جامع الشرائع » وظاهر الكتاب فيما يأتى *. وفي «الشرائع١‏ 
والتحرير" والإرشاد* والمسالك* ومجمع البرهان''» أنّه لريب فيه حصيث 
باشلوة سملن وكذا «التذكرة'! والكتاب "2 فيما يأني. قال فى «الشرائع»ه على 
ما في بعض النسخ: ولو وكل زوجته أو عبده ثم طلّق الزوجة أو أعتق العبد لم تبطل 
الوكالة, أمّا لو أذن لعبده فى التصرّف ثءأعتق#بطل الاذن, لأنه ليس على حدٌ 
الوكالة بل إذن تابع للملك ١"‏ انتهى ويآتيّ بيانة؛ !. ونحوه ما في «الإرشاد"'» 
وفى عبارته وح خفاء. وظاهر والمبسوّط؛ '» َه لا بصح توكيله حيث قوى فى 


57-177 تقدم في ص‎ )١( 

(1) سيآتي في الوقف في شرائط المتعاقدين ج 9 ص 15-147. 

(*) إيضاح الفوائد: في أركان الوكالة ج 7 ص 51 

(؛) لم نعثر في جامع الشرائع الذي بأيدينا على الأصممٌ؛ بل ولا عثرنا على ذكر المسألة من رأسها 
نضلا عن النتوى به. فراجع جامع الشرائع كتاب الوكالة. 

(0) سياتي في ص عق ذم (3و؟1١)‏ شرائع الإسلام: في الوكيل ج اص 158ر ١ ١‏ ؟. 

7/0 تعرير الاحكام: في الول ع امن نض 

(8) إرشاد الاذهان: في الوكيل ج ١‏ ص .]١1١‏ 

(1) مسالك الأفهام: في شرائط الوكيل ج ه ص 537. 

.ةث١0مث مجمعالفائدة والبرهان: في الوكيل ج أس ا‎ )٠١( 

() تذكرة الفقهاء: في الوكيل ج ١6‏ ص 537 | 

(؟1١)‏ سياتي في حص .8٠‏ (4١)سياتى‏ فى ص .177-11١‏ 

7917 إرشاد الأذهان: في الوكيل جاص 77 4. (17) المبسوط: في الوكالة ج اص‎ )١6( 


مه دبل _ _ ل مقتاح الكرامة مج ١؟‏ 
آخر كلامه أنّه ليس بتوكيل فى الحقيقة وإِنّما هو إستخدام له بحقّ الملك كما أن 
ظاهر «التذكرة '» فى موضع آخر التوئف. قال: إذا وكل السيّد عبده في بيع أو 
شراء أو غيرهما من التصرفات ثم أعتقه وباعه؛ فإن قلنا إن توكيله لعبده توكيل 
حقيقي لم ينعزل بالبيع ولا بالعتق وبقي الإذن بحاله عملاً بالاستصحاب, وإن قلنا 
نه ليس بتوكيل حقيقى ولكنّه استخدام وأمر ارتفع الاذن لزوال الملك. لأنّه إنما 
استخدمه بحقّ الملك وقد زال بالبيع والعتق. وثيوت ملك غيره فيه يمنع ابتداء 
توكيله بغير إذنه فيقطع استدامته. وفصّل بعض الفتقهاء فقال: إن كانت الصيغة 
«وكلتك» بقي الإذنء وإن أمره به ارتفع الإذن بالعتق والبيع. وإذا حكمنا ببقاء 
الإذن في صورة البيع فعليه استئذان المشتريء لأنّ مناقعه صارت مستحقّة له 
انتهي. وقال فى الكتاب فيما يأتى ': إزثأذن لعبده فى التصرّف فى ماله ثم أعتقه أو 
باعه بطل الاذن لد السو على رياز 1 57 تابع الملك. ويحتمل بقاء 
وكالته لو أعتقه. وهو قريبٌ مما في التذكرة على اضطراب فيهما كما ستعرف. 
وقال فى «التحرير '»: لو وكل عَيّده ع فَالأقرب اتعزاله. 

وكيف كان فالوجه في توكيل المولى عبده أنّه عقد وكالة على قابل للنيابة, 
لأنّه يصمٌ أن يكون وكيلا لغير السيّد إذا أذن له السيّد. ولا مائع هنا إل كونه عبداً 
للموكّل, ولم تثبث مانعيّته للوكالة, فيجب الحكم بالصحّة عملاً بالعمومات. ووجه 
العدم أن العقد إِنّما يحتاج إليه فيمن لم يملك الموجب أقواله وأفعاله. ومن المعلوم 
نه يجب على العيد بمجرّد أمر السيّد الفعل ولا يتوقف على رضاه وقبوله, فما 
يصدر عليه من مولا أمر واستنابة وليس من الوكالة في شيء؛ وأنّ الوكالة تقبل 
الجعل ويلزمها الضمان مع التعذيء وكل منهما ممتئع هناء لأنه لا يثبت للسيّد على 


.١11١ ص‎ ١6 تذكرة الفقهاء: في أحكام الوكالة ج‎ )١( 
.18 (؟) تحريرالا حكام: في ماهيةالوكالة ج "اص‎ ,115-١١١ سياتي في ص‎ )( 


كتاب الوكالة / فى جواز توكيل عبده رعدمه سب ال م 4 
عبده مال ولا يثيت للعبد غلى سيّده مال. واتفاء اللازم يدل على انتقاء الملزوم. 
وضمّف ' بمنع كون ذلك لازماً لكل وكالة ولا دليل عليه وكونه أكثر غير قادح. 

وفى «جامع المقاصد"» أنّه لا نزاع في أنّ المولى إذا استئاب عبده في 
النصرّف يصح تصرّفه. وإِنّما التزاع في كونه وكالة أو ا اش وه م اف 
لكلامهم كما ستعرف, على أَنّه سيأتى له ما لعلّه يخالفه. ثمّ قال فيما يأتي: إن الذي 
بقتضيه النظر الفرق بين الااذن والتوكيل وكون احتمال البقاء وعدمه بعداالته 
والعتق إِنْما هو على تقدير التوكيل'. وهذا ينافى ما ذكره من الفائدة عند إمعان 
النظرء إذ الظاهر من الفائدة أنّ الخلاف في أَنّ الاستنابة هل تبطل ببيعه أم لا فإن 
بطلت كانت إذثاً ولا فوكالة, وقضيّته أنّ الوكالة لا تبطل بلا خلاف. وكلامه هذا 
يقضي أنّ الخلاف على تقدير الوكالة. وقد قرس في «التحرير» بطلان وكالته بعتقه 
وببعه. وماذكره في جامع المقاصد من التق فهو أحق*. 

وقد استشكل في ذلك صاحنع.«المسالك» قال: قد تقدّم في أوّل الوكالة أنّها 
لا تنحصر فى أفظ, وتتأدّى بكل ما يدل على الإذن في التصرّفء فيشكل الفرق 
بين توكيل العبد والإذن له في التصردف حيث لا تبطل الوكالة بعتقه ويبطل الاذن. 

 *‏ لكنّه ينافي قوله «وإِنّما النزاع فى كوته وكالة أو إذتأ» لأ ظاهر ذلك أنّها 
منفصلة حقيقية, قيصير حاصل ذلك أن كل لفظ يصدر عن السيّد فالناس فيه على 
قولين, إِما أنه إذن لا غير فلا يتصرّر أن يكون وكالة, وإِمّا وكالة لاغير ولا يتصوّر 
أن يكون إِذْنا وهو مخالف للواقع ولما ستسمع ؛ من أَنَّ ما يصدر عن السيّد بالنسبة 
إلى العبد بعضه يكون وكالة عند من جِوّر وكالته وبعضه يكون إذثا (منه ك). 


(١1و؟‏ و جامع المقاصد: في شرائط الوكيل ج اص 151 و31١1-15١5.‏ 
(4) سيأتى في ص .1١١‏ 


با 


مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


ثم قال: إِنّ الوكالة ليست أمرا مغايراً للإذن فلا فرق بين الصيغتين '. 

قلت: وعدم الفرق ظاهر «المبسوط '» وغرضه في المسالك الردٌ على المحمّق 
حيث فرّق كما سمعت فيما سبق. وقد عرفت "أن الفرق ليس من خواص المحّق. 
بل هو صريح كلام الإرشاد وظاهر التذكرة والكتاب فيما يأتى وإن اضطرب كلامه 
فيهماء إِذ كلامه في التذكرة ‏ وقد سمعته ؛ برمته ‏ يقضي في أوّله بالفرق وفي آخره 
بعدمه حيث قال «وإذا حكمنا ببقاء الإذن في صورة البيع» إذ مراده بالاذن 
التوكيل: لأنّه فرض المسالة به. وعكس فى الكتاب حيث فرض المسألة بالاذن 
ثمٌ قال «ويحتمل بقاء وكالته». ثم إنه لا ينبغي مله هذا الاحتمال بعد قوله هنا 
«الأقرب جواز توكيل عبده» إِذ معناه أنه توكيل حقيقي. فيكون كتوكيل الزوجة لا 
بزول هذا بالاعتاق ولا ذاك بالطادق, 

ونحن نقول: قد تقدّم لنا في أُوّل الباي." أنّ الوكالة التى هى عقد إِنّما تكون 
بالإيجاب والقبول اللفظيين» وتيك تفقدان. أو أيحدهما تكون من معاطاة الوكالة 
ولا يكون هناك إل مجرّد الإذن. وإليه نظر الجماعة فى الفرق. أو تقول: إن ثبت 
ذلك وما كان ليكون ذلك أن المرجع في الفرق كما في «مجمع البرهان» إلى قصد 
الموكل لا لفظه. ها ن قصد معتى الوكالة الي تصدر ر إلى الأحرار فهي وكالة؛ وإن 
قصد الأمر والإذن من حيث إِنّْهِ مالك آمر وأنٌ العبد خادم مأمور من غير نظر إلى 
وكالة وتوكيل فهي مججرّد إذن تابع للملكية. وهذا جار أيضاً في الزوجة”. فليتأمل. 
)١(‏ مالك الأقهام: فى شرائط الوكيل ج 8 ص 0/8؟, 
(؟) المبوط: في الوكالة ج ؟ ص 157. 
(؟) تقدم في ص 517. (4) تقدم فى ص 18 


(0) تقدم في عى ؟١١18-5.‏ 
(1) مجمعالقائدة والبرهان: في أحكام الوكالة بج وص 088 خلة. 


كتاب الوكالة / فى استحباب كون الوكيل تام البصيرة 3 


ويستحبٌ أنيكو ن الوكيلتامٌ البصيرة عارفاً باللغة التي يحاور بها. 


وليعلم أنّه يجيء على القول بجواز التصرّف مع تعليق الوكالة كما هو المختار 
تسويغ التصرّف هاهنا وإن لم تصح الوكالة: فالقائلون بجواز توكيله والقائلون بعدمه 
متّفقون على جواز تصرّف العبد, فلاثمرة للنزاع إلآ فيما إذا كانت الوكالة الصحيحة 
رطأ في عقدٍ لازم أو منذورة أو كان قد أعتقه أو باعه, ولايتصوّر الجعل هنا. 


[فى استحباب كون الوكيل تامٌ البصيرة ] 
قوله: «ويستحبٌ أن يكون الوكيل تام البصيرة عارفاً باللغة التي 
يحأور بها» كما في «النهاية' والشرائع؟ والإرشاد" والتذكرة؛ والمختلف* 
واللمعة' وجامع المقاصد" رالمسالك” زالروضة؛! ومجمع البرهان '' والمفاتيع ١١‏ 
والكفاية »١'‏ وفي الأخير أنه المشهون وف الأؤلين ينبغي لا غير. ولعلّه أوفق 
بالمقام, إذ هو إرشاد لايتر ثب عَليمقوَاب ل« مهفي أخبار الباب حتّى يقال 


7١8 النهاية: في الوكالات ص‎ )١( 

(؟) شرائع الاسلام: في الموكل ج ؟ ص 1517. 

(؟) إرشاد الأذهان: في الوكيل ج ١‏ ص 411. 

(5) تذكرة الننهاء: في أركان الوكالة ج ١6‏ ص 1١‏ 

(0) مختلف الشيعة: في الوكالة جم 1 ص 5؟. 

(1) اللمعة الدمشقيّة: فى الوكالة ص 1713. 

(/9) جامع المقاصد: في شرائط الوكيل ج 4ص 111. 
(4) مسالك الأقهام: في شرائط الموكّل ب ه ص 34؟. 
(5) الروضة البهية: في الوكالة ج ؟ ص 5/7 

.3١ال مجمعالفائدة والبرهان: في الوكيل ج حي‎ )٠١( 
,,5 مفاتيح الشرائع؛ في ما يصح وكالته فيه وعنه ج ؟ ص‎ )١١( 
.17/ ص‎ ١ كفاية الأحكام: فيما يعتبر في الوكيل ج‎ )١؟(‎ 


مفتاح الكرامة /ج لا 


بالاستحباب لمكان صدورة وإن علم أنّ المراد به الارشاد. يل لو علم أنه صدر 


ب 


تقيةً كما حرّر في فنّه بل قد يقال له: إِنّه هنا وازع. 

نم ليعلم أنه عل مرادهم أَنّه يستحبٌ للموكّل اختيار وكيل على هذه الصفات 
أو يستحبٌ لمثل هذا الشخص الجامع لهذه الصفات أن يتوكل, والأول أوفق يما 
ستسمع من العبارات. وقد وجُهوا' الأوّل -أعني تامٌ البصيرة -بأئّهِ يكون مايا 
ار ار ره يحصل الغرض من توكيله. وهو يناسب معلى 


وقدعد فى «الوسيلة ؟ »في شروط الوكالة أن يكون عاقلا بصيراً عارفا باللغة 
التي يحتاج إلى المحاورة بها. ومثله ما في «المراسم ؟» حيث قال؛ لابدٌ من أن 
يكون مأموناً عارفاً بالحكم الذي وكل كيد وباللغة التي يخاطب بها. وقال في 
«الكافى»: لا يجوز لمسلم أن بوكل آلآ الم العاقل الأمين الحازم البصير بلحن 
الحجّة العالم بمواقع الحكم"النارفم باللغة التى يتتجاور ؟ بها. وقال القاضي فيما 
حكى: لا يجوز للمسلم أن يوكل على مسلم إلا المسلم الثقة العاقل الأمين البصير 
بالمناظرة المضطلع بالاحتجاج العالم بمواقع الحكم العارف باللغة الى جاور 
بها ". فما زاد على الكافي إلا الثقة المضطلع, الا ل لدم 
بكون الوكالة على المسلم, والجماعة المتأخّر ون كالمحقّق الثانى' وغيره" 
03 منهم المحقق الثاني في جامعالمقاصد:في شرائط الوكيل ج / ص 1 والشهيد الثاني فى 
مسالك الأفهام : في شرائط الموكّل ج #ص 734 وا! اروضة البهية نفي الوكالة ع ص بام رن 
(1) الوسيلة: في الوكالة ص ؟8؟. (؟) المراسم: في الوكالة ص ١١؟.‏ 
(4) الكافي في الفقه: في الوكالة وأحكامها ص /200 
(0) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الوكالة بج 5 ص .١8‏ 
)١(‏ جامع المقاصد: في شرائط الوكيل ج لاحن 041 
(؟) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في شرائط الموكل ج 0 ص 114 


كتتاب الوكالة / فى جو اذكون الوكيل فاسقاً أوكائياً ب #ال 
ويصمٌ أن يكون الوكيل فاسقاً 


نسبوا القول بالوجوب إلى القاضى وظاهر أبي الصلاح. ولا وجه للتفرقة مع أن 
للقاضي قولاً آخر بالكراهية. وقال في «الغنية '»: لا يجوز للمسلم أن يوكّل الكافر 
بل يظهرمئه دعوى الاجماع على ذلك أو هو صريحه. وقد أغفلوا كالمصتّف في 
المختلف ما في المراسم والوسيلة والغنية. / 


[في جواز كون الوكيل فاسقاً أو كافراً] 
قوله: (ويصحٌ أن يكون الوكيل فاسقاً» كما في «الشرائع ' والتذكرة؟ 
والتحرير ‏ وجامع المقاصد * والمسالك ' زايكقاية'» وهو قضية كلام«الميسوط" 
والإرشاد؟» وغيرهما ١١‏ حيث جوّزل لهك كافراً ومرتدًاً. والضابط أن كل 
ما لا يكون الكفر والفسق مائعا موريبائر يد يجوز أن يكون الفاسق والكافر وكيلاً 
فيه. وقد عرفت أن القاضي اشترط أن يكون مسلما ثقة. ولعلّ التوئيق هو الظاهر 
من التقت ١١‏ بل ومن الديلمي "' والطوسي ؟!. وظاهر الأربعة إرادة المؤمن فلا 


.158 غنية التزوع: فى الوكالة ص 18؟. (؟) شرائع الاسلام: في الوكيل ج ؟ ص‎ )١( 
70 ص‎ ١١ تذكرة النقهاء: في شرائط الوكيل ج‎ )"( 

(؛) تحرير الأحكام: في الوكيل ج اص ؟. 

(8) جامع المقاصد: في شرائط الوكيل ج مس .١57‏ 

(7) مسالك الأفهام: في شرائط الوكيل ج 0 ص 111. 

() كفاية الأحكام: فى الوكيل بع ١ص‏ 2.175 ٠)‏ (4) المبسوط:في الوكالة جاص 554 
(4) إرشاد الأذهان: في الوكيل بج ١‏ ص .4١7‏ 

.١117 كاللمعة الدمشقية: في الوكالة ص‎ )٠١( 

577 الكافي في الفقه: في الوكالة ص‎ )١١( 

(؟١١)المراسم:‏ في الوكالة ص )١17( ,5١١‏ الوسيلة: في الوكالة ص ارك 


ا مس سس سس سس لي الكرامة اج ؟ 
ولو في إيجاب النكاح, 


يصممٌ عندهم توكيل المخالف. وكأنّه لريب في بطلان كلامهم على إطلاقه؛ لأنّ 

ألفاظ العقود ونحوها لا مدخل للوثافة فيهاء فتأمّل. نعم في اشستراط الإسلاء 

والإيمان كلامٌ يأتي '. وقد ينرّل قولهم على التوكيل على المسلم كما قاله القاضي 

لما يان وعن أبي علي ' نه قأل؛ ولا يختار توكيل غير ذي الدين من البالغين 
قوله: «ولو في إيجاب النكاح» يعني أنّه يجوز أن يكون الفاسق وكيلاً 

فى إيجاب النكاح واو قلنا بسلب ولابته بالفسق, لأنّ سلب ولايته لا بقتضى 

:سلب صحة عيارته. و لا'تعجبنى هذه العيارة. وفي«المبسوط ' وجامع الشرائع ' 

والغنية * والمختلف' وجامعالمقاضد") أنه لا يجوز أن يكون الكافر وكيلاً فسى 

تزويس المسلمة, لأه لا يملكب لتقي قاقيه و لانه نوع ولاية لم يجعلها الله سبحانه 

وتعالى له. وحكى فى «الرياض”*”» عن الْعَنية الاجماع ولم نجده* فيما عندنا من 

نسخها. وقال ابن إدريس: إِنَّه يقوى في نفسه الجواز وعدم المنع ' '. وفي 

.418 84 سياتي في ص‎ )١( 

(؟) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الوكالة جم 1 ص 7 

(؟) المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص 186" 

(14) الجامع للشرائع: في الوكالة ص ١9‏ 

(8) غنية التزوع: في الوكالة ص 8"؟. 

(1) مختلف الشيعة: في اثوكالة ج ."ص ؟1. 

(!) جامع المقاصد: في شرائط الوتيل ج خرص 1351 

(4) رياض المسائل؛ في وكالة الذمّي ج 1 ص 71٠0-1705‏ 

3 بل وجدناه ني عمة النروع: في الوكالة قن ركس 

(١٠)السرائر:‏ في يبان من يجوز له التوكيل ج ؟ ص 80. 


كتاب الوكالة /فى جواذكون الوكيل عبداً ب ل - هلا 


أو كافراً. أو عبداً بإذن مولاه 


«التحرير '» أنّه أقرب. وهو كذلك, لأنّه ليس ولاية بل يشبه الاستخدام وعسدم 
التصرف لوجود الماع وهو انه غير كفو مع وجود السبيل. ويأتي تمام الكلام ' إن 
شاء الله تعالى, 
7 
قوله: جاو كافرا» تقدم الكلام ' فيه. 


[في جواز كون الوكيل عبداً] 
قوله: أو عبداً بإذن مولاه» إجماعاًكما فى ظاهر «الميسوط ؛» حيث 
قال: عندئا. وبه طفحت عباراتهم على احور * فى التعبير عن إقادة هذا المعنى. 
ففي بعضها: يجوز توكيله في كل شوإء مق فيإ شراء نفسه. وفي بعضها؛ لو وكله 
في شراء نفسه من مولاء؛ وفي بعضها «كجامع الشرائع '»:لايجوز وكالته لغير سيّده 


)١(‏ تحرير الأحكام: في الوكيل ج ١‏ ص وخ 

(1) سيأتي في ص 44 6ق 

() تفدّم الكلام فيه آنقاً 
دن 0 باذن 0 رعادى اضر ألتهى؛ ال 
جَ ” ص 518 وأعل النسخة التي كانت عند الشارح كانت كما حكاه إلا أنا نهنا غير مرّة في 
هذه الهوامش أن ا يه اه 0 لوه كرو 
ولا يكفي افظ «عندنا» بل ولا لفظ الاتفاق في الدلالة على ما هو المراد منهمأ فرأجع. 

)0 با اوعرراحة : فيالوكيل ج لاص د م نيباش الال 
إعطاء 0 غير سيّده الوكالة كس إعراة الشد دهع أ خراصدد اك 
والشارح من جوازقبولهالوكالة عن غير سيّده وعدم جوازه. إلا أن من القريب أن 6 


دلت _ لل فقتاح الكرامة /ج ١١‏ 


فى العقود. وفى بعضها «كالشرائع '»: يجوز أن يوكله مولاه في إعتاق نفسه. 
وفي بعضها «كالشرائع ' أيضاً: يجوز وكالة العبد إذا أذن له مولاه. 
ووجهه أنّ عبارته معتبرة؛ والمائع كون منافعه مملوكة لمولاه فمع إذنه 
يزول المانع. 
وقضية إطلاقهم أنه لا يجوز وكالته بدون إذنه من دون فرق بين أن يمنع 
ما وكّل فيه شيئاً من حقوق سيّده أم لا, كما لو وكله في إيقاع عقد في وقت لم يطلب 
المولى منه شميئاً أو لم يكن العقد منافياً لما طلب منه ولا بين القليل والكثيرء لأن 
منافعه كلها ملك للسيّد فلابدٌ من إذنه. 
وحكى فى «جامع الشرائع "© القول بأنّه يجوز توكيل غير سيّده له فى العقود. 
لأنه كلام وظاهره أن مراده بغير إؤلهو كلم بمنع شيئاً من حقو قا وهو خيرة 
«التذكرة ؟» حيث ذهب إلى جواز توكيلهيذون إذنه في قبول عقد التكام إذا لم 
بمنع شيا من حقوقه. وقد حكق عند 'فئ:«جامع المقاصد* والمسالك'» وتبعهما 
الجماعة "أنّه ذهب فيها إلى جواز توكيله بدون إذنه إذا لم يمنع شيئاً من حقوقه من 
هِ المراد من لفظ «التوكيل» هو الوكالة, بل ويحتمل فريباً أن تكون نسخة الأصل هو الوكالة 
لا التوكيل كما يدل عليه تفل الشارحالعبارةبلفظ الوكالة. وعلى كل حال فكل من الاحتمالين 
قريب؛ فراجمع الجامع للشرائع: في الوكالة ص 75١‏ 
(١و))‏ شرائع الاإسلام: في الوكيل ج ؟ م اذا 
(*) الجامع للشرائع: في الوكالة ص 81١‏ 
(؛) تذكرة الفقهاء: في شرائط الوكيل ج ماع 57 
سات السامد في شرا الرتبل بج تعس ةا 
(3) مالك الافهام: في شرائط الوكيل ج عي را ؟. 
() منهم الكاشاني في مفاتيح الشراتع: فيما يصح وكالته فيه وعنه ج "' ص ١5١‏ والسبزواري 
في كفاية الأحكام: فيما يعتبر في الوكيل بج ١‏ صى 174, والبحراني في الحدائق الناضرة: في 
الوكيل بع ؟؟ ص .5١‏ 


كتاب الوكالة / في جوازكون الوكيل عبد سب لال 
دون تقسد. واعله لعدم الفصل. وقد وأفته عليه الشهيد التائى ' والمقدس 
الأردي و الغر ساقي 7والفاساى اذالم بيرم العران القع كرات تميسية 
البرهان» وبشرط أن يغلب على ظنّه أ نْ المولى راض بهذه الوكالة كما في 
«الكفاية» وهو معنى ما فى «مجمع اليرهان» وهما معنى قوله في «المسالك”» 
بشهادة الحال واتتفاء الضرر. 

ويأتي للمصنّف في آخر هذا الركن' أنه لو وكّل زوجته أو عبد غيره ثم طلّق 
الزوجة أو أعتق العبد لم تبطل الوكالة, ولم يقيّد توكيل عبد غيره يكونه بإِدْن مولاه. 
وفي «جامع المقاصد "» فيه نظر. لأنّ المنافي إن كان هو أَنّ منافعه ملك للمولى فلا 
يجوز الانتفاع بها من دون إذنه فى نظر الشرع. ولا فرق فيها يبن المانع من حقوق 
المولى وعدمه. وإن كان المانع هو منافاة التؤكيل لانتفاح المولى وجب أن لا يفرّق 
بين قليل المنافع وكثيرهاء فيجوز أن إملنتغزله و يستنسجه حيث لا يمنع انتفاع 
المولى كأن يغزل وهو يتردّد فى .جوائج آلمَوَلى, ولا .يخفى بطلان ذلك. ولا يقال: 
بلزم أن لا يجوز مخاطبة العبد ومحاورته بم يستدعي تكلّمه. لأنّا تقول: إن تم 
بطلان اللازم فقد خرج ذلك بإطباق الناس عليه وجريان العادة المطّردة به. فجرى 
مجرى الشرب من ساقية الغير بغير إذنه انتهى. وآخره يرد أوّله. لأ المستئد واحد 
فيما نحن فيه وفيما حكم بجوازه وهو العقل لمكان القرائن المقترنة يعدم المفسدة, 
وكلاهما من باب الاستظلال بحائطه والشرب من ساقيته. مع أن قبول عقد التكاح 
(1 وه) مسالك الأفهام: في شرائط الوكيل ج ة ص 5158. 
(؟) مجمعالفائدة والبرهان: في الوكيل ج عن 508. 
(؟) كفاية الأحكام: في الوكيل جم ١‏ ص 11/4. 
(5) مفاتيح الشرائع: فيما يصح وكالته فيه وعنه ج ص ل 


الكاسياي فسن-215 3 
(/) جامع المقاصد: فى شرائط الوكيل ج / ص ذا 


و لل ل سح متاح الكرامة /جم لا 
وإن كان في شراء نفسه من مولاه 


الذي هو محل النزاع وإيجابه وهما معاً من جملة الكلام, فتخصيص بعضه بالجواز 
دون بعض تحكّم. ثم إِنّ ما ادّعى إطباق الناس عليه ليس مسلَّماً على إطلاقه بل 
تكليمه مشروط بعدم منافاته لشيءمن حقوق السيّد وإلا حرمكما إذا قضى بتراخيه 
عمًا أراده منه فوراً. ولعله أشار إليه بقوله «إن تم». 

والحاصل؛ أن نختار الشق الأوّل ونقول: إِنّ القليل الغير المنافي خارج عن 
العموم, ونستند في ذلك إلى العقل وقرائن الأحوال كما قرّر فى فنّه بل إلى الضرورة 
كما في الاستظلال. ولم يبق إلا أن تقول: ليس له القبول, لأنّه ليس له أن يقبل 
لنفسه بدون إذن سيّده فلا تصحٌ وكالته..وفيه: أنّ المائع وجود المانع وهو ما يتعلق 
به من لزوم المهر والنفقة. وكذا يضح له أ يتوكل في طرف إيجابه من دون إذنه 
لصحّة عبارته. وليس لك إلا أن تقول إنهاليض>له أن بزوج ابنته. وفيه: أنّها إن كانت 
مملوكة فالأمر واضح و إلا فيو قفون إكتلاعة عدف عن البحث عن مصلحتها. و أمًا 
هنا فقد كفي موؤنة ذلك. وبالجملة لا ولاية عليهاء لأنّه لا يقدر على شىء. 

قوله: «وان كان فى شراء نفسه من مولاه» كما في «المبسوط ١‏ 
وجامع الشرائع ' والشرائع ” وجامع المقاصد ‏ والمسالك”» وهو قضية كلام 
القاضي كما ستسمع. والمراد أن رجلاً وكّله بإذن مولاه في شراء نفسه من مولاه. 

وخصّت هذه في كلامهم بالذكر لدفع احتمال البطلان هنا من حيث إن انشراء 


13414 -179517 المبسوط: في الوكالة ج " ص‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع: في الوكالة ص 8؟5. 

() شرائع الإسلام: في الموكل بع ؟ ص 137. 

(؟) جامع المقاصد: في شرائط الوكيل ج 8 ص .١15/8‏ 
(5) مالك الافهام: في شرائط الموكل ج 6 ص .51١‏ 


كتاب الوكالة / فى جوازكون الوكيل امرأةٌ - لب ل_ تب ىا 


أو في إعتاق نفسه. وأن يكون الوكيل امرأة في عقد النكاح 


يستد عي مغا برةالمشتري للمبيع. ويندفع يأ نٌّالمغايرةالاعتبارية كافية. وعنالقاضى 
أنه قال:إنٌ الاأقوى أنه لاتصمٌ إلا أن يأذنله في ذلك, فإن لم يأَذْن له فيه لم 1 
وفيه:أنٌ بيعدله رضأ بالتوكيل» وهوفي مقام آخر يستفاد منه حال ما تحن فيه عنده. 
قوله: 9أو فى أعتأق نفسه» و أن يكون وكيلاً عن مولاه بإذن 
مولاه في إعتاق نفسه كما في «الشرائع ' والتحرير" والإرشاد وجامع المقاصد * 
والمسالك' ومجمع البرهان" والكفاية* لأنّْ المغايرة الاعتبارية كافية. 


[في جواز كون الوكيل امرأة] 
قوله: وان يكون الوكيل المراة#في /عقد النكاح» نكاحها كما في 
«الشرائع * والتذكرة ١١‏ والتحرير ١١‏ والارشاد" وجامعالمقاصد "١‏ والمسالك ١١‏ 
ومجمع البرهان*'» وظاهر «التذكرة؟ '» الاجتماع عليه حيث قال: إيجاباً 
وقبولا عندنا. وفى امجمع البرهان"'» كأنّه إجماعى فيهما. ودليله عمومات 


"5 حكاه عنه العامة في مختلف الشيعة: في الوكالة ج 7 ص‎ )١( 
.198 (؟ و) شرائع الإسلام: في الوكيل ج ؟ ص‎ 

(1و١١)‏ تحرير الاسسكام: في الوثيل ج ١ص‏ رضاسننا 
(5و؟١١)‏ إرشاد الآذهان: في الوكيل ج ١‏ ص .5١1‏ 

(6و7١)‏ جامع المقاصد: في شرائط الوكيل ج لم ص 11/8. 

5و )١4‏ مسالك الأفهام: في شرائط الوكيل ج 0 ص 164؟ و319؟. 
(لاو ١6‏ و07١)‏ مجمعالفائدة والبرهان: في الوكيل ج 4 ص 508 
(4) كفاية الأحكام: في الوكيل ج ١‏ ص 8٠١‏ 

١ ص‎ ١6 تذكرة الفقهاء: في شرائط الوكيل بج‎ )١١9٠١( 


مون سس بلطلل هقتاح الككرامة /ج 9؟ 
وطلاق نفسها وغيرها. 


قوله: ؤوطلاق نفسها» كما فى الكتب المتقدمة ' عدا «الشرائع '» فإِنْ 
فيها التردّد. وقد قرّى فيه المئع في «المبسوط '». وفي «السرائر”» أنه لا يجوز 
على الصحيح من المذهب. وقد يظهر ذلك من «جامع الشرائع ©» حيث نص على 
أنّه يجوز لها أن تتوكل في طلاق ضرّاتها مقتصراً عليه مستندين إلى أن المغايرة 
بين الوكيل والمطلقة شرط. وقد ضعّفوه' بِأنّه يكفي فيه المغايرة الاعتبارية وعملاً 
بعموم أدلة الوكالة مع قبوله النيابة. 

قوله: «وغيرها» جواز وكالتها فى طلاق غيرها سواء كانت زوجة 
لزوجها أم لأجنبي واضح لا إشكال فيةكيما في «جامع المقاصد” والمسالك» 


7+ تذكرة الفقهاء: في شرائط الوكيل لج:8١ صن اوتحرير الأحكام؛ في الوكيل سم 8ص‎ )١( 
,155 وإرشاد الاذهان: في الوكيلغ ا.عن١.!, وجامع المقاصد: في شرائط الوكيل جم ص‎ 
.0 ١ ومسالكالافهاء:فى شرائطالوكيلج دص 57177و مجمع الفائدةوالبرهان:في الوكيل بخص‎ 

(؟) شرائع الإسلام: فى الوكيل س ١‏ ص 15/8. 

(؟) المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص 516 

(4) السرائر: في الوكالة ج ؟ ص 807 

(6) الو ا الجديدة 1 ا دين هو 00 فبك بجواز وكالها 
الوكيل والرقل | له و يدل علي أنّ نسخة 2 كانت جاو على هذا سال 

3 مله لهند 0 في 5 في شرائط الوكيل ج ه ص 177. والمحقّق الثاني في 
جامع المقاصد: في شرائط الوكيل ج مص 144. 

(/إ) جامع المقاصد: في شرائط الوكيل ج ,ص 198. 

(8) مسالك الأفهام: في شرائط الوكيل بع ه ص 1517, 


كناب الوكالة / في جوازكون الوكيل محجور عليه ست لم 
وأن يكون محجورا عليه لسفه أو فلس. 


وعليه نصّ المخالف ' والمتردّد ', لأنّه فعل يقبل النيابة وعبارتها فيه معتبرة. وهو 
أصحّ وجهى الشافعية '. ونصٌ فى «التذكرة ©» على جواز توكيل أ لمطلقة فى رجعة 
نفسها وتوكيل امرأة آخرى. 


[في جواز كون الوكيل محجوراً عليه ] 
3# الو 1 

قوله:« وان يكون محجورا عليه لسفهِ او فلس »4 كما في «الشرائع ' 
والتذكرة' والارشاد" وجامع المقاصدة رالمسالك؟ ومجمع البرهان* '» وفسي 
الأخير: لا نجد قائلاً بالمنع في السفه فبالأولى في الفلس لعموم أدلّة الوكالة. مع 
عدم ما يصلح للمائعية وهو كونه محجؤرا غليهما'في الجملة: إذ لا يستلزم منعه من 
التصرّف في مال غيره إِدْ قد يتحفظ حاقتسان"التأس دون مال نفسه. وهو يرشد 
إلى اعتبار عبارته وأئّه ليس كالشُيت,:والججكؤن# وق لقال: إن تسليمه المال سفه. 
إذ قد يضيع ولا يمكن أخذ البدل منه وإن قيل بأخذه من ماله في الجملة على ما مر 
فى بابه, فيكون مستلزماً لاضاعة ماله أومال الموّل لكنّهم لم يلتفتوا إليه لندرة 
فرضه إل على بعض الوجوه بل كأنّه لا تعلق له بما نحن فيه. فتأمّل. 
)١(‏ كالشيخ في المبسوط: في من يجوز له التوكيل و ...ج تعس 1 
(؟ وة) شرائع الإسلام: في الوكيل ج ١‏ ص .١158‏ 
(؟) المجموع: في الوكالة ج ١4‏ ص ١٠١7‏ و .٠١4‏ 
(194) تذكرة الفقهاء: في شرائط الوكيل ج 86 ص "15و55 
(/! إرشاد الأزهان: في الوكيل ج ١‏ ص 117. 
(8) جامع المقاصد: في شرائط الوكيل ج .م ص 105 
(4) مسالك الأفهام: في شرائط الوكيل ج ه ص 1117. 
)٠١(‏ مجمعالفائدة والبرهان: في الوكيل ج 1 ص ١8‏ 6. 


الم سسسب سح فقتس الككرامة / بج 8١‏ 
ولا يصع أن يكون مُحرما في عقد التكاح وشراء الصيد وبيعه 
وحفظه. ولا معتكفاً في عقد البيع. 
ولو ارتدٌ المسلم لم تبطل وكالته. 


[في عدم جوازكون المحرم وكيلاً فى النكاح ] 

قوله: (ولا يصحٌ أن يكون مُحرماً في عقد النكام وشراء 
الصيد وبيعه وحفظه» كما في «الشرائع' والإرشاد' وجامع 
المقاصد؟ والمسسالك؛ ومسجمع اليرهان”» لامتناع مباشرته التكاح 
والانكاح كما تقدّم١‏ بسيانه في الموكّل وامتناع إثبات المحرم يده 
على الصيد وتصرّفه فيه ببيع وغخيره: وقيد سمعت ما تقدم' عن الخلاف 
والمبسوط ومنع المصئف عليه. 

قوله: (ولا معتكفاً فق كقد, البيع» كا في «جامع السقاصد” لأنه 
لاتجوز النيابة فيما لا يجوز فعله للنائب. 


[فى بطلان وكالة المسلم بار تداده وعدم بطلانه ] 
قوله؛ ولو ارتدٌ المسلم لم تبطل وكالته» كمافي 


.198 شرائع اللإسلام: في الوكيل ج ؟ ص‎ )١( 

(1) إرشاد الأذهان: في الوكيل ج ١‏ ص .1١١‏ 

(و8) جامع المقاصد: في شرائط الوكيل بع م ص .١115‏ 
(4) مسالك الافهام: في شرائط الوكيل ع ة ص ؟11, 

(6) مجمعالفائدة والبرهان: في الوكيل ج 4 ص /لاءة ٠‏ 6. 
(5و؟) تقدما في ص 415-1414. 


كتاب الوكالة / في بطلان وكالة المسلم بارتداده وعدم بطلائه بم 
«المبسوط ' والشرائع' والتذكرة'» في موضعين و«التحرير؛ والإرشاد* 
واللمعة' وجامع المقاصد” والمسالك* والروضة*» وظاهرهم كما في 
«جامع المقاصد والمسالك» أنه لا فرق في ذلك بين كون الردّة عن فطرة أو 
لا كما نبّه عليه في «التذكرة"'» حيث قال: بِأنّ الردّة تنافي تصرّفه لنفسه 
لا لغيره. وبه صرّم في «الروضة» وقد أرادوا بذلك دقع توهم بطلان وكالته. 
لهم يحكمون ببطلان تصرّفاته. ووجه خروج وكالتدآن لصرّفه حبئز 
لغيره لا لنفسه والممنوع منه تتصرّفه لنفسه. لكنٌ ذلك لا ينافي بطلائها من 
جهة أخرى ككونه وكيلاً على مسلم فِإِنّه بحكم الكافر حيئئزٍ كما صرّح 
به فخر الاسلام '' وغيره؟. ولا يبعد القول ببطلائها في الفطري كما هو 
خيرة فخر الاسلام في «شرح الإرشاد"'» لأثةيفِي حكم الميّت, لأنّه يجب 
قئله بل يجب عليه قتل تفسه فهو مشغول بما.دهيمه عن اللسبحث عن مصلحة 
الموكل كما تقدّء ١4‏ مثله في العبد سكاس سسؤي وقد سمعت *! مأ قاأله 
سلار والتقيّ والقاضي والطوسي. 


915 المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) شراتع الاإسلام: في الوكيل ج ؟” ص 118. 

(*و١٠)‏ نذكرة الفقهاء: في شرائط الوكيل ج ١6‏ ص 56. 
)0غ تحر ير الأحكام: في ماهية الوكالة ج لاص 560. 

(0) إرشاد الأذهان؛ في الوكيل ج ١‏ ص .4١1١‏ 

(5) اللمعة الدمشقية: في الوكالة ص 171. 

(0) جامع المقاصد: في شرائط الوكيل ج / ص 114. 
(4و؟١1)‏ مسالك الأفهام: في شرائط الوكيل ج ه ص 551. 
(1) الروضة البهية: في الوكالة ع 4 ص ا 

و؟1١)‏ شرح إرشاد الأذهان للنيلي:في الوكالة ص ١س‏ "(م نكتب مكتبة المرعشى برقم 4 /119). 
١4(‏ و16١)‏ تقدم فى ص -8١‏ 4لروص 76 /الا. 


44 لل ملل سح هتايح الكرامة رج ١؟‏ 
ولا يصمٌ أن يتوكل الذمّي على المسلم للذمّى ولا للمسلم, 


[في عدم صحّة وكالة الذْمّي لمسلم] 

قوله: (ولا يصمٌ أن يتوكل الذمّي على المسلم للذمّي 
ولاللمسلم» الشياغا يهنا كنا في صريم «التذكرة' رالتتقيح' وجامع 
المسقاصد ' والمفاتيح » وظاهر «اللمعة* والمهدّب البارع' والمقتصر“ 
والمسالك*» والاجماعات الآتية فى توكل المسلم للذمّى على المسلم متطبقة 
عليه بالأولوية. ولا معنى لما فى «الشرائع؟ وغاية المرام"'» من أنه المشهور إيّ 
ال الوه ناف ال إِذْ قد صرّع بذلك فى «المقئعة ١١‏ 
والمراسم ١"‏ والكافي ؟١‏ والنهاية ؟-[الويبيلة ١"‏ والشرائع”' والنافع"' وكشف 


11+ تذكرة الفقهاء: في شرائط الوكيل جج لقص‎ )١( 

(؟) التنقيح الرائع: في الوكالة ج#هن_44؟. 

() جامع المقاصد: في شرائط الوكيلج مض 125 

(4) مفاتيح الشرائم: فيما يصح وكالته فيه وعنه ج ص ا 
(6) اللمعة الدمشقية: فى الوكالة ص 157. 

(5) المهدّب البارع: في أحكام الوكالة م اص 78 

() المقتصر: فى الوكالة ص /1١؟.‏ 

(8) مسالك الأقهام: في شرائط الوكيل ج 0 ص 90٠١-1154‏ 
(1) شرائع الإسلام: في الوكيل ج ؟ ص 1594. (٠)غاية‏ المرامج ؟ص 718 
)١١(‏ المقتعة: فى الوكالة ص .8١1‏ 

(15) المراسم: في الوكالة ص .0١‏ 

578 الكافي في الفقد: في الوكالة ص‎ )١( 

(14) النهاية: فى الوكالات ص 911 

)١6(‏ الوسيلة: فى الوكالة ص ؟787. 

(17) شرائع الإإسلام: في الوكيل ب 7 ص 115. 

() المختصر النافع: في الوكالة مص 180. 


حاب الركالة فى عود عير كاله الذض لسن بسي ةم 


الرموز '» وسائر ما تأمّر ؟ إلى «الريساض " وإِنْما خلي عنه فقه الراوئدي 
وجامع الشرائع. لكتّك قد سمعت عن الثاني * فيما تقدّم من منعه توكيل الذي في 
ويم الل التسلنةها يلزم منه هنا بطريق أولى. هذا كله مضافاً إلى ما يأتي شْ 
في المسألة التي بعد هذه. . نعم قد 'تشعر عبارة الشرا: ع بالتردد حيث قال على القول 
المشهور. ولعلّه أشار إلى ما حكي ١‏ عن أبي علي قال: ولا نختار توكيل غير ذي 
الدين من اليالفين ولا نستحبٌ وكالة لمك اسن عن الذين البراءة منة 
ولا توكله, انتهى. فقد جعلل الصوّر الئلاث مكروهة. ولعلّ الأولى والأخيرة هما مأ 
فى الكتاب والثانية في كلامه هي الثالثة الآنية في الكتاب, فليتأمل. وقد يظهر 
التأئل من صاحب «الكفاية *» حيث قال: قالوا مانتجية منه, 

وكيف كان. فظاهر إطلاقات الفتاوئوالإجماعات أنه لا فرق في ذلك بين 
ما يحصل فيه التسلّط والسلطنة مثل أل يكلان الْمَى وكيلاً على المسلم في استيفاء 
حق منه أو مخاصمة وبين غيره كما إذا كن وكيلاً في إيقاح عقد لمسلم على آخر 
أو في إعطائه ديناً بل هذه الاطلاقات كالصريحة في ذلك. خلافاً لمولانا 
الأردبيلي حيث قال” ! المنع غير بعيد في القسم الأوّلء وأمنا الثاني فلا نجد مانعاً 
مئه الا أن يكون هذا إجماعيّاً أيضاء لأنّ لفظة «على المسلم» و«الغريم» في 


.1١ كشف الرموز: قي الوكالة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) منهم العامة في تحرير الأحمكام؛ في الوكيل ج 7ص 1, والشيبد فى اللمعة الدمشقية: في 
الوكالة ص 178: والبحرائي في الحدائق الناضرة: في الوكالة ج 0 

() رياض المسائل: في الوكيل ج 4 ص 84؟. 

(1) تقدم في ص 3 ايا 

(5) سيأتي في ص 5لوهي مسألة كراهة وكالة السلم للذمي. 

(1) حكاء عنه العلامة فى مختلف الشيعة :فى الوكالة ج 1١‏ ص ١‏ 

(/) كفاية الأحكاء: فيما يعتير في الوكيل جج ١‏ ص 3975 

() مجمع النائدة والبرهان: في الوكيل ج أ ص ,680١‏ 


5د دل ءد د ل هقتاحح الككرامة /ج 5١‏ 
ويكره أن يتوكّل المسلم للذمّي على المسلم 


عبارات اللأصحاب وظاهر الأبة لا تدلّ على ذلك. فالظاهر الجواز بناءٌ على 
الأصل وعموم أدلةالوكالة مع عدءالدليل انتهى. وتبعه على ذلك صاحب «الكفاية» 
وصاحب «الرياض» وقد عرفت ' أنّ صاحب «الكفاية» متأمّل في أصل الحكم. 
وقد ادّعى صاحب «الرياض '» أنّ هذا الفرق ظاهر اللأصحاب, ثمّ قال: إل أن ابن 
زهرة صار إلى المنع عن توكله على تزويجالمسلمةمن المسلم وعن توكّل المسلم 
على تزويج المشركة من الكافر مدّعياً عليه إجماع الإمامية؛ فإن تم إجماعه وإ 
-كما هو الظاهر لعدم مقتٍ بما ذكره على الظاهر كان الجواز أظهر اتتهى. وفيه أنه 
قد تقدّم ' عن «المبسوط وجامع الشتزائع والمختلف وجامع المقاصد» الافتاء 
بالمنع من توكّل الكافر على تزو بج المسلمةا مل المسلم. ولعلّ الظهور الذي ادّعاه 
قد استفاده من لفظة «على» وم اسَيدلالهم بالأية الشريفة ', وهو لا يكاد ينكر, 
لكن يستبعد عدم تعرّض أحد لذلك أصلاً. فليتأمئل جيّداً. 


[في حكم وكالة المسلم للذمي ] 
قوله: «اويكره أن يتوكل المسلم للذمّي على المسلم4 كما 
فى «المبسوط * والمراسم'» على ما عندنا من نسخهما و«السسرائر» على 


(1و") تقدما فى ص 46, 

(؟)رياض المسائل: في وكالة الذميّ ج 1س 53١‏ 
() النسام: ١115‏ 

(8) الميسوط: في الوكالة ج ١‏ ص ؟59. 

(5) المراسم: في الوكالات ص .5١١‏ 


كتاب الوكالة / في حكم وكالة المسلم للذمّي + ب لام 
ما حكي ' و«الشرائع '» بعد تردّده فيها و«كشف الرموز" والتذكرة' والتحرير* 
والارشاد' والتنقيح" وإيضاح النافع وجامع المقاصد* والمسالك؟ والروضة ١"‏ 
ومجمع البرهان ''» وكذا «المفاتيح ١"‏ والكفاية''». وفى «جامع المقاصد؟' 
والمسالك؟! والكفاية"! والمفاتيع”'2 أنه ار ر. وفي «التذكرة“'» 
الاجماع عليه. وفي «الرياض؟'2 أنّ عليه عامّة من تأخّر. قلت: إلا أب 
العباس في «المقتصر ' أ». 

وقال في «الخلاف' '»: يكره أن يتوكل مسلم لكافر على مسلم, ولم يكره 
ذلك أحد من الفقهاء. دليلنا إجماع الفرقة, لأنّه لا دليل على جوازه. انتهى. وقد 
حكى عنه «كاشف الرموز"''» القول بالكراهة وجماعة '' القول بالتحريم, 


)١(‏ حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الوكالة ج/7ش 8؟. 
(؟) شرائع الاسلام: في الوكيل ج ؟ ص 111. 

(؟و؟؟) كشف الرموز: فى الوكالة م "عمن. - 4. 

(؟ وى )١‏ تذكرة الفقهاء؛ في شرائط الوكيل ج6١‏ عن 08 

(0) تحرير الأحكام: في الوكيل ج اص 714 

(3) إرشاد الأذهان؛ افي الوكيل ج ١‏ ص ١١‏ 5. 

() التنقيح الرائع: في الوكالة ج ؟' ص 1114 -150. 

(هو؟١)‏ جامع المقاصد: في شرائط الوكيل ع #8 ص ٠٠١‏ 

(ؤو6١)‏ مسالك الأفهام: فى شرائط الوكيل ج 6 ص ١7؟.‏ 

7 الروضة البهية: في الوكالة ج 4 ص‎ )٠١( 

.5١1/-6+1 مجمعالفائدة والبرهان: في الوكيل ج 4 ص‎ )١١( 
.١11١ مفاتيح الشرائع؛ فيما يصحّ وكالته فيه وعنه ج “اص‎ )١7و؟(‎ 
.18٠ ص‎ ١ كفاية الأحكام: في الوكيل ج‎ )١١و‎ ١ 

(13) رياض السائل: في الوكيل ج 4 ص 101. 

,1 ١7-5١7 المقتصر: في الوكالة ص‎ )٠١( 

(1؟) الخلاف: في الوكالة ج ؟ ص 0 مسألة 16. 

(1) منهم أبو العبّاس فى المهذّب البارع: في شرائط الوكيل ج اص 17, والصيحري في غاية 3 


ابم 
وعبارته قابلة للأمرين معا ولعلّها في الحرمة أظهر لمكان تصريحه ينفي الدليل 
على الجواز, فتدبّر. وتردّد فى «التافع '» فكأنٌ التردّد ظاهر «اللمعة '» واختير 
التحريم وعدم الجوازفي «المقنعة ' رالنهاية* والكافي* والوسيلة' والغنية" 
والمقتصر*» وحكاه جماعة عن «الخلاف» كما سمعت. وفي «الغنية» الإجماع 
عليه. وحكى فى «المختلف *» عن ابن إدريس أنه حكى عن الشيخ في النهاية 
عدم الجواز وأنكره عليه في المختلف. وحكى فيه" عن سلار المنع. والموجود 
فى نسختين من المراسم ' ! الجواز. 

وقال في «كشف الرموز"'»: قد اعتبرت كتب الأحاديث فما ظفرت بخبر 


مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 


ه المرام: في التوكيل ج ؟ ص 758. والسيّد غلي,في رياض المسائل: في الوكيل ج 4ص 708- 
505 

ٍ 180 المختصر النافع: في الوكالة ص‎ )١( 

(؟) لميذكر في اللمعةالتردد بالصرابحة إلاأن عبارته فد تفيدٍ ذلك. فانٌ عبارته هكذا: ولايتوكل 
المسلم للذمّي على المسلمولا الدَمَيَ 5 تطعا وباقي الصوّر جائرة. انتهى, راجع اللمعة: ص 1117. 
وإفادنها الترديد على ما حكاه عنه الشارح من حيث إن طاهر لفظ «قطعأ» أنه قبد لقوله دراه 
الذمّي» وهذا ينهمنا بأنْ حكم توكّل المسلم للذمي على المسلم ليس بقطعي بل محل ترديد 
وشك. هداء ولكن غير خفي عليك أن ؛ عبارة الشهيد كأنّها صريحة في المنع عن توكّله للذمي 
عليه و لاسيّمامع قوله «وباقي الصوّرجائرة» فلا يوافق ما نقله عنه الشارح من الكراهة. فتامّل. 

(؟) المتنعة؛ فى الوكالة عى ٠الم.‏ 

(4) النهاية: فى الوكالات ص 019 

(5) الكافى فى الفقه: فى الوكالة عن .8 

)3 الرحيلة اق ال #الا من م 

() غنية النزوع: في الوكالة ص 138. 

(كا المقتصر: في الوكالة ص ". ١‏ لاا 

.514  ؟؟ مختلف الفيعة ؛ في الوكالة ج 3ص‎ ٠١5 

.81 تقدم ما يتعلق به في ص‎ ١ 

(؟١)‏ كشف الرموز: في الوكالة ج ؟ ص .1١ 1١‏ 


كتاب الوكالة /في حكم وكالة المسلم للذمي مب ب ب فلم 
داود في هذا المعنى: وكذا ذكر شيخنا وصاحب البشرى. وتوهم بعض الشارحين 
لرسالة سألار وجود حديث مروي بذاك. فقال: إن الخبر الوارد بذك للتقية. وقال 
المتأخّر يعن ابن إدريس .: إِنّ ذلك الخبر بالمنع من الآحاد. قلت: في الأمثال 
ثبت العرش ثم انقشء انتهى كلامه. ونحن نقول: مَن حفظ حجّة على من لم يحفظ 
والمثيت مقدّم. ويشهد لهذين الفاضلين وجود الحكم فى الكتب التي هى متون 
الأخبارء لكن يتعيّن على مثلنا ممّن تأخْر القول بالكراهية للأصل والعمومات 
وإجماع التذكرة المعتضدة بالشهرة معلومة ومئقولة في عدّة مواضع. مضافاً إلى 
مافهمه «كاشف الرموز» من الخلاف. فيقدّمان على إجماع الغنية, لدم اعتضاده 
بشيءٍ من ذلك إِلَآا الشهرة المتقدّمة وإجماع الخلاف على ما تقدّم, لكن يوهنه 
إطباق الناس إلا أبا العّاس بعده على خلاقهة 

وقضية دليلهم ‏ وهو الآية الشريفة :والأولوئية إلعرفية ‏ تعدية الحكم إلى غير 
الذمّى؛ ولعلّ اقتصارهم على الذمّى,لندرة الوكالة والتوكيل مع غير الذمّي في بلاد 
الاسلاء أو للتنبيه بالأدنى على الاأعلى. 

وليعلم أن جماعة تعرّضوا لباقي الصوّر وهي ثمان بإضافة الصوّر الثلاث إلى 
باقيها. وتفصيلها أن كلا من الموكّل والوكيل والموكل عليه إِمًا مسلم أو كافرء فنضرب 
فسمي الوكيل في قسمي الموكّل, ثمٌ المجتمع وهو أربعة في قسمي الموكّل عليه. 
والصوّر الخمس جائزة بلا خلاف, فيصم أن يتوكل المسلم للمسلم على المسلم 
وعلى الذمّى وللذمّي على الذمّي بالاجماع في التلاثة كما في «المهذب البارع' 
والمقتصر' والتتقي "© ويتوكل الذمي على الذمي للمسلم والذقي إجماعاً فيهما 


)١(‏ المهذت البارع: في الوكالة ج لاض 77 اا 
(1) المقعصر: في الوكالة ص ١1‏ ؟. 
() التنقيم الرائع: في أحكام الوكالة ج ؟ ص 154. 


دولل هفتأسح الكراممة /جج 8١‏ 
وللمكاتب أن يتوكّل بجعل مطلقاً وبغيره بإذن السيّد. 
وإذا أذن لعبده في التجارة لم يكن له أن يؤْجر نفسه. 


كمأ فى «المقتصر ١‏ والتنقيع '». وفى «المهزّب البارع ', أنه للاشيك شباه. 


[في أن المكاتب حر في التوكل ] 

قوله: «وللمكاتب أن يتوكّل بجعل مطلقاً وبغيره بإذن السيّد» 
كما في «الميسوط ' والتحرير * وجامع المقاصد '» وكذا «التذكرة» لأنه لا حجر 
عليه فى التصيافات التى لا تضييع فيها وسلطان السيّد قد انقطع عنه, لأنّه ليس له 
منعه من الاكتساب يجميع وجوهه. فلهِ أن يتوكل مع الجعل باذنه و بدو به. كنا 
الثاني فلأنّه محجور عليه في إتلافأموالهوتضييع منافعه ليوادي عوض المكاتبة 
فإذا أذن السيّد فلا مانع. وقال في «التذكرة»دافأمًا بغير جعل فإن لم يمنع شيئاً من 
حقوق السيّد فالأقرب الجو أن كنا قلئاة فو العبد!)وقد تقدّم *لنا تقويته. 


[فيما لو أذن لعبده في التجارة] 


قوله: «وإذا أذن لعيده فى التجارة لم يكن له أن يؤجر نفسه» 
كمافي «المبسوط ١‏ وجامع المقاصد ' '» وكذا «التحرير''» لأنّ الاجارة 


)١(‏ المققصر: في الوكالة ص ١7‏ ؟. (1) اللتنقييم الرائع: في الوكالة ج ؟ ص 46؟. 
(6) المهذّب البارع: في الوكالة بع “اص 178 

(4:14) المبسوط: في الوكالة ج ارس اك اا 

(0) تحربر الأحكام: في الوكيل بع .ص زانة 

(7 و١٠‏ جامع المقاصد: في شرائط الوكيل ج م ص فا واءا؟, 

() تذكرة الفقهاء: في شرائط الوكيل ج ١6‏ ص 1 (8) تقدّم قي ص 734- 81. 
(11) تحر ير الأحكام: في دين المملوك ج "ص 185 


كتاب الوكالة / فيما لو تِعدّد الوكيل و شرط الاجتباع 81 


ولا يتوكل لغيره. ولو عيّن له التجارة في نو لم يجز له التجاوز عنه. 
ولو وكل اثنين وشرط الاجتماع أو أطلق لم يجز لأحدهما 
التفرّد بشىء من التصرّف 


لم يتناولها الإذن فى التجارة. 

كوله: «ولا يتوكل لغيره» كما في «المبسوط' والتذكرة؟ وجامع 
المقاصد '4» وكذا «التسرير أ لذي خارج عن مقتضى الاإذن. 

قوله: : (ولو عيّن له التجارة في نوج لم يجز له التجأوز عنه» لأنه 
لا إذن له فيه فكان ممنوعاً منه. 


[فيما تعدّد الوكيل وَلشرَط الاجتماع ] 
لأحدهما التفوّد بشىء من التصردف» لا نعلم خلافاً في جواز تعدّد الوكيل 
كما في «التذكرة*» وأمّا أنّه إذا وكّل اثنين وتسرط عليهما الاجستماع لم يسجز 
لأحدهما التفكد بشىء من التصرف فلا شك فيه كما فى «مجمع البرهان'» وبه 
صرّم في «المبسوط ! والشرائع * والتذكرة' والإرشاد'' وجامع المقاصد١١‏ 
(1و/) البسوط: في الوكالة ج ١‏ ص انا 
(؟ ون وة) تذكرة الققهاء: فى شرائط الوكيل ج ١86‏ ص 54و75 
[*و١١)‏ جامع المقاصد: في شرائط الوكيل ج مص ,5١ ١‏ 

(4) تحرير الأحكام: في الموكل ج ص 1 
(1) مجمعالنائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ج ؛ ص 887. 


يي شرائع الاسلام: في الوكيل ج 1 ص فاع آل 
)٠١(‏ إرشاد الأذهان: في أحكام الوكالة بع ١‏ ص .4١5‏ 
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مفتاح الكرامة اج أن 


والمسالك' والكفاية ' والمفائيح'» وكذا «التحرير » بل هو صريحه أيضاء لان 
توكيله اهما عند هذا الوجه بقضي بأنّه لا يرضى برأي أحدهما وتصدّفه منفرداً. 

والمراد باجتماعهما على العقد صدوره عن رأيهما لا إبقاح كل منهما الصيغة. 
فلو وكّل أحدهما الآخر في إيقاع الصيغة أو وكّلا ثالئاً صممٌ إن اقتضت «وكالتهما 
جواز التوكيل؛ وإلا تم تعيّن عليهما إيقاع الصيغة مباشرة فيوقعها كل واحد مرّة. 
ويمكن أن يكون هذا من مواضع جواز توكيل الوكيل ولو بكون أحدهما يوكل 
الآخر لدلالة القرائن على أنه لا يريد مباشرة الصيغة مرّتين غالباً. وهذا يخلاف 
الوصيّين على الاجتماع فإنّ توكيل أحدهما للآخر وتوكيلهما الشالث جائز. 
والفرق بين الوصيّ والوكيل أن الوصي يتصرّف بالولاية كالأب والوكيل يتصرف 
بألرذن فيتبع مداوله كذا قال في «الشتالك *.. وشه: أن ليس لنا عقدٌ صحيح 
لايترنُب عليه أثر حتّى يأتيه عقدٌ لكلا وان شبية غريب غير معهود في الشرعح كما 
فى «مجمع البرهان'» فليكن ذلك قريئة على جواز التوكيل كما إذا وكله في أمرٍ 
لا.يقدر عليه كما تقدّم. فالظاهر أن مرَاد اللأصحاب باجتماعهما صدور الموكّل فيه 
عن رأبهما مع بعد تشاورهما ونظرهما في المصلحة, فإن كان عملاً باشراه معاً. 
وإن كان عقداً أوقمه أحدهما بإذن الآخر أو ولا ثالثاً فيه. قال فى «مجمع 
البرهان» الظاهر عدم الشبهة في جواز توكيل أحدهما الآخر إل مع عجزمهيا 
فيوكلان ثالعاً". قلت: : لاحاجة إلى اشتراط العجز في توكيل الثالث كما هو الظاهر. 

وأمًا أنه لا يجوز لأحدهما النفرّه بشىءٍ من التصرّف إذا أطلق ولم توجد 


٠١‏ وة) مسالك الأفهام: في شرائط الوكيل ج 6 ص 1/97؟. 
ا في الوكيل ج ١‏ ص م 

ال اد في الوكيل بج لاص ىف 

)53 ولا) مجمع الفائدة واليرهان: في أحكام الوكالة جع اص لارارق وبأبكرة. 


كتاب الوكالة /فيما لو تعدّد الوكيل و شرط الاجتياع بلس لاه 
وإن كان في خصومة. ولو مات أحدهما يطلت الوكالة. 


قرينة على الاجتمام ولا على الانفراد فقد نسبه فى (مجمع البرهان ' » إلى ظاهشر 
الأصحاب, وقال فى «الكفاية '»:قالوا. قلت:وبه صرّم فى الككنب الثمائية المذكورة 
فيما إذا شرط الاجتماع, واعلّه لأنّ الأصل عدم جواز التصيف فى مال الغير إلا 
بإذنه. ولم يصدر عنه إلا قوله وكُلتكماء ولم يتحمّق من ذلك إل كونهما وكيلين 
مجتمعين لأن كانا حينئذٍ بمنزلة مخاطب واحد. ونشكٌ فى أن الخطاب متوجّه إلى 
كل واحد منهما على الانفراد فينفى بالأصل. ويرشد إلى ذلك الخبر " الوارد في 
الوصية الدالٌ على كونهما معأ وكيلين مع الإطلاق وأ كل من تعرّض لذلك حكم 
بذلك من دون إشكال حتّى من العامّة إل32] يظهر من قوله فى الكفاية: قالوا, إذ قد 
حكاه فى «التذكرة"» عن الشافعى |وأحللدا وأْضِجاب الرأي ولم ينقل فيه خلافاً 
عن أحد منهم مستند ين إلى أنه كميدن لأسدجما في الانفراد. 

قوله؛ ذوان كان في خصومة# كما في «التحرير” رجامع المقاصد'». 
وحكى "عن الشافعى أنه جوّز لكل منهما الاتفراد فى الخصومة. 

قوله: «ولو مات اخنلهنا بطلت الوكالة» كما في «المبسوط" 
)١(‏ مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ج 4 ص 087. 
(؟) كفاية الأحكام: في الوكيل ج ١‏ ص .18٠‏ 
() وسائل الشيعة: ب 6١‏ من أبواب أحكام الوصايا ح ١ج ١1‏ ص .41١‏ 
(؛) تذكرة النقهاء: في شرائط الوكيل ج ١6‏ ص ""؟. 
(0) تحرير الأحكام: في الوكيل بج اص 5" 
(1) جامع المقاصد: في شرائط الوكيل ج / ص اا 


() حيكاه عنه المحوّق الثانى فى جامع المقاصد: في شرائط الوكيل ج /ص .٠١١‏ 
() المبسوط؛ في الوكالة ج ؟ ص 845 


44ل ا مس8 سل مفتاص الكرامة / م ١؟‏ 
وليس للحاكم أن يضم إلى الثاني أميناً. وكذا لو غاب, 


والشرائع ' والإرشاد" وجامع المقاصد " والمسالك ؟ ومجمع البرهان' والكفاية١‏ 
والمفاتيح *» والوجه فى ذلك ظاهر بعد ما تقدّم*, إذ الحال فى ذلك كالحال فيما 
إذا ماتا معاً أو كان وكيلاً واحداً فمات. 
5 ع قد 

قوله: «#وليس للحاكم أن يضم إلى الثانى اميئا» كما فى «المبسرط؟ 
والشرائع ٠١‏ والتحري ١١‏ والارشاد؟١‏ رجامع المقاصد ١٠١‏ والمسالك؟١‏ ومتمم 
البرهان ١ ١ةبافكلاو ١8‏ والمفاتيح ' '»الكنه ذكر ذلك فى «التحرير* '» فيما إذا غاب, 
أنه لا ولاية هنا للحاكم بخلاف الوصيّ لأنّ النظر فى حقّ الميّت واليتيم له. ولهذا 
إذا لم يوص أقامالحاكم أميناً في التتظرلليتيم. نعملو غاب الموكلفماتأحد 
الوكيلين واحتاجت أموره التي وكللافيها إلى الوكيل فليس ببعيد أنّ للحاكم أن 
يضم إلى الباقي أمينا في التصِرّ ف الذي يتولاء الحاكم عن الغائب, إذ هو أولى من 
عزله وتصب عير ه. 

قوله: «وكذا لو غاب» أى لو غاب أحد الوكيلين فالحكم كما لو مات كما 
١(‏ و١٠)‏ شرائع الإسلام: في الوكيل ج ؟ ص .5-١‏ 
(؟و؟١)إرشاد‏ الأذهان: في الوكالة ج اص ١15‏ 
(4و15) مسالك الأفهام: في شرائط الوكيل بج ه ص 10/17 
(6 و6١)‏ مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ج 5س لاة. 
(1و1١)‏ كفاية الأحكام: في الوكيل بع ١‏ ص .18٠‏ 
(/و,١)‏ مفاتيح الشرائع: في خحكم توكيل الوكيل بع ”اص 141. 
(8) تقدم في حص /45-41. 
(4) المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص 747 
١١(‏ وم )١‏ تحرير الأحكام: في الوكيل ج اص 7 


كيتاب الوكالة /فيما لو تعدّد الوكيل وشرط الاجتباع طلس ةق 


ولو شرط لهما الانفراد جاز لكل منهما أن يتصرف من غير 
مشاورة صأحيه فى الجميع. 


فى «الميبسوط' والتخرير؟ رجاممع المقاصد '». 

قوله: «ولو وكلهما في حفظ ماله حفظاه معأ في حرز لهما» كما 
في «التحرير ؟ وجامع المقاصد *» لأنّ المأذون فيه هو حفظهما معأ فيجب اشباع 
الاذن. والمراد بكونه لهما أن يكون الاحراز فيه حمّاً لهما. ولا يجوز لأحدهما 
الانقراد بحفظه ولا قسمته إن قبل القسمة خلافاً لبعض الشافعية'. 

5 3 7 

قوله: «ولو شرط لهما الانفراد جاز لكل منهما أن يتصرف من 
غير مشاورة صاحبه في الجميع# أيآجِعَيم/ستعلق الوكالة, لأنّه قد أذن لكل 
منهما في ذلك. وفي «مجمع البرهان ", لآ"كنك في أنه إذا وكل وصرّح بالاتفراد 
كان كل منهما وكيلاً برأسه يتصر فكل مَنهها على حَدَة في البعض والكل. وبدذلك 
صرّح في «المبسوط* والشرائع ؟ والتذكرة'' والارشاد'! وجامع المقاصد"؟١‏ 
والمسالك ١"‏ ومجمع البرهان؟'». 


(١و8)‏ المبسوط: في الوكالة ج "' ص 241 

(؟ و؛) تحرير الأحكاء: في الوكيل ج اص 77 

('وة و؟١)‏ جامع المقاصد: في شرائط الوكيل ج ص .٠١"‏ 
(5) المجموع: ج ١5‏ ص ,.١١١‏ ' 

(و4١)‏ مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ج 4 ص 08. 
(9) شرائع الاسلام: في الوكيل ج ؟ ص .٠٠١‏ 

.”" ص‎ ١6 تذكرة الفقهاء: في شرائط الوكيل بع‎ )٠١( 

.4١5 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في أحكام الوكالة ج‎ )١1١( 

)١(‏ مسالك الأفهام: في شرائط الوكيل ج ة ص /1/ا؟. 


والأقرب جهواز وكالة الواهد عن المتخاصمين 


قوله: «والأقرب جواز وكالة الواحد عن المتخاصمين» كما فى 
«التذكرة' والايضاح '». وقال فى «التسحرير'»: لم أستبعد جوازه وقال فى 
«(الميسرط» بعد ذكر وجهين الجواز وعدمه: إِنْ الأحوط أنه لأ بحوز, دنه لايد 
فى إبراد الحجج فى المخاصمةمن الاستقصاء والمبالغة وذلك بتضاة الغرضان فيه ؟. 
وفى «جامع المقاصد *» أنّ المسألة محل توقّف. ولا وجه له لوجود المقتضى 
واتتفاء الماتع. إذ ليس هو إلا أنه لابدٌ من الاستقصاء والمبالغة فى مطلوبيهما 
ولاريب فى تضادهما. ونيه: اول ا هيد لا دكون من غرشهما الاستقصاء 
والمبالغة وأثما غرضهما معرفة|الحقّاوذلكِ أكثر من أن يحصى. وثانيا أنّ المبالغة 
والاستفضاء سراق :ولا صوو: الجركيل فى الجراء قولا راعيداء قال أمنير 
المؤمئين د: من بالغ فبها الأ والااستقصاء على هذا التقد ير بحب أن يحون من 
الجائبين: والحق لا يكون في الجانبين: فيكون مستقصيا لما ليس بحقء فيكون 
غرضهما من توكيله اعتماد الحقّ واجتناب الباطل فيمكثه إيراد حجّة كل منهما 
ودافع الآخر وقصد الحق. ثم إِنّهِ يجوز أن يكون شاهداً لهماء فالوكالة أولى؛ وأن 
يتوكل لكل واحدٍ على التفريق فكذا على الجمع. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام الوكالة ج ١١‏ ص 1/4 
(؟) إبضاح الفرائد: فى شرائط الوكيل جح " ص 73307 
(؟) تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة ج ؟ ص 054. 
() المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص 787 


(5) نهج البلاغة: في كم أميرالموْمنين يذ ص 0178 ح 118 


كتاب الوكالة / فى جواز وكالة الواحد عن المتعاقدين وعديه ‏ ل -89 
[فى جواز وكالة الواحد عن المتعاقدين وعدمه] 

قوله: «وعن المتعاقدين فيتولى طرفي العقد» كما في «التذكرة' 
والارشاد" وشرحيده») لولده' و«الايضاح ؟ والررضة *» وفى العو أن لا إشكال 
فبه إلا على القول بمنع كونه موجباً قابلاً, وكما في بيع «السختلف' والدروس" 
واللمعة* والروضة'» كما تقدّم فى أواخر باب البيع '' عند قوله «ولا يتولاهما 
الواحد». وقد قلنا هناك: إِنّه قد يظهر من «المقنعة '! والنهاية"١‏ والخلاف؟١‏ 
والوسيلة ؟' والإرشاد*'»وأنّه المفهوم من عبارة «التخرير' ' والمهدّب البارع "'» 
وحكينا عن «السرائر*'»المنع من ذلك و أنه تْأَول عبارةالنهاية. ونسبه أي المنع - 


7/1 ص‎ ١5 التذكرة: : في أحكام الوكالة ج‎ )١( 

(؟ و5١)‏ إرشاد الأذهان؛ في أحكام الوكالةرج ع لمعب 2117 

(9) شرح / رشاد الأذهان تلنيلي: في تولي الوكيل طرفي العقد ص ٠س ٠١‏ (من كتب مكسية 
المرعشي برقم 121 ). 

)0غ إيضاح الفوائد؛ في الوكالة ج ص 8 ؟. 

(6) الروضة البهية: فى الوكالة ج 4 ص 581-184. 

(1) مختلف الشيعة: في عقد البيع ج 0 ص /ا3/8-80. 

(/) الدروس الشرعية: في الع ج "اص ,١16‏ (ك) اللمعةالدمشقية:في عقد البيع س .١17١-1١١‏ 

(4) الروطة البهية: في عفد البيع ج ”ص 111. 

)٠ )‏ تقدّم في كتاب المتاجر في مباحث التسليم ج ١+‏ ص 16 

.5 ١1ص المقنعة: :في ياب أجرة الور دان ص 114. (17) النهاية: فى آجرة السمسار‎ )١١( 

(15) الخلاف:؛ في الوكالة ج '؟ ص 7 ساألة 1. 

.51١ الوسيلة؛ في حكم الورّان والناقد والمنادي والكيّال والواسطة ص‎ )١4( 

(15) تحرير الأحكام: في عند البيع وشروط ج ؟ص وم؛. 

(1) المهدّب البارح: في التجارة خاتمة ج ؟ ص 188-4/1. 

(4!) السرائر: في باب أجرة السمسار والدلال . اج اص 14 


> دلب هفقاح الكرامة /ج ”١‏ 


الشهيد في «الدروس "2 إلى كلام الأصحاب. وحمل قوله في «النافع '» في بعض 
نسخه: ولا يجمع بينهما لواحد. على أنه لا يتولى طرفي العقد. وقضية كلامه حمل 
ما في الشرائع ' والكئاب وغيرهماء من قولهم «ولا يتولاهما الواحد» على ذلك. 
بل حمل قولهم «ولا يجمع بينهما الواحد» على ذلك أيضاً. فيكون قد جعل 
العبارات الثلاث من سنخ واحد وقد احتمل ذلك كله في «المسالك». 

وفيه: أن المصيّف والمحقّق وغيرهما ممّن عبر بذلك لا يرون المنع من تولي 
الواحد الطرفين فحمل كلامهم على ما لا يوافق مذهبهم المعروف منهم بمج 
الاحتمال مع إمكان حمله على غيره ممّا لا ينبغي. نعم يصمٌ ذلك لابن إدريس 
بالنسبة إلى النهاية١,‏ لأنه ذهب فى موطع منها وموطع من «المبسوط" 
والخلاف* إلى المنع. وحكوه؟ عن'أبيعلي. 

وقد حملت العبارات الثلاث في «حواشي ٠١‏ الكتاب وغاية المرام ١'‏ وجامع 
المقاصد ١"‏ والميسية والمسّالك''» على أن المراد منها أن لا يجمع بين الدلالتين 


.1١1 الدروس الشرعية: اليبع في القبض بع اص‎ )١( 

(؟) ) المختصر النافع: في التجارة ص +1. 

(5) شرائع الاإسلام؛ في خاتمة البيع ج ؟ ص 17١‏ 

[7لروضة المهية: : في إطلاق الكيل والوزن ج ص 51414 156 8. 

(6و؟١)‏ سالك الأفهاء م: في أجرة الكبّال , والدلال والبائع ج 6ص 175 ٠‏ 17 

(1) النهابة: فى باب أداب التجارة حى 1لا 

(] المبسوط؛ في الوكالة بج ؟ صن 88١‏ 

كا الخااف: ب اادج كم 75 مسألة 5 

(5) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة؛ ؛ في الوكالة اص 78 

)٠ :[‏ حواشي الشهيد (الحاعية التجار ية): في البيع م 17 س 6 امخطوط في مككتبة مركز 
الأبحاث والدراسات الأسلامية). 

١(١١)غاية‏ المرام: في من يكون بايا وسععريا للتاضن بع لاض 1 

(؟١)‏ جامع المقاصد: في تسليم المبيع ج 1 ص 545 


كتاب الوكالة / فى جراز وكالة الواحد عن المتعاقدين وعدمه ب يف44 


الشخص الواحد؛ لأنْ البيع مبنيّ على المماكسة. وفيه: أنا قد بثا أنه يمكن يذل 
الجهد والسعى من الجانبين على النهج المتعارف بحيث يستقصي في القيمة إلى 
الحدّ الممكن عادة ولم يقصّر في إعلام ذوي الرغبات إلى غير ذلك. ولا يشترط 
علم الموكلين بأنّه يشتري لأحدهما ويبيع عن الآخر فيستحق أجرتين. وقد 
يكون غرضهما مجرّد البيع والشراء لا السعي في كمال ما يسوّى, كما أسبغنا 
الكلام فى ذلك كلّه فى أواخر باب البيع '. 
هذاء وفى حكم وكالة الواحجد عن المتعاقدين بيع الوكيل على ولده الصغير. 
وظاهر «التذكرة'» الاجماح على جواز ذلك. وفي وكالة «الإيضاح' رمجمع 
البرهان ؟» أنه المشهور. وفى «الكفاية ”» أنه الأشهر. وبه طفحت عبارتهم كما 
يأتى'. وإِنّما نسب "الخلاف إلى الشيخ فيا المتسرط وقطب الدين الكيدري. 
وفي حكمه أيضاً بيع الوكيل عل نفسه مع إن الموكل له بذلك: وان أسيغتا 
الكلام فيه فى أوائل باب البيع * بالج يسيقدا إليه سابهى ويأتي الكلام فيه إن شاء 
اله تعالى فى أوائل المطلب الأوّل ؟. وإلى ذلك أشار فى «اللمعة» بقوله فى الباب: 
ويجوز للوكيل تولى طرفي العقد بإذن الموكل "'. إذ مراده أنه يجوز للوكيل أن 
)١(‏ تقدام ة في توي الواحد عمل الطرفين ج اص .186١‏ 
(؟) تذكرة التقياء : في أحكام الوكالة ج ١0‏ ص 74 
() إيضاح الفوائد: فى أحكام الوكالة ج ' ص 11 
50 مجمع الفائدة والبرهان: فى أحكام الوكالة ج ص 1م 
(0) كفاية الأحكام: في الوكالة ج ١‏ ص 1114 
5 و4) سيأتي في ص 170 بسرأثا. 
(/ا) نميه المصقق قّق الثاني في جامع المقاصد: : في أحكام الوكالة ج مص 7158 إلى الشيخ ولم نعثر 
على التأسب سب أقطب الل ين الكيدري. 


(8) تقدّم في المتاجر في جواز توي طرفي العقد للوكيل ج ؟١‏ ص /3097. 
)٠١(‏ اللمعة الدمشقية: في الوكالة ص 1117 


١ 


مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 
ببيع على نفسه. إذ هو المحتاج للإذن, وأمًا حيث يكون وكيلاً لهما فلا يرق فيه 
بين إذن الموكل وعدمه. 

وكيف كان, فحجّة القائل بجواز كون الواحد وكيلاً عن المتعاقدين عمومات 
الباب وغيره وأنْ الاثنينية المعتيرة في الإيجاب والقبول حاصلة؛ فإنّ الوكيل من 
جهة كونه بائعا مغاير له من جهة كونه مشترياً وهذا القدر كافٍ في تحقق الاريجاب 
والقبول. وأنّ الفرقة أجمعوا كما فى «الخلاف ' والمبسوط '» على أنه يجوز للأب 
أن يقوّم جارية ابنه الصغير على يه ويطوها بعد ذلك, وليس المراد إلا تولية 
طرفي العقد. وفى «مجمع البرهان " أنه في المنتهى ادعى الإجماع أن للأب والجد 
توي طرفي العقد. وقال هو: إن الظاهر من كلامهم عدم الخلاف في ذلك. مضافاً 
إلى إطباق المتأخّرين على أنّ للوكي ل أبْتولَى طرفي العقد ويببع على نفسه إذا 
أذن له الموكل كما تقدّم في البيع ؛ وَيَأتق”* إن بساءالله تعالى. 

وليس للمائعين إلا لزوم:كونه.قايلاً موجباً مي التهمة وعدم المماكسة: وأنّ 
شرط اللزوم التفرّق وهو لا يحصل ببن الشىء ونفسه. وقد عرفت" أنه لا مانع من 
الاتحاد كما فى الأب والجدٌ. وهو يدل على عدم اعتبار المماكسة إل أن تقول إن 
الشفقة تمنعهما من التسامع. فنقول: قد يتسامح الوكيل بماله ويراعي سانب 
المركل؛ فمتى علم إذنه ورضاء جاز. وأا التغدق فقد أجاب عنه في «الخلاف» 
فيما إذا كان العاقد الأب أو الجدّ بوجهين: أحدهما أن الببع بلزم من دون تفرّق. 


.4 الخلاف: في الوكالة بع 7ص 47 مساألة‎ )١١ 

١؟)‏ العبسوط: في الوكالة ج ١‏ ص 8١‏ 

(1) مجمع الفائدة ا البيع في المتعاقدين ج ضعي 116. 

() تقدم في المتاجر في جواز توي طرفي العقد للوكيل بج 5ص 10/4 

(8) سيأتي في ص 16 كنا 

(1) تقدّمت الإشارة إلى ذلك في الصفحة السابقة؛ وقد صرّح بذلك في ص 01. 


كتاب الوكالة / في جراز الوكالة فى الاستيفاء من نفسه سس ١:١‏ 


حّى في استيفاء القصاص من نفسه. 


وهو أن يقول بعد العقد؛ أجزت هذا البيع وأمضيته, وهو كما ترى إِنّما يتم فيما سيق 
له. الثانى: أن يقوم من مقامه فيكون ذلك بمتزلة افتراق المتبايعين .١‏ وهو أيضاًكما 
ترى. لأنّ المتبايعين لو قاما من موضعهما مصطحبين لم يبطل خيارهما. والجواب 
التاءٌ فيما نحن فيه أن التصاف ممكن بالنسبة إلى الموكلين؛ لأنّ المدار فيه عليهما. 
وأمّا الوكيل عنهما في العقد خاصّة فإنّه ليس له خيار ولا فسخ ولا التؤام وإنما 
الخيار لهماء ولا يسقط بمفارقته المجلس وإِنْما يسقط بمفارقتهما المجلس إذا كانا 
حاضرين وباسقاطهما كما تقدّم بيانه في بابه '. 


[في جواز الوكالة فق الآيكتيفاء من نفسه] 

قوله: «حتّى فى استيفاء القصّاصنتمن نفسه» لا يخفى ما في العبارة 
من عدم موافقة العربية, لأنّ العف بد ليق اإنْبَاسِيصَيُمٌ حيث يكون المعطوف من 
جملة المعطوف عليه نحو: أكلت السمكة حتّى رأسهاء وجعل ما بعدها هنا من 
جملة ما قبلها يحتاج إلى فضل تكلف. 

وكيف كأن, ققد جوّز المصتف هتنا وفي «التذكرة '» والتفان الناتي* أن يكن 
الجاني وكيلاً في استيفاء القصاص من نفسه. في النفس كان القصاص أو الطرف 
لحصول الفرض وانتفاء التهمة. واحتمل قي قصاص «التحرير'» المنح منه. وجزم 


.4 الخلاف: في الوكالة ج ص 7مساألة‎ )١( 

(1) نقدّم في المتاجر في أقسام البيع ج ١4‏ ص .1١5-111١‏ 
(؟) تذكرة النقهاء: في أحكام الوكالة ج ١١‏ ص 75 

(4) جامع المقاصد: في شرائط الوكيل ج ص .5١05‏ 

(0) تحرير الأّحكاء: في كبفية استيفاء القصاص ج 0 ص 457. 


07 ا ل ل لل لل هقتاح الكرامة / م ١١‏ 


والذّين منه والحدٌ منه. فلو وكله شخص ببيع عبدٍ وآخر بشراء عبدٍ 
جاز أن يتولّى الطرفين. 


به« كاشف اللقام '». ولم يرجح المصنّف في قصاص الكتاب ؟ فيما إذاقال الجاني؛ أنا 
أستوفي القصاص منّى ولا أبذل أجرة. فإنّه احتمل القبول وعدمه من دون ترجيح. 
وهذا إذا كان الموكّل هو الوليٌ أو المجنيّ عليه لا ما اذا كان وكيلاً قد أذن له في 
التوكيل فَإِنّ المتّجهمنعه من ذلك إلا بإذنالمجنيّ عليه.بل يحتمل منع الول أيضاً منه. 
لأنّ التشفى لا يحصل إلا باستيفاء المجنئ عليه ومّن يقوم مقامه على سبيل القهر. 
قوله: «والدّين منه» أي يجوز توكيل المديون فى استيقاء الدين من نفسه 
كما في «التذكرة" وجامع المقاصد ُالمَِاِتِقدّم. وحكى * في «جامع المقاصد» عن 
السيّد وجهاً بالمنع. وقال: إنّهِ ض لم 
قوله: «والحدٌ منه4.قال فى «التذكرة'» :لو وكل الإمام السارق ليقطع ,بده 
عقان أمَا لو وكّله فى جلد نفسه فالأقرب المنع, لأنّه متهم بترك الايلام بخلاف 
القطع إذ لامد خل للتهمة فيه. وف «جامعالمقاصد"»ما ذكره في التذكرةهو الصواب, 
لاثه إمَا حي الله حر وجل أو ع" له سبحانه وللآدمي: فلا يجوز ارتكاب ما يؤْذن 
بالاخلال بالا يلام المعتبرفيه. قلت:ولم أجد من تعرّض له فى الباب ولاباب الحدود. 
اقوله: «فلو وكله شخص ببيع عبدٍ وآخر بشراء عبد جاز أن 
يتولّى الطرفين 4 هذا تفريع على جواز كون الواحد وكيلا عن المتعاقدين. 
)١(‏ كدف اللقام: في استيفاء القصاص ج أآص ١١١‏ 
(؟) قواعد الاحكام: في قصاص النفس ج ”اص 176. 


(1915) تذكرة الفثهاء: في أحكام الوكالة ج 16ص 7 
| ؛و ةو" جامع المقاصد: في شرائط الوكيل ج أعى 1١١12‏ 


كتاب الوكالة / فيما لو وكّل زوجته أو عبد غيره ثم طلقها أو أعتقه_ ٠١#‏ 


ولو وكّل زوجته أو عبد غيره ثم طلّق الزوجة أو أعتق العيد لم 
تبطل الوكالة. 


[فيما لو وكّل زوجته أو عبد غيره ثم طلّقها أو أعتقه ] 

قوله: (ولو وككل زوجته أو عبد عيره ثم طلّق الزوجة أو أعتق 
العبد لم تبطل الوكالة4 كما في «الشرائع ' والتحرير؟ وشرح الفخر للإرشاد" 
وجامع المقاصد؛ والمسالك* والتذكرة!» بل ظاهر الأخير الإجماع في الأخير 
حيث قال: لم تبطل وكالة العيد قطعاً, كما أن ظاهر «الميسوط”" لا خلاف 5 
الأول لكنه لم يرجّح في الثاني قدا وقد يظهر منه فيه الميل إلى عدم السطلان, 
والوجه فيهما ظاهر, لأّه لامدخل للزوجدة والجبودية في صحّةالوكالة, لأنّ توكيل 
عبد الغير بإذن سيّده توكيل حفيقى الككاتر برلا استخداما. وينبغي احروف 
«أعتق» مبئثاً للمجهولء ويصحٌ ممتكذ المعلوم ولا يضر تفكيك الضمير لعدم اللبس. 

واقتصارهم على عتقه وعدم ذكرهم عدا «المبسوط والتحرير» ما إذا باعه 
لغير الموكّل قد يقضي بأنّ الوكالة حينئذٍ تبطل؛ وبه صرّح في «التحرير» نظرأ إلى 
عدم جواز التصرّف بدون إذن المشتري, وقد أبطل المالك الأوّل إِذْئه بزوال ملكه. 
وف «التذكرة”» فيه وجهان: البطلان لما ذكر ولمكان الاإذن السابقء ثم اختار عدم 


٠٠١ ص‎ "١ شرائع الاسلام: فى الوكيل ج‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: في ماهية الوكالة ج ؟ ص 20 

(؟) شرح إرشاد الأذهان للنيلي :في أحكام الوكيل ص -”س 4(منكتب مكتبة ألمر عشى برقم 1114 
(4) جامع المقاصد: في شرائط الوكيل ج /ص 208 

(5) مسالك الأفهام: فى شرائط الوكيل ج 0 ص 78؟. 

(1 وه) تذكرة الفقهاء: في أحكام الوكالة ج ١١‏ ص ؟15. 

(/) المبسوط: في الوكالة ج '' ص 5317 


:بمللل ليغ _ لل هفتح الككرامة /ج ١١‏ 


ولو أذ لعبده في التصرّف في ماله م8 م أعتقه .0 بطل الإذن. 
وكالتهلو أحتقه. 
ولو وكل عبد غيره ثم شتراه لم تبطل وكالته. 


الزوال. لأنّه توكيل حقيقي وليس أمراً ولا استخداماً. قال: ولكن يعتير رضا 
المشترى وعلى الموكل أن بستأذنه. فإن رضى ببقاء الوكالة بقيت وإلا بطلت. وهو 
خيرة «جامع المقاصد ' والمسالك '"» واعلّه الظاهر من «شرح الإرشاد'» لفخر 
الإسلام. ولم يفرّق في «المبسوط» بين العتق والبيع في عدم الترجيح. وقال في 
«التذكرة»: ولو لم يستأذن المشترى يد تصرّفه وإن ترك واجيآ ؛. وأنا إذا اشتراه 
الموكل فعدم بطلان وكالته بعد بثا. عرقت أوضح من أن يخفى. وقد وافق عليه في 
«التحرير *» وبأتي النصربح به فيكلا«التتتف. - 

قوله: «ولو أذن لعبدهة قي التصرف في ماله م أعتقه أو باعه بطل 
الارذن, أنه ليس على حدٌ الوكالة بل هو إذن تابع للملك. ويحتمل 
بقاء وكالته لو أعتقه 4 قد تقدام ' الكلام فيه في وَل هذا الركن. 

قوله: «ولو وكل عبد غيره ثمّ اشتراه لم تبطل وكالته» قد عرف 
خالد تتا عقة. " آبنا كنا خينا عليه 


(0جابع المقاصد؛ في شرائط الوكيل ج م ص ف ٠‏ ا 
)1 مسالك الأفهام: في شرائط الوكيل جم ه ص //57؟. 
(5) شرح إرقاد الأذهان للنبلي : في الوكالة ص ٠‏ س ٠١‏ [من كتب مكيتبة المرعشي برقم 120/4). 
(4) تذكرة الفقهاء؛ في أحكام الوكالة ج 6ا ص 1172. 
0 ) تحرير الأحكام: في ماهية |! لوكالة بج لاص 80 
(5) تقدّم في ص ١/ا-‏ 170 (0 تقدام في ص .١٠١‏ 


كتاب الوكالة / في اعتباركون متعلّق الوكالة مملوكاً للنوكل جل و١١‏ 
الوكن الرابع: فى متعلق الوكالة 

وشروطه ثلاث : 

الأوّل: أن يكون مملوكاً للموكّل. فلو وكله على طلاق زوجة 
سينكحها او عتق عبد سيملكه أو بيع ثوب سيشتريه لم يصح. 


[في اعتبار كون متعّق الوكالة مملوكاً للموكّل ] 

قوله: «الركن الرابع: في متعلّق الوكالة. وشروطه ثلاثة, الأول: 
أن يكون مملوكاً للموكل فلو وكّله على طلاق زوجة سينكحها أو 
عتق عبدٍ سيملكه أو بيع وب سيشتريه لم يصحٌ» قال في «جامع 
المقاصد '»: أى من شرط صحّة الوكالة أن يكن التصدف مملوكا للموكّل في وقت 
صدور عقد التوكيل. والظاهر أنّ ذال مييق عله أعندناء انتهى. قلت: لم نجد من 
صرح بذلك قبل المصئّف غير مائوكاة”يفهم من «الشرائع '» كمأ ستسمع ولا بعده 
غير صاحب «التنقيح "» قال: الأوّل أن يكون مملوكاً للموكل بمعني إمكان وقوعه 
منه شرعاً في حال توكيله. 

وقال فى «الرياض ؟»: إِنّ ظاهر المشهور أنّه يعتبر الإمكان المزبور من حين 
الوكالة إلى وقت التصرّف بل ظاهر المحكي عن التذكرة إجماعنا عليه ويه ضح 
المحقّق العاني. قال: الظاهر أنه مق عليه, انتهى. وليس, في التذكرة عبارة يظهر 
منها هذا الإجماع. وقد أشار إلى ما حكاه المقدّس الأردبيلي عن ظاهر التذكرة, 


)١(‏ جامع المقاصد: في شرائط الوكيل ج لعن ١٠/‏ ؟. 
(؟) شرائع اللإسلام: في الوكيل ج ؟ ص 198. 

() التنقيح الرائع: فيما تصح فيه الوكالة جح ؟" ص 184. 
(4) رياض المسائل: فيما 'تصح فيد الوكالة ج 14 ص 140, 


"١ منتاح الكرامة /ج‎ ١5 


وستسمعه يتمامه. وقضية كلامه أن الشهرة محققة عنده. 

وقد اقنصر في «التذكرة' والتحرير؟ والارشاد» كالكتاب على قوله فيها أن 
يكون مملوكاً للموكّل. نعم فرّع فيها أنه لا يصمٌ توكيله في طلاق زوجة سينكسها. 
وقد يكون ذلك قضية قوله في «الشرائع»: لا يوكّل المحرم في عقد التكاح 
ولا ابتياع الصيد. ولا يصمٌ نيابة المحرم فيما ليس للمحرم أن يفعله كابتياع الصيد 
وإمساكه وعقد النكاح ؛. وقد لا يكون قضيّته ذلك كما ستسمع. ولو قضى به لمنع 
من توكيل الوكيل المأذون في التوكيل فيه حالته. 

وقد خلت كتب الأصحاب في الباب من المقنعة إلى الرياض عن العرّوض 
لهذا الشرط إل ما عرفت. المؤسهودافل كلا الأصحاب اشتراط صحّةَ تصبفه فيد 
لنفسه وصحة مباشر ته له ونحو ذلك علق اختلافهم في التعبير. نعم تكرّر في كلام 
المبسوط أنّه كل ما يملكه بنفسه ثانا يلك التصرّف فيه لكنّه لم يفرع عليه في 
التذكرة والتحرير والارشادو فقدميكون مراده حبين التصّف فيه وحبين الفعل 
لاحين العقدء فليتأمل. 

وقد استشكل فيه أي في هذا الشرط _المولى الأزوعيك ؟ وضنامن 
«الكفاية '». وقد أطال فى د البرهان» فى بيان الاشكال. و قد قال قبل ذلك: 
إن ظاهر عبارة التذكرة لق و التصدف مملوكا له أن المراد به يوت 
ذلك للموكل من وقت التوكيل إلى وقت الفعل. حيث قال يعني في التذكرة"-: 


59 535 ص‎ ١6 و/) تذكرة الفقهاء: في شرائط التوكيل جج‎ ١ 

(؟) تحرير الأحكام: فيما يصمٌ فيه التوكيل وما لا يصمٌ بج اص 51 
() إرشاد الأذهان: 2 أركان الوكالة ج اص .1١6‏ 

() شرائع اللإسلام: في الوكيل ج ١‏ ص 198-191. 

(0) مجمعالفائدة واأبرهان : فيما تصح فيه الوكالة سم ع خص .5١14‏ 
(6) كفاية الأحكام: : فيمأ فيه الوكالة ج اص 1/6 


كتاب الوكالة / في اعتبار كون متعلّق الوكالة مملوكاً للموكل ح ‏ الا 
يشترط فيما تتعلّق به الوكالة أن يكون مملوكاً للموكّل, فلو وكّل غيره في طلاق 
زوجة سينكحها او إعتاق رقيق يشتريه او قضاء دين يستدينه وما اشبه ذلك 
لم يصععٌ, لأ الموكّل لا يتمكّن من فعل ذلك بنفسه فلا ينتظم فيه إقامة غيره فيه. 
وهو أصمّ وجهي الشافعية, والثاني أنه صحيح ويكتفى بحصول الملك عند 
التصرف فانه المقصود من التوكل. وقال بعض الشافعية: الخلاف عائد إلى الاعتبار 
بحال التوكيل أم بحال التصرّف؟ ولو وكله في شراء عبد وعتقه أو في تزويج امرأة 
وطلاقها أو فى استدانة دين وقضائه صممٌ ذلك كله لأنّ ذلك مملوك للموكل. 
أنتهى. وإليه نظر ا ايه قال؛ ظاهر المحكى عن التذكرة إجماعنا 
عليه وما أدرئ عن أبن ظهر له الالجماع 3.آنة إن فن متعم البزهان:ماالقل لام 
التذكرة متل ما قلناه وإنّما اختصره ااختصيازا لا ريكاد يقهم منه المراد, فليلحظ. 

وخلاصة ما ذكره فى «مجمع الإرهان]؟» ثبي بيان الاشكال أن الظاهر أنّهم 
يجوّزون التوكيل في الطلاق فى طهر المواقعة والحيض ويجوّزون التوكيل في 
تزويج امرأة وطلاقها والتطليق تلان مع الرَجِعَتِينْ بينهما فاته لا يملك الرجعة إلا 
بعد الطلاق. ومن المعلوم جواز عقد القراض وهو مستلزم للبيوع المتعدّدة الواردة 
على المال مرّة بعد أخرى, وهو غير موجود حال العقد. فهو صريح في منع هذا 
الشرط. ويشكل على هذا الشرط الأكل والتصرّف فيما إذا عاذ لاتسيرك 
وإخراج الزكاة من ماله إذا صار البيدر ونحو ذلك إلى غير ذلك ممْنا ذكر. 

ثم إن حكى عن المحقّق الثاني أنّهِ فرّق بين توكيله في طلاق امرأة سينكحها 
وتوكيله في تزويج امرأة وطلاقها بفرق عير حازم ولاكافب ولا واف في رفع 
جميع الإشكالات, لأنّه قال أي فى «جامع المقاصد» : ليس ببعيد أن يقال إن 


.147 رياض المائل؛ فيما تصمٌ فيه الوكالة ج 4 ص‎ )١( 


4 لل لبس سس ممقتاح الكرامة /ج 8١‏ 


التوكيل في مثل ذلك جائز, لأنّه وقع تابعاً لغيره. ونحوه ما لو وكّله في شراء شاتين 
وبيع إحداهماء بخلاف ما لو وكله فيما لا يملكه استقلالاً كما لو وكّله في طلاق 
زوجة سينكحها فإنّه لا يصحٌ. والفرق بين وقوع الشسيء أصلاً وتابعاً كثير لأنّ 
التابع وقع مكمّلاً بعد الحكم بصحّة الوكالة واستكمال أركائهاء وقد.وقع الإيماء إلى 
ذلك في التذكرة في تخصيصات الموكل '. قلت: قال فى «التذكرة»: أما إذا جعله 
تأها لأموانه اندوجو ة فى العالة لتعرر كنم ثهالعال وقدك مان م يرا 
ولاق كاله لأرسرة وار فال علق أزلافى ردس بدرلديا ؟ 

وقال في «مجمع البرهان»: إِنّ كلامهما بشعر بِأنّه لا دليل لهما على ذلك وأَنَّه 
مجرّد احتمال غير جازمين به ". قلت: ظاهر التذكرة الجزم به وقد سمعت عبار نها. 
ثم قال في «مجمع البرهان» على أنه فرق غير واضح. إذ كمال الوكالة في شيء 
لاينفع لوكالة شيء آخرء على أن جغل غيرٌالموجود تابعاً للموجود مع فرض كون 
الموجود قليلاً جدًاً غير مقصو د الدَاتِوإِنّا المقصود غيره تخلّصاً من الاشكال 
مع عدم الدليل بعيد جداء نبغ تَافع:في-دمٌ اجميع الإشكالات كالتوكيل في 
الطلاق في طهر المواقعة والحيض بل وجواز القراضء وعلى تقدير التسليم يكون 
كلامهم في هذا الشرط غير تام بل محتاج إلى السقييد والتخصيص, ومع ذلك 
يحتاج إلى الدليل؛ وليس هناك إِلَّ الإجماع الذي استظهره المحقّق الثاني. وهو 
غير وأضح مع وجود ما يناقضه فى كلامهم. قلت؛ وينبغي أن يقول إِنّ ظهور 
ال جما ع الى عدا قو لبن ينا لع يه ويكنه بعلا اطاشن بن ل 211 
مالعله يظهر من الشرائع. 
)١(‏ جامع المقاصد: في متعلق الوكالة ج مص 505. 
(1) تذكرة النقهاء: في تخصيصات الموكّل ج ١8‏ ص ؟7١1.‏ 


ل ا : فيما تصح فيه الوكالة بم ؟ ص 15 ١5‏ ما نقله الشارح 


كتاب الوكالة / في اعتبار كون متعلق الوكالة مملوكا للموكل لس ٠.4‏ 

ثم قال: وبالجملة ما نجد دليلاً على هذا الشرط؛ بل لو كان عليه دليل وكان 
على جواز التوكيل وقت الحيض دليل لوجب القول بالتخصيصء وإِنّا نجد قيام 
الدليل على خلافه, وهو أنّ الأصل عدم اشتراط الملك حال التوكيل وعموم أدلة 
الوكالة. مع وضوح الدليل على اشتراطه حال فعل الموكل فيه وهو أنّ الزوجيّة 
مثلاً شرط للطلاق. وليس عدم جواز توكيل المحرم في النكاح والصيد دليلاً على 
اعتباره حال التوكيل, لاحتمال كون ذلك لدليل خاصٌ مثل أنه استمقاع في الجملة 
أو أنه فيه نص صريح أو أنه مجمع عليه. ولو لم يكن شيء منها لا ينبغي القول به. 
والحاصل: أنّ القول بغير دليل واضح مشكل. وهذا الفرق .يصلح طريقاً للمنع في 
جواب المعترض المستدل. 

ثم قال: إنّ القول بأنّه شرط في وقبنا ألفمّلرهو مقتضى الدليل» ويخرج مثل 
ما إذا وكّله في طلاق امرأة سيتكحها بإإجمال أو لجو إن كان, لكنّه أيضاً مشكل مع 
دعوى الاتّفاق ظاهراً وعدم قول متزيح ,يخلافه, ويمكن اختيار أنه شرط وقث 
التوكيل ويخرج عنه ما تقدّم بالاجماح ونحوه. ثم أمر بالتأمّل وقال: إِنّ المسألة 
من المشكلات. 

ونحن نقول: المستفاد من كلامهم أنّه يشترط فيما يصمٌ التوكيل فيه أن يكون 
ممّن تصمٌ منه مباشرته والتصرّف فيه لنفسه أو يكون له عليه ولاية وله إليه سبيل 
وله به تعلّق في الجملة بحيث لايستنكر في عرف المتشرّعة وقوع التوكيل منه فيه. 
وهذا ين فراع «مملوك له وقت العقد» فيدخل في ذلك الموكّل في طلاق حال 
الحيض وحال طهر المواقعة والمالك فى القراض بالنسبة إلى المال المقارض عليه 
بل التبعيّة فيه ظاهرة والتركل قن رات الزكاة والصدقة وقت الحصاد سثلاً 
والعوكل فى الشراء والبيع معأ وفي الترويج والطلاق معاً بعد الرجعتين ويدولهما. 
ويخرج عنه جزماً ما إذا وكله في طلاق امرأة سينكحها وما كان مثله, إذ لا تعلّق له 


لاك لل سل ل م _ لل هفتاح الككرامة / ج 8١‏ 
وكذا لو وكل المسلم ذمٌياً في شراء خمرٍ أو ببعيا , 


بذلك أصلاً ويخرج عله استنابة المحرم ونيابته فيما ليس للمحرم أن يفعله لمكان 
الإجماعات المستفيضة؛ وهى تدل على أَنّه لا تعلق له به أصلاً أو أنّه له فيه 
استمتاع فى الجملة, إذ قد يتلذذ بالعقد على المرأة والصيد ولو للغير كما ورد فى 
المثل السائر أن ذكر العيش نصف العيش: قال الراجِرٌ: 

هذا ثناتى حين جاقن سيد إذ كان كر السقى هف افر 

فليلحظ ذلك وليتأمل فيه جيّداء فإن به تتم دعوي ظهور الإجماع 
وترتفع الإشكالات جميعها ويتّضم الدليلء إذ لا توكيل فيما ليس له فيه 
تصراف ليس له عليه سبيل. 

قوله: «وكذا لو وكل اللسلع ذَمياً,في شراء خمر أو بيعه» أي 
لم يصمٌ البيع والشراء كما فى «الخلاق" والسبسوط ' والشرائع ؟ والتسذكرة ؟» 
وغيرها ”. وفي الأخير الإجماح عليه لأنّ التصرّف في الخمر ليس مملوكاً للموكل 
حال العقد بل ليس مملوكا له بحال. وعلّله فى «الميسوط» بأنّ عقد الوكالة عقد 
عن الموكّل فوجب أن لا يملك به. لأنّ المسلم لا يملك الخمر بلا خلاف. ونحوه 
مافي «الخلاف» وعذله في «المسالك'» بأَنّه لا يكفى جواز تصدّف أحدهما دون 
الآخر بل يشترط كونهما معأ قادرين على أن يليا الفعل. قلت: وكذلك منع في يبع 
)١(‏ الخلاف: في الوكالة ج “ص 585 مسألة 14. 
(؟) المبسوط: في الوكالة ج ١‏ ص 791 
(*) شرائع الإسلام: في الوكيل بج ١‏ ص 194. 
)غ) ندكرة النقهاء: في حكم العهدة في الوكالة ج هص 194 


(4) راجع مالك الأفهام: في الوكالة ج ص #/1؟. 
(1) راجع مسالك الأفهام: في الوكالة ج ه ص 198. 


كتاب الوكالة / فى اغتباركون متعلّق الوكالة مملوكاً للموكّل للللسؤؤو 
أو المحرم محلا في ابتياع صيد أو عقد نكاح. أو الكافر مسلماً في 
قرا سل أو مصحف , 


«الخلاف ' والمبسوط "» أن يتوكل الكافر للمسلم في شراء عبد مسلم: ولكن قد 
ردّه المصنّف في «التذكرة" والتحريرء ونهاية الإحكام ”*» أن الممنوع المااهو 
العكس, وهو ما إذا وكّل الكافر المسلم في شراء عبد مسلم. وليس في محلّه كما 
تقدّم بيانه فى الموكّل, لكنّهم قالوا فيما إذا عجز المكلف عن يل الأ جاه أو 
مسحها في الظهارة المائية أو الترابية جاز له أن يستنيب من ليس له أهلية التوكل 
والتوكيل كالصبي والمجنون والساهي والغافلء إلا أن يقولوا كسما في «جنامع 
المقاصد'» فيما يأتي: نه ئيس توكيلاً حِحَتوبد رلا المدار على نية العاجز. 
فالغرض إيصال الماء إلى العضو ناو يآأفيجَرائ الأإيطال بأيّ وجه اتفق. 

قوله: دأو المحرم محلا فق ايعياع صيد قل نكاح» قد تقدء " 
الكلام فيه باعتبار حال الموكّل وحال الوكيل؛ وأعاده باعتبار حال الموكّل فيه. 

قوله: (أو الكافر مسلماً فى شراء مسلم أو مصحف» قد قالوا 
في باب البيع: إن في حكم العبد المسلم المصحفه وقد منع الصف في 
ببع «التذكرة والتحرير ونهاية الإحكام» من توكيل الكافر المسلم في شراء 


518 مسألة‎ 14١ الخلاف: فى البيع ج لاص‎ )١( 

(1) المبسوط: فيما يصح بيعه وما لا صم ع ١‏ ص ,١1١8‏ 

() تذكرة الفقهاء: فى ببع المتعاقدين ج ٠١‏ ص .2١‏ 

(4) تحرير الاأحكام: فى شروط عقد الببع ع ؟ ص 1!1. 

(8) نهاية الإحكام: الببع في شروط المتعاقدين ج ؟ ص /18. 

(1) جامع المقاصد: في متعلق الوكالة ج 8 ص .1١١1‏ (0) تقدّم في ص 11 /80. 


لل هفتح الككرامة /ج ١١‏ 


يشترى الإنسان بماله ما يملكه غيره. 


آي عدم لزوم استقرار ملك المتعلّق] 

قوله: ولا يشترط استقرار الملك. فلو وكل في شراء من ينعتق 
عليه صحّ» وجهه واضح ولذا تركه الجماعة إذ لا دخل لاستقرار البلك وعدمه 
فيما وكل فيه 

قوله: «ولو قال: اشتر لي من مالك كد طعام لم يصحٌ. لأنّه 
لايجوز أن يشترى اللإنسان بمال#بما يملكه غيره4 كما صرّح بذلك كله 
في «التذكرة' وجامع المقاصد '/ لان المعاو/ضة تقتضي انتقال كل واحدٍ من 
العوضين إلى مالك العوض, الآخرء فكان كما لو قال الراهن للمرتهن بع الرهن 
لنقسك فانّه لا يصحٌ إذ لا يتصوّر بيعه لنفسه. وفيه: أن القرائن هنا والعادة تدلان 
على أنه من معاطاة القرضء فيكون معناه أنت وكيلي في ا رض ايمسر 
نفسك مائة درهم وتقبض ذلك عنّي وتشتري لي بها كرأ من طعام. والعادة مستمرٌ 
على ذلك بل السوق استقام بذلك يرسل الرجل الجليل إلى صديقه من أهل السوق 
اشتر لي كذا وكذا واحسب علي كما نظروا إلى القرائين والعادات في جواز 
استفادة التوكيل للوكيل بترفّعه عمّا وكّل فيه. ولا نرى لجمودهم على ظاهر اللفظ 
هتا وفي ألرهن وجهاً وجبهاً إلا أن تقول: ما جرت به العادة واستقام به السوق إِنّما 
هو الشراء في ذمّة الصديق كما في المسألة الآنية. وفيه؛ أنّه لاباعث على ذلك مع 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في نسبة الوكالة إلى الجواز ب ١6‏ ص ؟177. 
(؟) جامع المقاصد؛ في منعلق الوكالة ج مص .5١8‏ 


كتاب الوكالة / فى عبد لزوم استقرار ملك المتعلق 11# 


ولو قال: ا ري عو عر د 2 
إلى البائع. . 


أن إقباض الثمن من ماله من معاطاة القرض. ثم إِنّ الصحّة فيما نحن فيه ظاهر 
«الجامع» أو صريحه بل هو صريحه '. وسيصرّح المصنّف فى الكتاب في المطلب 
الخامس " و«التذكرة" والتخريرء» أنه إن اشترى بعين ماله للموكّل وقف على 
إجازته. وقضيّته أنّه يقع للموكّل مع الإجازة وإن كان الدينار باقياً على ملك 
الوكيل: وهو متافي لما هتأ. 
قوله: «ولو قال: اشتر تر لي في ذمتِك وأقض الثمن عي من مالك 
صحٌ» كما في «التذكرة” وجامع المقاصدٍ”». قإلفي التذكرة: لأنه إذا اشترى في 
الذمّة حصل الشراءللموكل والثمن علية. كلت ؟لآنْالوكيل إذااشترى في ذمّتهناويأ 
أنّهللموكّل جاز. وبجو زأن يودي آلوَكيَلَد ين الموكلّسَن ماله أي الوكيل. فيرجع الأول 
بالآخرة إلى أنه اشترى في ذمّة الموكّل وضمنه للبائع في ذمّته ومرجع الثائي إلى معاطاة 
القرض. وفيهمامن الصعوية ما لايخفى والحال في المسألة الأولى أسهل؛ فليتأمل. 
قوله: «ولو قال: اشمتر لى من الدّين الذي لي عليك صمٌّ, ويبرأ 
بالتسليم إلى البائيع» كما في «التذكرة" والتحرير” والإرشاد' وجامع 
(1و1) جامع المقاصد: في متعلّق الوكالة بج .مص 501. (؟) يأتي في ع 01 
(0) تذكرة الفقهاء: في نسبة الوكالة إلى الجوازج ١86‏ ص 155. 
(؟) تحرير الأحمكام: في ماهية الوكالة ج ؟'ص 6" 
١ه‏ و/) تذكرة الفقهاء؛ في أحكام الوكالة ج ٠6‏ ص ؟/1. 


(4) تحرير الأحكاء: في أحكام الوكالة ج اص 44. 
() إرثاد الأذهان: في أحكام الوكالة ج ١‏ ص .4١5‏ 


و لل لب هفتا الكرامة /ج ١؟‏ 
الثاني: أن يكون قايلاً للنيابة كأنواع البيع 


المقاصد '» لأ تعيين الدّين من مال بعينه أمرٌ راجع إلى المديون لأنّه مخيّر في 
جهات القضاءء وإِنّما يبرأ بتسليمه إلى البائع لأن صاحب الْدّين إِنّما يملكه بقبضه 
إيّاه أو ما يقوم مقام قبضه وليس المديون وكيلاً في القبضء فإذا سلّمه إلى البائع 
عن الموكل تعيّن. 

وقال في «جامع المقاصد»: وهل يفرّق بين أن بقع الشراء بالعين أو بالذمّة؟ 
يحتمل الفرق, لأنّه في وقت الشراء لم يتعيّن المال المجعول ثمناً للموكّل وإنّما هو 
باق على ملك المديون _أعني الوكيل فلا يتصوّر وقوعه عوضاً عمّا يتستريه 
للموكل ويحتمل العدم, لأنّه قد تعّن للموكل بالتعيين وإن لم يتمّ الملك. وبراءة 
المديون إِنّما تكون مع تمام الملك:2َأْمًاصِيمّة البيع فيكفي فيها حصول أصل 
الملك. قال: وينبغى تأمّل هذا التحتترلانه-الآن لا يحضرني سوى ما ذكرته. 

قلت: ينهم من أمره بالج ألبتوكئي سنج القبض من نفسه وتقبيضه البائع, 
ولا مائع من كونه قابضاً ومقبضاً. فإن عيّنه أَوَلاً وقصد القبض له تعيّن يذلك وت 
الملك وبرأ المديون ولا يحتاج في البراءة إلى تسليم البائع وصممٌ وقوعه عوضاً 
عمًا يشتريه. ولو تلف قبل تسليمه البائع كان من مال الموكل لا الوكيل وإن لم يعينه 
ولا واشترى في ذمّة الموكّل حصل التعيين والبراءة بمجوّد الإعطاء مع نية 
الاعطاء عن الموكل أو بمجد الاعطاء. 


[في اعتبار كون المتعلّق قابلاً للنيابة ] 
قوله: الثاني أن يكون قابلاً للنيابة كأنواع البيع » جواز التوكيل في 


11١ جامع المقاصد: في متعلق الوكالة ج خرص‎ )١( 


كتاب الوكالة / فى اعتباركون المتعلّق قابلاً تلنيابة ‏ ب ١8‏ 


والحوالة والضمان والشركة والقراض والجعالة والمساقاة., 


الببع قد طفحت به عباراتهم من «المبسوط '» إلى «الريساض '» في الباأب 
وغيره بل كاد يكون ضرورياً. وقال في «جامع المقاصد”» لا خلاف في 
جواز التوكيل في البيع إيجاباً 000 وفسي جميع أنواعه كالسلم والمرف 
والمرابحة وغيرها وفي توابعه سن القبض والاإقباض والفسخ بالخيار 
بأنواعه والأخذ بالشفعة وإسقاطها. 

قوله: (والحوالة والضمان والشركة والقراض والجعالة 
والمساقاة4 قد صرّح بجواز التوكيل في عقود هذه الأبواب السنّة في «فقه 
الفرآن؛ والنذكرة* والتحرير” وجامعرالسقاصد/ه ولم تذكر الجعالة في 
«المبسوط* والسرائر ؟» وذكرت فيها الخنسسة الياقية. ولم يذكر في «الشرائع »٠‏ 
لا الثلاثة الأول ولعلّه أدخل المزارعة فَيَالتتتاقاة. وقد صرّيم بها فى «التذكرة١١‏ 
والتحرير؟'» والوجه في ذلك وقيما يأف بصن الاس قد يترقع عن مباشرة 
هذه الأمور وقد لا يحسنها وقد لا يتفرغ لها لاشتغاله بالعبادة أو العلم أو التدريس 
أو أمور أخرء وقد يكون مأموراً بالتحذّر وعدم الخروج فلا يجوز له التردّد في 
المزارع واللأسواق ونحو ذلك. 


(1و4) المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص 611١‏ 

(؟) رياضى المسائل: فيما نصمم فيه الوكالة ج 1 ص 117. 
(5و/] جامع المقاصد : في متعلق الوكالة ج م ص ١١15و١١5.‏ 
(4) فقه القرآن: في الوكالة ج ١‏ ص 47 

(6و١١)‏ تذكرة الفتهاء : فى متعلّق الوكالة ج ١8‏ ص 010007 
(3 و؟١)‏ تحرير الأحكام: فيما يصمح فيه التوكيل ج اص 7؟, 
(3) السرائر: فيما يصحٌ فيه التوكيل ج 7 ص 81. 

.1516 شرائع الإسلام: في الوكالة ج ؟ ص‎ )٠١( 


111 ل + م_م8©_ ل مقتاح الكرامة / ج 1١‏ 


والنكاح والطلاق والخلع والصلح والرهن وقبضص التمن والوكالة 
والعارية والأخذ بالشفعة والابراء والوديعة وقسمة الصدقات 


والوكالة والعارية والأخذ بالشفعة, والابراء. والوديعة وقسمة 
الصدقات4 قد صرّح فيما عدا الابراء بجواز التوكيل فيما ذكر وهي أحد عشر 
قسمآأ فى «المبسوط ' وفقه القرآن ' والسرائر؟ والشرائع ؛ والتذكرة' والتحريرا 
وجامع المقاصد"» وقد صرّح بجواز التوكيل في الابراء في «الشرائع* والتذكرة؟ 
والتحرير '' وجامع المقاصد' أ» ومعناه أنه يصممٌ التوكيل فى عقد النكاح وإيقاع 
الطلاق والخلع بطرفيه. وقد صرّح جماعة بجواز التوكيل فى الرجعة منهم 
المصّف ١١‏ والشيخ ١١‏ واين إديج وله بصم فى عقد الصلح والرهن وقبض 
المرهون وقبض الثمن في الببع كالميي:وكذ! العوض في الصلح وغيره؛ وأنّه يصع 
التوكيل في الوكالة بأن يوك ل تَحَقبآفي :أن-يؤكل آخر كما مرّء وأنّه يصيمٌ فى 
العارية بالنسبة إلى العقد واستيفاء المنافع مع الاذن, وأنْه يصحٌ في الإبراء والهبة 
وعقد الوديعة وقبضها بإذن المالك. وأنّه يجوز توكيل الامام فى قبض الصدقات 
وفي قسمتها على الفقراء وتوكيل المالك في دفعها إلى مستحقها. 

751-75١ المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص‎ ١1و‎ ١( 

(؟) فنه القرآن: في الوكالة ج ١‏ عى 917 


(و14١)‏ السراثر: فيما يصح فيه التوكيل وما لا يصح ب ؟ ص 85. 

(4و8) شرائع الإسلام: فيما تدخله النيابة ج ؟ ص 115. 

(0) تذكرة الفقهاء: في متعلق الوكالة ج شاص 4١‏ ؟ !رواج 1ص 118-1١9‏ 
(5و١٠)‏ تحرير الاحكام: فيما يصمح فيه التوكيل بع لاص /ا؟, 

(لاو١١)‏ جامع المقاصد: في متعلق الوكالة ج مص .51١١‏ 

(1و؟١)‏ تدكرة الفقهاء: في متعلق الوكالة جم ١86‏ صي 43. 


كتاب الوكالة / فى اعتباركون المتعلق قابلاً للنيابة سسسب ١9‏ 
واستيفاء القصاص 


وليعلم أنّه يصمٌ توكيل الفقير في قبض الزكاة والخمس بأن يقول الفقير 
وكّلتك في قبض ما يدفعه المالك إلىّ من زكاته وخمس ماله, ولا يستلزم ذلك 
استحقاق المطالبة بل إذا اختار المالك الدفع إلى ذلك الفقير جاز الدفع إلى وكيله. 
وهو خيرة الشيخ ' والمصنّف في «التذكرة' والتحرير” والمختلف » والشهيد * 
والمحقق الثاني '. ومنع من ذلك القاضي" وابن إدريس 5 وتوقّف المقداد' وأبو 
العباس .٠١‏ حجّة الجواز الأصل وأنّه عمل مباءم تدخله النيابة, لأنّه يجب الدفع 
للإمام والساعي فكانا كالوكيلين. ولا يستلزم ذلك استحقاق المطالبة كما صوّرناه, 
وهذما حيد نمث إجمالي. 

قوله: «واستيفاء القصاص » أي يص حّالتوكيل في استيفاء القصاص 
سواء كأن في النفس أو الطرف كما شتوكيت ب جعباراتهم في باب القصاص من 
دون توّف, وقد صرّح به هنا في «المبسوط ' ١‏ والفقه للراوئدي ١"‏ والسرائر"١‏ 


(1١١)الميسوط:‏ في الوكالة ج ؟ ص لاسن 

(؟) تذكرة الفقهاء: فيما يجوز فيه التوكيل و... ج ١6‏ ص ع 
(5) تحرير الأحكام: فيما يصحٌ التوكيل فيه و ... ج 7ص 7؟. 
(؟) مختلف الشبعة: في الوكالة ع ١‏ ص .١9‏ 

(0) لم نعثر عليه في مظائه من كتبه. 

() جامع المقاصد: في متعلق الوكالة ج م ص 1١7‏ 

(/) حكى عنه العلامة في المسختلف: في الوكالة ج 1 ص قرا. 
(4و؟١)‏ السرائر: فيما يصح فيه التوكيل ج ؟ ص 85و81 

() التنقيح الرائع: في الوكالة ع ؟" ص 5876. 

)٠١(‏ لم نعثر عليه في مظانّه من كتبه. 

(؟١)‏ فقه القرآن: فيما يجوز فيه التوكيل ج ١‏ ص ؟517. 


014 لل بلس ل متأ الكراهة /ج 5١‏ 
والحدود مطلقاً فى حضور المستحقٌّ وغييته وقيض الديات 


وجامع الشرائع '» وغيرها ' فى حضور المستحقّ إجماعاً كما فى «التسذكرة '» 
وفيها وفى «المبسوط وفقه الراوندي» أنه يصمٌ فى غَيبته عندنا. وظاهر الثلاثة 
الإجماع عليه أيضاً لكنّ الموجود في نسخة صحيحة من نسم فقه الراوندي 
مانصّه ؟: القصاص يصمٌ فى إثباته التوكيل ولا يصمٌ فى استيفائه بحضرة الولى 
ويصح في غيبته عندناء وهو غريب. وللشافعية * وجة بالمنع في غيبته لاحتمال 
العفو ولا نه ريما يرق قلبه حال حضوره فيعفو ولعظم خطر الدم. وقال في 
قوله: «والحدود مطلقا في حصور المستحق وغيته4 بريد أنه 
يجوز التوكيل في استيفاء الحد وو جلاع قإركر حمّا لله سبحانه أو حقّاً الناس, وهو 
المراد بالإطلاق. ولا نجدفي ذلك لاف إلا من الشافعيةلمئل ما تقدّم "في 
القصاصء وإِنّما الخلاف فى الْتَوكيل في :إنتّات دود الله سبحانه وتعالى كما 
يآتى؛ لأنّ النين يِل وائقة الهدى صلوات الله عليه لم بكولوا يتتيمون الحندود 
بانفسهم وإنما كانوا يستنيبون غيرهم فى إقامتها. 
قوله: إوقيض الديات» كماصرّحت بدالعبارات وقضت به قواعد الباب. 
)١١‏ الجامع للشرائع: في الوكالة ص 515 
)1١(‏ كتحرير الأحكام: فيما يصم التوكيل فيه بج اص 28. 
(؟) تذكرة الفقهاء: في متعلق الوكالة ج ١١‏ ص 41. 
(1) فته القرآن: فيما يجوز فيه التوكيل ج ١س‏ 797 
(6) المجموح: في الوكالة ج ١14‏ ص 4684. 0 المبسوط؛ في الوكالة ج كص 554 
7 إن كان المراد مما تقدّم, ما تقدّم في جواز الاستيفاء من النفس. الذي مرّ قى مس ١١١ 1١١8‏ فلم نجدهنا 
حكاية قول خلاف أو قولين من الشافعي: وإن كان المراد منه ما تقدّم من حكايته قبل سطرين قليست 
عادتد التعبير عن مثل هذا التقديم بماميٌ وهو لأ يعبّر عن تقديم ما يتقدام قبل عدة أوراق بما تقدم أنفاً 


كناب الوكالة / فى اعتباد كون المتعلق قابلاً للنيابة لل ١19‏ 


والجهاد على وجه: 


قوله: «والجهاد على وجه» حيث لا يتعيّن كما في «الشرائع' 
والتذكرة' وجامع المقاصد" والتحرير؛ والمسختلف "© لكنّه لبس في 
الأخيرين التقييد المذكور في العا نلك راوع مار لاله عو عا إذا 
عيّنه الامام ناي لشدّة بلائه أو لجودة رأيه ووقور عقله أو دهم المسلمين 
عدرٌ يخاف منه وتوقّف الدفع عليه. وهو المحكي عن القاضي" لان 
الفرض حراسة المسلمين وحفظ عدوة ا الدين وليس الشرض متعلقاً بعمئن 

وقال الشيخ والراوندي في «المبسوط؟:وققه القرآن"): و أمّا الجهاد فلا تصمّ 
النيابة فيه بحال, لأنّ كلّ من حضر الطْفبَيَوٍجه كرض القتال إليه وكيلاً كان أو 
موكلا وقال في الأوّل: وقد روي أنه تَدَككَلة التتيابة. وقال في الثاني: روى 
أصحابنا. وقال في «التنقيح *» بعد أن جَعلّ المسألة“خلافية بين الشيخ والقاضي 
والعلامة: قوّى بعض الفضلاء كلام الشيخ, لأنّه مع الحضور يصير فرض عين فلا 
تدخله النيابة. قال: وحمل الرواية على اللإجارة: وقال: وهو حسن. ولعلّه أشار 


.1531 شرائع الارسلام: في ما تدخله النيابة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) نذكرة الففهاء: في متعلق الوكالة ج ١6‏ ص .+١‏ 

(1) جامع المقاصد: في متعلق الوكالة ع مص ١١‏ ؟. 

(؟) تحرير الأحكام: فيما يصمٌ التوكيل فيه ج اص 8؟. 
(0) راجع مختلف الشيعة: في الوكالة ج 1 ص ١؟.‏ 

(”) لقله العلامة في مختلف الشيعة: في الوكالة ج "ص ١؟.‏ 
(/ا) الميسوط: في الوكالة ج ؟ ص 517. 

(4) فقه القرآن: فيما يجوز التوكيل فيه ج ١‏ ص 541. 

(4) التنقيم الرائع: في الوكالة ج ؟ ص 586. 


مغلبلل هفتا الكرامة /ج ”١‏ 


ببعض الفضلاء إلى قوله في «السرائر '»: إن كل من حضر الصف توجّه فرض القتال 
عليه وكيلاً كان أم موكلاً. وأمّا إن لم يحضر الصف ولا حرج عليه في الخروج نه 
يجوز له أن يستنيب ويستأجر من يجاهد عنه على مارواه أصحابناء انتهى. والخبر 
هو ما رواه عبدالله بن جعفر كي «قرب الإسناد '» عن السندي بن محمّد عن أبي 
البختري عن جعفر بن محمّد عن أبيه به: أنّ علياً 98 سئل عن إجعال الغزو؟ 
الايد احور الا ا اح ا الي سي 
وق في رجال العائة وقالوا: فيد تشيع قليل ؟. وروى الخير شيخ “ بسئد معتبر فيه 
محكد بن عي أبن اسيك 
وبشهد لقول الشيخ أن النبية ةا #إِنْ جواز الاستتجار للجهاد خرج 

بالإجماع: وقد قالوا: إِنّما يجوز الاستئجارا للجهاد إذا علم أو ظنّ قيام من فيه 
كفاية مقامه أو كان المؤج ريمن لان يجب عليه ,واآذي يظهر لي أن الشسيخ هنا 
لايظهر منه الخلاف وإن نسبوه إليه. لآنّ قوله" «إِنّ من حضر الصف توجّه الفرض 
إليد» لا أظنٌ أنّ أحداً يخالفه فيه حتّى لو علم أو ظنّ أن من في الصفبٌ فيه الكفاية. 
ومراد الجماعة بصحة النيابة في الجهاد أن للرجل أن يُخر بج غيره بأجرة أو غيرها 
في الجهاد. والشيخ لا يخالقهم في ذلك. وهو معنى ما في السرائر وقد صرّح بما 


88 السرائر: فيما يصمٌ فيه التوكيل ج ؟' ص‎ )١( 
214 (؟) قرب الاستاد: ص اح‎ 

(5) راجع رجال ابن دأود: ص .٠١7١‏ 

(4) راجع نهد يب التهذيب: ج 4 ص 59. 
لي يي م 1ص ١0#‏ 
كأ الدروس ال* لشرعية: في الجهاد ج كص -- 
() المبسوط: في الوكالة ج ا أن 


كتاب الوكالة / فى اعتبار كون الستعلق قايلا للتياية سس سس 91 


وإثيات حدود الآدميّين أي" حدة ذدة تعالى. 


ذكرناه من دون تفاوت أصلاً في «التذكرة'» في ره كلام الشافعى أَنَّ من حضر 
الصف توه الفرض إليه. فنسبة الخلاف إليه في «المختلف» ومتابعة الجماعة له 
فى ذلك لم تصادف محلّها. ولعلّهم أخذوه من قول الشيخ كالشافعى لا تصمٌ النيابة 
ندال وذلك لا يدل على ذلك, لأنهما فسّرا ذلك بقولهما «لأن كل من حضر ... 
إلى آخره». وتمام الكلام في باب المكاسب وباب الإجارة. 

قوله: «واثيات حدود الآدميّين لا حدوده تعالى» كمافي 
«المبسوط ' وفقه القرآن" والسرائر * والشرائع ' والتحرير'» وكذا «الخلاف'» 
قال في «الميسوط *): فَأمًا حدود الله تعالى:فلا يصم التوكيل في تثبيتها إجماعا. 
لأنَ الله تعالى غير مطالب بها ولا مسشينكيفي المطالبة يهاء لأنه أمر بسترها 
ونغطيتها. ووجهه في «السرائر '» أن الدعوى قبها غير مسموعة. وأجاب عنه في 
«المختلف * '» بإمكان استتباع حقوق غير الح د كالمهر والأرش وغيرهما وفسخ 
النكاسم, اتتهى فتأمل. ونحن تقول: إِنّهم إن أرادوا أنه لا يصمٌ للإمام ذلك ففيه منع 
ظاهر. وقد روي '' أن النبئ يليه قال: اغد يا أنس إلى امرأة هذا فإذا اعترفت 


7/8 تذكرة الفتهاء: في من يجب عليه الجهاد ج 1 ص‎ )١( 
8/٠ (؟ و8 المبسوط: في الوكالة م ”ا ص‎ 

() ففه القران: فيما يجوز فيه التوكيل ج ١‏ ص 7415 
[؟و4) السرائر: فيما يصم فيه التوكيل ج أ طللق 

(6) شرائع الإسلام: فيما تدخله النيابة ج ؟ ص 157, 
(1) تحرير الأحكام: فيما يصحّ فيه التوكيل ج ”ص 1/8. 
(/) الخلاف: في الوكالة ج لاهن 88-1544" مسالة .١‏ 
)٠١(‏ مختلف الشيعة؛ في الوكالة ج ١‏ ص ١؟.‏ 

526 ستن البيهقي: في الحدود ج مص‎ )١١( 


لل هفتاح الكرامة /ج 8١‏ 


وعقد السيق والرمى والكتابة والعتق والتدبير: والدعوى واثبات 


فارجمهاء فغدا أنس عليها فاعترفت فأمر بها فرجمت. وهو يدل على أنه لم يكن 
قد ثبت عنده وقد وكله في إثباته. ولهذا اختار الصحّة في «التذكرة'» وإن أرادوا 
أنه لا يصة لأحد من المكلقين أن يوكل يه غيره فلا يكاد يكون له معنى صحيم: 
لأنّ ذلك الغير الذي يراد توكيله إن علم بالحال فإثباته حقٌ له بالأصالة حسبة 
لاستواء المكلّفين بذلك, وإن لم يعلم به فحد اله تعالى أوسع من أن يتولّى الدعوى 
به وإثبانه أو حكايته من لا يعلم كونه حقّاء إلا أن تفول: هذا ما عناه الشسيخ 
والجماعة ومرادهم غير الامام نيك إَوَتيُللِقاً, لأن كان الشبر عامياً ولا خلاف 
(مخالف _خ ل) قبل التذكرة. 

قوله: «وعقد السبق والرمي والكتابة والعتق والتدبير» أي يجوز 
التوكيل في عقد السبق والرمي وعقد الكتابة إيجاباً وقبولاً وفي إيقاع العتق 
والتدبير كما صرّح بذلك جمع '. 

قوله: «والدعوى وإثبات الحجّةوالحقوق والخصومة وإنلميرض 
الخصم» أي يجوز التوكيل في الدعوى على الغير ولا يفتقر إلى علمه بكون 
المدّعى به حدّاً لأنّه نائب مناب الموكّل في إنشاء الدعوى فكأنّه حاكٍ لقوله؛ وفي 
إثبات الحجّة أى بيانها وإيضاحها عند الحاكم كإحضار الشاهدين واستشهادهما 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: فيما يجوز فيه التوكيل ج ١١‏ ص 11. 
(؟) كالشييخ في المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص 71 والراوندي في فقه القرآن: في الوكالة ج ١‏ 


ص 5414 والحلّي في السرائر: في الوكالة بم ؟ ص 46, والمحمّق الثاني في جامع المقاصد: في 
الوكالة ج 4 ص 114. 


كتاب الوكالة / في اعتبار كون المتعلق قابلاً للنيابة ل 09# 
وسائر العقود والفسوحخ. 

والضابط كل ما لا غرض للشارع فيه في التخصيص بالمباشرة 
من فاعل معيّن. 


وعدد الشياع: وفى إثبات الحقوق مالية كالدين أو غسيرها كالخيار والتحجير 
والاختصاص بأولوية مكان في المسجد أو حجرة في المدرسة ونحو ذلك. وفي 
وليس للآخر الامستناع, لأنّ كل أحد لا يكمل المخاصمة والمطالبة. وفى 
«المختلف '» أنه المشهور, ثمّ حكي عن أبي على أنه منع من توكيل الحاضر في 
الخصومة إلا برضا الخصم. وعن بعض العامة أنه اعتير العذر كالمرض والتحذير 
وبعضهم جوز مع سفاهة الخصم وخبثالشانة! 
قوله: «وسائر العقود والفسوخ»#ةاي يجوز في سائر العقود كالوقف 
والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وَالوَعَنيةوَالاتبجَاره والاقالة إيجاباً وقبولاً. وكذا 
وليعلم أنّ كلّ ما تدخله النيابة وهو على الفور لا يصمٌ التوكيل فيه إذا نافى 
الفور, نيه عليه فى «التذكرة ' وجامع المقاصد ». 
قوله: «والضابط: كل ما لا غرض للشارع فيه في التخصيص 
)١(‏ مختلف الشيعة: فى الوكالة ج 1 ص ؟5. 
(؟) راجع اللباب: ع ؟ ص .١154‏ والمجموع: ج ١4‏ ص ٠٠١‏ والهداية المطبوعة مع شرح فتح 
القدير؛ ج لاهن 6م 


بالمباشرة من فاعل معيّن 4 كما نه على هذا الضابط فى «المبسرط' وفقه 
الراوندي " والوسيلة " والسرائر » وبه أو بنحوه صرّح في «الشرائع* والنافع' 
والتذكرة" رالتحري.؟ة والارشادا واللمعة ٠١‏ رالروضة ١١‏ ممم البرهان''» 
وغيرها''. وفى «التنقيح؟'» أنه حسَنٌ لا يختلّ بشيء؛ وقال جماعة: إِنّه 
لايستفاد إلا من التتيّع والاستقراء منهم المحمّق القاني ؟١‏ والشهيد الثاني في 
«المسالك١ ١‏ والروضة"'؛ والمقدس الأردبيلي. قال فى ((مجمع اليرهان5'»: اله 
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يعلم بالنصٌّ الصريح وما يفهم من ظاهره مثل العبادات. قلت: لأنّ الغرض منها 
الانقياد والتذلل بقعل المأمور به, إل أنه ورد النصّ بجواز التولية في الطهارة مع 
الكبر والحيجٌ الواجب كذلك والمندوبييطلقاً. م قال:الظاهر من الخطاب التكليفى 
البدني المباشرة بنفسه حتّى يعلماجتي ان النيابة بدليل, وأمّا غيره مثل المعاملات 


.238 المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) فقه القران: فيما يجوز التوكيل فه سح ١‏ صن 541-555 

(5) الوسيلة: فى الوكالة ص ؟8؟. 

.21/ السرائر: فيما يصممٌ فيه التوكيل سم ؟ ص‎ ١ 

(0) شرائع الاإسلاع: فيما تدخله النيابة ج 5 هصن 148. 

(5) المختصر النافع: في الوكالة ص .١84‏ 

/) تذكرة الفقهاء؛ فيما يجوز قيد الوكالة ج ص 3 

(4) تحرير الاحكام: فيما يصيح التوكيل فيه ج ؟' ص 7 

(5) إرشاد الأذهان: في أركان الوكالة ج ١‏ ص 415. 

.113 اللمعة الدمشقية: في الوكالة ص‎ )٠١( 

() الروضة البهية: في الوكالة ج 4 ص ”57/7 

(؟1 و18) مجمعالفائدة والبرهان: فبما تصيمٌ فيه الوكالة ج ؟ ص 014. 
١‏ و8 )١‏ جامع المقاصد: في متعلق الوكالة ج م ص .1١6‏ 

(14) التتقيح الرائع: فيما قصح فيه الوكالة ج ؟ ص خم 

(1) مسالك الأفهام: فيما تصممٌ فيه الوكالة وما لا تصحّ ج 0 ص 56 .١1‏ 


كتاب الوكالة / في اعتبار كون المتعلّق قابلاً للنيابة 00333 

أمَا ما لا تدخله النيابة فلا يصمٌ التوكيل فيه, وهو كلّ ما تعلّق 
غرض الشارع بإيقاعه من المكلّف به مباشرةٌكالطهارة وإن جازت 
النيابة في تغسيل الأعضاء مع العجز, والصلاة الواجبة مادام حيّا. 
وكذا الصوم والاعتكاف والحجٌ الواجب مع القدرة والنذر واليمين 
والعهد والمعاصي كالسرقة والغصب والقتل, بل أحكامها تسلزم 
متعاطيها والقسم بين الزوجات لأنّه يتضمّن استمتاعاً والظهار, 
واللعان, والايلاء وقضاء العدّة. 


فالظاهر فيه جواز التوكيل. ولهذا ورد النصٌّ بالجواز. ويؤّيّده صدق العقود 
والايقاعات بخلاف النذور والغصب والايلاءبوالظهار. ثم قال: والحاصل أنه قد 
يعلمبالتأمل وبالنصٌ. وإن لم يعلم فلالجوازال ينيك ي/التأمّل في كل مادّة بخصوصها. 
ثنبيه: قال في «جامع الشرائع!» يخب ذكر الموكل فى النكاح والخلع والصلم 
عن الدم ولا يلزم ذكره في الباقي '. 
قوله: (أَمَا ما لا تدخله النيابة فلا يصمّ التوكيل فيه. وهو كل 
ماتعلّق غرض الشرع بإيقاعه من المكلف به مباشرة كالطهارة وإن 
جازت النيابة في تغسيل الأعضاء مع العجز. والصلاة الواجبة ما داه 
حيّاً وكذا الصوم والاعتكاف والح الواجب مع القدرة, والنذر, 
واليمين. والعهد. والمعاصي كالسرقة والغصب والقتل. بل أحكامها 
)١(‏ الجامع راع في الوا ص 15 !, 
والظاهر أن كر العوكل في هذه ٠‏ الأمور لما هو لأجل أن الممل العلا قائر العمل ف في 


5 لسشطسس بيب بل هفتأحم الكرامة /م ١؟‏ 
تلم متعاطيها, والقسمبين الزوجات لاآنه يتضمّن استمتاعا. والظهار, 
بمثله ومن تبه عليه. وأا الأقسام المذكورة فقد صرّح بها كلها فى «الشرائع' 
والتذكرة" والتحرير " وجامع المقاصد *» عدا الارياداء فإنه لم يصرّح به فى بعضها. 
وقد ذكر فى «المبسوط * وفقه الراوندي' والسرائر”» ماذكر فى الكتاب إلا ما قل 
وبعضه فى «اللمعة" والروضة*». وبالجملة: لا أجد فى ذلك مضائنا ولا مترددا. 
ولنعد إلىما فىالكتاب فقوله«كالطهارةوإن جازتالنيابة فبى تمغسيل 
الأعضاء» يريد به أَنّه ليس له الاستنابة فيها أجمع حتّى النيّة بل يجب أن يتولى هو 
النيّة. وقدتقدّم *' أنّ مثل هذا لايعدٌتوكيلاًحقيقياً ومن ثم يقع ممّن لا يجوز توكيله. 
وقد أطبقوا كما هو ظاهر «خامع التقاصد »'١'‏ على عدم جواز الاستنابة فى 
الصلاة الواجبة ما دام حيّاً إلالركعتي_الطولف. وفي ظاهر «التذكرة"'» الإجماع 
ل الجواز اذا مات, وقد 0 0 تلضبةالصلاة؟ ' نقل الاجماعات. 00 
)١(‏ شرائع الإسلام: فيما تصح فيه النيابة جج "عي 515-548 1. 
1 و7؟) كر الفقهاء : فيما يجوز فيه الوكالة ج 8 م 1ل را 


(؟) تحرير الأحكام: فيما يصيمٌ التوكيل فيه ج ؟' ص 51. 

713 - جامع المقاصد: في متلق الوكالة ب خرص 116و1!؟‎ )١١94( 
217 المبسوط: في الوكالة بج ”ص 76ل‎ )6( 

(5) فنه القران :؛ فيما يجوز فيه التوكيل ج ١‏ ص 594-541١‏ 

() السرائر: فيما يجوز فيه التوكيل و... ج ؟ ص 80-8١‏ 

(8) اللمعة الدمشقية: في الوكالة ص /131, 

(3) الروضة البهبة: في الوكالة ج ] ص با 

.119 تقدم فى صى‎ )٠8( 

.3017/- 505 تقدام في جع ماص‎ )١15( 


كيتاب الوكالة / فى اغتباد كون المتعلق قابلاً للنيابة جل 119 


في الحجم المندوب وإن وجب وصلاة الزيارة. وقد جوّز الشهيد فى «حواشيه '» 
الاستئجار على الصلوات المندوية. وقال في «الروضة '» فى جواز الاستنابة في 
مطلق التوافل وجه. وقي «المسسالك” فيه نظر. 0 ش 

وإطلاق كلامهم في الصوم يقضي بِأنّه لا يفرّق فيه بين الواجب والمندوب في 
عدم جواز الاستئابة فيه عن الحيّ. ومثلها الاعتكاف لاشتراطه بالصوء. 65 
الاستناية فى الصوم بعد الموث تبدّعاً وبالإذن ويعوض ومجّاناً وإن لم يكن وليا. 
ركذا الاعتكاف لعموم ولو :فين اكه احى ان يعض “. 

ومن اللغو التوكيل فى النذر والعهد واليمين والظهار على أنه زور وبهتان, 
وكذا اللعان. لأنه يمين و عيادة وكذا الايلاء. 

وقال فى «جامع المقاصد *: إِنّه لا يجؤبز التوكيل في رد السلام, لأنّهِ متعلق 
يمن سلّم عليه انتهى فتأمّل. نعم التواقيل#فيه مو دٌ/إلى فوات الفورية. وقال: وهل 
بصم التوكيل في السلام فيعد سلاماً شرعيًا حنّى يجب رد جوابه؟ فيه نظر ينشأ 
من إطلاق قوله تعالى: «وإذا حَيّيتم»' ومن خمله على المعهود. قلت: تحميل 
العلام الى الغائب معهود متعارف بين الناس. وقد لهجت به الشعراء الأقدمون 
والمخضرمون والإسلاميون؛ فيكون متعارفاً في عصرءيَيييةً. بل لا يبعد ذلك فيما 
يكتب فى صدور الرسائل لمكان تعارف ذلك قديماً وحدينا. وقد روى في 


«الكافى '» عن ابن محبوب غن عبد الله بل ستان عن ابي عبداله يد قال: رد 


)١(‏ لم نعثر عليه فى الحاشية النجارية. 

(؟) الروطة البهية: في الوكالة ج 4 ص 1١‏ 

(5) مسالك الأفهام: قبما تصممّ فيه النيابة و...ج 5 ص 187. 

(4) صحيم مسلم: ج ؟ ص 14١٠/ح‏ 108, 

(5) جامع المقاصد: في متعلق الوكالة ج .ص 17؟. 

(3) النساء: 857. (؛) الكافي: العشرة ح ؟ ج 1 ص .17١‏ 


اد لس لل هفتا الكرامة /ج 8١‏ 
وفي التوكيل في إثبات اليد على المباحات كالالتقاط 


جواب الكتاب واجب كوجوب رد السلام: والبادي بالسلام أولى بالله ورسولهة. 
وتمام الكلام في باب الصلاة. 

وزاد في «التذكرة» أنه لا تصحٌ النيابة في الاستيلاد, لأنّه متعلّق بالوطء 
والوطء مختصٌ بالفاعل '. وهو من بيان البديهيّات كفوله: لا تصمٌ النيابة فى 
الرضاع والميراث والأشربة. ويأاضض الكلام في التوكيل بالإقرار والشهادة 
والالتقاط والاحتشاش والاحتطاب. ولا يخفى ما في العبارة من عطف المعاصي 
على الطهارة, ويحتمل عطفه على كل. 


[فى جواز التوكيل فى إثبات اليد على المباحات وعدمه] 
قوله: «وفى التوكيل”فئداثباتالين:على المباحات كالالتقاط 
والاصطياد والاحتشاش والاحتطاب نظر» وإشكال كما فى «التذكرة؟ 
والتحرير؟ والارشاد”» ولا ترجبيح أيضاً في «الإيضاح” والمهدّب البارع”» ومنع 
من التوكيل في الجميح في «الجامع" والشرائع ”» وجوّزه في «التتقيح '» ومن منه 


و) تذكرة النقهاء؛ فيما يجوز فيه التوكيل ج ١6‏ ص 48 و4 1. 
() تحرير الأحكام: فيما يصح التوكيل فيه ج اص !؟. 

(؛) إرشاد الأذهان: في أركان الوكالة ج ١‏ ص 411. 

(0) إيضام النوائد؛ فيما يجوز فيه الوكالة بج ١‏ ص 74 

() المهذب البارع: فيما يجوز فيه الوكالة بع اص 45. 

(/9) الجامع للشرائع: في الوكالة ص 514 

(4) شرائع الإسلام: في الوكالة ج _ص 1598. 

(4) التنقيح الرائع: في الوكالة ج ؟ ص 180. 


كتاب الوكالة / في عدم صكة التوكيل على الشبادة ١١9‏ 
ولايصمٌ التوكيل في الشهادة إلا على وجه الشهادة على الشهادة 


في الالتقاط فى «المبسوط' وفقه القرآن ' والسرائر '» وجوّزه في الأوّلين في 
إحياء الموات ومنع منه في الأخير -أعنى «السرائر “» _في الاصطياد. وفي بعض 
جح السيية في آخر كلامه المنع من التوكيل في الاحياء. ولم أجد ذلك في 
السهة الاشرف: وقال فى «المختلف ”*» في الباب: قوّى الشيخ المنع من التوكيل 
في الاحتطاب والاحتشاش وسوغ التوكيل في إحياء الموات, وتبعه أبن إدريس؛ 
وف الجمع بين الحكمين نظرء انتهى. وقد حكي في «الإيضاح' والتنقيح '» جميع 

ما في المختلف, والموجود فيما عندنا من نسخ الكتابين : انعا كاه زان 
فقد تقدّم لنا فى باب الشركة” وباب اللقطة؟ وإحياء الموات “أكثل الأقوال من 
جميع الكتب والأبو اب وبيان الحال بالعف الاكال. فليقف عليه مَن أراده 
خصوصا باب الشركة. وليس لذلك كله في التهاتةوالخلاف عين ولا اثر. 


[في عدم صحّة التوكيل على الشهادة ] 
قوله: (ولا يصمّ التوكيل في الشهادة إلا على وجه الشهادة على 


71١ المبسوط: في الوكالة جم "ص‎ )١( 

(؟) فقه القران: فيما يجورُ فيه الوكالة ج ١‏ ص 5517 
(لاو]) السرائر: فيما يصصٌ فيه التركيل ج "ص 8 و88. 
(3) مختلف الشيعة: في الوكالة ع 1١‏ ص .5١‏ 

(3) إيضاح الفوائد: فيما يجوز فيه الوكالة م ؟ ص 1594 
() التنقيح الرائع: فيما يجوز فيه الوكالة بع ؟ ص 88؟. 
(8) تقدّم في أحكام الشركة ج اص .41١‏ 

(1) تقدّم في لقطة الأموال ج لاعس 718-9١75‏ 

.43 تقدّم ذكرها إجمالاً في إحياء الموات ج 15 ص‎ )٠١( 


فل مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


ولا في كل محرّم. 
وفي التوكيل على الإقرار إشكال. 


الشهادة4 كما فى «فقه القرآن ١‏ والسرائر' والشرائع " والتذكرة؛ وجسامع 
المقاصد” والمسالك'» وكذا «التحرير”» وظاهر السرائر الإجماع على كو 
حينئد شهادة على الشهادة؛ قال؛ فيكون شهادة على الشهادة عندناء انتهى. 0 
أن الشهادة على الشهادة ليست توكيلاً في الشهادة بل شهادة بكون فلان أشهده 
على شهادته أو أَنَّ قلاناً شهد عند الحاكم أ و أن فلات تمهد بكذا بسبب كذا. والّذي 
يمكن فرضه هنا إِنْما هو الأوّل والأخير بالألفاظ المخصوصة. فليتأمّل. نعم فيه 
نوع مشمايهة وبسبب هذه المشابهة يكون الاستنناء متصلاً وإلا فهو منقطع. 

قوله: ولا في كل محرم» هه[ يغنى عنه قوله فيما تقدّم ؛ «والمعاصي 
كالسرقة ... إلى آخره». 


صخة التوكيل علئ الإقرار وعدمها] 


كوله: «وفي التوكيل على الأقرار إشكال» كما في «التذكرية 
والارشاد* والكفاية ' '» وكذا «التحرب ١١‏ والتنقيح'' وإيضاح النافع» حيث 


8315 فقه القرآن: فيما يجوز فيه الوكالة ج اص‎ )١( 

(؟)السرائر :فيما يصح في هالتوكيل و... ج 1ص 216. (؟) شرائع الإسلام:الوكالة ج ؟"ص .١150‏ 
(14و8) تذكرة الفقهاء: : فيما يجوز فيه الوكالة ب ١6‏ ص 14 وةغ. 

(0) جامع المقاصد: في متعلق الوكالة ج 4 ص 115. 

)5 مسالك الأفهام: فيها تصدم فيه النياية ج ص 8 ؟. 

ف و١١)‏ تحرير الأحكام: : فيما يصح التوكيل فيه ج ”٠ص‏ 7/86 و/51, 

)3 إرشاد الأذهان ؛ في أركان ن الوكالة ج اص 413 

.11// ص‎ ١ كفاية الأحكام: : فيما يجوز فيه الوكالة بج‎ )٠١( 

(19) التنقيح الرائع: في أركان الوكالة جم ؟ ص .,14١‏ 


كاب الوكالة / فى صحّة التوكيل على الإقرار وعدمها آذآ س1 


لاترجيح فيها. ومنع من جوازه وصحّته في «جامع الشرائع ' والإيضاح' وشرح 
الإرشاد» لولده " و«المهدّب البارع؛ وجامع المقاصد*» وجوّزه السيخ في 
دالخلاف١‏ والميسوط '» 5 المكارم في «الغنية"» والمصئف فسى «التتكرةة, 
والمقدّس الأردبيلى في «مجمع البرهان ' '». وفي «غاية المراد؛ أ قوى''. وقد 
وقع في «المقنعة ١"‏ والمراسه؟١‏ رالكافي ؟١‏ والنهاية*١‏ والوسيلة' ١‏ والغنية؟! 
والنافع14» أنه إن عمّم الوكالة عمّت سائر الأشياء ِلآ الإقرار بما يوجب حذاء 
وهو يعطي بإطلاقه جواز التوكيل في الإقرار إلا ما أوجب حدًا. وسنبيّن الحال في 
ذلك مفصّلاً عند تعراض المصئّف له. لأنّ عبارات هذه الكتثب مختلفة في الحملة, 
لكنٌّ ظهور عبارة المراسم والكافى والوسيلة والغنية فى صحّة التوكيل في الاإقرار 


757 ٠ الجامع للشرائع: في أركان الوكالة ص‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: في أحكام الوكالة ج " ص +514 

(5) شر إرشاد الاذهان التبلي:فيما يجوز فيه الوكالة ص ١٠س‏ ال(من كتب مكتبة المرعشي برقم 1217). 
(4) المهذب البارع: فيما يجوز فيه الوكالة يج كت 1 

(8) جامع المقاصد: في متعلق الوكالة ج / ص .17٠١‏ 

(1) الخلاف: في الوكالة ج اص 44 مسألة 5. 

(/) المبسوط؛ في الوكالة جم ؟ ص 318 ؟. 

(4و7١)‏ غنية التزوع: في الوكالة ص 218. 

(9) تذكرة الفتهاء: فيما يجوز فيه الوكالة ع ١6‏ ص 45. 

.0 5١ مجمعالفائدة والبرهان: فيما تصح فيه الوكالة ج أن‎ )٠١( 
1/17 غاية المراد: فيما يجوز فيه الوكالة ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ المقنعة: في الوكالة ص .84١1‏ 

() المراسم: في الوكالة ص .5١0١‏ 

9/ الكافى فى الفقه: الوكالة ص‎ )١4( 

537 النهاية: في الوكالة ص‎ )١8( 

(13) الوسيلة: فى الوكالة ص ؟8,؟. 

(18) المختصر النافع: في الوكالة ص 184. 


فل مفتاح الكرامة / م ١؟‏ 


فى غير الحد ممّا لا يكاد ينكر, وستسمع هذه العبارات برمّتها. وقد وقع فى 
«التنقيح والرياض» في شرح عبارة النافع خلل كثير ووهمٌ كبير يأتي بيانه ' عند 
شرح قوله «ولو قال وكلتك على كل قليل وكثير». 

وجه المنع أن اللإقرار إخبار عن حقّ للغير في ذمّة المقرٌ وإقرار الغير على أن 
في ذم زيد مثلاً صيئاً لغيره إخبار وشهادة عليه بهء ولا يلزم الغير خبر الغير إلا على 
وده اماد وأنّ الأصل براءة الذمّة ولم ا ذلك إقراراً مثبتاً في الذمية 
شيئاً. وفيه: أنّ الاقرار قد لا يكون مشغلة للذثة م كأن يقول له: حاسب عاملي على 
ارس بار و ا 
فيه شىء من دليلى المنع. 

ووجه الصحّة أن فعل الوكيل قعل الَتَوَكّل والاخبار بالحق إخبارٌ عنه, ولاه 
قول يلزم به الحقٌ فأشبه الشراء وسائر التصوّفات فهو كالبيع. وأنّه يجوز إملال 
الوليٌ عن غير المستطيع للإملال كذلاقالبفي«قاية المراد'». ونحوه ما في 
«التذكرة" والإيضاح ‏ وجامع المقاصد *». ويره على الأوّل أنه دور إذ الشأن في 
كونه وكيلاً وعلى الثاني أنه قياس على أنه في محل الدعوى أيضاً وعلى الثالث 

أن الظاهر من الوليّ غير الوكيل. والإقرار إخبارء وإملال الوليّ ليس إخباراً. وقد 
وجّه في «جامع المقاصد» كون الإملال ليس إخبار بأنّ المولى عليه لو أذكر بعد 
زوال العذر لم يؤاخذ به. ولم ينضم لنا هذا التوجيه بل كاد لا يكون له وجه. 


,١ يأتي في ص‎ )١( 

(؟1) غاية المراد: فيما يجوز فيه فيه الوكالة جج "عن لازرا. 

() تذدكرة : الفقهاء: فيما يجوز فيه الوكالة ج ١6‏ ص 15 .5١0‏ 
(4) إيضاح القوائد: في الوكالة ج آمس +1 

(0 و١)‏ جامع المقاصد: في متعلق الوكالة م / ص ١٠5؟.‏ 


كتاب الوكالة / فى صكة التوكيل على الإقرار رعدمها للب 1179# 

فالأولى الاستدلال عليه بعموم أدلّة الوكالة وأنّ الظاهر أنه يقبل النيابة له. 
وصورة ذلك أن يقول: وكلتك لتفرٌ عنّى لغاد ن أو 2 علي لفلان كما شي «التذكرة» 
وهذا يشمل ما إذا قال: وكّلتك على أن تحاسب عاملى أو شريكي وتقرٌ على 
بوصول حقي إل أو: وكّلتك في أن تقرٌ عن لساني أن ازيد علي ألفا. ولاريب أن 
معنى ذلك أنه لازم لذمّتي لزيد فأخبره عنّي. فإقرارك بمنزلة إقراري وإن كانت 
عبارة التوكيل إنشاء. إذ لا معنى لقوله؛ وكّلتك في أن تقول في ذمّتي لزيد كذا إلا 
أن ذلك حقق, فإذا أخبرت به أخبرت بما في ذتتي. ولا نسم أنه يشترط في المقر 
أن يكون الحقّ في ذمّته. فالظاهر أن هذا التوكيل إقرار. قال في «التذكرة'» وكذا 
«التحرير "»: فإن قلنا بصحّة التوكيل ينبغي أن بعيّن للوكيل جنس المقرٌ به وقدره. 
ولو قال أقر عني بشيءٍ لفلان طولب المِودّل بالتفسير. وفي «التحرير» أنه يسجبر 
على التفسير. ومعنى كلامه في الكتابين أنه على تقدير صحّة التوكيل يكون هذا 
التوكيل إقرارا لح سبب كونه صيرتها نقد تضقن خيراً وإخباراً بحؤقٌ لازم له 
فيكخذ به. قولك: الاقرار إخبار والتوكيل إنشاء فلا يكون إقرارا. قلنا: التوكيل في 
الاقرار يستلزم الخبر والاخبار بشيءٍ يلزم الموكّل, إن كان معيّناً فمميّن, وإن كان 
مطلتاً فمطلق, و يجبر على التفسير. وأصل البراءةمنقطع بالدئيل وهو صدور التوكيل, 
فلا ببقى للاشكال فى أحد الطرفين مجال. وقدنبه على ذلك كله مولانا الأردبيلي '. 

وفيه: أَنَا وإن سلّمنا أنه يتضمّن إقرارا لكا تقول إن ليس من التوكيل في شيءٍ 
أصلةً, لأنّه إذا أبرزه عند الحاكم فإنّما يقول أقد بن لزيد في ذم عمرو كذاء وهو 
يخالف قواعد الاقرار بل يكاد يلحق بالكلام ألاى لاوجت [لأمعلى بخ ل) له إلا 


(؟) تحرير الأحكاء: فيما يصمٌ التوكيل فيه ج اص 18. 
ل مجمع الفائدة والبرهان: فيما تصمم فيه الوكالة ج أدص 8ن 2175 


21# لل _# سس تسج الكرامة /رج 7١‏ 
فإن أبطلناه ففى جعله مقرًاً بنفس التوكيل نظر. 


أن تقول إِنّه لابدٌ هنا من ذكر الموكّل فيقول: أقرّ وكالة أو تيابة عن عمرو بأنّ لزيد 
في ذنته كذاء فليتأمل. 

قوله: (إفإن أبطلناه ففى جعله مقرًاً بنفس التوكيل نظر» هذا عين 
قوله في «التحرير '» فإنُ معناه ففي كونه إقراراً من الموكّل نظر. ولا ترجيح أيضاً 
في «التذكرة '» على تقدير عدم صحّة التوكيل. وقد نصّ في «المبسوط » على أنّ 
من قال بصمّة التوكيل قال بأنّهِ إقرارٌ يلزم الموكل. وأنّ من قال لا يصمّ توكيله 
اختلفواء فمنهم من قال: يكون توكيله وإذنه في الإقرار إقراراً منه. ومنهم من قال؛ 
إن ذلك لا يكون إقراراً منه. وقد حكيئذاك عند في «الايضاح ؛» ساكتاً عليه فقد 
اثفقت هذه الكتب الأربعة بل الأفمتية عل ,أن النظر والخلاف في أنه يصير مقرأ 
بذلك أم لا نما هو على تقدير البط/+ والظاهر منها أنه على تقدير الصمّة يتميّن 
كونه إقرارا كما هو حير يح بعضها كم سمي 

فلا وجه لقوله فى «جامع المقاصد»: إِنّه لا يشفى أنّ عبارة المصيّف لا تخلو 
عن مناقشة: لأنّ تفريع كونه مقرّأ بنفس التوكيل على القول بالبطلان غير ظاهر بل 
ذلك آتِ على تقدير البطلان والصحّة, فكان حمَّه أن يقول: وفى كونه مقرّاً بنفس 
التوكيل نظر, كما صئع في الإرشاد* لما بيّناه, على أنه ليس 5 عبارة الكتاب 
ما يدل على أن احتمال كونه مقرّاً بنفس التوكيل متفرّع على القول بالبطلان بل إِنّما 


.18 تحرير الأحكام: فيما يصمٌ التوكيل فيه بم ص‎ )١( 
.5١ ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: فيما يجوز فيه الوكالة جم‎ )9( 
544 المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص‎ )*( 

(؟) إيضاح الفوائد: : فيما يجوز فيه الوكالة ج ؟ ص كن 


6 جا النقاضت: في متعلق الوكالة ج 8 من 1 


كتاب الوكالة / في صخة التوكيل على الإقرار وعدمها مل ١6‏ 
فرع النظر في ذلك على ذلك فقد يكون, لأنّه لا احتمال لكونه إقراراً على تقدير 
الصمّة كما لعلّه ينهم من «جامع المقاصد» أو لتعيّن كونه إقراراً فلا يحتمل العدم. 
وقد يكون مراده الاشارة إلى الخلاف, إذ لا خلاف إلا بين القائلين بالبطلان كما 
ظهر من «الميسوط والايضاح». 

إن كلامه في جامع المقاصد يدل على أنه في الإرشاد قال؛ فيه نظر 
كالكناب. وليس كذلك بل جزم بعدم كونه إقراراً. ويحتمل أن يكون بنى ذلك في 
الإرشاد على القول بالبطلان: قلو قيّد به كما في الكتاب وغيره لكان أولى. فكانت 
عبارة الكتاب أظهر وأوفق من عبارة الإرشاد عكس ما قال. وليعلم أنّه في 
الارشاد' استشكل أَوَلاً في صةالتوكيل وعدمه ثم جزم بعدم كونه إقرارً. فيكون 
مراده أَنّه لما لم تنبت صحكّة الوكالة جز] وم كونه إقراراً. وهذا غير ما لحظه فى 
عبارة الكتاب. وقد يكون أراد في الإرثلاةا الأتباررة إلى جريان الاحتمالين ل 
تقديري الصحّة والبطلان وإن كان الخلا ف إنْمَا هو علي تقد ير البطلان. 

وكيف كان فممًا اختير فيه أنه لآ يكون إقراراً «جامع الشرائع ' والإيضاح' 
وشرحالإإرشاد “»لولده و«المهدّب البارع * وجامعالمقاصد' والتنقيح" والكفاية”» 
ولا ترجبح فى «غاية المراد" وإيضاح النافع» وقد عرفت أن خيرة الخمسة الأول 


.175 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: فى أركان الوكالة ج‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع: في الوكالة ص -؟5. 

() إيضاح الفوائد: فيما يجوز فيه الوكالة ج 1 ص 4٠‏ 

(4) شرح إرشاد الأذحان النيلى: فيما بجوز فيه الوكالة ع ١7س‏ امن كتب مكتبة المرعشي يرقم 14 
(0) المهدّب البارع: فيما يجوز فيه الوكالة ج "٠ص‏ 4]. 

(1) جامع المقاصد: في متعلق الوكالة ج مص ١؟1.‏ 

(8) التتقييم الرائع: في الوكالة ج كس لع 

(8) كفاية الأحكام: فيما تصح فيه الوكالة ج اع لالاا 

(5) غاية المراد: فيما يجوز فيه الوكالة ج ؟ ص 1819, 


تمس د مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


المنع من صحّة التوكيلء فينّجه عليه عندهم اختيار عدم كونه إقراراً. وقد عرفت 
أنهما في «التنقيح والكفاية» كالارشاد تردّدوا فى صحّة التوكيل وأنَّ في «غأية 
المراد» قال: إِنْه قويّ, ولم يرجح هنا. والذي بظهر لمن نظر وتديّر أنه إقرار سواء 
قلنا بصحة التوكيل وعدمه. 

واستوضح ذلك فيما إذا قال له: وكلتك بأن تقرّ عنّي بِأني بعت كتابي لزيد 
بمائة واشتريت فرسه الدهماء بخمسين وإِنّي قد استقرضت منه عشرين ديناراً 
ورهنته كذاء فإ إن لم يكن غرضه يذلك أن ذلك حقّ له عندي ولازم لذمّتي كان 
كذياً وحملاً على الكذب أو كان ملحقاً بالهذيان. وأهل العرف لا يرتابون في ذلك. 
د هذه الأعور ما أن تكون تابتة في الواقع أو لاء والثانى باطل لاستلزامه إنا 
الكذب الصريح وحمله المسسلم علا | كي ولا ريما إذا كان عالماً بأ ذلك ليس 
بإقرار وما الهذيان وهما ممنواعان. فيتعيّن الأول وهو أنه أخبر عن الواقع 
وأوهن شيء استدلالهم عل تخد كونه. إقراراً بن التوكيل فى الببع لا يكون بيعاً 
وفي الإبراء لايكون إبراء وبآن الآمر بالأضر ابس أمرأ وبأنّ رضاه بالشهادة عليه 
لا يكون إقراراً بالحقٌ؛ لأنّ التوكيل في البيع لا يتضمّن البيع, إذ لابدٌ في تحقّقه من 
العقد. ولا كذلك التوكيل في الاقرار. إذ التوكيل فيه كاف في تحقّقه. ونظيره ما إذا 
باعه بشرط أن يكون وكيله في كذا فإنّه لا يحتاج بعد ذلك إلى إنشاء عقد الوكالة, 
إذ هذا العقد كافي في تحقّق الوكالة. ونظير ما مثّلوا به ما إذا باعه كتابه بشرط أن 
يبيعه فرسه. والأمر بالأمر أمر إذا كان المأمور مبلْعاً وحاكياً وناقلاً وليس بأمر 
فيما عدا ذلك بوجوه؛ منها عدم انطباق تعريف الأمر عليه لا لقو لدية: مرّوهم 
بالصلاة وهم أبناء سبع '. والوكيل هنا حاك وناقل فيما إذا قال: أَقبَ نيابة عن زيد 


538 عوالي اللالي؛ اح الاج اص‎ )١( 


كناب الوكالة / فى اعتباد كون المتعلّق معلوماً للب 10 


الثالث: أن يكون معلوماً نوعاً من العلم لينتفي عظم الغرر. فلو 
وكله فى شراء عبد افتقر إلى وصفه لينتفي الغرر. 


ووكالة غنه. ونظير ما نحن فيه ما إذا قال: إن شهد لك فلان بما تدّعيه عليّ فهو 
صادق. لأنّ بعض ما ذكر فى توجيه أنه إقرار جار فيما نحن فيه. وليس نسظيره 
ماإذا قال: إذا شهد لك فقد رضيت به؛ فليلحظ ما ذكروه فى الفرق فى باب الاإقرار. 


[فى اعتبار كون المتعلق معلوماً] 

قوله: «الثالث: أن يكون معلوماً نوعأ من العلم لينتفي عظم 
الغرر» كما صرّح بذلك في «التتقيح ' والرزيياض '» بل بالغ في الأخير فقال: 
يشترط أن يكون معلوماً فلا تصم عِلَِالمبهم والمجهول بلا خلاف فيما أعلم؛ 
التهى. وستعلم أن المعظم جوّزوها عَلَيَّالمبهم؛ وإنّما المخالف الشيخ فبي 
«المبسوط © وثقد عنتمت كنب األ 17د أشترطه غير قن عرفت. ثم 
نه في الكتاب سيقرّب جواز الإطلاق والتوكيل على المبهم؛ على أنّ اشتراط هذا 

الشرط يقضي بفساد باب الفراض كما ستعرف. 
نعم قال في «جامع المقاصد؟ : لا خلاف في أنه لا يسترط أن 00 
جميع الوجوه الّني تتفاوت باعتبارها الرغبات. فإِنّ الوكالة عقد شمّع 
ل فيناسيه المسامحة. وهو كلام «التذكرة “» غير أنه لم ينف 


.581 التنقيح الرائع: فيما نصح فيه الوكالة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: فيما يجوز فيه الوكالة جج 9 ص /54. 
(©) العبسوط: في الوكالة ج ؟ ص 518 

(غ) جامع المقاصد: في متعلق الوكالة ج 8 ص الوق 

(5) نذكرة الفقهاء: فيما يجوز فيه الوكالة م ١6‏ ص 198635 6. 


١ 


وبكفي لو قال عبدأً تركيّاً وإن لم يستقص في الوصف. 


مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


فيها الخلاف. ثم قالا: لكن يجب أن يكون معلوماً ميييناً من , بعض الوجوه حستى 
لا يعظم الغرر. بترو كي ذلك بين الر اله البائة والحامه م إِنْه فى التذكرة بعد 
مسألتين أو ثلاث قوّى كون متعلقها المطلق المبهم. وقال فى «جامع المقاصد ' إِنّه 
لا يخلو عن قوّة. فلم يجزما بهذا الشرط بل لا ينبغي التأمّل في ذلك, لأنّ العامل 
في القراض وكيل أو كالوكيل بل هو وكيل أمره صاحب المال بشراء شىء مبهم 
موكول اختياره إلى نظره ه. ثم إن الحاجة قد تدعو إلى شراء عبد مطلق مبهم على 
أي نوع ووصفي كان ٠‏ فيكون في شرائه كذلك مصلحة للموكل ولا مصلحة في 
الكضن مينة. إن علمه بنوع من العلج:بحيث لا يعظم الغرر مر ةا ل كاد 
بنضيط عرفاء فليتأئل جيداً 

قوله: (ويكفي لو قال عَبَدَا تركياً وإن لم يستقص في الوصف» 
إجماعا كما في «التحرير” » 6ل لو كال نايا جاز إجماعاً. وقال في «التذكرة" ( 
لايشترط استقصاء الأوصاف التي تضبط يالسلم وما يقرب منها إجماعأ وقال في 
«المبسوط 5»: إن عيّن له نوعاً مثل أن يقول تركى أو زنجي فإن سمّى له ثمنأً جاز. 
وإن أطلق ذلك ففيه وجهان: أحدهما لا يجوز, وهو الأحوط. وهذا يقضى بمخالفة 
هذين الإجماعين. وقد يقال: إِنّا لا نسلم أنه ينتفى بذلك معظم الغرر للتفاوت 
الكثير بين أفراد التركي ". وقال في «التذكرة'»: وهل يفتقر مع ذلك إلى تعيين 


)١(‏ جامع المقاصد: فى متعلّق الوكالة ج مص ؟12, 

(1) تحرير الأحكام: في ماهية الوكالة ج “اس 1؟. 
(9و1١)‏ تشذكرة النتهاء ا ل 
الوط دي الوكالاج لعن 11 

(6) راجع جامع المقاصد: في متعلق الوكالة ج مص ١؟1,‏ 


كناب الوكالة / في اعتباكون المتعلق معلوماً - ل - 88 
ولو أطلق فالأقرب الجواز. 


الثمن أيضاً؟ الأقرب عندنا عدمه. وظاهره الاجماع, وهو خلاف ما سمعته عن 
المبسرط فتأمل. 

قوله: «ولو أطلق فالأقرب الجواز» كما في «النذكرة' والإيضاح' 
والتحرير ” والإرشاد ومجمع البرهان*» مع الجزم به فيما عدا الأَوّلِينَ لعموم 
الأدلة وانتفاء الغرر كما بِينّاه فيما مرّ. وفي «جامع المقاصد'» أنّه لا يخلو عن قرّة. 
قلت: قد قالوا في باب القراض”: الوكيل في شراء عبد مطلق لو اشترى أبا الموكل 
احتمل الصمّة وعدمها. وقضية كلامهم أنه لاريب في صعّة النوكيل في ذلك حيث 
بتنازعون في شيءٍ آخر كما بِينَاهِ فصلا وأشرارهناك إلى ما هنا. وقال في 
«الميسوط*» لم يصحٌ ذلك؛ لأنّ فيه غرراء وَلْأْنِْكُلّمَا صمٌ التوكيل فيهدصمٌ مباشرته 
بالفعل إجماعا ويلزمه بعكس النقيقن كلع ةل:تص ع مباشرته بالفعل لايصح 
التوكيل فيهء وشراء المجهول لا تصمٌ مباشرته فلا يصحٌ التوكيل فسيه. وفيه: أن 
الوكيل يعيّنه عند الشراء فلم يباشر شراء مجهولء والموكّل لم يوكله في شراء 
عبد مجهول بل وكله مطلقاً في شراءعبدٍ يعيّنه الوكيل كما هو ظاهر. واحتمل الشهيد 
)١(‏ تذكرة الققهاء: فيما يجوز فيه الوكالة ج ١١‏ ص 05. 
(1) إيضاح الفوائد: فيما يجوز فيه الوكالة ج ؟ ص "1٠‏ 
() تحرير الأحكام: في ماهية الوكالة جج ص 18؟. 
(4) إرشاد الأذهان: في الوكالة سج ١‏ ص ١7‏ 4. 
(0) مجمعالفائدة والبرهان: فيما تصحٌ فيه الوكالة ج 4ص 814 
)3 جامع المقاصد: في متعلق الوكالة ج م ص نشة 


(/9) تقدم في ج 15 ص /071. 


6 سس متسس بيعص سس تست عمسم فقتأحع الكرامة / جم 71١‏ 


ولو قال: وكلتك على كل قليلٍ وكثير لم يجز لتطرّق الغرر وعدم 
الامق مم الشبون. 


التفصيل فيما حكى ' عنه يما إذا كان المقصود من العبد النجارة فلا يفتقر إلى 
الوصفء لأنَ الغرض هوالاسترباح. وإن كان هو الخدمة افتقر. وفيه: أن الاستر باح 
يتفاوت تفاوتاً ينا بتفاوت الأعيان إلا أن يدّعى زوال معظم الغرر, فتدبّر. 


[في جواز التوكيل على عنوان كل قليلٍ وكثير وعدمه] 

قوله: «ولو قال: وكلتك على كل قليل وكثير لم يجز لنطرّق 
الغرر وعدم الأمن من الضترركيما نص على ذلك في «الخلاف؟ 
والمبسوط "» وكذا الفخر في «الإيضاح “هالأنّه نص على البطلان فيما إذا قبال: 
وكلتك فيما إليّ من قليل وكثيرك ككاتاتي+ؤكرهفي كلام المصئّف '". قال فسي 
«المبسوط»: إذا وكّل رجلاً في كل قليل وكثير لم يصحٌ؛ لأنّ في ذلك غرراً عظيماً 
لاتدوتيا ازهه بالنقوة سالا ينكل الرخاء يه فركيا أذ للك إلى كعاب ماله مق 
ذلك إن يزوجه بأربع ويطلقهن عليه قبل الدخول فيغم لكل واحدة متهن نصف 
مهرها ثمٌّ يزوّجه بأربع أخر وعلى هذا إلى أن قال: إلى غير ذلك من أنواع 
التصرف, لأنّه أطلق له ذلك فيتناول جميع ما ,يضرّه وينفعه'. وكأنّه مال إليه فى 
(1) جامع المقاصد: في متعلّق الوكالة ج ١مص‏ 511 
(؟) الخلاف: في الوكالة بج ص 76١‏ مسألة 14. 
ا لكوت يا نا 


(6) سا 0 


كتاب الوكالة / في جواز التوكيل على عنوان كل قليلٍ وكثير وعدمه 
«الشرائع '» أو قال له بل قد نسب إليه جماعة ' القول به. 

وقوّاه في «التذكرة"» لأنّه فرّتى كالكتاب كما ستسمع بين ما إذا وكله في كل 
قليل وكثير من دون أن يضيف ذلك إلى نفسه كما هو المفروض في كلام الخلاف 
والمبسو ط وبين ما إذا أضافه إلى نفسه. فحكم بالبطلان في الدجل والفك 
في الثاني. قال: إذا قال: وكلتك في كلّ قليل وكثيرء فإن لم يضفه إلى نفسه فالأقوى 
البطلان لأنّه لفظ مبهم بالغاية. ولو ذكر الإضافة إلى نفسه فقال: وكّلتك في كل 
أمر هو إِليّ أو في كل أموري أو في كل ما يتعلّق بي أو جميع حقوقي أو بكل قليل 
وكثير من أموري, أو: فوّضت إليك جميع الأشياء الع تتعلق بي' أو: أنت وكيلي 
مطلقا فتصرّف فى مالى كيف شنت. او فل الامور المتعلقة به التى تجري فسيها 
النيابة فقال: وكّلتك في بيع أملاك لي وتطليقة ز.وجاتي وإعتاق عبيدي أو لم يفصّل 
على ما تقدّم. أو قال: وكلتك في كل أمزاققا لمكا يناب فيه ولم يفصّل أجناس 
التصرّفات. أو قال: أقمتك مقام نفسي في كل شيء, أو: وكّلتك في كل تنصرّف 
يجوز لي أو في مالي التصرّف فيه فالوجه عدي الصحّة في الجميع, وبه قال 
ابن أبي ليلى: أنتهى. ٍ 

وقد حكى في «التذكرة» عن الشيخ أنّ الوكالة لا نصمٌ في هذه كلها وإن 
أضافها إلى نفسه. وكلامه في الكتابين لا يدل على ذلك, ولعلّه فهمه من قوله في 
«الخلاف»: إذا وكّل رجلاً في كل قليل وكثير لم يصمٌ ذلك. وبه قال جميع الفقهاء 
إل ابن أبى ليلى فإنّه قال يصع ذلاكء انتهى '. وقمد سممت أن ابن أبي ليلى صحح 
(1) منهم البحراني في الحدائق: في الوكالة ج 1 ص ا والطباطباني في الرياض: في الوكالة 

اج قص 157, والسيوري في التنقيح: في الوكالة ج عي 55١‏ 


(1' و ]) تذكرة الفقهاء؛ فيما يجور فيه الوكالة ج ١5‏ ص ؟57. 
(0) الخلاف: في الوكالة جع 8ص 16١‏ مسالة .١4‏ 
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وقيل: يجوزء وينضبط التصرّف بالمصلحة. 


جميع ما صحّحه في التذكرة والشيخ خالفه في الخلاف, أو فهمه من أنّ التوكيل 
نما يكون فيما يملكه الموكل: إذ لا يعقل توكيله فيما لا يملكه. فظاهر اللنظ في 
الكتابين وإن كان مطلقا إلا أن التوكيل وقربنة المقام ييدان ذلك, إذ كل قليل 
وكثير لا تعلّق له بالموكّل بوجهٍ من الوجوه أصلاً كيف يعقل التوكيل فيه, لكدّه 
ينقدح من ذلك أنه يكون فرقه في التذكرة غير واضيم, ولعله أراد بالفرق والاضافة 
إلى النفس إخراج ما إذا زوّجه بأربع وطلتهنٌ وهكذاء فليتأئل لأنّه سيتّضح لك أنه 
لا معنى لهذا الفرق أصلاً وأنّ القوم لم يصلوا إلى مراد الشيش. 

وقد احتجٌ على صحّة ذلك في «التذكرة'»بأنّه لفظ عامٌ فصممٌ فيما تناوله كما لو 
قال:بع مالي كله وبأنّه لو فصل وذكرجميع الجَيٌ نات المندرجة تحت اللفظ العام ص 
التوكيل فكذلك يصمٌ فى الإجمال. تَمدكر احتجاجالمانع بالغرر ودفعه بأنّه ينضبط 
باعتبار المصلحة. وفيه:ان الجهالة لاترتفم والغرر لايندفع في متعلق هذه الوكا لات 
المتعلقة بالأمور المنتشرة الي تخفى فيهاالمصلحة جدّاء فلابدّمن التزام أن الغرر غير 
مانع من صحّة هذهالوكالات, ولاسبيل إلى القول ببطلائها لمكان الغرر. لأنّه يقضي 
بالقول ببطلانهافيما إذا وكله فى جميع الجزئيّات المندرجة تحت اللفظ العام مفصّلة, 
لأنّ تفصيلها لايرفع الغرر. فليتأمّل جيّدا وليتديّر, لأنك ستعرف تح ريركلامالشيخ. 

قوله: ذوقيل: يجوز. وينطبط التصرّف بالمصلحة» 
كسسما في «التسمذكرة» كماعرفت و«الارشاد'" وشرحسه» لولده؟ 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: فيما يجوز فيه الوكالة بج ١6‏ ص ؟67. 


(؟) إرشاد الأذهان: في الوكالة ج ١ص‏ 477. 
(1) شرح إرشاد الأذهان للنيلى: فيما يجوز فيه الوكالة ص ١س‏ 8 1(من كتب مكتي ةالمرعفى برقم 1194). 


كتاب الوكالة / في جواز التوكيل على عنوان كل قليلٍ ركثير وعدمه سس 147 
و«الايضاح ' والتنقيح " وجامع المقاصد " والمسالك ؛ ومجمع البسرهان”» وكذا 
«التحرير' والكفاية '». وفي «المسالك» أنّه مذهب الأكثر. وهو ظاهر الباقين أو 
صر يحهم. ففى «المقئعة * والمراسم' والكافى '' والنهاية'' وفقه الرارئدي'١‏ 
والوسسيلة ١‏ والقسنية ؟' وجامع الثسرائع "' والشافع”' وكشف الرموز؟٠‏ 
والمختلف*'» وكذا «السرائر» فيما حكي ؟' عنها وكذا «إيضاح النافع» أن إطلاق 
الوكالة يقتضي تعميمها فى جميع الأشياء إل ما يوجيه الاقرار من الحدود 
والأيمان كما في «المقنعة والنهاية وفقه الراوندئٌ» إلا ما يوجب حدّاً كما فى 
«الكافي والغنية» مع زيادة التأديب في «القنية» ونحوها ر«الوسيلة», 0 


"8١ إيضاح الفرائد: في الوكالة ج اص‎ )١( 

(؟) التنقيح الرائع: في الوكاثة ج ١‏ ص .14١‏ 

(1) جامع المقاصد: في متعلق الوكالة ع م ص +279 

(4) مسالك الأفهاع: قيما تصمٌ فيه النيابة بج 0 ص 505. 

(8) مجمع النائدة والبرهان: فيما نصح فيه,الوكالة ج 1 ص رف 
(1) تحرير الاحكام: في ماهية الوكالة ج صن 17 

(/) كفاية الأحكام: فيما تصمٌ فيه الوكالة جم ١‏ ص 1/7 

(ه) المقنعة: في الوكالة ص 817. 

() المراسم؛ في الوكالة ص ١١؟.‏ 

.77 الكافي في الفقه: في أحكام الوكالة ص‎ )٠١( 

,"١؟9 النهاية: فى الوكالة ص‎ )١١1( 

785 ص١ فقه القرآن للراوئدي: الوكالة بج‎ )١١( 

)١(‏ الوسيلة: في الوكالة ص ؟18. 

(4١)غنية‏ التزوع: في الوكالة ص 3/8؟. 

2١ الجامع للشرائع: في الوكالة ص‎ )١6( 

(13) المختصر النافع: في الوكالة ص 181. 

.25 ص‎ ١ كشف الرموز؛ فيما تصح فيه الوكالة ج‎ )١0/( 

)١8(‏ مختلف الشيعة: الموكالة سم ص ؟؟. 

(15) حكى عله فى الرياض: في حد تعميم الوكالة ج ؟ ص .20١‏ 


ك4 سس للب بسح هفتح الكرامة /ج ”١‏ 

ومرادهم بالاإطلاق هنا التعميم كما فهمه منهم في المختلف ونسبه فيه إلى 
المشهور. وقال في موضع من «المقنعة ' والنهاية '» وإن شرط كونها عامّة قام 
الوكيل مقامه على العموم. وكما تعطيه عبارة «المراسم"» قال: والمطلقة يقوم 
الوكيل فيها مقام الموكل على العموم. ونحوه قوله في «الكافي » فإن أطلق عمّت 
الوكالة سائر الأشياء إلا الإقرار بما يوجب حدًا ونحوهما غيرهما كما صرّح به في 
«النافع *» حيث قال: ولو عمّم الوكالة صم إل ما يقنضيه الاقرار. 

وقد احتجّوا' عليه بالأصل المستفاد من عموم الأدلة وانتفاء الغرر واندقاع 
الضرر بمراعاة المصلحة في فعل الوكيل. 

وقد رد ذلك المحمّق في «الشرائع "» بِأنّه بيد عن موضع الفرض. ومعناه أن 
المفروض أنه جعله كنفسه وكيلاً يكل تنيءِ, فما صم له أن يفعله بنفسه صحٌ له أن 
يفعله. وما يمنع منه لكونه سنها أو عبتا ونح ذلك يملع منه. فيدخل فيه تطليق 
نسائه وهبة جميع أملاكه وَْصَقَ بولك بها له أن_يقعله بنفسه وإن أوجب الضرر. 
والتقييد خروج عن الكلية, 

وأجيب* بما حاصله بأَنّ ذلك ليس بخارج عن الفرض والكلية. لأنّ القيد 
معتبر وإن لم يصرّح بهذا العموم حمّى لو خصّص بفرد واحد قيّد بالمصلحة فكيف 
)١(‏ المقئعة: في الوكالة ص .8١7‏ 


(؟) النهاية: باب الوكالات ص 797 
() المراسم: فى الوكالة ص ١0؟.‏ 

(4) الكافي في الفقه: في الوكالة وأحكامها ص 719 

(5) المختصر النافع: في الركالة ص .١64‏ 

(5) كما في المسالك؛ ج دص 04 والتحرير؛ ج 7اص ؟ "؛ والرياض: ج ١‏ ص ؟50. 
) شرائع الاإسلام: قيما تصيمٌ فيه النيابة م ؟ ص 145, 

(8) مسالك الافهام: فيما تصح فيه الوكالة ج ه ص 104, 
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كتاب الوكالة / في جواز التوكيل على عنوان كل قليل وكثير وعدمه 
بمثل هذا العام المنتشر الذي كثيراً ما تخفى فيه المصلحة, فمرجع المصلحة إلى نظر 
الوكيل يفعل ما علم في هالمصلحة وما اشتبهت في هالمصلحة بتركه, ولأنّه لو فصّل ذلك 
فقال وكلتك فى عتق عبيدي وتطليق زوجاتي وببع أملاكي صم قولاً واحداً, لأنّ كل 
واحدمئها منضبط برعاية المصلحة على ما اعترفوا به. وذلك مشترك بين الأمرين. 

وآنت تعلم أن الظاهر 2 نظر المحقّق أدق وأنّ المصئف ومن وافقه لم يحرّروا 
كلام الشيخ, لأنّ هناك مصلحتين: مصلحة في نفس البيع مثلاً ومصلحة في كيفيّته. 
فإذا وكّله مثلاً في ببع كتايه فالواجب على الوكيل أن يبيعه نقد لا نسيئة بعمن المثل 
بنقد البلد, فاذ! فعل ذلك فقد راعى مصلحته؛ وليس عليه أن يقول له لا مصلحة لك 
في ببعه لأنّه مسأط على ماله. فإذا وكله في كل قليل وكثير فقد جعله كنفسه في 
اليبع والتطليق والعتق ونحو ذلك مما باشل الموكل بنفسه سواء كان له أي 
للموكّل ‏ في ذلك مصلحة أم لم يكن فكلللؤكيل أن يتونّى ذلك كذلك؛ أي مع 
المصلحة وبدونهاء لكنّه إذا باع الوكيل. أو طلق أو أعبتق أو زوّجه وجب عليه 
مراعاة المصلحة فى كيفية البيع من كونه نهدا ويم المثل وبنقد البلد وفى كسفية 
الطلاق والتزويج وفي كيفية العتق وقصد الثواب وهكذا. فإن قلنا حينثل: إن للوكيل 
أن يتولى الببع والتزوبج مثلاً لأنّ للموكّل مصلحة فيهما وليس له أن يطلق نساءه 
ويعتق عبيده لأنّه لا مصلحة له فيهما كان خروجاً عن الفرض وبعيداً عن الكلية. 
قالشيخ في الكتابين والمحقّق في الشرائع يمنعان من صحّة ذلك لما فيه من الغرر 
العظيم: لأنّه يتناول جميع ما ينفعه ويضرّه. والمفيد والشيخ والقدماء يجوّزون ذلك 
وإن تناول ما يضرّه إلا فيما يوجبه الإقرار من حدّ كما في الكافي وغيره: أو 
تأديب وتعزير كما زيد ذلك في الوسيلة والغنية وغيرهماء أو أيمان كما زيد ذلك 
فى المقئعة والنهاية وفقه القرآن, أو يجوّزون ذلك من دون استثناء كما في المراسم 
كما تقرّم بيان ذلك كلّه. 


1 مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


وقد حكى في «المختلف ' »عن النهاية أنه استتى النثور أيضاء ولم تجد ذُلكِ 
في نسخنين منهاء ولم يحكه غيره عنها وليس هذا ما اختياراً لمذهب الشيغ, 2 
الظاهر عندنا خلافه. وإنما هو تحقيقٌ للمقام. 

وبقى هناك شىء وهو أنه وقع فى «النهاية © أنه من وكّل غيره : فى الخصومة 
عنه والمطالبة والمحاكمة والبيع والشراء وجميع أنواع ما يتصدف فيه بنفسه فقبل 
الموكل عنه ذلك وضمن القيام فقد صار وكيله يجب له ما يجب لموكّله وبجب 
غلية نا" وعب علن عركله إلا ما يقتهيه الاقرار من الخقوه والآذانب وال يمان 
ونحوه ما في «المقنعة" وفقه القرآن؟» فإن كان الاستثناء في كلامهم ف الخ 
كما فهمه «كاشف الرموز *» صار التقدير يجب عليه ما يجب على موكله. إلا 
الحدود فإنّها تختصّ بالمتكلم لا 7 الم ؤقضى ذلك بصحّة التوكيل في الإقرار 
حتّى في الحدود. وإن قلنا إنْه استتناء.من:قولهم: يجب له ما يجب لموكله: إذ معناه 
يصمٌ له ما يصحٌ لموكله كان معتامكاثه/نضتج لدان يتوكل في الإقرار عنه في غير 
الثلاثة. ويرشد إلى ذلك عبارة «المراسم' والكافي' والوسيلة* والغنية '» قال في 


)اوجن في المختلف إِنّما هو نقل استثناء الشيخ يي عن عموم الوكالة والحدود والآداب 
ا التذور أيضاء ولعلّ النسخة الموجودة لدى الشارح يي كانت حاويةٌ على 
استثنائه, وهو غير بعيد فإنه لا يقول بشيء ما لم يحقّقه, فراجع. 

(؟) النهاية؛ باب الوكاللات عسى /٠١3؟.‏ 

(؟) المقئعة؛ الوكالة ص .4١1‏ 

(4) فقه القرآن: الوكالة بج ١‏ ص 54٠١‏ 

(8) كشف الرموز: فيما تصممٌ فيه الوكالة ج ؟ ص 75 

(5) المراسم: فى الوكالة ص .1١١‏ 

() الكافي في الفقه: في الوكالة وأحكامها ص /89*. 

(8) الوسيلة؛ في بيان الوكالة ص 5/؟. 

() غنية التزوع: في الوكالة ص 18؟. 


١ 17/ 


كتاب اوكاثة / في جواز التوكيل على عنوان كل قليلٍ وكثير وعدمه 
«الكافي» كما سمعت آنقا: فإن أطلق عمّت الوكالة سائر الأشياء إلا الإقرار بما 
يوجب حدًا. وهذا هوالذي تيهنا عليه فيما سلف. وسيأتي للمصّف أن ليس التوكيل 
فى الخصومة إذناً في الاقرار '. وقد ادّعى في «التذكرة'» الإجماع على ذلك؛ وهو 
بنافي ما يظهر من النهاية وغيرها. 

وقد قال في «الرياض » فى شرح عبارة النافع وقد سمعتها فى صدر المسألة: 
إذا لم يخصٌ التوكيل بوجه كما إذا قال في كل قليل أو كثير صمّ. وحكاه عن 
النهاية والمفيد والحلّى والقاضي والذيتتى ب إل اخر ما ال إلى أن قال:- 
فتمضي تصرّفات الوكيل خاصّاً كان أم عامّاً من وجه أم مطلقاً مع المصلحة. إلا 
ما يقتضيه الاقرار بمال أو ما يوجب حداً أو تعزيراً فلا وكالة وفاقاً الأكثر 
كالشيخين والتقي وابن حمزة وابن زهنة والمقداد إِما لأنّه لا تدخله الليابة 
لاختصاص حكمه بالمتكلم إذا أنبا تيح أبا لأنّه خلاف المصلحة المشترطة 
فى تعميم الوكالة. هذا كلّه إذا لم يَصئبح كه بالإقرار, أمابمع التصريح به فقال الشيخ 
فى اذاف رمي إقزازة نه إلى خر فال وحكى بعض ما حكيناه فى المسألة 
فيما تقدم. فنسية ذلك إلى الشيشين والتقئ وأبن حمزة وابن زهرة وهمٌ صرفء 
كلاق قل سس عا اتدل ولا تعرّض في واحدة منها لذكر المال أصلاً. وقد 
عوّل في النقل عن الشيخين وفي الدليلين وفي التفصيل على كلام التنقيح لأنه 
أخذه فى هذه الأمور الثلاثة برمّته وكلام التنقيم غير مشقّح ولا محرّرء وفيه 
مواضع للنظر لمن أمعن فيه النظر ولحظ ما حترناء. ثم ما بالهما قد استدل على 
عدم جريان التوكيل في الإقرار إذا عمّم بغير ما استدلا به على عدم جر يانه فيه إذا 


"8-1017 يأتى في ص‎ )١( 
.١١١ ص‎ ١86 تذكرة الفقهاء: فى التوكيل في الخصومة ج‎ )١( 
(؟) رياض المسائل: فى حدّ تعميم الوكالة ج 4 ص ؟18,‎ 


4 دسل هفتا الكرامة /رج ١؟‏ 
صرّح له بالتوكيل فيه, ولو لا خوف الإطالة ليا ذلك كلّه. وفيما ذكرناه بلاغ ومقنع 
فيما أردناء من التحذير عن الاعتماد على ما ذكر من نقل ودليل وتنصيل. 

لكن بقي شي آخر في كلاميهما يجب التنبيه عليه وهو أنه قال في 
«الرياض»: ولو عمّم الوكالة صم إِذا خصّها من وجه مال أو غيره بلا خلاف في 
الظاهر وبه صرح في التنفيح: انتهى. وفيه مع سوء التعبير أَنّ من جملة مأ إذا خصّها 
من وجه ما إذا قال: بع مالي كلّه واقبض ديوني كلهاء وقد قالوا: إِنّه يجيء على قول 
الشيخ في الكتابين عدم الصحّة نص عليه المحقّق الثاني ' كما ستسمع. ومن جملته 
ما إذا قال: بع ما شنت من مالي واقبض ما شت من ديوني, فإنّه يجيء على قول 
الشبيخ عدم الصحة كما نص عليه المحقق الثاني. ومن جملته ما إذا قال: بع شيئا من 
مالي واقبض شيئاً من ديوني, فإنهانضٌ كن «التذكرة' وجامع المقاصد» على عدم 
الصحّة, وهو داخل في معقد نفل لكلاف في كلامه جزماً. ومن جملته ما إذا قال 
وكلتك فى كل معاملانى الننالية. أوكل مالى المعاملة به. فإنّه يجىء على قول 
الشيخ 8 الكتايين 5" الفسكة يا قد امل الشيخ في «المبسوط "م فيما إذا قال 
له: اشتر لي عبداً تركيّاً ولم يسم له ثمنه. ومنع من الصحّة فيما إذا قال: استر لي 
عبداء وهذا أخصٌ مما إذا خطها يوجه مال أو غيره. وقد اعتمد حرسه الله تعالى 
في ذلك على كلام التنقيح أيضاء قال: تعيين مأ فيه الوكالة إمَا بحسب الشخص أو 
بحسب الصنف أو بحسب النوع. ولا خلاف في صمّة هذه الثلاثة ولكنّه أخص ميا 
إذا خضّها بوجه. فكلام التنقيم أقرب فى الجملة إلى الصواب, لأنّه جعل ذلك فى 
الرياض في مقايلة ما إذا خصّه بوجه. قال بعد ما حكيناه عله بلا فاصلة: وكذا إذا 


)١(‏ جامع المقاصد: في متعلق الوكالة بج مص 4؟5. 
(؟)اتدكرة النقهاء: فيما يصح فيه الوكالة ج عصى 01 
(؟) المبسوط: في الوكالة جج ؟ ص 7417 
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كتاب الوكالة / في جواز التوكيل على غنوان كل قليلٍ وكثير وغدمه 
ولو قال: وكلتك ك بمأ إليّ من تطليق زوجاتى وعتق عبيدى وبيع 
أملاكي جاز. فلو قال: بما إليّ من قليلٍ وكثير فإشكال. 
ولو قال: بع مالي كلّه واقض ديوني كلها حاز 


لم يخصّه بوجه كما إذا ودّله في كل قليل وكثير مما له فعله علي الأقوى. 

قوله: «ولوقال:وكلتك بما إلىّ من تطليق زوجاتي وعتق عبيدي 
وبيع أملاكي جاز» لاندفاع الغرر بالتفصيل. وبه صرح في «جامع المقاصد '» 
وهو قضية كلام «الميسوط والشرائع» كما سستسمع. وقد سمعت ما في «التذكرة '». 

قوله: ؤفلو قال: بما إليّ من قليل وكثير فإشكال» يعرف مما تقدّم 
من الغرر ومن أندفاعه بالتقييد بالمصلحة. وج :صرح في «الإيضاح '» هنا بالبطلان 
كما حكينا عنه آنفاً وقد فاق المصئّن هتقاكالك: لكنّه هنا استشكل. وفى 
«التذكرة» قال: إن الوجه الصحّة كما سمعت : وظاهر جماعة عدم الفرق. وفي 
«جامع المقاصد» فى الفرق تردد”. 

فوله: «ولو قال: بع مالي كلّه واقضٍ ديوني كلها جاز» إجماعاً 
نضّاً في الأرّل في «التحرير”» وظاهراً فيه في الثاني. وبالصحّة في الأمرين صرّح 
في «التذكرة" وجامع المقاصد"» وقال في الأخير: إن يجيء على قول الشيخ في 
المبسوط عدم الصحّة. قلت؛ قال في «الميسوط '» إذا وكله في بيع جميع ما يملكه 


.124 وه وه) جامع المقاصد: في متعلّق الوكالة ج 4ص‎ ١( 

(؟ و ) تقدم فى ص ,111-١141١‏ 

(؟) إيضاح النوائد: في الوكالة ج ' ص ١‏ وتقدّم فى ص 054 هامش 8/. 
(1) تحرير الأحكام: في ماهية الوكالة ج ص 5؟. 

(/) تدكرة النتهاء: في متعلق الوكالة ج شاعى 06 

(4) المسوط: في الوكالة ج "ص 415 


.وطا لاا ييل لس سس شل متاح الكرامة /ج 75١‏ 


ولو قال: اشتر عبداً بمائة او اشتر عبدا تركيًا فالأقرب الجواز. 


وكيف كان, فلافرق في الجواذبين أ تكون أمواله وديونه معلومة وقت التوكيل أو 
لا للتفييد بالمصلحة. ومنع بعض الشافعية ا 
كما في «التذكرة' وجامع المقاصد » ولا فرق بين أن يكون الأموال والديون 
معلومة وقت التوكيل أم لا كما تقدّم. وقال في «التذكرة*: لو قال وكّلتك فى ببع 
شيء من مالى أو قطعة أو طائفة منه أو:فيض شيء من ديوني ولم يعيّن فالأقوى 
البطلان, واختار.ة في «جامع المقاميز” ا 
قوله: «ولو قال: أشتر عبدأ بمائة أو اشتر عبداً تركيّاً فالأقرب 
الجواز» قد تقدّم له في الكتاب" الجزم بالجواز فيما إذا قال عبداً تركياً وفى 
«التذكرة” والتحرير '» الإجماع عليه. فلا معنى لقوله هنا «الأقرب» كما قب 
الجواز فى الكتاب وجزم به فى «التذكرة' ' والتحرير '' والإرشاد' '» فيما إذا قال 
اشتر عبداً فلا وجه لاعادته. 
)١(‏ شرائع الأسلام: فيما تصم فيه النيابة ج أءعصس .1151١‏ 
(؟) المجموع: في الوكالة ج 5ص .,٠١/‏ 
(وة وو )٠١‏ تذكرة الفقياء: :في متعلّق الوكالة ج 6ص ]6 ولاة, 
(194) جامع المقاصد: في متعلّق الوكالة ج / ص 721 
(0) تقدم في ص 118. 


3 و١١)‏ تحرير الأحكام: في ماهية الوكالة بع اص "؟؟. 
1 إرشاد الأذهان: في الوكالة ج ١‏ ص 77 1. 


كيتاب الوكالة /في جواز التوكيل بالإبراء سب ل ٠٠‏ 


والتوكيل بالإبراء يستدعي علم الموكل بالمبلغ المبررئ عنه. 


وقد حكى فى «جامع المقاصد أ» عن الشيخ في المبسوط عدم جواز التوكيل 
في شرأء عبد تركي أو زنجي من دون أن بسكي تمناً. والموجود فى «المبسوط» 
كا ته نينا بنك آته إن كن تنا عان: ول أطلن اققية وسؤاةالسبراة 
وعدمه. وأنّ العدم أحوط. فتأمّل. ثم إِنّا وجدنا في بعض نسخ جامع السقاصد: 
واحتاط الشيخ ... إلى آآخره. 


[في جواز التوكيل بالإبراء] 

قوله: «والتوكيل بالإبراء يستدعني علم الموكل بالمبلغ المبرّئ 
منه(عنه - خخ ل)» ونحو ذلك ما فئ «التذكرة؟'» قال: اذا وكله في الإبراء من 
الحقّ الذي له على زيد صح, فإن عرب آلَمَوْكلَ مبلغ الدين كفى ولم يجب إعلام 
الوكيل قدر الدّين وجنسه. وظاهرة قوافقة الكناب لكنّه قال بعد ذلك: ولو قال 
وكّلتك في أن تبرئه من الدين الذي لي عليه ولم يعلم الموكّل قدره ولا الوكيل صحّ 
أيضاً عندنا. وهذا هو الذي يقتضيه النظر كما في «جامع المقاصد"» و ينرّل كلامه 
هنا على أنّ الموكل لم يقصد إبراءه من كلّ ما في ذَمته قليلاً أو كثيراً فيشترط علمه 
حينئز بالقدر ليصمٌ الابراء لا علم الوكيل. أمنا لو قصد إبراءه مطلقاً فهو بمنزلة ما لو 
وله فى إبرائه من كلّ قليل وكثير. وأمًا علم من عليه الحقّ فليس بشرط أصلاً. 
0 بعضهم فى «التذكرة ؟» اشتراطه بناءً على أن الإبراء تمليك فلايدٌ من 
علمه كما لابدٌ من علم المتّهب بما هبه منه. والظاهر أن محض إسقاط. 


(1 و) جامع المقاصد: في متعلق الوكالة ج / ص ا 
(؟ و؛) تذكرة الفتهاء: في متعلق الوكالة ج ١8‏ ص 07 و08, 


إه5د لب ب ب هقتاح الكرامة /ج 7١‏ 


ولو قال: أبرئه من كلّ قليل وكثيرٍ جاز. ولا يشترط علم الوكيل 
ولاعلم مّن عليه الحق. 

ولو قال: بع بما باع به فلان سلعته استدعى علم الوكيل بالمبلغ 
أو الموكل. 


قوله: «ولو قال: أبرئه من كلّ قليل وكثير جاز, ولا يشترط علم 
الوكيل ولا علم مَن عليه الحقٌّ» لأنه لا مانع منه. وليس علم أحدهما 
بشرط. ولو وكله في الابراء من شيء وأطلق فإنّه يحمل على أقِلّ ما يتموّل, لأ 
المتيقّن بالإسقاط. ولو قال أبرئه مما شمنت أو شاء فالوجه الصعّة وبرجع إلى 
مشيئته أو مشيئة الغريم. ولو وكله في إِيْرَاءِ نفسه من الحقّ الذي عليه صمّ كما نص 
على الجميع في «التذكرة '». 

قوله: «ولو قال: بع بما باح به قلآن سلعته استدعى علم الوكيل 
بالمبلغ أو الموكل» ظاهره أنه لبد في صم الوكالة من علم أحدهما لمكان 
الغرر. وأورد عليه في «جامع المقاصد'” أنّ علم الوكيل من دون علم الموكّل 
لايندفع به الغرر: فإن كان مائعاً اشترط علم الموكلء وإن لم يكن مائعاً لم يشترط 
علم واحدٍ منهماء لكن يجب على الوكيل الاستعلام قبل البيع واعتماد المصلحة. 

قلت: إذا علم الموكل فلابد من أن يعلم الوكيل حمّي يصمٌ الببع؛ فرجع كلام 
المصنّف إلى أنه لابدٌ من علم الوكيل في صمّتها, وبه يندفع الغرر عن الموكّل. لأنّه 
لابد له من اعتماد المصلحة والعلم بالمبلغ قبل البيع لتعلق العهدة به. فلا يشترط فى 
صحّة الوكالة ولا البيع علم الموكل. وقد يرجع إليه كلام التذكرة وإن كان ظاهرها 


.64 08 ص‎ ١5 تذكرة الفقهاء *: في متعأق الوكالة ج‎ )١( 
151 (؟) جامع المقاصد: في متعلق الوكالة ج مص‎ 


كتاب الوكالة / في جواز توكيله في مخاصمة غرمائه مس189 
ولو وكّله فى مخاصمة غرمائه جاز وإن لم يعيّهم. 


خلافه. قال في «التذكرة» فى المثال:الشرط في صحّة البيع علم الوكيل؛ لأنّ العهدة 
تنعلق به فلابدٌ أن يكون على بصيرة من الأمر. ولو كان الموكل جاهلاً بما باع به 
فلان فرسهلم يضر '. وظاهره أنه لايشترط فى صحّةالوكالة علم واحد منهما وإنّما 
اشترط في صحّة البيع علم الوكيل. وعساك تقول: لتكن عبارة الكتاب قد أراد يها 
ما في التذكرة فيكون علم أحدهما شرطأً في صحّة البيع: لأا تقول: لايكفي في 
ذلك علم الموكّل وحده بل لايد من علم الوكيل لأ المتولّى للببع وعهدته فلابد أن 
يكون على بصيرة منه, على أنه لحلاف الظاهر لأنّ الكلام : في أحكام الوكالة لا البيع. 
وقد يكون المراد من كلام التذكرة ما أرجعنا إليه كلام الككتاب من أنه لا يشترط 
علم الموكل في صحّة الوكالة ولا البيع وإنّذا يشتوط فيهما علم الوكيل؛ فليتأمّل. 
ويثبت العلم بما باع به فلان سلعله بِالَبيَ. وهل يثبت بقول فسلان البائع أو 
المشترى أو الدلال؟ الظاهر الاكتفاء.فئ مثلّ ذلك بذلك. وتوقف فيه فى «جامع 
اشام أرقان 9 عل ل و 1 ش 


[في جواز توكيله في مخاصمة غرمائه ] 
قوله: (ولو وكله فى مخاصمة غرمائه جاز وإن لم يعيّتهم» كما 
في «التذكرة" وجامع المقاصد » عملاً بمقتضى العموم. وفسي قول للشافعية ' 
لايجوز حتّى يعيّن من يخاصمه لاختلاف العقوبة. وقال فى «المبسوط '»: إِنّه لو 


.88 ص‎ ١6 تذكرة النتهاء: قي متعّق الوكالة ج‎ )١( 
(؟وغ) جامع المقاصد: في متعلق الوكالة ج 8 ص الما‎ 
.٠١ (؟) تذكرة الفقهاء: فى متعلق الوكالة ج 6 حخس‎ 
.٠١1/- ١١5 ص‎ ١4 المجموع: في الوكالة ج‎ )6( 

(5) المبسوط: في الوكالة ج ١‏ ص ١"‏ 4. 


#هخ<دكذد_-دللل سس هفتاح الكرامة /بم ١١‏ 
الفصل الثانى: فى أحكامها 
ومطأليه خمسة: 00 
الأوّل: في مقنضيات التوكيل 
إطلاق اللإذن في البيع يقتضي البيع بثمن المثل حال بنقد البلد. 


وكله فى إبراثهم لم يدخل كما إذا وكله فى حبسهم ومخاصمتهم.: قال: وكذا إذا 
وكله فى تفرقة ثلثه فى الفقراء. 


[فيما يقتضيه إطلاق الوكالة في البيع ] 
قوله: (الفصل الثاني: فى“أتكيامها. ومطاليه خمسة. الْأَوّل: 


ني 0 يي إطللاق 0 لي لسع سقتضي ي البيع 


في اك ' والفنية) 2 جا درت ؟ والتذكرة” 
ورالتحرير' والإرشاد؟ واللمعة* والروضة* رسجمع البرهان١٠‏ 


.٠١ الخلاف: في الوكالة ج “اص 748 مسألة‎ )١( 

(1) غنبة النزوع: في الوكالة ص 514. 

(؟) السرائر: في الوكالة ج ؟ ص 18. 

(؛) الجامع للشرائع: في الوكالة ص ٠7١‏ 

(8) تذكرة النقهاء :في أحكام الوكالة ج ١6‏ ص .1١‏ 

(1) تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة بم ٠ص‏ 26 

(/) إرشاد الاذهان: في احكام الوكالة ج ١‏ ص ١7‏ 4. 

(4) اللمعة الدمشقية: في الوكالة ص ,١17‏ 

(9) الروضة البهية: في الوكالة م ؛ ص 0/١‏ 

,001 مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ج 4 ص‎ )٠١( 


كتاب الوكالة / فيما يتنضيه إطلاق الوكالة في البيع ل هه١‏ 
الما يتغاين الناس يمثله, 


والكفاية '» وكذا «المبسوط "». وفي «التذكرة» لا يملك الوكيل غير ذلك إجماعاً. 
وفي «جامع المقاصد "» أن لا خلاف في هذا الحكم أي أن ذلك حكم الإطلاق. 
وقد صرّح في «الخلاف؛ والمبسوط" والغنية' والسرائر”؛ أنه لو خالف ذلك كان 
الببع باطلاً, وفي غيرهما (غيرها خ ل) أنّهِ يقع فضولياً يتوقّف على الإجازة. 
ولعلّهالمراد من غير الخلاف والمبسوط. 

والأصل في ذلك أنه يجب حمل اللفظ على الغالب المتعارف المعهود لأنّه 
هو المتبادر منهء ولأنّ البيع بدون ثمن المثل تخسير, وكذا التأجيل ونقد غير 
البلد. ومن ثم يحمل إطلاق عقد البيع على الجلول والنقد الغالب المتعارف. 
وحكى في «جامع الشرائع"» القولابالجوان نئي ذلك الاطلاق, ولعلّه أراد 
مأ ستسمعه عن الشيخ '. 

قوله: وإِلَّا ما يتغابن الناس بَمئلة » قَدَْتَرَكهَذا الاستعناء في «الخلاف 
والغنية والسرائر والتحرير والارشاد واللمعة»لكنٌّ الظاهر من «جامعالمقاصد ' '» 
أنه لا خلاف فيه ولعلّه لأنّ تقصان الدرهم فى مائة ممّا يتسامح به في العادة 
والعرف بل يعد عندهم عر فاً من ثمن المثل, إذ لا يمكن التحرّز عنه إلا بكمال 


3114 ص‎ ١ كفاية الأحكام: في إطلاق الوكالة ج‎ )١( 

(؟” و0 )المبسوط:؛ : في الوكالة ج اص "مثا 

( و١١)‏ جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج / ص 5307. 

(2) الخلاف: :في الوكالة ج اص 548 مسألة قا 

(1) غنية التزوع: في الوكالة ص 514؟. 

() السرائر: في أحكام الوكالة ج 5ص 418. ' | 
(8) الجامع للشرائع: في أحكام الوكالة ص 7١‏ (4) يأتى في الصفحة الآنية. 


كل ع _ سل ههف سم الككرامة / ج ”١‏ 


فليس له أن بيع بدونه أو بدون مأ قدّره إن عيّن. 


المشقّة. ولعل نظر الخلاف وما وافقه إن كان في ترك الاستتناء خلاف كما هو 
الظاهر _أنّ الناس تتفاوت في ذلك تفاوتا كثيراً وإن كان المتروك يسيرل فإن كان 
الوكيل يعلم أن الموكّل من الأع الأغلب الذدين يتسامحون فذاك, وإلا فلا يصمٌ 
إلا أن تقول يجوز للوكيل ذلك مع الجهل بحاله بناءٌ على الأعمٌ الأغلب إل إذا علم 
أنه لا يتساممم بذلك. 

قوله: «فليس له أن يبيع بدونه» كما هو قضية كلام الجميع, لِأنّهِ غير 
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مأذون فيه. فإن فعل كأن باطلاً أو موقوفاً كما تقدّم. فإن سلّم العين كان عاديا 
وحكى في «التحرير '» عن الشيخ القول بِأنّه يعضى البيع ويضمن الوكيل التفاوت, 
ولميعلم مرادهمن التفاوت أتفاوت بين ما باع به وبين ثمن المثل أو بين ما يتغاين 
الناس به وبين ما لا يتغاينون به وَلكَلَالأوّل:أوليي) لأنه لم يأذن له فأشبه الغاصب, 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 

وفي «الكفاية "» أنه لو لم يوجد إلا المشتري بأقلّ من شمن المثل وعلم 
اضطرار الموكل إلى البيع لم يبعد جواز البيع بالأقل؛ انتهى فتأمل. 

وهذا كله إذا علم بالغين الفاحش بمعنى أنه باع بدون ثثمن المثل, أمّا إذا جهل 
ذلك بعد الفحص أو بدونه لأنّ المفروض أن الوكيل تام البصيرة بمراد الموكل ففيه 
وجهان يأتي بيانهما في آخر المطلب الثالث. 

كولاه او مهو ما قذّره إن عمّن4 لأنّه تصرّف فى مال الغير بغير إذن. 


.5١ تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة م اص‎ )١( 
774 ص‎ ١ (؟) كفاية الأحكام: في إطلاق الوكالة جم‎ 


وات اس 0 لس لاة1 


بشمن المثل. اع و لفسخ شكال 


[في جواز بيع الوكيل بالزائد من ثمن المثل ] 

قوله: ولو حضر مّن يزيد على ثمن المثل فالأقرب أنه لايجوز 
بيعه بثمن المثل4 هذا هو الأصح كما فى «الإيضاح' رجامع المقاصد '» وبه 
جزم في «التذكرة ' والتحرير ؛ والروضة' ومجمع البرهان'» وكذا «الكفاية '» 
لأنه يجب عليه رعاية المصلحة بل صحّة بيعه موقوفة عليهاء ومن المعلوم عدم 
المصلحة في ذلك. ووجه الجواز إطلاق الأصحاب أنّ إطلاق الوكالة يقتضي البيع 
بثمنالمثل. وفيه :ذلك حيث لابو جد من شري بالزائد جر يأعلى العادة والغالب. 

ومنه يعلم أنه يمكن أن يقال لا إيجورٌ له الِيع بما عيّن إذا وجد باذل الزائد 
خلافاً «للروضة*» لأُنّ الظاهر أَنّه:إتُماحمين اظنّه عدم الزيادة, إذ من المتعارف 
المعلوم أنّ الانسان لا يبيع بالنقصان مع وجود الزائد كما هو خيرة «مجمع 
البرهان؟». نعم إذا كان الزائد من لا اعتماد عليه أو كان في ماله شبهة أو كان ممّن 
تكره معاملته أو نحو ذلك فلا التفات إليه. 

قوله: «(ولو حضر في مدّة الخيار ففى وجوب الفسخ إشكال؟» 
)١(‏ إيضاح الفوائد: في أحكام الوكالة بج " ص 17 
(؟) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج م ص 1197 -1178؟, 
ف تذكرة الفقهاء: في أحكام الوكالة ج 6ص 18. 
(4؛) تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة ج اص .0١‏ 
(5 و) الروضة البهية: في الوكالة س 4 ص .9/١‏ 


(3و1) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ج ص 205 و-01. 
() كفاية الأحكام: فى إطلاق الوكالة ج ١‏ ص 174. 


واد م لل ل لح هقتاج الكرامة /ج 8١‏ 


والأقرب أنه يجب كما فى «التذكرة'» وهو الأصمّ كما فى «الايضاح '» لأنّه يجب 
علي مرافاة الأصلع. وبة جزم فى «جافع المقاصد' والروضة؟ رمجمم 
البرهان *» إن تناولت وكالته له لمكان اشتراط تصرفه بالغبطة ولا غبطة فى عدم 
القمخ جع ولاة اليم بالزيافة عم عسثقها راحب ولاتينة الايد 7 

وفى «التحرير'» أن الوجه أنه لا يجب الفسخء ولعله لوقوع الببع على الوجه 
المعتبر, والفسخ حينئذ تكسّب لا يجب على الوكيل,؛ وأنّه قد أمتغل ما يجب عليه, 
والأصل براءة ذمّته من وجوب الفسخ. فلا يصمٌ الاستناد إلى الغبطة ولا إلى ياب 
المقدّمة. ويدفعهما أنّ الواجب على الوكيل البيع بالزيادة مهما أمكته ذلك عادة 
وهو ممكنء فيجب عليه فعل ما وجب عليه. واعله يقضى بعدم اشتراط تناول 
الوكالة لذلك كما في الكتب الثلاثة, فليتأئل جِيدا 2 


[في جواز اسقاط الركي ل الأطلق الخيار وعدمه] 

وبقي هنا شيء وهو أنه لوأطلقالؤكالة أو فيّدها بالاطلاق كأن قال له أنت 
وكيل مطلق فهل له أن يسقط خياره أم لا؟ وهل له أن يجعل على نفسه خياراً 
للمشتري إن كان وكيلاً في البيع وبالعكس؟ قال في «المبسوط”»: وهل يملك 
الوكيل بإطلاق الوكالة الخيار؟ قيل: فيه وجهان: أحدهما أنه يملك. والثانى أنه 
يملك لنفسه دون المشتري لأنّه لاحظ لموكّله في شرط الخيار المشتري. وهذا 


.10 ص‎ ١6 تذكرة الفقهاء: في أحكام الوكالة ج‎ )١( 

(؟) إيضاح القواميي: في أحكام الوكالة بج ؟ ص 787 

ا جامع المقاصد: في احكام الوكالة ج فص 1/8 .١‏ 

(5) الروضة البهية: في الوكالة ج 4 ص 717١‏ 

(0) مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة بج وص 009. 
(1) تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة ج اص .0١‏ 

() المبسوط: فى الوكالة ج "ص 785 


كتاب الوكالة / في جواز بيع الوكيل على نفسه أو وئده وعدميه ل هه١‏ 


وله أن يبيع على ولده وإن كان صغيراً على رأي. 


أولى؛ التهى. وفي «التحرير '» أنّه أفوى. وجزم في «التذكرة"» بأنّه يس له شرط 
الخيار للبائع إذا وكّله في الشراء وأنّه ليس له شرطه للمشتري إذا أممره بالبيع. 
ولم أجد من تعرّض لحال إسقاطه خياره في الباب, واعله لما تقدم لهم في باب 
الخيار من أنه ليس للوكيل ذلك إلا أن يكون وليّا أو وصيّاً أو وكيلاً في ذلك أيضاً. 
وقضية أن الاطلاق لا يتناوله وإن قلنا بتناوله له كان خارجاً عنه والككم له 
أنه لا حظ فيه له.والواجب عليه مراعاة العط والمصلحة: فللحظ وليتأكل قيه: 


[ثى جواز , بيع الوكيل على نفيسه أو ولده وعدمه] 


قوله: (وله أن يبيع على ولذه ون كان صغيراً على رأي» هو 
المشهور كما في «الإيضاح ' رمجمع البرهان» والأشهر كما في «الكفاية”» 
والمجمع عليه كما فى ظاهر «التذكرة' » حيث قال عندنا. وقد جزم بالحكم في 
«الارشاد” والايضاع* وجامع المقاهصد؟ ومجمع اليرهان ١١‏ والكفاية ' '» كما تقدم 
الكلام في ذلك في الوكيل قريباً؟١‏ وباب البيع .٠"‏ وقال فى «المبسوط ؟ '»:لا يجوز 


.51 تحرير الأحكاء؛ فى أحكام الوكالة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟ر١)‏ تذكرة الفتهاء: في أسكام الوكالة ج 18 ص ١١9‏ وها. 

(*و8) إيضاح الفوائد: :في أحكام الوكالة ج اس 41و71 

(4 و١٠)‏ مجمعالفائدة واليرهان: في أحكام الوكالة ج ص .03١‏ 

م و١١)‏ كفاية الأحكام: في إطلاق الوكالة ج ١ح‏ 1/4, 

(/) إرشاد الأذهان: في أحكام الوكالة ج ١‏ ص 417. 

(9) جامع المقاصد؛ : في أحكام الوكالة ج / ص 118 (؟1) تقدم في ص 159 .٠٠١‏ 
(11) مفتاح الكرامة: في جواز توي طرقي العقد للوكيل ج 5 اص 398 وما بعده. 

58١ الميسوط: في الوكالة ج ؟ ص‎ )١5[ 


طلاكللللللل _ ل ل ل ههقتأصم الككرامة /ج 8١‏ 
لا على نفسه. الا أن يأذن الموكل فله أن يتولى الطرفين. 


لأنّه يكون في ذلك البيع قابلاً موجباً تلحقه النهمة. وحكاه في «التحرير '» عسن 


قطي لد ين الكيدرىي. 
قوله: ؤلا على نفسه إلا أن ياذن الموكل فله أن يتولى الطرفين» 
هنا مقامان: 


الأوّل: إذا أطلق الموكّل الاذن فقال بع هذا المال مثلاً من دون انضمام شىء 
آخر إليه ولم يفهم منه الإذن في البيع على نفسه ولا عدمه فهل يكفي هذا اللإطلاق 
الثاني: أنّه مع إذنه له هل يصن :العقد أم لا للزوم كونه موجبا قايلاً مع 
التهمة وعدم المماكسة؟ وهذا قدا أَسْبِعنا الكلام فيه في أوائل باب البيم' 
وحكيئا هناك المنع معنيصحّة العقد عن أبي علي ' وعن «النهاية؛ 


)١(‏ لم نعثر في التحرير على نقل عدم الجواز عن الكيدري. نعم نقله عنه وعن الشيخ في مبسوطه 
فخر المحققين في إبضاح الفوايد: ج ”اص 515 ؛ فراجع. 
3 مفناح الكرامة: في مجولذ توي طرفي شد للوكيل ج ؟1 من 31/6 وما يناد 
مو لوي ا 0 ع اص ,١‏ 
1) عبارة الشيخ نأ في النهاية مضطربة لا يمكن استخراج فتوى صريحة منها: قفي آخر باب 
أداب التجارة قال: من باح لغيره شيئاً فلا يشتره لنفسه وإن زاد في ثمنه على ما يطلب فسي 
الحال إلا بعلم من صاحبه وإذن من جهته. اتتهى: (النهاية: س 101). وهذه العيارة وان كانت 
فى بادئى الرأى يتبادر منها إلى الذهن عدم جواز الشراء لنفسه إلا أنه نما هو بناءٌ على أن 
يكون المراد هو أن بريد ببع مال أحد بالوكالة فيحكم بعدم جواز شرائه لنفسه, إل أنه يحتمل 
1 ن يكون المراد هو عدم شراء ماياع من طرف أحد إلى غيره بعد أن ن بأعيه إلى ذلك الغير إلا إذا 
أذن في ذلك لاحتمال أن لا يكون الصاحب راضياً لأن يتملّكه الوكيل, وهذا الاحتمال موافق 
لظاهر مفاد ألفاظ العبارة؛ فتامل جدا. 
وقال في باب السلف: فإن أعطاه البائع مالا وجعل إليه أن يشتري لنفسه ما كان باعه > 


كتاب الوكالة / في جواز بيع الوكيل على نفسه أو ويده وعدمه ١١١‏ 


والخلاف' والميسوط؟ و«السسرئر؟» وحكيئا عن دشاية المراذء» 
أتهدسبه إلى كثير من أصحابناء وحكيئا الجواز عن موضع من 


ه إِيّاه ووكله في ذلك لميكن به بأس. والأفضل أن يتولى ذلك غيره؛ اتنهى.(النهاية:ص /1919). 
وهذه العبارة تدلّ صريحاً على جواز أن يشتري من البائع لنقسهماباعه إليه بإذنه وإجازته. 
وأمّا عبارته الأخرى في أَرّل باب أجرة السمسار والدلال التي أتى بها الشارح ووكييا 
لحي يي بما حكاه عنه الشارح فظاهرها أنْها لا دلالة فيها على المسألة المطروحة في المقام 
بوجه. إن بعد أن ذكر تعيين أجرة البيع للبائع على البائع وتعبين أجرة الشراء للمشتري على 
المشتري قال: فا ن كان ممّن يبيع ويشتري للنأاس 3 ن له أجره على ما يببع من جهة البائع 
وأجره على ما يشتري من جهة المشتري أنهى. [أثنهاية: ص .)1١7‏ 0 
أنّ من يكون شغله الببع والشراء للناس فكل من أجرة البيع والشراء على من يبيع له ويشتر 
له دقعاً لوهم أنه إذا باع شيئاً لأحد فيكفيه أخذ أجرة البيع عن أخذ أجرة الشراء. 20 
والعبارة كما ترى بمعزل عن ذكر المسألة نوها في القام فضلاً عن المكم بشي و 
فيها. هذا حال عبارة النهاية. ومحصّل ملابظه ريمن 'جكوعها أن البائع عن أحد يصمٌ شرا 
لدفسه بشرط إذنه في ذلك ولا يصح بدون إذنه:وإجازته. 

4 الخلاف: في الوكالة ج “اص /80"اننألة.‎ )١( 

(1) وعبارته في البوط فهي أبضاً كعبارته في التهاية بل أصرح “قال في باب الوكالة: جملة من 
بيع مال غيره سن أنفس: الأب والجدٌ ووصيّهما رالماكم وأمين الحاكم والوكيل؛ ولا بصي 
لد منهم أن يبيع المال الذي في يده من نفسه إلا لاثنين: الجد : والأب؛ ولا يصحٌ لغيرهما لاله 
ل" دلالة على ذلك. وبيعهما يصمٌ لإجماع الفرقة على أن يجوز للآب أن يقوّم جارية أبسنه 
الصغير على نفسه ويطأها بعد ذلك. وقد ذكرنا أن الوكيل لا يجوز له أن يبب مال الموكل من 
نفسه فكذلك لا يجوز أن + يشتري مال الموكّل لابنه لأنْه يكون قابلاً موجباً قيلحقه الدهمة 
ويتضادٌ الغرضان إلى أن ع قال: -إذا أذن الموكل وكيله في ببع ماله من نفسه . ... أو خيّره في 
ذلك فانيه قو لان : أحدهما يجوز وهو الصحيح. والثاني ل'يجوزء, كما لايجوز أن يتروّج بنت عمه 
من نفسهء وهذا عتدئا أيضاً جائز . (المبسوط:ج ؟ ص "8١‏ بتصرّف). وعمارته هذه كالصربحة 
في جوازه بيع يع مال الموكل من نفسه إذا أذن رأجاز ذلك فمفادها كمفاد عبارة التهاية. فتحصّل 
مما ذكرنا 5 ما نسبه الشارح إلى الشيخ في النهاية والمبسوط من عدم جواز بيع مال الموكل 
عن نفسه حلى مع إجازته لا ينطبق على ما فيهما فراجع وتأمل. 

ةن د طال الند أغير وكالة جح اص 17. 

(4) غاية المراد: في احكام الوكالة ج ؟عحى 551١‏ 


51 ل لل هفتا الكرامة /ج 5١‏ 


«النهاية '» وموضعين من «الميسوط '» أحدهما قوله في هذا الباب: إِنّه 
الصحيح. وقلنا: إِنهِ يظهر من ثلاثة مواضع من «التذكرة » دعوى الإجماع 
عليه منها قوله فى الباب: عندثا. وحكينا عن «التخرير ؟» أنه قال: إِنْه المروي, 
وحكيناه هناك عسن وكالة الكتاب* و«الارشاو' واللمعة" والروضة* ومجمع 
البرهان' والكفاية ' '» وقلنا: إِنّ'! الظاهر إطباق المتأخُرين عليه كالمحيّق 
والمصنّف وولده والشهيدين والمحقّق الثاني وغيرهم كما ستسمعه فى المقام 
الأول. وفي «مجمع البرهان» أنه المشهور. وقلنا: إِنّه لازم لأبى الصلاح 
واستنهضنا عليه الأدلة. وقد مضى لنا قريباً في الركن الثالث ؟' الوكيل الاستد لال 
على ذلك أيضا محرا وبيان خال أدلة المخالف في ذلك. 

وأمّا المقام الأُوّل فقد قلنا فِئ ابن ]البيع '': إِنّ قضية كلام الكتاب فيه أنه 
لايدخل في الإطلاق وقلنا: إنهدصريجة في باب الوكالة؟! وإنّه صريح 


بالتتتص لطت" 


79/4 النهاية: فى المتاجر ص‎ )١( 

[؟) المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص 78١‏ 

(؟) تذكرة النقهاء: في أحكام الوكالة ج ١6‏ ص 14ر٠‏ ا 

(4) تخرير الأحكام: في شروط عقد البيع جح ؟ ص 4لا؟. 

(8) قواعد الاحكام: في احكام الوكالة بم ؟ ص 701 

(1) إرشاد الاذهان: في احكام الوكالة ج ١‏ ص ١,‏ 4. 

() اللمعة الدمشقية؛ في الوكالة ص 177. 

,"81 الروضة البهية: في الوكالة ج 1ص‎ 4١ 

(؟) مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ج 1 ص .83١‏ 

17/4 ص‎ ١ كناية الأحكام: في مقتضى إطلاق الوكالة ج‎ ٠١ 

(١١])مننا‏ ح الكرامة: في جواذ ولى الركل طرفي علد اليو اش ال 
1 ظلدم في م 1414 شأ 

1) اعد اكرام في جواز تولي الوكيل طرفي عقد البيع ج م ا1أحص 6لا 
)١1(‏ قواعد الأحكام: في أحكام الوكالة ج ؟ ص 5875 


كتاب الوكالة / فى جواز بيع الوكيل على نفسه أو وئده وعدمه ١0#‏ 


«الميسوط' والإرشاد'» وكذا «الخلاف » وقلنا: إِنْه قال فى وكالة 
«الحذكرة »: إنّه المشهرر. وقلنا: انه نسب في «مجمع البرهان*» وكذا 
«الكفاية'»إلى ظاهر أكثر المتأخّرين عدا المصنّف فى «المختلف" والتذكرة 
فإِنّه أجازه من دون إعلام. وقلنا هناك: إن الجواز خيرة «نهاية الاحكمام* 
والتلخيص ' '» ولواحق رهن الكتاب' ' و«الإيضاح''» في باب البيع و«حواشى 
الشهيد؟' والمختلف ؟'» في موضع آخر. وكأنّه مال إليه أو قال به فى «مجمع 
البرهان*'» وقد حكاه جماعة' ١‏ عن أبي الصلاس, لكنّه في «غاية المراد"'» حكاه 
عن ظاهره. وليس في «الكافي» ما يفيد ذلك إلا قوله: وإذا أراد الموكّل عزل 
الوكيل أو تخصيص الوكالة فلبشهد على ذلك ويعلمه به إن أمكن إعلامه*'. وهى 


)١(‏ المبسوط: في الوكالة ج ا لا 

0 إرشاد الاذهان: في الوكالة ب اص 41١97‏ 

() الخلاف: في الوكالة بع ص 588 مسألفة 

(؟) تذكرة الفقهاء: في أحكام الوكالة ج؟ فين 1 ادس 4 
(8] مجمعالقائد: والبرهان: فى أحكام الوكالة ج اص 011 
() كفاية الأحكام: في مقتضى إطلاق الوكالة ج ١‏ ص 117/4. 
(9) مختلف الشيعة: في الوكالة ج ”ص ؟ 

رخا تذكرة الفقهاء: في أحكام الوكالة يج عن ١ل/اء‏ 

نهاية الإحكام: في توي طرفي عقد ابيع ج "ص .18١‏ 
)٠١(‏ تلخيص المرام: في شرائط المتعاقدين ص 44. 

,١١7 قواعد الأحكام: في تواحق الرهن ج ”7 ص‎ )١١1( 

.1 7١ ص‎ ١ إيضاح الفوائد: اليبع في شروط المتعاقدين ج‎ )١( 
لم نعثر عليه في حواشيه الموجودة عند نا.‎ )١( 

.08 مختلف الشيعة: في عقد الببع ج 0 ص‎ )١4( 

,61١ مجمع الفائدة والبرهان: في احكام الوكالة ج 9 ص‎ )١8( 
.017 كما في مختلف الشيعة:في عقد البيع و... ج نص 61, ومجمع الفائدة والبرهان: ج أص‎ 
.51١ غاية المراد: في الوكالة جع ؟ عن‎ )10/( 

58 الكافي في الفقه: في الوكالة ص‎ )١( 


#ثكل هفتا الككرامة رج ”١‏ 
بالظهور أشبه. لكنّك إن لحظت تمام كلامه رأيته لا يخلو من تشويش. وقلنا: إن 
ابشعيد] الى سر «التحرير ١‏ والكفاية '» اند الردد فى «التذكرة '» واه * بر جيم 
فى وكالة «التحرير » ووكالة «غاية المراد *». 

وقد ذكرنا فى حجّة الأوّلين آنّ الأصل عدم جواز التصف فى مال الغير بغير 
إذنه وقلنا: إن هذا لا نزاع فيه. فينبغي أن يكون النزاع في أنّه هل يُفهم الاإذن 
والرضا من مججرّد قوله بع مالي من دون انضمام شيء أم لا؟ كما ذكرناه فى عنوان 
المسألة, فيكون دليلهم الأصل وعدم ظهور الدلالة, لأنٌّ المتبادر من قوله بع إِنّما 
هو البيع على الغير عرفا وعادة وأيّدناه بما ورد فيما إِذا قال لك الرجل اشتر لى 
من قول أبي عبدالله ة: لا تعطه من عندك وإن كان الذي عندك خيراً منها, 
وقوله لية: لا يقرينٌ هذا ولا يدنس نفشه”. 

وذكرنا في حجّة الآخرين أنه بعدأن دي له فى البيع جاز له لأنّه يصدق على 
بيعه من نفسه أنه بيع لغة وعرفا وأنهمَتتتتعون العرف والتبادر, وممًا يحت لهم به 
ا 0 و مي بر يد 
ا “نيما إذا ويد في لنسيم مال على فريق هو متهم من أق: 


)0 تحرير الأحكام: في شروط عقد البيع ب 1س غلا ؟, 
(؟) كفاية الأحكام: في شروط المتعاقدين في البيع ج اس 1 


() تذكرة الفقهاء لي سكام الركالا ج اص 371 

(4) تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة ج ص 00 

(18غاية المراد: في الوكالة ج ١‏ ص 14١‏ 

(5 ولاو4ما وسائل الشيعة: باب 4 من أبو اب آداب التجارة ح ١‏ «ج 7١ص‏ 14/6 ر 144 
( وسائل الشيعة: باب 5 من ابواب ما يكتسب به حم "اج ؟١‏ ص 1١5‏ 

(١٠)وسائل‏ الشيعة: باب 11 من أبواب النيابة في الحم ج م ص .١48‏ 


كتاب الوكالة / فيما يقنضيه إطلاق الإذن فى الشراء ل ١8‏ 


وإطلاق الإذن في 5 يلتصيىي يقتضي ابتياع الصحييح دون المعيب بكسن 


أن الروايتين ليستا صر يحتين في المنع عن الشراء بل عن الإعطاء مطلقاً وهو أعمٌ 
مع أنّهما ليستا بنقئني السند, مع أحتمال إرادة الأولى والأحسن ذلك أو يكون 
المنع مع فهم المئع أو أنّ ذلك مع ظنّ التهمة كما يظهر من الرواية الثانية. وروى 
الصدوق يإسناده عن عثمان بن عيسى عن ميسر قال: قلت له: يجيثني الرجسل 
فيقول: اشتر لي ويكون ما عددي خيراً من متاع السوق؛ قال: إن ن أمنث أن لا يتهمك 
قأعطه من عندك: فإن خفت أن يِتّهمك فاشتر له من السوق '. 

وليعلم أنّ الاذن إِنَا أن تكون صريحة أو من فرينة دالة على الرضا كأن يقول 
مرادي البيع وتحصيل الثمن. وينبغي ,الراجعة أما/فوكرناء في أواخر بأب البيع عند 
قوله: ولا يتولاهما الواحد '. ويغني غَتتهرّاجتعة”تاكتبناه في الركن الثالث الوكيل. 


[فيما يقتضيه إطلاق الإذن فى الشراء ] 
قوله: «وإطلاق الاإذن فى الشراء يقتضي ابتياع الصحيح د 
المعيب بثمن المثل بنقد البلد حالاً لا من نفسه». 
اا ن الاطلاق : فى الشراء يقتضي شراء الصحيح دون المعيب ففي 
«التذكرة'» الاجماع عليه. وبه صرح فسبي «المبسوط؟ والجامع * 


18 ج ؟ صصص‎ ١1 من لا يحضره النقيه: التجارة م‎ )١( 

(؟) مفتاح الكرامة؛ في حكم تولي الواحد عمل الطرفين ج 1ص 5068 وما بعده. 
() نذكرة الففهاء: في أحكام الوكالة ج ١6‏ ص 81 لأن. 

(5) المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص 584 

(6) الجامع للشرائع: ص 5١‏ "؟. 
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مفتاح الكرامة /ع 1١‏ 
والشرائع ' والتحرير" وجامع المقاصد ؟ والكفاية ؛ والمفاتيح *» لان الإطلاق في 
الوكالة في الشراء يقتضى السلامة . ولم يحك الخلاف إلا عن بي حنيقة!. 

وقد تقدم " الفرق بين الوكيل والمضارب في جواز شراء المعيب للعاني دون 
الأوّل. ويأتي* في الكتاب وغيره أنّه إن اشترى المعيب يثمن مثله وجهل العيب 
وقع عن الموكل, وإن كان بغبن وجهل به لم بيقع عن الموكل كل. ويأتى' , بيآن الحال 
فى ذلك إن شاء الله تعالى وأنَ المدار على ما يخفى غالباً من الفين والعيب فياه 
الموكل وما لا يخفيى لا بلزمه. 

وأا أنه يقتضي الابتياح يثئمن المثل بنقد البلد حالاً لا من نفسه فالحال فيه 
كالحال في إطلاق الإذن فى البيع بالنسبة إلى الأحكام الأربعة: بل الأخبار هنا 
واردة فى الأخير كما تقدّم *'. ولعلّمإلالك جزم بعدم جواز الشراء من نفسه الشهيد 
في «غاية المراد' '» وجوّز البيغ في##خواشي الكتاب''» وتردّد فيه في «غساية 
المراد؟'» وقد نص على جميع ما 7 الكتاب فى «جامع المقاصد أ». وأ 
الغريب أنّه نص على الثلاثة الأول في «التحريرة'» ولم يتعرّض فيه للأخير. 
وأغرب منه أن الشيخ والجماعة تعرّضوا لحال إطلاق الإذن في البيع ولم بتع 
له في الشراء مع أنّهم يذكرون بعض أحكامه بعده بلا فاصلة عدا الشرائع 


.1584 شرائع الاإسلام: فيما تصحٌ فيه النيابة بج ؟ ص‎ )١( 

(؟ و6١)‏ تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة ج لاص 01. 

(؟5١)‏ جامع المقاصد: ؛ في أحكام الوكالة  /١‏ ص 08,, 

(4) كفاية الأحكام: : في إطلاق عقد الوكالة ج ١‏ ص 174. 

(5) مقائيح الشرائع: : فيمأ يفتضي إطلا الوكالة ألوكيل ج اعى د 

(7) حكاه عنه العلامة في تذكرة النتهاء : في أحكام الوكالة ج ١6‏ ص 87. 

)97 ) مفتاح الكترامة؛ ج خى 058 (8) يأني في ص 105 - 101. 
١فايأتي‏ لي ص 01-164 )٠١(‏ تقدمت الاخبار فى ص .١111‏ 
(91١١)غاية‏ المراد: في احكام الوكالة جم " ص ]١11( .19١‏ لم نعثر عليه 


كتاب الوكالة / فيما يقتضيه التوكيل في البيع ب ص ست 19 


والتوكيل في البيع يقتضي تسليم المبيع إلى المشستري. ولا ييملك 
الابراء من الثمن ولا قبضه., 


على الظاهر منها لاعلى ما فهمه منها فى «المسألك» ففى «المبسوط» بعد أن ذكر 
حال إطلاق الوكالة في البيع قال: فأمًا إذا وكّله في الشراء فلا يجوز له أن يشتري 
إلا بئمن المثل. ومتى اشترى يأكثر لم يلزم الموكّل بلا خلاف'. ثم ذكر أحكاماً 
آخر لا تعلق لها بنقد البلد الحال والبيع من نفسه. ونحوه غيره؟. مع أن هذه 
الأحكام الأربعة تستفاد من مطاوي كلماتهم فى مواضع متقرّقة, وبها يقضي 
استدلالهم على ذلك فى إطلاق الاذن فى البيع من أنّ الغالب فى البيع أو المعاملة 
ذلك فيحمل الاطلاق عليه. 


[فيما يقتضيه التوكيل.في البيع ] 


قوله: «والتوكيل في البيع 'يقتضي:تتبليم'المبيع إلى المشتري. 
ولا يملك الابراء من الثمن ولا قبضه» أما أنّه يقتضى تسليم المبيع فقد 
صرّح به في «المبسوط ' والشرائع ؟ والتسذكرة" والشحوير" وجسامع السقاصد" 
والمفاتيح*» وفي «الارشاد"» أنّه لا يملك تسليم المبيع قبل توفية الدمن, وقد 


١‏ و") المبسوط: في الوكالة بم ؟ ص 85و551. 

(؟) كما في تذكرة النقهاء؛ في 'تخصيصاث الموكل ج ١0‏ ص 1 .٠١‏ 
(54) شرائع الاسلام: فيما تصح فيه النياية ج ؟ ص 1180. 

1 تذكرة الفتهاء: في أحكام الوكالة ج فاص 4١‏ 

() تحرير الأحكاء: في أحكام الوكالة ج "ص 51. 

() جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج / ص 3 

(8) مفاتيم الشرائع: فيما يقتضيه إطلاق الوكالة للوكيل ج ”ص .١1١‏ 
(5) ارشاد الاذهان: في الوكالة ج اص ١9‏ 


"١ مفتاح الكرامة /ج‎ ١" 


وافقه على ذلك الشارحان' وولدء فى شرحه؟ ومولانا المقد ين الاردسيلي؟ 
وصاحب «المسالك ». وقد قيّد ذلك أعني تسليم المبيع يما إذا كان بعد أداء 
التمن إلى الموكل أو وكيله المأذون في ذلك في «التحرير” والتذكرة'» فى مسائل 
كثيرة. وقد نسب في «جامع المقاصد "» منع الوكيل من تسليم المبيع أوّلاً إلى 
إطلاق الأصحاب. ونحوه ما فى «غاية السراد”» حيث قال: حكمواء بما 
شيعه كرييا. وسيستشكل المصئّف في ذلك ويقرّب المنع قبل إحضار التمن. 
ومراده بإحضاره تسليمه أو الأعمٌ مئه. 

ووجّه فى «جامع المقاصد"» كلام الكتاب بأنّ البيع يقنضي إزالة ملك البائع 
عن المببع ود.خوله في ملك المشتري فيجب التسليم إليه لأنّه من حقوقه ''. ووجّه 
في «مجمع البرهان ١‏ '» كلام الارشاد آم تسليم المبيع ليس بداخل فى مقهوم البيع 


)١(‏ الظاهر أن المراد من الشارسين هما السحَقق امكر؛ ني في جامع المتاصد والفاضل الهندي 

الذي لم يكن له في المقام شري ج.وتوضيح حسب ما بأيدينا من شرحه .ويحتمل أن ن يكتون العراد 

من الشرمم الثاني جو > ارااخر كي 2-3 اتات والى بويدرية تي قال بد يرن ريه 

المنع عن تسليم السبيع بدون قيض | أثمن : : وهو الأقرب عند المصتّف, ويحتمل أن يكون 
توضيحه وجه المئع أخيرا دليلاً على أنه مختاره كا هو مختار خا| له المصاف.: فتامل 

(؟) شرح الإرشاد النيلي: :مس ١٠اس‏ ؟(من كتب مكنبة المرعشي برقم 117/4؟). 

الى وحذا بد النام» والوعان ,د في أحكام الوكالة جع أ ص 611. 

)40 مسالك الأقهام: فى أحكام الوكالة ج ةا ص 181 

(8) تحرير الأسركام: في أحكام الوكالة بع ٠5ص‏ 65 

)0 تذكرة الفقهاء: في احكام الوكالة بج 16ص ركم و(ق, 

(لأوة) جامع المقاصد؛ في أحكام الركالة م م ص را 

(4) غاية المراد: في أحكام الوكالة ج ؟ ص 549 

)٠١(‏ هذاان نا ن الوكيل كيلا فى مجرّد إبداع العقد فيها, وإلا فا ن كان وكيلاً في الييع فمقتضى 
حكم العرف أن يسلّم الوكيل المبيع كما أن مقتذم نى حكم العرف في الشراء أن يسلّم المشتري 
الثمن إلا أن ن يد شل المعاملة فى اللمار النسيئة. وأمّااذا وقع البيح من دون تسليم المبيع بد عوى 
ابتنائه على تسليم المشتري الثمن فالمعاملة تكون من بيع الكالي بكالي الباطل عند النوم. 


كيتاب الوكالة / فيما بنتضيه التوكيل فى البيع بل - ١048‏ 


وليس هوش رطأ في ذلك فلايملكه الوكيل. قلث؛ وكونه للمشتري لا يقضي بوجوب 
التسليم إليه حال أن للمالك لو باعد بنفسه حقٌ الحبس حتّى يقبض الثمن فكذا 
الركيل. نعم لو قلنا بوجوب التسليم على البائع أوّلاً تم لهم ذلك. وقد تقدّم في 
محلّه ' أَنّه غيرواجب وأنّ الأصممٌ ألهما يتقابضان. ثم إِنّه لا مصلحة في ذلك 
للموكل بل هو تفريط. ولا يعجبني ما في الكتاب وجامع المقاصد حيث جزما أَوَلاُ 
بالاقتضاء المذكور مع أنّهما سيختاران أنه ليس له أن يسلّمه قبل إحضار الثمن كما 
ع انك و مهمالك ستول لصاف ون الكلاتين لأز الرقيل عدها] حكن حاه 
امبيع لكت مراعاة الاحتياط للموكّل في حفظ الثمن له قضت بأنَ الأفرب المنع منه 
كما نبّه عليه في «جامع المقاصد». قلت: الاختلاف موجود سواء كان الباعث على 
المنع الاحتياط أو غيره على أَنّا نمنع ذلك يل تقول: يجب علبهما معأ أن يتقابضا. 

وكيف كان: فمنعه من التسليم ف ودام المبوكل الشمن خبرة «التسذكرة' 
والتحرير؟ والارشاد؛ والايضاح” والمتتائق” والكفاية '» بل لا قائل صريحاً ما 
نه له أن يسلّم الميبع من دون حار الَعن وَاسَليْمَه إِما للموكل أو الوكيل. نعم 
بظهر ذلك من المحتّق في «الشرائع » حيث لم بقيّدء والشيخ في «السبسوط '» 
جزم وَل بأ له ذلك؛ ثمّ بنى الحكم على وجهين لم يرجح أحدهماء فيرجع كلامه 


1018-11١5 ص‎ ١4 تقدّم في البيع ج‎ )١( 

فيد تذكرة النتهاء: في أحكام الوكالة ج غاص 285. 

(؟) تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة ج ؟ ص 07. 

(5) إرشاد الأذهان: في أحكام الوكالة ج ١‏ ص 117 
(8) إيضاح النوائد: في أسكام الوكالة ج حس 1127 
(1) مسالك الأفهام: في إطلاق عقد الوكالة ج 80 ص 101. 
(/) كفاية الأحكام: في إطلاق الوكالة ج ١‏ ص 190. 
(ئ شرائع الاسلام: في حقد الوكالة ج ؟ م 46 

(4) المبوط: في الوكالة ج »؟ ص 151" 


1 مفتاح الكرامة / ج 5١‏ 


بالآخرة إلى التوقف. قال؛ إِذا وكل رجلا في بيع ماله فباعه كان له أن يسلّمه إلى 
المشتري. لأنّ إطلاق الزذقافن الننيم متشي اللي ال 
ومقتضاه. وهل يقتضي تسليم الثمن من المشتري؟ قيل فيه وجهان: الا 
وعدمه, فإن قلنا بالاقتضاء لم يكن له أن يسلّم المبيع إِلَا مع تسليم المن فإذا 
م يفعل كان للموكل أن يغرمه قيمة المبيع» ومن قال لا يقتضي لم يكن له أن يغرم 
الوكيل لأنّه ما تعدّى في التسليم, انتهى؛ ولم برجّح واحداً من الوجهين. 

وكيف كان. فكلامهم في الباب مضطرب جداًء إذ قد سمعت ما فى «الارشاد 
والتحرير والتذكرة» من تقييد تسليم المبيع بما إذا كان بعد أداء الشمن وتوفيته. 
وقال في «الإرشاد ' والتحرير '»: إِنْه لو وكله في الشراء ملك تسليم ثمنه من دون 
تقييد ذلك بما كان بعد تسليم المبيعإلىّالموكل أو وكيله المأذون. وقضية كلامهم 
الفرق بين وكيل الشراء ووكيل البيع. 

وقد اختلف شرّاح الإرشاد في ذلك, فِنِرّل ولِده ' كلامه فى الشراء على ما إذا 
كان بعد تسليم المببع كما هو الشأن عنده في وكيل البيع. وهو خلاف الظاهر 
المتبادر من العبارتين حيث قال؛ في وكيل البيع: ووكيل البيع لا يملك تسليم 
المببع قبل توفية التمن. وقال في وكيل الشراء ما سمعت. وقال الشهيد في «دغاية 
المراد "» في شرح عبارة وكيل الشراء: لا يرد أنّهم حكموا بأنّه لا يجوز 5 57 
المبيع حتّى يتسلم الثمن ولا الئمن حتّى يتسلّم المبيع, لأنّ ذلك محمول على من 
هو وكيل فيهما معأ لا في المطلق. ولو سلّم فللوكيل أن بمتلع حتّى يدفع الغريم 


(كو4)| رغاد الأذهان: في أحكام الوكالة ج م أص لإ١‏ 4. 
ا في أحكاء ا أعى 21١‏ 


8 غاية المراد: اي ؟ ع ؟557, 


كتاب الوكالة / فيما يقنضيه التوكيل فى البيع ببسو ١١١!‏ 


المبيع أو الثمن إلى موكله. انتهى. وهو رجوع إلى تنزيل ولده. على أنّه غير جيّد 
ولايوافق كلام الإرشاد في وكيل البيع. ومولانا المقدس الأردييلي ١أذكر‏ على 
الإرشاد الفرق بين المسألتين, قال: إلا أن يدّعى أن العرف هو الفارق ثم منع الفرق 
في العرف. وكذا صاحب «الكفاية '» لم يفرّق. هذا حال كلام الإرشاد والتحرير. 

وأما «التذكرة» فقد عرفت "أنه قيّد تسليم المبيع في وكيل البيع بما إذا كان بعد 
أداء المن في مسائل عديدة. وقال في وكيل الشراء: إذا اشترى ما وكّل فيه ملك 
تسليم ثمنه. لأنّه من تتمّته وحقوقه فهو كتسليم المبيع في الحكم. فقضية التشبيه 
أنه نا يملك تسليم الثمن بعد وصول المبيع إلى الموكل؛ وقضية قوله «لأنّه من 
تتمّته وحقوقه» الفرق بين الوكيلين: لكن هذا سهل. 

وأما كلام الكتاب ؛ فإنّه قال في وكي ل الختراء: ولو وكله في الشراء ملك تسليم 
ثمنه. ولم بقل وهل له أن يسم الثمن] قبِلاْحَضرالمبيع؟ كما قال مثله في وكيل 
الببع؛ وقضيّته الفرق بين الوكيلين: 

وقال في «المبسوط '» بعد ما حكيناه عنه بلا فاصلة: وكذلك إذا وكله في 
الشراء اقتضى ذلك الإذن في تسليم الثمن. وهل يقتضي الإذن في تسليم المبيع؟ 
ببنى على الوجهين كما ذكرناه؛ انتهى. 

وقال في «التذكرة» :نه إذا وكّله في البيع ومنعه من قبض الثمن لم يكن للوكيل 
القبض إجماعاً. ولو منعه من تسليم المبيع فكذلك؟. وحكى عن بعض الشافعية 
)١(‏ مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الوكائة ج ؟ ص 078. 
() كفاية الأحكام: في إطلاق الوكالة ج ١‏ ص 177. 
(؟) تفدم في ص /77. ' 
(4) قواعد الأحكام: في أحكام الوكالة جع ؟ ص 017؟. 


(6) المبسوط: في الوكالة ج ' ص 53414 
() تذكرة الففهاء: في أحكام الوكالة ج ١١‏ ص 85. 


فق 


مفتاح الكرامة / ج 1١‏ 
الاحتجاج على الآآخر يأنّه من توابع البيع ووتمام العقد, وكون التسليم مستسمًاً 
للمشترى لا بقتضى كون المستحقّ هو تسليم الوكيل؛ فالممنوع غير المستحق. 
وقد ]لد إذا سلّم المشتري الثمن إلى الموكل انقطعت سلطنة الموكّل عن المسبيع 
ووجب على مّن كأن في يده تسليمه إلى مالكه. وكذلك الحال في الثمن في جانب 
الشراء كما فى «جامع المقاصد '». 

واعاانه لا يملك الابراء من الثمن ففي «ااتذكرة'» الإجماع عليه. قلت: 
الحكم من القطعيّات (اليقينيات العدم دلالةالوكالة علي ذلك نأو لاعر قأ ولاشرعا. 
فالاجماع استنباطي, إذ لا مصرّح به قبله فيما أجد عدا الشيخ في المبسوط. 

وأا أنه ليس اه قبضه فقد صرّح به في «الشرائيع" والتشذكرة والتحرير' 
والارشاد' وجامع المقاصد" والمسنالك* والكقاية ' ومجمع البرهان" '» وفىي 
الأخير كأنه لا خلاف فيه وفيل ملاظم من #«المسالك 0١١‏ الإجماع عسليه ده 
استطرادا. نعم لو دفعه إليماليشتوي يتئوان أن يكون وكيلاً عله فى إيصاله إلى 
الموكل جاز ولكنّه ليس مما نحن فيه. ش 

وقال في «جامع المقاصد ' + إِنْه لا فرق في ذلك بين الصرف وغيره خلافاً 
للشافعية. قلت: قال في «التذكرة؟١»:‏ اتفقوا أي الشافعية على أن الوكيل فى 


51١ جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج م ص‎ )١؟والو‎ ١( 
.85 ص‎ ١6 (؟) تذكرة الفقهاء: في أحكام الوكالة بج‎ 

1 شرائع الإسلام: في عقد الوكالة ج ع ]ص 156. 

(4 و؟١)‏ تذكرة الفقهاء ع: في أحكام الوكالة ج 6 سمى الاأورافض 
(6) تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة بم "ص 01. 

3 إرشاد الأذهان: في أحكام الوكالة ج اص .1١7‏ 

(8و١١)‏ مالك الأفهام: في إطلاق عقد الوكالة بم وص 81؟, 
() كفاية الأحكام: في إطلاق عقد الوكالة ج ١‏ ص 378. 
)٠١(‏ مجمعالفائدة والبرهان: فى أحكام الوكالة ج أ ص 537. 


كناب الوكالة /فيما يقتضيه التوكيل فى البييع ل -- نس 1# 
ولكن هل له أن يسلّم المبيع من دون إحضار الثمن؟ إشكال. 

ولو دلت قرينة على القبض ملكه. بان يامره ببيع ثوب في سوق 
غائب عن الموكل, أو في موضع رضيع الثمن بترك قبض الوكيل له. 


عقد الصرف بملك القبض والإقباض لأنْه شرط صمُّة العقد, وكذا في السلم يقبض 
وكيل المسلّم إليه رأس المال ووكيل المسلّم يقيضه إِيّاه لا محالة عندهم. وعندي 
فى ذلك نظره والوجه أنه لا يملك القيض بحالء انتهى. وفى «مجمع البرهان '» أنَا 
نجد أَنّ ما قالوه أوجه لما ذكروه من دليلهم. قلت؛ قد تقدّم فى يابه أنّ المعتبر 
حصول التقابض في الصرف قبل تفرّق المْتََاقوِين فمتى كان المتعاقدان وكيلين 
اعتبر تقابضهما في المجلس أو تقابض] المالكين قبل تفرّق الوكيلين؛ فيصح كل من 
القولين بملاحظة هذين التقد ير بِنّ/لكنٌ قل المصئّفأوجه بالنسبة إلى إطلاق 
الإذن في خصوص العقد, فليتأمل. 

قوله: «ولكن هل له أن يسلّم المبيع من دون إحضار الثشمن؟ 
إشكال, الأقرب المنع. فيضمن لو تعذّر قبض الثمن من المشتري» 
قد تقدّم الكلام ' في ذلك» ويعلم وجها الإشكال ممّا حكيناه فسي تسوجيه كلام 
الكتاب وكلام الارشاد عن «جامع المقاصد ومجمع البرهان». 

قوله: «ولو دلت قرينة على القبض ملكه. بأن يأمره 
ببيع سوب فسي سوق غائب عن الموكل, أو في موضع يضيع 


.818 مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ج و ص‎ )١( 
,155 - ١58 (؟) تقدم فى ص‎ 


14 لسغ سس لل هقتاح الكراممة / ج 1١‏ 


وليس لدبيع بعضه ببعض الثمن إلا مع القرينة كما لو أمرهببيع عبدين. 


الثمن سترك قبض الوكيل له4 كما صرّح بذلك كله في «التذكرة' 
وجامع المقاصد '» وكدا «التحرير '» حيث قال: لو قيل بالملك صع القر بنة 
كان وجهاولا معنى لتأئله فيه إن كان متأئلاً. لأنّ ظاهر حال الموكل أنه 
لايرضى بتضييع ماله وأنّه إِنْما أمره بالبيع لتحصيل ثمنه وأنّه إن ترك سعد 
ق التق ننه طا مكيها. 
الشرائع ' والتذكرة؟ والتحرير' وجامع المقاصد”» وقد نص على مثله فى 
«المبسوط *» فى الشراء. فلو قال ل#“بيع هذا العبد بمائة فلا يصمٌ له بيع 
نصيفه بخمسين: ٠‏ لأأنه إنْما وكله افب: للبيئع المبجموع وشو اريم الاجوداء 
ولم يوجد منه إذن فيها نطقا.ولا عر فاء ولأنّ في التبعيض إضراراً بالموكّل. فلو 
فعل كان فضوليّا. فكان كما لو وكله في شَرَاء عبد فاشترى نصفه. وسيجيء أنه 
له بيع نصفه بكل الثمن. وفي «التحرير"» أنّه لو أمره ببيع عيده بماثة فباع 
بعضه بأقل لم يلزم إجماعاً. 

قوله: «إلا مع القريتة كما لو أمره ببيع عبدين؟4 وكما لو وكله في بيع 


.8١ ص‎ ١6 تذكرة الفقهاء: في أحكام الوكالة بج‎ )١( 

(؟ و/) جامع المقاصد: في احكام الوكالة ج مص ١"؟,‏ 
(77و١)‏ تحرير الأحكام: في أمكام الوكالة بج .ص 05. 
(4) الجامع للشرائع: في الوكالة ص 221 

(5) تذكرة الفقهاء: قي أحكام الوكالة ج ١6‏ ص .٠١4‏ 

() الميسوط: في تخلف الوكيا إلى عن مورد الوكالة ج ' ص 74/8 


كتاب الوكالة / فيما يفتضيه التوكيل في البيع بل يح وبا 
ولو نص على وحدة الصفقة لم يجز له التجاوز. وله حيتئذٍ أن 


ولو وكله في الشراءملك تسليم ثمنه؛ وقبض المبيع كقبض الثمن. 


العرف, لأنّه قد حصلت له مائة وبقيت له زيادة. وهل له حيئئدٍ بيع النصف الآآخر؟ 
فى مسألةالعبدين استمرار العرف على ذلك وندرة اتّفاق مَن يشتري العبدين دفعة. 
قوله: ؤولو نص على وحدة الصفقة لم يجز له التجاوز» ووجب 
عليه الامتكال, لأنّ إذنه لم يتناول غير ما عيّنه لأنّه له غرض فى ذلك. وقد نصّ 
عليه فى «التذكرة' والتحرير ' وجامع المقاضد "ب وعليه نه فى «المبسوط *». 
قوله: ؤوله أن يشترى من مالكين صبفقة4 كما في «التسذكرة” 
والتحرير' وجامع المقاصد'» وعَْ شافع أنه لا بصم لأنّ عقد الواحد ممع 
الأتين عقدان. وفيه: أنّه عقد واحد بمنزلة اثنين. 
قوله: ولو وكله في الشراء ملك تسليم ثمنه » قد تقدم الكلام ' فيه 
مسبغاً عند الكلام على ما إذا وكُّله فى البيع. 
قوله: +وقبض المبيع كقبض الثمن» كما صرّح بذلك في «الشرائع '' 
١(‏ وه) تذكرة النقهاء: في تخصيصات الموكّل ج ١6‏ صن ١١4‏ و8١١.‏ 
(؟و1) تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة ج لاص .5١‏ 
(و/) جامع المقاصد: فى أحكام الوكالة بج خرص 51 
(5) المبسوط: في الوكالة ج "عن 518 
() المجموع: في الوكالة ج اص 1535. 


(5) تقدم فى ص  111/‏ 71/15, 
)٠١(‏ شرائع الاإسلام: في عقد الوكالة ج اص 1598, 


لل لم ل مقتاح الكرامة /رج ١؟‏ 


ولو وكله فى التزويج كان له أن يزوّجه أبئته. 


والتذكرة١‏ والتحرير” والارشاد” وشرحخهة» لولدء ؟ و«غاية المراة ومجمع 
البرهان'» وغيرها". ومرادهم أن الحكم في تسلّم الوكيل المبيع حيث يوكله في 
الشراء كالحكم في تسلّمه الثمن حيث يوكّله في البيع. وقد عرفت الحال في ذلك 
كما قد سمعت”؟ ما فى الميسوط. 


[فيما يقتضيه التوكيل في التزويج] 
قوله: (ولو وكّله في التزويج كان له أن يزوّجه ابثته» كما في 
«التذكرة" والتحرير ١١‏ وجامع المقاصند' '» لأنّه كما إذا وكله في البيع فإنّهِ له أن 
ببيعه من أبنه. ولم يفرّق فى «التخرين؟© بين الصغيرة والكبيرة. ويجىء على قول 
الشييخ "! المئع إذا كانت 0 كو محكيٌ عن بعض الشافعية ؟١.‏ ولو وكلته 
المرأة في تزويجها لم يكن له أن يَرُوجها من نفسه لقول مولانا الصادق #ة 


.85 ص‎ ١6 تذكرة الفقهاء: فيما يملك الوكيل بالشراء ج‎ )١( 
تحرير الاحكام: في احكام الوكالة جم عن 85 و04.‎ )١؟وا٠١و؟(‎ 
.477 ص‎ ١ (؟) إرشاد الأذهان: في أحكام الوكالة ج‎ 

(5) حاشية الارشاد للئيلي: في الوكالة ص ١‏ س ١١‏ (من كتب مكتبة المرعشي برقم 189/1). 
(0) غاية العراد: في أحكام الوكاثة ج ؟اص 1347 

)030 بجعم القائد : والبرهان: في احكام الوكالة ج أخص 014. 

(/1) كمسالك الافهام: في عقد الوكالة ج 0 ص 187-5807. 

(8) تقدّم فى ص ١/١‏ والصفحة المتقدّمة, 

(1) تذكرة الفقهاء؛ في لواحق الوكالة ج 06 حص 5٠١‏ 

577 جامع المقاصد؛ فى احكام الوكالة ج مص‎ )١١( 

'177) المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص 18١‏ 

)١4(‏ كالمجموع: في الوكالة ج ١4‏ ص ؟2؟1, 


كتاب الوكالة /هل بجر ز للوكيل الرة بالسب؟ لل ل سس باإا ا 
وله الردّ بالعيب مع الإطلاق, 


في خبر الحلبي ': تنزع منه ويوجع رأسه. واحتمل في «التذكرة"» مع إطلاق 
التوكيل الجواز. نعم له أن يزوّجها من ابنه ووالده. ولبعض العامة وجهان"'. 


[هل يجوز للوكيل الرد بالعيب؟] 

قوله: ؤوله الردّ بالعيب مع الإطلاق» أطاق في «السبسوط ! 
والشرائع * والتحرير' والارشاد”» أنه له الردّ بالعيب من دون تسقييد بالإطلاق. 
وزيد في الشرائع والإرشاد مع حضور الموكّل وغيبته. وكأنّهما أشارا إلى التنبيه 
على ما في «المبسوط *» حيث إن ظاهر تعليله أن ذلك مع غيبته. ومراد المصئّف 
بالاطلاق أنه أمره بشراء شيء من غير أن بعَيّنشاخصه. 

واختير في «التذكرة'» في مو ضعي متهاو المسالك ١١‏ ومجمع البرهان' '» 
وكذا «المفاتيح "'» أنه ليس له الروك ايامح المَقاضد» أنه لا يخلو عن قوّة ٠"‏ , 


.75١ ص‎ ١١ ج١ ومائل الشيعة: ب 5 من أبواب الوكالة ح‎ )١( 
.56٠١ ص‎ ١6 (؟) تذكرة الفنهاء؛ في لواحق الوكالة ج‎ 

(5] راجع المجموع: في الوكالة جع ١5‏ ص ؟؟1. 

(: وه) المبسوط: في الوكالة ج ' ص 79-184 

(6) شرائع الإسلام: في عقد الوكالة ج اس 158. 

(1) تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة ج 7ص 04. 

(0 إرشاد الأذهان: في أحكام الوكالة ج ١‏ ص 18١غ.‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: قيما يملك الوكبل بالشراء ج ١6‏ ص 8/8 و١1.‏ 
(١٠)ميالك‏ الأفهام: في عقد الوكالة ج قضص ”507 - 501 
)١١(‏ مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ج 4س ؟01/7. 
)١(‏ مفاتيح الشرائع: فيما يقتضي إطلاق الوكالة للوكيل ج "ص .11١‏ 
)١(‏ جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج لم ص 24؟. 


> _+ل ل لل لللللللدسشس سح ممقتاح الكرامة “رج ١؟‏ 
وظاش أسيد الموضعين من «التذكرة» الاجماع عليه حيث قال: عندثا'. 

وقد احنجٌ على مختاره في «المبسوط» بأمرين: الأَوّل أنْه أقامه مقامه فله 
رده حينئزٍ كما له ردّه. العا: ني أنه إذا أثَّر حّى يحضر الموكل لا يأمن قوات الرد 
بالعيب بموت المالك أو غَيبته '. ووجّهه في «جامع المقاصده بأنّ التوكيل إِنّما 
ينزّل على شراء الصحيح, فإذا ظهر العيب كان له الردٌ وشراء ما وكّل فيه وهو 
الصحيح. وعلل في «التذكرة» صحّة الشراء يانه إلها يلزمه شراء الصحيح فى 
الظاهر وليس مكلفاً بالسلامة في الباطن, لأنّ ذلك لا يمكن الوقوف عليه فلا 
يجوز تكليفه به. ويعجر عن التحرّز عن شراء معيب لا يظهر عيبه. فيقع الشراء 
الموتل '. وحكى في «المسالك '» عن التذكرة أنه علّل بهذا نبوت ارد وقد 
عرفت أنّه علل به صمّة الشراء. 

ويرد* على أُوّل توجبهى الميسوط أنه نّم أقامه مقامه في نفس المقد لا في 
لوازمه التي منها الرد بالعيب»إ كن جسلتها القليض والافالة وليس له مباشرتهما 
إجماعاً, وعلى الثاني بأنّه إن تم وما كان ليكون خصٌّ حال القّيبة وعلى توجيه 
جامع المقاصد أنّ قضيّته أن لا بصم الشراء أو يقع موقوفاً وعلى توجيه التذكرة 
على ما حاوله منها في المسالك أَنّه توجيه لصمّة البيع ولا دلالة فيه على جواز 
الرد ثم إن مغاير للشراء, والتوكيل إِنّما اقتضى الشراء لا الرد ولا تلازم بينهما كما 
تقدّم مثله! في تسليم المبيع وقبض الثمن. فالقول بصحّة الشراء للموكّل ينافي 


)١(‏ تذكرة الفقهاء ميهي فيد 6 م اا 
() المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص 51١‏ 

ا جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج لاص 11, 
(4وة) مسالك الأفهاء: ؛ في عقد الوكالة بج #6 صن 07 5, 

)5 تقدام في ص .١174 - ١51/‏ 


كتاب الوكالة / هل يجوز تلوكيل الرةٌ باليب؟ ل فلا 
ومع التعيين إشكال. 


جواز الردٌ من دون إذنه. ولهذا قال في «مجمع البرهان '»: ما نعرف له وجهاً. 

والانصاف أن أهل العرف يعدون أن من اشترى معيبا ينقص عييه صف قبمته 
أو أكثر وكان وكيلاً ولم يرد مضبّعاً مفرطاً في مال الموكّل. فيكون الدوكيل في 
الشراء توكيلاً في الردٌ بالعيب عرفا كما إذا وكّله في ببع شيء في موضع 595 
الثمن بترك قبضه. 

قوله: «ومع التعيين إشكال» ونحوه ما في «المبسوط '» من أنّ فيه 
وجهين. وقرّب الردٌ في الكتاب في أواخر المطلب الثاني ' وفي «التخرير “» بعد 
أن امكل : آنا الامعال لجال ماريور عدييذا ميد كان أرمنعيا 
واحتمال تعلّق غرضه به بشرط الصحة ول بحسم فجاء الإشكال. وأمَا وجه 
القرب فلأنٌ الشراء يستلزم الردٌ بالعيجوالأعتل عدم علمه بالعيب, والظاهر 
الغالب أنه لا يرضى بالمعيب, وق أثاقه لقاكقلة"الزاة“وهو قويّ جداً إن لم يكن 
معيئناً لما عرفت آثفاً. 

واختير في «التذكرة” والإيضاح' وجامع المقاصد" والمسالك” أنه لا يجوز 
له ذلك إلا مع الاذن, لأنّه بالتعيين قد قطع اجتهاده منه. ولعله قد أمره بشرائه 


)١(‏ مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ج اص الات ؟1لا0. 
(1) المبسوط: في الوكالة جع ؟' ص 543155٠‏ 

(5) سيأتي في ص 708 

(4؛) تحرير الأحكام: في أسكام الوكالة ج اص 64 

(5) تدكرة النقهاء : فيما يملك الوكيل بالشراء ج عن لاق 

(1) إيضامم الفوائد: في أحكام الوكالة ج ام 17" 

جاع القاعد: في أحكام الوكالة ج .4ص 5 

(4) مسالك الأفهاء: في أحكام الوكالة ج قص 581. 


“مط ل للللللللس_ لس هفتا الككرامة /ج 7١‏ 
فإن رضى المألك لم تكن له مخالفته. 


مع علمه بعيبه وأنّهِ قد أمره بإدخاله في ملكه والردٌ يضاده. والوكيل في شسيء 
لايلزم أن يكون وكيلاً في عضاده. فالتوكيل فى الشراء لا يتدرج فيه التوكيل بالرد 
وهو مسلّم إن لم يحكم العرف بخلافه كما تقدّم. بل نقول إِنّه يس له شمراؤه إذا علم 
بالعيب قبل الشراء. و على قولهم يكون له شراؤه. 


[حكم ما لو رضي المالك بالعيب] 

قوله: «فإن رضي المالك لم تكن له مخالفته» أي لو رضي المالك 
بالعيب قبل أن يرد الوكيل لم يكن للؤكيل مخالفته ولم ينفذ ردّه كما صرّح بذلك 
في «التذكرة' والتحرير" وجامعالققاضد') وهو معنى قوله في «الإرشاد؟»: لو 
رضي الموكل بطل رده إذ معياه أنه لو علّم ورضي قبل أن يرد الوكيل سقط جواز 
الردّ للوكيل ولو رد لم ينفذ رده. وإلا فلو رد الوكيل قبل ذلك نفذ على الموكل مع 
المصلحة وليس له إيطال ردّه. وهو معنى قوله في «الشرائع *»: فإن منعه المالك 
لم يكن له مخالفته لأنّ منعه عن الردٌ إيطال للوكالة, والرضا بالعيب في حكم المنع 
عن الردٌ وإيطال الوكالة. 

والأصل في ذلك قول الشيخ في «المبسوط '»: فلو حضر الموكّل قبل أن يرد 
)١(‏ تذكرة النتهاء : فيما يملك الوكيل بالشراء ج 0١ص‏ 46. 
ف ا تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة ج ع 0 
(؟) جامع المقاصد: : في أحسكام الوكالة ب م ص 5114 378, 
(4) إرشاد الأذهان: ؛ في أحيكام الوكالة ج ١‏ ص .1١8‏ 


)0 برا الس ل عبد الريال ج ؟عس 158. 
() المبسوط: في الوكالة ج ص 55٠١‏ 


كيتاب الوكاثلة /فيما لو استمهله البائع ليحضر الموكل مح ب ما 
ولو استمهله البائع حتّى يحضر الموكل لم تلزم إجابته. 


وأبى ذلك كان له إمساكها وليس للوكيل ردّها أي السلعة, لأنّ الحقّ للموكل دون 
الوكيل: ويفارق المضارب حيث نقول له رد السلعة بالعيب وإن أبى رب المال لأنّ 
له حنّاً في تلك السلعة, انتهى. وقد قصد الجماعة ما قصد من التنيبه على الفرق بين 
الوكيل والمضارب وإن اختلفوا في التعبير عنه, فلا يتَجه ما في «جامع المقاصد '» 
إن هذا مستغنى عنه, لأنّ الموكّل يملك منعه ممّا يدل عليه صريح التوكيل فغيره 
أولى؛ واندفع اعتراض المقدّس الأردبيلي' عن عيارة الإرشاد بما ذكرناه فمي 
ببانها لتوافق كلام المبسوط وكلامه في التذكرة والتحرير والكتاب. والمسألة 
وما بعدها مبنية على جواز الردٌ بالعيب فيل يل القول به فرضاً أو واقعاً. 


[فيما لو استمهلة النائخ لبحض ر الفوكل ] 
قوله: «ولو استمهله البائع حتّى يحضر الموكل لم تلزم إجابته» 
كما في «الميسوط ' والتذكرة؟ والتحرير ”» وكذا «جامع المقاصد'» لأنه قد ثبت 
له الردّ في الحال فلا يلزمه تأخيره كما في «الميسوط"» ولأنّه لا يأمن فوات الرد 
بهرب البائع وفوات التمن بتلفه. ولعله لا وجه لقوله في «جامع المقاصد”» يشكل 


)١(‏ جامع المقاصد؛ في أحكام الوكالة ج ص 98؟. 

(؟1) مجمع النائدة والبرهان: فى أحكام الوكالة ج قس ؟/اة, 
(و/) المبسوط: في الوكالة ج اص -55. 

(4) تذكرة النقهاء: فيما يملك الوكيل بالشراء م ١6‏ ص .1١‏ 
(6) تحرير الأحكام: قي أحكام الوكالة ج 1ص 64. 

( و) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج 4ص 68؟. 


مفتاح الكرامة /ج ١١‏ 


فإن ادّعى رضا الموكل استحلف الوكيل إن ادّعى علمه على نفى العلم. 
ولو ردّه فحضر الموكل وادّعى الرضا وصدّقه البائع بطل الردٌ 


كارا 


بما إذا اقتضت المصلحة ذلك أو كانت غبطة الموكّل في عدم ردٌ ذلك المعيب لأنّ 
الغرض أنّ الغبطة والمصلحة فى الردٌ كما أفصح به تعليلهم, ثم نه يمكن استدراكه, 


[فيما لو ادّعى البائع رضا الموكل بالعيب] 

قسوله: وإفإن ادّعى رضا الموكّل استحلف الوكيل إن 
أذعسى علمه على نفى العتليمة كما فى «الميسوط' والتذكرة"؟ 
والتحرير؟ وجامع المقاصداة» قال فلى «الميسرط»: فان قال له البائع 
قد باغ الموكّل أنّ المصلعة مهصيةٌ وقد رضبى بعيبها وأنكر الوكيل ذلك 
- إلى أن قال: -فإن ادّعى علمه بذلك حلف بالله أنه ما يعلم أنه رضي 
به. قلت: وليس في هذا اليمين نيابة عن أحد. لأنّه إن أقبٌ لزمه الامساك 
في حقّ نفسه دون موكله. 

قوله : #ولو رذه هذ فحضر الموكل واذعى الرضا وصدّده البائع بطل 
الردٌ» كما فى الكتب الأربعة المتقدمة. وفى «المبسوط *» اذا حضر فأن قال 
ماكنت رضيت بالعيب فقد وقع الرد موقعه, وإن قال كنت قد رضيت به قبل الردٌ 


54٠ و2) الميسوط: في الوكالة ج “اص‎ ١( 

(؟) تذكرة النقهاء :٠‏ ما يملك الوكيل بالشراء ج ١6‏ ص 3 
(؟) تحر ير الأحكام: في أحكام الوكالة ج لاص 01. 
(4) جامع المقاصد: : في أحكام الوكالة ج مص 1 


كتاب الوكالة / فيما لو رضي الوكيل بالعيب وأراد الموكل الردّ ل ل يما 

إن قلنا بالعزل وإن لميعلم الوكيلء لأنّ رضاه به عزل للوكيل عن الردٌ. 
ولورضي الوكيل بالعيب فحضرالموكل وأراد الردّفلهذلك إنصدّقه 

البائع على الوكالة أو قامت البيّنةء وإلا ثبت على الوكيل الثمن. 


وصدّقه البائع على ذلك أو كذبه وأقام البّنة على ذلك لم يقع الردّ موقعه وكان له 
است جاع السلعة, انتهى. وإِنّما اعتبروا تصديق البائع له. لأنّه لو كذّبه لم يقبل قوله 
بدون البيّلة لثبوت الفسيم ظاهراً بردٌ الوكيل. 

والمرادببطلان الردّ وعدم وقوعهموقعه أنه تبيّن بطلانه من حين وقوعه. وذلك 
نّم يتم على القول بأنّ الموكل إذا عزل الوكيل ولميعلمانعزل من حين عزّلهإيّاه. لآن 
رضاهبه عزل للوكيل عن الرد,لأنه يقتضي سقؤاط حق الردٌ فتستفي الوكالة المتعلقة 5 

قوله: «إن قلئا بالعزل وإن لم يلم الوكيل؛ لأنّ رضاه به عزل 
للوكيل عن الردٌ» هذا فيد فى يطلان الْرَدْقد خلا عنه الميسوط بناءً على 
مختاره من انعزاله بالعزل وإن لم يعلّمه. وهو خَيرة الكتاب فيما يأتي '. فلعله لو 
تركه كان أولى. وذكر في «التذكرة؟ والتحرير” وجامع المقاصد ؟». وقوله «لأن 
رضاه به عزل ... إلى آأشره» تعليل لبطلا الرد. 


[فيما لو رضى الوكيل بالعيب وأراد الموكل الرة] 
قوله: «ولو رضي الوكيل بالعيب فحضر الموكل وأراد الردّ فله 


,510-117 سيأئي في ص‎ )١( 
.5١ ص‎ ١8 (؟) تذكرة النتهاء: فيما يملك الوكيل بالشراء ج‎ 
0 تحير الأحمكام: في أحكام الوكالة ج ؟ص‎ )5( 


غ44ة1_ ل مفتاع الكرامة /ج 8١‏ 
ذلك إن صدّقه البائع على الوكالة أو قامت البيّنة. وإلا ثبت على 
الوكيل الثتمن4 كما في «المبسوط ' والتذكرة' والتحرير” وجامع المقاصدة» 
غير أنه لم يذكر فى المبسوط قيام البيّنة لوضوحه. وقد ذكر فيه وفى التذكرة 
والتحرير وجامع المقاصد أبّه يحلف البائع على نفي العلم بأنّ الشراء بالوكالة 
ويلزم الشراء للوكيل؛ ولم يذكر و في التحرير أنه يلزم الشراء للوكيل وإنما قال: 
يحلف ويسقط ره الموكل. 

والحاصل: أنه حيث لا يصدّقه ولا يكون عنده بين يكون الأصل والظاهر مع 
البائع, لأنّ الأصل عدم التوكيل والظاهر أَنَّ من اشترى شيئاً فهو له. فلا يصمٌ أن 
يحلف الموكل لأَنّهِ مدع ولا طريق له إلى العلم بئيّة الوكيل: ولا يسحلف الوكيل 
لماع بوث موا محص يتن تع م له مدّع أيضاً فيحلف البائع على نفي 
العلم إن أدّعى عليه العلم؛ ويلتزم الوكيل' الي ظاهراً ويجب عليه أداء الثمن. إن 
لم يصدّقه الموكل أنه اشتري له وخَلك عل : نفى العلم إن ادّعاه عليه. ومنه يعلم 
الوجه في كلام التحربر. فتأيَل تيك لئاوا تقول إِنّه مفرط في الالتزام 
والمفروض أنه وكيل في الشراء والردٌ بالعيب وأنّه ليس له الالتزام, لأنّ الاذن فى 
الشراء لا يتناوله, لأنّهم في شاك ونزا في تناول الردء فكأئّهم مطبقون على أنه 
لا يتناول الالترام إِمنا لأنه لا يتناولهما أو أنّه إذا تناول الردٌ لا يتناول الالتزاء. وإ 
فلو كان وكيلاً في الالنزام وكان على وفق المصلحة ورضي به الوكيل مضى على 
الموكل ولم يكن له الردٌ, فاندفع إشكال «جامع المقاصد ». 
(١)السبوط‏ :في الوكالة م اص "1١‏ 
(1) تذكرة النقهاء: يما يلك الركيل بالشراء ج 16 ص 1١‏ 
(؟) تحرير الأحكام: في أحكام | لوكالة ج ؟ ص 86ث. 


)5 جامع المقاصد: : قفي 0 الوكالة ج أ مس سس 
(0) قال فيه: لكن هنا إشكال وهو:إن رضي الوكيل بالعيب إن كان حيث يصمح منه شراء تس 


كتاب الوكالة / الوكيل يتصرف فيما يقنضيه إذن الموكل ص ههها 
الثاني: في تنصيص الموكل 

لا يملك الوكيل من التصوّف إلا ما يقتضيه إذن الموكل صريحاً 
أو عرفا 


[الوكيل يتصرّف فيما يقتضيه إذن الموكل ] 
قوله: «الثاني: فى تنصيص الموكلء لا يملك الوكيل من التصكف 
3 7 00 #ة م 

إلاما بقتصصيه أذن الموكل صريحا أو عرفا» كما في «التحرير '» وهو 
معنى قوله فى «الشرائع '» ويقتصر الوكيل من التصركف على ما أذن له وما تشهد به 
العادة. ونحوه ما فى «التذكرة! واللمعة ؟» وهو المستفاد من مطاوى كلمات 
التسوط وشرءف الئل الن حات حبش تحط وكيا النرض والنادة 

وفي «النافع» بقنصر الوكيل على ماعن له الموكل *. ولم يتعردض لعرف 
ولاعادة ولذلك قال فى «التتقيح' »: إنما يحب ذلك مع تساوي ما عيّنه وصدّه فى 
وجه المصلحة أو اختصاص ما عيّئه بهَاء أنّا أو ضار ما عيّنه مرجوحاً في جاتب 
المصلحة عرفا أو شرعاً فنّه لا يجب الاقتصار على المعيّن بلى لا يجوز كما لو 
أمره بالبيع بعشرة فباع بعشرين أو الشراء بعشرة فاشترى بخمسة فإنَ كل ذلك 
المعيب ويكون وكيلأفي الردوعدمهوكان رضاءعلى وفق المصلحة فلاوجداردٌ الموكّل على كل 

حال. لشن فعل وكيله لازءله, وإنكان حيث لايثبت لدالردٌ أوكانالرضا بالعيب على خلاف 

المصلحة فلابدٌ من شيء يد ل على ذلك في العبارة.راجع جامع المقاصد:في الوكالةج مص /1119, 
(') شرانع الاسلام: في الوكيل ج ١‏ ص 199. 
(؟) تذكرة الفقهاء: في تخصيصات الموكل ج ١6‏ من /ا؟, 
(4) اللمعة الدمفقية: فى الوكالة ص 137. 


(0) المختصر النافع: في الوكالة ص 184. 
(1) التنقيح الرائع: فيما نصح فيه الوكالة ج " ص 188-181 


14 م لحملل هفتاج الكرامة /ج 11 


ا د ال اله 


ول"بعده. 


صحيم؛ وأو خالف ضمن. انتهى. 

وفيه:أنّ مقتضى الأصل أنه لايجوز لهالتعدّي إلا مع القطع بعدم تعلّق غرض له 
في ذلك أصلاً؛ فلايجو ز مع الجهل بالحال؛ فلعلّه يريد الإرفاق المطلق أي لابمشتر 
مخصوص أو عدمالاشتراط فى البيع أو سهواةالمعاملة فإنّه مندوب إلى ذلك شرعاً 
وعدم زيادة الربح عن مقدارمعيّن لغرض شرعي إلا أن تقول: إِنّ هذه الأمور نادرة 
فى المطلق قلايلتفت إليها معالاشتباه. وكيف كان, قالظاهر أنّ العادة تجري مجرى 
النطق والتصريم إذا اطردت ودلّت بالأولوية أو دلت القرائن علىما دَلّت عليه كما 
إذا أمره بشراء الجمد فى الصيف إفان#لا يِستره فى الشتاء. وقد يراد مقتضى العادة 
ودلالتها من التعيين في قوله في النافع: بقتصر على ما عيّن, فتأمّل في ذلك كله. ولعل 
الأولى عدم التجاوز عن محل النطق كما فى «جامع المقاصد ' رمجمع البرهان أ». 
قيله و أيه بعذه » كما فى «التذكرة"؟ والتحرير أ والإرشاد* وجامع المقاصد' » 
وهو قضية إطلاقات بقية العبارات, لأنّه ربّما يحتاج إلى البيع فى ذلك الوقت دون 
ما قبله وما بعده؛ فإن قدّم أو أَخّر وقف على الاجازة. 
)١(‏ جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج .8ض 7507 -598. 
(؟) مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الوكائة ج وص ,58٠‏ 
(؟) تذكرة الفتهاء: في تخصيصات الموكل ج ١6‏ ص 18. 
(4) تحربر الأحكام: في أحكام الوكالة جم ص 47. 


(0) إرشاد الأذهان: في أحكام الوكالة ج ١‏ ص 418. 
(1) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج م ص 1717-.778, 


١ بال‎ 


كتاب الوكالة / الوكيل يتصرف فيما يقتضيه إذن الموكّل 


ولو عيّن له المكان تعيّن مع الغرضء. 


قوله: ولو عيّن له المكان تعيّن مع الغرض» يريد أنّ تعيين المكان 
ليس كتعيين الزمان والببع على شخص معيّن بل الحال في المكان أنه إن كان له في 
تعيبنه غرض صحيح تعيّن: وإلآ فلا ويجوز بيعه في غيره كما صرّم بدلك في 
«التذكرة '» في و3 كلامه و«التحرير'» وكذا «الاإرثساد؟ والتتقيح » بل في 
«المبسوط * والشرائع ' والنافع"» أنه إذا وكّله في بيع ماله فى سوق بعينها فخالفد 
ونأقه عن يها ذلك اقبن جاو رس فالزاانو الا ذا لو مره يه من اتسنا 
فباعه من غيره فإنّه يقف على الاجازة. فيصير الفرق بين الزمان والمكان أن تعلّق 
الغرض بالزمان أكثريٌ غالب فيجب اتباع تنصيص الموكل فيه, والإطلاق مترّل 
على الغالب, ولاكذلك المكان فإنّ تعييئة غالبا بيِمبإتفاقاً من غير باعث عليه وإنّما 
القرض حصول الثمن فإذا حصل في أغيرسجاو: والفرق بين المكان والببع من 
إنسان معيّن أن الغالب عدم تعلق 2717م لذاشاكما تقدم ف ولا كذلك 
الأشخاص فإنّه كثيراً ما يتعلّق الغرض الصحيح بمعاملة شخص فتطلب معاملته 


.48 ص‎ ١6 تذكرة الفقهاء : في تخصيصات الموكل ج‎ )١( 

(؟) تحرير ير الأحكام: في أحكام الوكالة ج ع ”ص ل 

(؟) إرشاد الأذهان: في أحكامالركالة ع اص .4١8‏ 

(5) التنقيح الرائع: في أحكام الوكالة ج ؟ ص 87؟. 

(8) المبسوط: في الوكالة جع " ص 78٠‏ 

(6) شرائع اللإسلام: في الوكيل جح "ص 199. (/) المختصر الثافم؛ في الوكالة ص .١186‏ 

(8) الفرق بين فيد الزمان والمكان بما ذكره مجرّد دعوى خالية عن الدليل: فلعله ناظرٌ إلى ما في 
المكان من حضور من يحضر أو توجه من يشهد أو عناية أكثر من المشتري وغير ذلك من 
الأمور الخفية أو الجلية, فلو كانت في تفييد البيع بالزمان مصلحة لكانت في تفييده بالمكان 
أيضاً. ولو لم تكن هناك لم تكن هناء فما حكاه بعد ذلك عن المحقّق الثاني وغيره من تساوي 
القيدين هو الصحيح. إلا أن يدل على الفرق تعبّدٌ محض, فتامل, 


خخ ا 


مفتاح الكرامة /ع "١‏ 
لذلك؛ بل إطلاق كلامهم فيما إذا أمره ببيعه من فلان أنه لا يجوز له التخطي ولو 
علمنا أنه لاغرض له في ذلك أصلاً. وقد نسب ذلك إلى ظاهر إطلاقهم في 
«المسالك '» وإلى ظاهر أكثر العبارات في «مجمع البرهان '». 

ولكنّه في «التذكرة» بعد أن ذكر ما حكيناه عنه من جواز التعدّي في المكان 
قال: والوجه الثاني للشافعية أنه لا يجوز التعدّي لجواز أن يكون له فيه غرض 
صحيح لم يطّلع عليه. وأجاب عنه بأنّه غير محل النزاع لأنّا نفرض الكلام فيما لو 
اتتفىالقرض بالكلية, أمَا لو جوّزتا حصول غرض صحيح فَإنَّه لايجوز له ؟. ووافقه 
على هذا المحمّق الثاني قال: وينبغى أن يستوي في ذلك الزمان والمكان ولا بض 
كون تعلّق الغرض في أحدهما أكثر يا وقال: لا تجوز المخالفة ما لم يعلم اننفاء 
تعلق الفرض, فلا يجوز التخطي مخ الجَهل, لأنّ ذلك نيس نادراً؟. ووافقه على 
ذلك صاحب «إيضاح النافع» وصاحب «الفُسبالك *» والمقدّس الأردبيلي'. وأخذ 
الثالث يحاول تنزيل كلام الازتضياك جلو | مالموار فى المشترى المعيّن والزمان 
والمكان على الغرض وعدمه. فإن علم اثتقاء الفرض في الجميع جازت المخالفة 
وإلا فلا. وقال: ينبغي أن يحمل كلام الجميع على ذلك. وأنث تتعلم أن الشسيخ 
والجماعة يدّعون أن العرف والعادة مستقيمان على أنّ تعيين السوق إِنّما يقع غالباً 
من غير باعث عليه, ولا كذلك الزمان والإطلاق فيهما ينرّل على الغالب. وقضية 
ذلك أنه لو علم الباعث الصحيح أو ظنٌ أو احتمل اتّبع ما عيّن, فلا نزاع في الحكم 
وإنّماهونزاع في حالموضوع. فليتأمل. ويرشد إلى ذلك كلاما التذكرة أوَّلة وآخراً. 
(١وة)‏ سالك الأفهام: في الوكيل ج 6 ص 77؟. 
(؟ و1) مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ج 4 صي 01/7. 


(5) تذكرة الفقهاء: في تخصيصات الموكل ج ١6‏ ص 48. 
(؟) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج ١م‏ ص 18؟. 


كتتاب الوكالة / الوكيل يتصرف فيما يقتضيه إذن الموكل للب هه 


كأن يكون السوق معروكا يواد النقد أو كثرة الثمن اواتفله ان 
صلا أهله 9 موذة ؛ بين الموكل و بينهمء وإلا فلا. 


قوله: «كأن يكون السوق معروفاً بجودة النقد أو كثرة الثمن أو 
حلّه أو صلاح أهله أو مودٌة ‏ بين الموكّل وبينهم» هذه أمثلة الغرض الْني 
توجب التعيين في المكان. 

قوله: (وإلا فلا» أي وإن لم يكن مع الغرض لا يتعيّن. وفي «المسالك '» 
نه لو علم انتفاء الغرض في السوق الفلاني ص البيع في غيره مطلقأء لكن لا يجوز 
تقل المبيع إليه فلو نقله كان ضامناًء وإنّما الفائدة صمّة المعاملة لا غير. ونحوه 
مافي «جامع المقاصد "2 لكنّه فرض ذلك قِيّالبلد المعيّن في السوق الفلا 
والأصل في ذلك نه قال في «التذكزة '6/ إن أ قال له بع في بلد كذا احتمل : 
يكون كقوله بع في السوق الفلانئ حِتَّى .لو بآع فى بلد آخر جاء التفصيل إن كان له 
غرض صحيمح في التخصيص لم يجز التعدي وإلا جاز. لكن يضمن الوكيل هنا 
بالنقل إلى غير المعيّن. وكذا الثمن يكون مضموناً في يده بل لو أطلق التوكيل في 
يلد بببعه فى ذلك البلد: قلو نقل صار ضامئاً اننهى. 

وفيه أو أنه إذا جاز النقل والببع في غير ما عيّن كيف يتحقّق الضمان؟ لأنّ 
الجواز إن استفيد من الإذن المفهوم من كلام الموكّل فلا وجه للضمان, وإن لم يكن 
مستفاداً منه فلا جواز بل هو تصرّف من غير إذنء بل ينبغي التأمّل في صحّة الببع. 
قال في «جامع المقاصد »: ولو أراد النقل عن البلد الذي عيّن له فيه البيع أو عن 
)١(‏ مسالك الأفهام: في شرائط الوكيل ع ه ص ؟؟. 


(؟ و1) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج مص 8؟1. 
(؟) تذكرة النقهاء: في تخصيصات الموكّل ج ١0‏ ص 11. 


15 ل سد سمح قتا الكرامة /جٍ من 


ولو عيّن المشتري تعيّن. ولو أمره بالبيع بأجلٍ معيّن تعيّن. ولو 
أطلق احتمل البطلان للجهالة. والصسّة لتقييده بالمصلحة. 


بلد التوكيل لم يجز إلا بالاذن قطعاً. فإن فعل كان ضامناًء انتهى. وثانيا: أنه بُنْهم 
منه عدم الضمان في المخالفة في السوق بخلاف البلد, وهو في محل المع أو 
التأمّل؛ فليتأئل فى ذلك كله جيّداً. 
قوله: ولو عيّن المشترى تعيّن4 كما في «المبسوط' والشسرائع" 
والتذكرة' والتحرير أ والإرشاد" وجامميع المقاصدا وماجمع البرهان'» 
ولم بجز بيعه على غيره بذلك الثمن ول ارين لاشختلاف الأغراض في 
أعيان المشترين لاختلافهم في سؤولة الميعاملة والخلو عن الشبهة وإمكان 
قوله: «وولو امره بِالَبِيَعَ باستلى معيّن تعيّن » كما في «التذكرة* وجامع 
المقاصد '» بمعنى أنه لا يجوز له الزيادة, وهل يجوز له النقصان؟ قال في 
«التذكرة»: فيه قولان. قلت: المدار على العلم بانتفاء الغرض وعدمه. 
قوله: «ولو اطلق احتمل البطلان للجهالة, والصحّة لتقييذه 
)١(‏ المبسوط: في الوكالة ج اص 58٠١‏ 
(؟) شرائع اللإسلام: في الوكيل ج هص 151 
(1) تذكرة الفقهاء: في تخصيصات الموكل ج ١0‏ ص 18. 
(5] تعرير الأحكام: في أحكام الوكالة جم 7ص 148. 
(0) إرشاد الآذهان: في احكام الوكالة ج ١‏ ص 118. 
(7و4) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج مص 158 884؟, 
(/) مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة بج و ص 377. 
(8) تذكرة الفقهاء: في تخصيصات الموكل س ١6‏ ص .٠١8‏ 


كتاب الوكالة / الوكيل يتصرّف فيما يقتضيه إذن الموكّل جلل ١89‏ 
ولو وكله في عقدٍ فاسد لم يملكه ولا الصحيح. 


بالمصلحة» ظاهر «التذكرة» الإجماع على الصمّة, قال: إذا وكله في 
الببع نسيئة ولم : بعيّن الأجل صم عندناء وحمل الاطلاق عسلى المتعارف 
بين الناس .١‏ وغرضه أنّ هذا المقدار من الغرر غير قادح. لأنّ المتعارف بين 
الناس مختلف في الجملة, واحتمال جعله سنين كثيرة يندفع بتقييد 
التصدف بالمصلحة وبالمتعارف المختلف اختلافاً لا يفضى إلى الضررء فتديّر 
لأ اعتبار التعيين أحوط. ْ 

قوله: (ولو وكّله في عقدٍ فاسد لم يملكه ولا الصحيح» 
كما في«التذكرة" والتسحرين؟ :وجامع المسقاصد ؛ والمسالك* 
رمجمع البسرهان'» واقتصر فلي التقلاك" رالمبسوط* والشرائع؟ 
والإرثساد"'» على أنه لا يبيملك الصحيح؛ ولعسلّهم إِنّما تبركوا ؤكبر 
عدم ملكه للفاسد لوضوحه وعدم الخلاف فيه؛ إذ قد يظهر من «التذكرة''» 
أنّه وفاقي بين المسلمين. بل وفي «مجمع البرهان''» الإجماع عليه 


.٠١4 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في تخصيصات الموكل ج‎ )١( 
.1؟١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: في التوكيل بالخصومة ج‎ )١١و17(‎ 
.5١ تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة ج ص‎ )( 

(؟) جامع المتاصد: في أحكام الوكالة ج مص 4؟؟. 

(6) مسالك الأفهام: في شرائط الوكيل ج 6 ص .18٠‏ 

)1 و الس القائدة رالبيعان في أحكام الوكالة ج 9 ص 000 
() الخلاف: في الوكالة لاعس 587 مسال ا 

(8) المبسوط؛: في الركالةج 1ص 811 

() شرائع الإسلام: في الوكيل ج ؟ ص ١١؟.‏ 

(١٠)إرشاد‏ الأذهان: في أحكام الوكالة ج ١‏ ص .1١8‏ 


149 منتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


لأنّ الله سبحائه وتعالى لم يأذن فيه. ولأنّ الموكل لم يملكه فالوكيل أولى. أو لأنه 
سيأتى فى الكتاب ' وغيره' أَنّه لو قال له صالح عن الدم الذي استحقّه بخمر ففعل 
5520 وقد وجّهه في «التذكرة '» بأ الصلح على الخمر وإن كان فاسدا فينا 
يتعلّق بالعوض ولكنّه صحيح فيما يتعلّق بالقصاص. فيصم التوكيل فيما لو فعله 
الموكّل بنفسه لصح لأنا نصحّح التوكيل في العقد الفاسد, انتهى. وقد قال في صلح 
«الايضاح *»: إِنّه وقع الاتئفاتى على أنّه لو وكّل في الصلح بخمر فصالح الوكيل سقط 
القصاص مجّاناً وقد تأمّل المصنّف في باب الصلح * في سقوط القصاص قيما إذا 
صالم عنه بخمر ولم يجزم به هناك. ويأتى إن شاء الله تعالى تمام الكلام عند 
تعرّض المصنّف له'. ويمكن الجمع بين الإجماعين بأنا نقول بمعقد إجماع 
الإيضاح في موضعه خاصّة لا من يتنه يملك العقد الفاسد ويصم التوكيل فيه 
بل من حبيث إِنّ موكله صار بتوأكيله أفئ ذلك أكالمتبرّع. 

هذاء وظاهر «التذكرة“ ؤجافع .الميقاصد"» الاجماع على أنّه لا يملك 
الصحيح حيث قال: عندنا. وفي «مجمع البرهان» كأنّه إجماعي وأن وجهه 
ظاهر. لأنّه غير موكّل فيه؟ أي لأنه لم يأذن فيه فيقع فضولياً. وخالف أيو 
حنيفة مستنداً إلى أن الشراء الفاسد يملك عقده فإذا عقد له عقداً صحيحاً فقد 
ملكه بما هو أولى .١'‏ ولم يوافقه على ذلك أحدٌ ما سوى صاحب «التتقيح» 
)١91(‏ سيأتي في ص 208. ' 
(؟وفا) مجمع الفائدة والبرهان: في احكام الوكالة ج هس ثلاة وعلمة. 
(و/) تذدكرة الفقهاء: في التوكيل بالخصومة ج ١6‏ ص ١١17‏ 
(5) إيضاح الفوائد: في الصلح ج ١‏ ص 5 
(0) قواعد الأحكام: في الصلح ج ؟ ص 778. 
(8) جامع المقاصد: في احكام الوكالة ع مص 119؟. 
)٠١(‏ راجع بدائع الصتائع: في الوكالة م ”ص 9؟ والمغني لابن قدامة: في الوكالة بج 6 ص 587. 


كتاب الوكالة / الوكيل يتصرف فيما يقنضيه إذن الموكل جل 118 
ولو أمره بالشراء بالعين أو في الذمّة تعيّن, 


مستداً إلى أنّه أمره يشيء مركب مسن شسيئين البيع والأجل. والأجل 
لا يدسخل في حتقيقة البيع. 

وحينئلٍ ففساد الأجل لا يستلزم فساد الببيع, فإذاً يكون مالكا لسببع 
المطلق, فإذا باع مطلقاً صممٌ وانصرف إلى الحال. واحتمل أن يملك البيع 
إلى أجل معلوم هو أقلّ مما يحتمله الأجل المجهول المأمور بد١.‏ وهو كما 
ترى فساد. ولا فرق في ذلك بين أن اكوا عالمج ا وجاهلين أونالترت: 
فلو قال له اشتر كذا إلى إدراك الغلات أوبع كذلك فاشترى بهذا العقد أوياع 
وَسل القيق أو البيع شمن: 

قوله: (ولو أمره بالشراء' بسالعين/أة فى الذمّة تعيّن» كما 
في «المبسوط ' والشرائع '.والتذكرة؛ والتحرير : والارشاد" وجامع 
المقاصد" والمسالك* ومجمع البرهآن"» حيت أتى في بعضها بعبارة 
الكتاب وفي بعض أخر بمعناها. والمراد م 0---00-0 بالعين أو في 
الذئّة أن ينصٌ له على ذلك كأن يقول له في الأوّل اشتر تر بعين هذا.ء ومثله 


.181-588 التنقيح الرائع: في الوكالة ج ؟ ص‎ )١( 

(1؟) المبسوط: في الوكالة ج " ص .58٠١‏ 

2 شرائع الارسلام: : في الوكيل ج ؟ ص 05 

(4) تذكرة النقهاء: في تخصيصات الموكّل ج ١6‏ ص .1١5‏ 
(ة) تحربر الأحكام: في أحكام الوكالة ج ص .50٠‏ 
)زر شاد الأذهان: : في أحكام الوكالة ج اص لك ١ا؛.‏ 

(/) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج مص .11١‏ 
(4) مسالك الأفهام: في شرائط الوكيل ج 6 ص ؟7؟. 
(9) مجمعالفائدة والبرهان: في الوكالة ج 5 ص .58١٠‏ 


#دد ب ب مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 
ولو أطلق أو خيّره تخيّر. 
ما إذا قال اشتر بهذا المال لمكان المقابلة المستفادة من الياء كما نص عليه المحمّق 
الثاني والشهيد الثانى. 

ووجهه أنه يجب تتبّع تخصيصات الموكل لاختلاف الأغراض فمى ذلك 
غانا كلف التمن النفكق ثناته يكل ستول وتتسو ذلك فاك ظير عند 
الغرض قنى الشراء نقدا بالعين علما أو ظناً ينبغي أن يجوز فى الذمّة 
وبالعكسء؛ والاقتصار أولى خصوصاً في صورة الظسن. ويأاتى المصئف في 
المطلب الثالث' أنه لو أذن له في الشراء في الذمة فاشترى بالعين أنّه 
يحتمل اللزوم, أن إذنه في عقد يوثئِجب#الئمن مع تلفه يستلزم الإذن فمى عقند 
لا يوجب الثمن إل مع بقائه وأله يختدل ُوئفه على الإجبار وفيا وحياة 
للعامّة ولم يوافقهم على الَوتنَ حورن أميحاياء الا أن المصئّف قدّمه فيما 
يأتي في الاحتمال, وهو يخالف ما هنا. 

قوله: «ولو أطلق أو خيّره تخيّر» يتصوّر الاطلاق فيما إذا دفع إليه ألفاً 
وقال؛ اصرفها في الثمن. كما فى «التذكرة ' وجامع المقاصد ' والمسائك » لشمول 
اللفظ لكل منهما. وقد يتأمّل فيه لمكان التسليم لكن لا يرد ذلك فيما إذا كان الدمن 
في ذمّته أو نحو ذلك. ومثله ما لو قال: اشتر بألف ولم يقل بهذه الألف ولا بهذا 
العال: وهو محل إشقال. 
)١(‏ سيأتي في ص ١37--17؟,‏ 
(؟) تذكرة النقهاء : في تخصيصات الموكل ج ١6‏ ص .1١4‏ 


(1) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج مص .,51١‏ 
(1) مسالك الأفهام: رفاظ الل فسن اير 


كتاب الوكالة / الوكيل يتصرف فيما يقتضيه إذن الموكل مجلس هؤا 
ولو عينٌ النقد أو النسيئة تعيّن. ولو أطلق حمل على الحلول 
بنقد البلد. فإن تعدّد فالأغلب. فإن تساويا تخيّر. 
ولو باعها نقداً بما له بيعها نسيئةٌ مع تعيين النسيئة صمح البيع, إلا 
مع الغرض 


قوله: «ولو عيّن النقد أو النسيئة تعيّن 4 في التوكيل فى البيع أو الشراء 
لما تقدّم كما في «التحرير '» والمراد إذا تعلق بذلك غرض صحيح. وستسمع 
ما يتفرع على ذلك. 
والتحرير" وجامع المقاصد » لوجوب الحتخل على الراجح المتعارف الغالب كما 
قوله: هفإن تعدّد فالأغلت».فإن تساويا تتخيّر» كما في «التحرير؟ 
والتذكرة”” أمَا الحمل على الأغلب فلأنّه الراجح كما هو واضح. وأمًا التخيير مع 
التساوي فلانتفاء الرجحان, ولا أولوية كما تقدّم مثله في البيع , 
- 2 1 . - ب .نيرت - 
قوله: «ولو ياعها نقدا يما له بيعها نسيئة مع تعبين النسيئة صح 
البيع, إلا مع الغرض» هذا معنى ما في «الميسوط» في موضعين؟ منه 
)١(‏ تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة ج 1ص .0١‏ 
(؟) المبسوط: في الوكالة ج ص ارا 
(5و1) تحرير الأحكام: في اختلاف الوكيل والموكّل ج سن ,08١‏ 
(5) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج 8 ص ١1؟.‏ 
(0) تقدّم في ج ١6‏ ص 8١4‏ و018. 


(/) تذكرة الفقهاء: في تخصيصات الموكل ج 6٠١ص‏ 44. (4) تقدّم في ج 16ص 017. 
5 المييوط: في الوكالة ج 1 ص 67 رفي القراض ج ص ا 


"١ ل ب هفتاح الكرامة /ج‎ ١045 
و«الشرائع ' والنافع' والتذكرة؟ والتحرير والإرشساد' والتتقيح' وجامع‎ 
.»' ' المقاصد" والمسألك* ومجمع البرهان' والمفاتيع‎ 

ويبقى الكلام في المستثنى ففي «الميسوظ١١‏ والشرائع ١‏ والنافع ١١‏ 
والتحرير *'» نحو ما في الكتاب. إذ في «المبسوط» لأنّ له غرضاً. وفى «الشرائع» 
إل أن يكون هناك غرض. ونحوه «النافع والتحريره وكأنّه لا يشسمل ما إذا 
احتمل أن له غرضاً. ويشهد له قوله في «الإرشاد"'»: صم إلا أن بصرّح 
بالمنع. وقضيّته أنه يصمٌ وإن احتمل أن له غرضاً في ذلك. بل لو ظيٌ؛ بل از 
علم. وقد أقرّه على ذلك في «مجمع البرهان6'» لكنّه في «التذكرة» فرض ذلك 
مع العلم بانتفاء الأغراض" '. وبذلك صرّح في «جامع المقاصد"' والمسالك؟'» 
وفيهما: أنه لا يجوز التعدّي وإن.ظهل العال. وهو الصحيح. وإلى ذلك أشار 
في «المفاتيع ' '» بقوله: ولو ا ح لماك 

ومثل بيعها نقد بما يسو لدببكهبءنبسيئة إِمالصّد عليه أو لكونه متعارفاً بين 
الناس ما إذا باعها بئمن المثل أو بأزيد منهماء لأنّه فى الصور التلاث محسن قد 


(5) شرائع الإسلام: في الوكيل ج "ص 155 

(؟5و؟1١)‏ المختصر النافع: في الوكالة ص 1886, 

و7 ؟) تذكرة النقهاء : في حكم تخصيصات الموكّل ج ١١‏ ص 0 1 
(؟ و5١)‏ تحرير الأحكام: : في اختلاف الوكيل والموكل ج “اع .0١‏ 
(6 و6١‏ ) إرشاد الأذهان: في أحكام الوكالة بج ١‏ ص 418. 

(5) التنقيح الرائع: فى : في الوكالة ج كص 51؟. 

(/او8١)‏ جامع المقاصد: في أحكام الوكالة جج امس ١11؟,‏ 

(مو15١)‏ سالك الآفهام: في شرائط الوكيل ج ع 507١‏ الال 
(١‏ مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ع أص 00. 
(١٠و١٠)‏ مفاتيح الشرائع: فيما يقتضي إطلاق الوكالة للوكيل جح لاص .١4١‏ 
)1١(‏ المبسوط: في الوكالة م ؟ ص 785 


كتاب الوكالة / الوكيل يتصوف فيما يقنضيه إذن الموكل سل-199 


كالخوف على الثمن وشبهه. ولو اشترى نسيئة بما أمره به نقدأً صحٌ. 
ولو وكّله في بيع عبد يمائة فباع نصفه بها أو أطلق فباع نصفه 
كين البثل للجميع جب 


راقن اماع السس نسل ها 

قوله: إكالخوف على الثمن وشبهه» أي كالخوف على الدمن في 
الحال. ويدخل في الشبه ما إذا كان محتاجا إليه وقت الحلول وما إذا خاف من 
التعجيل خروجه في النفقة أو خلوص مال المنسوء عليهم من الشبهة ونحو ذلك. 

قوله: «ولو اشترى نسيئة بما أمره به نقداً صحٌ, إلا مع الغرض 
كشوفدان يستضث ببقاء الثمن معط »هذ امك ما فى «المبسوط ' والتذكرة؟' 
والتحرير؟ والارشاد* وجامعالمقاصدا!العييتالك“ومثلدما إذااشتراه نسيئة يأقل 
ما أمره به نقدأً. وجميع ما ذكر فيلكتب لوقي" التلشألة التي قبلها ذكرو هنا. 

قوله: ولو وكّله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها أو أطلق فباع 
نصفه بثمن المثل للجميع صحٌ» كما في «التذكرة”» وهو قضية كلام 
«المبسوط "*» وغيره ١١‏ حيث ذكر نحو ذلك فى وكيل الشراء. 


(١1التوية: .4١‏ (؟) المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص ؟58. 
(؟) تذكرة الفقهاء: في حكم تخصيصات الموكّل ج ١6‏ ص .٠١6‏ 

(4) تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة ج لاص 01. 

(0) إرشاد الأذهان: في أحكام الوكالة ع ١‏ ص .4١8‏ 

(7 و١٠)‏ جامع المقاصد: في احكام الوكالة ج مص .14١‏ 

() مسالك الأفهام؛ في شرائط الوكيل ع ة ص .57١‏ 

() تذكرة الفقهاء: قي حكم تخصيصات الموكل ج ١6‏ ص .٠١7‏ 

(4) المبسوط؛ فى الوكالة ج ؟ ص 5917 


لل جايس بسح هفتاع الكرامة /ج 5١‏ 
وله بيع الآخر. 


ظ ومراده بالصحّة في الكتابين أنه يلزمه ذلك. وقال في «التحرير '»: إِنْ الأقرب 
ثبوت الخيار للمالك بين الاإجازة والفسخ مع قرب اللزوم: انتهى. 
ووجّه الصحّة في «التذكرة» بأنّه مأذون في ذلك من جهة العرف, فإِنٌ من 
رضي بمائة ثمنا للكل رضي بها ثمناً النصف, ولأنّه حصل له الماثة وأبقى له زيادة 
حيد و لاعنةى, فكان كما لررباعه الة و نعف عد اد تون '. 
وفي «جامع المقاصد» أنّ لقائل أن يقول؛ ربّما تعلق الفرض بما نضّ عليه 
الموكلء لأنّه ريّما أراد السلامة من نفقة العبد أو خاف من ظالم بطلبه نسيئة أو 


بخصوصه. قال: وهذا وارد إلا لمجم ما يوافقه '. قلت: لا اعتبار لهذه فى نظر 
أهل العرف, لأنْ الأولوية العرفية ترق مجرى التصريح. ثمٌإِنّك قد سمعت ما في 
«التحرير» فإنّ فيه ما يوافقه وزيا لمن اجا التأمّل. ولا تغفل عمّا حكيناه ؟ عن 
الإرشاد فإنّه والتحرير على طرفي نقيض. وفي «التحرير» أنّه لو باع بعضه (نصفه - 
خ ل) بأقل لم بلزم إجماعاً. ولو وكّله مطلقاً فباع بعضه (نصفه مخ ل) بأقلّ من ثمن 
المثل لم يجز ”. 

قوله: «وله بيع الآخْر4 كما في «التعرير'» لأنّه مأذون له فى بيعه. 
واحتمل في «التذكرة» المنع لحصول غرض الموكّل من الثمن فريّما لا يوئر ببع 
١١‏ و0) نحربر الأحكام: في أحكام الوكالة ج ٠ص‏ 55. 


(1) تذكرة الفقهاء: في حكم تخصيصات الموكّل ج ٠١6‏ ص .٠١7‏ 
(! جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج 8رص ١6؟.‏ 


(5) تقدم فى عن 133. 
2 تحر بر الاحكام: في احكام الوكالة ج ص آم 


كتاب الوكالة / الوكيل يتصدف نيما يقنضيه إذن الموكل منت -48! 
وكذا لو أمره ببيع عبدين بمائة فباع أحدهما بها. 

ولو وكله في شراء عبار معيّن بمائة فاشتراه بخمسين صم إِلَّا أن 
يمنعه من الاقل. 

ولو قال: اشترء يمائة له بشعسين فاغتراء ياقل من هائة أو |ذيد 
من خمسين أو أل من خمسين صحٌ. 


باقيه للاستغناء عنه '. وفى «جامع المقاصد "2 أن ضعفه ظاهر. 
قوله: ؤوكذا لو أمره ببيع عبدين بمائة فباع أحدهما بها» كما في 
«التذكرة " وجامع المقاصد ؟» ووجهه يعلم مما مر مع زيادة نقضى بالأولوية؛ وهو 
اتتفاء التشقيص وجواز بيع كل منهما بانفراده. وخيّره في «التحرير» كما تقدّم* 
وفى العبد الآخر الوجهان. 
قوله: ولو وكّله في شراء عَبَدْتمحينَ بمائة فاشتراه يخمسين 
صحٌ» كما في «المبسوط ١‏ والتذكرةوَالتكري؟ ريض المقاصد '» أنه مأذون 
عرق مدال غدوبالا راي 
قوله: «إِلّا أن يمئعه من الأقلٌّ» لاريب في ذلك لأنّه إذا نهاه عن ذلك 
وجب عدم مخالفة النهى. 
قوله: (ولو قأل: اشتره بمائة لا بخمسين فاشتراه يأقلّ من مائة 
أو أزيد من خمسين أو أقلّ مسن خمسين صحٌ4 فد جزم بالصحّة في 
(؟رغوة) جامع المقاصد: في احكام الوكالة ج ص 117. 
(0) نقدّم في الصفحة المتقدمة. 


(1) المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص 591. 


6 لللس سم للب هفتا الكرامة /ج ١؟‏ 


ولو قال: اشتر نصفه بماثة فائ شترى أكثر منه بها صحٌ. 
ولو قال: ا شتر لي عبداً بمأئة فا شترى مساويها بأقلّ صحّ. 


الأوّلين في «المبسوط ' والتذكرة ' والتحرير " وجامع المقاصد ؟» وأمّا الأخير فقد 
قرّب الصحّة فيه في «التحرير» واستوجهها في «التذكرة» وجزم بها فى «جامع 
المقاصد» ولا ترجيح فيه في «المبسوط». 

والوجه في الأوّلِين يعرف مما تقدّم من الاذن عرفا نما يخرج عندما صرّح 
بالنهي عنه. ووجه الصحّة فى الأخير هو ما ذكر من عدم مخالفته صريح شهيه 
وثبوت الإذن عرفا فيما نقتص عن المائة سوى المنهي. فكان كما لو زاد على 
الخمسين إلا أن يدل دليل على علا الورضا بالشراء بما دون الخمسين. وو 
العدم أنه صرّح بالنهي عن الحْإْجِ/ /قتَض) ذلك النهي عن الشراء بما دوتها. كذا 
ذكر في «المبسوط» ومعناء ايه لاد خل لخصوص الخمسين دون ما دونها؛ فكأ 
قال: اشتره بمائة لا بخمسين ولا بمأ هو دونها. ولعل عدم الصحّة أصم. 

قوله: «ولو قال: اشتر نصفه بمائة فاشترى أكثر منه بها صمٌ» كما 
في «التذكرة؛ والتخرير' وجامع المقاصد”» لمكان الاذن عرفاً. 

قوله: (ولو قال: اشتر لي عبداً بمائة فاشترى مساويها بأقلّ 
صح 4 كما فى «التذكرة* والتحرير' وجامع المقاصد * '» ومعناه أنه قال له اشتر 
لي عبد ا كلياً ولم يعيّنه بشخصه بمائة فاشترى عبداً مساوياً للمائة بأقلّ منها صممّ 
)١(‏ المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص 510". 


('وة وها تذكرة الفقهاء؛ في حكم تخصيصات الموكل  ١6‏ ص .٠١5‏ 
(لاوذوة) تحر ير الاحكاء: في احكام الوكالة ج ٠ص‏ 7 21 
(4 ولاو )٠١‏ جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ح مص 517 - 141. 


كناب الوكالة / الوكيل يتصرف فيما يقتضيه إذن الموكل جل 75١١‏ 
ولو قال: : أب شتر لي شاة بديئار فأ شترى شاتين ثم باع إحداهما 
بالدينار فالوجه صحّة الشراء 


لمثل ما تقدّم .١‏ وكذا لوكان يساوي أكثر من مائة فاشتراه بهاء وإن كان لا يساويها 
لم يجز وإن كان أكثر مبّا اشتراه به. 

قوله: ؤولو قال: اشتر لي شاةً بديئار فاشترى شاتين ثم باع 
إحداهما بالدينار فالوجه صمّة الشراء» هو مذهينا كما في «الخلاف'» 
والمذهب كما في «جامع القامد "دون اننا اتدعلهعن الشيخ والأصحاب. 
وهو خيرة «المبسوط ؛ والتذكرة” والتحرير' والإرشاد" والإيضاح* رجامع 
المقاصد *» وفي الأخيرين 3 لايد من التقثدٍ يكون كل واحدة تساوي انا 1 
إحداهماء أَنا إذا نقصت كل واخدة منهمايعن دينار فإن الشراء لا يلزم ويكون 
فضولياً وإنكان مجموعهما يساوي أكثر مدبتار» لأنّ المطلوب شراءشاة تساوي 
ذيناراً انتهى. قلت: قد نبّه على ذلك في «الخلاف والمبسوط والتذكرة والتحرير» 
أنه قديكون قد تعلق غرضه بكون الشاة ممّا يساوي ديناراً فلا يكون ما ضم إليها 
ضارًاً بل هو مأذون فيه عرفا وعادةٌ فيكون كما لو وكّله في بيع شيء بدينار فباعه 


)١(‏ تدم في ص 848-:ء 

ار ولعل الشارح أخده من جامع المقاصد., ٠‏ فراجع 
الخلف: في الوكالة ج اص 70 مسألة بف 

(17و4) جامع المقاصد: ؛ في أحكام الوكالة ج مص ”111-717 

(1) المبسوط: في الوكالة ج ؟ صس 751 إن 

() تدكرة الفقهاء : في حكم تخصيصات الموكل ج ١6‏ ص .٠١7‏ 

(1) تحرير الأحكام: فى أحكام الوكالة ج اص 81 - 55. 

(/) إرشاد الأذهان: في أحكام الوكالة ج ١‏ ص .4١8‏ 

(8) إيضاح النوائد: في أحكام الوكالة ج ١‏ ص 2140 


ا مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


بدينارين»مضافاً إلى روايةالبارقي ْ الصريحة في ذلك. ويأتيفيالروايةوجة ١‏ 

وقد يقال ؟: نه إذا كان المدار على الإذن العرفي والرضا فلا حاجة إلى تقبيد 
الشاة بكونها مما يسوّى ديناراً بل يكفي أن يسرّى المجموع أكثر منه فإنٌ العرف 
يحكم بالإذن بذلك والرضا به. إلا أن تقول: إِنّ ذلك لا يمد إذناً عرفاً وإن دل على 
حصول الرضا من بعد. بل لابدٌ من الدلالة عليه بالأولوية حتّى تكون دلالة عرفية, 
كما يأتي ' فيما إذا وكله في ببعه يمائة درهم فباعه بمائة ديار فإِنّهم قالوا: إِنه 
يتوقف على الإجازة. إذ لا أولوية حيتئذ. نعم احثمل الاكتفاء بذلك فى «التذكرة» 
وقال: إِنْه لا يتوقف على الإجازة. وحينئةٍ يمكن أن يقال: إِنّ توكيله في شراء ششاة 
بدينار لا يدل بالأولوية على شراء شاتين بديئار وإن كان كل واحدة تسرّى 
فيان و اناد لذلك استدل بها على :جو ان)الفضولي في الشراء كما يأتى. ولذلك قال 
الشافعية * في وجه لهم: إن شراءهما ممالا يقم للموكل؛ لكن ينظر إن اشترى في 
الذمة فللموكل واحدة بنصف يتان وَالأخرى الؤكيل ويردٌ على الموكّل نصف 
دينار. وإن اشترأهما بالعين فواحدة بإذنه والأخرى بدون إذنه. فيبنى الحكم فيها 
على حكم عقد الفضولي لولا ما يظهر من الخلاف' وغيره" من دعوى الإجماع 
إلا أن تتأوّل الصمّة. 


)١(‏ راججع عوائي اللالي في التجارة م اج 7ص ١6‏ ؟, ومستدرك الوسائل: ب 18 من أبواب 
عقد البيع وشروطه ح داج لاص 40؟, ٠‏ وعن الثاقب فى المناقب: مض + 8. 

(؟) كما في مجمعالقائدة والبرهان: : في أحكام الوكاثة ج 4 ص كلاه ل الان. 

(؟) سيأتي في ص ٠ ٠0‏ _لاءل, 

(4) تذكرة الفقهاء: في حكم تخصيصات الموكل ب 6ص .٠١4‏ 

(5) المجموع: في الوكالة ج ١4‏ ص ؟1١.‏ 

(1) الخلاف: : في الوكالة ج اص 8 مسألة 57. 

ابا جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج خرص 141-1!19. 


كتاب الوكالة / الوكيل يتصدف فيا يقتضيه أذ الموكل ب--ا ساظء! 


قوله: «(ووقوف البيع على الإجازة» كما في «التذكرة' والتحرير" 
والارشاد؟ والايضاح “». وفى «جامع المقاضد 8 ل ريب فى أن البيع فضولى' 
وفى «المبسوط» ان فيه وحيين: الصحة لأ عروة باع إحدى الشاتين فامضى 
رسولاشْيَيي ذلك والثانى: لا يصمح لأنّه لم يأذْن له فى البيع. قال: وعلى هذا 
يكون عروة وكيلاً مطلقا فى التصرّف فكان له الشراء والبيع على الاإطلاق'. 

فلت: وعلى أحد هذين الوجهين ‏ أعني الإجازة وكونه وكيلاً مطلقاً - نزّلوا 
الخبر المذكور واستدلوا به على جواز بيع الفضولى وشراءه. وقد يقال: يدفع الوجه 
الأوّل أن عروة سلّم الشاة إلى المشتري ومِيدّنه من التصرّف فيها بالذبح والأكل 
والببع وغيرها ولم يقل له امض محيء إل كول لهي ليجيز ذلك؛ وأقيرٌ 
رسولالله ير فينبغي أن يكون عروة وكيا انا في بيع أمواله مطلقاً أو صريحا 
فى مثل ذلك كما تبه عليه فى «محْكمَالبَرَقَانَ/#لكنَِدكّهما معأ جدّاً صدر الخبر 
كما ستسمع, بل ربّما أشعر بخلاف ذلك, مضافاً إلى أنّهِ يشترط في الثاني أن يكون 
تابعاً والأوّل محل خلاف. وأبعد منهما أو مثلهما أن يقال*: إِنّه مأذون في ذلك 
عرفا وقد سمعت ما فى «جامع المقاصده» من نفيه الريب عن أنه فضوليء فيتعيّن 
5 تعرير الأ كام في أححكام الوكالة ج ص 11ظ 
(؟)ارشاد الأذهان: في أحكام الوكالةج أحص ثرا ]. 
(؟) إيضاح الغوائد: في أحكام الوكالة ج من 2 ١‏ 

5 جامع المقامد: في أحكام الوكالة ج م ص 2137 584. 
(1) المبسوط؛ في الوكالة ج ؟ ص 18-151 ؟. 


0 ا في 2 الوقالدج ال بان 
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مفتاح الكرامة /ج ١١‏ 


ا وو و ان 


أن يكون دليلاً على صحّة الفضولي بيعاً وشراء لأنّ تقريرهول على الشراء والبيع 
بقضي بأنَّ عقد الفضولي لايقع باطلاً في أصله بل يقع صحيحاً فلا رضي النب !ةا 
فى الشراء والبيع والتسليم وقبض الثمن لزم ذلك كله. وعلى هذا لا يكون الشراء 
من ياب الإذن العرفي بل من باب الفضولي لو لاما سمعت إلا أن تناوله كما عرفت 

والرواية هكذا: إِنّ النبيّية عرض له جلب فأعطى عروة البارقى ديناراً 
ليشترى به شأة لللأضحية. وفي نقل آخر قال؛ اشتر لنا به شاةً فأتيت العلنا 
قاكك خافن ندنان فحت انيهيا أى اقود هنا فلقينى رجل بالطريق 
فساومني؛ فبعت منه شاة بدينال وتيت النئية بالدينار والشاة فقلت: يا 
رسولالله: هذا ديناركم وهِذِه شاتك فقال: وكيف صنعت؟ فحدثته, فقال: اللّهب 
بارك له فى صفقة يمينه. وفي تفل آخر قآل لميَة: بارك الله لك في صفقة يمينك '. 
وهذا يفضي بأنّه لا يحتاج في الفضولي إلى قول المالك أجزت وأمضيت البيع بل 
يكفي الألفاظ التي يستفاد منها ذلك. وأمًا العلم بالرضا من دون اللفظ فلا يكفى. 
وقوظة قات م التشرل "مالم موحد مله قن كنا : ش 

قوله: (ولو أمره بشراء سلعة معيّنة فاشتراها فظهر فيها عيب 
)١(‏ الجَلب: ما حلب من خيلٍ وإيل ومتاع إلى الأمواق للبيع (لسان العرب: مادّة «جاب»). 


(؟) لم نعثر فى الكتب المعدة الرواية لا في طريق الخامتة ولا العائنة فبما تفمصنا على الرواية بيذه السارة ‏ 


أى: ليشترى به شاة للآضحية - وَإِنْما الموجود فيها وفي الكتب الامعد لالة خالٍ عن هذه الزيادة, راجم 
اليتدرك نا هن 1185 وعوالي اللائى: كي اع ار 3 مجمع ابرهان: 2 5س فخ د خقق هو اسيك 


أحمد: ج عل ااال والبخارى: ج غ ص ؟15. ا دك لين 
(1]) تقدم فى ج ١١‏ ص 040, 


كناب الوكالة / الوكيل يتصلاف فيما يقتضيه إذن الموكل ل وءة؟ 


ولو قال: بع يألف درهم فباع بألف دينار وقف على الإإجازة. 


فالأقرب أن للوكيل الردٌ بالعيب» قد استشكل المصنّف فيه فيما تقدّم '. وقد 
تقدّم الكلام فيه في أواخر المطلب الأوّل ". وفيه رجوع عن الإشكال إلى الفتوى. 

قوله: «ولو قال: بع بألف درهم فباع بألف ديئار وقف على 
الاجازة» كما في «التحرير " وجامع المقاصد ث» وأوّل كلامه في «التذكرة*». قال 
في «التمحرير»: لو كان الثمن أو بعضه من غير الجن افتقر إلى الإذن. وقال في 
«التذكرة»: إذا أذن له في البيع بمائة درهمء فلو باعه ماثة فيناد ارينانة توت اد 
بمائة دينار وعشرين درهماً أو بهما كان غير ما عيّن له لم يصمٌ, لأنّ المأتيئ به غير 
المأمور بتحصيله ولا هو مشتمل على تحشيلما أمر بتحصيله :2 الكل فقنو 
جواز البيع بذلك ونحوهء إلا أن يكور له تر ضإصلحيح في التخصيص بالدراهم, 
لاستفادة الاذن في ذلك عرفاء فإيّتمين “رضي .بدرهم رضي مكانه بديئار, فجرى 
مجرى ما إذا باعه بمائة درهم وديئار. ومنع أَوّلا بيعه بالثياب لأنّها من غير 
الجنس ثم احتمل مع الزيادة الجواز. ثم ذكر في وكيل الشراء أنه لو قال له اشتره 
بمائة ديثار فاشتراه بمأئة درهم فالحكم فيه كالحكم فيما لو قال له بعه بمائة درهم 
فباعه بمائة دينار. ثم قال: الأقرب الجوازء انتهى. قلت: وقضية ذلك .أعنى ما في 
التذكرة أنه يكفي في مسألة عروة كون مجموع الشاتين يساوي أكثر من دينار 
ولايحتاج إلى تقييد الشاة بكونها ممّا تساوى ديناراً. وهذا ما أشرنا إليه فيما تقدّم. 


(1و؟) تقدم في ص ١718‏ و81١1‏ 184, 

() تحر ير الاسمكاء: في أحكام الوكالة ج "' ص ل" 

(5) جامع المقاصد: ؛ في أحكام الوكالة ج م ص 6,. 

(5) تذكرة النقهاء :في حكم تخصيصات الموكل ج ١6‏ ص - 0 


5 لم لطبل ففقتاحالكرامة /ج ١‏ 


وق اميد المقدن الأردبيلى ! محتمل التذكرة. وأورد عليه في «جامع 
المقاصد "» بنحو ما ذكرناه فى خبر عروة بِأنّ ] الفرائين العرفية وإن دلت 
حصول ألرضا بذلك التصرف إِلّآ أنّ ذلك لا يعد إذناً, ولاأئّه لا يكفى حصول الرضا 
بعد بل لابدٌ من حصوله قبل التصرّف إِما لصريح الاذن أو ل 0 
أولى: وإِنْما يكون ذلك حيث يكون المسكوت عنه من جنس مذكور لفظاء وبأنٌ 
فنح هذا الباب يقضى إلى الحكم على مال الغير بمجرّد التخمين؛ ومال الغير يجب 
أن تكون صيانته وحرمته أزيد من ذلك. نعم لو احتف التوكيل بقرأئن قوية تشهد 
بشيء معيّن لم أستبعد التعويل عليها. 

ولا ينافي ذلك ما قاله فى «التذكرة"» فيما إذا أذن له في البيع بمائة درهم 
فباعه بأكثر من مائة درهم: فإن كاتكٌ الكيرة من غير الجنس مثل أن يبيعه بماثئة 
درهم وثوب جاز عند علمائنا| سواء كانت الزيادة قليلة أو كثيرة وسواء كانت 
الزيادة من الأتمان أم لا, اتتقى. لأ نهم يفرّقون بين ما إذا كان الثمن أو بعضه من 
غير الجنس وبين ما إذا حصل الثمن وكانت الزيادة عليه من غير جنسه فإن هذا 
جائزقد نص عليه فيما يأتى في «الكتاب والتحرير * وجامع المقاصد '» جازمين 
به. وقوّاه فى «الميسوط "»بعد أن ذكر فيه وجهين:الصحّة وعدمها ثم نعت الوجهين 
بأنهما قولان. قلت: هما لأصحاب الشافعي؟. وعن الشهيد؟ اليس ناقايل 
)١(‏ مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة جم ؟ ص /09. 


6 0 كيه ج مص 1140 


() جامع المقاصد: في أحكام الوكالة به لص 581. 
(لا) الميسوط : في الوكالة سي "ص 548. () |! لسجموح: في الوكالة جم 15 ص 12 


707 الناقل عنه هو المحمّق الثاني في جامع المتاصد: في أحكام الوكالة ج / ص‎ ١ 


ول 


كتاب الوكالة / التوكيل فى المخاصمة ليس يإذن فى الاقرار أو الإبراء 


وليس التوكيل في الخصومة إذناً في الإقرار, 


المائة ويقف فيما قابل الثوب على الإجازة كما يأتي بيائه'. 


[ليس التوكيل فى المخاصمة بإذن فى الإقرار أو الإبراء] 

قوله: (وليس التوكيل فى الخصومة إذناً فى الإقرار» إجماعاًكما 
في «التذكرة"» وقد جزم بذلك في «الارشاد" و كبن ؟ وجامع المسقاصد” 
ومجمع البرهان '» لعدم دلالته عليه بشيءٍ من إحدى الدلالات. وقد استشكل فيما 
تقدّم" في صحّة التوكيل على الإقرار. وقد وقع في عبارة «النهاية*» وكذا 
«المقنعة؟ وققه القرآن ١١‏ والمراسه؟١‏ والكاف؟' والغنية ١"‏ ما يظهر مسنه أن 
التوكيل في الخصومة إذن في الإقرار وقدَاالحَكيباهًا برمتها وتكلّمنا في دلالتها 
عند قوله دوقيل يجوز» ؟!. و بنتصطر اله ف بالمصلحة, وقد نتهنا هناك ١5‏ على 


)١(‏ سيأتي في ص 0غ" أنه أشار إلى ما حكاه عن الشيخ والشهيد في المقام ولم يأت بشيءٍ أكثر 
من ذلك . وعبارته هنا تشعر بأنّه جاء في ذلك المقام بتفصيل ونبيين أكثر مما جاء به في المقام, 
وكم له من ذلك من نظير. 

(؟) تذكرة الفقهاء: فى التوكيل بالخصومة ج هى .١١١‏ 

(؟) إرشاد الأذهان: في أحكام الوكالة ج ١‏ ص 118. 

(5) تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة ج ص 81 

(8) جامع المقاصد؛ في أحكام الوكالة ج م مص 5415 

)01 حتوالقانه: والبرهان: في أحمكام الوكالة ج ص لالان الا6. 


0 تقدم في ص 0, (8) النهاية: في الوكالاات ص 717 
() المقنعة: فى الضمانات . .. والوكالاات ص 411. 
٠‏ فقه القرآن: في الوكالة ج ١ص‏ 184 )١١(‏ المراسم: قي أحكام الضمان ص ١:؟.‏ 


(؟١)الكافى‏ في الفقه : في الو 3 واحكاعيا من نقرارة 
(؟١)‏ غنية النروع: في الوكالة ص 118. ١1(‏ و6١)‏ تقدّم في ص 118-١175‏ 


مفتاح الكرامة ع ”9 


ليا 
ولا الصلح. ولا الإبراء. 

وو وله على الصلح عن الدم على خمرٍ فقمل حصل العفو كما 
لو فعله الموكل. 


ماهنا. ولم أجد من تنبّه له في المقامين. وقال جماعة من العامّة ' إِنّه يقبل إقراره, 
لذن الإقرار أحد جوابي العوى فيصم من الوكيل في الخصومة كالإنكار. وفيه: 
أن الاقرار يمنع على الموكّل الإنكار, ولاكذلك الانكار, ثء إن يسقط حقّ الموكّل 
من الخصومة ولاكذلك الإنكار فافترقا. ظ 

قوله: وولا الصلح ولا الاربراء» لم يعات في اللك عدون اناه 
والعامّة. ولذلك قال في «التذكرة'» لإإنعلم فيه خلافا لعدم دلالته على شيءٍ من 
ذلك بإحدى الدلالات الثلاث.لاليغلم أن وكيل المدّعي يملك الدعسوى وإقسامة 
البئنة وتعديلها والتحليف وطلب المح عَلَىَ الغريم والقضاءء وبالجملة كلما وقع 
وسيلة إلى الإثبات. ووكيل المذعى عليه 'يتتنك"الإنكار والطعن فى الشهود وإقامة 
ين اجرح ومطالبة الحاكم بسماعها والحكم بهاء وبالجملة عليه السمي ما أمكن, 
نص عليه كله في «التذكرة». 


[فيما لو وكله على صلح الدم على خمر] 


قوله: «ولو وله على الصلح عن الدم على خمر فقمل حنصل 
العفو كما لو فعله الموكّل» كما في «التذكرة' والإرشادث» وكأئّد يظهر من 


ار 
)ع سوام في أحكاء الوكالة بج ١ص‏ 14 


كيتاب الوكالة / فيما لو وكله علي صلح الدم على خمر ل 5 ؟ 
«الايضاح '» في المقام. وقد جزم به في باب الصلح وادّعى عليه اللإجماع. وقد 
هه في «التذكرة"» بأنّ الصلح على الخمر وإن كان فاسداً فيما يتعلّق بالعوض 
لكنّه صحيح فيما يتعلّق بالقصاص. فيصمٌ التوكيل فيما لو قعله الموكّل بنفسه لصح 
لأنانصحّح التوكيل في العقد الفاسد. انتهى. وحاصله :أن الموكل إذاقال صالحت عن 
الدماّذي استحمّه بمائةرطل من خمركان كأنّه قال عفوت على مائة رطل من خمر, 
ولمّا لم يجز له أخذ الخمر عوضاً كان كالمتبرّع بالعفو. مع بناء العفو على التغليب 
والمسامحة. وهومتوجّه بالنسبة إلى الموكل في صورة العلم دون الجهل. وقد وجّهه 
بالنسبة إلى الوكيل أنه يم التوكيل في العقد الفاسدفيما لو فعله الموكل بنفسه لصح 

وفيه: أنه قد سبق له في كتبه الثلاثة أنّه لا يصمٌ التوكيل في العقد الفاسد كما 
مِرٌ يبانه '. وأنّ التوكيل غير مشروع قلا يتؤتب عليه أثره. وكونه بحيث لو فعله 
الموكّل لحصل العفو لا يقتضى حصول فق ملي بوكيل شرعاً. ولهذا لو وكّله 
في شراء فأسد وقبض المبيع لا يتعلق الضماح بالموكل؛ لأنّ يده ليست يده وإن 
كان لو فعله الموكّل بنفسه تعلّق به الضمان وبَنَاء العفو على التغليب لا يقضي 
'بحصوله بالعقد المنهت عنه شرعاً إذ لا دليل عليه. لأنّ الفاسد لا يترتّب لفان 
م نا لا نجد لهذه الكلمة موضعاًكما أوضحتاه في باب الوقف ؟ فيما ذا جنى على 
العيد الموقوف وعفا الموقوف عليهم الموجودون فهل لمن بعدهم من البطون 
الاستيفاء. وقد استشكل في باب الصلح ” في حصول العفو لو صالحه عن القصاص 


,١١١ إيضاح الفوائد: في أحكام الوكالة ج ؟ ص 510 وفي الصلح ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: في التوكيل بالخصومة ج ١6‏ ص ,1١١‏ 

(©) الظاهر أنّ المراد من كتبه الثلاثة هو التذكرة والتحرير والإرشاد المنسوب عدم صحّة التوكيل 
بالعقد الفاسد إليه هناك, راجع ما تقدّم فى ص 51١5-1؟19.‏ 

() سيأتي في ج 5 ص 14 (رحلي) الذي يصير حسب تجزثتنا الجزء الرابع والعشرين. 

(0) تقدام في ج /1 ص 1749-138. 


بابلل سس هفاسم الكرامة /ج ١؟‏ 
ولو صالح على خنزير أو أبرأه فإشكال. 


بحرٌ. ولهذا قال في «جامع المقاصد»: إِنّ الأصممٌ بقاء القصاص '. وإليه مال أو قال 
م قدي الأردبيلي '. لكن يأتي على ذلك كله نه قال في صلح «الإيضاح»: إِنّه 
وقع الاثفاق على أنه لو ودّل في الصلح بخمر فصالح الوكيل سقط القصاص مجّاناً 
كما تقدّم يبان ذلك ' عند قوله «ولو وكّله في عقد فاسد» لكنّا قد تقدّم لنا الجمع بما 
برنفع به الخلاف و تلثم به الكلمة. 

قوله: إولو صالح على خنزير أو أبرأه فإشكال» يريد أنه إذا وكّله 
في الصلح عن القصاص على خمر فخالف وصالم على خنربر ففي «التذكرة » أنه 
لغوٌ و يبقى القصاص بو كنا قاء: وبه جزم في «الإإرشاد' 5508 البرهان' ». 
وفي «الإيضاح" وجامع المقاصِد أنّه“الأقرى لمكان المخالفة, لأنّه لم يفعل 
ما أمره به. وهو أظهر وجهي الك ') الأ جد الثاني لهم حصول العنو. لأند قد 
رضي بإسقاطه من دون عوضن: لأثهلاريملك اليغمر. فهو بمنزلة التوكيل فى 
الاسقاط والابراء بأىّ طريق كان, فحيئئذٍ لو صالح على ما يصدد غوها اليد 
والثوب صمٌ. وقد يقال '': إِنْه إذا خالف وصالح على خنزير صحٌ, ولا كذلك إذا 
أبرأ أو صالح على ما يصمٌ عوضاً لظهور إرادة الاستخفافء إذ المفروض العلم 
بعدم الصحّة, فليتامل. 
١(‏ وما جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج مص 1147 107؟. 


(؟و1) مجمعالنائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ج 4ص 8/اه و ثلاة. 

(؟) تقدم في ص 153. , (4) نذكرة الفقهاء: في التوكيل بالخصومة ج ١6‏ عى ,١8‏ 
(6)اإرشاد الاذهان: في احكام الوكالة ب ١‏ ص 438. 

(9] إيضاح الفوائد: في أحكام الوكالة بج ؟ ص 40 

(3) راجع روطة الطالبين: ب لاص ”087 

)٠١(‏ لم نعثر على قائله حسبما تفحصنا فيما بأيديناء فراجع. 


كتاب الوكالة / فى عدم جواز شهادة الوكيل لموكله الل 9889 
وليس للوكيل فى الخصومة أن يشهد لموكله فيها. 


[في عدم جواز شهادة الوكيل لموكله] 
قوله: (وليس للوكيل في الخصومة أن يشهد لموكّله فيها» كما 
في «المبسوط' والشرائع ' والتذكرة" والتحرير ؟ والارشاد* وجامع السقاصد'» 
وشهادات«السرائ ر"والتحريروالمسالك *» وكذا«الكفاية " '»وفبها ‏ ثهالمشهور ١‏ : 
ولقد تبعت كلامهم فى الباب وباب الشهادات فلم أجد لهم غير ما سمعت إلا 
قولهم: لا تقبل شهادة الوكيل والوصيّ في جرح شهود المدّعي على السوكل أو 
المّت فيما وكّل فيه أو أوصى إليه فيهء لأنّهما يدفعان بذلك سقوط ولايتهما إن 
لم يكن لهما أجرة. ذكر ذلك في «السرائز؟" والشرائع ١١‏ والكتاب والتحرير ؟' 
والارشاد”' والمسالك١ ١‏ ركشف اللثام' '» قالوا: للها تدفع 00 ولم اد من 


(١)المبوط:‏ في الوكالة ج ؟" ص ١5”‏ 4. 

(؟) شرائع الإسلام: الوكالة في التنازع ج ؟ ص .5١1‏ 

() تذكرة الفقهاء: في الوكيل بالخصومة ج ١6‏ ص .١11١‏ 

(1) تحرير الأحكاء: فيما تثبت به الوكالة ج اص 5 

(8)ارشاد الأذهان: في أحكام الوكالة ج اص 115 

(1) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ع .مص 27 ؟, 

(7و؟1) السرائر: في اشتراط العدالة في الشاهد ج ١‏ ص .١١8‏ 
(8 و4 )١‏ تحرير الأحكام؛ في اثنفاء التهمة في الشهادات ج ه ص 105. 
(4) مسالك الأفهام: في ارتفاع النهمة في الشهادة ج ١4‏ ص .١11١‏ 
(١٠5١١)كفاية‏ الاحكام: في الشهادات ج *؟ص 4نثلارنة/. 
1 شرائع الارسللام: في الشهادات ج 1 ص 155. 

.1017 إرشاد الأذهان: في أرتفاع التهمة في الشهادة ج ؟ ص‎ )١8( 
.١5١ ص‎ ١5 سالك الأقهام: في ارتفاع التهمة في الشهادة ج‎ )13( 
7١6 ص‎ ٠١ كشف اللثام: فى الشهادات ج‎ )10( 


7 سس أ [الككرأهة 7ج 7١‏ 


تأمّل في ذلك في البابين في المقامين قبل المقدّس الأردبيلي ' ولا نقل أحدٌ منهم 
فيه خلافاً حبّى من العامة, فإِنّه لم ينقل فيه خلاف عتهم في المبسوط ولا في 
التذكرة غير صاحب «الكفاية '» فإنّه نقل الخلاف عن ابن الجئيد. وهو وهيُ؛ لأنّْهم 
نما حكوا عنهالخلاف في الوصيئ» قال إل قبل شهادة الوصي مال اليتيم. وكأ 
مال إليه «كاشف اللعام '» حيث قال في الوصي: إن المشهور رد شهادته للتهمة 
بالولابة ؛ على المال. وحكى الخلاف عن أبي علي وأيّد قوله بمكاتبة الصفّار *, 
وفيها ظهور أو نوع إشعار بالقبول. ثم قال: وفى تأثير هذه التهمة نظر وخصوصاً 
قيما لا أجرة له على حقظه أو إصلاحه التهى. فإن قلنا إن الوكيل والوصيّ من واد 
واحد والحكم فيهما واحد كان أبو على مخالفاً وكاشف اللثام متأملا وإن قلنا إن 
حكمهما مختلف لم يكن لتلك تعلق:تهذه. ولهذا لميخالف في الوكيل أبو عايّ 
ولا تأمّل فيه كاشف اللتام بل لجز #بداكما مبمعت, لكن فيه أنّ الناصّ على عدء 
قبول شهادة الوصيّ أكثر من النا ص غلى عدم قبول شهادة الوكيل. ولعل ذلك 
لمكان مكاتبة الصار الأخرى؟ المشتعرة بعدم القبول وأنّ حكمهما واحد, لكنٌّ 
خلاف أبي علي وتأمّل كاشف اللثام لا يضرّه كما لا يضرّه خلو بقية الكتب عنه في 
البايين وإن كسان قد يلوىع من بعضها" أنه تقبل شهادته حيث يذكرون من شرة 
)١(‏ مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ج 4 ص .1٠١‏ 
(1) كفاية الأحكام: في الشهادات ج ؟ ص 7/04 
(؟) كشب اللثام: في الشهادات ج ٠١‏ ص ١1‏ 
(4) التهمة مع فرض لزوم الوثوق في الوكيل منفية؛ فإنّ الشهادة مع الخلاف ينفى الوثوق. فإنٌ 
الكذب آثر العوامل في نفيه. هذا مع ما نقله الشارح عن الأردييلي ف من أنه يس في مطلق 
الوا وال كات فلم م بل قد يكون فيه ضررٌ أو زحمة وتعب. فالأقوى قبول شهادله, والأحوط 


عذيدى نشعيا! نّ الخبر الوارد في القبول إنما هوخبر الصقّار الوارد في الوص خاصّة فتامئل. 
(5و1) وسائل الشيعة: ب لم؟ من أبواب الشهادات ح ١‏ وذيله ج ١8‏ ص 9/8؟. 


(1) كمختصر النافع: فى الشهادات ص 15؟, 


كتاب الوكالة / في عدم جواز شهادة الوكيل لموكله لل ب ل 1# 


إلا إذا غزله قيل الخصومة. 
شهادته للتهمة ويذكرون الوصي والشريك وغيرهما ولا يذكرونه. لكنّ فيه أنه قد 
يظهر أو يلوح من «المبسوط ' والتذكرة'2 أنه لا خلاف فيه بين المسلمين. 
وكيف كان, فالوجه في ذلك في المقامين الهمة: وأن شهادته له في الأوّل 
تج له ولايةٌ ونفعاً وتدفع عله في الثاني -أي جرح الشهود -ضرراً. وفي «مجمع 
البرهان »انا انسل 93 مطلق الولايةوالوكالةنفع بل قد تكون شري وكون مثلها 
مائعاً من قبول شهادة العدل المقبول يحتاج إلى الدليل بعد الدليل على قبول شهادة 
العدل المتّصف بالشرائط سوىهذاالمتنازع.فتأمّل:انتهى .وقد تبعه على ذلك صاحب 
«الحدائق »وقد تشحر عبارة«الكفاية »بذ للعثوهوكما ترىء إذ لا ريب أن الؤصاية 
والوكالة ولابة وسلطان والغالب في الناسن/تظلبِهمًا ؤميل النفوس إليهمأ وإن تركهما 
من تركهما لأُمور أخر كخوف الإشكال و الْمَمْ عن امور معاشه وإشغاله واشتغاله. 
قوله: «إلا إذا عزله قبل الخصومة4 يريد أنه إذا عزله عن الوكالة 
قبل الشروع في الخصومة وشهد له في ذلك قبلت كما في «السبسوط' 
والشفرائع" والتعرير“ والارشاد؟ والتذكرة'١‏ وجامع المسقاصد'١‏ 


(١و1)‏ المبسوط: في الوكالة ج " ص .4١7‏ 

(؟ و١٠)‏ تذكرة الفقهاء: في الوكيل بالخعومة ج ١80‏ ص ١؟١,‏ 
(*) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ج 5 ص .1١0١‏ 
(4) الحدائق الناطرة: في الوكالة ج ؟؟ ص 1١1‏ ب/1117. 

(0) كفاية الأحكام: في شهادة المنّهم ج ١‏ ص 84/- 1/06 
(/) شرائع الاسلام: الوكالة في التنازع ج ١‏ ص 5 .5١‏ 

زا تحر ير الاحكام: فيما تثبت فيه الوكالة جم ص 1 

(9) إرشاد الأذهان؛ في احكام الوكالة ع ١‏ ص 5١1غ.‏ 

)١١(‏ جامع المقاصد: في احكام الوكالة ج 4 ص 1 14 ؟. 


4 د ب ققتا الكرامة /بج 1١‏ 
والمسالك ' ومجمع البرهان'» وظاهر الأربعة الأخيرة الإجماع عليه حيث قالا 
في الأوّلين عندنا وقصر الخلاف في الثالث على بعض العامة ونسبه في الأخير إلى 
الأصحاب لعدم التهمة حينئل, لان ما أبت .: أولا أثبت لنفسه حدما فأضيه ما لو 
شهد قبل التوكيل. وبه قال أبو حنيفة " والشافعي ؛ في أصمّ الوجهين, وله وجه 
آخر بالعدم. وإن كان قد خاصم حال وكالته ثمٌ عزل وشهد لم تسمع كسما 
هو صريح بعض * ما ذكر ومفهوم البعض الآخر ' الذي عبّر بعبارة الكتاب ونحوها: 
لأنه حينثد منّهم يريد تمشية قوله وإظهار الصدق فيما ادّعاه أَوّلا ومثله فى عدم 
القبول ما إذا أقامها حال وكالته ثم ردت لتهمة الوكالة كما هو نص «التحرير" 
والارشاد* ومجمع البرهان '». 

وهذا كله إذا جرى الأمر علي التواككل. وأمًا إذا طال النصل فظاهر كلاء 
المصنّف *' التردد في القبول. وفى «جامع_المقاصد ''» أنّ كلا من الأمسرين 
محتمل. قلت؛ الظاهر القبول مع كيرة«الطؤل: 

ومنه يعلم أنه لا نزاع في قبول شهادة الوكيل على الموكّل ولاافي قبولها له 


7:04 مسالك الأفهام: في شهادة الوكيل لموكله يج ة ص‎ )١( 

(؟ و5) مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة جح 4 ص .5-١‏ 

(9و ) المغني لابن فداعة: في الوكالة ج ص 1 .١‏ 

(8) منهم العلامة في تذكرة الفقهاء: في الوكبل بالخصومة ج ١8‏ عى ,15١1‏ والمحقق الثاني في 
جامع المقاصد: في الوكالة ج م ص 40؟. ' 

(1) متهم العلامة في إرشاد الأذهان: في احكام الوكالة ع ١‏ ص .4١5‏ والأردييلي في مجمع 
النائدج والبرهان: في احكام الوكالة س مهس 1٠١‏ 

(/9) تحرير الاحكام: فيما نثبت فيه الوكالة جج اص 571 

(8) إرشاد الآذهان: في أحكام الوكالة ج ١‏ ص ١8‏ 4. 

.١515 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء؛ في الوكيل بالخصومة ج‎ )٠١ ١ 

.158 جامع المقاصد: في احكام الوكالة ج م ص‎ )١١( 


كناب الوكالة / فيا لو وكل | لمر كل أثتييك خآ 
ّ 2 


فيما لا ولاية له عليه مطلقاً كما في «مجمع البرهان '» وقد نفى عنهما الريب في 
(جامع المقاصد '» وهو كذلك. وقد نص على قبول شهادته له فيما لا ولاية له عليه 
في «الكتاب»فيما ياي" و«المبسوط؛ والشرائع ' والتذكرة' والتحرير" وجامع 
المقاصد “» وعلى قبولها عليه في الكتاب؟ أيضا وفيما ذكر بعدهء ة فبعض بالمنطوق 
وبعض بالفحوى والمفهوم. 


[فيما لو وكل الموكل اثنين] 
قوله: «ولو وكّل اثنين ا 5 
أصحّه عدم جوازه كما في «الإيضاح ١١‏ «وجاهِمٌ المقاصد »١'‏ وهو الحقّ كما في 
«التذكرة ' »١‏ وبه جزم في «المبسوط '' والقترائع؟' والارشاد؟ والمسالك١ ١‏ 
ومجمع اليرهان '» لان اللاصل عصمة هال السدم فيس لأحدهما أن يتفرد 


(1و١)‏ مجمعالفائدة والبرهان: :في أحكام الوكالة ج 1 ص ١٠7و081.‏ 
(؟١١)‏ جامع المقاصد: : في أحكام اوكالةج رص 810 

(1و8) ستأتي في ص 754 الإشارة مندجة إلى أن بحثه تقدّم في أواخر المطلب الثاني. 
(5و18) المبسوط: فى الوكالة جم "ص 1١7‏ و1547 

(8) شرائع الاإسلام: الوكالة في التدازع ج ١‏ ص .1١1‏ 

١١50‏ تذكرة الفقهاء: فى الوكيل بالخصومة ج ١6‏ ص ١١1‏ و1217. 
() تحرير الأحكام: فى ما تثبت فيه الوكالة ج اص 17 

(4) جامع المقاصد: فيما تثبت به الوكالة ج 4 ص .11١‏ 

41 إيضام النوائد: في أحكام الركاة ا ؟ ص‎ )٠١( 

.5١٠١ شرائع الإسلام: في الوكيل ج ؟ ص‎ )١5( 

.4 ١15 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في أحكام الوكالة ج‎ )١6( 

.188 مسالك الأفهام: في شرائط الوكيل ج ه ص‎ )١( 


»سلس هفتا الكرامة /ج ]١‏ 
ولو وكله في الخصومة لم يقبل إقراره على موكله بقيض الحقٌّ 
ولا غيره في مجلس الحكم وغيره. 


بالتصرّف حنّى يوافقه الآخر, ولأنّ توكيل الاثنين يوذن يعدم اكتفائه بكلّ منهمأ 
مفردا والتعاضد مطلوب في إظهار الحجّة ولا عسر في الاجتماع, كما لو وكُلهما 
بالبيع ونحوه أو أوصى إليهما أو وكلهما بحفظ متاع فإنّهما يحفظائه معا. 

والجواز خيرة أبي علي حكاه' عنه في «الإيضاح» لأنّه يعسر اجتماعهما 
على الخصومة ويحصل الفرض بكل منهماء لأنّ الفرض نشر الدعوى وإحضار 
الجواب عند الحاكم: ولا فرق في ذلك بين الاجتماع والانفراد بخلاف البيع ونحوه 
مما يفتقر إلى تعاضد الأراء. ْ 

وعلى الأُوّل لو مات أحد ظنا/أوا غاب لم يكن للآخر التصرّف ولا للحاكم 
إقامة آخر مقامه إلا أن بحتاج إلى دَلَكَ فإنّه أولى من عزله بالكلية ونصب غيره 
كما تقدّم بيائه ' وبيان معنى اجتماعهما. 


[في عدم قبول شهادة الوكيل على موكله ] 
قوله: ولو وكله في الخصومة لم يقبل إقراره على موكله بقبض 
الحقّ ولا غيره في مجلس الحكم وغيره» كما صرّح بذاك كله في 
«التحرير "» ونحوه ما فى «جامع الشرائع “» وفي «التذكرة» الإجماع عليه قال: لو 
أقرٌ وكيل المدّعى عليه بالحقّ المدّعى لم يقبل سواء أقرّ في مجلس الحكم أو غيره 
(١١)إيضاح‏ الفوائد؛ في أحكام الوكالة ج * ص 5435 2 . (1) تقدّم في ص 45. 


(؟) تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة ج #اص 01. 
(؟) الجامع الشرائع: في أحكام الوكالة ص 97 


كتاب الوكالة / في أنه لايقتضي الإذن فى تشبيث حقّ قبضه لل 10! 


ولو أَدْن له في تثبيت حقٌ لم يملك قبضه وبالعكس. 


عند علمائنا أجمع '. وقد تقدّم الكلام فيه '. 


[فى أنّه لا يقتضى الاذن فى تثبيت حقّ قبضه] 
«الشرائع ' وجامع الشرائع ؛ والتذكرة" والتحريرا والارشاد" وجامع المقاصدث 
والمسالك ؟ ومجمع البرهان " '» وكذا «المبسوط »١ ١‏ حيث جزم به في صورة الأصل, 
وحكى القولين من دون ترجيح فى صورة العكس. 

والوجه فيهما أنه أن أحدهما غير الآخرفلا يكون التوكيل في أحدهما توكيلاً 
في الآخر. 

والمراد أنه لو وكله فى إثبات قله عَلَى غيره لم يملك قبض ذلك الحقّ 
ولااستفاءه, لأنّه قد لا يأتمنه على ذلك واللفظ لم يتناوله لغةً ولا عرفاً ولا يجوز 
له استيفاء الحدٌ والقصاص بحال. ولو وكله فى القبض فجحد من عليه الحق 
لم يملك الاثبات. ولا فرق في ذلك بين العين والدّين. وقال أبو حنيفة: إن كان ديناً 


.1 ١1ص وة) تذكرة الفقهاء: فى التوكيل بالخصومة ج 6٠١ص ١١1١و1١١. (؟) تقدم في‎ ١( 
.5٠١ ص‎ ١ شرائع الاإسلام: في الوكيل ج‎ )( 

(4) الجامع للشرائع: في أحكام الوكالة ص 231 

(5) تحرير الأحكاء: في أحكام الوكالة ج اص 816, 

() إرشاد الأذهان: في أحكام الوكالة بع ١‏ ص 417. 

(4) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج 8ص 568. 

(5) مسالك الأفهام: في شرائط الوكيل ج 0 ص 4/,؟. 

.514 مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ج 4 ص‎ )٠١( 

516-195 المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص‎ )١١( 


8_4 لصح حم مفتاع الكرامة /ج 7١١‏ 


ولو وكّله في بيع شيء أو طلب شفعة أو قسمة لم يملك تثبيتها 
(تثبيته -خ ل). 

ولو قال: أقبض حقّي من فلان فله اتقبض من وكيله لوانت 
لوهات: 

ولو قال: اقبض حمّي الذي على فلان كان له مطالبة الوارث. 


ملك الأثبات دون العين .١‏ وقد يقال ؟: إذا كان الموكل عاليا بجحرد الثري. كا 
التوكيل فى القبض توكيلاً فى إتبات الحق, لأنّه مقلّمة له لتوقّف القيض عليه. وفيه: 
ذاختال رجوع الغريم 7 الجحود ممكن كما أنّ احتمال أنه إذا أصبٌ على 
جحوده استناب غيره في تثبيته لأنْه أيصر منه قائم فلا توقّف. لكنٌ هذا يقضى بأ 
مع العلم بالجحود والإصرار يكوث وكيلا فيلإلاثبات. ش 


[فيما لو وكله فى بي أوْدقِبضَ'خَقٌ منه أو عليه ] 
تثبيتها » كمافي «التحرير 'وجامعالمقاصد »و هوقضية كلا+ء«التذكرة *»لما تقدم فى 
الح الور م ا 0 
وكيله لامن راش اك ول قال اقبض حقّى الذي 
)١(‏ المجموع: في الوكالة ح ١4‏ ص ,١١١‏ 
الور م : في الوكالة ع تاعس 5134؟, 
0 0 في أحكام الوكالة بج مص 111. 
8 تدكرة النقهاء: في التوكيل بالخصومة جم 60 جس 12 1, 


كتاب الوكالة / فيما لو وكّله فى بيع أو قبض حقّ منه أو عليه لل 898 
على فلان كان له مطالبة الوارث؟4 كما صرّح يذلك كله في «المبسوط ' 
والشرائع ' والتذكرة" والتحرير والارشاد* وجامع المقاصد' والمسالك" 
ومججمع البرهان*» لأنّ الفرق بين الصيغتين ظاهر, لأنه فى الأولى إذا مات فلان 
تدر الآخر منه بعد موتهء فهو بمنزلة تلف ما وكّل فيه فلا يكون له اللأشد من 
ورثته. لأنّ الوكالة فى أخذ الحقّ من فلان لا تستلزم الوكالة فى الأخذ من تركته 
بأحد الدلالات, بل له الألخل من وكلة 3 دوم ٠‏ 

وبيانه؛ أن «من متعلقة ب«اقبض» ومبدؤهاالغريم. فصار مبدأ القبض ومنشيؤه 
فلان الغريم فلا يتعدى إلى وارثئه. وليس الوارث كالوكيل فإِنُ الوكيل نائب 
والوارث مالك. واستوضح ذلك فيما لو حلف على فعل شىء فإنّه يحنث بفعل 
وكيله لا بفعل وارئه. وجملة الموصول والصلة في الصيفة الثانية صفة الحق؛ 
ولا تعض فيها للمقبوض مله فالوكيل ,تنخ الحق ييث ما وجد. وهذه الصفغة 
للتوضيح والتشخيص إن لم بكن له حو عَليَأختسغير هذا الحى, فتكون كالصفة 
في قولنا أعط ابني الصائم أو القائم'فإرلة إعطاءه وان أقطر أو قعد. فلا إشعار فيها 
بحصر القبض من فلان؛ وإن كان له حق على غير فلان فالأمر أوضح من أن 
يحتاج إلى البيان فإنّها تكون للاحتراز عن الدين الآخر الذي في ذمّة الآخر. ولك 
أن تقول إِنّ ذلك كله نما يتم بملاحظة اللغة وإلآا فالعرف لا يفرّق سينهماء إلا أن 
تقول إن إذا تفطن فرّق» فتأمّل. 
)١(‏ الميسوط:في الوكالة ج اص 5940 (؟) شرائع الاسلام:في الوكالة سج اص .٠١ ١‏ 
() تذكرة الفقهاء: في التوكيل بقيض الدين ج 6 عن 17, 
(4) تحرير الاحكام: فى أحكام الوكالة ج ؟ ص 00. 
(0) إرشاد الأذهان: في الوكالة ج ١‏ ص 115. 
() جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج لم ص 1115. 


(/) مسالك الأفهام: في شرائط الوكيل ج ة ص 1ا؟. 
لا مجمعالفائدة واليرهان: في أحكام الوكالة ج 35ص 088. 


مل لل بل هفتأسم الكرامة /ج ١؟‏ 


حبسهم أو لزوجته فى طلاق نسائه فالأقرب دخول الماذون. 


[فيما لو وكّل عبده أو غريمه أو زوجته ما يشمله] 


قوله: «ولو أذن لعبده في عتق عبيده أو لغريمه في إبراء غرمائه 
أو حيسهم أو لزوجته فى طلاق نسائه فالأقرب دخول المأذون» 
ظاهر «الاإيضاح '» الدخول. ات في «التحرير '» في عتق العبيد وإبراء الغرماء 
وطلاق النساء. وخالف في حبس الغرماء وخصومتهم فقرّبٍ عدم الدخول. ونصٌ 
في «المبسوط '» على عدم الدخول في إبراء الغرماء وحبسهم وطلاق النساء 
وفيما إذا وكله في تفريق ثلثه في الفقرات/والمساكين. وفي «جامع المقاصد » أنه 
لا يخلو عن قوّة. ولا ترجيح في «جامغ الشرائع "». 

وجه القرب أن اللفظ ناه فسجب التمشك به. لانتفاء المخصّص بناءٌ 
على أنّ المخاطب يدخل في عموم الخطاب, ولا مائع الأكونه مخاطباً 
وهو غير صالح للمائعية. ويحتمل العدم بناءٌ على عدم دخوله فإِنَ ذلك هو 
المتبادر إلى الفهم عرفا فإِنٌ كون الشخص معتقاً معتقاً لا ينتقل الذهن 
إليه عند الإطلاق ولا يتفاهمه أهل العرف. وقد تقدّم الكلام فيه فى 
باب المكاسب' مسبغا مشبعاً. 1 
)١(‏ إيضاح الفوائد: في أحكام الوكالة ج ١ص‏ 541 
(؟) تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة ج ”ص 1١‏ 
(5) المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص ١"‏ ؟. 
(4) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج م ص .18١‏ 


(0) الجامع للشرانع: في الوكالة صى 50". 
(1) تقدّم في جواز تولى طرفي العقد: ج ١١‏ ص 174 وما بعدها. 


كتاب الوكالة / فيما لو وكله في الشراء بعين فاشتدى في الذكة ب ب١!!‏ 
المطلب الثالث: في حكم المخالفة 

إذا خالفه فيالشراء. فإن اشترى في الذمّة ثمّ نقد الثمن صح إن 
أطلق. ويقع له إن لم يجز الموكل, 


[فيما لو وكله فى الشراء بعين فاشترى في الذمّة] 

قوله: «المطلب الثالث: في حكم المخالفة إذا خالفه في الشراء. 
فأن اشترى في الذمّة ثم نقد الثمن صح إن أطلق, وبقع له إن لم يجز 
الموكّل» المخالفة تكون في جنس الفعل أو صنفه أو وصفه. ومن المخالقة أن 
يأمره بشراء عبد فيشتري جابرية وأن يأمره بالشراء بثمن معيّن فيزيد عليه 
ويشتري في الذمّة. والمراد بالإطلاق عدم إِشَْافِة الشراء إلى الموكل لفظاً مع قصده 
نيةَ حنّى يصمح أن يترتّبٍ عليه ما بعداه واه اصرّم بوقوع الشراء مع المسخالقة 
والشراء فى الذمّة فى «المبسوط': وجبامع الشرائع' والشسرائع' والإارشاد؛ 
والتذكرة* والتحرير' والإيضاح؟ وجَامع المقاصد” والمسالك؟ ومجمع البرهان ٠١‏ 
والكفاية ' '» مع التقيبد في بعضها بما إذا لم بج الموكل, ولكن لا تصريح في 


281١-58٠١ المبسوط: في الوكالة ج 7اعص‎ )١( 

1 الجامع للشراتع: في الوكالة ص ؟ 11 (؟) شرائع الإسلام: فى الوكيل ج ”ص ١٠5؟.‏ 
(4) إرماد الأذهان: في احكام الوكالة جح ١‏ ص 4١8‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الوكالة في تخصيصات الموكل ج 6ص 7 1, 

(1) تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة ج ص .0١‏ 

(0) إيضاح الفوائد: في أحكام الوكالة ج اص 7407 

(8) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج مص 6١‏ ؟. 

(4) مسالك الأفهام: في شرائط الوكيل ج 0 ص 114. 

.38١ مجمعالفائدة والبرهان: فى أحكام الوكالة ج 1ص‎ )٠١( 

.18٠ ص‎ ١ كفاية الأحكام: فيما تعتبر في الوكيل ج‎ )1١( 


حلفا لل سيبح هفتح الكرامة اج ١‏ 


الشرائع والإرشاد والكفاية يكون الشراء في الذمّة لكنّه ظاهر منها. 

وليعلم أن مثل المخالفةما إذا أنكر الموكل الوكالة كما صرّحبه جماعة '. وقد 
ا ا ب 
كلام «التذكرة ». وفى «جامع المقاصد» أنّه لا فائدة لقوله «ثمٌ نقد التسمن» لأنّ 
الحكم ثابت مع المخالفة المذكورة سواء نقد الثمن أم لا ل 
الثمن من ماله لم يمتئع أن يقع للموكّل إن أجازه كما قد يتوسّم. وإن نقده من مال 
الموكل لم يمتنع أن بقع للوكيل إن لم يجز الموكل كما ستسمعه ' عن العميدي. 

وكيف كان. فالظاهر أَنّ مرادهم أنّ النية تلغى, لأنّ الخطاب معه وقد أضاف 
الشراء إلى نفسه. ولم يذكر الموكّل لفظأ ولم يشتر بعين المال وقد الف ما أمره به 
فتلغى النية. كما إذا أحرم الغير ثى فشر حجّه فإنّه ينقلب له, الا أن تقول: إن 
المفروض أنه أضافه إلى الموكل واتؤااه بالشرّاء ولم ينو نفسه والعقود تابعة للقصود. 
فلا يقع له في نفس الأمر.ولا للموكل ويبقى علبي ملك البائع. وإِنّما يقع الوكيل لو 
أخذ به في ظاهر الشرع كما نبّه عليه في «الإيضاح'». وقال في «جامع المقاصد»: 
نه كلام صحيح وإِنٌ عبارة الكتاب لا تأباه؟. قلت؛ وبقية العبارات 0 0 
كلام «المبسوط» كما ستسمعه لكنّ قد تقدّم في باب المضاربة؟ أنّ العامل إذا 


)١(‏ منهم العلامة في إرشاد الأذهان: في أحكام الوكالة ج اص 1١8‏ والأردييلي في مجمع 
الفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ج 4 ص 0/4 «البسلن ف عر" نع الإسلام: في الوكيل 
د" 1 

(؟) تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة ج ص 1غ. 

(؟) تذكرة الفقهاء: لوكالة في تخصيصات الموكل بج ٠‏ ص 117 

(4 و؟) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج 4 ص 816 . 

(0) سياتي في الصفحة الانية. 

(5]) إيضاح الفوائد: في الوكالة ج ١‏ ص 519 

() سيأتي في ص 118. (1) تقدّم في ج 7٠١‏ ص 0031 


كتاب الوكالة / فيما لو وكله في الشراء بعين فاشترى في الذئة ل ا١«ام؟‏ 
خالف واشترى في الذمّة بنيّة مال القراض ولم ينو نفسه أنّه يقع له والثمن عليه. 
وقد صرح به هناك جماعة كثيرون ولم بلتفتوا إلى نية القراض ولا إلى ذكره في 
متن العقد. وقد اعتر ضنا عليه هناك بما ذكرناه هناء فليلحظ. ش 
وكيف كان, فهذا العقد يقع موقوفاً في نفس الأمر على إجازة الموكّل. فإن 
لم يجزكان باطلاً في نفس الأمر ويقع لازماً في ظاهرالشرع. ويتخلّص من البائع بما 
يأتي. ولوقلنا بن عقد الفضولي يقع باطلاً لقلنا بأنّهِ يقع للوكيل ظاهراً لافي الواقع. 
وقال فى «المبسوط '»: لزمه البيع؛ لأنّ التصرّف اغيره في الذمة يلزمه إذا 
لم يلزم ذلك الغير الذي تصدّف له فيه أنتهى. وهو لا يأبى أن يكون المراد لزمه 
الببع في ظاهر الشرع وإن لم يقل بالفضولي لأنه قال في «الشرائع»؛: كل موضع 
ببطل فيه الشراء للموكّل فإن كان سمّاء لم بيقع عن أحدهما. وإن لم يكن سماه 
قضي به على الوكيل '. وبذلك عر المضت يما بتي " من الكتاب. ومرادهما كل 
موضع يبطل فيه الشراء للموكل ويحتمل وَواغَة للوكيل ننظر حال الوكيل باعتبار 
التسمية وعدمها. وكل ذلك إئما يكُوَن إذااكان الْشرَاء فى الذمّة ولم يجز المالك 
الموكّل؛ فإذا أوقع الصيغة على عين مال الموكل ولم برقتلا سمال لتعيسال 
وقوعه للوكيل, لأنّه يصير بمنزلة ظهور استحقاق أحد العوضين, فلا معنى لقوله في 
«المسالك 6»: لابدٌ من تقيبدهبعدم الشراءبعين مال الموكّل وإلا بطل العقد إن لم يجزه 
المالك. ثم نه سيا قريباً' أنه إن اشترى بعين مال المالك ولم يجز ولم يصدّقه 
البائع بأنّه اشترى بمال المالك إِنّ يقع له ظاهراً ويضمن للمالك الثمن المدفوع. 


(1) المبسوط: في الوكالة ج ١‏ ص 84" 

(؟) شرائع الاسلام: في الوكيل ج "ص .5٠١‏ 

(8) سيأتى في ص .7١51‏ 

(5) مسالك الأفهام: في شرائط الوكيل ج 6 ص 4/؟. 
(0) سياتي في ص 5755 07؟11. 


1 مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


وإن أجاز فالأقرب وقوعه له. وإن أضاف الشراء للموكل وقف على 
اللاجازة, 


قوله: «وإن أجاز فالأقرب وقوعه له4 كما هو قضية كلام كل من 
قال بصحّة الفضولي ', لأنّه عقدٌ فضولي فيقف على الإجازة كما هو 
واضمم. وأحتمل الفاضل عميدالدين فيما حكي ' عنه أن لا يقع للموكل, لأنّه 
لما اشتراه على خلاف ما أمرهبه وام يذكره في العقد ولم يشتر بعين الال سل 
في ذمته وجب أن بقع للوكيل؛ فلا يننقل بالإجازة إلى السوكل, لأنّ الإجازة 
لا تنقل ما هو مملوك للغير ملكاً مستقرّا إلى غيره. وفسيه؛ أن السقود تابعة 
للقصود فكيف يقع للوكيل ولم بنوء5 إلارأن يكون أراد في ظاهر الشرع. فتأمّل. 
وقد يكون عدم وقوعه للموكل لتقناة نهم عبنه. فيكون كعدم رضأه به بعده 
عنده, ولعلّه أراه أن السضيي إعلدم بغير الأقرب إذ لم نثف على كلامه. إذ 
لا يناسب من المصتّف القائل بصحَّة الفضولي أن يريد بغير الأقرب بطلان 
الفضولى مضافاً إلى تركه فيما بعده مع أنُهما من واد واحد. فليتأمل. 

قوله: «وإن أضاف الشراء للموكّل وقف على الاجازة» كما فى 
«التذكرة ' والمسالك ؛» وعليه استفرٌ رأبه في «التحرير *4. وفي «جامع المقاصد» 
)١(‏ منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في شروط المتعاقدين ج “ص 88 والأردبيلي في 

مجمع الفائدة والبرهان: في المتاجر العند ج 8 ص 158 والكاشاني في مفاتيح الشرائع: 

القول في الببع واثربا ج ص 46. ' 
(1) نقل عند المحقق الثاني في جامع المقاصد: في احكام الوكالة ج م ص :50١‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: فى تخصيصات الموكل بع ١6‏ ص .١١6‏ 


(5) مسالك الأفهام: في شرائط الوكيل ج 6 ص 114؟. 
() تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة ج ص 15. 


كتاب الوكالة / فيما لو أذن له بالشراء في الدْمّة فاشترى بالعين لل و!! 
وأن اشترى بالعين وقف على الإجازة. 


أنه يقف على الاجازة لا محالة '. قلت: وإليه برجع كلام «الشرائع والارشاد» 
والكتاب فيما يأتى في آخر المطلب ؟' حيث قيل فيها: كل موضع يبطل الشراء 
للموكل فإن كان سنّاه عند العقد لم يقع عن أحدهما, إذ معناه أنّه لا يقع عن 
الوكيل, لأنّه خصّ الشراء بالموكّل لفظأ ونيد والعقود تتبع القصودء ولا يقع عسن 
الموكّل لمخالفته أمره. وقضية ذلك أن يكون فضولياً يقف على الإجازة وهما في 
الكتب الثلاثة من يقول بصحّة الفضولي. نعم كلام «الميسوط"* لا يرجع إلى 
ذلك: قال: فيه وجهان: أحدهما أنه يبطل البيع ولا يلزم الوكيل, والثاني أنه يلزم 
الوكيل, لأنّه تصرّف مطلقا في الذمّة لغيره فإذا لم يلزم ذلك الغير لزمه هو كما إذا لو 
لم يذكر أنّه يشتري لموكله. والأوّل أصحّياننهئ, 

ولم يتعرّض المصئّف هنا لاحتمالل التإقالان لا بلفظ الأقرب ولا بغيره. وهذا 
بقضي بأنّ الاحتمال القابل للأقرب. فيما قبل غير القول بالبطلان في الفضولي كما 
نهنا عبليه آنفا والمراد بإضافة الشراء إلى الموكل ذكره لفظا. 


[فيما لواذن له بالشراء فى الذمّة فاشترى بالعين] 
قوله: «وإن أشترى بالعين وقف على الإجازة» كما في «التحرير' 
وجامع المقاصد * والمسالك'» وكذا «التذكرة"» وجزم في «الميسوط *» وموضع 
من «التذكرة» ببطلان البيع إذاكان حين الشراء ذكر أنه يشتريها للموكل, 


(اوم) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج مص 01؟ و85 ؟, 

(؟) سيأتي في عس 81؟. (اوه) المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص 15831-17811814 
(4) تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة ج ٠ص‏ 48. 

(1) مسالك الأفهام: في شرائط الوكيل ج ٠ص‏ ١/1؟.‏ 

(/) تذكرة الفقهاء: في تخصيصات الموكل ج ١6‏ ص ١١7‏ وفي لواحت التتازع 1 


9 لل _+ .ل لس مقتاح الكرامة رج ١؟‏ 


فإن فسخ الموكّل بطل. ثم إن صدّقه البائع أو ثبت بالبيّنة وجب عليه 


3 
ها اخدف 


ولم يتعرّض لتوقفه على الإجازة وقالا: إن لم يذكر في العقد أنه لموكّله وادّعى أن 
نواه فإن صدّقه البائع بطل الببع وإن كذّبه حلف البائع على نفي العلم, انتهى. 

ولافرق في توقفه على الاجازة حيث يكون الشراء بعين المال بين أن يكون 
أضافه إلى الموكّل فظا وثة أو نيةٌ فقط أم لم يضفه, لأنّه كالمخالفة في البيع كما 
ستسمع. ولابدٌ من فرض ذلك أنه وقع بعد قبض الثمن ليصمٌ ترتّب كلامه إلى آخر 
المسألة عليه كما ستعرف. ولوقال«وكذا لو اشترى بالعين ... إلى آخره»لكان أجود. 

قوله: إفإن فسخ الموكل بطل» لأنّه بصير كظهور استحقاق أحد 
العوضين وعليه نصّ فى «التذكرة! َوالتَحَرِييٌ” وجامع المقاصد '» وقد سمعت أنه 
جزم في «المبسوط والتذكرة» بالبَظلان:تظلقاً. 

قوله: لاثم إن صذقه البتائع تسج بالييّنة وجب عليه رد 
ما أخذه» أي فإن صدّق البائع المشتري بِأنٌ المال للموكّل وأنّه خالفه أو قامت 
البيّنة بذلك وجب على البائع رد الثمن الذي أخذه لظهور بطلان البيع. وبه صر 
في «التحرير ؟ وجامع المقاصد ”» وعليه نصّ في «المسبسوط١‏ والتذكرة'؛ في 
صورة التصديق. ولعل الوجه في عدم تعرّضهما لليينة لأنّها لا تسمع عندهما هنا 
لأنّه مكذّب لها. 


,7١4 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الوكالة في التنازع جم‎ )١( 
.48 (؟ و4) تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة ج "اص‎ 
(او0) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج .مص ؟87؟.‎ 
585 ص8٠ المبسوط: في الوكالة ج‎ )( 

/) تذكرة الفقهاء: الوكالة في التنازع ج اص 1الا ١‏ 


كتاب الوكالة / فيما لو أذن له بالشراء فى الذسة فاشتدى بالعينت#!! 
وإلا حلف وضمن الوكيل الثمن المدفوع, 


قوله: (وإلا حلف وضمن الوكيل الثمن المدفوع» كما في 
«التحرير' وجامع المقاصد '» ومعناه أنه إن انتفى الأمران كان القول قول البائع مع 
بمينه, وحلف على نفي العلم بأنّ هذا التمن لموكله إن ادعى الوكيل عليه العلم: 
ويحكم بالبيع ظاهراً للوكيل. وعلى ذلك كله نصٌ في «المبسوط ' والتذكرة» في 
صورة عدم التصديق. ويجب عليه للموكل عوض الثمن المدفوع لاعترافه بأنّه 
عاد مخالف. وقد وقع في «الشرائع » والكتاب فيما يأتي١‏ و«الارشاد"» أن كل 
موضع يبطل الشراء للموكّل فإن سمّاه عند العقد لم يقع عن أحدهما وإلا قضي به 
على الوكيل كما ذكرناه آنفاً”. وقضية ذلك"ا نه أتبيجكم هنا بالبيع ظاهراً للوكيل إذا 
حلف البائع على نفي العلم لقولهما: إِنْ سمّاه لم .لقع عن أحدهما. فإن قلت: 
مرادهما في الكتب الثلاثة «لا يقععَقَ اتدهماء.فى نفئين الأمر وهنا وقع للوكيل 
ظاهراً لا في نفس الأمر. قلت: قولهما «وإلا قضي به على الوكيل» ظاهراً وفي 
الظاهر يظهر منه أنّهِما أرادا فى الأرّل عدم الوقوع عن أحدهما ظاهراً وباطناً ول 


لم يكن للتفصيل وجهه إِلَآ أن يقول إِنّ المرادسمّاه وقدسمع البائع. وقد سمعت كلام 


.48 تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة ج اص‎ )١( 

() جامم المقاصد: في أحكام الوكالة ج مص 1075 
(5) المبسوط: في اختلاف الوكيل والموكل ج ؟ ص 587. 
(غ) تدكرة الفقهاء: الوكالة في التنازع ج 6ص 71 1, 
() شرائع الإسلام: في الوكيل ج ؟ ص .5١ ١-١111‏ 
(1) سياتى فى ص 01 1. 

() إرشاد الأذهان: في أحكام الوكالة ج ١‏ ص 418. 

(ه) تقدّم في ص 576 -1؟؟. 


4 ؟ 


ولو خالفه فى البيع وقف على الإجازة. 
ولو أذن له فى الشراء بالعين فاشترى في الذمّة كان له الفسخ 


مفتاح الكرامية /جَ 8 


«المسالك» آنفاً' في ذلك وجوابه فلاتغفل. ولايعجبنى ما فى «جامع المقاصد »من 
تفسيره تصديق البائع وعدمه بالمخالفة وعدمهاء بل الأولى كما قي «المبسوط م 
من تصديقه بأن المال للموكّل وعدمه. وليس لك أن تقول إِنّه لابدٌ من فرض 
المخالفة, إذ لعله لا يصدّقه البائع, لأنّ المسألة مفروضة في صورة المخالفة. 

قوله: «ولو خالفه في البيع وقف على الإجازة» في كل صوّر 
المخالفة كما صرّح به في «التذكرة؟ وجامع المقاصد ”» فلو قال له بع هذا العبد 
فباع عبد آخر فهو فضولى في بيع الأطي. لأنّه غير مأذون لد فيه. فكان كالاأجنبي 
بالنسبة إليه. وذلك بخلاف مسالا الشبراء فإِنَهُ,فد يشتري في الذمّة ولا يضيف إلى 
الموكل فيقع له مع عدم الااجازة كما تقد يبآنه ' وبيان ما فيه. والحاصل أن البيع 
في جميع صور المخالفة كالشَرَاء بَعَينَ مال الْمَوَكُلَ عند المخالفة. وفى «السرائر '» 
أن لو خالفه في البيع كان باطلاً 


[فيما لو أذن له بالشراء بالعين المعيّن فاشترى بالذمّة ] 
قوله: ولو أذن له في الشراء يالعين فاشترى في الذمّة كان له 
الفسخ» وجهاً واحداًكما في «جامع المقاصد”» وهو كذلك, لأنّه لم يذكر فيه في 


)١(‏ تقدم في ص 7؟7, (كوفوهم)ا جامع المقاصد: في أحكامالوكالة مص 7١81‏ - 01؟. 
فر المبسوط: في الوكالة ج " ص 787 

١؟)‏ تذكرة الفقهاء: في تخصيصات الموكل ج ١6‏ ص 57. 

(1) تقدم فى حى 511-771 

() السرائر: في مخالفة الوكيل للموكّل ج ؟ ص 18. 


كتاب الوكالة / فيما لو أذن له بالشراء بالعين المعيّن فاشترى بالذمّة 1 


ولو انعكس احتمل اللزوم, لأنّ إذنه في عقدٍ يوجب الثمن مع تلفه 
يستلزم الاذن فى عقدٍ لا يوجب الثمن إلا مع بقائه, 


«الميسوط '» ولا «التذكرة '» غيره. وقد حكيئا فيما سلف ' عن جماعة كثيرين 
من أضحابنا أنه لو أذن له بالشراء بالعين تعيّن. وقد وجّهه فى «المبسوط © بأنّ له 
غريضا بالغراء وين الثال وهو أن لا بلزمه البيع مع تلف الثمن. لذن الثمن اذا كان 
معيّئاً بطل البيع بتلفه قبل تسليمه وإن كان غير معيّن لم يبطل. 

قوله: إولو انعكس احتمل اللزوم., لأنّ إذنه في عقدٍ يوجب 
الثمن مع تلفه يستلزم الإذن في عقدٍ لا يوجب الثمن إلا مع بقائه» 
هذا غير الأصمّ من وجهّي الشافعية “ ولم يررتضه الشيخ في «الميسوط'» ولاابن 
سعيد في «الجامع '» ولا المصنّف في «التذكرة” والتحرير *» ولا المحقّق الثاني في 
«جامع المقاصد * '» بل قال الأوّل؛ الْأْوَلقَّالبظلان. والشاني: لم يصممٌ لموكله. 
وجزم في التذكرة بأنّه فضولي. وفيّ جام “المقاسدا أنه الأصح. وإليه يرجع 
كلام «التحرير» وقد تقدّم للمصّف في المطلب الثاني أنه لو أمره بالشراء بالعين في 
الذيّة تعيّن. وحكيئاه هناك ١١‏ عن ثمائية كتب. وقد وجَّه اللزوم بماذكره المصئف. 
وبيانه: أن الاذن في العقد الذي يتطرّق إليه الضرر المذكور يقتضي الإذن فيما خلا 


(1و4)المبسوط: في الوكالة ج ؟ صن 58١‏ 

(؟و4) تذكرة النقهاء: فى تتخصيصات الموكل ج ١6‏ ص .١١7‏ 
50و )١١‏ تقدم فى ص 1514-1917. 

(0) المجموع: في الوكالة ج ١5‏ ص .15١‏ 

(1) المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص "8١‏ 

(/) الجامم للشرائع: في الوكالة ص 151 514 

() تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة ج لاص .3١‏ 

.581 جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج مص‎ )٠١( 


لا للب سح ففتاح الكرامة / ب ]١‏ 


والبطلان للمخالفة, وتعلّق الغرض وهو تطرّق الشبهة في الثمن. 
أو كراهية الفسخ بتلف العين. 

ولو باع بدون ثمن المثل وقف على الاجازة. وكذا لو اشتر 
يأكثر منه. 


عنه بطريق أولىء فيستفاد الاستلزام الذي ادّعاه المصنّف في العيارة من باب مفهوء 
الموافقة. وفيه: أن الأولوية العرفية ممنوعة, لأنَّ فيه ضرراً باعتبار ولفعاً باعتبار 
آخر, فإنّ الغرض قد يتعلق بتملّك المبيع على كل حال سواء سلم ما تسلّم إليه أو 
تلف. وربّما كره كون المدفوع ثمئا لتطيكق الشبهة عنده إِليه ونحو ذلك من المقاصد 

قوله: (والبطلان للمخالفة, وتعلّق الغرض وهو تطرّق الشهة ف 
الثمن: أو كراهية الفسخ تلفت العين 4 ,هذا هو الاحتمال الثاني الذي اختاره 
الجماعة. والمراد بالبطلان هنا عه اللزوعوؤقرفه على الاجازة كما تقدم ' حكابة 
ذلك في مثل ذلك عن فخر الإتكلام وتسبئهة إلى الأضحاب على الظاهر. ويرشد إلى 
إرادة ذلك هنا ذكر اللزوم في الاحتمال الأرّل وأ الفضولي عنده موقوف غير 
باطل والمراد بالفسخ الانفسات, لأنْ العقد بنفسخ بتفسه عند نلف العين 


[فيما لو باع بدون ثمن المثل أو باكثر منه] 
قوله: ولو باع بدون ثمن المثل وقف على الاإجازة. وكذا لو 
اشترى بأ كثر منه4 كما صرّح بهما معأ فى «التحرير" وجامع المقاصد '» وهما 
قضية كلام الباقين في عدّة مواضع. وبالأوّل صرّح في «جامع الشرائع “» ولا فرق 
)١(‏ تقدّم في باب القراض ص017, (؟) تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة لاص 81. 


() جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج مص 554. 
(؛) الجامع للشرائع: فى الوكالة ص ١٠؟‏ 


كتاب الوكالة / فيما لو أذن له في تزويج امرأة فزوج غيرها لد ”ا 


في ذلك بين أن يعيّن له ثمن المثل أو يطلق فإنٌ الاطلاق محمول عليه. والوجه في 
ذلك مخالفة إذن المالك. ويجيء على قول الشيخ البطلان. وله قول بصحّة البيع 
وأنّه يضمن التفاوت كما تقدّم بيانه '. وكلّ ذلك مع علمه بذلك وقد تقدّم '. ييا" 
الحال فيما إذا كان جاهلاً. 


[فيما لو أذن فى تزويج امرأة فزوّج غيرها] 

قوله: «ولو أذن له في تزويج امرأة فزوّجه غيرها» أي فالأفرب 
الوقوف على الاجازة كما يأتى ؛. وبشرّح في /«التحرير”» وظاهر «التذكرة'» 
الاجماع على ذلك حيث قال؛ إذا وكّله في تزوتيج-أمرأة بعينها فزوّجه أخرى بطل 
العقد عند العامة وكان فضو ليا عند قلزلا يتتتهل قوع للوكيل كما قيل في 
الشراءء لأنّ من شرط صمّة التكاح ذكر الزوج فإذا كان غير أمره لم يقع له. 
ولا للوكيل لأّنّ المقصود من النكاح أعيان الزوجين؛ بخلاف الببع: ولهذا يجوز له 
أن يتستري من دون تسمية المشتري. 

وفي «النهاية والمبسوط» الجزم ببطلان النكاح. وفي «الايضاح ””, أنه 
(1و؟) تقدما في ص 5997. 
() سيأتى فى عس 7815 -501. 
(5) سيأتي في ص 158-154 
(5) تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة ج اص .1١‏ 


03 تذكرةه الفقهاء: في لواحق الوكالة ج 8س 1١5‏ 
(/) إيضاح الفوائد: في أحكام الوكالة ج ".ص 718 


للد ل ل للح هفتا الككرامة / بم 1١‏ 


الأصم. قال في «المبسوط '»: بطل النكاح في حقّ الموكل وفى حقّ الوكيل بلا 
خلاف, غير أن أصحابنا رووا أنه يلزم الوكيل نصف مهرهاء انتهى. وهو خيرة 
«التحرير "». وقال في «التهاية»:لزمالوكيل مهر هالأندغْرَها '. وفى «جامع الشرائع» 
أن عليه نصف مهرها . من دون تعرّض لتوقّف على الإجازة ولا للبطلان. وصريح 
النهايةأنّدادّعى الوكالةحيث قال:لأنّه غرّها. ولعلّدهو الظاهر من المبسوط والجامع. 
ولعله أشار فى المبسوط بما رواه أصحابنا إلى صحيحة أبى عُبيدة الحذاء 
المروية فى «الفقيه” والتهذيب'» عن أبي عبدالله 4 فى رجل أمسر رجلا أن 
يزوّجه أمرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوّجه امرأة من أهل الكوفة من بني 
تميم: قال: خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدّة عليها 
ولاميراث بينهما. فقال له بعض مَن«تفضير: فإن أمره أن يزوّجه امرأة ولم يسم 
أرضأ ولا قبيلة ثم جحد الآمر أن كونَ رم بعد ما زوّجه؟ فقال: إن كان للمأمور 
يّنة أنه كان أمره أن يز وُجهركان الصداق على الآمر لأهل المرأةء وإن لم تكن رجة 
قا العنداق على الناموى لدهل المراء, ولأ عن انث ينهنا وله عدم ولينا نميف 
الصداق إن كان فرض لها صداقاً؛ وإن لم يكن سمّى لها فلا شيء لها. وهي نص في 
نصف المهر وظاهرة أو نص في بطلان التكاح, أو أشار إلى خبر عمر بن حنظلة 
الوارد فيمن أنكر الوكالة عن أبي عبدالله ني قي رجل قال لآخر: اخطب لي فلانة, 
فما فعلت من شيء مما قاولت من صداق أو ضمنت من شيء أو شرطت فذلك 
)١(‏ المبسوط: في الوكالة ج .ص 281 
(؟) تحرير الأحكام: فى أحكام الوكالة جم لاص 3 
(؟) النهاية: في الوكالات ص يفن 
(4) الجامع للشرائع: في الوكالة ص 25١‏ 


(4) من من لا يحضره الفقيه: ب +45 فيما أحل الله عرّوجِلّ من النكاح بم 15ج 7ص .1١5‏ 
3 تهذيب الأحكام: :ب 1١‏ من الزيادات في فقه التكاح س 87ح لاص ارا 


كتاب الوكالة / فيما لو أذن له في تزويج امرأة فزوّج غيرها [آ اس 
رضاً لي وهو لازم لى. ولم يشهد على ذلك, فذهب وخطب له وبذل عنه الصداق 
وغير ذلك ممّا طالبوه وسألوه, فلمًا أن رجع إليه أنكر ذلك كله. قال: يغرم لها نصف 
الصداق عنه وذلك أنه هو الأذى ضيّم حقّها. فلمّا لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال 
لها حلّ لها أن تتزوّج, ولا يحلّ للأُوّل فيما ببنه وبين الله تعالى إلا أن يطلّقها. لأنّ 
الله تعالى قال: «فإمساكٌ بمعروف أو تسريحٌ بإحسان4! فإن لم يفعل فهو مأثوم 
فيما ببنه وبين الله تعالى, وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام قد أباح لها أن تتزوّج ؟'. 

وقد فصّل المصئّف هنا فقرّب إلزام الوكيل بالمهر أو نصفه مع ادّعائه الوكالة 
وسقوطه عله إذا عرفت المرأة أَنّه فضولي. واختاره ولده في «الإيضاح '» وفيه 
وفى «جامع المقاصد 6» أنّ هذا التفصيل لم يذكره القائلون بوجوب المهر أو نصفه 
بل أطلقوا القول بالوجوب ولم يشترطوا قاقد عرفت ما في النهاية والمبسوط 
والجامع من فرض مسألتنا فيما إذا ادّعىالؤكالة. ولعلهما أرادا القائلين بالوجوب 
فيما إذا وكّله وأنكر الوكالة, لأئهما.عندهما من سنخ واحد, لكن نظر القائلين 
وجرن ضف الخهر إلى الغين وهر صر يم او “السريع قن العام لكالا يت 
قال فيه ا9ة: إِنّه هو الذي ضيّع عليها ... إلى آخره. على أَنْ كلام جماعة كثيرين 
نص صريح في ذلك كما ستسمع * إن شاء الله تعالى. الآاأن تقول إنّ ذلك فيما إذا 
ألكر وكلامهما فى صورة المخالفة. وفيه: أنّكَ قد عرفت' أن لا إطلاق فى صورة 
المخالفة وإنّما تعيض لها قبلهما في النهاية وهي صريحة, سَلَّمنا لكنّه لا يتصوّر 


(١)الشرة:‏ 9؟1. 

(1) وسائل الشيعة: ب من أبواب أحكام الوكالة ح ١ج ١١‏ ص 188. 
(؟) إيضاح الفوائد: في احكام الوكالة ج ؟ ص 15 

(14) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة جم ص 95 ؟. 

(5) سياتي في ص 11786-/ال71. 

(5) تقدّم في ص ١؟11-؟51,‏ 


ع مفتاح الكرامة /ج 11 


ديا 


أو زواجه بغير إذنه 


إلزامه بشىيء مع علمها بأنّه فضولي سواء خالف أو أنكر. 

هذاء وقد اختار في «جامع المقاصد» في مسألنا وفي الممالية الأخيرفد 
لأن كانت التلاث عنده من سم واحد أن الوكيل لا يغرم مهرا ولا نصفه. وقال: نعم 
إن كان الوكيل قد ضمنه النجه ذلك '. وقد بع بذلك المصتف فيما يأني ' وجماعة 
كما يأتي ". وفيه: أنه إذا لم يتحمّق الزوجية وكان لها التزويج كيف تأخذ منه مهراً؟ 
إذ الضمان فرع الثبوت أو وجود سبب الحقّ كضمان ما يحدثه المشتري في المببع 
ولاشيء منهما والأصل براءة الذمّة. ويأتي ؟ للضمان شي 

وليعلم أن العيخ قال: إن المقدا فصول في النكاح وغيره يقع باطلاً مستنداً 
إلى أخبارعامية والمعظم على خلافه كما تقلدّمفي بابه *. وقد أطال ابن إدريس' في 
الرد عليه وأنّه قال به في غير فلعَلَتمارصوّح يفي الباب في النهاية والمبسوط 
مبنيّ على ذلك أو أنه أراد بالبطلان التوقّف وعدم اللزوم كما مرّ غير مرّة. 

قوله: (أو زوّجه بغير إذنه» هذا يعرف مما تقدّم* ويأتي' وليست من 
ميان الكات: 


جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج / ص 500. 
(؟1و؟) سياتى فى ص 576 /1؟؟. 

(5) سيأني في ص 558. 

(0) تقدام في البيع النضولي ج ١١‏ ص .104-035١‏ 

(6) السرائر: في اختلاف الموكل والوكيل ج ".ص 9 41. 
(0؟) تقدم فى ص 17 7؟. 

م تقدم في 1 

() سيأني فى الصفحة الآتية إلى ص 516. 


كتاب الوكالة / فيما لو أذن له فى تزويج أمرأة فزوج غيرها لل 88؟ 
فالأقرب الوقوف على الإجازة, فإن أجاز صم العقد. وإِلّا فلا. 
فالأقرب إلزام الوكيل بالمهر أو نصفه مع ادّعاء الوكالة. أمّا لو عرفت 
الزوجة أنه فضولي فالوجه سقوط المهر مع عدم الرضا. 


قوله: «فالأقرب الوقوف على الإجازة. فإن أجاز صم العقد. 
قوله: «فالأًقرب إلزام الوكيل بالمهر أو نصفه مع ادّعاء الوكالة. 
أمّا لو عرفت الزوجة أنه فضولي فالوجه سقوط المهر مع عدم 
الرضا» قد أشار بهذا إلى المسألة المشهورة وهو ما يأني له في فصل النزاع ' من 
قوله:ولو زوّجدامرأة فأدكر الوكالة ولا ةلف المنكر والزم الوكيل المهرء وقيل: 
النتصف, وقيل: يبطل العقد ظاهراً. ويجل للق الموكل الطلاق أو الدخول مع صدق 
الوكيل. نعم لو ضمن الوكيل المهر:فالوجه وجوبه عليه أجمع: ويحتمل نصفه. ثم 
المرأة إن ادّعتِ صدق الوكيل لم يجز أن تتزوّج قبل الطلاق؛ ولا يجبر الموكل 
على الطلاق, فيحتمل تسأّط المرأة على الفسخ أو الحاكم على الطلاق» انتهى. 
أن المسألة مفروضة في كلامهم فيا [13 توج مد هيا الزكالة عنته نا فرشت 
المسألة بهذه العيارة في «النافع * واللسمعة *» وشروح النافع «ككشف الرموز' 
)١(‏ تقدم في عي ١1517-؟115.‏ 
(1) سبأتي في الصفحة الآتية إلى 140, 
(؟) سيأتي في عى 1417" 
(1) كشف الرموز: في الوكالة ج ؟ ص 47 


7س لل هقتاح الكرامة /ج 7١‏ 


والمهدّب ١‏ والمقتصر* وإيضاح الناقع والروضة " ومجمع البرهان '» وبه صرّح في 
«التحرير *» فى موضع منه. وكذلك «التذكرة!» في موضع آخر بل كل من قال 
بوجوب نصف المهر فظاهره ذلك. لأنّه إِنْما استند إلى خبر عمر الظاهر أو الصريح 
في ذلك. وعليداقتصر الراوندي* حيث حكاه برمّته. بل القائلون بوجوب كل المهر 
يعّلونه بأنْه فررته بتقصيره وضيّع حقها بترك الإشهاد وهذا يقضي بذاك. ويه أي 
اذعاءالوكالة ‏ فسّر المقدّس الأردبيلي عبار ةالارشاد. وقدسمعتما فى «التهاية» 
1" عن البسك عزنااقه ماقا للق بون الفون وفقة. راتدن ار 
كما قال ولده والمحقّق الثاني وما أرى ذلك إل غفلة منهما بل من المصتّف هنا 
حيث قرب في الشق الأوّل وحصر الوجه في الثاني ِلآ أن تعتذر بما تقدّم من أن 
التفصيل إثّما ل صورة المخالفة لا:في 6 الأنكا وويحات نا عرقت ها 

وَأمًا أنٌ القول قول الموكل ,شع بيمينه إذا أنكر الوكالة فلا أجد فيه خلافاً لأصالة 
عدمها وعموم الخبر ' ': اليمين عَلَىَ من أذكر. 

وأما إلزام الوكيل المه ر فهو حير «النَهَايَذ؟' والوسيلة''» فيما إذا مات 


المهذب البارع. في الوكالة بع اص .11-1٠‏ 
(1) المقتصر: في الوكالة ص .5١86‏ (؟) الروضة البهية: في الوكالة ج اص 88 
)يو القائلة والرحان: في أحكام الوكالة ج 4 ص 8 315 
(8) تحر بر الاأحكام: في أحكام الوكالة بج اص 6و4 
(1) نذكرة الفقهاء: في لواحق الوكالة ج ١١‏ ص 5١0‏ 
(/) كالشيخ في المبسوط: في الوكالة بع ؟ ص 585 والحلي : في السرائر: في الوكالة ج 
ص 415, وابن سعيد في الجامع للشرائع: في الوكالة ص 85١‏ 
(8) فقه القرآن: في الوكالة بم ١‏ ص 85٠‏ 
)٠١(‏ تقلام في ص 5517. 
)١١(‏ وسائل الشيعة؛ ب 50 من ابواب كيفية الحكم ح #اج ١8‏ ص .1١8‏ 
(؟١)‏ التهاية: في الوكالات ص 515 
)١(‏ الظاهر أ انار جا الوسيلة يلة وهي لابن حمر ةاشتباه. فانًا لم نجد الفرع المذكور 3 


كتاب الوكالة / فيما لو أذن له فى تزويج امرأة فزوج غيرها لب لالام! 


الموكل وأنكر ورئته الوكالة و«الشرائع ' والنافع " وكشف الرموز" والتحرير؟ 
والارشاد”» والكتاب فيما اي وهو المحكى عن القاضي * والكيدري". وقوّأه 
فى «السرائر» فيما حكى ', لِأنّ المهر يجب بالعقد كملاً ولا يتنصّف إِلَا بالطلاق 
المفقود بالمقام. وقد فوته الوكيل عليها بتقصيره في الاشهاد فيضمنه. كذا قاله 
جماعة ' ' كثيرون اقتتصوه من الخبر, 

وفيه: أنه مبنيٌ على أن العقد صحيح والمفروض عدم تحقّق الزوجية وأنّ لها 
أن تتزوّج بل الموافق لأصول المذهب فاده سلمنا الصحّة ولكنّ قضيّتها لزوم 
المهر على الموكل لا الوكيل ولا تقصير لعدم وجوب الإشهاد عليه فى الشر بعة, 
مع أنه على تقدير كونه تامّاً ون البضع يضمن بالتفويت مقصور على صورة 
تقصيره, وقد لا يكون قصّر بأن يكون أشهد توفي الشهود, فالدليل أخصٌ 


5-5 في الوسيلة فضلاً عن الإقتاء بما نقله عند. ويلدل علي ذلك أن العلامة في مختلف الشيعة: اج 8 
ص ١8‏ 11 وابن فهد في المهذّب البازع. 00 مغ - ١‏ 4 والطباطبائي في الرياض: عق 
نا لم بنك عل اللعرى بقع فيد كراج البهزي: 

.5١ 7١ شرائع الإساام: الوكالة في التنازع سم "ص‎ )١( 

1 الكر اناف ارا ان 187 

() كشف الرموز: في الوكالة ج ؟ مي 1 

(غ) تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة ج لاص 18 

6 إرشاد الأذهان: في أحكام الركالة © ١‏ اس 5ش 

(1) سيا ف ص /ا71 

ال رات 0 الركالة في تزاج 1 

4 دكا هد ماجب النولب اليا + في الوكالة ج مي 1 ا والمطلب مسوجود فسي 
السرام؛ 5 ؟ ص 47. 

٠‏ منهم الفخر في إيضاح الفوائد: في أحكام الوكالة ج ؟ ص 767 والمحقق الثاني في جامع 
المقاصد:في الوكالة جلقص 150 .والطباطبائي في رياض المسائل:الوكالة في النزاع جئكص1117. 


به سوب مفتاح الكرامة /ج 1" 


وقد عدل عنه في «الإيضاح» ويا انه قب بأنّه لاسن 
بعوض لم يسلّم لها فكان عليه الضمان فإنّ كل من أقرٌ بإخراج ملك عن غير 
بعوض لم يسلم له لتفريطه ضمنه ل ا 
الإملاك لا يضمن إلا باستيفاء: فتأمّل. 

وقد يويد هذا القول بخبر محمّد بن مسلم الواره في رجل زوّجته أمّه ولم يقبل 
فقد قال فيه الباقر للة: إن المهر لازم لم '. وقد عمل بها الشيخ " وأتباعه ؟ على 
ظاهرها من دون دعواها الوكالة. وحملها المحقّق * والمصنّف' وغيرهما " على مأ 
إذاادّعت الوكالة مستر يحين إلبه كأنه ملم عندهم. وقدفر ض المسألة في «اللمعة, 
فيما إذا ادّعت الوكالة عن الابن وأنكر وحكم بِأنّ عليها نصف المهر. وقد استدا“؟ 
له بهذين الخبرين أيضا مع أنّ خِبِر محم دابل للتأويل بأنَ للدم أن بالقسكة يد 
الزوجة. لكنّه خلاف فهم الأصممات قاطية 

وأماالقول بالزامه نصف ا ج2277 بي ز والسرائر» على ما حكى ٠١‏ 


01 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في أحكام الوكالة بج‎ )١( 

.5١١ ص‎ ١4 وسائل الشيعة: ب لمن ابواب عقد النكاح ح “اج‎ "١ 

ا في التكاخ عن 6 

(4) منهم ابن البرّاح في المهدذب: في و في النكاح ج ؟ ص 151, والصهرشتي في إصباءم الشيعة: في 
التكام صن .1١07‏ 

(0) شرائع الإسلام: في النكاح م ؟ ص ,186١‏ 

(1) كما في مختلف الشيعة: : في النكاح ج لاص .1١4‏ 

() كالشهيد فى اللمعة الد مشقية: في النكاح ص ١187‏ 

ذا اللمعة الدمشفية: في النكام ص 8ى1. 

(5) راجع رياض المسائل: الوكالة في النرام ج 4 ص 111, 

٠ :)‏ الحاكي هو العلامة في مختلف الشيعة: : في الوكالة ج 1 ص 5؟, والمطلب موجود في 
المبسوط: في الوكالة ج "اص 81 والسرائر: في الوكالة ج 7 ص 47. 


كتاب الوكالة / فيما لو أذن له في تزويج امرأة فزوج غيرها ب #4؟ 
عسنهيما اذ لموأجده بيبا ودجامع الشرائع' والتذكرة '» فى مو ضعين 
و«اللمعة '» وكذا «الايضاح ؟» وإليه مال في «الروضة *». وقد عرفت' أن 
الراوندي اقتصر على إيراد الخبر فيكون عاملاً به كالصدوق في «الفقيه”» حيث 
روى الصحيحة. فتامل. وفي «المسالك* والكفاية'» أنه المشهور. ونسبه في 
«الروضة *'» إلى الأكثر. وحكى فى «الرياض ''» عن المحمّق الثانى أنه قال؛ ِنّه 
المشهور. ولم نجده له. وفى دعوى الشهرة نظر ظاهر: إذ القائل بالأوّل أكثر كما مر 
مستندين فى ذلك إلى الصحيح والخبر, وقد سمعتهما أنفاً"'. لكر الصحيح لا يخلو 
عن اضطراب, لأنّه أفصح فيمن خالف الآمر أنّ عليه نصف الصداق لأهل المرأة 
وفيمن أنكر الآمر أن عليه الصداق لأهل المرأة إن كان بيّنة. وإلا فعلى المأمور 
الصداق لأهلها. ثمّ قال: ولها نصف الصداق فقدر ظهر منه مراراً أن الصداق لأهلها, 
ولعله لما لحقهم من الذل والعار. وتارة ان#نضفة/لها إن كان فرض لها. وفرّق فيه 
بين مخالف الآمر ومنكره بما سمعت مع مِخَآلقتهِمَآ الأصول. إلا أن تقول: قد اتفقت 
كلمة القوم على تبوت مهر لها في البَملة. وبه يَخرج بالخبرين عن الأصل إن 
)١(‏ الجامع للشرائع: في الوكالة ج ؟ ص ١؟5,‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: في لواحق الوكالة ج قا ص 6١؟‏ و١‏ ؟. 

(5) اللمعة الدمشقية؛ في الوكالة ص .١78‏ 

(؛) إيضاح الفوائد: في أحكام الوكالة ج "ص 707 

(0) الروضة البهية؛ في الوكالة ج ص فرلا 

(1) تقدم فى عى 151. 

(/0 تقدّم ذكرها فى ص 177. 

(4) مسالك الأفهام: الوكالة في التنازع جه ص ١١‏ 

(4) كفاية الأحكام: الوكالة في التنازع ج ١‏ ص 181. 

184 الروضة البهية: في الوكالة ج + ص‎ )٠١( 

(١)رياضيى‏ السائل: الوكالة في التنازع اص 2117 

(؟1١)‏ تقدّم في عصى 1117. 


+#ابتص7صحصحصحجحت و اي ليختت اننا ال م ا 
لم يبلغ ذلك الاثّفاق درجة الاجماع: وإلا فيه بلاغ. بل قد تقول إِنّ النصف بذلك 
الاثفاق مقطوع به في ضمن الكل أو وحده: فتامل. 

وان أعرضت عن ذلك قلنا: إن تقث شهرة المسالك جبرت دلالة الصحيدة 
وسند الخبر مع موافقتهما لأصل براءة الدمّة من تمام المهر وسلامتهما عمّا يصلم 
للمعارضة فى إثبات الزيادة. وكيف كانء فلا ينبغى الاعراض عن الخبرين لما 
سمعته عن الجماعة فى مسألة تزويج الأمْ لولدها من ظهور أنّها مع ادّعائها الوكالة 
أن الحكم مسلم مفروغ منه, فليلحظ وليتأمّل. 

وأما القول بالبطلان فأوّل من حكاه المحمّق ' وتبعه الجماعة ', وقد اعترف 
الشهيد فى «غاية المراد '» وجماعة * بعدم الظفر بقائله. ولا يعجبئى مقابلته للقولين 
الأرِّين. قال في «الشرائع » وقيل: يكم ببطلان العقد فى الظاهرء ويجب على 
الموكل أن يطلقها إن كان يعلم ضديقالوكيل/ وأن يسوق إليها نصف المهرء وهذاأ 
قوي؛ أنتهى. وفى «المسالك١‏ والروضية 7 أبمآ أنه قوى. وقى «التحرير ة 
والمختلف '» أن فيه قوّة. وف «الارشاة “ '"وَغَايّة المراد ' '» أنه جيّد. وفى «التنقيح» 
1 وذ) شرائع الاإسلام: الوكالة في التدازع ج ؟ عن ,5١"1‏ 
(؟) منهم العلامة في تحرير الأحكام: الوكالة في التنازع ج ؟ ص 88 والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: 


الوكالة في التنازع ج ه ص 1-١‏ والمحقق الثاني في جامع المقاصد: فى الوكالة ج مر 14 

(؟) غاية المراد: في أحكام الوكالة ج ؟ ص 70١15٠١‏ 

(4) منهم الفاضل المتداد في التنقيم الرائع: في الوكالة ج ص 7 والطباطبائى فى رياض المائل: في 
مدعي الوكالة ع خا اق والصيمري في غاية المرام: في إنكار الوكالة م ص 788 585 

(1) مسالك الافهام: الوكالة في التنازع جح 8 ص 6١١‏ 

(/) الروضة البهية: في الوكالة ج 4 ص 584. 

لخ تحر ير الااحكام: في أحكام الوكالة ج "اص /”. 

(1) مختلف الشيعة: في الوكالة ج 1 ص 7١‏ 

1٠١ إرشاد الاذهان: في احكام الوكالة ج اص‎ )٠١( 

(١1)غاية‏ المراد: في أحكام الوكالة ج ١‏ ص 7١١‏ 


كتاب الوكالة / فيما لو أذن له في تزويج امرأة فزوج غيرها !4 ] 


أنه هو الذي يقتضيه النظر '. وفي «إيضاح النافع» أنه أنسب في النظر وأنّه قوي. 
وفي «جامع المقاصد" وتعليق الإرشاد"» أنه أصح, لأنّه إذا أنكر الوكالة وحلف 
على نفيها انتفى النكاح ظاهراً. ومن ثم يباح لها أن تتزوّج بلاخلاف كما ستعرف ؟. 
وقد صرّح به في الرواية فينتفي المهر أيضاًء لأنّ ثبوته يتوقف على لزوم العقد. 
عدا ام تعقفة واو يوسف ١‏ والشافعي "على أنه لا يلزم الوكيل شيء. 
وأما أنه يجب على الموكل الطلاق مع صدق الوكيل فهو محل وفاق بل 
ضرورىي وبه أفصحت الرواية. وفى «جامع المقاصد" أنه لاريب فيه وقد نطق به 
الكتاب والسنة, انتهى فيطلق سرًأ أو معلقاك: إن كانت زوجتى فهى طالق كما 
صرح بذلك جماعة. قال في «الروضة؟ والمسالك*'»: ولم يكن إقراراً ولا تعليقاً 
مائعاً لأنّه أمر تعلم حاله كقول من يعلم أَيْقبُوالجمعة: إن كان اليوم الجمعة فقد 
بعتك كذا. وتبعه على ذلك حرفاً فحرفاً فا الرياش» وقال: إِنّ هذا إذا لم يكن 
الإنكار مستنداً إلى نسيان التوكيلء ولا فلا يح .١'‏ وهذا مبنيّ على أن التوصيف 


' 0 ,/47 التنقيح الرائع: في الوكالة ج اص‎ )١( 
1 و لم نعثر في جامع المقاصد وتعليق النافع على جملة: أنْه اصح نعم قال في الأول ج‎ ١( 
ص 01:: إنه اي قول المشهور بوجوب المهر او‎ ١ ص 151: وهو المختار. وفي الثاني ج‎ 

(4) سيأتي في ص 44!. 

(6 و1 و الذي حكاه الشارح عن الثلائة هوالحكم بعدم ضمان , الوكيل للمرأة سواءضمن المهر 
لها أم لا. والذى وجدناه منهم هو الحكم بأنّ : على الوكيل نعف المهر في صورة الضمان. وهو 
كما ترأه لا يوافق ما حكاه الشارح عنهم: فراجع الأمّ بج اص 88 والمجموع: ج ١1‏ 
ص ١١‏ والميسوط: ب ه ص ١؟‏ و١‏ ؟. والمغني: ج ص 1؟ ؟؛ والشرح الكبير: جح ص 166؟. 

(4) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج / ص 44؟. 

(5) الروضة البهية: في الوكالة ج 1 عن 584 

)٠ !‏ مسالك الأفهاء: الوكالة في التنازع ج ص 115 

5754 رياض المسائل: في أحكام الوكالة ج 9 ص‎ )١١( 


سس الل للد هفتاح الكرامة /رج ١؟‏ 


الممنوعأن يقول بعتك إن جاء الليلوهمافي النهار كماهومذهب جماعة كثيرين ' 
جداً كما قضى به التتئع. وبعضهم أنه أعمّ منه وممًا إذا قال: بعتك إن كان اليوم 
الجمعة وهما يعلمان أنّ ذلك اليوم الجمعة. وبه قضى الدليل. والمصرّح به قليل. 
فعلى الأُوّل ليس هذا من التعليق والتوصيف في شيء. لأنّه على أمر معلوم. 
ومسألتنا عند جماعة من حو هذاء ومّن يجعله من باب التوصيف الممنوع كالأوّل 
إن كان عالدنا يجوزه إذا كان تالدياً لأثه يكرن توما لمبثتة مها لأبجابه 
ويأتى للمصنّف في البحث الثاني من مباحث النزاع في الكتاب ' و«التذكرة'» 
وكذا «التحرير » وكذا الشيخ فى «المبسرط'» أن كل شرط علما وجوده فانه 
التعليق. لكنّ الشهيد الثاني فى «تمهيد القواعد"» نفل الاإجماع على عدم صحة 
تعليق العقود على الشرط وأو قدّر علمّ خصوله كالمعلق على الوصف الذي يعلم 
حصوله كطلوع القبمس. وعلله بأ الاعتيار بجنس الشرط دون أتواعه وأقراده. 
وأمّا أنّه مع ضمان الوكيل المهر يجب عليه المهر أو بعضه ققد حملت الرواية 
)١(‏ منهمالسبزواري في كفاية الأحكام:في الطلاق ج ”اص 594 والبحرانى في الحدانق الناضرة؛ 35 
7 من كنا 


(؟) سيأتى فى ص 70/١774‏ 

() تذكرة الفقهاء: في تنازع الموكّل مع الوكيل ج ١6‏ ص 778. 
(4) لم نعثر عمليه. 

(6) المبسوط: الوكالة في الاخدلاف ... ج ؟ ص 586 

(5) إيضاح الفوائد: في أحكام الوكالة بم ؟ ص 70 

(/) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج مص ١06‏ 

(8) تمهيد القواعد: في الشرط والجزاء قاعدة ١94.‏ ص +51. 


1 


كتاب الوكالة / فيما لو أذن له في تزويج امرأة فزوج غيرها 
عليه في «الايضاحين ' والتنقيح ' رجامع المقاصد ” والمسالك ©». وفي «إيمضاح 
النافع» أنّ في الرواية إشارة إليه ولعلّه فهمه من قوله: أو ضمنت من ووه 
مام من أنه ضمان ما لا يجب إل أن تقول؛ إن الوكيل أقءٌ في ضمن دعوى الوكالة 
بلزوم المهر على الموكّل وقت الضمان فهو لازم عليه بضمانه وإن لم يثبت العقد 
بالنسبة إلى الموكّل, لأنّه نابت بالنسبة إلى الضامن فيضمن الجميع كما هو خيرة 
«التتقيح *» والمصّف, لأنه لم يحصل ما يقتضي سقوط نصفه وهو الطلاق. وهو 
جيّد لكن لا تحمل الرواية عليه كما في «إيضاح النافع والتنقيح'» لأنها نصّ في 
النصف. ووجه وجوب النصف خاصّة حيئئز حمل الخبر عليه وأنْ انتفاء, التكاج 
ظاهراً باليمين بمئزلة الفسخ فيتتصّف به المهر. وهو خيرة «التذكرة'». وفي 
«الايضاح» أنه أصحٌ*. 

وأئنا أنّها ليس لها الترويج قبل |الطالاق إِنّ ادّعت صدق الوكيل فسلاعترافها 
بأنّها زوجه. وبه صرّح في «التحرير '» وجماعة كأبي السبّاس !١‏ والمقداد'' 
والمحقّق الثاني ؟١‏ والشهيد الثاني ١١‏ وغيرهم *'. وليس في إطلاق الخبر ما يخالفه 
ناعلى ورودهمورد الغالب من عدم تصديقهاالوكيل؛ لكنّ في «التذكرة* »ما نصّه: 
أنّها تتزوّج وإن لم يطلّق الموكّلء لأنّه لم يثبت عقدهاء فجرى على ظاهر إطلاق 


.8017 إيضاح الفوائد: في أحكام الوكالة جج ”' ص 41-758 وص‎ )١( 
(؟وهوة و١١ ) التنقيس الرائع: في الوكالة ج ؟ ص 5517 ري5158.‎ 

(و؟١١)‏ جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج / ص +شكارة 15 

(؛ و )١‏ مسألك الأفهام: الوكالة في التنازع ج ه ص 7١5-15-١‏ 
(لاو6١)‏ تذكرة الفقهاء: في تنازع الوكيل مع الموكل ج 6ص 5١80‏ ولم ١‏ ؟. 
(ه) إيضاح الفوائد: في أحكام الوكالة ج ؟ ص 817" 

() تحرير الأحكاء: في أحكام الوكالة ج اص 79-78 

.4١ المهدّب البارع: في أحكام الوكالة ج ”ص‎ )٠١( 

1155 كما في رياضض المسائل: في احكام الوكالة ج اص‎ )١6( 


0 


مفتاح الكرامة /ج مانا 


الخبر. وأمً إذا لم تكن عالمة ولم تعترف بصدقه فإنّ لا التزويج لانتفا الويف 
ظاهراً بيمينه. وقد صرّح به في الخبر مرّنين, ولم أجد فيه خلافا. وفي «الرياض» 
عليه الأمحاق كاه بويد لاود قا ع أكثر العبارات. والعلم بالحكم 
غير نْصٌ الأصحاب كاقّة عليه. . وفي «إيضاح النافع» أنّها لا تحتاج إلى الفسخ. 
وأنا أله لا يجبر المركل على الطلاق ففي «جامع المقاصد" »أنه لاريب في 
ندال بتعيزان ا ماه عل لأنّه لا نكاح ظاهراً فكيف بتصت در مطاليته. ٠‏ وبه صرح 
فى «المهدّب البارع " والمسالك ؛ والروضة *» وهو قضية كلام «التتقيع” وإيضاح 
النافع». وقال فى «التذكرة"»: الأقو ى الالزام لإزالة الاحتمال وإزالة الضرر عنها 
ونا شرن عليه اده النكاح الفاسد. قلت: بل أشبه الاحتكار. وأا أنه إذا 
لم يطلّق احتمل تسلّط المرأة على الفبينيخ أو الحاكم على الطلاق فلن بقا العرأة 
من دون نكاح ولا نفقة ضر عظيم ود فى بتسأطها عليه في «إيضاح النافع» 
وقال: الأحوط أن يكون بإذن الحا كهت اق هو يفسخ. واحتمله أي ها عار 
الفسخ - في «التنقيح 0 احتمالا جرم فيآَالمهدّب البارع » بأنّ الحاكم يفسين 
لها. . ووجه نسلطه على الطلاق أنه له ولاية على الممتنع, ولريب أ المتكر ممتئع 
على تقدير وقوغ التوكيل: إذ الواجب عليه القيام ل 
تم إذا ادعت صدق الوكيل. وقد ذهب جم غفير " ' في باب النكاح إلى أنّها إذا 


١)رياض‏ المائل, في أحكام الوكالة ج 4 ص 514. 
| ؟) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج م صن 455. 
(7و4) المهذب البارع: : في أحكام الوكالة ج ناص .1١‏ 
(4) مسالك الأفهام: الوكالة في التنازع ج 0 ص 7١1‏ 
(8) الروضة البهية: ؛ في الوكالة بي غ ص 84 
(7 و8) التتقيح الرائع: في الوكالة ج ١‏ ص 148. 
(0) تذكرة الفقهاء: في تنازع الوكيل مع الموكّل ج ١6‏ ص 115 
)٠١(‏ منهم أبن إدريس في السرائر: في باب الكفاءة في النكاح ج ؟ ص 007. وان سعيد في 4 


كتاب الوكالة / فيما لو وكله للبيع بثمن قباعه بمايزيد 7 ب 40! 


ولو وكّله في بيع عبدٍ بمائة فباعه بمائة وثوب صمٌ. 


كانت جاهلة بفقره أو تجدّد إعساره أنّ لها النسخ. والأكثر من هؤْلاء على أن 
الحاكم يطلقها إن لم يطْلّقها الزوج مع أمر الحاكم له به فليراجع. ولا ترجيح في 
«المسالك' والروضة'» فاحتمل تسلطها وتسلّط الحاكم عليه أو على الطلاق 
وبقاؤها على ذلك حشّى يطلق أو يموت. 

ويبقى الكلام فيما إذا لم يدّع الوكالة فهل الظاهر أنه فضولي أو وكيل؟ 
احتمالان أظهرهما الْأَوّل, لأنّه لا غرور من قبله. وهو خيرة «جامع المقاصد"» 
وأكثرهما تداولاً الثاني فإنّ الرجل يأتي خاطباً ولا يصرّح بأنّه وكيل. 


[فيما لى وكله للبيع من" فباعبه بما يزيد] 
قوله: «ولو وكله في ببع.عبدٍريمانة فباعه بمائة وثوب صمّ» قد 
تقدّم الكلام ؟ في ذلك وأنّه فال في «التذكر "زه لوقال بعه بمائةدرهم أنه لايجوز 
له البيع بأقلٌ فإن باع بالأقل كان موقوفاً. ولو باعه بأكثر من مائة درهم فإن كانت 
الكثرة من غيرالجنس مثل أن يبيعه بمائةدرهم وثوب جازعند علمائناسواء كانت 
الزيادة قليلة أو كثيرة وسواء كانت الزيادة من الأئمان أو لا, لأنّها زيادة منفعة 
ولاتضرّه؛ انتهى. وقد سمعت فيما سلف! ما حكيئاه عن الشيخ وما عن الشهيد. 


ف الجامع للشرائع:في الندكاح ص 4. وابن فهد فى المهدّبالبارع:في التكاح جاص .٠ ١‏ 

١5 مسالك الأفهام: الوكالة في التنازع جج 0 ص‎ )١( 

(؟) الروضة البهية؛ في الوكالة ج 4 ص 84 

(؟) جامع المقاصد؛ في أحكام الوكالة ج مص 506 

(4) تقنم فى ص 507-1391 

(5) تذكرة الفقهاء: في تخصيصات الموكّل ج ١86‏ ص 15 (3) تقدم في ص 70197 


140 ب + مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 


وكل تصرّف خالف الوكيل فيه الموكل فحكمه حكم تصرّف الأجنبي. 
وإذا وكّله فى الشراءفامتثل وقع الشراء عن الموكّل وينتقل الملك 
إليه لا إلى الوكيل, 


[في أنّ الوكيل لو خالف الموكل يكون كالأجنبي] 

قوله: «وكل تضاف خالف الوكيل فيه الموكل فحكمه حكم 
تصراف الأجنبي» إن ن كان مراده أنه كالأجنبي بالنسية إلى خصوص المخالفة 

في الببع في أنه لا يقع باطلا بل موقوفاً على الإجازة فإن أجازه صممٌ إلا بطل فهو 
حر صحيح. وقد تقدّم آنفاً' لكن , بعض أفراد المخالفة في الشراء كذلتك كما إذا 
اتخرى بعين هال الفوكل: ٠‏ وإن أراد بالتثثبية إلى المخالفة في البيع وا شرا ديا كه 
تقدم ' له في المخالفة فى الشراءاتفاصيل: نا أنّه لو أذن له في الششراء في اذم 
فاشترى بالعين أنه لا يقع موفوفا بل تمل لزومه للموكّل. ومنها أنه إذا خالفه 
واشترى في الذمّة وأطلق ولم بجر الموكل أنه[ بقع باطلاً بل يقم للوكيل. 

قوله: «وإذا وكله في الشراء فامتثل وقع الشراء عسن الموكّل 
وينتقل الملك إليه لا إلى الوكيل» كما في «المبسوط ' والفنية؛ وجسامع 
الشرائع * والشرائع' والتذكرة" والتحرير* والإرشاد' وجامع السقاصد ١١‏ 


545 و ؟) نقدم في ص 8؟؟-551. (؟) المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص‎ ١( 
17 غنية التزوع: في الوكالة ص‎ )4( 

(5) الجامع للشرائع: في الوكالة ص 55١‏ 

(1) شرائع اللإسللام: في الوكيل ج * ص 151, 

7 0 ايا 000 د 

1 إرشاد الأذهان: : في أحكام الوكالة ج‎ ١ 

)٠١(‏ جامع المقاصد؛ في أحكام الوكالة ج م ص 051؟807-1؟. 


كتاب الوكالة / في أنَّ الوكيل لو خالف الموكل يكون كالأجنبي 7 لام 
والمسالك '» وفيه وفى «التذكرة '» الإجماع على ذلك أي النفي والإثبات. وفي 
افع تقاض 17ل لكنؤلاق قرد حا ماكر فى اللاكرة :وقد مستت أ فنا 
الإجماع. وقد يدذعى * على ذلك إجماع «الغنية». 

وقد استدل عليه في «المبسوط ” والغنية'» أنه و اشترى الموكل أيا تفسه أو 
ولده للموكّل لم ينعتق عليه, فلو كان الملك انتقل إليه لانعتق ولم ينتقل إلى الموكل. 
ولم بحك الخلاف إِلآ عن أبي حنيفة حيث حكم بأنّه ينتقل أوَلاً إلى الوكيل, ثم 
ينتقل إلى الموكل محتجّاً بأ حقوق العقد تتعلّق به. كما لو اشترى بأكثر من ثمن 
المئل ولم يذكر الموكّل لفظأً فإ ينتقل إليه ولا يتتقل إلى الموكّل, وبأنّ الخطاب 
إِنّما جرى معه ". وردٌّوهه بأن الأحكام لا تعلق به وإنّما تعلقت يه في المثال ظاهرأً 
لعدم العلم بقصده والخطاب إِنْما وقع ميد نم سل النيابة, وعورض بشراء الأب 
والوصئ فإنّه وافق فيه على وفوعه للطفل آبتَدَاه- قال في «التذكرة»: إنّه أورد على 
بعض الحنفية أَنّهِ يلزم اتعتاق أبي الوَكُيلٌ ووه مقن يتعتق عليه لو اشتراه للموكل 
ولم يقل به أحدء فأجاب بأنّه في الزمن الأَوّل يقع للوكيل وفي الزمن الثاني ينتقل 
إلى الموكّل. قال: فألزمه بأنّهِلِمْ رجّح الائتقال في الزمن الثاني إلى الموكل دون 


,19” مسالك الأفهام: في شرائط الوكيل ج 0 ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: حكم العهدة في الوكالة ج ١6‏ عى .1١/8‏ 

() جامع المقاصد: في الوكالة ج مص 5017. 

(4) لم نعثر على من ادعاه. 

(ة) المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص 551. 

)6 غنية النزوع: فى الوكالة ص 55 

() راجع المجموع: في الوكالة ج ١4‏ ص 1107, والمغني لابن قدامة: فى الوكالة ج ة ص 1717. 

(8) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد؛ فى أحكام الوكالة جح + ص 2017. والشهيد الثاني في 
مسالك الأفهام: في شرائط الوكيل ج 0 ص 9717؟. 


ودعلل ل لل بلح مفتاح الكرامة /رج 8١‏ 
فلو اشترى أب نفسه لم ينعتق عليه. 

وإذا باع بتمن معيّن ملك الموكل الثشمنء وإن كان في الذمّة 
فللوكيل والموكل المطالبة به. 


العتق '؟ ولا يخفى أنه لو انتقل إلى الوكيل كان اللازم ترجيح العتق. لاأنّه مب على 

قوله: (فلو اشترى أبا نفسه لم ينعتق عسليه» قال فى «جامع 
المقاصد'» إن إجماع تارة وإِنّه لم يخالف فيه أحد أخرى. وبنى على ذلك أن 
نفريعه على عدم انتقال الملك إلى الوكيل غير حسّن. 


[فيما لو كان البيع بثمن معيّن أو فى الذمة] 

قوله: «وإذا باع بثمنٌ متي آملكالسؤكل الثمن؟4 هذا لا ريب فيه كما 
في «جامع المقاصد '» وبه صرّح فى «المبسوط ؛ رالتذكرة* والشحرير '» لأنّه 
بمتزلة المبيع: ويجىء فيه خلاف أبي حنيفة لكنّهِ لم ينقل عله فيه خلاف: ولا ريب 
أنه له المطالبة به ولا يحتاج إلى التصر يح به. 

قوله: ووإن كان في الذمّة فللوكيل والموكل المطالبة به4 كما في 
«المبسوط" والتذكرة* والتحرير؟ وجامع المقاصد ''» لكن ليس فى المبسوط 
)١١‏ تذكرة الفقهاء: في حكم العهدة في الوكالة ج ١6‏ ص 154. 
يم )٠‏ جامع المقاصد: في أحكام الوكالة بع مص 01؟ -4ة؟. 
(8و) العبسوط اك وق 


(5 وها تذكرة الفقهاء لوحت في الوكالة ج ١١‏ ص -11. 
3 وة) تحرير الأحكاء: 0 6 


كتاب الوكالة / فيما لو كان البيع بثمن معيّن أو فى الذمّة تمص سم ع ]1 


التعيّض للذْمّة. قال: إذا وكّل رجلاً في بيع ماله فباعه كان للوكيل والموكل المطالبة 


بالقبق وانك أب ستنة غوا وعطالية النوكل بالق منيكا ببااعة؟ عنداسن أ 


والوجه في جواز مطالبة الموكل واضح. وأمَا الوكيل فإِنه قد سبق له 
أنه لايملك من دون إذن قبض الثمن فكيف تثبت له المطالبة به والتوكيل 
لم يتناول الثمن بقبض ولا مطالبة؟ فلا يصمٌ لك الاعتذار أن المئع من القبض 
لا بقتضي المنع من المطالبة؛ إذ ليس من لوازم المطالبة القيض فيطالب 
وعند الاقباض يتولاه الموكّل, لأنّك كما سمعت* أنّه لا مسلطان له على 
الثمن بوجه. ولا جواب إلا بأنَّ الغرض من.هذا الكلام الردٌ على أبي حنيفة 
فأطلق الحكم في الموكّل وذكر معه الكل تبغ اسجتماداً على ما سبق من أنه 
لابدٌ له من الارذن في القبض. 

وفي «جامع المقاصد» أنّ على ظاهر العتبازة مؤّاخذة وهي انيه 
بملك الموكّل الثمن في الأولى يوهم عدمه في الثانية كما أن حكمه بغثيوت 
المطالبة لكلّ من الموكّل والوكيل فى الثانية يبوهم خلافه في الأولى ". وفيه: 
أنّ مفهوم اللقب وإن كان حجّة في عبارات الفقهاء وبه يثبت الوفاق والخلاف 
فيفيد نفي الحكم عن غير المذكور, لكنٌّ من البديهيات أن ذلك في غير ما إذا 
كان غير المذكور من البديهيات الواضحات. 


# كذا فى النسخة؛ ولعل الصواب «قد سمعت» فليراجع (مصححه). 


.1107 و)) تقدمافي ص‎ ١( 
(؟) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج 8 ص 08؟.‎ 


دنذدددلللل سبح هفتا الكرامة / يم 7١‏ 
وثمن ماائء شتراه فى الذمّة يثبت فى ذمّة الموكل. وللبائع مطالبة 
الوكيل إن جهل الوكالة, 


[فيما لو اشترى الوكيل في الدمّة] 

قوله: «وثمن ما اشتراه في الذمّة يثيت فى ذمّة الموكل» 
بلا خلاف فيه عنرناكمافنى «جامع المقاصد '؛ وبه صرّح فى 
«التذكرة؟ والتحرير"”» إذا علم الوكالة. والأمر واضح ولعلّ الغرض الردٌ 
على بعض الشافعية ؟, قال: إِنّه يثبث القمن في ذمّة الوكيل تبعاً فللبائع 
مطالبة من شاء منهما. 

قوله: وللبائع مطالبة الوكثل إت,جهل الوكالة4 بلا خلاف فيه عندنا 
كما في «جامع المقاصد ”» و يف سس م فس اآخر المطلب الرابع' و«التمذكرة" 
والشرائع “ والارشاد؟ ومجميم البرهان '.روالمسالك '' والكفاية ' '». وقال في 
«التدكرة»: اذا علم البائع أن المبلك د للموكل لم يكن لد مطالبة الوكيل انما يطالب 
الموكل خاصّة عندنا ؟٠.‏ ونحوه ما في «التحرير؛'» وهو المفهوم من عبارة 
(1 و6) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج بم ص 03 
(؟"ولاو؟1١)‏ تذكرة النقهاء: الوكالة في حكم العهدة ج 16 ص .١1١‏ 
(1و14١)‏ تحرير الأحسكام: في أحكام الوكالة بع ٠ص‏ 686. 
(1) قواعد الأحكام: الوكالة في الضمان ج .ص 715 
اما حرا اام الوا فى الشارع بم ع اح ,.1١ ١‏ 
ارقا اماد عو مه 


)مالك الأقهاء. الوكالة في النازع ج حي و ير 
١‏ كفاية الأحكام: الوكالة في الشازع ج ١‏ ص 181. 


كتاب الوكاثة /فيما لو اشتدى الوكيل في الذكة سب 0١٠‏ 


«الشرائع ' والإرشاد '» والكناب في آخر المطلب الرايع' و«التذكرة* والمختلف” 
وجامع المقاصد' والمسالك" ومججمع البرهان* والكفاية'» لكن قيّد فيما عدا 
الأرّلين والمختلف بما إذا لم يكن سلّم الثمن للوكيل وقيّدوا القيد بما إذا لم يكن 
الشراء بعين الثمن كما بِيْنّاه ١”‏ في أخر المطلب الرابع. 

ركني ددا التو يي لي لخر لم كت رترلة لي ابرط 47[ لنخراء 
وذكر في العقد أَنّه بيشتريه لموكله كان ن للبائع أ نطالت اكينا قينا سن الكيل 
والموكّل بالئمن؛ ويكون دخول الوكيل في هذا التصرّف بمنزلة دخول الضامن في 
الضمان, فإن أعطاه كان له الرجوح على الموكّل بما وزن عنه. لأنّه توكل له بإذنه 

في الشراء وذلك يتضئّن تسليم الثمن وكان الإذن في الثسراء اننا ونيا 
يتضكنه -إلى أن قال: ‏ وكذلك إن كان واكيلة كي اليم إن للمشتري أن يطالب من 
شاء منهما بتسليم المببع إليه. انتهى. فقد لَحَ طخي رمأ لحظه بعض الشافعية من أنه 
بدخل في ذمّة الوكيل تبعا بل لحظ أمرًا آخَ هو لأزم لَلْمصئّف حيث تقدّم له ؟' في 
)١(‏ شرائع الاسلام: الوكالة في التنازع ج ؟ ص .5١7‏ 
(؟) إرثاد الأذهان: في أحكام الوكالة سج ١‏ ص 115. 


(') قواعد الأحكام: الوكالة في الضمان جم ١‏ ص 717 

(1) تذكرة الفقهاء: في حكم العهدة في الوكالة ج ١6‏ ص .١1١‏ 
(5) مختلف الشيعة: في الوكالة سع ”ص 586 

(5) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج 8 ص 184. 

() مسالك الأفهاء: الوكالة في التنازع بج ه ص 5١٠‏ 

(8) مجمعالفائدة والبرهان: الوكالة في التنازع ج ١‏ ص 015. 
(5) كفاية الأحيكام: الوكالة في التنازع ج ١‏ ص 181. 

[ء )٠‏ يأتي في ص 141١‏ د ارا 

596 المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ تقدام في ص ١‏ 


)كلل فقتاح الكرامة /ج ١؟‏ 
وحينئذٍ لو أبرأه لم يبرأ الموكل. 


«الكتاب والارشاد' والتحرير'» وكذا «التذكرة '» أنه لو وكله فى الشراء ملك 
تسليم المنه, و تخوه كلام «اجأمع المقاصد ث إل أن تمنع الملازمة بين ملك تسليم 
عوّل الجماعة في نقل خلافه على كلام المختلف لأنّه لم ينقل تمام كلامه كما يأتي 
ببان ذلك كلّه في أواخر المطلب الرابع ١‏ 

وقال في «جامع المقاصد»: اعلم أن إذا كان التمن في ذمّة الوكيل فللبائع 
مطالبته بد أيضا سواء كان ما بيده متعيناً فى العقد آم لا يآن دفمه إليد إيضرفه نا 
فاشترى فى الذمّة. قال: وعبارة المِضئّفي لا تنافى هذا". قلت: مفهومها ينافيه 
بإطلاقه, إذ مفهومها ليس للبائع مع/القلم بالوكالة مطالبة الوكيل بحال؛ وقد نافش 
آنفأة في مفهوم بديهي ضعيفب, ويأتي إن شاء الله سبحائه وتعالى تحقيق ذلك في 
آخر المطلب الرابع. 

قوله: «وحينئذ لو ابرأه لم يبرا الموكل» أي حين جواز المطالية 
الوكيل فإذا أبرأه من الثمن لم يبرأ السوكل كما فى «المبسوط" والتذكر:١٠‏ 
)١(‏ إرشاد الأذهان: : في أحكا م الوكالة ج ١‏ ص 137. 
(؟) تحرير الأحكام: فى أحكام الوكالة جم ص 01. 
تذكرة الفقهاء: 0 04ص 41. 
5 تدم في ص 911 7ل 
(5) سيأتي في ص 781١‏ *18. 
(!) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة بج مص 501؟. 
(4) تقدم في ص 151. (1) المبسوط: في الوكالة ج ١‏ ص 40 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: في حكم العهدة في الوكالة ج ١6‏ ص .14١‏ 


كتاب الوكالة / فيما لو اشثرى الوكيل معيياً يس النثل 7ل #ن؟ 


وإذا اشترى معيباً يثمن مثله وجهل العيب وقع عن الموكّل. وإن 
علم وقف على الاجازة مع النسبة. 


والتحرير' وجامع المقاصد '» وفي الأخير أنه لا شلاف فيه عندثاء لأنّ الثمن ليبس 
في دمت وانّما هو في ذمّة الموكل. ولا ريب أنّه إذا أبرأ الموكل برئ الوكيل. 


[فيما لو اد شترى الوكيل معيباً بثمن المثل] 

قوله: (وإذا اشترى معيباً يثمن مثله وجهل العيب وقع عن 
الموكل» كما فى «المبسوط ' والتذكرة؛ والارشاد' وجامع المقاصد'» وهو قضبة 
كلام الباقين", لأنّه إِنْما يلزمه شراء الصجيخ فر الظاهر وليس مكلّفاً بالسلامة فى 
الباطن, لأنّ ذلك لا يمكن الوصول إليه فلا يجوز أتكليفه به, لأنْه ممّا لا يطاق, لأنّ 
العيب قد يخفى على أهل المعرفة وقد قعل :ما وكل ب#بفى علمه والفرض أنه فى 
علود كن فقس وال اذ سن كلد عن قله قصها لامعا ولذلله يفيت 
الأرش إجماعاً. ولا يلتفت إلى قول المالك ما بعته بهذا الدمن إل لكونه معيياً 
وظننت علم المشتري به. 

قوله: «وإن علم وقف على الإجازة مع النسية4 كما في «الإرشادة 
)١(‏ تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة ج لاض 88, 
(؟ و1) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج / ص 104. 
(د ره إرثاد الأذهان: في أحكام الوكالة م ١‏ ص 431. 


(/9) منهمالقخر فى إيضاح الفوائد: فى أحكام الوكالة ج اص 144؟, والأردبيلى في مجمعالفائدة والبرهان: في 
أحكام الوكالة بج 4 صى 013. والشهيد الثانى فى مالك الأفهام: في عتّد الوكالة ج 6 ص ١0؟.‏ 


#ه» د للم _ ب بل هفاج الككرامة /ج 1١‏ 


وإ قضي على الوكيل. وإن كان بغين وعلم لم يقع عن الموكل إلا مع 
الإجازة, وإن جهل فكذلك. 


وجامع المقاصد ' ومجمع البرهان '» لما عرفت فيما سلف من انعقاد الإجماع على 
اقتضاء التوكيل شراء السليم دو نالمعيب.فلم يفعل ما وكّل فيه فلايقع للموكّل فيكون 
فضوليَاء لكن ذلك إِنّما هو مع النيّة. والمراد بها ئية الشراء للموكّل في متن العقد. 

قوله: ؤوإلا قضى على الوكيل» أي لو خلا العقد عن النية لفظاً فضى 
بالشراء على الوكيل هرا اه لم يصدّقه بإرادة الموكل إلا مع الاإجازة. وقد 58 
عن ذلك كلّه عبارة «الارشاد"» ولكنّه مراد منها لأنّه أشار إليه فيما بعده. 


[فيما لو كإن اشترى"الوكيل بغبن علما] 
قوله: «وإن كان بغين وَعَلَاْلْم يقع عن الموكّل إلا مع الإجازة» 
م م 
كما فى الككتب الثلاثة الانفة “© لأكتضاء التوكيل الشراء بثمن المثل: فإذا اشترى 
بزيادة عالما بالحال لم يفعل ما وكّل فيه وكان فضوليَاً يقف على الإجازة مع النية 
وبدوئها يقع للوكيل ظاهراًكما تقدّم * فيما قبله, وتركه للعلم به منه. 
قوله: ؤوإن جهل فكذلك؟ كما فى «الارشاد'» ومعناه أَنّه إن جهل الغبن 
وقت الشراء فالحكم كما إذا كان عالما. 
وحمكى " عن الشهيد أنّد نسب إلى المصّف أنه فق بين الغبن والعيب: أن 


(١و/)‏ جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج رع 15 
9 مجمعالفائدة, والبرهان: في أحكام الوكالة ج 4 ص 514. 
(9و١ا)إرشاد‏ الأذهان: في أحكام الوكالة ج اص لراك 
(5) أي الإرشاد وجامع المقاصد ومجمع الفائدة والبرهان. 
(0) تقدم قبل قليل. 


كتاب الوكالة / فيما تو كان اششتري الوكيل يغبن علماً خطل ب 808؟ 


العيب قد ييخفى فلا يمكن التكليف بالشراء الصحيح؛ بخلاف الغين فإِنّه يمكن 
الوقوف عليه بأدنى ملاحظة لاشتهار القيمة عند أهل المعرفة. قال: وفيه اعتراف 
أن العيب إن كان مثله لا يخفى على مثله كان كالغين, وبأنْ الغبن إن كان مثله 
يخفى على مثله كان كالعيب. 

وناقشه في «جامع المقاصد» بأنّ الخفاء على مثله إذا لم يكن من أهل المعرفة 
لا أثر له, لأنّه يجب عليه سؤال أهل المعرفة. نعم يمكن أن يقال: إِنّ بعض الغبن قد 
بخفى جدًاً كما فى قيم الجواهر وما جرى مجراها. وفي بعض العيوب قد يسهل 
الوقوف عليه ويطلع عليه من أهل الخبرة بسهولة فيكون مقنضى الفرق المذكور 
اللزوم فيما يخفى غالبا من العيب والغبن دون ما لا يخفى منهما'. 

قلت؛ المناقشة في غير محلهاء ناهد جري على الغالب المعروف بين 
الناس والمجمع على استحبابه عند الفقها2» بل/قال جماعة ' بوجوبه من أن من 
شأن الوكيل أن يكون تامٌ البصيرة طيمطوكل فيه ليكوين مليّاً بتحقيق مراد الموكّل, 
والمدار على التقصير وعدمه, والغالب أن المشتري بالغبن مقصّر, لأنّه لابدٌ للوكيل 
من معرفة القيمة بالسؤال عنها غالباً وإن كان عارفاً لأنّها تختلف باختلاف 
الأوقات. إذ السوق مختلف الأسعار على اختلاف الأوقات؛ فإذا فحص وسأل 
لايغين, وقد يخالف الغالب نادراً فيخفى كما يتّفق ذلك فى قيم الجواهر ونحوها. 
وأمًا العيب فالأمر في الظاهر ظاهر, وأمًا الخفي فلا ينقع فيه الفحص والسؤال 
خصوصاً في مثل الدوابٌ, فالغالب فيه في الوكيل عدم النقصير إذا كان تتام 
الغييرة ا قم ن الوكيل بالنسبة إلى الغين مكلف غالبا بنفس الأمر 


(؟) متهم الحلبي م في الوكالة عى ل تقل الملامة قرلا دين البباج في 
مختاف الشيعة: في الوكالة ج “ص 2 1؛ والكركي في جامع المقاصد؛ في أركان الوكالة ج فيص 195. 
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وكل موضع يبطل الشراء للموكل, فإد ن سمّأه عند العقد لميقع عسن 
أحدهماء وإِلَا قضي به على الوكيل ظاهراً 


لقدرنه عليه وبدونه يكون مقصّرأ وبالدسية إلى العيب مكلف بالظاهر لعدم قدرثه 
على معر فته غالبا إلا بعد زمن طويل وجهد جهيد شديد لا يكلف به الوكيل. 
فإطلاق الحكم فيهما في الكتابين مبنئ على ذلك. فليلحظ ذلك لأنّه قيد تقدم 
للمصف في «التذكرة '» فى باب المضارية فى وطء المالك أمة القراض ما يعطى 
اله لة كد مترقة يم النعومات في اراق وقد تقدّم في باب النكاسس قن 
تلقّى الركبان أن إطلاق الفتاوى والأخبار لم يفرّق فيها بين الوكيل والأأصيل. وهى 
الأصل فى نغيار النينء فليلحظ ذلك أيضاًٌ وقد قلنا فى ياب المكاسب إن لم يوافق 
المصتّف هنا على كونه فضولياً أجد ولم يِب إليه إلا في الكتايين. 


[فيما لو يبطلالشراءٍ للموكل قضى به عن الوكيل] 

قوله: (وكل موضع يبطل الشراء الموكل؛ فإن سمّاه عند العقد 
لم يقع عن أحدهما. ولا قضي به على الوكيل ظاهرأ» كما صرّح بذلك 
كلّه في «الشرائع ' والارشاد ©» إلا أنّه قال فيه: قضي به على الوكيل من دون تقييد 
بالظاهر. وقد تقدّم الكلام في هذه العبارة في أوّل هذا المطلب * فى موضعين؛ وَأنّ 
المراد منها هل هو حيث بستري في الذمّة أو فيها وبالعين؟ وقلنا إنّها على الثاني 
لاتنطبق على قولهم إن حيث يشتري بالعين مع المخالفة ولم يجز المالك 
ولم يصدّقه البائع بأنّه اشترى بعين مال الموكل أَنّه يقع للوكيل ظاهرا. 
)١(‏ نذكرة الفقهاء؛ في القراض ج ١7‏ ص ١١١‏ - 1135 


(؟) تقدم في جح ١١‏ ص 717 (5) شرائع الاإسلام: في الوكيل ج ؟ ص 159. 
(؟) إرشاد الأذهان: في أحكام الوكالة بج ١‏ ص 118. (5) تقدّم فى ص 150-51. 


كتاب الوكالة / فى أنّ الوكيل أمين الامع التعدي ص 88] 
المطلب الرابع: في الضمان 

الوكيل أمين لا يضمن ما يتلف في يده إلا مع تعد أو تفريط, 
ويده يد أمانة في حقٌ الموكل. فلا يضمن وإن كان بجعل. 


[في أنّ الوكيل أمين إلا مع التعدّي] 

قوله: الال الرابع في الضمان: الوكيل أمين لا يضمن مأ يتلف 
في يذه إلا مع تعد أو تفريط. وبده بيد أمائة في حىق نّْ الموكل, 
غلا يضمن وإن كان بجعل » أمّا أنه أمين ولا يضمن ما يتلف في يده إلا بتعد أو 
تفر يط فقد طفحت به عباراتهم. وفي «الروضة ' والمسالك '» أنه محل وفاق. وفي 
«الرياض '» أنه أي اللإجماح ‏ ظاهص «الغنية»“والظاهر لى من «الغنية» أن 
لايتناوله إجماعها. وفي «المبسوط ؛والسرائي*) أنه لا خلاف في أنه أمسين 
لايضمن ما يتلف فى يدهء وظاهر عما “تاب المتعلسين! 

وإطلاقات الاجماعات ونفى الخلاف تشمل ما إذا كان التوكيل بجعل وبدونه 
كما صرح بذلك جماعة'. وليس التوكيل بالجعل من الأفراد النادرة للتوكيل. وقال . 
فى «جأمع المقاصد "2 ما نصّه: قوله «والوكيل أمين -إلى قوله: وان كان بجعل» 
(١)الروضة‏ البهية: في الوكالة بع أ ص ثلا 
(؟) مالك الأفهام: في لواحق الوكالة جج ة ص 88؟. 
() رياض السائل: في الوكيل ج 9 ص 510. 
(4) الميسوط؛ في الوكالة ج ١‏ ص 7117 
(5) السراثر: في الوكالة ج ؟ ص 86. 1 
(1) منهم العلامة في تذكرة الفقهاء: ع ١6‏ ص 1١56‏ والمحفق الكركي في جامع المقاصد؛ ج / 


ص ١7؟,‏ والطباطبائي في الرياض: بع 4 ص .51١‏ 
(/) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج مص ١5؟.‏ 
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بلوح من كلامهم أنه لا خلاف في ذلك بين علماء الاسلام, انتهى. فهذا الاجماع 
محكيّ على أنه أمين لا يضمن ما يتلف في يده إلا مع التعدّي أو التفريط وأَنّ يده 
بد أمانة في الموكّل فيه لا يضمنه إذا تلف من دون الأمر ين وإن كان التوكيل بجعل. 

قالمستفاد من تتبّع فتاواهم في الباب من مواضع متفرّقة وإجماعاتهم أن 
القول قول الوكيل في دعوى التلف مطلقاً مع الجعل وبدونه مبيعاً كان أو ثمن مبيع 
قد قبضه على وجه شرعي بقيت الوكالة أو زالت. ولا يستفاد منها أكثر من ذلك, 
ولا يستفاد من قولهم «إنّه أمين» مع إردافهم له بقولهم (إِنّه لا يضمن من و د 
وتفريط» إلا ذلك. ولعلّ الأصل في ذلك الأخبار الناهية عن انّهام المؤتمن وعدم 
تضمين الأمين وعدم تغريم المستبضع المال فيهلك أو يسرق إذا كان أميئاً؛ إلى 
غير ذلك مما بدل عليه أو بشهد ليه 

وأمنا أنه يقبل قوله في الرد وفعل ما.وكل به كما إذا وكله في قبض دينه فادّعى 
أنه قبضد من المديون وس لَطرقيكبرطفيوكليكاغير ذلك مما يأني ممّا اختلفوا 
فيه فلا. ولعل الأصل في الاختلاف في هذه ونحوها اختلاف الأصول وتعارضها, 
إذكما أنّ الأصل عدم الردٌ وعدم الفعل كذلك الأصل براءة الذمّة والأصل فى فعل 

وقال في «مجمع البرهان '» بعد أن نقل إجماح جامع المتاصد الذي سمعته 
وإجماع المسالك: إِنْ الحكم لايخلو عن إجمال وإشكال, فإنّه ليس بمعلوم لنا 
ماالمراد بكونه أمينا؟ أهو قبول قوله مع يمينه وعدم ضمانه في كل ما يدّعيه من 
تلف المببع والثمن ومن ردّه إلى الموكّل وتسليمه إِيّاه ومن أنه فعل ما وكل به؟ 
وهل هو مخصوص بما ليس بجعل أو أعم؟ أو أنه مخصوص ببقاء الوكالة أو أعه 


084-08١ مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ج فص‎ )١( 


كتاب الوكالة / في أنّ طلب الموكل ثمن المبيع بضس الوكيل لس فهر 

وإذا قبض الوكيل ثمن المبيع فهو أمانة في يده لا يلزمه تسليمه 
قبل طلبه. ولا يضمنه بتأخيره إلا مع الطلب وإمكان الدفع. 
ولايضمن مع العذر فإن زال فأخَّر ضمن. 


أو مخصوص بالبعض؟ وأنّ الإجماع المدّعى في الكل أو البعض؟ مع أنّه خلاف 
الأصل مع أنه محتمل لأنّه لو ضمن لازم سد باب الوكالة. ثم إن ساق جملة من 
عبارات التذكرة في المسائل التي وقع فيها النزاع بين الموكل والوكي لكدعوى الوكيل 
فعل ما وكّل بهودعواهالردٌ ودعواهالتلف وخلاف بعض العامة في دعواه التلف وأَنّه 
لا يقبل قوله فيه إذاادّعاهيأمر ظاهر.ثيٌ قال:ماعرفنادعوىالاجماع خصوصاً إجماع 
المسلمين الذي ادّعاهالمحدّق التاني, وليبخ عنقا ينافيه في التلف إلا خلاف نادر 
لبعض العامّة كماسمعت. وقال:نعم قد بش آئحة إجلماع أصحابنا في أن القول قول 
الوكيل في دعوى التلف مطلقأمع حال تخصيصهيما إذابلم يكن بجعل, وقصره على 
أصحابنالخلاف بعض العامّة كماعرفت. وأنت قدعر فت الحال وأنليس فى المسألة 
ومعاقد الاجماعات إجمالٌ ولا إشكال وأَنُّ المراد من كوته أميئاً معلوم يقيئاً وهو 
نه لا يضمن مع التلف وأنْه لا معنى لترديده في معنى الأمين في كلامهم؛ إذ يلزم 
تفسيم الخاصٌ إلى العام. ومن الغريب أن صاحب «الحدائق '» أخذ كلام المقدس 


الأردبيلي برمته وأخذ يشنّع به على الأصحاب في مقامات متعدّدة كما ستسمع. 


[في أنّ طلب الموكل ثمن المبيع يضمن الوكيل ] 
قوله: «وإذا قبض الوكيل ثمن المبيع فهو أمانة في بده لا يلزمه 


.417-81 الحدائق الناضرة: في كون الوكيل أميناًج ؟؟ ص‎ )١( 


6 )لل ل ب ببب لل هفتاح الكرامة / بج 8١‏ 
تسليمه قبل طلبه. ولا يضمنه يتأخيره إلا مع الطلب وإمكان الدفع. 
ولا يضمن مع العذر. فإن زال فآخر ضمن؟4 كما صرّح بذلك كلّه في 
«المبسوط ' والشرائع ' وجامع المقاصد" والمسالك '» ومواضع من «التذكرة”» 
وقد ترك فى «الجامع' والتحرير" واللمعة* والروضة' والمسالك'' والكفاية ١١‏ 
والمفاتيح ' '» وموضع من «التذكرة ' أ) قوله: فإن زال فأَخّر ضمن, لكنّه قضيتها. ولم 
بتعرّض لذلك في المسالك مع ذكره له في الشرائع. وفي هذا الموضع من «التذكرة» 
قال: إِنه لايعرف فيه خلافاً. واقتصر في «الإرشاد؛'» على قوله: يجب التسليم مع 
المطالبة والقدرة فإن أخّر ضمن. ولم يتعرّض للعذرء ولعله لمكان ذكر القدرة. 
وفي «مجمع اليسرهان» الظاهر أنه لا خلاف في وجوب الدفع مع الطلب 
والقدرة على التسليم وجوبا فو رياو كاز أو كرما أء مستعيراً أو ودعيّاء وكذا 
في خروج الأمين عن الأمانة بالتأنخير فيصيرا ضامناً كالغاصب. وإِنّما الخلاف في 


1 المبسوط: في الوكالة م ؟ ص‎ )١( 

(؟) شرائع الاإسلام: في أواحق الوكالة ج كص 7١"‏ 
فد جامع المقاصد: فى أحكام | الوكالة ج ماص ؟51. 
(4) مسالك الأفهام: فى لواحق الوكالة عه ص .55١‏ 
(8) تذكرة الفقهاء: فى ححكم العهدة ا الوكالة جم 86١ص‏ 178-1729 وص 5١0‏ 
(1) الجامع الشرائع: : في الوكالة ص 519 

(/1) تحربر الاحكام: في احكام الوكالة ج "من لاه 
(8) اللمعة الدمشفية: الوكالة ص /111., 

(5) الروضة البهية: في الوكالة ج 4 ص 581 

)٠ 0‏ مسالك الأفهام: في لواحق الوكالة ج ه ص .15١‏ 
(١١)أكفاية‏ الأحكام: في لواحق الوكالة ج ١‏ ص 1817 
(؟١)مفاتيس‏ الشرائع: في يد الوكيل أمانة ج 9ص .١157‏ 
)١(‏ تذكرة الفقهاء : في لوأحق ق الوكالة جم ١١‏ ص ١18‏ 
)١1(‏ إرشاد الأذهان: في أحكام الوكالة ب اص .1١5‏ 


كتاب الوكالة / فى أن طلب الموكل ثمن المبيع يضمن الوكيل ل 5ئ؟ 


بطلان ما يناقي الدفع من العبارات, والقوانين الأصولية تقتضي البطلان على بقاء 
الوجوب الفوري في الدفع وعدم استثناء وقت العيادات وعدم كون العبادة مضيقة. 
قال؛ وهو ظاهر بل نجد الاثفاق في ذلك بعد التأمّل حيث نجد إِنّ القائل بالعدم 
يقول به. وكذا الحكم في كل الفوريّات كالزكاة والخمس والمال الموصى به في 
النقراء بل ما دفع للصرف إلى مصرف إلا أن لا تشترط المطالبة إذا كان المصرف 
عاماً كالزكاة فإنّهِ لا يتوقّف على الطلب. إذ ليس له مطالب معيّن, صرّح به فى 
الدروس وكذا إذاكان خاصّاً وما علم به. وكذا الواجب بالنذر وعسية اكات 
ولكن في الفورية هنا تأمّل, والأصل ينفيهاء وكذا عدم كون الأمر للفور '. 

وقد تقدّم لنا فى باب الدين " الكلام في هذه المسألة وقد بلغنا فيها بلطف الله 
اد النايات. وقد قلنا فى باب الوديعة: إر التكَابٍ والسة والاجماعات تدل على 
وجوب الرد مع الطلب. وأنّ القاعدة لمت اميم يذلك. وهى وجوب الاقتصار 
في وضع اليد على مال الغير على القدرالمتحققي ممهءإذنه, والمطالبة برده قاضية 
بانقطاعه فلا يجوز إبقاؤه بعدهاء وقلنا: إن مطلق التأخير ولو كان قليلاً لغير عذر 
يوجب الضمان وليس كتأخير الشفعة عرفيّاً, وقلنا: إن المذر عقلى وشرعي 
وعادى, وقلنا: إِنّ العذر الشرعى كإكمال الصلاة وإن كانت نافلة عند بعض وعند 
بعض أنه بقطع النافلة, وإنَ العذر العادي كانتظار المطر المانع فَإنّه عذر عند بعض 
وليس بعذر عند آخخرين: وأنّ الفراغ من الحمام وأكل الطعام ليس علا لخد 
المصنّف فى الكتاب والتذكرة والمحقق الثاني في جامع المقاصد وعدّها في 
التحر بر أعذاراً, وفي المسالك والروضة والكفاية أنّ فيه وجهين ". 


.016 مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ج 5 ص‎ )١( 
57 (؟) راجع ج 16 ص‎ 
5951-1557 (؟) راجع ج لاا ص‎ 


ل ب مفيتاح الكرامة /ج ”١‏ 
ولو وعذه بالرد ثم م اذعاه قبل قبل الطلب لم يسمع منه إِلَّ أن يصدقه 
العو كاء: وفى سماع 0 


وقال في «السسالك» في الباب: إِنّ الفراخ من الحمّام وأكل الطعام ونحو ذلك 
بن الالعااار ماع يدف كر . قلت: وفي «جامع الشرائع '». وقال في 
«المسالك '»: والعجب أنه داق المصّف ‏ في التذكرة في الواةطة سكو يانه 
لا يعذر في ردها مع الطلب إلا بتعذر الوصول إلى الوديعة وإكمال صلاة الفرض 
دون الل وغيرة من الأعذار العرفية؛ مع نّ الأمر فى الوديعة أسهل, لأنّها مبنية 
على الا حسان المحض الذي دا سدالتمييا بخلاف الوكالة ؛ إذ قد تدخلها أغراض 
لوكا كالجمل وغيز فلا أقل من المياواقة اتهى .روما أوردة وارة قلية قاله 
لم يرجح في الفراع من الحمّام وأكل"الطغامفي الوديعة في المسالك والروضة وقد 
جزم به في الباب فى «الروضة» قرفن خا مع الإمكان عرفا بأن لا يكون على 
حاجةيريدقضاءها ولافي عو اجا طوعي امن الأعذار العرفية ضمن ". 
وهو ظاهر أو صريح فى «المسالك» كما سعت ققال لدلة أن من السساداة 
وكذلك صنع في جامع المقاصد لم يعد هذين عذراًفي الوديعة وعدّهما فى الباب 


[فيما لو وعده الوكيل الرد ثء ادّعاه] 
قوله: «ولو وعده بالرد ثم م اذعاء قبل قبل الطلب لم يسمع منه إلا أن 
يصدقه الموكل. وك داع نه اناري صل فى ذلك قوله فى 
«المبسوط »: فأمًا إذا لم يكن له عذر مثل أن يكون المال معه حاضراً وهو فارغ 
)١(‏ الجامع للشرائع: في الوكالة ص 809 


50 مسالك الأفيام: فى لوا حق الوكالة ج ف مص .531٠١‏ 
(؟) الروضة البهية؛ في الوكالة ج ص 87؟. (4) المبسوط: في الوكالة ج ”اص 14/ا1. 


كتاب الوكالة / فيما لو وعده الوكيل الردٌثو اذغاء 7 ب سس 7# 
غير متلئّس بشغل فآخّره إلى وقت آخر مثل أن يقول له أردّه عليك غداً صار 
ضامناً بذلك, م ك الردّ مع الإمكان. فإن ادّعى بعد ذلك التلف فذكر أنه 
كان قد تلف قيل المطالبة أو ادّعى الردٌ قبل المطالبة لم يقبل قوله فى ذلك لأنّه 
صار خائناً ضامناً. فأمًا إذا قال تلف قبل المطالبة أو رددته قبل المطالبة وأنا أقيم 
البيئنة على ذلك فهل تُقبل بيّنته أم لا؟ فيه وجهان: أحدهما وهو الصحيح أَنّها تسمع 
منه لأنّه يقيمها على تلف, أو رد لو صدّقه عليه لم يلزمه الضمان فكذلك إذا قامت 
عليه البيّنة. والثاني: لا تسمع لأنّه كذّبها بقوله أردّه عليك وقتاً آخر, لأنّ ذلك 
يقتضي سلامته وبقاؤه في يده. وفي الناس من قال: هذا القول أصمٌ وأرجم. لأنه 
بقوله الثاني مكذّب لقوله الأوّل ومكذّب لبئنته بقوله الأوّل. وأمّا إذا صدّقه على 
تلفه فقد أق ببراءته فلا تجوز له مطاليهة ايكذ لك إقامة البئلة, لأنّه لم يبرئه 
صاحب المال بل هو مكذّب لها فكأ تلم يقس التيّةأولم يبرئه صاحب المال فلزمه 
الضمان. انتهى. فقد فرض المسألةاقكمًا|ة!أغيي7التلفٌقبل المطالبة والردٌ قبلها 
كما فرضت كذلك في «التذكرة' والتحرير' والمختلف '» وقد استدل على القولين 
فى التذكرة يما استدل به في المبسوط من دون ترجيح كما أنه في التبحرير 
عكر كالكتاب لكنّه فى المختلف كولده في «الإيضاح » رجّح بطلان بيّنته. 
وقرّاه فى «جامع المقاصد *» وهو كذلك. 

ثم عد إلى عبارة الكتاب ففي «الإيضاح» أنّ الضمير البارز في ادّعاه راجع 
)١(‏ تذكرة النتهاء: في لواحق الوكالة جح ١6‏ ص .5١8‏ 
(؟) تحرير الأحكام: في أحكام الوكاثة بج ص 07. 
() مختلف الشيعة؛ في الوكالة ج " ص 1" 


() إيضاح الفوائد: الوكالة في الضمان ج ١‏ ص .56٠‏ 
(5) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج 4 ص 175. 


لد ل هفتاح الكرامة /رج 5١‏ 
إلى الثلف بقرينة ما بعده. وفي «جامع المقاصد» أنه راجع إلى الردٌ وقال إِنّه 
المتبادر إلى الفهم والمناسب لقوله «قبل الطلب» لأنّ الحكم هنا لا يختص بما إذا 
ادّعى التلف قبل الطلب بل لو ادّعى حصوله قبل الوعد فالأمر كذلك أيضا. فكان 
الأولى أن يقول ثم ادّعاه قبل الوعد, لأنه أشمل. قلت: الغالب أن زمان الطلب 
وزمان الوعد واحد, لأنّ الوعد جواب للطلب ولهذا فرضت المسألة في الكتب 
التلاثة فى التلف والردٌ قبل الطلب كما عرفت. ثم إن الحكم لا يختلف إلا أن تقول 
إِنّ مراده في جامع المقاصد بالطلب الطلب الصادر بعد الوعد, لأنّه خلاف ظاهر 
المبسوط أو صريحه الذي هو الأصل في ذلك. نعم دعوى الردٌ للثمن أو للعين قبل 
الطلب أظهر في التنافي. 

ووجه قوّة عدم السماع اجا ةنلكفرليست كالاإقرار من كل وجه وأنّ 
سماعها فرع سباع الدعوى:اإذ الشيرط في قبول الِيّة سبق الدعوى 
الصحيحة عليهاء والشر طامسَتيفهة:والأفبعد فب ذلك تعليل المبسوط وهو 
التناقض, لأنّ عدم سماعها على التعليل الأخير لمكان تبرّعها فهو تعليل 
بعدم شرط يمكن وجوده. لأنّه له أن يرافعه إلى حاكم آخر عنند القائلين 
به. والتعليل بالتناقض رفع لها من أصلها. 

وفي «جامع المقاصد '» أنه لو أظهر تأويلاً لوعده كنسيائه واعتماده على قول 
وكيله أو مكتوب ورد إليه ونحو ذلك قبل, لأنّ ذلك ممّا تعمٌ به البلوى. وقد يعوّل 
الشخص في أمثال ذلك على ظاهرالحال: قلوبلغت المؤاخذةيه هذا الحدٌ لزمالضرر. 

ولم يتعرّضوا لما إذا ادعى التلف بعد الطلب والوعد. وقضية كلامهم أنه السمم 
بينته» وهو كذ لك كما سننيه عليه. 


.177 جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج / ص‎ )١( 


كتاب الوكالة /فينا لو ادّعى الوكيل ثلل الثين 958-77 
ولو لم يعده لكن مطله بردّه مع إمكانه ثمٌ ادعى التلف لم يقبل منه إلا 
بالبينة. 


[فيما لو ادّعى الوكيل تلف الثمن] 

قوله: (ولو لم يعده لكن مطله بردّه مع إمكانه : ثم اذعى التلف 
لم يقبل منه إلا بالبيّنة» كما في «التذكرة' والتحرير"» أي لو لم يعد الوكيل 
الموكّل بالردّ في الصورة السابقة لكن مطله بالردٌ مع الإمكان بأن أخّره من غير 
عذر فإنّه يصير ضامناً بذلك ويخرج عن الأمانة. فإذا ادّعى التلف قبل الطلب لم 
يقبل متدذلك إِلٌَّ بالييّنة, لأنّهصار ضامنأُوخريع على الأمانة؛ كذا علّل في «التذكرة». 

ولعلّ الوجه في كونه ضامنا أنه قصرة :لأ الواجب عليه الردٌ إن كان بأقيا 
والجواب بالتلف إن كان تالفاً لأنّ الج انلق لبموادّلكما أن الجواب حقّ للمدّعي 
فلا لم يجب من غير عذر كان مقضّرا فكآنَ خائثاً ضإمناً فتأمل جيّدا. ْ 

وأورد عليه فى «جامع المقاصد"» من وجهٍ آخر وترك هذا على حاله. وهو 
أنّ الضمان لا ينافي قبول دعوى التلف باليمين كما تقدّم في الشاصب مع أنه 
ميثاخد بأشقٌ الأحوال. 

والحال فيما إذا ادّعي الردّ فى هذه الصورة قبل الطلب كالحال فيما إذا ادّعى 
التلف قبل الطلب وكما أنّ الحكم كذلك لو طلبه فوعده ثم ادّعى التلف بعد الوعد 
والطلب فإنّه لا يقبل منه إلا بالبّنة, لأنّها لا تنافى دعواه كما نافتها لو ادّعى التلف 
قبل الوعد, لكثا قيّدنا التلف فى العبارة بكونه قبل الطلب. لأ المراد بالتلف التلف 


(0) تذكرة الفقهاء : في لواحق ق الوكالة جح ١6‏ ص 85١؟.‏ 
)5 تحرير الأحكام: : في أحكام الوكالة بع ”اص 017. 
2 جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج خرص .11١‏ 


ولو أمره بقيضص ديئار من مال مودم فقبض دينارين فتلنا 
فللمالك مطالبة مَن شاء بالزائد. ويستقبٌ الضمان على الوكيل, 


المعهود سابقأًء وهو التلف قبل الطلب لمكان قوله «لم يعدم» لأنا لولا القيد ‏ أعلى 
كوقة قال اللآتن ينا احعدا قن السو البسألة إلى قزرلل هدم اناك ند 
عرفت أن دعواه التلف بعد الطلب وبعد الوعد أيض اًكذلك لعدم التنافي. 

وكيف كان. فاذ! قأمت البيئة بالتلف قبل المطل فيما نسحن فيه فلا ضمانء سواء 
كان عالما بالتلف حين المطل أم لاء لعدم وجود التنافي المانع من سماعها فيما 
سبق كذا فى «جامع المقاصد» وهو مطالب بوجه عدم الضمان؛ إذ حكمه وحكم 
المصئف فى «التذكرة» بالضمان في مبيدالة الكتاب يقضى به هنا, وكذا مأ و حّهناه به 


[فيما لو وكله يقب كَبْثَارَ فقيض دينار ين ] 

قوله: إولو أمره بقبض ديئار من مال مودع فقيض دينئارين 
فتلفا فللمالك مطالبة مّن شاء بالزائد. ويستقر الضمان على الوكيل» 
كما في «التحرير' وجامع المقاصد '» والمراد أنّه قبض الدينارين دفعة, لأنّه لو 
قبضها على التعاقب كان قبض الأول صحيحاً لا ضمان فشيه. فلو فرض على 
التعاقب لم يستقم قوله «والأقرب ... إلى آخره». ولعلّ المراد أيضاً أن المستودع 
كان عالما بكذب الوكيل أو صدقه بمجرّد دعواء الوكالة كما ستعرف. 

وأمّا أن له مطالبة من شاء منهما فلأنٌ هذا ضمن لدفعه وهذا تعدى بقبضه. 


.87 تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة بج ص‎ )١( 
.514 (؟) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج / ص‎ 


كتاب الوكالة / فيما لو وكله بقبض ديار فقبض وينات ل ل - ب لا؟ 


م م 
والاقرب ضمان الماذون فيه. 


وما استقرار الضمان على الوكيل فلن التلف استقرٌ في يده فإذا رجع عليه 
المالك لم يرجع على أحد. ولو رجع على المستودع رجع عليه. وقد صرّح بذلك 
كلّه في «التذكرة'» فيما إذا كان أحد له عليه دين فدفع للرسول أزيد مما أمره 
بقبضه. فلا فرق بين أن يكون المال مودعاً أو دينا. 

قوله: «والأقرب ضمان المأذون فيه» وفي «الإيضاح '" أنء 
الأصمٌ وظاهر «التحرير"» أنه لا يضمنء لأنّه ترك ذكره. وفي «جامع 
المقاصد ؟» أن فيه قرّة. 

وبعدم الضمان صرّح في «التذكرة »في قثله. واحله هو الأقوى لعدم تقييد 
المأذون بكونه واحمدا أو متفردا. والاذلي في فض إديئارفي الجملة ممكن ولاحاجة 
إلى تشخيصه كما أنه يمكن الابراءتي د كذلك فإذا انضِمٌ إلى غيره لم يخرج عن 
كونه مأذوناً فيه. وكون المجموع غيرمأذون في قبضه لا يقتضي كون أبعاضه كذلك. 
واستوضح هذين فيما إذا ضمٌ إليه درهماً. قولك: لا أولوية لأحد الديئارين على 
الآخر في كون أحدهما مضموئاً دون الآخر, قلنا فيه: لا حاجة إلى نسبة الضمان 
بسع ايان اباد روك بالار اماف 
اذا اشتبه ديناره بدبنار غيره وقبضهما معأ من دون إذن الغير: بل استوضع ذَلِكِ 
فيما إذاكانا من مال الدافع كما يأتي بلا فاصلة فإنّه لم يضمن الرسول كلا منهما 
(1وة) تذكرة الفتهاء: في لواحق الوكالة ج 16 حس ؟1. 
(1) إيضاح الفوائد: في ضمان الوكيل ج "ص 10١‏ 


() تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة ج *ص 007. 
(5) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج مص 518. 


98 _ شي سبي _ يس هقتاع الكرامة رج ١؟‏ 


ولو كأن من مال الدافع لم يكن له مطالبة الباعث بأكثر من 
الدينار. ويطالب الرسول بالزائد. 


مع أن قضية ما قرّبه هنا أنه يضمنهماء لأنّ ما ذكر في وجه القرب جار فيه. وهو أن 
المأذون فيه دينار واحد غير مختلط والمقبوض خلاف ذلك؛ فالمقبوض ليس 
بمأذون فيهء فلزم ضمانه كلّه ولأنّه لا أولوية لأحدهما على الآخر فى كون 
عفنا خسن دز الآشن ملعدير. 

وقد أطلق المسنّف على أحدهما كوه مأذوئا فيه لتسأوهما فدرا. وقد 
فرض المسألة في «الإيضاح» بأنّ كلا منهما عالم بالزيادة. وفرضها في 
تجامع. المقاصد» بأنّ المستودع جاقفلَببها مغرور بقول الوكيل, لأنه قال في 
وجه استقرار الضمان على الوللج378 الور نشأ منه, وكسلا السرضين غسير 
متّجه لأنّ المسألة تتصورببهما_وبكل واحد منهما فيتصوّر ضمان المستودع 
مع جهله إذا عوّل على مجرّد دعواه الوكالة على تأمّل كما يأتي لا فسيما إذا 
أثبتها عند الحاكم, ففيه تأمّل. 

ومراد المصنّف بضمان المأذون فيه أنّ للمالك أن يطالب من ثساء ويستقد 
الضمان على الوكيل. وفي «الإيضاح '* أن المراد ضمان القابيض وإن أراد استقراره 
فذاك, لكنّه قال في وجه عدم ضمانه: إن لقال ل مله قلبلحظ. 

قوله: «ولو كان من مال الدافع.لم يكن له مطالبة الباعث بأكثر 
من الدينار. ويطالب الرسول يالر اند كما في «التذكرة' وجامع المقاصد "» 
)١(‏ إيضاح الفوائد: في ضمان الوكبل ج ”ص 70١‏ 


(1) تذكرة الققهاء: في لواحق الوكالة م ١6‏ ص *؟5. 
(؟) جامع المقاصد؛ فى أحكام الوكالة ج .مس .١18‏ 


كتاب الوكالة / فيما لو أمره بقبض دراهم من دين فقيض دنائيي سس لهم 


ولو أمره يقبض دراهم من (عن -خ ل) دَينِ له عليه فقبض 
الرسول دنائير عوضها. فإن أخبره الرسول بالإذن في الصرف ضمن 
الرسولء وإلا فلا. 


لاله وكيل الباعث في قبض أحد الدينارين وهو عاد فيما زاد. فإذا تلفا فى 
بده فضمان المأذون فيه على الآمر الباعث والآخر على الرسول وقد رقت 
اديه الجعك تشمين الرصول لهي ث5 المأذوئ فيو يمان اهن 
غير مختلط. إلا أن تقول؛ لا حاجة في هذا الفسرض إلى فرض الدفعة. وهو 
ممّجه في صورة علم الدافع بأنّ الزائد ليس بأمر الباعث وصورة تعويله على 
قوله كما عرفت فى سابقه. 
قوله: (ولو أمره بقبض دراهم أثن دَينٍ له عليه فقبض الرسول 
دنائير عوضهاء فإن أخبره الرسول بالآذن في الصرف ضمن الرسول, 
وإلا فلا» أي وإن لم يخبره الرسول بالإذن في الصرف وتلف المقبوض كان من 
ضمان الباعث كما صرّح بذلك كله في «التذكرة' والتحرير ' وجامع السقاصد» 
لأنّهِ إذا أخبره الرسول فقد غرّه فيكون الضمان عليه لتلف المقبوض عدواناً فى 
دده إل أن تقول: إن لا ريب في ضمان الرسول لكن هل للباعث مطالية الدافع 
لأنّه استراح إلى قول الرسول من دون تثيّت؟ وجهان كما تقدام. 
. وأمّا كوئه من مال الباعث إِذا لم يخبره فلأنْه إِنّما أمره بقبض دّينه وهو دراهم 
فإذا دفع إليهدنانير كان قدصارفه من غير أمره, والشرط في الصرف رضا الطرفين, 


(؟) تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة جج ص 67. 
(؟) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج م ص 51517. 


.مدلل هفتاح الكرامة /ج 5١‏ 
ولو وكّله في الإجبداع فأودع ولميشهد لم يضمن إذا أنكر المودع. 


وقد دفع المديون إلى الرسول غير ما أمره به المرسل فكان الرسول وكيلاً للياعث 
في تأديته إلى صاحب الذي ن ومصارفتهإئاه فاذا تلف في بد وكيله كان من ضمائه. 


[هل يجب الإشهاد على الوكيل في الإيداع؟ ] 
قوله: «ولو وكله في الإبداع فاودع ولم يشهد لم يضمن إذا انكر 
المودع» كما في «المبسوط ' والشرائع ' والارشاد' وشرحه لولده؛ واللمعة” 
وجامعالمقاصد' والمسالك " والروضة* ومجمع البرهان"» ووديعة «الميبسوط ١٠١‏ 
والشرائع '' والكتاب '' والتذكرة''.والتحرير؟' والمختلف*'» واستشكل فى 
ذلك في الباب في «التذكرة' '؛ وأكذاء التخرير "أن لعدم الترجيح فيه كما تقدم 


(1و١٠)‏ المبسوط: في الوكالة تج بلالا 

(؟) شرائع الإسلام: في لواحق الوكالة ج )"ص 11 

(؟) إرشاد الأذهان: في أحكام الوكالة ج ١‏ ص 415 

(5) شرع الاإرشاد للنيلي: في الوكالة ص ١5س‏ 5؟ (من كتب مكتية المرعشي برقم 1804 
(4) اللمعة الدمشقية: فى الوكالة م 1717 

(1) جامع المقاصد: في احكام الوكالة بج مص 511 

(/) مسالك الافهام: في أحكام الوكالة ج 0 ص 117. 

(8) الروضة البهية: في الوكالة ج ؛ ص 84 

(1) مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة بع 4 حى 544. 
(551 شالع اليم لوكس * ص .١719‏ 

(؟1١)‏ قواعد الأحكام: في أحكام الوديعة ج ؟ص ؤرل 

(1113) تذكرة ١‏ النقهاء :في وجوب الرد عند البقاء ج 11 ص ؟١؟.‏ 
)١4(‏ تحرير الأحكاء: في أحكام الوديعة ج ص ٠١‏ 1 

)١80(‏ مشتلف الشتيعة: : في أحكام الوديعة ج + ص ا 

(/110) تحير الأحكاء : في أحكام الوكالة ج *'عس /7ا0. 


كتتاب الوكالة / هل يجب الإشهاد على الوكيل فى الإيداء؟ ل -.. الام 


ولو أنكر الآمر الدفع إلى المودع فالقول قول الوكيل. لأنْهما اختلفا 
في 'نصرّفه فيما وكل فيه. 


الكلام في ذلك كلم في باب الوديعة '؛ وحكينا عن «المسالك والكفاية» أنه 
حكى فيهما القول بأنّه يجب الإشهاد في الوديعة, وقلنا: إِنا لم نجده لأحدٍ 
من أصحابنا في باب الوديعة ولا الوكالة ولا الرهن ولا الضمان. ومثل الوكالة 
فى الاريداع في عدم وجوب الاإشهاد رد الوديعة على وكيل المودع. كما صرّح 
به المصئّف؟ والمحقّق الثاني" في وديعة الكتاب مستندين في الأوّل إلى 
أن الودائع حقّها الاخفاء وأنّه مطلوب فيها ومع عدم جريان العادة بذلك, 
وفيه وفى الثاني إلى أنّ قول المستيي< مول في الردٌ والتلف فلا يؤثر 
عدم الارشهاد في تغريمه, والمطلوب إيصال الجلق إلى مستحقّه. ويد الوكيل 
كيد الموكّل, فكما لا يجب الاشهاء عبد الدفيع إلى المُببودع فكذا إلى الوكيل. 
وينبغي الاستناد فيهما وفيما يأني إلى أصل البراءة وعدم كون الاشهاد 
من مقتضيات الوكالة, 

قوله: «ولو أنكر الآمر الدفع إلى المودع فالقول قول الوكيل, 
لأنّهما اختلفا في تصرّفه فيما وكل فيه» هل وقع على الوجه المأذون فيه 
فلا يتوجّه عليه مطالبة ولم يصر خائناً أم لا؟ والأصل براءة ذمّته وعدم خيائته 
فيقدّم قوله بيمينه كما صرح بذلك في «جامع المقاصد “». 
)١(‏ تقدم فى ج ١1‏ ص 551 
(؟) قواعد الأحكام: في أحكام الوديعة ج ؟ص ذا 


رع جامع المقاصد: في أحكام الوديعة ج اس 40 
ع جامع المقاصد: :في أحكام الوكالة ج ./ ص اوح 


يفف 


ولوكان وكيلافي قضاء الدّين فلميُشهدبالقضاءضمن على إشكال. 


مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


[حكم الإشهاد على الوكيل فى قضاء الدين] 
قوله: «ولو كان وكيلا في قضاء الدّين فلم يُشهد بالقضاء ضمن 
على إشكال» وتحوه مأ فى «الشرائع '» من التردد. وقد نص على الضمان في 
ذلك فى «المبسوط" والتذكرة" والتحرير؛ والارشاد* وشرحه'» لولده 
و«الايضام" واللمعة* وجامع المقاصدا والمسالك ٠١‏ والروضة'١؛‏ وضمان 
«الكتاب ١١‏ وجامع المقاصد '': وود بعنتهما ١‏ ورطن «المبسوط ١8‏ والتذكرةا ١‏ 
والتحرير"! والايضاح*'» ومثل الدّين تسليم المببع وتسليم المستعير والمستأجر 


)١(‏ شرائع اللإسلام: في لواحق الوكالة لماص ٠‏ 5. (؟) المبسوط: في الوكالة ج "ص /الا. 
(؟) تذكرة الفقهاء: في الوكالة بالقضاءاج تدم حتفا 

(؛) تحرير الاحدكام: الوكالة في التازع يع اص +.. 

(8) إرشاد الأذهان: في أحكام الوكالة ج ١ص ١5‏ 4. 

(1) شرح الاإرشاد للنيلي: الوكالة صصى ١س‏ 51 (من كتب مكتبة المرعشي برقم 110714), 

(/) إيضاءم الفوائد: في ضمان الوكيل ج ؟ من 50١‏ 

(8) اللمعة الدمشقية: الوكالة عن ١19‏ 

(5) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة جح 8 ص 50؟, 

.1117 مسالك الافهام: في أحكام الوكالة سٍ ه ص‎ )٠١( 

()لروضة البهية: الوكالة ج غ ص 584. 

)١١1‏ مفتاح الكرامة: فيما لو اذعى الضامن القضاء و... ج ١١‏ ص /ا1. 

)١7(‏ جامع المقاصد: في الضمان ج م عن 0١1‏ ؟, 

.415 17 فواعد الاحكام: في الوديعة ج ؟ ص 15 وجامع المقاصد: في الوديعة ج " ص‎ )١4( 
.1٠١ المبسوط: في حكم تصرّف العدل في الرهن ج ؟ ص‎ )١9( 

)١3(‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام وضع الرهن غلى يد العدل ج 7 من 4لا 

581 - 187 تحرير الاحكام: في شروط الرهن بع "ص‎ )١1/( 

1 8-١1 إيضاح النوائد: فى قبض الرهن ج ؟ص‎ )١8( 


كتاب الوكالة / في أن من عليه حقّ لغيره له أن لا يسلمه حتّى يشهد 
وكل مَن في يده مال لغيره أو في ذمّته له أن يمتنع من التسليم 
حتى يشهد صأحب الحقّ بقيضه. 


تفن 


العين المستعارة أو المؤجرة. وقد قيّد جماعة ' إطلاقهم بما إذا لم يكن الأداء 
بحضرة الموكل. 

واختير في «مجمع البرهان'» عدم وجوب الإشهاد. وقد مال إليه أو قال به 
في «المختلف» للأصل وأنّهِ لبس من مقتضيات التوكيل والأمر. قلت: مع استمرار 
الطريقة على العدم ولزوم سد باب الوكالة, 

ووجه الوجوب أنّ الوكيل أمين والمطلوب للموكّل انقطاع المطالبة وبراءة 
الذمّة بدفع ثابت يمكن الرجوع إليه عند الجاجةرفإذا ترك كان قد قصّر وخان مع 
إمكان دعوى الإجماع حيث يحكمون بذلك على سبيل الجزم من دون إشكال 
ولا تردّد إلا مقن عرفت مع أن ليج دكخالف اضر ابذك قبل مولانا المقدّس 
الأردبيلى. وتمام الكلام فى المسألة وأطرافها في باب الوديعة. 


[في أنّ مَن عليه حقّ لغيره له أن لا يسأّمه حتّى يشهد] 
التسليم حتّى يشهد صاحب الحقٌ بقيضه » كما فى «الشرائع ' والتذكرة ؛ 


)١(‏ منهم العلامة في تحرير الأحكام: في الوكالة ج ”ص 44 والشهيد في الروضة البهية: في 
)5 مجمع الفائدة والبرهان؛ فى احكام الوكالة ج أص 58ش - 0415 
0 شرائع الاإسلام: في لواحق الوكالة جح ؟ ص ١١‏ ؟. 


غ؛؟ ل ل لل ب مقيًاح الكرامة /ج ١؟‏ 
والتحرير' والارشاد" واللمعة' وجامع المقاصد؛ والمسالك؛ والروضة١'‏ 
والمفاتيح '»وفي «الكقاية “أنه الأشهر. وهذا هو الذي وجده صاحب «الحدائق *» 
فى فتاوى من حضره كلامه. وقال؛ إِنّ التفاصيل لم يقف على قائل بها منّا وما 
نسبها في التذكرة إلى الشافعية ويظهر لنا أنّه لم يحضره المبسوط ولا جامع 
الشرائع ولا التحرير كمأ ستسمع. 
احتجُوا بأنّ تكلّف اليمين ضرر عظيم وإن كان صادقاً وأذن الشارع فبها 
ورتب ألثواب عليها خصوصاً ذوي المراتب فإنّ ضرر الغرامة عليهم أسهل مسن 
ضرر اليمين. وقد تفادى عن اليمين زين العابدين وخير الساجد ين نيه من رب 
العالمين بمهر زوجتهالخارجية حين ادّعت عليدمهراً لهاعندقاضي المديئة, فألزمه 
اليمين, فأمر ابنهالباقر 88 بدفعهإلبهاإجلاًلبله سبحانهأن يحلف بدوإن كان صادقا. 
ولأريب أنّ للدافع أن يشهد أ بيطا لكي الظاها أنّْهم أرادم االتنبيه على الفرد الأأخفى. 
واختار فى «المبسوط” أن المظالات بالتُشليم إن كان ممّن يقيل قوله في 
التلف والردٌ مثل المودع والوكيل بلا جعل لم يكن له ذلك وكان له أن يرد ذلك. 
)١١‏ تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة ج ؟ ص 08. 
(؟) إرشاد الاذهان: في احكام الوكالة ج ١‏ ص 17١‏ 
(1) اللمعة الدمشقية: في الوكالة ص ١117‏ 
(؛) جامع المقاصد: في احكام الركالة ج م ص 1517 


(0) مسالك الأفهام: في أحكام الوكالة ج ه ص ؟59. 
(7)الروضة البهية: عي الوكالة ج اع ارال 


17 مفاتيح الشرائع: في أنّ يد الوكيل أمانة بج اص‎ ١ 
ص ؟ثا.,‎ ١ كفاية الأحكام: في لواحق الوكالة م‎ )8( 


07/8 المبسوط: في الوكالة بج ص‎ )٠١( 


يفا 


كتاب الوكالة / قي أَنّ مَن عليه حقّ لغيره له أن لا يسلمه حتّى يشهد 
ومتى أََّر الردٌ لزمه الضمان, لأَنّه لا حاجة به إلى الشهادة, لأنّ أكثر ما يتوقّعه منه 
أن بدّعى عليه المال, فإذا ادّعى هو الردّ كان القول قوله مع يمينه, فإذا لم يكن به 
حاجة إلى الببّنة لم يكن له الامتناع عن الردٌ. ووافقه على ذلك صاحب «جامع 
الشرائع '» وزاد ما إذا لم يكن متهوداً به عليه فإن كان قد أشهد عليه كان له 
الامتناح حسّى يشهد. 

وقال في «التحرير"» بعد أن وافق ما في الكتاب ما نصّه: هذا إذا لم سؤدٌ 
الاشهاد إلى تأخير الحقّ, فإن أدّى إلى ذلك فالوجه وجوب الدقع فيما يقبل فيه 
قول الدافع مع اليمين. 

وقال فى «مجمع البرهان '»: إن في فتح هذا الباب إشكالاً إذ قد يتعذر وجود 
عدلين مقبولين خصوصاً فى زمانناء فِإِنٌأهلهُ/بيتنعون عن الصلاة جماعة. بل 
صارت معدومة بالكلّية لعدم العدل مع سهولة الأمر في ذلك ويرتكبون الطلاق مع 
صعوبة الأمر فيه بالنصّ والاجماع ليخد عدم الجوّاز مع التعذر أو التعسشر لمنع 
صاحب المال عن ماله الذي يدل العقل والنقل على قبحه خصوصا إذا استلزم 
فوات المصالح مع أنّا ما نعرق دليلاً واضحاً على جواز ذلك المنع إلا احستمال 
اليمين. وهو لا يعارض العقل والنقل, على أنه قد لا يلزم بل قد يعلم من حال 
وان المال اتناء ذلف وال له محذور منه: وعلى التديرة قلينى بأكد من علخ 
المال عن مالكه. مع أَنّه قد لا يفيد تكليفه بذلك لعدم حضور الحاكم في ذلك البلد 
وأنّهِ قد يسدٌّ أبواب المعاملة مثل الديون والعارية والإجارة وغيرها فإنٌ الشهود 
إنّما تنفع مع الحاكم على ما قالوه, وقد لا يكون الحاكم, وقد تموت الشهود أو 


)١(‏ الجامع للشرائع: في الوكالة ص *؟؟. 
(؟) تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة ج ؟ ص 88. 


لل ل هفتا الكرامة /ج ١؟‏ 
تخرج عن شرط القبول. وبالجملة: الحكم الكلّي مشكل إِلآ أن يكون نص أو 
إجماع, ولكن لا إجماع لأنّه قال في التذكرة: فالأقرب أنّ له ذلك انتهى ما أردنا 
نقله من كلامه. 

وقد فرع فى نفي الاإجماع إلى الأفرب وكأنه لم يظفر بالمبسوط وجأمع 
الشرائع والتحرير. والظاهر أن مراد الأصحاب أنّ له الامتناع حيث يخاف الضرر 
والتخسير والاتكار, لِأنّه لا ضرر ولا ضرار وما كأنوا ليريدوا إل ذلك وإلا كان 
كالمسرع تحت الجدار المستقيم مخافةأن يسقط عليه. وإذاكانالمراد ذلك والحكم 
كذلك كان المالك مقدماً على ذلك ولا مخالفة في ذلك لعقل ولا لنقل؛ فتأمل. 

وليعلم أنّ هذا إِنما يكون فى الحقوق الخاصّة المتعلقة بالأشخاص التي 
تحتاج إلى اليمين أو الشهود فلازرد ما فيٌ)#المسالك '» على قولهم كل من في يده 
مال لغيره أو في ذمّته إلى آخر' أَلَّةيَشتحل نتخو الحقوق الواجبة كالزكاة فإنّها حو 
في الذمّة أو في يده على تقد يعر لها كَاليْيَنَكل'التأخير إلى أن يشهد على دفعها. 

هذاء وفي «التذكرة" وجامع المقاصد" أنه لا فرق فى ذلك بين المديون 
والغاصب وهو كذلك. 

وليعلم أنّه قد عبّر في «الشرائع ؟ والتحرير » كالكتاب, وقد ناقشهما المحمّق 
الثاني ' والشهيد الثاني " في قولهما في الكتب الثلاثة حتّى يشهد صاحب الحق 
بقبضه بِأنّه إذا لم يدفع إليه كيف يشهد بالدفع فإنّه ليس بصحيح, وقالا: كان الأولى 


5 تذدكرة الفقهاء: فى الوكالة بالقضاء ج 8 صى 158, 
("رة) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج مص 8؟ و17؟. 


(4) شرائع الاسلام: في لواحق الوكالة ج ؟ ص .5١"‏ 
(8) تخرير الأحكام: في أحكام الوكالة ج ص 088 


باب 


كتاب الوكالة / فى أَنّ من عليه حقّ لغيره له أن لا يسلمه حنّي يشهد 


سواء قبل قوله في الردٌ أو لاء وسواء كان بالحقٌ بيّنة أو لا. 
وإذا أشهد على نفسه بالقيض لم يلزمه دفع الوثيقة. 


أن يقول حتّى يشهد على قبضه. وفيه: أثهما بمعنى وأَنّه لافرق ببنهما أصلاًء لأنهما 
إن أراد أَنّه له أن يمتلع من التسليم حتّى يشهد على قبضه بعد القبض فهو فاسد., 
وإن أرادقبله عاد المحذورء وان 5 كانه بمدخاء ل امول الا نيس 
على. كقوله تعالى: «ومنهم من إن تأمنه بقنطار» أو تقول: يصمٌ الإشهاد بالقبض 
قبل القبض إقامة ل رس الشهادة كما صحّحوا ذلك فى القبالات إقامةلرسم الشهادات. 

كوه سواء قبل غوله .فى آلرة أو لا. وسواء كان بالامق يكئة آم 
لا» كما صرّح بذلك في «التذكرة١‏ والتجزين5 وجامع المقاصد" والمسسالك ؟؛ 
والروضة ”» وكذا «الشرائع '» وهو قطلية إلإلاق الباقين. 

قوله: وإذا أشهد على نفسه اقيض لم يلزمه دفع الوثيقة» كما 
فى «التحرير" وجامع المقاصد”» ولا تمزيقها كمأ في الأول أيضاً لأنّه أي 
صاحب الحق-لا يأمن أن يدّعي عليه الدافع المديون أو المستودح مثلاًبما أقبه 
فيحتاج إلى اليمين لنسيان البّة أو موتها أو نحو ذلك؛ ولأصالة براءة ذمّته مسن 
وجوب دفع ملكه إلى غيره. وقد يقال" إِنّ الأول معارض بمثله, لأ الداقع 
لايأمن أن يدّعىي عليه بما فيها مرّة أخرىء وقد تكون ملكأ للدافع كمأ هو 


.114 ص‎ ١0 تدكرة الفقهاء: فى الوكالة بالقضاء ج‎ )١1( 

(؟ و/) تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة ج لاص 08. 
(#“وخوة) جامع المقاصد: فى احكام الوكالة ج م ص 517 ورا" ؟, 
(؛) مسالك الأفهام: في أحكام الوكالة ج 6 ص 47؟. 

(5) الروضة البهية: الوكالة ج 4 ص 584. 

(1) شرائع الإسلام: في لواحق الوكالة ج ؟ ص ؟١؟.‏ 


4 ل لب هفتاسم الكرامة /ج ١؟‏ 


و إذا باع الوكيل ما تعدّى فيه برئٌ من الضمان بالتسليم إلى المشتري. 
لي تسليم ماذون فيه فكان كقبض المالك. 


المتعارفء فينبغي أن يدفع له وثيقة اتتضمّن براءته ممّا كان في يده أو في ذنته, 
ولعله لذلك تركه الباقون. 


[في براءة الوكيل من الضمان ببيع ما تعذى فيه] 

قوله: «وإذا باع الوكيل ما تعدّى فيه برئ من الضمان بالتسليم 
إلى المشتري , لأنّه تسليم مأذون فيه فكان كقيض المالك؟ أنا أنه 
م إذا تعدى بالتسليم فقد صرّح به:قتي «الميسوط ' والجامع ' والشرائع" 
رالتذكرة؟ والتحرير* والكتاب '0 نينا تي في أوائل المطلب الخامس و«جامع 
المقاصد" والمسالك* والكفاية ». وفي «التذكرة» الإجماع عليه. وفى 
«المسالك» أنه لا لحلاف فيه ماقر ليور لان النتري قد ملع نإذا اويل 
إليه بإذن المالك زال الضمان. وهل يزول الضمان يمجرّد البيع؟ وجهان أقربهما 
العدم وفاقاً للمحقّق الثاني ' والشهيد الثاني ١‏ ' والمصتف في «التذكرة» في أُوّل 
)١(‏ المبسوط: في الوكالة م ' ص رك 
(؟) الجامع للشرائع: في الوكالة ص 5715 
(؟) شرائع الإسلام: في تواحق الوكالة ج ؟ ص 4١؟.‏ 


(؟) تذكرة الفقهام الوكالة في حكم العهدة جح 6ص 1757, 
)6 تحرير الأحكام: ؛ في أحكا م الوكالة جم 7 ص 1؟. 

)1 يأتي في ص 80؟. 

(لاوء ]٠‏ جامع المقاصد: : في أحكام الوكيل ج .ص 14 ؟, 
(4 و١‏ !) مسالك الأفهام: في أحكام الوكالة بج ه ص 34 
(4) كفاية الأحكام: في لواحق الوكالة ح ١‏ ص 1817. 


كتاب الوكالة / فى براءة الوكيل من الضمان ببيع ها تعدّى فيه لل -8إ] 


كلامه '. وقال بعد ذلك: نحن فيه من المترددين. وقال في «التحرير '»: فيه نظر. 
وقد وقم سقط في المبسوط في المقام وكأنّه لا ترجيح فيه. 

وجه الزوال أنه قد زال ملك الموكل عنه بالببع ودخل في ملك المشستري 
ناته ووجه الفدم ألم ركنا يطل التقد يطلتة قل تسن التترى فيكرن اتلك 
من ملك الموكل. 

وليعلم أنه إذا باعه وقبض الثمن كان التمن أمانة في يده وإن كان أصله 
مضموناً لِأنّهِ قبضه بإذن الموكّل كما في «الميسوط " والنذكرة؛ والتحرير* 
والمسالك '» ومثله ما لو تعدّى فى الثمن ثم اشترى به وقبض المبيع. 

ولو رد عليه بعيب ففى عود الضمان وجهان أجو دهماالعدمكمافي «المسالك»: 
وفيما يأتى " من «الايضاح* وجامع المقاضيد "أنه الأصممّ. وفي «التخرير ' '» أن 
الوجه عود الضمان. ويه جزم في «التذكمقويايشتشكل في الكتاب فيما يأتي ". 

زلقل انغ «المسالك» أن مَوَكتم الأشكالعلين) تقد ير جواز رده عل أي 
الوكيل؛ ولعلّه فهمه من قولهم: فردّه المشتري عليه كما في «التذكرة والتحرير» 
ومن قوله فيما يأتى من الكتاب: فإن رد المبيع عليه. وقد يُفهم من ذلك الردٌ على 
الموكّل. ثم إِنّي لم أجد بعد فضل التتيّع تصر بحا بجواز ردّه عليه إلا ما سمعته من 


(1 و54١١‏ ) تذكرة الفقهاء: الوكالة في حكم العهدة جح ١16‏ عى 1١١1‏ -1717. 
(؟وةو١٠)‏ تحرير الاحكام: في احكام الوكالة ج ص +" و 18. 

(5) المبسوط؛ الوكالة في بيع مال الغير ج ؟ ص 78١‏ 

() مسالك الافهام: في أحكام الوكالة ج 6 ص 194 

(/) ياني فى الكتاب ص 11؟. 

(4) إيضاح الفوائد: في الوكالة بج ؟ ص 01؟. 

)ة) جائج المقاصد؛ في أحكام الوكالة ج 8 ص 1؟, 

.51 1 ياتي في ص‎ )١١( 


“كدعب لل هفتا الككرامة /ج ١١‏ 


هذه العيارات: ولا تصريحاً بأنّهِ له أن يتسلّم المببع حينئذ من دون إذن جديد 
- واعلنا تقول إِنّه له ذلك إِذا لم يعلم المشترى بوكالته ‏ ولا تصريحاً بأنّهِ هل ينعزل 
عن الوكالة بفعل هذا البيع أم تبقى وكالته؟ وينبغي التثبّت والتأمل فى ذلك. 
وقضية كلامهم جميعا أَنّهِ إذا تعدّى الوكيل لا تبطل وكالته وإن ضمن. وبه 
صرّح في «المبسوط ' والجامع " والشرائع" والتذكرة؛ والتحرير* والارشاد' 
وجامع المقاصد" والمسالك* ومجمع البرهان'» بل لا خلاف فيه إلا من أبي 
علي ' ١‏ ومن الشافعية ١١‏ في أحد الوجهين. لأنها أمانة فتر تفع بالتعدّي كالود بعة. 
وفيه؛ أن الوديعة أمانة محضة والوكالة مركّبة من الأمانة والإذن فإذا تعدّى زات 
أمائته وبقي إذنه ووكالته. كما هو الشأن فى الرهن إذا تعدّى فيه فإنّه لاببطل به 
كونه وثيقة ويصير مضموناً على المزاتهنٌ/#نعم تبطل وكالته إذا تعدى فيما تشترط 
فيه عدالته كوكيل ولي اليتيم وولي الوقف. )و سيتعوّض المصّف لهذه المسائل فى 
أوائل السظلب الكاب. ١!‏ ش 


(١)المبسوط:‏ في الوكالة ج ؟ ص 38٠0‏ 
ع للشرائع: في الوكالة ص 5514 
(؟) شرائع الإسلام: في لواحق الوكالة م ١‏ ص .2١14‏ 
(8) تدكرة الفقهاء الوكالة في حكم العهدة تج 6ص 0151 
(6) تحربر الأحكام: قي أحكام الوكالة ج لاص 11, 
(3) إرشاد الأذهان: في أحيكام الك ص .4١07‏ 
() جامع المقاصد: في الوكالة م مص 08؟. 
(8) مسالك الاقهام : في الوكالة ج 8 ص 157 
(4) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ج اص لاوة. 
)١ ١ -)‏ نفله عنه العلامة فى المختئلف: : في الوكالة ج 7 ص /7”. 
0 باجم المجموع: ج ١4‏ ص ,١850‏ الع لابن قدامة: بج ه ص 5111. والشرح الكيير 
مش المغني ): جح ث ص 11 


ييه 


كتاب الوكالة / هل المطالب بالثمن في الشراء الوكيل أو الموكل؟ لا-١اطغم”؟‏ 
وإذا وكّله في الشراء ودفع إليه الثمن فهو أو الموكّل المطالب به, 


[هل المطالب بالثمن في الشراء الوكيل أو الموكل؟] ‏ 

قوله: (وإذا وكّله في الشراء ودفع إليه الشمن فهو أو الموكّل 
المطالب به» كما فى «التذكرة' وجامع المقاصد" والمسالك' ومجمع البرهان ؟ 
والمفاتيح » والمراد أنّه دفع إلبه مالاً ليجعله ثمنا. وإطلاق عبارة الكتاب يتناول 
ماإذا اشترىالوكيل فى الذمّة ثم دفع إليدالئمن وما إذا اشترى بعين ذلك المال الذي 
فى يده. وحينئد لا يجوز للبائع مطالبة الموكل وإِنّما يطالب الوكيل, لأنّه قد انحصر 
حقّه فى ذلك المالالمعيّن. ويذلك صرّح فيما عدا التذكرة من الكتب الأربعة وأشار 
إليه فيها إشارة. وتحريره أنّه متى كان الثمن مياً والمطالب به مَن هو في يده 
سواءفي ذلك الوكيل والموكّل, وإن كان في الذمّة أوؤفعه الموكل إلى الوكيل ليصرفه 
فى الثمن تخيّر البائع في مطالبة أَيَهَمَاآء مع عليمه بالوكالة, أمّا الوكيل فلأنٌ الشمن 
فى بده. وأننا الموكّل فلأنٌ الشراء له وما دفعه له لم ينحصر فى الثمن بعد. 

وفى «الشرائع ' والإرشاد" والكفاية” أنّ المطالبة تختصٌّ بالموكّل مع العلم 
بالوكيل لا مع الجهل. أمّا الأول فلاعترافه بأنه وكيل وأنّ النمن ليس في يده فلا 
)١(‏ تذكرة النقهاء: الوكالة في حبكم العهدة ج ١6‏ ص .١1١‏ 
(؟) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج يم ص 518. 
(6) مسالك الأفهام: الوكالة في التنازع جج 0 ص 7 .٠١‏ 
(4) مجمعالفائدة والبرهان: أحكام الوكالة ج ص 044. 
(0) مفاتيح الشرائع: في حكم شراء الوكيل ورسوع البائع ج ؟' ص 7 
53 شرائع الاإسلام: الوكالة في الننازع جج 5 تس 15 


(/) إرشاد الأذهان: في أحكام الوكالة ج ١‏ ص 14]. 
() كفاية الأحكام: الوكالة في التنازع ج ١‏ ص 1ة. 


“لل قتا الكرامة / ج 5١‏ 
حو لد عنده. وأبا الثاني فلان العقد وقع معه فالثمن لازم له. فكلامهم في صورة 
العلم بالوكالة لابدٌ من حمله على أن الموكّل لم يسلّمه الثمن كما يأتي للمصنّف في 
«الكتاب والتذكرة '» وإلا فلو سلم الثمن إلى الوكيل وأذن له في التسليم فقد 
عرفت أَنّ للبائع مطالبة من شاء متهما. ولابدٌ أيضاً من تقييد ذلك يما إذا كان الشراء 
بالذمّة, لأنّك قد عرفت حال ما إذا كان بالعين. وهناك قيود آخر تأتي. 

ولم يلتفت ل سمي 2 سن ذلك فى «العبسوط '» قال: وإذا اشتراه ودش كى 
العقد أنه يشتريه لموكله كان للبائع أن يطالب أيّهما شاء من الوكيل والموكل. 
ويكون دخول الوكيل في هذا التصرّف بمنزلة دخول الضامن في الضمان. فإن 
أغطاه كان له الرجوع على الموكل بما.وزن عنه. لأنّه توكل له بإذنه فى الشراء. 
وذلك يتضتن تسليم الدمن وكاا !259 فر الشراء إذناً فيه وفيما يتضاله, اننهى. 
وظاهر كلامه الأول أله لم يسلمة بوتت أله قد يظهر من كلامه اللأخير أن 
الموكّل سلمه التمن. فقصر خَلاقَهَ عَلَْ صَوْرَةامَا إذا لم يسلّمه كما في «جامع 
النقاضيد "6 ليله ل يضادف معلد كنا أ القول بأل لحط ها عله مضي العامة من 
الايد هل كى: 05 الركيل برا كنا فى «المسالف ابس فى سك كاتهنا 
لم يلحظا آخر كلامه بل عوّلا على ما حكى عنه فى «المختلف ” والشرائع '» وفيما 
حكياه عله خلل عظيم؛ لأنّه اقتصر في الشرائع على قوله: إذا اشترى لموكله كان 
)١١‏ تذكرة الفقهاء: الوكالة في حكم العهدة ج ١6‏ ص 1١41١‏ ؟11. 
(؟) المبسوط: في الوكالة جح ص 960 
(*) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج مص 519. 
(؛) مسالك الأفهام: الوكالة في التشازح ج ه ص ؟١1-‏ .8 


3 شرائع الاإسلام: الوكالة في التدازع ب "هص .5١1‏ 


كتاب الوكالة / هل المطالب بالثمن في الشراء الوكيل أو الموكل؟ سس ١#‏ 
وإن لم يسلّم إليه وأنكر البائع كونه وكيلاً طالبه, وإلا فالموكل, 


البائع بالخيار فإن شاء طالب الموكل وإن شاء طالب الوكيل. وفي المختلف اقتصر 
على أوّل كلامه إلى قوله: بما وزنء وإلا فآخره لازم للمصنّف في كتبه الأربعة 
ولمن وافقه في أنه لو وكله في الشراء ملك تسليم ثمنه. وإذا ملك تسليم ثمنه وكان 
في بده أم لم يكن كان للبائع مطالبته, لأنّه هو معنى ملك تسليم الشمن, فكيف 
يعدّونه مخالفاً مطلقا؟ لأنّ الجمع بين كلاميه يقضي بِأَنّه إذا كان مأذوناً في تسليم 
المن فإن كان سلمه سلّم وإلا سلّم من عنده. كما تقدّم لنا حكاية ذلك كله. 

قوله: (وإن لم يسلّم إليه وأنكر البائع كونه وكيلاً طالبه وإلا 
فالموكل» ومثل إنكار كونه وكيلاً قوله لاتأذيري, وقد عرفت الوجه فى مطالبة 
الموكّل في صورة العلم بكونه وكيلاً. (لكركلالة يكف في ذلك اعتراف الموكل بها 
لامكان تواطتهما على إسقاط حو البائع عر مطالبة الوكيلء لكن هنا له الرجوع 
على من شاء منهماء صرّيع به فى «التذكرة'» وكذا «المسالك '». وفي «مجمع 
البرهاق "م أنة قد سد خصوضا إذا كان التق فخا ول يكن الأخد مله والركيل 
ضعيفاً إلا أن فيه تأمّلاَه لأنّ صاحب اليد مقر بِأنّه لغيره ولم ينكره من أقرٌ له فينبغي 
القبول, إلا إذا كان بعد العقد فلا يقبل قوله. قلت: قد عرفت الكلام فيه فليتأمّل في 
كلامه. وقد عرفت الوجه في مطالبة الوكيل في صورة الجهل بكونه وكيلاً حيث 
لا يكون الثمن فى بده. 

والمراد بالجهل المستمرٌ من حين العقد إلى حين القبضء فلو جهل بها حين 
)١(‏ نذكرة الفقهاء: الوكالة في حكم العهدة ج ١6‏ ص .١15‏ 


(؟) مسالك الأفهام: الوكالة فى التنازع ج 0 ص ."١7‏ 
() مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ج 4 ص +16 


#بكلدلدلبهللسسسللللبلل هففتاسم الككرامة /ج ١؟‏ 


ولوتلف المبيع فييد الوكيل بعدأن خرجمستحمّا'طالبالمستحقٌ 
البائع أو الوكيل أو الموكل الجاهلين ويستقرٌ الضمان على البائع. 


العقد ثم ثبتت وكالته ففيه وجهان: مطالبة الموكل ومطالبة الوكيل؛ لأنّه قد لا يكون 
راضياً بمطالبة الموكل لو علم ابتداء بأنّ الشراء له. وهو ضعيف جداً. 

قوله: «وفي مطالبة الوكيل مع العلم إشكال» هذا إشارة إلى ما فهموه 
من كلام المبسوطء وهو مذكور في بعض نسخ الكتاب ولم يذكر فى بقية ما عندنا 
من نسخهء كما أن لعلّه لذلك لم يتعردض له في الإيضاح وجامع المقاصد. 


[في تخبير المستحق مطالبة البائع والوكيل والموكل] 

قوله: (ولو تلف المبيع في يد الوكيل بعد أن خرج مستحمٌاً 
طالب المستحق البائع أو الوكيل أو الموكل الجاهلّين؛ ويستقه 
الضمان على البأئع» قد تقدّم لنا في باب المكاسب" أن تسن اشسترى عيناً 
وتسلّمها وسلم ثمنها وتلفت في يده ثم ظهر أنّها مستحقّة فإنّ مالكها مخيّر في 
الرجوع بقيمتها إن كانت قيمية على البائع والمشتري, لأنّ كلا منهما جرت بده 
عليهاء فإن رجع على البائع لم يرجع المشتري بالثمن إن كان بقدر قيمتها فما دون, 
لأنّ المشتري دخل على أنّها إذا تلفت يكون تلفها منه في مقابلة الثمن. وإن كان 
التمن أزيد من القيمة رجع بالزيادة من الثمن. لأنكون العين مضمونة عليه يقتضى 
ضمانها بقيمتها دون ما زاد. وإن رجع على المسترى رجع المشتري بالثمن كيفب 


)1 الأصح جعل الجملة «بعد أن خرج مسقا هتعد جملة «طالب المستحق» فتأئّل. 


كتاب الوكالة / في تخيير المستحقّ مطالبة البائع والوكيل والموكل ل هم! 
كان زادت القيمة على الثمن أو لا, وأنّ الأصممٌ أنّه يرجع بما زاد من القيمة على 
التمن, لأنّه دخل على أنّها مضمونة عليه بالثمن لا غير, فإذا غرم زيادة لم تكن 
محسوبة عليه فيرجع بها على البائع. 

إذا تقّر هذا فإذا وكله في الشراء فاشترى عينا وقبضها الوكيل حيث يسو له 
القبض وتلفت في يده بغير تفريط ثم ظهر استحقاقها كان المالك بالخيار في مطالية 
كلّ من البائع والوكيل والموكل بالقيمة, أمّا البائع فلإئبات يده على العين ومثله 
الوكيلء وما الموكل فلأنّ الوكيل نائيه ويده يده. وذلك إذا كان الوكيل جاهلاً 
بالغصبء أَما مع العلم فلاء أن الموكل لم يأذن له في قبض المغصوب. مع أن الإذن 
فيه لا اعتبار به. ويستقك ضمان ما زاد على الثمن من القيمة على البائع العالم 
بالغصب إذا استرجع الموكّل منه التمن علءحاتَقهِيرٍ تسليمه له إذ لا يتصوّر أن يجب 
على البائع ردٌ الثمن وضمان القيمة أَبضا/لآن )د المشتري يد ضمان بالثمن على 
معنى أَنّهن تلف المبيع يكون منه فئ.مقايلة التمن. فيتحصّل من هذا أن قرار ضمان 
الثمن على الموكل وقرارضمانما زادعليهمن الْقَيمة على البائع, لأنّ التمن المدفوع 
إلى البائع بات على ملك الموكّل, فإذا غرم البائع القيمة لم يكن للموكل استرجاع 
الثمن منه إن كان بقدر القيمة فما دون. نعم و كان زائدا استحقّ أخذ الزائد. 

وقال في «التذكرة'» في المسألة: إن للمالك مطالبة الوكيل» فإن لم يكن قد 
فرط رجع بما غرمه على الموكل لأنّه أميئه لا ضمان عليهء وإن رجع على الموكل 
لم يرجع على الوكيل بل استقرٌ الرجوع على الموكل, فلعله يريد أن ضمان الثمن 
يستقرٌ على الموكل أو أنّ ذلك بالنسبة إلى الوكيل لا منع الرجوع على البائع. 

وعبارة «التذكرة والايضاح '» خيدٌ مسن عبارة الكتاب حيث قالا فيهما: لو 


.١143 ص‎ ١0 تذكرة الفقهاء: الوكالة في حكم العهدة ج‎ )١( 
707 (؟) إيضاح الفوائد: في أحكام الوكالة ج ' ص‎ 


3 امجح هفتا الكرامة / م ١؟‏ 
وهل للوكيل الرجوع على الموكّل؟ إشكال. 


تلف المبيع في يد الوكيل ثم ظهر كونه مستحمّء وأمّا عبارة الكتاب ففاسدة, له 
إذا تلف المبيع في يد الوكيل بعد علمه بأنّه مستحق للغير ولم يردّه فور كان قرار 
الضمان عليه وإن كان جاهلاً وقت قبضه. وتقيبد الوكيل والموكّل يكونهما جاهلّين 
لتتوجّه مطالبتهما غير جيّد بل كا (رادوديه ماناو جاهلاً. نعم إذا 
كان الوكيل عائماً فلا شيء على الموكل. لأنّه لم يوكّله في قيض المغصوب إِنّنا 
وكله فى قر قبض المبيع بحسب الظاهرء :قلسن للتالك أن يقول .له ؛ هذا وكيلك ويده 
بدك. نعم لابد من القيد المذكور فى استقرار الضمان على البائع. 

قوله: (وهل للوكيل الرجوع لي الموكل؟ إشكال» أي هل للوكيل 
الرجوع على الموكل لو رجع المالك على الواكيل على تقد يرجهلهما واستقرار الضمان 
على البائع؟ فيه إشكال من أن بده.تده وقبضه:قيضه, لأنه نما وقع القيض بإذنه. 
وزاد في «الإيضاح» أنّ الموكل غارٌ والوكيل مغرورء والمغرور يرجع على الغارٌ, 
ومن أنه لكا ظهر فساد العقد بالاستحتاق صار الوكيل قابضا ملك الغير بغير حت 
وبغير إذن من الموكل؛ لأنه إنْما أذن في قبض المبيع المنتقل إلى ملكه دون ماظهر 
استحقاقه. فبظهور الاستحقاق انتكشف أنه غير مأذون في قبضه وقد حصل التلف 
في يدهء والموكل غير قابض ولا متلف مباشرة ولا تسبيبا. وفيه: أنه بمتنع تكليفه 
بما في نفس الأمر وإِنّماكلفه بقبض المبيع ظاه را فلايزول الاذن بزوال الاستحقاق. 

وقال في «جامع المقاصد '»؛ توسّط شيخنا الشهيد فقوّى عدم الرجوع إلا مع 
تعيين السلعة نظراً إلى أنّه مع تعيينها فقد وكّله في فبضها فلا يتقيّد ذلك بكون البيع 


.؟7١ جامع المقاصد: في أحكام الوكالة بج م ص‎ )١( 


كتاب الوكالة / في تخيير المستحقٌ مطالبة البائع والوكيل والموكل- ل #لم؟ 
صحيحاً بخلاف ما إذا وكّله في ق قبض المبيع. وقال في «الإيضاح '»: الأصح أنه 
يرجع. وفى جامع المقاصد فى الرجوع مطلقاً قرّة كما اختاره في التذكرة وأنّ قرار 
الضمان على البائع؛ انتهى. ثمّ قال بعد كلام طويل ما حاصله: إن إن رجع المالك 
على الركيل بالقينه فاح الوكيل حير بالرجوع فيما زادرمن القيبة على النمن طن 
البائع أو الموكّل وقرار ضمانه على البائع. وأمًا مقدار الثمن فَإنّه يرجع به على 
البائع إن كان قد قبضه ولم يسترجعه الموكل منه. وإن استرجعه فالرجوع به على 
الموكّل قطعاً ولا يجيء فيه إشكال؛ وإن كان في بد الوكيل فلا رجوع به على أحد. 
ومن هذا يعلم أن إطلاق عبارة المصئّف الإشكال في رجوع الوكيل على الموكّل 
ليس بجيّد. بل جزمه بتخيبر المستحقّ في الرجوح على من شاء من الثلاثة الذين 
من جملتهم الوكيل ينافي هذا الإشكالانتهى” 

وهو منه غريبء لأنّ الإشكال جاء-من جيك إنْه لما ظهر المبيع مستحقّاً ظهر 
أن الوكيل غير مأذون وقد تلف الْمَاَلفيً):يهويفيكون يُضموناً عليه بالثمن وما زاد 
عنه من القيمة يرجع به على البائع, ولا رجوع له على الموكل بشيء منهما؛ أله 
لا ظهر أنّه غير مأذون كان أجنبيّاً عن الموكّل. وما قطع به من رجوعه على 
الموكّل بالثمن إن كان قد استرجعه وأَنّه لا يجيء فيه إشكال مبنيٌ على الوجمه 
الآخر من الاشكالء وهو أنه مأذون ومكلف بقبض المبيع ظاهراً. فالموضوع فيهما 
مختلف.وإل فكيف قال هنا:قطعا وقالهناك:فيه قوّة, مؤذنابالتردّد والاستشكال؟ 
نعم المنافاة بين جزمه بتخبير المالك بالرجوع على من شاء من الثلاثة والإشكال 
في رجوع الوكيل على الموكّل ظاهرة, لأنّ للموكل أن يقول له إذا ظهر أنه أجنبي 
عّى وأنّه غير مأذون منّى وأنٌ يده ليست يدي كيف يصمح لك الرجوع عليّ! 


1815 إيضاح الفوائد: في أحكام الوكالة بع ؛ ص‎ )١( 


4 لللدعدغدغغ سس يبلل ب هفتاح الكرامة /ج 7١‏ 


ولو قبض وكيل البيع الثمن وتلف في يده فخرج المبيع 8م 
رجع المشتري على الوكيل مع جهله بالوكالة. وبستقرٌ الضمان على 
الموكل. وإلا فعليه. 


قوله: «ولو قبض وكيل البيع التمن وتلف في يده فخرج المبيع 
مستحقّاً رجع المشتري على الوكيل مع جهله بالوكالة ويستقرٌ الضمان 
على الموكل. ولا فعليه» جناء على فا كيم عن اتشاء ار ريسن أ الو كيل 
في البيع كان وكيلاً في قبض الثمن وأنّ التلف كان من دون تفريط. فإذا باع وقبض 
الكمن ثم خر جالمبيع مستحقّاً وكا نالمشتري جاهلاً بوكالة الوكيل فإنّه يرجع عليه 
لأنّه أتبت يده على ماله بغير حق برتكع الوكيل على الموكل ويستقرٌ عليه لمثل 
ما تقدّم آنفاً. وإن كان المششتري إعالما بأنّه كيل فإنّهِ يرجع على الموكّلكما هوظاهر. 

وقال في «جامع المقاضتد !»إن الوكيل يبتورجع على الموكل مع جهله. 
بخلاف ما إذا كان عالماً إذ لم يقبض بوكالة الموكل حيئئل, لأنّه إنما وكله 
في قبض ما يكون ثمناً ولو بحسب الظاهر لا في قبض مال الغير. ثم قال؛ ولو 
أخّر قوله دع جهله» عن قوله «ويستقرٌ على الموكّل» لكان أولى. لأن 
الرجوع على الوكيل مع جهله وعلمه وإِنّمايستقرٌ الضمان على الموكّل مع 
جهله؛ انتهى. وهوكما ترى خلاف صريح العبارة؛ لأنّها أفصحت بجهل المشتري 
بالوكالة. وليس المراد منها جهل الوكيل بكون المبيع مستحقًا. ىم إِنّه على 
هذا التقدير لا يكاد يتحصّل منه معنى صحيم للعبارة إذا جرينا على ظاهرها 


177 جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج مص‎ )١( 


كناب الوكالة / فى أنها عقدُ جائز من الطرقيك سسسب ببس ف] 


المطلب الخامس: في الفسخ 
الوكالة عقدٌ جائز من الطرفين لكل منهما فسخها. 


امام 00 
الطرفين 7 ال ا 7 
«المبسوط ' والغنية ' والوسيلة" والشرائع ؛ والتذكرة* والتحرير' والارشاد”"» 
وغبرها* واقتضاءً من كلامهم في العزل والبطلان بالموت والجتون والاغماء. وقد 
يظهر من «الغنية» الاإجماع على ذلك كله. وقال في «التذكرة»: لا تعلم خلافاً من 
أحدٍ في أنّها عقد جائز من الطرفين. و فى (مجمع البرهان ؟» الظاهر أيه لا خللاف 
فيه وقد تجب أن يشترط في عقدٍ لالام: تقال كأنّه لا خلاف في جواز فسخ 
الوكيل وكالة نفسه بحضور الموكل وغيبته بَإدنَه وعدمه؛ وكأنه مجمع عليه وكذا 
الموكّل في الجملة بأن يعزل الوكيل بخضوره. والظآهر أنّ العزل بإخبار الشقة 
لايكون فيه خلاف, انتهى. ولا ريب في أنّ ما في «جامع الشرائع " '» من أنّها عد 
)١(‏ المبوط؛ في الوكالة ج ؟ ص 170. (؟) غنية النزوع: في الوكالة ص 5114. 
(؟) الوسيلة: في الوكالة ص 87؟. 
(4) شرائع الإسلام: في عقد الوكالة ج ؟ ص ؟1١.,‏ 
١‏ تذكرة الفقهاء: في نسبة الوكالة إلى الجواز ج اص .18١‏ 
)0 تحر بر الأحكام: أحكاء الوكالة ج ص 17١‏ 
() إرشاد الأذهان: في أحكام الوكالة بج ١‏ ص 177. 
73 اأروضة البهية: في الوكالة ج ص 11 , 


(9) مجمع الفائدة والبرهان؛ فى أحكام الوكالة م 4 ص 019. 
)٠١(‏ الجامع للشرائع: في الوكالة ص 7١4‏ وفيه «هي عقد جائر من الطرفين», 


بو لدبب بلح هفتح الكرامة /ج 1١‏ 
2 : ل 
وتبطل يموت كل مئهما أو جنونه أو اغمائه, 


[في بطلان الوكالة بالموت والجنون والإغماء] 
2 ع 2 
قوله: 0 بموت كل رو ا ا لير 


المسلمين. وفى :مجمع البرهان ' ' ند يفهم من التذكرة الإجماح على ذلك. وقال 
في موضع آخر: كأنّه لا خلاف في ذلك ". وفي «الغنية '» أنّها تبطل بعوت الموكّل 
بلاخلاف؛ وظاهره نفيه بين المسلمين. وما حكاه عنها فى «الرياض '» لم يصادف 
الواقع. وقضية ذلك أنه لو تصرّف بعد موت الموكّل قبل أن يبلغه خبره وقع باطلاً 
موقوفاً على اجازة الورثة. . وفى «تجمع البرهان ١‏ كأنّه لا لحلاف في ذلك. قلت: 
وبظهر من «التذكرة"» في مسأله العزل الإجماع على ذلك. وفي المرسل * إن كان 
أملك بعد ما توفى فليس لهااطَيتدَآقولامِبيوانتٌ؛ وبعد ذلك كله تحذلق في 
«الحدائق *» وقال: عندي في بطلائها بالعوت توقف. ولا كذلك الحال في العرل 
كما يأتي , بيان ذلك كله إن شاء الله تعالى. 

كولةء عزاو سويد أو إغمائه» كذا أطلق في «الميسوط ١‏ والشرائع ١١‏ 


(١و١٠)الميسوط:‏ في الوكالة ج ؟ ص 5168 

(؟و؟و١)‏ مجمع الفائدة واليرهان : في الوكالة ج كمض 88 وه 1ش 

(5) غنية التزوع: في |! لوكالة ص 515. 

85 رياض السسائل: في بطلان ن الوكالة بالموث و ... كس 17 

(/ا) تذكرة النقهاء: في نسبة الوكالة إلى الجواز ج 6ص 1 

(8) وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب عقد النكاح واولياء العقد ج ١16‏ ص ١١17م‏ ل 
() الحدائق الناضرة؛ في الوكالة ج ؟؟ ص ؟؟. 

() شرائع الإسلام: في عقد الوكالة ج ؟ ص ,١1414‏ 


والنافع ' والتحرير '». وفى «المسالك '؛ أن بطلائها بالحنون والاغماء محل 
وفاق. وفي «الكفاية » نسبته إلى الأصحاب. وفى «مجمع البرهان ”2 أنه شهم من 
التذكرة الإجماع على البطلان بعروضهما وبالحجر ونحوه. 

وفى «المسالك'» لا فرق عندنا بين طول زمأن وقصره ولابين الحنون 
العطبق والأدواري, وكذا لا فرق بين أن يعلم الموكل بعروض المبطل وعدمه 
انتهى. وظاهره اللاجماع: وبذلك صرّح فى «التذكرة" والروضة*» وكذا 
«التحرير "» والكتاب في باب الموكل كما تقدّم ''. وهو قضية إطلاق الباقين. ونصّ 
في «جامع الشرائع ''» على أنْها لا تبطل بإغماء ساعة وعلى أنّها تبطل بالجنون 
المطيق؛ فهو مخالف فيهما. 

ويجيء على جواز تصرّف الوكيل ماردةبومع بطلان الوكالة بتعليقها علي 
شرط جواز تصرّفه هنا بعد زوال المالع عل الوكيل للأصل بمعنى الاستصحاب. 
وقد يعار ضص بأستصحاب عدم الحوان, فجامل, وعد ذوالة هن الذركل من فو 
حاجة إلى نجديد عقد بعده. وإِنّما يكون باطلاً في زمان العذر فقط بمعنى أنه يقع 
موقوفاً على الاجازة؛ إذ الاجماع في غير ذلك غير معلوم. والظاهر أن مَن وكل 
)١(‏ المختصر الناقع: ص .١81‏ 
(؟) تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة ج ٠ص‏ ؟؟, 
و1) مسالك الأقهام: في عقد الوكالة جج ه ص 217. 
(؛) كفاية الأحكام: فيما يبطل به الوكالة ج ١‏ ص 197. 
(0) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة جج 4 ص 000. 
() تذكرة الفقهاء: فى نسبة الوكالة إلى الجواز ج ١8‏ ص .١85‏ 
(8) الروطة البهية: الوكالة ج أص با 
() تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة ج ص 19. 


.7"0 تقدم فى ص‎ )٠١( 
,5١9 الجامع للشرائع: في الوكالة ص‎ )١١( 


1 مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


محلا م صار محرفاً لا حاجة به إلى تجديد وكالته. وقد قالوا بدخول الصيد 
الغائب في ملك المحرم بعد زواله عنه كما نبّه على ذلك كلّه فى «مجمع البرهان '». 
وفيه أيضا: أنّه لا خلاف في وقوعه باطلاً إذا تصرّف حال الحجر ونحوه. قلث: 
ويظهر من «التذكرة'» في مسألة العزل الإجماع على أنه لو تصرّف بعد جنون 
الموكل ولما يبلغه الخبر وقع باطلا. 

ولا ريب فى بطلانها بالردة عن فطرة كما صرّح به في «جامع الشرائع "» وقال 
الشيخ ؛ والقاضى *: لا تبطل بردّة الوكيل والموكل. 

وقد صرّح في «التذكرة' والتحرير' والكتاب* فيما بأتى و«المسالك؟ 
والروضة ١١‏ وجامع المقاصد”"» أنّها لا تبطل بالسكر إلا أن يسترط فى 
الوكيل العدالة كوكيل ولي اليتيم وولِيّ:الوقف كما يأتي. وصرّح في الستة 
النذكررة أذلا و والسسورط؟ ١‏ والشرائع ١١‏ واللمعة ؟' ومجمع البرهان؟'» أنها 
لاتبطل بالنوم المتطاول. وزاد في #اللتعةتما لم بوْدُ إلى الاغماء. وهو خروج 
عن محل الفرض, لأنْها تبطل خَبننقٍ متقيئت"الإغماء لا من حيت النوم وعدم 
البطلان بالنوم مطلقاً ضروري. وإلآ لم تبق وكالة يوماً وليلةً فضلاً عن الزائد. 


١(‏ و6١)‏ مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ج أ ص 001-888 و/(08. 

(؟) تذكرة الفقهاء: في نسبة الوكالة إلى الجواز بع ١80‏ ص .١817‏ 

(؟) الجامع للشرائع: في ألوكالة ص 114 )5 المبسوط: في الوكالة ج "ص 717 
(0] تقل ذلك عنه العلامة في المختلف: ج 7 ص ””. 

(1) تذكرة الفقهاء: في نبة الوكالة إلى الجواز ج ١6‏ عى ,١108‏ 

(/) تحرير الأحسكام: في ماهية الوكالة ج اص 59؟. 

(4) ياتى في ص 118. (9) مسالك الأفهام: في عقد الوكالة ج ه ص 47؟. 
)٠١(‏ الروضة البهية: في الوكالة بم ص 97/١‏ 

70 جامع المقاصد: في احكام الوكالة ج لم ص‎ )١١( 

(؟١١)‏ المبسوط: في الوكالة ج "ص 278 (؟١١)‏ شرائع الاإسلام: في الوكالة سٍ "ص 154. 
(0 اللمعة الدمشقية: فى الوكالة ص 111. 


كتاب الوكالة / فيما لو فسق الوكيل أو الموكل سس 4م 
أو الحجر على الموكل لسفه أو فلس. ولا قبطل بفسق الوكيل 


لكنّه في المبسوط لم يقيّده بالمنطاول بل أطلق. 

قوله: (أو الحجر على الموكّل لسفه أو فلس» كما في «المبسوط ١‏ 
والشرائع ' والتذكرة" والتحرير »وغيرها". وفى«مجمع البرهان” أنه يفهم مسن 
التذكرة الاجماح عليه. وفي «الميسوط؟ والتذكرة* والتحرير"» أنه لو وكل 
أحدهما فيما له التص_اف فيه كالطلاق والخلع واستيفاء القصاص صم وإليه أشار 
في «الشرائع ''» بقوله: بالحجر على الموكل فيما يمنع الحجر من التصرّف فيه. 


[فيما لو فسق الوكيلي أو الموكل] 
قوله: جولا تبطل 53 الوكيق!'4 قال في «التذكرة''» لو فسق 


الوكيل لم ينعزل عن الوكالة إجماعاء هق أهلّ التصرّف. وبالحكم صرّح 


.114 المبسوط: فى الوكالة جح ؟ص 518. (1) شرائع الإسلام: في عقد الوكالة ع لاص‎ )١( 

(9؟ وو )١١‏ تذكرة الفقهاء: فى نسبة الوكالة إلى الجواز ج ع ١869‏ رمةا. 

(4) تحرير الاأحكام: في الوكيل ج 7 ص ؟5. 

() الروضة البهية: في الوكالة ج 4 ص 194 

)6 مجمع القائدة والبرهان! في أحكام الوكالة بج دعس 408. 

(/) المبسوط: في الوكالة ج "ص ١8‏ ؟. [4) تحرير الأحكام: في الوكيل ج اص 1؟. 

)٠ :‏ شرائع الاإسلام: فى عله انا ع ؟ ص 1355 

0 الفسق في الوكيل لو علم به الموكل, فعدم بطلان الوكالة وعدم انعزال الوكيل فلعلّه لأجل 
رضاية الموكل به به في عمل الموكّل فيه على أي تحو يمكن فلا وجد لبطلانها أو انعزاله إلا إذا 
قلنا أن العدالة حكم شرعي تعبّدي. , وهذا يحتاج إلى دليل ثابت غير موجود في المقام. . واما لو 
لم يعلم به الموكّل فمقتضى القاعدة البطلان والانعزال, وذلك لعدم العلم بتنفيذها من طرف 
الموكّل المتتبّع بعدم تلفيذها من طرف الشرع, فلا تغفل. 


04 لس ل لل بل حب هقتاح الكرامة أجٍ امنا 


إلا فيما تشترط فيه أمائته كول البتيم ووليّ الوقف على المساكين. 


قوله: «الا فيما تشترط فيه أمانته كولي اليتيم وولىّ الوقف على 
المساكين» كما فى «التذكرة' والتتحرير' وجسامع المقاصد" والمسسالك؟ 
والروضة '» لخر وجه عن أهلية التصرّف. وحاصله: أن كل موضع يشترط فيه اصحّة 
التوكيل كون الوكيل عدلا إن الوكالة تبطل فيه لو فسق الوكيل بخروجه عن أهلية 
التصرّف, وذلك كوكيل ولي اليتيم ففي العبارة حذف مضاف تقديره كوكيل ولي 
اليتيم كما صرّح به فى «التذكرة والتحرير» فإئه لا يجوز للوليئ على الطفل ومسن 
جرى مجراه تفويض التصرّف له وعليهإلا لمنكان عدلاًء وكذا وكيل ولي الوقف على 
المساكين ونحوه من جهات القرب. ومثله وكيل قسمة الخمس والزكوات ونحوها. 

وقد بتكلف' في تصحيح الغدارة بازاكة الوكيل من الولئٌ. وهو على بعده 
محتاج إلى حذف مضاف إليه كأن تغالدكوكيل ولي اليتيم لأنّه ليس وكيلاً لليتيم, 
وبإرادة التشبيه كأن يقال تعر [َالوأكيّل'إفتتقهشيك تعتبر أمائته كما ينعزل ولي 
اليتيم ولي الوقف على المساكين. 

وفيه: أنه يشكل إطلاق قوله «وكذا ينعزل لو فسق موكّله» فإِنّه يس كل 
موضع يفسق الموكل ينعزل الوكيل الني تشترط أمانته. وأا إذا حملت على 
المعنى الأول فإنّ هذا الحكم صحيح لخروج الموكّل عن أهلية التوكيل. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في نسبة الوكالة إلى الجواز بج ١١‏ ص .١08‏ 
(؟) تحرير الأحكام: في الوكالة ج ص 14 
(؟] جامع المقاصد: في أحبكام الوكالة ج / ص 9074 
(؛) مسالك الأخهام: في أحكام الوكالة ج 0 ص 514. 
(8)روضة البهية : في الوكالة ج ص ١لا‏ 


ا د ؛ قال المحقق الثاني في جامع المقاصد: «وحمل الوليّ على الوكيل 
ل" يسْلى من يعد .. ,» راجع جامع المقاصد: جح ماص 1/1؟. 


كتاب الوكالة / فى أنها لا تبطل بالنوم ولا بالسكر ولا بالتعدي لس وف! 
وكذا ينعزّل لو فسق موكله. 

ما وكيل الوكيل عن الموكل فإنّه ينعزل يفسقه لا بفسق موكله. 

ولا تبطل بالنوم وإن طال زمانه ولا بالسكر ولا بالتعدّي مثل أن 
بلبس الوب أو يركب الدابّة وإن لزمه الضمان. فإذا سلّمه إلى 
المشتري برئ من الضمان. 

ولو قبض الثمن لم يكن مضموناً. فإن ردّ المبيع عليه بعيب عاد 
الضمان لانتفاء العقد المزيل له على إشكال. 


قوله: (وكذا ينعزل لو فسق موكله» أي كما ينعزل وكيل ولي اليتيم 
بفسق نفسه ينعزل بفسق موكله لخروجه عن :أهلية التوكيل والتصرّف. 
قوله: (أَمّا وكيل الوكيل عر' المِوكلكإنه ينعزل بفسقه لا يفسق 
موكله» لما ذكر أن وكيل ولي اليتيم وسكا له في الحكم ينعزل بفسقه وفسق 
موكّله نب على أنّ وكيل الوكيل عن ألموَكل لصن كدلك» فإنّه نما يتعزل بفسقه 
لابفسق موكله ولا بفسق الوكيل الأوّل. أمّا الأول فلما تقدّم من أنه لبس للوكيل أن 
يوكّل إلا أميناً عدلاً إلا أن يعيّن الموكل غيره. وأمَا الثاني فلأنّه ربّ المال 
ولابيشترط فيه أن يكون عدلا. وأمّاالتالث فلأنّهوكيل لر ب المال ولا ينافيه الفسق. 
[في أنها لا تبطل بالنوم ولا بالسكر ولا بالتعديّ] 
قوله: «ولا تبطل بالنوم وإن طال زمائه ولا بالسكر» قد تقدم 
الكلام فيهما قربا ' 
قوله: «ولا بالتعدّي مثل أن يلبس الثوب أو يركب الدابّة وإن 


.147 تقدم فى ص‎ )١( 


5وك؟ ل بح هفتأسح الكراممة /ج 5١‏ 
وتبطل بعزل الوكيل نفسه في حضرة الموكل وغَيبته, 


زمه الضمان. فإذا سلّمه إلى المشترى ير من الضمان. ولو قبض 
الثمن لم يكن مضمونا. فإن رد المبيع عليه بعيب عاد الضمان لانتفاء 
العقد المزيل له على إشكال» قد اشتمل كلامه على خمس مسائل قد تقدم 
الكلام فيها كلّها في أواخر المطلبالرابع ' وقدحرّرناها هناك تحريراً شنافياً مسبغاً 


[في بطلان الوكالة بالعزل] 


قوله: ؤوتبطل بعزل الوكيل نفسه في حضرة الموكل وغّيبته» كما 
صرّح به في «المبسوط ' والغنية ' والشرائع ؟ والتذكرة* والتحرير'» فى أوّل 
الباب و«جامع المقاصد" والمبثالك” والكفاية ' والمفاتيح ' '» وكذا «الار 07 
عرو وقال في «مجمع البرهآن "0 ثآرة كانه لاخلاف فيه. وأخرى كأنّه مجمع 
عليه. قلت: كانُه ضروريء ثم إن ظاهر «الغنية*؟» الإجماع عليه. 


7537 تقدم في ص 11/5 188. (؟) المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص‎ )١( 
.514 غنية التزوع: في الوكالة ص‎ )١4و؟(‎ 

(4) شرائع الإسلام: في عقد الوكالة جم ؟ ص 117. 

(0) تذكرة النقهاء: في نسبة الوكالة إلى الجواز سم ١6‏ ص ,١186‏ 

(6) تحرير الاحكام: في ماهية الوكالة ج ؟ا ص وف 

() جامع المقاصد: في احكام الوكالة ج /, ص 11" 

(8) مسالك الأفهام: في عقد الوكالة ج ه ص ؟4؟. 

(1) كفاية الأحكام: فيما يبطل به الوكالة ج ١‏ ص 179. 

.1814 مفاتيح الشرائع؛ في اشتراط الاأيجاب والقبول في الوكالة وكونها جائزة ج "اص‎ )٠١( 
4١97 إرفاد الأذهان: :في أحكاء الوكالة بج اص‎ )( 

3 الجامع للشرائع: في الوكالة ص يان 

(؟١)‏ مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ج مص 6135. 


كتاب الوكالة / في بطلان الوكالة باليول لللللاف# 
وبعزل الموكّل له. سواء أعلمه العزل أو لا على رأي. 


واشترط أبو حنيقة ١‏ حضور الموكل. وقال بعض الشافعية ': إن كانت صيغة 
الموكّل بع وأعتق وغيرهما من صيغ الأمر لم ينعزل برد الوكالة وعزله نفسه. لأن 
ذلك إذن وإباحة فأشبه ذلك ما إذا أباح الطعام لغيره. 

ولي «المبسرط ' والتحرير *» فإذا وجد فسخ الوكيل بطلت وكالته وافتقر 
تصرّفه بعد الفسيخ إلى تجدّد عقد الوكالة. قلت: فعلى هذا فإذا عزل نفسه وتصراف 
كان فضولياً وفي «الكفاية”» أنّ الأشهر أنه لا يمكنه العمل بمقتضى التوكيل بلا 
دن مجدّد. وفيه: أن المتعرّض لهذا الفرع بخصوصه قليل. 

واحتمل في «التذكرة'» الصحّة بغ النبية كملا بالإذن العام لذي تضمنته 
الوكالة. وفي «الكفاية" أنه أقرب. وكذ تمع الختضسؤر وعدم الرضا بعزله. وقد تقدّم 
الكلام في ذلك مسبغاً محوّراً في" أوئل أليَايلنها مق سنح ما إذا رد الوكيل 
الوكالة لا من سخ ما إذا فسدت الوكالة لعدم التنجيز كما تقدّم ويأني. لأنّه 
سيتعض المصئّف أيضاً لما إذا رد الوكالة في آخر هذا المطلب. 

. قوله: 9وبعزل الموكّل له سواء أعلمه العزل أو لا على رأي» 
لم يوافقه عليه أحد بل تسالم الناس على خلافه. نعم قال الفاضل القطيفي: إِنه 
)١(‏ المجموخ: في الوكالة ج ١4‏ ص .١61‏ 
(؟) فتح العزيز (المجموع): في البيع ج لاص فثنرا. 

ا المبسوط: في الوكالة ج "ص 57397 
(؛) تحرير الأحكام: في الوكالة ج 7ص 7؟؟. 


(ه و/) كفاية الأحكام: قيما يبطل به الوكالة ج ١‏ ص 175. 
(1) تذكرة الفتهاء: فى نسبة الوكالة إلى الجواز ع ١6‏ ص .١015‏ 


لان 


منتاح الكرامة / ج ١١‏ 


لا ا 0 وقال هو فى «المختلف '»: إِنْه ليس برديء. 

ولعل الوجه في كونه مة: مقتضى النظر أ نّ الأصل جواز الفسخ, وإلا لكان لازماء 
وأنه يشترط فى صحّة فعل الوكيل رضا الموكّل وأنّ التجارة لابدٌ أن تكون عن 
تراض؛ ومن المعلوم عدم الرضا بعد الفسخ والعزلء وأنّ العزل رفع عقد لا يفتقر 
إلى رضا صاحبه فلا يفتقر إلى علمه كالطلاق والعتق؛ وأنّهِ قد يلزم الحرج والضيق 
إن قد تعرض له المصلحة ولا يتمكّن من الإعلام والإشهاد وكالرجعة في الطلاق 
فلابدٌ وأن يكون له سبيل إلى ذلك. وأنّهِ لو أعتق العبد الذي وكّله على ببعه أو عتقه 
لانعزل, وكذا لو باعه. فإذا لم يعتبر العلم في العزل الضمني ففي صر يح العزل أولى. 
وللرواية التي أرسلها الشيخ في «الخلاف ' والمبسوط "2 من أن الوكالة تنفسخ فى 
الحال ولا يقف الفسخ على علم لوكي وقد أهمل ذكرها في الوسائل ولعلّ هذا 
القول يرجع إلى أحد شقّي القولل التائق. لأَنْمُ لابن لقائله من أن يقول بأنّه يجب 
على الموكل الإشهاد. لأنّ قوله بعدٍ تصَرّف الوكيل قد عزلته غير مقبول. 

وليعلم أنّ قول الصادق نيه : يعزلون ‏ يعني العامة الوكيل عن وكالتها 
ولا تعلمه بالعزل يؤذن ببطلان هذا القول”. 

وذهب الشيخ في «التهاية'» واد الصلاح " في «الكافي» وأبو جعفر انق 
)١(‏ مختلف الشيعة: الوكالة ج 3 ص 58. ' 
(؟) الخلاف: في الوكالة جم “اص 15 مسالة ؟. 
(5) المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص 7710 
(4) تهذيب الأحيكام: في الوكالة ج اص 18ح 6١5‏ 


1 لان هذا اقول أمله جل ١‏ سج قن السلا ات الوكيل إذا لم يعلم بعزله من موكله 
يعمل بوكالته ما لا يقبله الموكل, ٠‏ وريّما يبننى على عمله المنازعة بينهما أو بين الوكيل ومن 
عمل با اماه وعالدية: ٠‏ فرك ما عمله وبناه ربعا يوجب الخسارة على من عامله الوكيل 
لأجله من بيع أ و إجارة أو تحوهما, فبطلان هذا القول على القاعدة. فما ذهب إله المشهور هو ا السحيح. 

1 النهاية: في الوكالة ص 7١8‏ () الخافي في الفقه: فى الوكالة ص 58 


لض 


كتاب الوكالة / حكم إعلام العرل من طرف الموكل 
حمزة في «الوسيلة '» وأبو المكارم في «الغنية "» والمقداد في «التتفيح » إلى أنه 
لا نال إلا بالاعلام أو الإشهاد إذا لم يتمكن من الإعلام. وقد نفى عنه البأس في 
«المختلف ذ» وحكي عن القاضي * والقطب الكيدري'. وحكاه جماعة كثير 0 
عن ابن إدريس ولم أجده في «السرائر” في الباب. ولسل الأصل في ذلك 
«المختلف» وتبعه الجماعة. وستسمع ما في كشف الرموز عن ابن إدريس * وظاهر 
«الغنية ' '» الإجماع عليه. 

ولا دليل عليه من الأخبار بل هي دالة على عدم اعتبار الإشهاد كخبري 
هشام '! والعلاء بن سيابة ؟'. وكأن دليله الجمع بين ٠‏ الأدلة والأقوال في الجملة 
بحمل الأخيار على لمكنه من الإعلام ولم يعلمه والاعتبار بالشأهدين في نظر 
الشارعء ومضافاً إلى أنه لابدٌ من الإنمهاذ كما تيلم ببانه. ورفع الحرج في الجملة, 
مضافاً إلى ما تقدّم أنفاً. وإجماع «الغنيةةدليل تعمد به يشهد له التتيّع: إذ لا خلاف 
من تقدّمه إلا من «الخلاف» ولك يَوَهئ هعم اليِقَا تالأ خْر ين إليه كما ستسمع. 
وقال في «كشف الرموز"':إِنّ بما ذكره في النهاية رواية أعرضنا عنها لمخالفتها 


(١)الوسيلة:‏ فى الوكالة ص ؟8؟. 

(؟ و١٠)‏ غنية التزوح: في الوكالة ص 114. 

(؟) التنقيح الرائع: في الوكالة ج ؟ ص ؟187. 

(؛) مختلف الشيعة: في الوكالة ج * ص 18. 

(8 و5) حكاه عنهما الناضل المقداد في التنقيم الرائع تاداع من ا 

(0) منهم العلامة فى المختلف: ج 7 ص 17 والفاضل المقداد في التنقيح: ج ؟ ص 81؟, 
والمحقق الثاني في جامع المقاصد اج رص 118. 

4) بل هو موجود في السرائر: في الوكالة ج ؟ ص ؟1. 

(5) سياني في ص 0٠‏ 

(14؟١)‏ وسائل الشيعة: بن أن أبوافت ب الوكالة ح ١1وج‏ 17 ص 5816. 

,79/ كشف الرموز: في الوكالة بج ؟ ص‎ )١١( 


ا 


وقد حكي عن هوالاء في «الايضاح '» أنه بنعزل بالااعللام والاأشهاد من دون 
تقيبد بما إذا لم يتمكّن من الإعلام. وقد عوّل عليه مستريحاً إليه المحّق العاني ؟ 
وأبوالعباس " في كتأبيه. لأنّ نظره دائماً إليه والشهيدالثاني * في كتابيه والفاضل 
القطيفى والفاضل المتداد” والخراسانى' وشيخنا صاحب «الرياض””» وكلّهم قد 
أخطأوا ولم يرجعوا إلى كتب القوم بل لم يلحظوا المختلف في ذلك. 

وفى «الغنية* وكشف الرموز "» أنّ الموكل إذا تمكّن من الاعلام ولم يعلم 
لم ينعزل إجماعا. وبه صرح في «التحرير "'» والمشهور بين الأصحاب خصوصاً 
المتأخّرين كما فى «المسالك '' والكفاية' '» أنه لا ينعزل ما لم يعلم بالعزل وإِن 
أشهد. وفى «مجمع البرهات ١١‏ والتفاتيع ا أن المشهور, وكله لم يصادف محله 
كمأ عرفت فيما تقدّم متن تقذ -أروهد! !اقول اهو المحكى عن أبى علي *'. و حكاه 


مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


١)‏ و16١)‏ إيضام القوائد: في أحكام الوكالة ع كن 

فة جامع المقاصد؛ في الوكالة ج م ص 78؟. 

(1) المهذب البارع: في الوكالة ج ' ص "ل والمقتصر: في الوكالة ص ١56‏ ؟. 

(4) مسالك الافهام: في عند الوكالة ج ة ص 44 ', والروضة البهية: ج 4 ص .57١‏ 
١ن‏ الننقيم الرائع: في الوكالة ج ص 6لمى؟. 

(1) كفاية الأحكام: فيما يبطل به الوكالة ج ١‏ ص 3717. 

() رياض المسائل: في أن الوكالة جائزة ج 4 ص ١1؟.‏ 

(8) غنية النزوع: في الوكالة ص 159. 

(5) كثف الرموز: في الوكالة ج ؟ ص 71 

214 تحربر الاحدكام: في ماغية الوكالة جح ؟ ص‎ )٠١( ٠ 

.115 مالك الافهام: في عقد الوكالة ج ص‎ )١١( 

(؟١)كفاية‏ الأحكام: فيما يبطل به الوكالة بج ١‏ ص 317 

.648 مجمعالنائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ج ص‎ )١١( 

.1856 مفاتيح الشرائع: الوكالة فى اشتراط الااإيجاب والقبول فيها وكونها جائرة ج لاص‎ )١4( 


كتتاب الوكالة / حكم إعلام العزل من طرف الموكل 7س 1اءم 
في «جامع المقاصد '»عن الوط ونا نا نظن أ قال ةيهاد 

أن الوكالة تنفسخ في الحال فلا يقف الفسخ على علم الوكيل. الثاني أن الوكالة 
لاتنفسخ حتّى يعلم الوكيل ذلك. وكلا الوجهين قد رواء أصحابنا', انتهى. فهو 
متوقّف كما حكي ' عنه ذلك أيضاً. وحكاه في «كشف الرموز » عن ابن إدريس, 
وقد عرفت أنّا لم نجد له في السرائر ذكرأء وقد سمعت ما حكوه عنه. وقد حكاء 
في «الخلاف '» عن كتابيه ‏ يعني التهذيبين وليس للوكالة فى الاستبصار باب. 

وكيف كان فهذا القول خيرة «التهذيب' والخلاف" وفقه الراوندي* وجامع 
الشرائع * والشرائع ١'‏ والنافع ١١‏ وكشف الرموز'! والتحرير"' والارشاد؟١‏ 
والايضاح ”' واللمعة' ' والمقتصر"' وإيضاخ الثافع وجامع المقاصد*' والمسالك؟١‏ 


177 جامع المقاصد: في الوكالة س م ص‎ )١( 

(1) المبسوط؛ في عزل الوكيل ج ١‏ ص00 
(1و94١١)‏ كشف الرموز: في الوكالة ج 1 ص 231 
رما الخلاف: في الوكالة ج *اص 747 مسالة 7 
(1) تهديب الاحكام: في الوكالة م +6 بع 7 ص ,11١‏ 
(ما فقه الراوندي: في الوكالة ج ١‏ ص ا 

(1) الجامع للشرائع: في الوكالة ص ١‏ 

.1917 شرائع الإسلام: في عقد الوكالة جم ؟ ص‎ )٠١( 
,١05 المختصر النافم: في الوكالة ص‎ )١١1( 

(17) تخرير الأحكام: في ماهية الوكالة ج اص 4؟. 
)١4(‏ إرشاد الأذهان: في أحكام الوكالة ج ١‏ ص 7١غ.‏ 
)١5(‏ إيضاح الفوائد: في أحكام الوكالة ج ' ص 7617 
)١17(‏ اللمعة الدمشقية: في الوكالة ص 115. 

٠١7 المقتصر: فى الوكالة ص‎ )١/( 

(18) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج 4 ص 51/5-178. 
)١9(‏ مسالك الأفهام: في عقد الوكالة ج ه ص 41؟, 


؟ لعل سل سح مفتاح الككرامة /جم 8١‏ 

والروضة' والكفاية" والمفانيح '» وكدا «المختلف *» وقد سمعت مأ حكئأه عنه 

فيما سلف. وفي «التذكرة * أنه لا بأس بد. وكأنه مال إليه أو قال به المقدّس 

الأردبيلى' بعد أن قال: إن المسألة من المشكلات. وكذا أبو العبّاس 

ل «المهدّب"؛ وقد يظهر من «إيضاح النافع» اللإجماع عليه حت قال: عله 

الفتوى. وقد قالوا* فى باب القصاص: إِنّْه لو وكّله فى استيفاء التصاص فهزله 

قبله ثم استوفى؛ فإن علم بالعزل فعليه القتصاص. وإن لم يعلم فلا قصاصى ولا دية. 

وقدجزم به كل من تعرّض له. وقدحكينا هناك" عن عدّة كتب ولم ننقل فيه خلافاً 

ولا تردّداً من أحد. وقد قال الشارحون "' إِنّه مبن على عدم الانعزال بالعزل 

ما لم يعلم. وقالوا'' فيما إذا عفا ولمايخبره فاقتصّ أنه لا قصاص وعليه ألدية, 

لأنه باشر قتل من ظنّه مباح الدام لذلا يكن) وبرجع بها على الموكل لأنّه 

غرٌه. ولايخفى ما في قولهم «ظئُهه فتأمّل. والغرض أنْهم لم يلتفتوا في باب 

5٠7١ الروضة البهية: في الوكالة جج 4 ص‎ )١( 

(؟) كفاية الأحكام: فيما يبطل به الوكالة ج ١‏ ص 197. 

م مفا تيح الشرائع: الوكالة في اشتراط الايجاب والقبول فيها وكونها جائرة مع لاعس 1/84 

(غ) مختلف الشيعة: في الوكالة ج 3ص 58. , 

(5) تذكرة الفقهاء؛ في نسبة الوكالة إلى الجوازج فاص 1808. 

() مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة بج ص 5497. 

(/) المهذب البارع: في الوكالة ج ص #7 4 | 

(خما كما في شرائع الاإسلام: فى إستيقاء القصاص ح ؛ ص ١؟5.‏ وقواعد الاحكام: فى كيفية 
الاستيفاء ج لص 2 آذأء وكشف اللثام: في كيفية الاستيفاء ج ؟]أعصى رقا 

(1) مفتاح الكرامة: في تعليقات القصاص جح ٠١‏ ص ٠٠١‏ س 7 

)٠١(‏ كما في مسالك الأفهام: في كيفية استيفاء القصاص ج ١6‏ ص ,10١‏ وكشف اللثام: في كيفية 
استيفاء القصاص بم ٠‏ مه .نأا ش 

55١ كما في المصدرين السابقين والجامع للشرائع: في الوكالة ص‎ ١١١ 


كتاب الوكالة / حكه إعلام العزل من طرف الموكل سب لاو 


القصاص إلى القولين الآخرين أصلاً. : نعم الشيخ في «الميسوط '» في الباب 
أعني باب الوكالة -قال: من قال إِنّ الوكالة تنفسخ وإن لم يعلم الوكيل قال هذه 
جناية خطاء ومّن قال العلم شرط قال وقع الاستيفاء موقعه. وبالأخير صرح 
جماعة فى الباب متهم ابنا سعيد ؟. 

والأصل فيه ما رواه الصدوق والشيخ عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله 1# 
في رجل وكّل آخر على وكالة في إمضاء أمر من الأمور وأشهد له بذلك شاهدين. 
فقام الوكيل قخرج لإمضاء الأمر فقال: اشهدوا أنّي قد عزلت فلاثاً عن الوكالة, 
فقال: إن كان الوكيل قد أمضى الأمر الذي وكّل فيه قبل أن يعزل عن الوكالة فإنٌ 
الأمر واقع ماض على ما أمضاء الوكيل كره الموكّل أم رضي. قلت: فإِنٌ الوكسيل 
أمضى الأمر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه قزل عن الوكالة فالأمر ماض على 
إمضائه؟ قال: نعم. قلت له: فإن بلغه العزل#قبل أن أيمضي الأمر ىم ذهب حنّى 
أمضاه لم يكن ذلك بشي ؟ قال؛ تعد دان الوكيل إذا وكّل ثم قام عن المجلس فأمره 
ماض أبداً والوكالة ثابتة حّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافهه بالعزل 
عن الوكالة '. وهي صحيحة في «الفقيه» لأنه رواها عن محمّد بن أبي عمير عن 
هشام بن سالم وطربقه إلى أبي عمير صحيح. وكذا في «التهذيب» على الصحيح 
في العبيدي. وأمَا طريقه إلى محمّد بن عليٌ بن محيوب فلا شبهة في صحّته عندنا 
وإن قيل ؟ فيه ما قيل. وقال في «المختلف “ إِنّها أصحٌ ما بلغنا. وقد وسمت 
)١(‏ المبسوط: في الوكالة ج اص 78 
(1) شرائع الإسلام: في عقد الوكالة بج ١‏ ص 154: والجامع للشرائع: في الوكالة ص 3٠١‏ 
() من لا يحضره: الفقبه: في الوكالة م 58ج ؟ ص كن وتهذيب الأحكام: فى الوكالة 

5 شح أ حى 511. 


(4) كما فى مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ج 9 ص 318. 
(0) مختلف الشيعة: في أحكام الوكالة ج "١‏ ص 0 


# مم لطس متاح الكرامة /ج 7١‏ 


بالصحّة في «التذكرة ' وجامع المقاصد ' والمسالك ' والروضة " ويم مجمع البرهان * 
والكفاية'» ولم توسم بها فى «كشف الرموز" والإيضاح* ولسوا البارما 
والتنقيح ' ' وإيضاح النافع والمغانيح .»١'‏ وكيف كان. فلا تأمّل لنافى سندهاء ولكرٌ 
في متنها بعض الشيء. وهو أن الحصر المستفاد منها إضافي, لأنّه يشمل البسيع 
والعئق وفعل الموكل بنفسه ذلك. مع أن ذلك عزل للوكيل بلا خلاف أو مقيّد ببقاء 
الوكالة على حالها من دون أن يعتبر بها شسيء من ذلك وهو أيضا لا يض" 
وما رواه الفقيه في الصحيح '' حيث قال: روى جابر بن يزيد ومعاوية بن 
وهب عن أبى عبدالله ليه أنه قال: من وكّل رجلا على إمضاء أمر من الأمور 
فالوكالة ثابتة أبداً حتّى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها. فإنٌ طريق 
الفقيه إلى معاوية بن وهب صحيح وإِنْ كان فيه محمّد بن على ماجيلويه. لكن قد 
5 0 من دون أن يتغيّر منها شيء 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في نسبة الوكالة إلى الجواز ج ١6‏ ص .١854‏ 
0( عا المقاصد: ار اتج لس 1 
اروضة لبف الكل 000010 
(6) مجمعالقائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ج أص 014 
(1) كفاية الأسكام: فيما يبطل به الوكالة ج ١‏ ص 177 
(/) كشف الرموز: في الوكالة ج 1ص 59 
(8) إيضاح الفوائد: في أحكام الوكالة بع .ص 787 
(8) المهاب البارع: في الوكالة بج ٠ص‏ 78 
)٠١(‏ التنقيح الرائع: في الوكالة بج ؟ ص ؟87؟., 
)١١(‏ مفاتيح الشرائع: الوكالة في اشتراط الاإيجاب والقبول فيها وكونها جائزة ج “ص 185. 
)من لا يحضرء الفقيةه: : الوكالة م كج لس آلب 


كتاب الوكالة / حك إعلام العذل من طرف الموكل ءا 
استدل بها في «جامع المقاصد '» في أوائل الباب على أنّ الوكيل إذا رد الوكالة 
انفسخت واحتاج في التصرّف إلى تجديد الايجاب مع علم الموكل. وقال: إنّها 
نص في الباب. فيكون الضمير في «يعلمه» راجعاً إلى الوكيل لا إلى الموكّل. 

ومارواه علاءبنسيّابة ', وهى طويلة جد مشتملة على قضاء أميرالمومنين :92 
والصادق ك9 بزوجية الامرأة لمن عقد له عليها أخوها مع أنّه أشهدت شاهدين 
على عزل أخبها الذي وكّلته في تزويجها من فلان قبل إيقاع النكاح إلا أنهما 
ما شهدا على حضور الوكيل وإعلامه به قال أميرالمسؤمنين :48 للشهود: كيف 
تشهدون؟ قالوا: نشهد أنّها قالت اشهدوا أنْي قد عزلت أخي فلاناً عن الوكالة 
بتزويجي فلاناً ‏ إلى أن قال نظة: ‏ أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر؟ قالوا: 
لا. قال:فتشهدون أنّها أعلمته العزل كما أعلمتهالوكالة؟ قالو الا قال ار الركالة 
ثابتة والنكاح واقع. أين الزوج؟ فجام. فقال: خِد بيِدها بارك الله لك فيها. فقالت: 
يا أميرالمؤمنين أحلفه أنّى لم أَعَلعَةئَالمَوَلءو أنه لم بعليم بعزلي إِيّاه قبل النكاح؛ 
فقال: وتحلف؟ قال: نعم يا أميرالمؤمنين. فحلف وأثبت وكالته وأجاز النكاح. 
وهى نضّة صريحة فى الباب منجبرة بالشهرة معتضدة بالأخبار الأخر وبما يظهر 
من «إيضاح النافع» 5 دعوى الاجماع بل هي صحيحة في الفقيه الذي عندي. 
لأنّه قال فيه: روي عن علاء بن سيّابة وطريقه إليه صحيح. نعم فى بعض النسخ 
كما حكاء المولى الأردبيلي عليٌ بن سيّابة. 

وما رواء فى «الققيه » عن عبدالله ين مسكان عن أَبِي هلال الرازي قال: قلت 
7 عبد الله - رجل وكل رجلاً بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت؛ وخرج 


.18١ جامع المقاصد: الوكالة ج مص‎ )١( 
.581 ص‎ ١١ (؟) وسائل الشيعة: ب ”من أبواب الوكالة م ؟ ج‎ 
من لا يحضره الفقيه: الوكالة  ماج امن آل‎ )9( 


53د لل هفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 
الرجل؛ فبدا له فأشهد أَنّه قد أبطل ما كان أمره يه وأنّهِ قد بدا له في ذلك, قال 421: 
فليعلم أهله وليعلم الوكيل وكان إعلام أهله لإدخال السرور عليها ولثلا ترغب إلى 
تزوّج أخر غيره. 

ولا ينهض ما تقلام في حجج القولين الأوّلين على معارضة هذه الأدلة, إذ 
رواية الخلاف والمبسوط مرسلة؛ ورواية كشف الرموز لم نجدهاء على أنّها مرسلة 
أيضاً. وقولهم «إِنّ الوكالة من العقود الجائزة فللموكّل الفسخ وإن لم يعلم الوكيل 
وإلا كانت حينئذٍ لازمة» فيه أن لزومها في هذه الصورة لا ينافي جوازها من 
أصلها. فجوازها مشروط بالإعلام. وكم من عقدٍ جائز يعرض له اللزوم, فإِنٌ 
الجعالة تلزم الجاعل مع شروح العامل إلا مع بذل مقابلة ما عمل, على أَنّه لا يلتفت 
إليه في مقابلة النصٌّ. وأما قاعدة اعِتثانالرضا فيخرج عنها بالأخبار. وأما القياس 
على الطلاق والعتق فهو مع النازق »!3 العتق والطلاق فك ملك أو زوجية ولا تعلق 
لذلك بغير العاقد, ولا كذلك العزل. في الوكالة لتعلقه بتالث وهو الذي عقد معه 
الوكيل؛ فتأمّل. وأمّا الحرج فمعارض بمثله فإنّه قد يفعل أموراً كثيرة ولم يعله 
فيتعسّر أو يتعذّر رد الحقوق إلى أهلها. لكن هذا يمكن دفعه بأخذه قصاصاً مع أنه 
أدخله على نفسه بعلمه بجواز العقد وذلك لا يمكن دفعه, إذ قد لا يتمكّن من 
الإعلام ولا سيّما في الطلاق الذي يكرهه الله تعالى ولا يتمكن من الرجعة. 
ولم يد خله على نفسه. إذ لا يعلم أنّ الله يحدث له الرغبة: فتأئل: فلابدٌ أن يكون له 
سبيل. وأما الاستد لال بعدم اعتبار العلم في العزل الضمنى ففى صر يحه أولى ففيه: 
أن نفرّق بعدم وجود القائل في الضمني فلا محل للوكالة. وأئا الاستدلال بالحرج 
لهذا القول فمعارض بذلك ومنقوض بالموت. على أنه يمكن دفعه كما عرفت. 
وأمّا الاستدلال له بأنّ الجاهل معذور وغير مكلف فغايته هنا رفع الاثم والمؤاخذة 
لا إثبات الصحّة فى معاملة لم تصادف إذن المالك وإن هو إل كالمعاملة على مال 


ان 


كتاب الوكالة / حكم إعلام العزل من طرف الموكل 


الغير بظبتّ أنه ماله فهو إِنما يعذر إذا كان جاهلاً صرفاً في غير ما أمر به أعني 
العبادات ‏ وفيها إذا كان الفرع نادر الوقوع وذلك في غير ان 
الأسباب. ثح إِنّ العلم بكونها عقداً جائزاً وبإمكان تغيّر المصالح يمنع ذلك. ويأتي 
الكلام في وطء المالك وغيره مما لا يجوز لغيره مثل اللمس وغيرء. وأنّه هل 
ينعزل الوكيل بفعل الموكل ذلك كالبيع والعتق أم لا؟ عند تعرّض المصنّف له '. 
بقى شيء وهو أنّ مقتضى صحيحة معاوية بن وهب وخبري العلاء بن سيّابة 
وأبي هلال -حيث قيّد فيها الانعزال بعلمه -عدم انعزاله بالظنّ وإن كان من عدل أو 
عدلين. وهو قضية كلام «النهاية' والخلاف" والمبسوط* وفقه الرارندي” 
والغنية' وجامع الشرائع " والشرائع؟ والنافع ' وكشف الرموز'' والتحرير'١‏ 
والارشاد "' والكتاب والإيضاح '' واللمعة؟'والمهذب ؟' والمقتصر' ' والتنقيح" '» 


7١8 ؛ (1) النهاية: في الوكالة ص‎ .5١ سيأتي في ص‎ )١( 
(؟) الخلاف:؛ في الوكالة ج اص 15 آننال1‎ 

(؛) المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص 5358 

(5) فقه القرآن: في الوكالة ج ١‏ ص 11١‏ 

(1) غنية النزوع: في الوكالة ص 111. 

(/) الجامع للشرائع: في الوكالة ص ٠١‏ ؟. 

(ل) شرائع الإسلام: في الوكالة ج ؟ مي 115. 

(4) المختصر النافع: في الوكالة ص .١04‏ 

(١٠)كشف‏ الرموز: في الوكالة ج 7 ص 56 

.51 تحرير الاحكام: في ماهيّة الوكالة ج اصن‎ )١١( 
.417 عى‎ ١ إرشاد الأذهان: في أحكام الوكالة ج‎ )١؟(‎ 
761 إيضاح الفوائد: في أحكام الوكالة ج " ص‎ )١( 
.١111 اللمعة الدمثقية: فى الوكالة ص‎ )١1( 

75 المهدّب البارع: في الوكالة ج لاص‎ )١6( 

.؟١ المقنصر: في الوكالة ص‎ )١1( 

.؟8١ التنقيح الرائع: في الوكالة ج ؟ ص‎ )١0( 


كن 


مفتاح الكرامة /ج ١١‏ 
وغيرها' حيث قيّد الانعزال فيها بعلمه كالأخبار. وظاهر «الغنية '» وغيرها"؟ 
الإجماع عليه. وفي «التذكرة ؛» في عدّة مواضع و«التحرير“ والكستاب» فيما 
يأني ١‏ فى مواضع و«جامع المقاصد '»التصر يم بأنّه لايثبت العزل بخبر الواحد. 
بل فى صريح جامع المقاصد وظاهر «التذكرة”» أو صريحها الإجماع عليه. وقال 
فى «جامع المقاصد'» هناك: قد سبق أنه إذا بلغه العرل بخبر الواحد انعزل, وهذا 
ينافيه. وأجاب بأنّ انعزاله بخبر الواحد مشروط بثبوت العزل بعد ذلك, قال: 
ففائدة الإخبار حيئئذٍ كون العزل الواقعي غير نافذ لولاه ‏ أي الااخبار ‏ لجهل 
الوكيل به لا ثبوت العزل في الواقع به, انتهى. وحاصله: أنه إذا أخبره الثقة بالعل 
فله أن يتصاف, فإن ثبت بعد ذلك أنه عزله كان تصرّفه باطلاً موقوفاً على 
الإجازة؛ وإن لم يتبت لموت ونجر كان/نافذاً فإذا عزله وأشهد شاهدين على 
عزله ولم يخبره لم ينعزل واقعاً ولا ظاهراءأوإن أخبره الثقة انعزل واقعاً لا ظاهراًٌ 

وهو كما ترى لا يكاد رضيام ولؤكلام الأصحاب مع مخالقته 
القواعد. نعم اكتفى في «التذكرة' '» في موضع منها فى ظاهر كلامه و«جامع 
المقاصد ' ' والمسالك"١‏ والروضة ' والكفاية؟' والرياض*'» بانعزاله بخير 


)١(‏ مختلف الشيعة: فى في الوكالة ج ص ذرة. (") غنية التزوع: في الوكالة ص كس 
1 راجع الجامع للشرائع: في الوكالة ص 9٠‏ 

.1؟98-171١71 ص‎ ١6 و8) نذكرة الفقهاء: فيما تثبث به الوكالة ج‎ 4١ 

١م‏ تحر بر الأحكام: : فيما ننبت به الوكالة ج يداون 

0 بأتي في ع 7637 

(/اوةو١١)‏ جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج م ص 756١‏ و91؟ و04 

.1886 تدكرة الفقهاء: : في نسبة الوكالة إلى الجواز ج 8 مي‎ )٠١( 

(؟١)‏ مسالك الأفهام: : في عقد الوكالة بم 6 ص 115. 

(7]روضةالبهية الى دالج شن - لكلا )١4(‏ كفايةالأحكام:في الوكالة ج ١ص‏ 75 
)١4(‏ رياض المسائل: : في أنه لا ينعزل الوكيل ج 9 ص 147. 


كتتاب الوكالة / كم إعلام العدل من طرف الموكل ل-س 8 
الثفة كما أفصح به صحيحة هشام. قال في «المسالك '»: لا ينعزل على مسقتضى 
ظاهر كلامهم إلا بمشافهته به أو بلوغه الخبر بمن يفيد قوله التواتر. والظاهر أنهم 
لاير يدون هذا المعنى قطعاً لما قد علم مستند الحكم خصوصا إخبار الشاهدين 
فانّه حجّة شرعية فيما هو أقوى من ذلكء انتهى. ويرفع قطعه ما سمعته من الفتاوى 
والاجماعات. وكأنّ قوله «الظاهر» مع قوله «قطعأ» غير ملتثم. لأنّه يرجع إلى أنه 
ظَنٌ القطع على تقدير تحصيل هذا القطع الجاري مجرى الأجماع فهو مطالب 
بمأخذه. إذ المصرّم به قبله اثنان وإخبار الشاهدين علمٌ شرعي, وليس مستند 
الحكم منحصراً في خبر هشام, على أنه معارض بالأخبار العلاثة التي قيّد 
الانعزال فيها بالعلم: فلابدٌ من الترجيح أو الجمع إن أمكن. والتسرجسيح للأخبار 
الثلاثة لتعاضدها في نفسها واعتضادها بالا جماعين الصريحين وإجماع الغنية 
وعمل الأصحاب في ظاهرهم بها علدا أربمتتعنهج. على أنّ بعضهم كالمصّف قد 
واقق الأأصحاب فيما عدا التذكرة وفنهافق/تؤاضم الكر. فيحمل صحيح هشام 
على ما إذا أفاد خبر الثقة العلم جمعاًء وهو غير منكور في بعطى الثقات إلا أن فيه 
حملاً للمطلق على الفرد النادر ونطرحه في خصوص ذلكء لإعراض الأصحاب 
عنه. ويمكن الجمع بحمل العلم على ما يعم الظنّ. قال في «الروضة "»: المراد 
بالعلم هنا بلوغه الخبر بقول من يقبل خبره وإن كان عدلاً. قلت: لعلّه هو الذي 
اعتمد عليه الجماعة لكنّهم يخصّصون الظرنٌ بالظنّ المستفاد من إخبار الثقة فهو 
مجاز في مجاز أي تخصيص في المجاز أو تقيّد العلم ونخصّصه بما إذا لم يخبر 
بالعزل الثقة لمكان صحيحة هشام. وهذا جممٌ لا غبار عليه لو لا مسا سمعت من 


)١(‏ مسالك الأفهام: فى عقد الوكالة ج © ص 17؟. 
(؟)الروضة البهية: فى الوكالة ج ص ارو 


لون 


الخرديدينار جني أليه 0 0 أقرضه الوكيل ٠,‏ وتصلاف بدن شيوا: 
وكلالن الع اه ينه ار لاا 


الإجماعات والفتاوى الصريحات وإطباق المعظم ظاهراً على خلافه. وما وقع 


[آفي بطلان الوكالة في الشراء بتلف متعلقها] 

قوله: (وبتلف متعلّق الوكالة كموت العبد الموكّل فى ببعه» أي 
تبطل الوكالة بتلف متعلّقها. والمراد بمتظلقها ما دل عليه لفظها مطابقة كالعبد الموكّل 
في بيعد أو تضمّداً كالد ينار فيما إذا نيم الشراء بدينار. لأ متعلّق الوكالة 
الشراء وكونه بالدينار. وبطلانها بتلفٍ متعلقها المطابقي كموت العبد مما لا شبهة 
قف ولذلك لم يتعرّض له في جامع المقاصد. ويه صرّح في «الشرائع ' والتذكرة' 
والتحرير ' والإرشاد والمسالك* ومجمع البرهان'» وظاهر الأخير أَنّه قطعى. 
وستسمع الإجماعات في الملحق بالتلف ففيه أولى. ْ 

كوله : إوكذا لو وكله في الشراء بدينار دفعه إليه فضا 58 رةه 
الوكيل وتصرّف فيه, سواء وكُله في الشراء بعيته أو مطلقاً» أي تبطل 


.154 شرائع الإسلام: : في عقد الوكالة بم ؟ ص‎ 1١( 

(؟) تدكرة الفقهاء: : في نسبة الوكالة إلى الجواز ج 6ص ,١85‏ 
فد تحرير الأحكام: : في ماهية الوكالة بج ص ١؟؟.‏ 

(4) إرشاد الأذهان: في أحكام الوكالة ج ع اص .1١97‏ 

(8) مسالك الأفهام: ؛ في عقد الوكالة ج ص ارش ؟. 

051 مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة بج أصس‎ )١( 


كناب الوكالة / فى بطلان الوكالة في الشراء بتلف متعلتها #0١‏ 
و وكله في الشراء يا ومعئاه أن يثقده ثمناً قبل الشراء اف فشان 


الوكالة كما فى «التذكرة' والتخرير' وجامع المقاصد” والمالك ؛» لفوات متعلق 
الوكالة الضمنيء غير أنّ في التذكرة والتحرير استقرضه. ولفو يسكش اقدولة ههننا 
«أقرضه الوكيل» أى أقرض الموكل الوكيل. 

ولعل تقييده فى الكتب الثلاثة بالتصكف فيه لأنّه ما لم يتصرف به له أن يردّه 
بعينه فتبقى الوكالة, كذا قيل *. وفيه نظك ظاهر. فالظاهر أنه أراد التفصّى من خلاف 
من قال: إِنّهِ لا يملك إلا بالعفد والقبض والتصرّف, أو التفصّي من وقوعه معاطاة 
فانّه لا يملك حيتئذ إلا بالتصدف قطعاٌ وقد وجدنا فيما عندنا من نسم التذكرة؛ أو 
تصدف فيه, وحينئز لا إشكال فيه. وقد فهم فى «جامع الساسدوي الغبارة ما لعله 
بدون إذن الموكّلء أمّا بإذه فإنّه يخرج #يجحتالهء بالاقراض فيفوت متعلّق 
الوكالة'. فقد فهم أن المقرض هو الوَكُيْل 

وكيفكان. لافرق فى ذلك بين أن يكون قدوكّله في الشراء بعينه أو مطلقاًء لأنّه 
وكُله بأن ينقده ثمناً في الجملة إمَا حين الشراء أو بعده. فإذا ذهب أو خرج عن 
ملك الموكّل فقد تعذّر الشراء به فيتعذٌ رفعل متعلّق الوكالة, ولأنّهلو صم الشراء حينئز 
للزمالموكّل ثمن لم يلزمه ولارضي بلزومه كماذ كرذلك في«التذكرةر جامع المقاصيد». 

قوله: ولانه وكله فى الشراء به. ومعناه ان ينقده ثمنا قبل الشراء 


.105 ص‎ ١0 تذكرة الفقهاء: في نسبة الوكالة إلى الجواز ج‎ )١( 
.18 (؟) تحرير الأحكام: في ماهية الوكالة ج 7س‎ 

(7و1) جامع المقاصد: في احكام الوكالة ج مص .1١16‏ 

(4) مسالك الأفهام: في عقد الوكالة ج 6 ص 58؟. 

(8) لم نعثر على قائله, 


؟لع# ملسملل فقتاح الكرامة /ج 6١‏ 


ولو عزل الوكيل عوضه ديناراً واشترى به وقف على الإجازة. 
فإن اجازه. وإلا وقع عن الوكيل. 


3 بعده» كما صرّح بذلك كله في «التذكرة'». وفي «جامع المقاصد"» أن على 
ظاهرة سواه ة لآأنها لب نل الوكيل ف ذلك أن .رتفد قل العا ميا وطن 
ظاهر. وكأته أراد يسا قبل الشراء سين إيقاع العقذ ولا يض وجوب كأخير التسليه 
عن قبض المببعء لأنّه ريّما كان مقبوضاً أو أذن الموكل أو يقال: هذا معناه اللغوى 
وإن دل العرف ورعاية الاحتياط على خلافه. 


[فيما لو اشترئ:الوكيل المعزول] 

قوله: (ولو عزل الوكيل لضم كبناراً واشترى به وقف على 
الإجازة: فان اسان وإلا وقع عن الوكيل » قال في «التذكرة'»: إِنّه إذا 
التترظه الوكيل قعل دنارا عوصه وامتر تن بداقيو #الشراء لددهرد قي انق 
لأنّ الوكالة بطلت, والدينار الذي عزله عوضاً لم يصر للموكل حبّى بقبضه. فإن 
اشترى به للموكل وقف على إجازته, فإن أجاز لزمه الثمن وإل لزم الوكيل إلا أن 
يسمّيه في العقد, ا ا وإلا وقع 
للوكيل ظاهراً أ. وعلى ذلك ينرّل إطلاق الكتاب. وقال في «التحرير »: إِنّهلو اشترى 
الوكيل بعين ماله لغيره شيا فالوجه الوقوف على الاجازة لا وقوع الشراء للوكيل. 

وقضية كلامه في الكتب الثلاثة أن البيع بقع للموكّل مع الإجازة وإن كان 


لايم النقاصة: 3 الوكالة ١‏ اضر 3 
(4) تحرير الأحكام: في ماهية الوكالة ب لص 1 


كاب الوقالة اكباو اشترى الوكيل الول بيب ب ب ب ب ا“ 


ولو وكله في نقل زوجته أو بيع عبده أو قبض داره من فلان 
فثبت بالبيّنة طلاق الزوجة وعتق العبد وبيع الدار بطلت الوكالة. 


الشراء بعين الدينار الذي هو بات على ملك الوكيل. وهو منافٍ لما تقدّم له 
في «الكتاب ' والتذكرة»في متعلّقات الوكالةمن قوله:لوقال اشتر لي من مالك 
كت طعام لميصم, لأنّه لايجوز أن يشتري الانسان بماله ما يملكه غيره؟. 
لكنّا هناك رجّحنا الصحّة وقلنا: أنه من معاطاة القرض لمكان القرائن. وقال 
فى «جامع المقاصد "»: لو وكّله في عزل الديتار وقسبضه له لم يكن الشراء 
به بالوكالة لفوات متعلّقها. وهذا مال غيره: انتهى؛ فتأمّل في قوله «هذا مال 
غيره» إن قرئْ بالإضافة لابالتوصيف. 

قوله: إولو وكله في نقل زاوجتية أو بيع عبده أو قبض داره من 
فلان فنبت بالبيّنة طلاق الزوجة وكَتق العبيد وبيع الدار بطلت 
الوكالة» كما صرّح بذلك كله في «التذكرة؟ والتحرير”» وكذا «جامع المقاصد'» 
لزوال تصدّف الموكل الذي هو المدار في صحّة الوكالة. وفي «المبسوط" 
والغئية* أنه إذا أعتق العبد الموكّل في بيعه أو باعه الموكّل قبل بيع الوكيل فإِن 
الوكالة تنفسيح بلا خلاف. ونصّ في «التذكرة؟» على بطلانها بعتتق العبد الموكل في 
بغه. وائذ بظهر مها أنه 9ه خيلا افيه: 
)١(‏ تقدم في ص ؟١١1,‏ 
(؟ وغ و4) تذكرة الفتهاء: في نسبة الوكالة إلى الجواز ج ١6‏ ص 10112 و1317 و1171-171. 
(و1) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج 4 ص .18١‏ 
(0) تحرير الاحكام: فى ماهية الوكالة ج ؟ ص 0؟. 


(0) المبسوط: في الوكالة م "ص 58580 
(8) غنية النزوغ: في الوكالة ص 119, 


و#ع#عل لل سح هفتح الكرامة /ج 1١‏ 
وتبطل الوكالة بفعل الموكّل متعلّق الوكالة 


[في بطلان الوكالة بفعل الموكل متعلق الوكالة ] 

قوله: «وتبطل الوكالة بفعل' الموكل متعلق الوكالة» كما في 
«الشرائع ' والتذكرة" والارشاد ؛ وجامع المقاصد * والمسالك١‏ ومجصسمع البرفان '» 
وقد سمعت هما فى «المبسوط والغنية» من د قضواى اللإجماع أتفاأ كما سمعت مأ 
بظهر من «التذكرة» فتأمّل. وفى «المسالك» أنه ظاهر لامتناع تحصيل الحاصل. 
وفى «مجمع البرهان؟؛ تار ة الظاهر أنّه لا خلاف فى ذلك وأخرى أنه ظاهر. إذ لا 
شك فى ثبوت ذلك له قبل الوكالة ومعلوم عدم اقتتضاء الوكالة عدمه له إذ لا منافاة 
بين التركيل وجراز فعله انفسه: غلك لكمزن يكون ذلك فسشاء ومن المعلوم أن 
لم يبق ما وكّل فيه, فهو بمئزلة تلفامآ وكلافيه. 

والظاهر أن مرادهم بفعَلة تعلق الوكالة إنّمارجو الفعل الصحيح. وبه صرح فى 
«التحرير ' '». وفى «التدكرة' أ» انه لو باعه بيغا فاسدا احسل البطلان. قلت: أن 
علم بالقساد لا تبطل؛ أعدم حصول مأ يقتضى العزل, لأنّ فاسد العقد لا يقتضى 
)١١‏ الأفصح التعبير ب «تحصيل الموكّل» فإن المراد أن الموكل يحصّل متعلّق الوكالة قبل انعتاد 

الوكالة أو قبل مجيء زمان تحصيلها وفعلهاء فإنّ طلب متعلقها بعد تحصيلها من طلب الحاصل 

الذي هو إِمًا لغو أو محال. فتأمّل. 
(") شرائع الإسلام: في الوكالة ج ؟ ص ,١151‏ 
59 )اتدكرة النتهاء: في نسبة الوكالة إلى الجواز ج 6ص 155 
(1) إرشاد الأذهان: في أحكام الوكالة ج ١‏ ص 417. 
(0) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج مص .58١‏ 
5 و4) سالك الأفهام: في أحكام الوكالة ج ص 118؟. 


(لاو1) مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ج و ص 551. 
)٠١(‏ تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة م ص .1١‏ 


كتاب الوكالة / فى بطلائها بنعل الموكل عايتائيها ل - ؤاا 
وما ينافيهاء مثل أن يوكله في طلاق زوجته ثم يطأها فإنّهِ يدل عرفاً 
على الرغبة واختيار الامساك, 


الخروج عن الملك فلا يدل على العزل بوجه. وأمّا جهله بالفساد فقد استشكل فيه 
المصنّف فيما يأتى قريباً. وقال فى «مجمع اليرهان'» ما حاصله: إن قلنا إن عزمه 
على البيع مثلأمع قصد العزل أو هو معه مع الفعل عزل وإن لم يكن الفعل صحيحاً 
وبقى المحل جاء البطلان, ولا فلا. فتأمّل جيّداً والظاهر البطلان. ويأتي ؟ تمام 
الكلام. وقد أفصحت الأخبار ببقاء الوكالة حتّى يبلغه العزل. وقد تخصٌّ الاخبار 
بالقولء لأَنّه ينعزل بفعل الموكّل ذلك بنفسه إذا كان صحيحاً قطعاًء ولا فرقى في 
ذلك بين علم الوكيل وعدمه قبل فعله ما وككبفيه. ولا فرق في البيع الصحيح بين 
كونه بخيار لهما أو لأحدهما كما هو مقتطضي]طاقهم. 

ومثل بيع العبد الموكل فى بيعه إجارتة»:لأأنها إن منعت من البيع نافته ودخلت 
فى العنوان, إلا فهى علامة الندمء كُتأمل ومئله تَرَوْيْج جاريته. ويأتي الكلام ' 
في تلدبير العيد وكتابته. 


[في بطلان الوكالة بفعل الموكّل ما ينأفيها] 
قوله: (وما ينافيها. مثل أن يوكله في طلاق زوجته ثم يطأها 
فإنّه يدل عرفاً على الرغبة واختيار الامساك» كلامه هذا يحتمل أن 
يكون مبنيّاً على حصول العزل بمجرّد العزل لأنّه ذكره بعد فتواه بذلك لكنّ خرطه 
في سلك تلف ما وكّل فيه وما فعله بنفسه كموت العبد وبيعه وعتقه يدل على أنه 


6801 مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ج 4 ص‎ )١( 
77١ يأتى فى ص‎ )6( .15-١17 (؟) يأتي في ص‎ 
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ليس مبنيّاً على ذلك وأنّ مراده أن العزل يحصل بالوطء مثل حصوله بالتلف وفعل 
ما وكّله فيه. وهو صريح «التحرير '» وظاهر «التذكرة"» قطعاً وإن نسب إليها في 
«المسالك "* التوقف, قال: وتوقف في التذكرة في حكم الوطه والمقدّمات ممأ 
يعني مقدمات الوطء النى تحرم على غير الزوجء وإن قال فى «جامع المقاصد »: 
إن في التذكرة احتمل البطلان. واستشكل في المحرّمات ‏ يعنى مقدّمات الوطء ‏ 
1 فى «التذكرة”*» عبارات الفسخ. وهى فسخت الوكالة أو أبطلتها إلى أن 
قال: -أو ا طرخعاسية احنساننا يقتضي فسخ الوكالة. فإذأ 
وكله فى طلاق زوجته نم وطثها احتمل بطلان الوكالة لدلالة وطئه لها على رغبة 
فيها والسيادة إمساكها. وكذا لو وطئها بعد طلاقها رجعياً كان ذلك ارتجاعاً بها. 
فإذا اقتضى الوطء رجعتها بعد طلاقها:فلأن يقتضي استيتاوها على زوجيّتها ومنع 
طلاقها أفآن: وإن بأشرها دون الفرج أو قبَلهًاأء فعل ما يحرم على غير الزوج فهل 
تنفسخ الوكالة في الطلاق؟ إشكال بتكنا من" حصول الرجعة به وعدمه, انتهى. فقد 
عدّه من أقسام العزل ولم يذكر كيه اَمَأ[ أن وذكر دليله وما تعقّبه بشيء. وقد 
جل ألى سن الرسطة وق يه بزيين التقدنات وجل الاشكال فى اليقدنات 
ينا عن الاتكال قن الرسية فرذه مدو عة يني نا انلو ناء عنيا 

وى الذي اسعظهره المولى الأرة ييل :وقد فصّل فى المسألة الا لود 
لاتساعده القواعد ولا الاعتبار فقال: إن كان الوطء والقعل المحم دالَةً على 
الرغبة مقروناً بالدامة على الطلاق والتوكيل فهو مثل العزل. وإن كان مقروناً 
ندنيما يكم ١‏ ن لا ينعزل. وإن اشتبه الأمر استفصل منه ويقبل قوله في ذلك 
)١(‏ تحرير الأحكام: : في أحكام الوكالة ج 7ص .1١‏ 
(؟ وة) تذكرة النفهاء: في نسبة الوكالة إلى الجواز ج ١5‏ ص .١11‏ 


() مسالك الأفهام: دكي عد الوكالة ج حن 18 ؟. 
0 جامع المقاصد: : فى أسركاءم الوكالة جَ ج مص أرق 


كناب الوكالة / في بطلانها بفعل الموكل ما ينافيها لل ب لالم 
على الظاهر. ومع عدم الامكان فلا يبعد بقاء الوكالة, لأنّ هذا الفعل لا يدل على 
العزل ولا على عدمه ولا على الرغبة وعدمهاء إذ يجوز أن يقول إن أطلّفها وأعمل 
الآن ما أريد من اللذّة والحظ. وقال: إِنّ الرواية دلت على بقائها حتّى يعلم العزل 
والظاهر عدم العلم. وقد عرفت الحال في الرواية بالنسبة إلى الفعل غير مرّة. وقال: 
إن حصل الظنٌ القوىّ من اقتضاء العرف بذلك فلا يبعد العرل. ثم أمر بالتأئل, نه 
ا 0 
اعتراض المحقّق الثاني والشهيد الثاني على دليل التذكرة وقد أسمعناكه عند تقل 
كلامها , بِأنٌ الوكالة قد ثبتت ومنافاتها الوطاء غير معلوم ودعوى الأولوية 
ممنوعة؛ والفرق قاثم, فإنّ الطلاق سبب قطع علاقة النكاح فينافيه الوطء الذي هو 
من توابعه بخلاف الوكالة. وأبعد منه فهلدالة جوم على غير الزوج. قال: فانّ هذا 
الاعتراض صريح في أنه لو كان منافياً لكان عرلا |فإذا كان مقروناً بالمنافي وهو 
قصد الامساك فلا شك في كونه عَزلَاً حتدهماء لكِنٌ فيه أنّهما إذا منعا من العزل 
بصريح العزل فكيف يقولان هنا يذلك؟ انتهى ما أردنا نقله من كلامه .١‏ 

وقد قال في «جامع المقاصد '»: للتوقف مجال. ونحوه ما في «الكفاية '» من 
عدم الترجيح. وقرّى في «المسالك '» عدم البطلان. وكلاهما في غير محلّه لأنا 
نقول: إِنّ وطئه بمنزلة عتق الموكل العبد وبيعه بل بمنزلة تلفه, لأنّه قد صيّر المحل 
غير قابل للطلاق ولا صالم للوكالة فيه, لأنّه لا يصمٌ في طهر المواقعة ولا الحيض 
وقد كان معقد الوكالة ومقتضاها أنّه يطلقها قبل المواقعة, وقد تبيّن بوطثه عدم يقاء 
)١(‏ مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة بع 4 ص 644. 
(؟) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج مص ؟8؟. 


() كفاية الأحكام: فيما تيطل به الوكالة ج ١‏ ص *37. 
(4) مسالك الأفهام: في عقد الوكالة ج 6 ص 548. 


4 سل لا مففتع الكرامة /ج "١‏ 
وكذا لو فعل ما يحرم على غير الزوج, 


الوكالة بعده لمكان وجود المائع من فعل الموكّل فيه. وهذا هو الذي دعاه في 
اذك الل الفرق فين الوط ومتذماءة واذعاء الأولويه واجعمال انداراذ ان 
يفعل الآن ما تحصل له به اللذّة وقضاء الشهوة وأنْ الطلاق يكون بعد الطهر 
والعيعن:اء :د تكن الحبا معن تلام اير وان ذللق الشفوة بالف اليد 
جِدًاً. ويأتى مثلهقيما إذا باعبيعاً صحيحاً وجعل له الخيار سئة ليقضى هذا المشترى 
وطره من المبيع ثمّ فسخ لتيقى وكالة الوكيل ويبيعه بعد ذلك لمن شاء. وهو خلاف 
ظاهر إطلاقاتهم كما عرفت آنفاً فالظاهر أنّ الوطء المذكور كالبيع والعتق كما هو 
صر بم «التحرير'» وظاهر «التذكية؟ والكداب ومجمم البرهان '». 
«التحرير ؟» قد عرفت أنه -استتشكل .فيه فى «التذكرة» من حصول الرجعة به 
وعدمه. وفيه؛ أن الإجماع محكى فى «الخلاف؛ والغنية'» وغيرهما" على أن 
الرجعة تكون بالفعل كالوطء والتقبيل واللمس إذا صدر ذلك عن غير النائم 
والساهيء وقد عرفت أنّ فى «جامع المقاصد والمسالك» أنه أبعد فبى احتمال 
البطلان من الوطء. وقال فى «مجمع البرهان”*): إِنه إن علم منه الرغبة والامساك 
يكون مثل العزل بالقول وإلا فلا يكون عزلا ثم احتمل كونه عزلاً مطلقاً. لأنّه 
١(‏ و5) تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة ج ص 1 
(1) تذكرة الفقهاء: في نسبة الوكالة إلى الجواز ج ١8‏ ص ,.١١14‏ 
("ره) مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ج 1 ص 00١‏ و0441 و 087. 
(0) الخلاف: في الطلاق ب 4 ص 8٠١‏ مسألة 7 (1) غنية التزوع: في الطلاق ص +/50 
(/ا) كمسالك الأفهام: في الطلاق ج 5ص 1,8645.: وكناية الأحكام: في الطلاق ج ؟ا ص 511 
ورياض المسائل: في الطلاق ج 1ص لا١٠.‏ 


كتاب الوكالة / فى بطلائها بفعل الموكل ما ينافيها #99 
بخلاف التوكيل في بيع سرّيّته. 


بنبغي أن يكون للموكّل طريق إلى العزل ولأنٌّ للشرع رغبةٌ وحضّاً على بقاء 
التكاح. وقد يقال ': إِنّه لا دلالة له على العزل بخال, لأنّه ما عدل عن الوطء إلى 
التفخيذ والمباشرة فيما دون الفرج إلا حرصاً على بقاء الوكالة, فليتأمّل, ولأنها 
لم تصر بذلك بمنزلة التالفة أقصاه أن ذلك صار بمنزلة القول والتصريح بالعزل؛ وقد 
تقدّم ' بيآن حاله. 

قوله: إبخلاف التوكيل في بيع سرّيّته» قال في «جامع المقاصد “© إِنّ 
الفرق غير ظاهرء لأنّ الوطء إن نافى الوكالة في الطلاق من حيث الدلالة على 
الرغبة نافى الوكالة في البيع, وفي «الميبالك إن الفرق ضعيف. قلت: قد نقلام في 
باب بيع " الحيوان أنّ وطء الأمة لا ينع من صحُة بيعها, فلو باعها من غير استبراء 
أنم وصحٌ, وقد أجمع المسلمون أظَبَةكنّعلباء وعوام أن وطء الحرّة يمنع من 
صحّة طلاقها فى ذلك الطهر والحيض الْذى بعده. فكان وطوها علامة على الرغبة 
فيها منافياً للوكالة عرفاً وشرعاً ولاكذلك وطء الأمة الموكّل في بيعها فإنّه أعمّ, 
فلا دلالة فيه شرعاً ولا عرفاً للمتشرّعة بعد معرفة الشرع بل ولا للعوام, لأنّ متهم 
من يقول: أراد أن يقضي لذّته ويبيعها. ولا يرد مثله في طلاق الحرّة لتطابق 
العرفين, لاشتهار الحكم فيهاء فليتأمل. 
)١(‏ لم نعثر عليه. 
(؟) تقدام فى ص 711-817 
(؟) جامع المقاصد: الوكالة ج مص .58١‏ 


(5) مسالك الأفهام: فى عقد الوكالة ج 6 ص 48 ؟. 
(8] تقدم في ج 3/7 عس 5+8 


لص سمل لل ل هفتح الككرامة /ج 7١‏ 

ولو وكله فى بيع عبده ثم أعتقه عقا مها ان باعه كذلك 
بطلت الوكالة, ولا تبطل مع فسأد بيعه وعتقه مع علمه. ومع جهله 
إشكال. 


[فيما لو وكله فى بيع عبده ثم أعتقه ] 

قوله: «ولو وكله في بيع عيده ثم أعتقه عتقاً صحيحاً أو باعد 
كذلك بطلت الوكالة. ولا تبطل مع فساد بيعه وعتقه مع علمه. ومع 
جهلهإشكال» قدتقدّم ' الكلام في المسألتين الأوليين. وقد جعل منشأ الاشكال 
مع الجهل فى «الايضاح '» من ائتفاء السبب. ومن القصد إلى سبب العزل وإيجاد 
ما يظته سبباً وذلك كافي. ثم قالخ والفقق أن قصد السبب هل يسستلزم قصد 
المسبّب؟ الحقّ ذلك مع العلم بالسلبي ةفلجهلهإن كان بالفساد مع علمه بسببية الصحيح 
للعزل العزل؛ وإن كان بالسينية لمميتعزل, لأنّه لم يقصد بذلك العزل ولا أوجد 
بسببه. يعني لفظ العزل. ثم قال: هكذا قال المصنّف ونِعمّ ما قال, اتتهي. ولا أرأه من 
التحقيق في شيء كقوله في «جامع المقاصد "»: إِنّه ينشأ من بقاء الملك وساطنة 
التصرّف والشلكٌ في سبب العزل؛ ومن أن العقد الصحيح سبب في العزل وقد قصده 
وحاول إيجاده. ند قال: فيه نظر, لأنّ العقد الصحيح سبب في العزل مسن حيت 
تر تب الخروج عن الملك عليه وذلك مفقود مع ظهور فساده. نعم. إن قصد به العزل 
فليس ببعيد الاتعزال به وإلآً فلاء انتهى. وقال في «التحرير ؟»: لو باعه بيعاً فاسداً 
لم يبطل. وإطلاقه يتناول صورةالجهل والعلم. والتحقيق أن عزمه على البيع صحيحاً 
(1) تدم في ص 698 020202000 (1)إيضاح الفوائد: في أحكام الوكالةج لاص 585 


(؟) جامع المقاصد: في أحكام الركالة ج 8ص ؟181. 
(4) تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة ج اص ١‏ 


كناب الوكالة /فى أن الوكيل يتصرف بالإذن لو ردهها ل--- 880 
والأقرب فى التدبير الابطال. 

ولو بلغ الوكيل الوكالة فردّها بطلت وافتقر فيها إلى تجديد عقد. 
وله أن يتصرّف بالإذن مع جهل الموكل, 


كان أو فاسداً وإيقاعه له بمنزلة عزله بالقول, فكان كأنّه قال؛ عزلت فلاناً. فيجيء 
فيه حال العزل بالقول في أنه هل ينعزل بمجرّده وإن لم يبلغه الخبر أم لا؟ فإن كان 
الببع صحيحاً كان بمنزلة تلف الموكّل فيه وإن كان فاسدا لم يزد عن العزل بالقول. 

قوله: «والأقرب في التدبير الإإيطال» كما في «جامع المقاصد '» وفي 
«الايضاح '» أنه أصم. وبه وبالكتاية جزم في «التذكر 2 والتحرير » لأن التديير 
يقتضي بقاء الملك إلى حين الوفاة ثم زوالهببالعتق, وهو منافي للوكالة في ببعه أو 
عتقه قبلهاء وقد تقدّم * أن فعل ما بلاطيو كب )اللعزل. ووجه غير الأقرب أن 
الملك بأتي دائم والتدبير غير لازم. وفى نجام "المقاصد'» أنه ليس بشيء والوجه 
في الكتابة ظاهر, لأنّها ترفع تصرّف المولى كيه فلم“ يكن هناك محل للبيع. 


[في أنّ الوكيل يتصرّف بالإذن لو ردها] 
قوله: (ولو بلغ الوكيل الوكالة فردّها بطلت وافتقر فيها إلى 
تجديد عقد, وله أن يتصرف بالاذن مع جهل الموكل» قد تقدّم الكلام' 


.185 جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج 4ص‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: في أحكام الوكالة ج ؟ ص 701 

() تذكرة الفتهاء: في نسية الوكالة إلى الجواز ج ١6‏ ص .1٠١‏ 

(5) تحرير الأحكام: في أحكام الوكالة ج اص .1١‏ 

(8) تقدّم في ص ,"١6‏ (1) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج / ص .1841١‏ 
(/0 تقدّم الكلام في ص ,15-1١٠١‏ 


1 


مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


في ذلك كله في أوّل الباب عند قوله «نعم يشترط عدم الردٌء فلو رد انفسخ العقد 
ويفتقر في التصرّف إِلى تجديد الايجاب مع علم الموكّل» وأسبفنا الكلام فيه. 
قوله: «ومع علمه إشكال» هذا أيضاً تقدّم الكلام ' فيه, وقد حكينا هناك 
عسن «التذكرة' وجامع المقاصد " والمسالك '» الجزم بالاحتياج إلى تجديد الاذن 
مع علم الموكّل بالردٌ, وقلنا إِنْه قد نبّه عليه فى «السبسوط *». وحكينا هناك 
عن «الإيضاح'» عدم الترجيح هنا. وعن «جامع المقاصد”» أنّه قال: إن وجدت 
قرينة على الرضا وعدمه عوّل عليها وإلا فالأحوط عدم التصرّف. ومن العجب أنه 
قد استدل على مختاره هناك بصحيح معاوية بن وهب في «الفقيه*» وقد أتقدل نه 
المعظم على أنّ الوكيل لا ينعزل نام لوثم بالعزل, وحكينا عن المصيّف أنه 
استشكل للأصل والشكٌ في بقا+الإذن. و للأصل بمعنى الاستصحاب. إذ لم يوجد 
ما يرفع الإذن والأصل بقاء سو آتياتك هتورس لهو ربّحنا هناك بقاء الاذن وإن 
بطلت الوكالة, وقلنا: إن الفائدة تظهر في سقوط الجعل وفي النذر وفي ججسعلها 
شرطأً في عقد لازم, فلابدٌ من مراجعة ذلك. . وقد احتمل فى «جامع المقاصدث» 
ظهور الفائدة في سقوط الجعل مقتصراً عليه غير جازم به ولا مستظهراً له ٠‏ وهو في 
غير محلّه كما ببْنّاه في محلّه في أوائل الكتاب, وقد قلنا هناك: إن هذه المسألة 


.19-1١9 تقدم الكلام فى ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في صيغة الوكالة ج ١8‏ ص .٠١‏ 

(1) جامع المقاصد: في أركان ا ج مص .18٠١‏ 

(؛) مسالك الأفهام؛ في عقد الوكالة ج 0 ص 715 

(6) الميسوط؛ في الوكالة ج "ص /3””. (1) إيضاح الفوائد ؛ في الوكالة ج اص 561 
الاو 4) جامع المقاصد: في أحكاء الوكالة ج مص 1875 وى ؟. 

( كما من ل" يحضر : الفقيه: في الوكالة ج ؟ ص ارح 1خ 


كتاب الوكالة / في أن جد الوكيل الوكالة ردلها ل #؟م 


وجحد الوكيل الوكالة مع العلم بها ردٌ لها على إشكال لا مع الجهل 


او غرض الاخفاء. 


وعزل الموكل نفسه وفساد الوكالة عدم التنجيز ونحوه من واد واحد. 


[في أنّ جحد الوكيل الوكالة رد لها] 

قوله: وجحد الوكيل الوكالةمع العلمبها ردّ لها على إشكال لامع 
الجهل أو غرض الاخفاء» قد قرّب فى «التذكرة '» أن الإنكار إن كان للسيان 
أو غرض فى الاخفاء لم يكن ردّء وإن تعمّد ولا غرض له فى الاخفاء كان را 

وفي «الايضاء ؟ وجامع المقاصد"» أن الأصمٌ أنه لبس اوس امه 
للضوابط؛ لأنّ سبب التوكيل وهو العتد قل تَجَققٍ لأنّه المفروض فيستصحب» 
وسسبب العزل غير متحدّق, إذ لا تصر لجح 2 الإو اأجحود بنفسه لا يكون عزلاً 
ولامستلزماً له. أما الأول فلأنٌ العزل إنشاء.و هذا إخبار, وأمّا الثانى فلن جحوده 
لا يتوّف على الردّ لاحتمال إرادة معلئ آخر, ومجورّد تطرّق الاحتمال مع السك 
في حصول سيب العزل كاف في التميّك بعدمه. على أن كوئه صدقاً غير مقطوع به. 
قولك «الأصل فى جحوه المسلم الصدق وهو يستدعي حصول الرد» فيه: أنه نما 
يل عل السدن إذا لم يدل الدليل على كذبه العم بعدم مطابقته للمواقع. 
ولايجب عليئا أن نحكم بوجود سبب آخر شرعيٌ لم يدل دليل على وجوده 
ليكون مخرجاً عن الكذب. على أنه قد يكون الجاحد غير مسلم. ثم إِنّ الجحود 
والردٌ متنافيان, لأ الردٌ يستدعي الاعتراف بصدور الوكالة والجحود إنكار لها من 


.154 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء؛ في نسبة الوكالة إلى الجواز ج‎ )١( 
:5086 (؟) إيضاح الفوائد: في أحكام الوكالة ج ؟ ص‎ 
.184 (؟) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج 8 ص‎ 


تفن مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


وصورة العزل أن يقول الموكّل:فسخت الوكالة أو نقضتها أو أبطلتها 
او عزلتيك او صرفتك عنها او ازلتك عنها او ينهاه عن فعل ما أمره 


أصلها, وأحد المتنافيين لا يستلزم الآخر. وليس للوجه الآخر إلا أنّ الأصل فى 
مود المسلم الصدق وان ابجحود كم بعدمها دام وهو أب من ارد أله د 
نفاها مطلقاً ‏ أعني في كل الأحوال ‏ فيقتضي الحكم بنقيها في المستقبل. وهذا 

معنى الفسمم. وَأنّ بقاءها فرح وجودها ورقع الأصل يستلزم رقع الفرع. ويدفقع 
ذلك كله أن الجحود قد يكون لأمر آخر غير الردٌ مع العلم ببطلان كلامه ون العزل 
إنشاء وهذه إخبارات, فليلحظ ذلك وليتأمل فيه. 


[فيما يقع .به عزل الوكيل] 

قوله: «وصورة العزل أن سِقول-الموكل: فسخت الوكالة أو 
نقضتها أو أبطلتها أو عرَّلتَكِ أوتصيرفتك حتها أو أزلتك عنها أو ينهاه 
عن فعل ما أمره به» مثله ما في «التذكرة! والتحرير"» غير أنه في الأخير عبر 
عن الأخير بقوله: لا تتصرّف وامتنع من التصرّف, فاكتفى بالمثال عن العنوان. وقد 
ذكر في «المبسوط *» الفسخ والنقض والعزل. ثم قال فيه كما قال في «التذكرة» 
وما أشبه ذلك من ألفاظ العزل أو المودّبة معناه. ولم يذكر في «الشرائع “» صر فتك 
وأزلتك ولا نهيه عن فعل ما أمره به لكنّ ذلك كلّه داخل تحت قوله «وما جرى 
مجرأه». وهذه صورة العزل بالقول؛ وأمّا العرل الفعلي فقد تقدّم * ما يدل عليه. 


)0 م في ماهية 1 


(؟) الميسوط: في الوكالة جم ؟ ص 538 
(4) شرائع اللإسلام: في عقد الوكالة بع ؟ ص 154. (4) تقدم فى ص 5117 2380 


كتاب الوكالة / تحصل الوكالة بت_صديق الموكل وعداين --- -#8م 
به (ما وكل فيه -خ ل). وفي كون إنكار الموكّل الوكالة فسخاً نظر. 


الفصل الثالث: فى النزاع 
وفيه بحثأن: 
الأرّل: فيما تثبث به الوكالة 
وهو شيئان: تصديق الموكلء وشهادة عدلين ذكرين. 


- لبا 
قوله: «وفي كون إنكار الموكل الوكالة فسخا نظر» قد استشكل 
أيضاً في «التحرير '»ولاترجيح في «التذكرة '». وفي «الإيضاح ' وجامعالمقاصد “» 
أن الأصمٌ أنه ليس فسخاً. وقال فى الأُخيرة إِيمنشأ النظر هنا يظهر ممّا مرّ في 
جحود الوكيل. وفي عبارة «الإيضاح» سهوٌ من قلم الناسخ فلا تغفل عله. وبه تشهد 


النسخ المتعددة. 


[تحصل الوكالة بتصديق الموكل وعدلين] 
قوله: «الفصل الثالث: في النزاع. وفيه بحثان. الأوّل: فيما تثبت 
به الوكالة. وهو شيئان: تصديق الموكّل, وشهادة عدلين ذكرين؟ أا 
الأول فلاريب فيه ولا خلاف ولذلك تركه الأكثر. وظاهر «التذكرة*» بل صريحها 


.58 ص‎ ٠١ تحرير الأحكام: في ماهية الوكالة ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في نسبة الوكالة إلى الجواز ج ١6‏ ص .١١1‏ 
(؟) إيضاح النوائد: في احكام الوكالة ج اص 80 5, 

( 5) جامع المقاصد: في اسحكام الوكالة ج ,ص 184. 

(5) تذكرة النقهاء: فيما تثبت به الوكالة جم ١6‏ ص 556. 


لدبلل هفتح الكرامة /ج 5١‏ 


وصر بح «مجمعاليرهان '»الاجماع عليه. وبهصرّح فى «الوسيلة أ»وبعض ما تآخّْر. 
وريّما عبروا عنه باقرار الموكل واعترافه. وأمًا الثاني فكذلك. وظاهر «التذكرة» أو 
صريحها وصر بح «مجمع البرهان» الإجماع عليه. وفي «المفاتي "© نفي الخلاف 
فيه بل هو ضر وري قد أرسى الشارع قواعد شرعه عليه تعدا محضاً ولهذا قيل ؛. 
إنْهما من قبيل الأسياب الموجبة للحكم على الحاكم ل" من حيث إفادة الظر. 
وظاهر كلامهم كما في «مجمع البرهان» أنه لابدٌ في الإثبات بالشاهدين من 
ضمٌ حكم الحاكم إلا ما استتني كالهلال؛ ودليله غير واضح, وكذا الحكم 
والمستثنى فإِنّه غير مضبوط كما اعترف به في المسالك". قلت: قد ينا في باب 
القضاء! وضوح الدليل واتضاح السبيل. وما استظهره من كلامهم من أيه لابدٌ من 
حكم الحاكم فقد صرّح به في «التذكرة“#أيضأًء بل قد يلوح منها حيث لم ينقل فيه 
خلافاً عن أحد من العامّة أنه لأخلاف فيه كما هو كذلك ولا ريب في أنه 
مخصوص بما إذا كان هناك مَتَارّت كان ينكرها الفؤكّل. وال فلو ادّعاها من دون 
منازخ فلا حاجة إلى حكم الحاكم, كما هو قضية القاعدة الكلية من أنّ من ادٌعى 
ولا منازع له فإنّه يسمع قوله, لأن كان الأصل في فعل المسلم وقوله الصحّة, 
ولذلك قبلوا قول المرأة في الخروج من العدّة ما لم يعلم كذيها وموت الزوج وأنّها 
حللت نفسها بتزويج محلّل وطلاقه لها وقول آخذ الكيس القائل أنه لي بل دعوى 
الفقير الفقر, وقد أطبق الناس على إرسال الوكلاء بالأموال إلى البلدان البعيدة الى 
يتعّر فيها إقامة الييئة علي الوكالقء بل قال هر أنه لم ينقل عن أحد من أهل 
١(‏ وش و8) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ج 4 ص ذرة رءذة. 
3 الوسيلة: في الوكالقص "6 1؟. (؟] مفاتيحالشرائع:في طر يق بوث الوكالةج "اص 197. 


(4) كما في الحدائق الناضرة: في عدم ثبوت الوكالة بالاستفاضة ج 71ص لال 
)١١‏ لمثعثر عليه في مظاله. (/) تذكرة الفقهاء:فيما تثبت بدالوكالة ج 86١ص‏ 25 ؟. 


كتاب الوكالة / تحصل الوكالة بتصديق الموكل وعدليك ل - اب لبالاس 
الببيت نك ولا عن العلماء التوقف في ذلك, وكانوا يشترون من الوكلاء ويقبضون 
الهدايا منهم؛ وأنّ كل أحد يعلم أنّ الغنم مثلاً ليست ملكا للقصّاب وكذا سائر أمتعة 
البرّار وفواكهاليقّال, بل قالوا؛ يجوز الأخذ من الصبى والعيد إلى أن قال: _الظاهر 
أنه لاكلام فيه. وقال: إِنّ الظاهر من كلامهم عدم بوتها بالاستفاضة. 

قلث: هذا الظهور من كلامهم في غاية الهور إذ في بعض العبارات كقوله في 
«الإرشاد '»: ولا تعبت إلا بعدلين اثفقا. وكقوله في «التحرير '». وإِنْما تغبت ... إلى 
آخره. وكقوله فى الكتاب. وهو شيئان, لأنّ مفهوم اللقب في 508 حجّة وبه 
بثبت الوفاق والخلاف. وكقوله في «الوسيلة '»: إنما تثبت بالبيّنة واعتراف 
الموكّل. وكقوله في «السرائر »: لا تسمع إلا أن يقيم بيّنة شاهدين عدلين. وعبارة 
«التذكرة*» تشعر بذلك, لأنّه قال: تنبت الؤكالة بإقرار الموكل وشهادة العدلين 
ولاتثبت بشهادة رجل وامرأتين ... إللى'اكدَزة. ووه عبارة «الجامع'». نعم ليس 
في عبارة المبسوط ظهورٌ ولا إشعار. وقال فى « مجيع البسرهان" )؛ قد يكون 
الحصر إضافيّاً بالنسبة إلى رجل وامراتين 2-7 ويمين ولهذا قالوا هذا الكلام 
فيما صرّحوا يثبوته بالاستفاضة مغل رؤية الهلال, ولا يجد العقل فرقاً بين هذه 
الأمور بحيث يثيت بها بعض دون آخرء فينبغى أن يجرى في الكل كما يُفهِم من 
«المسالك» لكنّ في كون ذلك دليلاً تأمّلاً. م الظاهر إِنْهِ لا يعمل بها في الحدٌّ 
والرجم والقتل, فإِنٌ الجرأة على ذلك من غير نصٌ وإجماع مشكل فكيف مع 
(؟) تحرير الأحكام: فيما تثبث به الوكالة ج اص 71 
(؟) الوسيلة: في الوكالة ص 187. (8) السرائر: في الوكالة م ؟ ص 18., 
(8) نداكرة الوا 00 فاص 0؟5. 


(/) مجمعالفائدة ل في الوكالة عام ذخ 2255 


ال 
ولا تنبت بتصديق الغريم, ولا بشهادة النساء. ولا بشاهدٍ وامرأتين. 
ولابشاهد وبمين. 


مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 


ظهور المنع من الأكثر بحيث كاد يكون إجماعاً؟ فالتعميم مشكل وكذا التخصيص 
بالبعض دون البعض إلا أن بكون بدليل خاصٌ. نعم, يمكن ذلك فى مثل الوكالة 
بقرائن بحيث يعلم أو يقرب من العلم بحيث ما يبقى ِل الاحتمال الذي يأتي في 
العلوم العادية. وفي «الكفاية '» أنه يظهر من كلامهم أنّها لا تنبت بالاستفاضة. 
والأمر كذلك إن لم نعتتبر في الاستفاضة العلم وإلا ففيه إشكال مع رجحان القول 
بالئبوت. قلت: بل يتعيّن حينئذٍ القول بالتبوت إذ ما بعد العلم من إشكال. 


[فيما لا تكلت به إلوكالة ] 
قو له : وولاتثيت بتصد يق الغريم » إسجّاعا كما في ظاهر «التذكرة '" أو 
صريحها. ومعناه أَنّ الوكالة لا تيت بتصديقه من ادّعى عليه أنه عنده مال لزيد 
مثلاً أنه وكيله في قبضه منه. بمعنى أنّهِ لا ترب عليه جميع أحكام الوكالة: نه 
تصديق في حقّ غيره إذا كان الحق الذي بدّعي الوكالة فيه عيناً فلو كان ذيناً نفي 
قوله: وولا بشهادة النساءة: وأ يشاهد وأمراتين, ولا بشاهد 
ويمين # إجماعاً فى الثلاثة كما في «التذكرة '» وبلا خلاف كما فى «المفاتيح أ» 


34١ كفاية الأحكام: فيما تثبت به الوكالة ج دص‎ )١( 
.1575 ص‎ ١6 تذكرة الفتهاء؛ في الوكالة بالقضاء ج‎ )1( 
(؟ادكرة الفقهاء: فيما تثبت به الوكالة ب 8ص 1306 ؟,‎ 
.197 مفاتيح الشرائع: في طريق ثبوت الوكالة ج “اص‎ )4( 


كتاب الوكالة / فيا لأثقيت به الوكالةة ل --س سس 1 
ولانعلم فيه مخالفاً كما فني «المسالك '» ولا لحلاف عندنا في عدم ثبوت الوكالة 
بما يثبت به المال كما في «جامع المقاصد '». وفي «مجمع البرهان”" أن الدليل 
على غدم ثبوتها بالشاهد والامرأتين والشاهد واليمين الإجماع والأصل مع عدم 
الدليل: إذ الدليل على التبوت بهما إِنْما هو فى المالء والوكالة ولاية وإن كانت 
مشتملة على المال أيضاً إذ ليس هو المقصو د الأصلي بشلف الوضية بالمال. 
وفيه: أن الدليل موجود. وهو صحيح محمد بن مسلم كما ستسمعه أ. وقد 
تضمّن قبول الشاهد واليمين في حقوق الناس والوكالة حق. وقضية نفي الخلاف 
في الكتب العلاثة أنّهِم لم يظفروا بقول الشيخ في «المبسوط» في باب الشهادات 
فإنّه قد حكى عنه «كاشف اللثام *» أنه قرّى قبول شاهد وامرأتين في الطلاق 
والخلع والوكالةوالوصية والنسب وروي ةالأهلّة وبحكى ع نالصدوقو المقيد والشيخ 
في النهاية وسلار وابن زهرة وابن حجزة مأ هو ظاهِر في قبول شهادات النساء في 
الوكالة. ولقدلحظت بعض ذلك فىئيات الشبهادات فو جدته كذلك. وقد سمعت أنه قال 
فى «الوسيلة »في الباب:إنّما تعبت بالْبيّنة, وهى تشمل الشاهد الواحد والامرأتين. 
ولعلهم يستندون فى الوكالة ونحوها إلى صحيح محمّد بن مسلم كما يأتي". 
والفرض بيان أَدّ الخلاف موجود كما نه عليه بقوله في «الشرائع»: ولابشاهد 
وامرأتين ولا بشاهد ويمين على قول مشهور". فإنَّه أثار إلى مخالفة هؤلاء 
لاما احتمله في «المسالك» من أنه متوقّف في عموم الحكم بحيث يشمل ما إذا 


.585 مسالك الأفهام: فيما يثبت به الوكالة س 6 ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج / ص 180. 

(5) مجمع الفائدة 5 والبرهان: فى أحتكام الوكالة ج عن خر6, 

[غ) سياتى ذكره في ص 57١‏ (4) كثف اللثام: : في الشهادات ج 1 
(1) الوسيلة: فى الوكالة ص 581. (/9) سيأتي في الصفحة الأنية. 
(4) شرائع الاسلام: فيما تثبت به الوكالة ج ؟ ص 5١١‏ 


رين مفتاح الكرامة /ج ؟١؟‏ 


ادّعى على رجل وكالة بجُعل لا في أصله '. مع أنّه توجيدٌ فاسد من وجوه: منها 
ندرة الفرض : فكيف ينْزّلٍ عليه هذا الاطلاق؟ "وعدم الثائل بعتا تضى به بج 
المحقق الثاني وتتيّعنا كما ستسمع, والالث أنه إذاكان جازم بمدم ثبوتها بالشاهد 


واليمين والشاهد والامرأتين فكيف يتوقف في عمومه وكيف يحسن فرضه 
واستفادته من هذه العبارة؟ 

هذا وقد قال في «جامع المقاصد "»: فإن قلت: إذا ادّعى شخص أنه يستحقة 
على آخر كذا جُعْلٍ وكالة يتبت بشاهد وبمين. قلت: لا يحضرني الآن به تصريح. 
ووجه الثبوت ظاهر إذ لا غرض له في الولاية حينئذٍ. ولو كان قبل العمل فظاهر 
إطلاقهم عدم التبوت. انتهى. وقد وافقه على الأمرين _أعني ثبوت المال في الأول 
أي بعد العمل وعدمه في الثاني أي قبلداء في «المسالك ' والروضة ؛» ومثل الأوّل 
بما إذا أقامذلك بالسرقة فإنه يتبث القال لاالقظع , لكنّه عير فى الكتابين عن ذلك بما 
إذا ادّعى وكالة بجّعل وكان الأ ولى أن يفول خَّمْل وكالةً كما في «جامع المقاصد». 

وقد تأمل في «مجمع لبان "0 في الأصَلَ والنظير وقال: إن المال ما ينبت 
إلا بثبوت السرقة فكيف لا يلزم القطع؟ وقال؛ وكذا الكلام هنا. وقد تبعه على ذُلِك 
صاحب «الحدائق» مدّعياً أنه من مستخرجاته متحذلقاً يه قائلا: إن ثبوت الجُّعل 
والمال دون الوكالة والسرقة لا ينطبق على القواعد والأصول بل هو مما تنكره 
بديهة العقول'. وأنت تعلم أنّه طعن في علماء آل محمديكة قاطبةٌ إذ الكل 
مطبقون على ذلك مع أنه موافق للأصل ولا ينكره إلا ضعفاء العقول. إِذ فيه جمع 
١‏ و”) مسالك الأفهام : فيما تثبت به الوكالة ج ص الر؟, 
(؟) جامع المقاصد: الوكالة في النزاع ج لم حى 86؟., 
(4)الروخة البهية: في الوكالة ج ع الرل 


(8) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ج ؟ ص 084. 
(1) الحدائق الناضرة: فيما لبت به الوكالة ج ؟؟ ص 6/,. 


كيتاب الوكالة / في اشتراط اناق الشاهدين في المؤدّي ك0 يرون 
أنه وكّله بلفظ عربي والآخر يوم السبت أو بالعجمية لم تثبت ما لم 
ينضمٌ إلى شهادة أحدهما ثالث. 


بين صحيح محمّد بن مسلم: لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه 
خيرٌ مع يمين الخصم في حقوق الناس .١‏ والحقوق جمع مضاف إلى جمع معرّف 
فيقيد العموم: والوكالة حقّ والمال المدعى حق؛ وبين خير جميل: لا يقطع السارق 
حتّى يقر بالسرقة مرّتين؛ فإن رجع ضمن السرقة؛ ولم يقطع إذا لم يكن شهود '. 
وقولهم ؛ لا يمين في حد '. فعملوا بخبر محمّد بالنسبة إلى المال وبالخبرين 
بالنسبة إلى الحدّ فأوجبوا تبوت المال من“ذوت:قطع, مضافاً إلى إجماع الأصحاب 
على ذلك في باب الحدود والقضاء وَالشَِِآدآت كم من حكم تبقض؟ كما إذا 
ادّعى زوجية امرأة وأنكرته. وبالفكني»إلنرغير ذلك, 


[فى اشتراط اتفاق الشاهدين فى المؤّدى] 
الجمعة أو أنه وكّله بلفظ عربي والآخر يوم السبت أو بالعجمية لم 
تثبت ما لم بنضمٌ إلى شهادة احدهما ثالث؟ يريد أنْهما لو اختلنا في 
تاريخ الإيقاع أو فى اللغة لم تثبت الوكالة كما هو خيرة «المسبسوط* وجامع 
)١(‏ وسائل الشيعة؛ ب 4١‏ من أبواب الشهادات ح هج ١8‏ ص .51١‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب مقدّمات الحدود و...ح هج ما ص 55١‏ 


(5) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب مقدّمات الحدود و...ح ا وكو5ج ماص 115 
(؛) المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص .1٠١‏ 


سس د لل ب ملس سس هفتاح الكرامة /ج 1١‏ 


الشرائع ' والتذكرة' والتحرير" والارشاد؟ وشرحه» لولده* و«جامع المقاصد'». 
وفى «المسالك" والكفاية” أنّ المشهور فى عبارات الأصحاب أن الشاهدين 
بالوكالة إذا اختلف تاريخ ما شهدا به لم تثبت الوكالة بذلك, لأنّ كل صيغة واقعة 
فى .وقاك منهما لم نقوايها تاهان وإعداسا غر الأحراق: ونم الننيزة إلى 
العبارات في محلّهاء لأنٌ المصرّح ذلك خمسة:؛ والمخالف المحقّق في «الشرائع *» 
ومولانا المقدس الأردبيلي '' وصاحب «المفانيع ' '» واستشكل في «الكفاية». 
قال في «الشرائع»: لو شهد أحدهما بالوكالة في تاريخ والآخر في تاريخ 
اخر قبلت شهادتهما نظرا إلى العادة في الاإشهاد, إذ جمع الشهود لذلك في الموضع 
الواحد قد يعسر. اننهى. وفتواه تعطى أن شهادتهما على نفس الوكالة فى تأريخين. 
ودليله يقضي 2 شهادة الثاني وقعت بعلي الإقرار كما ذكره في السو 
والتذكرة؟'» مستدلين به على لوا ز#الاخبلانف في التاريخ في الإقرارينء لأنّ 
الصيغة إذا وقعت عة كان عا بعدها ]زا ومثل ذلك فى اختلاف فتواه, ودلياه 
قوله «وكذًا لو شهد أحدهما 41 م919بسِيية والآخر بالعربية» لأ ذلك يكون 


550 الجامع للشرائع: في الوكالة ص‎ )١( 

(؟ و١٠‏ تذكرة الفتهاء: فيما تتبت بد الوكالة ج 6 عى 551. 
7 تحرير الاحكام: فيما نثيت به الوكالة ج "ص 50, 

.4١5 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الوكالة في النزاع ج‎ ١ 

(4) شرح الاإرشاد للنيلي: في الوكالة ص 1١‏ س ٠‏ (من كتب مككنية المرعشي برقم ؟), 
(5) جامع المقاصد: الوكالة في النزاع ج مص 81؟. 

(/) مسالك الافهام: قيما ثبت به الوكالة ج فص 1875 

(4) كفاية الاحكام: فيما تثبت به الوكالة ج ١‏ ص ١م1,‏ 

(5) شرالع الإسلام: فيما به تثبت الوكالة جم ؟ ص ”5 

.655 مجمعالفائدة والبرهان: في احكام الوكالة جج 4ص‎ )٠١( 
.147 مفاتيم الشرائم: في طريق بوت الوكالة ج “اس‎ )١١( 
.1٠١ المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص‎ )١؟(‎ 


كتاب الوكالة / فى اشتراط اتّفاق الشاهدين فى المؤدّى 59 


إشارة إلى المعنى الواحدء إذ هذا التعليل يقضي بِأنّ شهادة الثاني وقعت على 
الاقرار بالتوكيل كما عرفت. وعلى هذا فيكفي عنده سهادة 55 بالانشاء 
والآخر بالإقرار في وقتين كما تقبل عند المعظم لو شهدا بالإقرار معأ في وقنين إلا 
أن يكون أراد أنه كرّر الإنشاء لشبهةٍ وقعت في الأوّل. ْ 

وريّما قيل: بأنّه قد يكون تكرير الإنشاء لغرض آخر من الأغراض منها 
الاشهاد أو لكون أحد الشاهدين عربياً فقال لزيد بحضوره وكّلتك ولم يكن معه 
غيره. ثم لما أراد أن يشهد معه شاهدا آخر في وقت آخر لم يجد إل فارسيّاً فقال 
لزيد يحضوره: «وكيل كردم شما را». والقائل بذلك مولانا المقدّس الأردبيلى. 

قال ما حاصله مع بيان فيه بعبارات واضحة: حاصل دليلهم على اشستراط 
الاثفاق فى التاريخ واللغة والعبارة إذاكاتيه إنشاء لا إقراراً أنه لابدٌ فسى تسبوت 
العقد من التصاب الشرعي ولم يحططل للا الاجتلف فيها إذا كان انهو من 
إنشاءء وأما إذااكان المشهود به إقرارأ فإنُ التصاب يحصل مع الاختلاف فيها أي 
الثلائة المذكورة ‏ وذلك لأنّ الوكالة إنشاءً لا خاري له تقصد مطابقته. والاقرار له 
خارج في نفس الأمر تقصد بالإخبار مطابقته. ومن المعلوم أنه لا يلزم من تعدّد 
الخبر تعدّد الخارج. فإِنٌّ الإنسان قد يفعل فعلاً واحداً ويخبر عنه مراراً متعدّدة في 
أوقات متمدّدة بألفاظ مشتلفة ومتجدّدة ولا يتعلق بذلك الفعل تعدّد ولا اختلاف 
بتعدّد الاخبار واختلافه, بخلاف الوكالة التي هى إنشاء؛ فإ تعدّد زمائها ومكانها 
واختلاف صيفها يوجب أختلافها, والحال أنه لم يشهد شاهدان على فرد من هذه 
الأفراد المختلفة بل إِنّما قام لها شاهد واحد كما هو المفروض. قال: وهذا الفرق 
مبن على أنه أوقع عقداً واحداً وأقرٌ عنه مراراً متعدّدة. ومن المحتمل أن يكون 
أوفع عقوداً متعدّدة وقد أقرٌ بها. وليس لكم إلا أنّ احتمال الاتحاد كاففٍ في قبول 


ب 
ا 


الاقرار والأصل عدم التعدّد الّذى هو المانع من قبول الإقرار, فتحقّق الاتّحاد ليس 


تانق مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 


شرطأ بل احتماله كاف. والاحتمال الآشر ينفى باللأصل. وفيه؛ أن الظاهر من 
كلامهم أَنّ الاتحاد والاتّفاق شرطء سلّمنا لكن إذا كان التعدّد والاختلاف مانعاً 
ينبغى العلم بزواله. ومجرّه أن الأصل عدمه مع صدور الإقرار مختلفاً يشكل 
اعتباره في الشهادة '. 

قلت: هذا تعريض بصاحب المسالك وما كنّا نؤثر وقوح ذلك منهما* لأنه 
مبنيٌ على احتمال فاسد لا ينبغي لمحضّل أن يلتفت إليه, وهو أنه أوفع عقوداً 
كثيرة وأقرٌ بهاء ومن المعلوم أنّ العقد بعد العقد لغو عند العلماء والعوام. نعم قد يقع 
ذلك نادرأ بشبهة وقعت في الْأوّل كما عرفت آنفاً. وقوله أي المولى الأردبيلى - 
دان الظاهر من كلامهم 4 الاثتفاق والاتحاد شرط » فيه: 94 ذلك صر بح «التذكرة؟ 
والتحرير'» فكأنّه لم يلحظهما. 

وقال المقدّس الأردبيلي فئ'الرْدٌعَل ىَالمشهور في العبارات: وأيضاً إذا كان 
الاختلاف مانعاً فليس للشاهد إذَاتتعمالتؤكيل أن يقول وكّله أو هو وكيل بل يجب 


فانّه قال: فإن قيل إِنّ تعدّد الخبر كما لا يستلزم تعدّد المخبر عنه كذلك 
لايستلزءاتحاده بل هوأعمٌ منهما فلايدل على أحدهما. وأجابعنه بِأن الاقرارين 
التعدد فى المخير عته واتحاده وذلك غير قادح لأنّ المانع إِنّما هو التعدد وظو غير 
معلوم؛ فيجب التمسّك بالمقتضي إلى أن يثبت خلافه مع اعتضاده بأصالة عدم 
التعدد. هذا كلامه فى «المسالك» وهو كما ترى مما لا بنبغى ذكرء. ولذلك اعترضه 
مولاناالأردبيلى بما سمعت. وما كتّانواثر وقوع ذلك منهما. (منهيع) 


.017 مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة بع 4ص‎ )١( 
.1١١ ع‎ ١8 (؟) تذكرة الفقهاء؛ فيما تثبت به الوكالة ج‎ 
8 تحرير الأحكام: فيما تثبت به الوكالة بع “اص‎ )( 


كتاب الوكالة / فى اشتراط اثفاق الشاهدين فى المؤدي سطس د هلام 


عليه التفصيل, لاحتمال أن يوجد الخلاف مع شاهد آخر خصوصاً إذا لم يكن وقت 
السبماع معه أحد مع أنهم ما شرطوا في شاهد الوكالة ولا في الحكم الاستفسار 
والتفصيل بل يحكمو ن بمج ردقو لهإنّه وكيل. قلت:لعل هذا الكلام خال عن التحصيل, 
لأنّ الكلام إنْما هو حيث يختلفان والمدار على فهم الشاهد الاقرار أو الانشاء.' 

4 قال: ولا نجد دليلاً على عدم اعتبار اتحاد الشاهد المقبول فى المقوه 
المتعدّدة. فيصم أن يشهد على هذا العقد شاهد واحد وعلى العقد الآخر المخالف 
له في التاريخ شاهد واحدء إذ ليس في العقل ولا في النقل أنه لابدٌ على كل عقد 
من العقدين المختلفين من شاهد ين, بل نجده مجرّد دعوى. فَلِمَ لا يجوز أن يكتفى 
بشاهد واحد في كل عقد إذاكان العقد ممّا يقبل التعدّه ولا يضرّم؟ إذ من الجائز. أن 
يقول عند شاهد عدل يوم الجمعة بالعربّة:.وكلتك, وفي يوم السبت في عقد آخر: 
«وكيل كردم شما رأ» لغرضٍ من الأغإاضي مل الإشهاد. إذ يجوز صدوره منه 
مرتين مختلفتين, وأمثاله كثيرة..وليس هدَّآ تفل الطلاق فإنّ عليه دليلاً خاصًا. 
وبالجملة:الظاهر من القوانين القبول مع الآختلاف وأنّه لا إجماع وإن كان المصئّف 
وغيره على العدم '؛ انتهى حباصل كلامه. 

وفيه: أنّ الشاهدين إذا اختلفا فى إيقاع التاريخ أو اللغة كانا متكاذبين في 
الانشاء. لأنّه إذا شهد أحدهما انه 2 في دل شهر رمضان والآخر في آخره. 
فشهادة الثاني تقتضي بأَنّ زيداً ليس بوكيل من أوَّل شهر رمضان إلى أن صدرت 
الوكالة في آخره. فهو مكدّب للأوّل, والأوّل يقول: إن الثاني كاذب في شهادته أو 
هى شهادة على لغو, لأنّها تحصيل للحاصل وتوكيل للموكل كبيع المبيع وقستل 
المقتول فيكون ممتنعاً أو لغواً. والعقل يقبّم أن تكون شهادة هذين المتكاذبين مما 
ترسى عليها قواعد الشريعة. ولهذا أجمع العلماء في باب الشهادات على أنه 


.011-8417 مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ج هص‎ )١( 


11 1ت كت _-ملال-ل ب مقتاح الكرامة /ج 75١‏ 


ولو شهد أحدهما أنه أمرَ بالوكالة يوم الجمعة أو بالعربية والآخر 
يوم السبت او بالعجمية ثبتت, 


يشترط في الحكم بالشهادة اثفاق الشاهدين على المعنى الواحد. وهو دليل نقلي؛ 
فإن لم يجمعوا في المقام فقد أجمعوا في غيره بقول مطلق. على أنّ المتعرّض لهذا 
الفرع قليل كما عرفت,. ولعلّ الباقين أحالوه على ما هو المعروف في باب 
الشهادات. والمخالف هنا مضطرب الكلمة كما عرفت, وستعرف أيضاً على أنه 
يمكن حمل الوكالة في كلامه في المقامين على الاقرار وأنّه حمل قريبٌ جذاً 
لأنّ قوله: وكّلت فلاناً صالمٌ للإقرار والانكار. ويشهد له الدليل وقوله بعد ذلك: 
ولو اختلفا في لفظ العقد. بل هذادليل على إرادةذلك, فتلتثم الكلمة ويرتقع الخلاف 
في المسألة والاضطراب في العثارة وفيٌ كجبملة من قضايا أميرالمرمنين له رد 
شهادة الشاهدين حيث يختلفان بالمشتخضات الزمائية والمكانية ونحوهما. ونقل 
مثله عن داود ودانيال 0كه. وى دلةقلية: ولاتعرف أن عقدأمن العقود يقبل التمدّد 
ولا أن أحداً قال به, ولائعرف وجهاً لقبول عقد الوكالة التعدّد دون غيره من العقود. 

وهذا كله ما لم يضم إلى أحدهما ثالث, فإذا ضمّ إليه ثبتت الوكالة, لأنّه قد تب 
التصاب كما أطبقوا على مثلى ذلك في باب الشهادات. ومثله ضمٌ اليمين إلى 
أحدهما في غير الوكالة ممّا قت التاق واليمين. 

قوله: ولو شهد أحدهما أنه أقوَ بالوكالة يوم الجمعة أو بالعربية 
والآخريومالسبت اوبالعجمية ثبتت4 كماصرّحبهفي «المبسوط '»والكتب' 
السئّةالمذكورة بعده آنفاً. وهو المشهور في العبارات كما في ظاهر «المسالك؟» 


(1) المبسوط: في الوكالة ج *ص 1٠١‏ (؟) راجع ص 57١‏ 
() مالك الافهام: فيما نثبت به الوكالة جم ه ص 185. 


كتاب الوكالة / في اشتراط اثفاق الشاهدين في المعؤدى للب لم 
وكذا لو شهد أحدهما بلفظ وكلتك. والآخر استنبتك, أو جعلتك 
وكيلاً أو جرب فإن كانت الشهادة على العقد لم تثبت. وإن كانت 
على الإقرار تثبت. 


فى مو ضع منه وكذا «الكفاية '» وفى موضع عر منه؛ قال: الظاهر عدم الخخلاف 
فيه عندنا وعند معظم العامّة '. ومع ذلك قال في موضع منه؟: فيه نظر؛ وحكى في 
موضع آخر عن المصتف في التذكرة أن حكي عن بعض العائة عدم التبوت بذلك 
مطلقاً. وقال: إِنّهِ لا يخلو عن وجه؛. وفي موضع آخر قال: إِنْه موضع 
شكٌ ”. وفي «الكفاية» أنّ النبوت لا يخلو من قرب"'. وأنت قد عرفت الحالء ومن 
لحظ باب الشهادات عرف أن الثبوت لبس #ميوضع شك ولا إشكالء والمولى 
الأردبيلي؟ ينبغي أن لا يرتاب فى الثبوتتة هدام ثم إن ظاهر فخرالاسلام* أن 
الفرق بين الاختلاف في الاقرار والاختلآف في إنشاء الوكالة من الواضحات, 
لأنّ الأوّل اختلاف في الإخبار عن السبب فلآ يضرّه اختلاف تواريخه ولغاته, 
والثاني اختلاف في السبب فلايد من الاتفاق فيهما. 

قوله: «وكذا لو شهد أحدهما بلفظ وكّلتك. والآخر استنبتك أو 

جعلتك وكيلاً أو جرياً فإن كانت الشهادة على العقد لم تثبت وإن 
كانت على الإقرار تثبمت » كما في «المبسوط'» في الباب وباب الأقرار. وبه 


.18١ ص‎ ١ كفاية الأحكام: في الوكالة ج‎ )١( 

5 ؛) مسالك الأفهام ؛ فيما تثبت به الوكالة ج ه ص 584 و188. 

(0) لم نعثر عليه فى مظاته. )١(‏ كفاية الأحكام: في الوكالة ج ١‏ ص .18١‏ 
(4) مجمعالفائدة والبرهان؛ في أحكام الوكالة ج 4 ص 017. 

(4) شرح الإرشاد للنيلي: في الوكالة ص 1١‏ س ١‏ امن كتب مكتية المرعشي برقم 511/4). 
(3) المبسوط: في الوكالة بج ؟ ص 1٠١‏ وفي الإقرار ج اص 4" 


دل _ل-ده ففتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


يحصل الجمع بين كلمات المبسوط في البابين. وعليه تبْه في «التذكرة' والتحرير' 
وجامع المقاصد"». فعلى هذا لا نحكم بالثبوت وعدمه إلا بعد الاستفصال, لان 
اللفظ محتمل لأنّ يكون إنشاءً أو إخباراً. وعن أبي على * أ الوكالة تقبت بذ لك. 
وفى «المختلف © أنّ التحقيق أنّهما إن شهدا بالانشاء فالحق ما قاله د وإن 
شهدا بالإقرار فالحقٌ ما قاله ابن الجنيد. وقال فى «الشرائع'»: ولو اختلفا فى لفظ 
الفقذ بان بعود أدهي أن الفر ك1 كال كلفلق وتفنيد الآخر أَنّه قال استنيتك 
لم يقبل, لأنّها شهادة على عقدين؛ إذ صيغة كل منهما مخالفة الأخرى. وفيه تردّد, 
إذ مرجعه إلى أنّهما شهدا في وقتينء أمّا لو عدلا عن حكاية لفظ الموكل واقتصراأ 
على إيراد المعنى جاز وإن اختلفت عبارتهماء انتهى. فكلامه هذا نص صريح فى 
انّهما اختلفا فى إنشاء لفظ العقد, وهو#تفضي بِأنّ كلامه الأول كان في اختلافهما 
في الإقرار به ومنشأ تردّده أنّ الختلافهما قِي/ذلك هل هو مانع مطلقاً سواء اتحد 
الوقت أو تعدد أو أيه إنْما بمنع إذا آنحَدَالوقت؟ كأن يشهد أحدهما أنّ العقد الواقم 
منه في الوقت المعيّن كان بلفظ وَكُلَتَكَ ويشسهد الآخر أَنّهِ بعينه كان بلفظ استنبتك, 
فهنا لا تردّد فى عدم الثبوت, وأمًا إذا تعدّد ففيه تردّد, كما إذا قال أحدهما إِنّهِ قال: 
وكلتك في وقت, وآخر إِنّه قال؛ استنبتك فى آخر. ويحتمل أن يكون مرادهبالتردد 
أنّهذاالاختلاف يحتمل أن يكون مع اتحاد الوقت فلاتثيت ألو كالةفيكونان متكاذبين 
فتسقط شهادتهما وأن يكون مع تعدّده فتعبت. ولمّا كان الأصل في فعل المسلم 
وقوله أن يحمل على الوجه الصحيح وجب أن يحمل على الثاني إذا لم يمكن 
)١(‏ تدكرة الفقهاء: فبعا تعبت به الوكالة بج 6ص ل؟1؟, 

(؟) تحرير الأحكام: فيما ثثبت به الوكالة ج "اص 0 

(؟) جامع المقاصد: الوكالة في التزاع بم .مص 587. 


00 5006 مرا 


كتانب الوكالة / فى اشتراط اثفاق الشاهدين فى المؤى لب الام 
0 قال لبد ا أنه وكّله وقال م : أشهد أَنّْه أذن له 
أنّه لا يبيعه حتّى يسبتأمر 0 تم الشهادة. 


النمفى منه. وكيف كان فهو إمّا مخالف أو متردّد. فليلحظ كلامه وليتأمّل فيه. 

والجريٌ بالجيم والراء المهملة كغنيٌ الوكيل. 

قوله: «ولو قال أحدهما: أشهد أنه وكله وقال الآخر: أشهد أنه 
أذن له في التصردف بد تثبت لأنّهما لم يحكيا لفظ المسوكل» كما في 
«المبسوط ' وجامع الشرائع ' والتذكرة" والتجرير ؟ وجامع المقاصد '» وهو معنى 
آخر كلامه في «الشرائع» لأنّ المفروط فيج هده الصورة في الكتب المذكورة 
أنّهما ماحكيا لفظه. وبه فقوا بينه وبين 5502 هد أحدهما أنّه قال له: وكلتك 
وقال الآخر. أنّه قال له: أذنت لك فى الْتَصدف/ قآلوَا: فانّهما فى هذه اختلقا فى 
لفظ العقد لا في أدائه كما نص على ذلك الشيخ في إقرار «الميسوط7» والجماعة 
فى الباب. ولعلّ الفارق أنه لم يأت فى الأولى بلفظ «قال» وأتى بها في الثانية أو 
علم ذلك من مراده, أنه ليس في المثل السابقة لفظ «قال» مئنا قالواإِلّه مرأد به 
لفظ العقد أو محتمل له. والأمر في ذلك سهل. 

قوله: (ولو شهد أحدهما أنه وكله فى البيع والآخر أنه وكله 


"06 (؟) الجامع للشرائع: في الوكالة ص‎ .1٠١ المبسوط: في الوكالة بع ؟ ص‎ )١( 
.579 ص‎ ١6 (؟) تذكرة النقهاء: فيما تثبت به الوكالة م‎ 

(4) تحرير الأحكام: فيما تثبت به الوكالة ج “اصن 8 

(0) جامع المقاصد: الوكالة في النراع ج مس لاخر 

)١(‏ المبسوط: في الاقرار ج ا ص 51؟. 


10 ل ل بح تايح الكرامة /ج 5١‏ 


ولو شهد أحدهما أيه وكله فى بيع عبده والآخر أنه وكله فى 
بيع عبدهوجاربته ثيست وكالةالعيد, فإن شهدباتحاد الصفقة فاشكال. 


وكيد | أن أذ يبيعه حتى يستأهر ريدأ لم 2 الشهادة» كما في 
«التذكرة' والتحرير' وجامع المقاصد "»لأنّ مقتضى الشهادة الأولى استقلاله بالبيع 
والثانية عدمه و أنه لايصحٌ له التصرّف وحده؛ وذلك يقتضي تعدّد العقد المشهود به. 

قوله: ولو شهد أحدهما أنه وكّله في بيع عبده والآخر أنه 
وكله في بيع عبده وجاريته ثبتت وكالة العبد» كما في «التذكرة! 
والتحرير' وجامع المقاصد'» لاتفاقهما على وكالة العبدء وزيادة الثاني لا تقدح, 
لعدم أستلزام ذلك تعدد العقد. 

قوله: «فإن شهد باتحاذ الطلفقة فإشكال؟ أصحًّه عدم الثبوت كما في 
«الايضاح'» وهو الأقو ى كاتف «جامع المقاصيد ) لذن الوكالة في بيع 5 
مطلقاً مغايرة للوكالة في بيعه منضمّاً إلى الجارية للنصّ على اتحاد الصفقة فى 
شهادة الثاني. فشهادة كل من الشاهدين على توكيل مغاير للآخر, فلا يثبت واحد 
من التوكيل. لأنّ أحدهما يشهد بيع العبد وحده والآخر ينفى ببعه وحده. فكان 
كشهادة شاهد بتوكيله في البيع والآخر بتوكيله وزيد, بل الاجتماع هنا مستفاد من 
ظاهر اللفظ وفيما نحن فيه من النصٌ على اتّحاد الصفقة, والمستفاد من الظاهر غير 
المستفاد من النصٌ. فكان الوجه الثاني ضعيفاً إذ ليس هو إل اتّفاق الشهادة على 
١(‏ و ؛) تذكرة الفقهاء: فيما تغبت به الوكالة ج ١0‏ ص 797 و8؟؟, 
(؟و5) تحرير الاحكام: فيما ثثبت به الوكالة جج ص 0 


5و3 و8) جامع المقاصد: الوكالة في النزاع ج .ص 188. 
1 إيضام الفوائد: الوكالة في التنازع ج ”ص 701 


كتتاب الوكالة / فى اشتراط اثّفاق الشاهدين فى العدى ‏ ل 85" 


وكذا لو شهد أحدهما أنه وكّله في بيعه لزيد والآخر في يبعه لزيد 
وإن شاء لعمرو. 


الوكالة فى بيع العبد. ولا يسمع انفراد أحدهما بالزيادة, واتّحاد الصفقة زيادة؛ لأنّ 
ذلك ليس زيادة جاءت بعد تمام النوكيل كالزيادة في المسألة التي بعد ههه لذ" 
الاتحاد هنا جزء فكأنّه قال: إِنّه وكله في ببعها وفي كونه صفقة ولا يرضى بغير 
ذلك, فلا يقوم احتمال أنّ الآخر ترك الجزء الثاني على عمد لأنّه لا يكون أقامها 
على وجهها كما قام فيما يأني. فإطلاق التذكرة والتحرير منرّل على ما إذا لم يشهد 
الثاني باتحاد الصفقة. 

قوله: «وكذا لو شهد أحدهما أنه َكَل في بيعه لزيد والآخر في 
بيعه لزيد وإن شاء لعمرو» يعني أنّْالوكالةاتتبت بذلك لزيد كما تعبت الوكالة 
في بيع العبد فيما إذا شهد أحد هنا انه كلقي تيع باه والآخر أنه وكله في بيع 
عبده وجاريته من دون تعرّض لنصّه على اتّحاد الصفقة. وهو خيرة «التحرير '» 
لمكان كمال النصاب في الوكالة فى البيع لزيد. وهذه الزيادة في كلام أحدهما 
جاءت بعد نمام التوكيل فهي لا تستلزم التعدد. وسكوت الآخر عنها إما لدم 
سماعه ايّاها أو لعروض نسيان أو لاقتصاره على الشهادة بأحد متعلّقي الوكالة 
باختياره على عمد. ويه يفرّق بينه وبين ما قبله كما سمعت. ولعلّه لم يفرّق بينهما 
في «التذكرة'» فقال: على إشكال. ولا وجه له كما فى «جامع المقاصد '». 


(؟) تذكرة الفقهاء: فيما تثبت به الوكالة ح ١6‏ ص 48؟1. 
) جامع المقاصد: الوكالة في التزاع ج .ص 485 


يدان 


مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 

ولو شهدا بوكالته ثم قال أحدهما: قد عزله لم تثيت الوكالة. ولو 
كان الشاهد بالعزل ثالثاً تنبت الوكالة دونه. وكذا لو شهدا بالوكالة 
وحكم بها الحاكم ثمّ شهد أحدهما بالعزل (ثبتت الوكالة دون العزل 
-خ ل). والأقرب الضمان. 


قوله: «ولو شهدا بوكالته ثم قال أحدهما: قد عزله لم تتثبت 
الوكالة» كما في «المبسوط ' والتذكرة؟ والتحرير"» لرجوع أحد الشاهدين عن 
الشهادة قبل الحكم فلا يجوز الحكم بإجماع المسلمين إلا من أبي ثور. ولعلّه إليه 
أشار في «المبسوط» بقوله: لأنّه ما أثبت له وكالة ثابتة في الحال. 

وله (ولو كان الشاهد بِالقَوّلئالثاً تنبت الوكالة دونه» كما في 
«التذكرة والتحرير* و جامع الملا" ل ,/إنصاببالنسبةالىالر كألةدون العزل, 
فلا يلنفت إلى شهادة الثالثنتوامءكان قبل الحكم أو بعده ِلآ أن يشهد معه آخر. 

قوله: (وكذا لو شهدا بالوكالة وحكم بها الحاكم ثم شهد أحدهما 
بالعرل» أي تنبت الوكالة دون العزل كما فى «المبسوط" والتذكرة” والتحرير؟ 
وجامع المقاضد "'» لاه ابتداء رجو م بعد حكم الحاكم فلا ينقض بإجماع 
المسلمين. وكذا لو رجع الشاهدان كما في الثلاثة الأخيرة للإجماع الذي سمعته. 
وإِن شهدا بالعزل لا على جهةالرجوع ثبت العزل كما في «التذكرة'' والتخرير"'». 

قوله: «والأقرب الضمان4 كما في «جامع المسقاصد'"'» وكذا 


.1٠١ و/) المبسوط: في الوكالة ج 7ص‎ ١ 

(كوةأوثر١6')اشكرة‏ : الفقهاء: فيما تثبت بد الوكالة ج ١‏ ص 56 ؟. 
(1و6 و3و؟١)‏ تحرير الأحكام: فيما تثبت به الوكالة ج ؟ص لوهم 
)١١9 ١‏ جامع المقاصد: : الوكالة في التراج بج مص 84؟ و١11,.‏ 


كناب الوكالة / فى اشتداط اثفاق الشاهدين فى المؤتى ‏ لب 785 


ولا تثبت الوكالة بخير الواحد ولا العزل. 
ويصحٌ سماع البيّنة بالوكالة على الغائب, 


«الايضاح '» لأنه سلّط الغير على التصرّف بمال غيره بغير حقٌ بشسهادة بعلم 
بطلانها فكان ضامناً لما يترئّب عليها من تلف أو نقصان ووجه غير الأقرب أنه 
أخبر بالصدق في الوكالة والعزل, ولا ضمان على ما أخبر بالصدق ولا يعد ذلك 
رجوعاً. وفيه: أنّ سكوته عن العزل يقتضي الاستناد في بقاء التوكيل إلى زمان 
الحكم إلى شهادته, وشهادته بالعزل قبل ذلك تقتضي الرجوع عن تلك الشهادة 
فيضمن ما يتلف بشهادته وهو النصف, ولو رجعا ضمنا ما تلف على السوية. 

قوله: ؤولا تثبت الوكالة بخبن الوَلحِد ولا العزل4 وقد تقدّم الكلام 
في الحكمين. الأول في أُوّل هذا التصْل"وَالثَاني في أواسط المطلب الخامس" 
مسيغاً محرّراً. 

قوله: #ويصمٌ سماع البّنة بالوكالّة على الغائب» إجماعاً كما فى 
«التذكرة ؛ وجامع المقاصد “2 خلافاً لأبي حنيفة'. وقد نص عليه في «المبسوط"» 
في موضعين وغيره. قال في «التذكرة»: يصيمٌ سماع البيئة بالوكالة على أنه يدّعي 
أنّ فلاناً الغائب وكُلئي فى كذا عند علمائنا أجمع. 


)١(‏ إيضاح الفوائد: الوكالة في النازع ج ؟ ص 581. (؟) تقدّم فى ص 8-1170؟1, 
("*) تقدّم في عس .7١/‏ 

(1) تذكرة النقهاء: فيما تثبت به الوكالة ج ١6‏ ص 4؟1. 

(6) كظاهر جامع المقاصد: الوكالة في النراع ج 8 ص .,55١‏ 

(1) المغني لابن قدامة: في الوكالة ج ة ص 17 1. 

(/) المبسوط: في الوكالة ج "ص ٠٠14و١40.‏ 

(8) راجع مسالك الأفهام: فيما تثبت به الوكالة ج ن ص 80؟. 


31 مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


وتقبل شهادته على موكّله. وله فيما لا ولاية له فيه. 
ولو شهد المالكان يِأنّ زوج امتهما وك في طلاقها لم تقبل. 
وكذا لو شهدا بالعزل, ويحكم الحاكم بعلمه فيها. 


قوله: «وتقيل شهادته على موكله وله فيما لا ولاية له فيه» قد 
تقدّم الكلام فيه في أواخر المطلب الثاني '. 

قوله: «ولو شهد المالكان بِأنّ زوج أمتهما وكل فى طلاتها 
لم تقبلء وكذا لو شهدا بالعزل» قد صرّح بالحكمين في «التذكرة' والتحرير" 
وجامع المقاصد » لأنهما يجرّان نفعاً لأنفسهما في الصورتين. أما الأولى 
فلاقنضاء الشهادة زوال حقّ الزوج من البضع الذي هو ملكهما. وأمًا الغانية 
فلاقتضائها إبقاء النفقة على الزوي 


[في أن اناكم رنع:كم يها بعلمه ] 
قوله: «ويحكم الحأكم بعلمه فيها» كغيرها من حقوق الله سبحاته 
وتعالى وحقوق اللناس إجماعاً كما فى «الانتصار* والخلاف' والفنية" 
والتسرائر اادج البتخالك ابوحلك + وعويكا بعالت الشرررى التذهن شرم الل 
الامامية على ملامة أبي بكر في طلبه البيّنة من سيّدة نساء العالمين مع علمه 
بطهارتها وصدقها ... إلى آخر ما قال في الانتصار. 


,؟5؟١ تذكرة الفقهاء: فيما تثبت به الوكالة ج حى‎ "١ .111 تقدم في ص‎ ١ 
1 (؟) تحرير الاحكام: فيما ثبت به الوكالة ج لاص‎ 

(4! جامع المقاصد؛ الوكالة في التراع ج بعس 75815 

(0) الانتصار: في القضاء ص /58. (1) الخلاف: في القضاء ج 7 ص ١41‏ مسألة .1١‏ 
() غنية النزوع: في القضاء ص 117 لم السرائر: في القضاء ج ؟ ص 05, 


نا الوكالة /فيسا لو اختلف الطرفان فى أصلهاً بل ل ل 88 


البحث الثاني: في صور النزاع 
وهى سثة مياحث: 


الأوّل: لو اختلفا في أصل الوكالة قدّم قول المنكر مع يميئه 


[فيما لو اختلف الطرفان فى أصل الوكالة] 

قوله: (البحث الثاني في صور النزاع: وهي سمّة مباحث. الأوّل: 
لو اختلفا في أصل الوكالة قدّم قولالمنكر مع يمينه» كما في «الشرائع ' 
والنافع ' والتحرير" والارشاد؛ واللمعة* وجامعالمقاصد' والمسالك" والروضة* 
ومجمع البرهان؟ والكفاية ' '» وفي «الرياض ' », أنه لاخلاف فيه. 

وفرضت المسألة في «المبسوط “والتذكرة"'» فيما إذا ادّعاها الوكيل. 
وقضية كلام غيرهما كما هو صريح الكتاب كما سيمعته أنه لا فرق في المنكر بين 
كونه الوكيل أو الموكّل. والحجة قينا لأضل,وعمومالخبر: البيّنة على المدّعي 
واليمين على من أنكر. ويتصوّر إنكار الوكيل فيما إذا كانت الوكالة مشروطة في 


.١80 (؟) المختصر النافع: في الوكالة ص‎ ٠١1 شرائع الإسلام: فيالوكالة ج "ص‎ )١( 
.58 تحرير الأحكام: الوكالة في النازع ج ص‎ )5( 

(4) إرشاد الأذهان: الوكالة فى التزاع ج ١‏ ص 415و .]2١‏ 

(8) اللمعةالد مشقية:في الوكالة ص 177., 3 جامع المقاصد:الوكالة في التزاع حلص 111, 
(/) مالك الأفهام: الوكالة في الشتازع جه ص 243. 

(4) الروضة البهية: في الوكالة ج 4 ص 587 

(5) مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ج 1 ص .1١7‏ 

)٠١(‏ كفاية الأحكاء: الوكالة في التنازع ج ١‏ صن 4ثْا. 

.117 رياض المسائل: في مسائل نزاع الوكالة ج 4 ص‎ )١١( 

)١7(‏ المبسوط: في الوكالة ج ؟عحس 89ا. 

(؟١)‏ تذكرة الفتهاء: الوكالة في التنازع ج ١6‏ ص 1780, 


م مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


وعدم البيّنة. سواء كان المدّعي هو الوكيل أو الموكّل. فلو ادعى 
المشتري النيابة وانكر الموكل قضي على المشتري بالثمن» سواء 
اشترى بعين أو في الذمّة, إلا أن يذكر فى العقد الابتياع له فيبطل. 


عقدٍ لازم لأمرٍ لا يتلافي حين النزاع كما إذا شر ط إبقاعه في وقثٍ معيّن وقد مضى 
أو اعكرى ينه هار يه وفرظ ١د‏ يوكله في بيع عيدٍ ومات العسبد فادّعى السائع 
حصول التوكيل المشروط ليستقرٌ العقد وأنكره المشتري ليتزازل ويتسلّط على 
الفسع كما هو المشهور. 

وكما أن القول قول تنكل أو أذكر صل الركال كاف تر عولد رختفا 
بعض كيفيّاتها كما يأتي في البحث الثاني '. لأنّه يرجع إلى الاختلاف في أصل 
الوكالة كما ستعرف إن شاء الله يخاي 

قوله: وعدم البيّنة 4 هذا الفيدتلابدمنه وإن تركه الجماعة لشدّة ظهوره. 

قوله: (سواء كان المَدّعَي:هو”“الؤكيل أو الموكّل» كما تقدّم ببانه. 

قوله: #فلو ادّعى المشتري النياية وأنكر الموكّل قضي على 
المشترى بالنمن. سواء اشترى بعين أو في الذمّة. إلا أن يذكر في 
العقد الابتياع له فيبطل» كما تقدّم مثل ذلك مرارا. وحاصله: أنّه اشترى شيثًاً 
فادعى أنه نائب عن زيد مثلاً في شراله وأنكر زيد فإنّه يحلف ويقضى على 
المشتري بالئمن في ظاهر الشرع, سواء اشترى بعين ثقداً كانت العين أو غيره أو 
في الذمّة, إلا أن يكون قد ذكر في متن العقد أنه قبل لزيد واشترى له فإنّه لا يقضى 
عليه بالثمن بلى يقع باطلاً, أن زيداقد نفى التوكيل بيمينه. ومعله م إذا صدّق البائع 
أ و قامت البيّنة على أن العين الني وقع الشرا » بها ملك لزيد كما مرّ. ويأتي مثل ذلك 


)03 سياتى فى ص 7١‏ 1, 


كتاب الوكالة / فيما لو اختلف الطرفان فى أصلها  --‏ ب العم 


ولو زوج هامرأة فأنكر الوكالة ولا بّنة حلف المنكر وألزم الوكيل 
المهر. وقيل: النصف. وقيل: يبطل العقد ظاهراً. ويجب على الموكّل 
الطلاق أو الدخول مع صدق الوكيل. 

نعم. لو ضمن الوكيل المهر فالوجه وجوبه عليه أجمع. ويحتمل 
نصفه. ئمٌ المرأة إن ادٌّعت صدق الوكيل لم يجز أن تتزوّج قبل الطلاق 
ولا يجبر الموكّل على الطلاق؛ فيحتمل تسلّط المرأة على الفسخ أو 
الحاكم على الطلاق. 

ولو زوّج الغائب بامرأة لادّعائه الوكالة فمات الغائب لم ترثه إلا 
أن يصدّقه الورئة أوتثبت الوكالة بالييّنة. 


في البحث الثاني في شراء الجارية. 

قوله: (ولو زوجدامرأة كأنكرٌالؤكالة ولازييّنة حلف المنكر وألزم 
الوكيل المهر. وقيل: النصفء وقيل: يبطل العقد ظاهراً. ويجب على 
الموكّل الطلاق أو الدخول مع صدق الوكيل. نعم؛ لو ضمن الوكيل 
المهر قالوجه وجوبه عليه اجمع. ويحتمل نصفه. ثم المراة إن اذغعت 
صدق الوكيل لم يجز أن تنزوّج قبل الطلاق ولا يجبر الموكل على 
الطلاق. ويحتمل تسلّط المرأة على الفسخ أو الحاكم على الطلاق» 
هذا تقدّم الكلام فيه مسبغاً محيّراً في المطلب الثالث ' في حكم المخالفة. 

قوله: (ولو زوّج الغائب بامرأة لادّعائه الوكالة فمات الغسائب 
لمترئه إلا أن يصدّقه الورئة أوتثبت الوكالة بالبيّنة» كما في «التذكرة' 


.1١١5 ص‎ ١6 تقدام فى ص 17171 558. (؟) تذكرة النقهاء: في لواحق الوكالة ج‎ )١( 


ب سب هفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


ولو ادّعى وكالة الغائب في قبض ماله من غريم فأنكر الغريم 
الوكالة فلا يمين عليه. 


والتحرير ' وجامع المقاصد'». ولها إحلاف الوارث إن ادّعت علمه بالتوكيل. فإن 
حلف فلا ميراث: وإلا حلفت إذا علمت واخذت كما نصّ عليه في «جامع 
المقاصد» وهو إِمنا مبنيّ على أنه إذا ادّعى عليه شيئاً فقال لا أدري حلف المدّعي 
ويثبت الحق. أو على أنّ النكاح يثبت بشاهد ويمين إذا ادّعته الزوجة دون الزوج. 


[فيما لو أنكر الغريم وكالته في قبض ماله] 
قوله: ؤولو ادّعى وكالة الغائب في قبض ماله من غريم 
فأنكر الغريم الوكالة فلا يِلْميرا عَلِيةُ» عينأكان المال أو دَيناًكما 
في «الميسوط؟ والتحرين* والارشاد؛ والايضباح' وشرح الارشاد”» لولده 
و«المفاتيع 8 وكذا «الشرائع '» على تردّد له في الدّين كالكتاب وإن كان 
إطلاقهما يشمل الددين من دون إشكالء؛ وكما في «التذكرة'' وجامع المقاصد ١١‏ 


4 تحرير الأحكام: الوكالة في التنازع ج اص‎ )١( 

)١١7(‏ جامع المقاصد: الوكالة في التزاع ج مص 117 و758,. 

(؟) المبسوط: في الوكالة جم ؟ ص 585 

)0غ تحرير الاحكام؛ الوكالة في التنازع ج ص 2 

(6) إرشاد الأذهان: الوكالة في النزاع ج ١‏ ص .42١‏ 

(5) إيضاح الفوائد: في احكام الوكالة ج "ص 068 

شرح الإرشاد للنيلي: في الوكالة ص 1١‏ س 57 (من كتب مكتية المرعشي برقم 140/4). 
(8) مفاتيح الشرائع: في طر يق ثبوءت الوكالة ج اص 1517 

(5) شرائع الإملام: فيما تثبت به الوكالة ج 1ص 35١7‏ 

,151-1586 ص‎ ١0 تذكرة الفقهاء: في الوكالة بالقضاء ج‎ )٠١( 


كتاب الوكالة / فيما لو أنكر الغريم وكالته في قبض ماله مم00 
والمسالك ١‏ والكفاية '» إن كان المال عيئاً؛ وأما إن كان دَيئاً فينيغي لجامع 
المقاصد وما ذكر بعده أن يحكم فيها بتوجّه اليمين عليه فيه. لأنّه اختير فيها أي 
الكتب الثلاثة -قيه أن الفريم يؤمر بالتسليم إذا صدّق المدّعي. ومن المقرّر عندهم 
أن اليمين إِنّما تتوجّه إذا كان المدكر بحيث لو أَقرَ نفد إقراره. وعند هؤلاء أن الغريم 
بنفذ إقراره في الدّين لا في العين. وأمّا المبسوط وما ذكر بعده فقد اختير فيها أنه 
لا يؤمر بالتسليم إذا صدّقه إن كان المال دين ولذلك اختير فيها أنّه لا يتوجّه عليه 
اليمين مطلقاً تصريحاً في بعضها وظهوراً يلحق به فى بعض. ومن ترداد فى وجوب 
التسليم في الدّين ينبغي أن يتردّد في تومه اليمين إليه لكنّه في «التحرير '» ترود 
فى وجوب التسليم وجزم يعدم توجّه اليمين في الدين والعين. وجزم في 
«السرائر “» بتوجيه اليمين عليه إذا كان دَيِثاً أت يؤْمر بتسليمه إذا صدّقه. 

ولا فرق فى عدم توجّه اليمين ند هلا لين أن تكون على البثّ إن أمكن 
ونفى العلم لو ادّعاه عليه كما صرح به في «المبسوط ب والتحرير'» وغيرهما '. 

52008 عن أبي حنيفة* أنّه إن صدقه لا يجب عليه تسليم العين؛ وإن كذيه 
كان له إحلافه. فكلام المبسوط متوجّه إليه. 

ولعلّ فرضهم المسألة في الغائب, لأنَّ الحاضر يمكن الرجوع إليه فيسألء فإذا 
تعذّر كان كالغائب. 


.588 مسالك الأفهام: فيما تثبث به الوكالة ج ص‎ )١( 

(1) كفاية الأحكاء: فيما تثبت به الوكالة جج ١‏ ص .18١‏ 

(10و1) تحرير الأحكاء: الوكالة في التنازع ج ص 18. 

(؛) السرائر: في الوكالة جج ؟ ص 48. 

(6) المبسوط؛ في الوكالة ج "١‏ ص 585 

(/؟) جامع المقاصد: الوكالة في التزاع ج / ص /89؟. 

(م) الشرح الكبير (المغني لابن قدامة): في الوكالة ج 6 ص 51١‏ 


كن منتاح الكرامة / ج ١؟‏ 


ولو صدّقه وكانت عيناً لم يؤمر بالتسليم. 


وعلى كل حال, فإنْما يتم كلامهم هنا على القاعدة التي ذكرها المصنّف هنا 
لاعلى القاعدة الأخرى المشهورة في باب القضاء كما ستسمعها قريياً 

قوله: «ولو صدّقه وكانت عيئاً لم يؤّمر بالتسليم» قطعافي 
«الإيضاح ' والمسالك '» وهذا في معنى الإجماع عند العامل بالظنّ. وبه صرّح في 
«المبسوط؟ وجامع الشرائع ؟ والشرائع * والتذكرة' والتحرير" والارشادة 
وشرحه» لولده ' و«جامع المقاصد '' والمسالك '' والروضة '' والكفاية ؟'2 لاه 
ذلك إقرارفي حقّ الغيرفلاينفذ. وفي«المبسوط ؟١‏ والتذكرة؟' وجامع المقاصد"١‏ 
والمسالك"' والروضة"! والكفاية 8/5 أئه لو دفعها لم يمنع من الدفع. إذ لامنازع 
غيرهما الآن والمالك على حجّتا. 40 ْمل في «مجمع البسرهان' '» في عدم 
وجوب التسليم لو صدقه وأنّهِ وات لم يجز له الدفع. ولا معنى له بعد إطباق 


758 إيضاح الفوائد؛ في أححكام الوكالة ج 7ص‎ )١( 

(؟ ١١9‏ و10) مسالك الأفهام: قيما تثبت يه الوكالة ج وص 146 رةخ؟. 
(5' و )١5‏ المبسوط: في الوكالة م ”ص 581 

(5) الجامع للشرائع: في الوكالة ص 714 

(0) شرائع الاسلام: : فيما تثبت به الوكالة ج ؟ص ؟١50,‏ 

(1 و5١)‏ تذكرة الفقهاء: في الوكالة بالقضاء ج ١6‏ ص 1941. 

7 تحربر الأحكام: ؛ الوكالة في التنازع ج لاص 8غ. 

(8) إرشاد الأذهان: في الوكالة ج اص 45١‏ 

() شرح الارشاد للنيلي: فى الوكالة ص ١4س‏ *7(من كتب مكتبة المرعشي برقم + ؟)), 
)١١٠ :‏ جامع المقاصد: الوكالة في التزاع ج مص 57؟. 

(؟١‏ و18 )الروضة الميية: : في الوكالة ج 0ت 

9 و5١)كفاية‏ الاحكام: فيما تنبت به الوكالة ج أص الي 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: فى احكام الوكالة ج دمن .1١8‏ 


كناب الوكالة / فيما لو أنكر الغريم وكالتة في قبض ماله جل ١هم‏ 
ولو دفع إليه كان للمالك مطالبة من شاء بإعادتها. فإن تلفت ألزم من 


الأصحاب في الأول وإمكان الفرق كما يأتى ووضوح الدليل. وثمام الكلام في 
باب القضاء ' فيهما. 

قوله: «ولو دفع إليه كان للمالك مطالية مّن شاء بإعادتها» لترتب 
أيديهما على ماله لأنهما عاديان هذا بالدفع وذلك بإثيات اليد. ويه صرّح في 
«المبسوط" والشرائع ' والتذكرة؛؟ والتحرير ؟ وجامع المقاصد' والمسيالك؟ 
والروضة* والكفاية'» وللدافع مطالية الوكيل بإحضارها لو طولب يه كما فى 
«التحري ٠١‏ والمسالك ١١‏ والروضة'أ». 

قوله: «فان تلفت الزم سن ا فع إنخار الوكالة, ولا بس رمسم 
أحدهما على الآخر» كما صراخ-به فى الكني الثمانية المتقدمة مع زيادة 
«جامع الشرائع ''» أما الأول فلمكان العدوان كما عرفت وأمّا الثانى فلتصادقهما 
على أنّ المالك كاذب فى إنكار الوكالة وظالم فى المطالبة. والمظلوم لا مرجع 
)١(‏ يأتي في باب القضاء ج ٠١‏ ص 1117-170. 
(؟) المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص 817", 
() شرائع الاسلام: فيما ثثبت به الوكالة ج ١‏ ص 5 ١؟.‏ 
(4) تذكرة النقهاء: في الوكالة بالقضاء ج ١0‏ ص 1997. 
( و١٠)‏ تحرير الأحكام: الوكالة في التنازع ج اص 6]. 
03 جامع المقاصد: الوكالة في التراع ج سس 1 
(/او١١)‏ مسالك الأقهام: فيما تثبت به الوكالة جج ه ص 187. 
(غمو؟١)اررضصة‏ البهية؛ في الوكالة ج أ ص ارا 
(5) كفاية الأحكاء: فيما يثبت به الوكالة جج ١‏ ص 181. 
)١(‏ الجامع للشرائع: في الوكالة ص 4؟". 


؟ه» لل ايا الملل اس متاح الكرامة /ج ١؟‏ 
وكذا لو كان الحقّ ديا على إشكال, 


على غير ظالمه. ولابدٌ أن يحمل كلامهم على أنّها تلفت في بده بغير تفريط كما 
صرّح به فى «التذكرة! والتحرير" وجسامع السقاصد' والمسالك؛ والروضة* 
والكفاية'» وإلا فلو فرّط الوكيل ورجع على الغريم رجع على الوكيل كما صرح به 
في أكثر ماذكر, وهو ظأهر. 

قوله: (وكذا لو كان الحقّ دّيناً على إشكال؟ كما في «التحرير", 
وفيه تردّد كما في «الشرائع ”» وقد اختير في «المبسوط؟ والجامع '' والارشاد ١١‏ 
وشرحصه» لولده"' و«الإيضاح ' والمفاتيع ''» أنّه لا يؤمر بالتسليم. وهو 
ظاهر المصتّف في باب القضاء * 'اتختير في «السرائر' ١‏ وجامع المقاصد؟١‏ 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الوكالة بالقضاء بم 6 ]عن لاك 

(؟) تحرير الأحكام: الوكالة في التبازع عم "ص 8 . 

رذ جامع المقامد: الوكالة في التناز اج 11 

(1) سيالك الأفهام: فيما تثبث به الوكالة ج ص ثثرة, 

185 الروضة البهية: في الوكالة ج اص‎ ١ 

(1) كفايه الاحكام: فبفا تثشبت يه الوكالة ج ١‏ حص خرن 

() تحرير الأحكام: الوكالة في التنازع ج اص 8. 

١م‏ شرائع الإسلام: في الوكالة ج اع 5+7, 

(5) المبسوط: في الوكالة ع ؟ ص 781 

)٠١(‏ الجامع للشرائع: في الوكالة ص لفن 

(١١)إرشاد‏ الاذهان: الوكالة في التزاع بج ١‏ ص .]2١‏ 

(؟١١)‏ شرح الارشاد للنيلي: في الوكالة ص "1١‏ س 5 (من كتب مكنبة العرعشي برقم + 1). 
)١(‏ إيضاح الفوائد: الوكالة في التنازع ج ١‏ ص 588 

)14) مف أ تييح الشرائع: في طريق ثبوت الوكالة بع “اص 1917. 

404 قواعد الأحكام: في القضاء على الغائب ج اص‎ )١6( 

.155 جامعالمقاصد:الوكالةفي التزاع ج.مص‎ )١( .4186 السرائر:في الوكالة جم ".ص‎ )١5( 


كتاب الوكالة / فيما لو أنكر الغريم وكالته فى قبض ماله حب "قم 
وتعليق الأرشاد' والمسالك ' والروضة” والكفاية » أنه يمر به.وهو 
المحكي عن أبي حديفة *. 

عحة اللي ان الدين مساو للمين. لأ تسليمه إِنّما يكون عن السوكل: 
ولا ينفذ إقرار الغريم عليه باستحقاق غيره لقبض حقّهء وأنّ التسليم لا يؤْمر به إلا 
ذا كان مبرثاً للذمة: ومن ثُمّ يجوز لمن عليه الحقّ الامتناع من تسليمه لمالكه 
حتّى يشهد عليه. وليس هنا كذلك, لأنّ الغائب يبقى على حجّته وله مطالبة الغريم 
بالحقٌ لو أنكر الوكالة. فكان كما لو أقرَ أنّ هذا وصيّ الطفلء وأنّ الدفع إِمّا على 
جهة كونه مال الغائب أو الدافع, والقسمان باطلان, لأنّ الفائب لم يثبت توكيله 
والدافع إنّما يجب عليه تسليم الغائب. 

وحجّة الآخرين أنّ هذا التصديق,اقتضئ “يوب التسليم, لأنّه إقرار في حقّ 
نفسه خاصّة, إذ الحو لا يتعيّن إلا بقبض هالكه أو وكيله, فإذا حضر وأنكر بقي دينه 
في ذمّة الغريم. فلا ضرر عليه. وَإِنَعَإناةالغتوتيم بنالذفع لاعترافه بلزومه له 
واستحقاقه الأخذء فلا يجوز منع الحقّ عن مستحقّه, فكان كما إذا أقر بدَينٍ أو عين 
من تركةإنسان أو قر بأنّه مات ووارثه فلان فإنّه يكلف الدفع إليه ولا يكلف البيلة. 
وتوقّف وجوب التسليم على كونه مبرئاً مطلقاً ممنوع, إذ مع الإشهاد يقوم احتمال 
الموت للشاهدين والفسق وعدم التمكّن منهماء على أنّ البراءة هنا حاصلة بزعمه. 
والاحتجاج بجواز الامتناع للإشهاد إِنْما يقتضيه على المدفوع إليه, وهو ممكن 


.]00 حافية الارشاد (حياة المحقّق الكركي وآثاره؛ ج 4): في الوكالة ص‎ )١( 
.187 (؟) مسالك الأفهام: فيما تثبت به الوكالة ج ة صي‎ 

(؟) الروضة البهية: في الوكالة ج 4 ص 8١‏ 

(4) كفاية الأحكاء: فيما تثبت به الوكالة ج ١‏ ص ؟181, 

(5) حكى عنه العامة في تذكرة الفقهاء: في الوكالة بالقضاء ج ١8‏ ص 151. 


ان 


إلا أنه لو دفعه هنا لم يكن للمالك مطالبة الوكيل, لأنّه لم ينتزع عين 
ماله, إذ لا يتعيّن إلا بقبضه أو قبض وكيله, 


مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


بالنسبة إلى مدّعي الوكالة وإذا أقرَ أن هذا وصيّه يجب عليه الدفع إليه. لأنّه كما لو 
قال: هذا وارئه, أو: له عندي كذا وهذه وصيّته, فليتأمل في هذه المُثل. وستسمع 
كلامهم في الوارث وفيما ادّعى عليه أَنّه أحاله عليه وتسليم ذلك القدر من مال 
المديون. على أنه مال الغائي له اعتبارا ن: أحدهما كونه مال الغائب في حق 
المديون, والأخر كونه مال الغائب نفسه, وإقرار المديون نافذ بالنسبة إلى الاعتبار 
الدول, ل نه في حقّه خاصّة, وهو كاف في وجوب التسليم, كما إذا أدّعى زوجية 
امرأة فأنكرت وحلفت. وكأنّ وجوبيةالتسليم ليس محل تأمّل يعد حصول العله 
القطعي بالوكالة. ولا مخصّص هذا لقواله يق إقرار العقلاء على أنفسهم جائز '. بل 
لولا عدم الخلاف في عدم.وجوب نسَليِم العين مع ظهور الفرق إذ لا تعلّق للعين 
بالغريم أصلاً لقلتا 357 وتمآم الكلام في ياب القضاء فإنًا قد أسبغناه ؟. 

قوله: ؤَإلّا أنه لو دفعه هنا لم يكن للمالك ف مطالبة الوكيل. لأَنّه 
لم ينتزح عين ماله إذ لا يتعيّن إلا بقبضه أو قبض وكيله » قد نصٌ على 
نه ليس للمالك مطالبة الوكيل في «المبسوط ؟ والجامع ؟ والشرائع' والتحرير١‏ 
وجامع المقاصد "2 لما ذكره المصئّف من التوجيه؛ وهو ظاهر. 


,11١ من أبواب أحكام الإقرارح اج 07 ص‎ ٠ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(؟) يأتي في ج ٠س‏ 1311-1518 ()المسوط: في الوكالة جج ؟ ص 4817 
(؛) الجامع للشرائع: في الوكالة ص 51 

)6 عرالع الاسم | فيما تثبت به الوكالة بم ؟ ص 7١؟.‏ 

)3 تحرن الالحكاد: مو من 

(؟) جامع المقاصد: الوكالة في التزاع ج ص 544. 


كتاب الوكالة /فيما لو أنكر الغريم وكالته فى قبض ماله سس #808 


وللغريم العود على الوكيل مع بقاء العين أو تلفها بتفريط, ولا درك لو 
تلفت بغير تفريط. 

قوله: «وللغريم العود على الوكيل مع بقاء العين أو تلفها 
ستفريط» كما في «الشرائع ' والتحرير" وجامع المقاصد' والمسالك” 
والكفاية» وأطلق في «المبسوط'» أَنّه مع التلف لم يرجع على الوكبيل. وفسي 
«جامع الشرائع "» أَنّه لا رجوع للغريم وصاحب الدين على مدّعي الوكالة. 0 
ما في «التذكرة*» في آخر فروع المسألة. ويجب تنزيل كلامهما على ما إذا لم نبق 
العين, وكلام المبسوط وكلامهما على ما إذا تلفت بغير تفريط لظهور الوجه في 
ذلك؛ لأنّها مع بقائها لا أحد يدّعيها, أن العدكين قد استوفى دّينه والوكيل حينئز 
لايدّعي استحقاقها فيجب عليه ردّها إلى الفريم. وأمًا مع تلفها بالتفريط فهي في 
ذمّة الوكيل ولا مدّعى لها غير الغريم, 

قوله: «ولا درك لو تلفت بغير تفريط» كما في «الشرائع ؟ والتحرير'١‏ 
وجامع المقاصد '' والمسالك ؟" والكفاية''» لبراءة القابض من عهدتها بزعم 
الغريم لتصديقه بوكالته فيكون أميناً وزعمه أن المدين ظالم بالمطالبة والأخذ. 


(١و4)‏ شرائع الإسلام: فيما تثبت به الوكالة ع ؟ مص ؟١5.‏ 

(؟ و١٠)‏ تحرير الاحكام: فى تنازع الوكالة ع '؟ ص .1١‏ 
(*و١١)‏ جامع المقاصد: في الوكالة ج مص 141 و١٠‏ 

(؛ و ؟١)‏ مسالك الأفهام: فيما تثبت به الوكالة ‏ 8 ص /ا24؟ و181. 
(0ى؟١)‏ كفاية الاحكام؛ فيما تثبت به الوكالة ج ١‏ ص ؟خا وكذا. 
(5) المبوط: في الوكالة ج ؟' ص 5837. 

(/) الجامع للشرائع: في الوكالة ص 831؟. 

(8) تذكرة النقهاء: فى الوكالة بالقتضاء ج 6 عى 151 


اننا مفتاح الكرامة /ج لملا 


وكل موضع يجب على الغريم الدفع لو أَقرٌ يلزمه اليمين لو أنكر. 


[في كل موضع يجب اليمين على الغريم المنكر] 
قوله: (وكّل موضع يجب على الغريم الدفع لو أقدٌ يلزمه اليمين 
لو أنكر» هذه قاعدة مشهورة كما في «المسالك ' » وبها صرّح في «الشرائع' 
والتحرير "» وهي معنى ما في «المبسوط ؛ والتذكرة* وثسرح الارشاد» لفنخر 
الإسلام ' و«الكفاية"»لأنّ فائدةاليمين إقرارهأو ردّها على المدّعي فيحلف فيكون 
كما لو أقرٌ المنكر. فحيث لا ينفذ إقراره لا معنى لتوجّه اليمين عليه. 
ولهم” قاعدة أخرى. وهي أن كلّ ما يتوجّه الجواب عن الدعوى فيه يتوجّه 
مع أليمين. وهذه ليست مطرودة لخِرو سج الجدود عنها إلا أن تقول إِنّ الدعوى 
حقيقة شرعيّة في غير الحدود. أوهذا .ينفع.في غير مسألتناء أعني ما إذا ادعسى 
الوكالة عن الغائب. 
وعساك تقول: قد قال جماعة"” إن اليمين المردودة كالييّنة فيجب توجِّه 


)١(‏ مسالك الأفهام: : الوكالة في التنازع ج 6 ص 185 -/47؟. 

اضراع العم : فيما تنبت به الوكالة ج *قص 5١7‏ 

() تحرير الأحكام: الوكالة في التنازع بج ص 41 

(4) المبسوط: في الوكالة ج "ص 178/8 

(8) تذكرة 0 في الوكالة بالقضاء ج ١6‏ ص 144. 

)مرح الإرشاد لثيلي : في الوكالة ص 1١١‏ س من كتب مكتبة المرعشي برقم ا 1). 

() كفاية الأحكام: ا يا اص ثرا 

ذم متهم المحقق في شرا ائع الاإسلام: في التضاء 9 ص ,4١‏ ومسالك الأنها م: القضاء في كيفية 
الابجيادف ع اجن بجع القالدة والبررهان ن: القضاء في الاستحلاف بس ١‏ اص 154, 

(؟) منهم فخرالمحققين في الإيضام: : القضاء فيما يتعلق بالجواب ج 4 ص ؟. ٠‏ . والمحفق الثاني 
في جامع المقاصد: : القضاء في العيب وتوابعه ج عل عار 


كتاب الوكالة / فيما لو أدُّعى الو راثة للحق فكدّيه صاحبهب_ لاوما 


ولو ادعى أنه وارث صاحبي الحقّ فكذّيه حلف على نفى العلم, 


اليمين هنا وإن لم يجب الدفع بإقراره لأنًا نقول: قد يبنا أن اليمين المردودة أصل 
برأسه وليست كالاقرار ولا البّنة لعدم اطراد ذلك, على تأمّل لنا في ذلك كما بينّا 
بو ا ا ا 
قضى عليه به أو ردّها الحاكم حكماً شرعيّاً على اختلاف الرأيين» وحيث لا ينفذ 
لا تنوجّه فلا رد سلّمنا لكن أقصى ما هناك أنّْها كالبيّنة في حقّ المتخاصمين دون 
الفائب. فلا تزيد البيئة بالنسبة إلى الغائب على إقراره؛ لأنَا لو قلنا إنّها كالبيدة 
مطلقاً لا تثبت حقّين حقّاً على الغريم فجعاته مقرّأً وحمّاً على من لم يسحاكم 
ولميخاصم وهو صاحب المال حيث قضت يليه بأنّه وكلء وهو مع مخالفته لقواعد 
الشر بع ةلايوافق التشبيه ولا يناسب التؤجيدروقَد/ا ستو فينا الكلام في باب القضاء '. 


[فيما لو ادّعى الوَرَاثة للكَقَقَكَدَّبةا صاحبه ] 
قوله: «ولو ادّعى أنه وارث صاحب الحقٌّ فكدّيه حلف على 
نفي العلم4 كما في «المبسوط' والتذكرة" والتحرير' وجامع المقاصد”» 
والمراد أنّه ادُعى أَنّه وارث صاحب الحقّ خاصّة كما صرّح به في «التحرير 
وجامع المقاصد» وكذا «المبسوط» لأنّه إذا صدّقه على أنّه وارث في الجملة 
لم يجز له دفع شيء, إِذ لاتسلّط له على القسمة والوجه فيما ذكروه ظاهر. لأنّه إذا 


)١(‏ سيأتي في بع ٠١‏ ص ١07‏ من الطبعة الرحلية, 

() تذكرة النقهاء: فى الوكالة بالقضاء ج ١8‏ ص 198. 

() تحرير الأحكام: الوكالة في التنازع ج ص 41. 

(0) جامع المقاصد: الوكالة في النزاع ج /#ص .5١١-5٠١‏ 


ا مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 


وإن صدّقه على أن لا وارث له سواه لزمه الدفع. 


ادّعى عليه أن لا وارث سواه وأقر له وصدّقه نفذ إقراره كما يأني فإذا ادّعى عليه 
أتهوارثه ولاوارث غيره فألكر المدّعى عليه ولابئنة وسَلّم له المدّعي الجهل بذاك 
لم يتوجّه عليه يمين لعدم توجّّه الدعوى عليه نعم إن ادّعى عليه العلم بذلك وأنكر 
حلف على نفى العلم فكان كما لو ثبت أن زيداً باع مالا في يد بكر فادّعى عمرو 
على بكر أنه المشتري فإِنّ دعواه لا تسم فإن ادعى عليه العلم يذلك فإن صدّقه 
أمر بالتسليم. وإلآ حيلف على نفي العلم. ولنا في ذلك تأمل حرّرناه في محله '. وقد 
العتونا اه المة عو سلف يوبا د سنا ذلك إلى ظاهر الأصحاب والأخبار. 

وال قن افيه المقاصده فيما.نخين فيه: ينبغي أن يكون ذلك بعد بوت 
الموت '. قلت: مقنضى كلام «المبسوط:" وَالتذدكرة؟ والتحرير * والكتاب» أن اقرار 
من بيده المال بالموت كاف. 

قولف وان صدّقه عَلَىَ أن لا ورت له سواه لزمه الدفع» في 
العين والدين بن إجماعاً كما في «التحرير'» وبه صرّح في «المبسوط؟ وجامع 
الشرائع * والتذكرة؟ وجامعالمقاصد ''» وقرّب في إقرار «الكتاب''» أنه لايلزه 
بدفع العين, ووافقه على ذلك ولده ؟ والمحمّق الثاني ؟", أنه إقرار في حقّ الغير. 


)١١‏ سيأتي في الفضاء بج ٠١‏ ص 8؟1. 

(؟ و١٠)‏ جامع المقاصد: الوكالة في النزاع ج / ص لعلواءل 

('و/) الميسوط: : في الوكالة ج ”عن بارا 

(4و3) تذكرة الققياء ء: في الوكالة بالقضاء ج ١6‏ ص ١98‏ و١١٠١‏ 

(6و1١)‏ تحرير الأحكام: : الوكالة في التنازم ج ”اص 11. 

(8) الجامم للشرائع :في الوكالة ص + 537. )١١(‏ قواعد الأحكام:في الإقرار ع اص 17 ]. 
)١(‏ إيضاح الفوائد: في الإقرار ب ؟ صى 487. 

1757 جامم المقاصد: في الاإقرار ج 1ص‎ )١7( 


كتاب الوكالة / فيما لو أدّعى إحالة الغائب غلى الغريم عل ؤم 
ولو ادّعى إحالة الغائب عليه فصدّقه احتمل قويّاً وجوب الدفع 
إليه وعدمه, لأنّ الدفع غير مبرئ لاحتمال إنكار المحيل. 


[فيما لو ادّعى احالة الغائب على الغريم] 

قوله: (ولو ادٌّعى إحالة الغائب عليه فصدّقه احتمل قويّاً وجوب 
الدفع أليه» هذا الاحتمال خيرة «الميسوط' وجامع الشرائع '». وفي 
«التحرير”” أنه الوجه. وفي «التذكرة » أنّه أقرب. وقى «الإيتضاح* وجامع 
المقاصد'» أنه أصكٌ, لأنّه أقرٌ له بحقّ في ذمّته ليس بعين فكان كالوارث فيقبل 
بالنسية إليه, لعموم إقرار العقلاء. زالوقيعا وما الوكالة أنه هناك إنْما أقه 
للوكيل باستحقاق اليد على مال الغير ولماتقرٌ/له كما هنا يمال في ذمّته كما هو 
واضح. مضافاً إلى ضعف وجه الاحتال]الآلحْرم فككان الأولى بالمصتّف أن يجزم 
به ولا أقلّ من أن يقرّبه أو يقويه: 

قوله: «وعدمه. لأنّ الدفع غير مبرى لاحتمال إنكار المحيل» 
هذا ذكره الشافعى" فى توجيه العدم. وتبعه علي ذلك الشيخ* والجماعة '. وهو 
بمكاتة من الضعفء لأنّ لو جاز منع المستحقٌ مسن حقّه لاحتمال الإنكار الذي 


.588 وها المبوط: في الوكالة جم ؟ ص‎ ١( 

(؟) الجامع للشرائع: في الوكالة ص 1 

(5) تحرير الأحكاء: الوكالة في التنازع ج ص 11. 

(؛) تذكرة الفقهاء: في الوكالة بالقضاء ج 6حى 5٠١‏ 

() إيضاح الفرائد: في أحكام الوكالة ج ؟ ص 584 

(1) جامع المقاصد: الوكالة في التزاع ج م ص ١١‏ 

(/) المجموع؛ ج ١4‏ ص .١8١‏ 

(4) منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع: في الوكالة ص 528 والفخر قي إيضاح الفوائد: في 
أحمكام الوكالة ج "ص 63, والمحقق الثاني في جامعالمقاصد:الوكالة في التزاع ج مص ١ ١‏ 


بلاطل للح هفتا الكرامة /ج 19 


ولو قال الغريم للوكيل: لا تستحقٌّ المطالبة لم يلتفت إليه. أنه 
تكذيب لبيّئة الوكالة على إشكال. 


يصير الدفع غير مبرىُ أمنع المستحقّ مطلقاً حتّى مع الاإشهاد لبقاء احتمال عدم 
الإبراء معه. لاحتمال موت الشاهدين أو ظهور فستهما أو مطالبته في بلد لايتمكن 
فيه من الوصول إليهما كما عرفت آنفاً'. 


[فيما لو نفى الغريم للوكيل حق المطالبة] 

قوله: ؤولو قال الغريم للوكيل: لا تستحقّ المطالبة لم يلتفت إليه. 
لأنّه تكذيب لبيّنة الوكالة على شكال امنا أنّه لا يلتغت إليه ولا تسمع 
دعواه فقد صرح به فى «المبسوظ" والشرائع ' والتذكرة؟ والتحريد * وججساهيعم 
المقاصد' والمسالك”'» ولميحك في التبسوط والتذكرة عن العامة في ذلك خلاف 
ولا إشكال. مستتدين إلى أن في القة طن على الشهود. لأّهم أثبتوا له بشهادتهم 
استحفا؟ ق المطالبة والمصئف استشكل من أنّ عدم استحقاة ق المطالبة قد لا يكون 
لكذب الببّنة لامكان طروٌ العزل أو الابراء أو الأداء إلى الموكّل أو إلى الوكيل 
الآخر وغير ذلك فهوأعمٌ والعامٌ لايدلٌ على الخاصٌ فتُّسمع دعواه. ومن أن مقتتضى 
إقامة البئّنة استحقاق المطالبة, فنفيهلذلك رد لمقتضاها. ولاترجيح فى «الايضاح”. 


.1١0١-1٠٠ تقدم في حص 01 (1) المبسوط: في الوكالة جج "ص‎ )١( 
.5١7 ا شرانع الإسلام: في تنازع الوكالة جم ؟ ص‎ 

(غ) تذكرة الفقهاء: فبما تثبت به الوكالة ج عى 34 1. 

(0) تحرير الاحكام: ؛ الوكالة في التنازع ج 'ص ا 

(1) جامع المقاصد؛ الرتالة في التازعج جع خض 7.] 

(/ا) سالك ك الأفهام: الوكالة ا ص 5.7 

(8) إيضاح الفوائد: : في أحكام الوكالة بج ؟ ص 4 


عبناي الوكالة / فبعا لو أذّعى الغريم شزل الوكيل أو ابراه لل 89م 


ولو قال: عزلك الموكّل حلف الوكيل غلى نفي العلم إن ادّعاه. 
وإلا فلا. وكذا لو ادّعى الإبراء أو القضاء. 


وقال في «جامع المقاصد»: والتحقيق أنّ هذا القول مشترك بين تكذيب البيّنة 
وبين الدعوى الشرعية فلا يلتفت إليه, لشتراكه بين ما يسمع وغيرء. ولأله ل يعة 
دعوى شرعية فلا يستحقٌ الجواب كما لو ادعى أن هذه آبنة أمتى حتّى يأتي بما 
يكون دعوي '. قلت: المتبادر من هذه الكلمة تكذيب اليّنة وتلك احتمالات 
بعيدة, ولذلك لم يلتفت إليها الشيخ والجماعة. 


[فيما لو ادّعى الغريم عزل الوكيل أو ابراثه ] 

قوله: «ولو قال: عزلك الموكل حَلّكِ الوكيل على نفي العلم إن 
ادذّعاه» كما في «المبسوط ؟ والشرائع ' والتتذكرة وجسامع المقاصد”» لأنها 
دغوى شرعية فتسمع. 

قوله: ذوإلا فلا» كما فى الكتب المتقدّمة'؛ لأ الدعوى على الموكل 
واليمين لا تدخلها النيابة. 

قوله : «وكذا لو ادّعى الابراء و 
الشرائع* والشرائع * والتحرير"' وجامع المقاصد ''» ووجهه واضح. . ولعلّه لذلك 
لم يذكره في التذكرة. 


(١و١١)‏ جامع المقاصد: : الوكالة في التزاع ج 4ص ١"‏ 

(؟ و/) المبسوط:فى الوكالة ج اس 4+١‏ و ة) شرانع الاإسلاء:الوكالة ف التتازع ج ٠ص ١*1‏ ؟. 
(؛) تذكرة الفقهاء: فيما تثبت به الوكالة ج ١0‏ ص 1؟؟. 

(0) جامع المقاصد: الوكالة في النزاع ج ص ال 

(3) راجع الصفحة السابقة. (8) الجامع للشرائع: في الوكالة ص 750 
)٠١(‏ تحرير الأحكاء: الوكالة في التنازع ج 7 ص ١1غ.‏ 


نض 


مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 

الثاني: أ ن يختلفا في صفة التوكيل. بأن يدّعي الوكالة في بيع 
لعبد أو الببع بألف أو نسيئة أو شراء عبد أو بعشرة فقال الموكل: ل 
في بيع الجاربة أو بألفين أو نقداً أو فى شراء جارية أو يبخمسة قَدّم 
قول الموكل مع اليمين. 

[فيما لو اختلف الطرفان في الأوصاف] 

قوله: «الثاني: أ أن يختلفا في صفة التوكيل بأن يدّعي الوكالة في 

بيع العبد أو البيع بألف اذ تتونة أو شراء عبد ا ركسرة: عال الموكل 
فى بيع الجارية أو بألفين أو نقداً أو فى شراء جارية أو بخمسة قدّه 
قول الموكّل مع اليمين» هذ.«أمثلة اذا اتفقا على أصل العقد واختلفا في 
الكيفيئات والمقادير. وقد صرّح بتقديم قنك الفالك فى جملة من هذه الأمثلة فى 
«التذكرة '» وزاد عليه أمعلة أُكوََتكأئفةبتهاءكي «التحرير "0 وبجميعها فى 
«جامع المقاصد '»وصرّم بذلك أن تقديم قول المالك فيما إذا ادعى كه 
له في بيعه بخمسة مثلاً فقال: بعششرة في «المبسوط ؟ والارشاد” والمختلف” 
ومجمع البرهان" والكفاية*» فإذا حلف الموكل بطل البيع واستعاد العين إن كانت 


لل 0 النقهاء: لوكا في انزع فاص 4ل .١‏ 
61) جامع المقاصد :الوكالة في التزاع ‏ ص 6 
0 5-0 ص قر 
) مشتلف الشيعةة : في لوكا سن م 

0 الوكالة في التنازع ج لاص 5 


كاب الوكالة /فيما لو اختلف الطرقان فى الأوصاف ب-- 0# 


باقية ومتلها أو قيمتها إن كانت تالفة. وحكى في «المختلف '» الخلاف في ذلك عن 
الشيخ في النهاية وأنّه قال: يلزم الدلال إتمام ما حلف عليه المالك, وحمله على 
تعذّر استعادة العين من المشتري والقيمة وكون القيمة مساوية لما ادّعاه المالك. 
ولم نجد ذلك فى نسختين من نسخ النهاية. 

والأصل في ذلك كله أنّ الوكيل يدّعي خلاف الأصل فالقول قول السوكل: 
لأنّ الأصل عدءالاذن فيما يدعي هالوكيل فيكو ن الموكّل منكراً. والأصل عدم خروج 
المال عن ملك صاحبه إلا برضاه للآية '. والأصل عدم خروجه عن يده إلا بقوله 
للخبر الصحيح ”كما تقدّم غير مرّة, ولأنّ ذلك فعل الموكّل والأصل فيه أن يكون 
أعر ف به من غيره. لأنّه أعرف بحاله ومقاصده الصادرة عنه: ولأنّه كما أنّ القول 
قوله في أصل العقد فليكن كذلك في الصفة لآثه,يرجع إليه كما ستعرف. ولذلك لما 
كان القول قولالزوج في أصل الطلاق كان الول وله فى عدد الطلقات. بقى شيئان: 

الأوّل: أن كلام الموكل يرجع:إلى وعوى الخيانة.على الوكيل فيقدم قوله. 
لأمانته والأصل عدم خيانته وعدم غرامته. والجواب عن ذلك بما تقدّم لنا في باب 
الاجارة ؟ فيما إذا اختلفا فى قطع الثوب قميصاً أو قباء بما حاصله من أنه نما 
نجه إذا انق على الوكالة وذلك منتفي هناء لأنّ اختلافهما في صفة التوكيل يفضي 
إلى الاختلاف في أصل التوكيل؛ فلا تكون وكالته عنه محقّقة الحصولء فلا وجه 
لتقديم قوله حينئذز, وقد أوضحنا الحال هناك. 

الثاني : أنه قد قال هنا في «التذكرة”): إِنه إذا اختلف الخيّاط ومالك الثوب 


١ ص‎ "١ مختتلف الشيعة: في الوكالة ج‎ )١( 

(؟)النساء: 1 

ع عوالي اللآلي: ج ١ص‏ 11515ح 418. 

(0) ندكرة النقهاء: في يبان حكم تنازع الوكيل مع الموكل بج 6ه .١!78‏ 


لس 


مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 
فقال الخيّاط: أمرتني بقطعه قباء. وقال المالك: بل قميصاًكان القول قول الخّاط. 
مع أنّهما لو اختلفا في أصل الإذن كان القول قول المالك. والفرق بيتهما بأنّ السالك 
هناك يريد إلزامالخيّاط بالأرش والأصل عدمه, وهنا الموكّل لا يلزمالوكيل غرامة 
وإن لزمه الثمن فَإنّما لزمه بحكم إطلاق البيع, اتتهى. ومثله ما في «المبسوط '». 
ومعناه أن الموكل لا يدّعي على الوكيل غرامة وإِنّما يثبت الثمن لصاحب الجارية. 

وفيه: أنه يغرم في بعض الصوّر كما يأتي. مع أنّ المشهور أن اقول قول 
المالك, وهو خيرته في إجارة «التذكرة'» وقد استندوا إلى أنّ قوله مقدّم فى أصل 
الإذن فكذا في صفته, لأنّ مرجعه إلى الاختلاف في الإذن على طريق مخصوص. 
وقد قلنا هناك: أن لا خلاف إلا من الشييخ في وكالة «الخلاف والمبسوط» فقط, 
وحكينا هناك كلام التذكرة هناء وافلنا؛ إِنّ مي قدّم قول الخيّاط لابدَ له من القول 
بالتحالف, فهذا يحلف لنفي الأرمنوذاك تخلف لنفي الأجرة؛ وأنّه نه على ذلك 
في التذكرة وقال: إِنّه ليس بِجُيّد لان" الاختلآفإِنما وقع في الإذنء ولم نر تضه, 
لأنّ ذلك لا ينفي كون المالك مدّعيا وقلنا: إن التحقيق أن المالك إِمّا أن يقتصر 
على إنكار الإذن في قطعه قميصاً أو يقول: لا تستحقّ عندي أجرة بل يجب عليك 
ود الجن ة التي دفعتها إليك وأنّا مطالب بها وبالأرشء وقلنا: إن كلام الأصحاب 
مبني على الأُوّل؛ وهو أن المالك نما قابله بإنكار الإذن في قطعه قميصاً. وأطلنا 
في بيان الحال ورفع الاشكال. 

هذا وتقديم قول الموكّل في هذه المسائل إنّما هو بالنسبة إلى الوكيل وأا 
بالنسبة إلى المشتري ففيه تفصيل طويلء لأنّه إِمّا أن يصدّق الموكل أو يكذبه 


85 المبسوط: في الوكالة بج ؟ ص‎ )١( 


كتاب الوكالة / فيما لو اختلف الطرفان فى الأوهات ل وأا 


فلو ادّعى الإذن في شراء الجارية يألفين فقال: بل أذنت في 
شراء غيرها أو فيها يألف وحلف, فإن كان الشراء بالعين بطل العقد 
إن اعترف البائع أنّ الشراء لغيره أو بمال غيره 


ويصدّق الوكيل أو لا يصدّق واحداً منهما مع بقاء العين أو تلفهاء فإن كذّب الموكّل 
كان القول قول المشئريء فإن ادّعى الموكل العلم حلف على نفيه وبقيت العين في 
بده كما ستسمع ' ذلك كلّه فيما إذا باع الوكيل نسيئة وأنكر الموكّل الإذن في ذلك. 
قوله: (فلو ادّعى الإذن في شراء الجارية بألفين فقال: بل أذنت 
في شراء غيرها أو فيها بألف وحلف, فإن كان الشراء بالعين بطل 
العقد إن اعترف البائع أن الشراء لتيولو يمال غيره» هذه مما سبق بيان 
الحال فيها فى جملة المسائل الآئفة أن القوْل/فيها قول الموكل بيمينه, وأعادها 
لبيانما يتفرع عليها من المسائل"و:بلجقها من الأحكام التي ذكرها فى«المبسوط '». 
وحاصل ما فيه وفي «التذكرة؟ والتحرير؟ وجامع المقاصد" أنه إذا وقع 
الاختلاف المذكور وحلف الموكل على نفي ما ادّعاه عليه الوكيل؛ فإن كان الشراء 
للجارية بعين مال الموكّل فإنَّ العقد يبطل ظاهراً بمعنى أنّه يقع موقوفاً على 
الاجازة كما تقدّم مثله مراراً أو بمعنى أنّه يستفاد من إنكاره والحلف على عدمه 
ردّه وعدم الرضا به والاجازة له. لكن قد تقدّم في محل ١‏ أنه لابد من التلقّظ به 
)١(‏ سياتى غي ض 1/١‏ 
(1) المبسوط؛ في الوكالة ج اص 785 
(*) تذكرة الفتهاء: الوكالة في التنازع ع ١6‏ ص .١11‏ 
و سراي لوه 4 


6 تقدم في ص 17 انا 


فون 


ولا حلف على نفي العلم إن ادّعاء الوكيل عليه 


مفتاح الكثرامة / ج ١؟‏ 


وأنّ للراد أن يقول: فسخت. وأنّه لو قال: لم أجز كان له الاجازة بعد ذلك. وقد 
نقلنا كلامهم في الباب هناك. 

وهذا إذا اعترف البائع بأنّ شراء الجارية بعين مال الموكّل كما عبر بذلك في 
«المبسوط ' والتحرير '» وكذا «التذكرة '» وهو يغني عن قوله في الكتاب «إِنّ 
الع اال أو بمال غيره» بل أحدهما يغني عن الآخر, لان البتروضن أن القراء 
بالعين فيكفي الثاني بل يتعيّن, لأنّ المعظم على أنه لا يصمٌ أن يشتري بمال تفسه 
لغيره فبنتفي الأوّل. وكيف كان, فالوجه في ذلك أن التوكيل انتفى بيمين الموكّل. 

ومثل اعتراف الموكل كما فى «جخافّع المقاصد ©» ما إذا نات اليدةاعلي إن 
لكنّ تصوير ذلك مع فرض أنه لم اكه فلى العقد لا يخلو من تكلف, ولذلك ترك 

في المبسوط والتحرير. 

وأمنَا بطلانه واقعاً فمبني على صدق الموكل, وهذا إذا لم يذكره في العقد. فإن 
ذكر في العقد أنّ المال لفلان أو ارده و اذاه كزيط را النارية. 
ولم يتعلق به حقٌ الغير فيل الشراء فيقبل اقراره فيه. 

قوله: (وإلا حلف على نفي العلم إن ادّعاه الوكيل عليه» أي وإن 
لم يعترف البائع بأنّ ا نالا الموكل أو لم يعترف بواحد من الأمرين على 
قضية سيأق العبارة وادذعى عليه الوكيل العلم بذلك حلف البائع على نفي العلم 


787 ص‎ ١ المبسوط: في الوكالة ج‎ )١( 

(؟) تحربر الأحكام: الوكالة في التنازع ج اص 5 

(؟) تدكرة الفقهاء: الوكالة في النازع بج ١6‏ ص ,١17‏ 

(5) جامع المقاصد؛ الوكالة في التزاج ج مص 701-7١7‏ 


كتاب الوكالة / فيما لو اختلف الطرفان فى الأرصاف سب لالم 


فيغرم ألوكيل الثمن للموكل, ولا تحل له الجارية, لأنْها مع الصدق 
للموكل ومع الكذب للبائع, فيشتريها ممّن هي له في الباطن, 


لأنها يمين تعلّقت بنفي فعل غيره, وتلك لا تكون على القطع. وهو معنى مافي 
«المبسوط ' والتذكرة ' والتحرير" وجامع المقاصد » وبه أفصحت عباراتها. 
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قوله: «فيغرم الوكيل الثمن للموكل»؟ يعني انه إذا حلف البائع على نفي 
العلم لم يبطل البيع وإن كان قد حلف الموكل على تفي التوكيل المدّعى بل يصمّ 
ويلزم الوكيل الببع ظاهراً ويغرم النمن للموكل, لأنّ المفروض أن الشراء بسعين 
ماله. وهو معنى ما فى الكتب الأربعة المتقدّمة ويه أفصحت عباراتها. 
الكذب للبائع» لا تحل له الجارية قطعاً كماأفي «جامع المقاصد '» وبه صرّح 
في «التحرير"» وهو المستفاد من والتيتشوتط!والتذكرة*» في هذه الصورة؛ لأنّه 
لا مال له فيها أصلاً وإن كان البيع لازماً له ظاهراً. لأنّها مع الصدق للموكّل ومع 
كذبه عليه والشراء بماله وعدم إجازته للبائع. وكما لا يحلّ له وطؤها لا يحل له 
التصّف فيها. ولعلّه مراد من قولهم «لا تحلّ لهه إلا أن تقول: إِنّهِ له ببعها إذا امتنع 
تن هن لدم ينها للكنا أن 

قوله: (فيشتريها ممّن هي له في الباطن4 هذا بيان طريق حلّها له 
١(‏ و/) المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص 586-784 
(1) تذكرة الفقهاء: الوكالة في التنازع ج ١6‏ ص .١76‏ 
وكا تحرير الأحكام: الوكالة في التنازع ع مص 5ش 


( وة) جامع المقاصد؛: الوكالة في النزاع ج مص .5١8-7١1‏ 
() تذكرة الفتهاء: فى لواحق الوكالة ج ١6‏ ص ؟؟ ١‏ 
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فإن امتنع رُفع الأمر إلى الحاكم ليأمر صاحبها ببيعها برفق وليس له 
حبره عليه. 


ذكره في «التحرير' وجامع المقاصد '» في صورة الشراء بالعين. وذكر نحوه في 
«المبسوط' والتذكرة » في صورة الشراء في الدْمّة وهو أن يشتربها ممّن هي له 
في الباطن فإنّه يعلمه فليتحيّل في ذلك بنفسه أو غيره. 

قوله: «فإن امتنع رُفع الأمر إلى الحاكم ليأمر صاحبها ببيعها 
برفق وليس له جبره عليه» هذا حاصل ما ذكر في «المبسوط ؛ والتذكرةا 
والتحرير"» فيما إذا كان الشراء في الذمّة وظاهر العبارة كما هو ظاهر ما حكاه في 
المبسوط عن قوم وجوب الرفع إلى الجاكم. وكيف كان, فالوجه في ذلك أنه 
المرجع ولقوله تأثير فى النفوس(افيَْم رم نَأبخبره الوكيل أنه صاحبها ببيعها بكلام 
مشتمل على الرفق والترغيب في تَتََليَقنَ أيه الممن من ورطتها, ولا يجوز له 
إجباره على ذلك لانتفاء الملك عه ظاعْرَمَم"أنُّ لا يجب ببع مال شخص على 
أخر بغير سبب يقتضيه. وحيث يمتنع ولا يجيب الحاكم إلى ملتمسه فالأولى كما 
فى المبسوط والأقوى كما فى التذكرة وغيرها فى صورة الشراء فى الذمّة أَنّها 
اكرول يد فاضي حدما سوام دن ون له يفا انين 
الثمن لتعذّر وصول حقّه إليه إلا بذلك. 

وللعامّة* وجوه آخر منها أن الجارية تصير ملكاً للوكيل ظاهراً وياطنأكما 
)1 و/) تحرير الأحكام: الوكالة في التنازع ج “اص 16 
(؟) جامع المقاصد: الوكالة في التزاج ج 8 ص ٠.١0‏ 
(و0) المبسوط: في الوكالة ج ص 588-١84‏ 


(4و١)‏ تذكرة الفقهاء: فى لواحق الوكالة ج ١0‏ ص 557-557 


كناب الوكالة /فيما لو اختلف الطرفان في الأوصاف لليب-15؟ 
فإن قال: إن كانت الجارية لى فقد بعتكهاء أو قال الموكّل: إن كنت 
أذنت لك في شرائها بألفين فقد بعتكها فالأقرب الصحّة, لأنّه أمرٌ 
واقع يعلمان وجوده. فلا يضب جعله شرطأ. وكذا كل شرط علما 
وجوده فإنّه لا يوجب شكأً فى البيع ولا وقوفه. 


تقوله في المتبايعين ذا تحالفا فإنٌّ المبيع يحصل للبائع ملكاً ظاهراً وباطناً. ولهم 
وجةٌ آخر مشتمل على حيلة وكذب صريح. وهو أنّهِ يزوّر رجلاً ويدّعي عليه دين 
عند الحاكم ويذكر أنّ هذه الجارية ملك له رهنها عنده بحقّه وقد حل عليه الحق 
وامتنع عن بيعهاء فيأمر الحاكم ببيعهاء فتباع بإذنه. 

وكيف كان, فلعلّ الأولى له حينتل ألا يتستقل بالبيع وإن كان له ذلك في 
المديونالمماطلء لأنّ المحذور الذي إفي المد بو ب ملنتفي هناء لأنّه متى قر صاحب 
الدين عند الحاكم يمال المد يون لمبَأْم نأك بعلم بدفيطاليديه فينتزعهالحاكم ويسلمه 
إليه. وهذاالمحذورمنتني هنا إل أن تقول:إنّ هذا لايصلح سنداً لوجوب الاستئذان. 

قوله: (فإن قال: إن كانت الجارية لي فقد بعتكهاء أو قال 
الموكّل: إن كنت أذنت لك في شرائها بألفين فقد بعتكها فالأقرب 
الصمّة, لأنّه آم واقع يعلمان وجوده. خلا يض جعله شرطاً. وكذا 
كلّ شرط علما وجوده فإنّه لا يوجب شكّاً في البيع ولا وقوفه» كما 
صرّح بذلك في «التذكرة' والايضاح ' وجامع السقاصد '» وكذا «المبسوط ؟ 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في لواحق الوكالة ج ١6‏ ص ؟111. 
(؟) إيضام الفوائد: في أحكام الوكالة ج ؟ ص 51١‏ 
(5) جامع المقاصد: الوكالة في التزاع ج 4# ص ١06‏ 
(5) المبسوط: في الوكالة ج ؟" ص 5886 
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والشرائع ' والتحرير "». وفي «جامع المقاصد ' والمسالك ؟» أن التعليق إِنّما ينافي 
الإنشاء في العقود والايقاعات حيث يكون المعلق عليه مجهول الحصول. وقضية 
ذلك أن التوصيف بأقسامه لاينافي الانشاء في العقرد. وهو خلاف المعروف في 
الأصول وخلاف الاجماع المحكى فى «تمهيد القواعد”» على عدم صحّة تعليق 
العقود على الشروط سواء كانت معلومة الوقوع كطلوع الشمس أو محتملة 
الوقوع, كما تقدّم لنا في المطلب الثالث؟ فيما إذا أذن له في تزويج امرأة فزوّجه 
غيرها بيان ذلك كله 

وقد علّل غير الأقرب في «الإيضاح" وجامع المقاصد*» وهو عدم الصحّة 
أنّه شرط وتعليق, وأنّ صورة التعليق كالتعليق, وأنّه أقرٌ بانتفائه. فقد علق البيع 
على شرط كاذب عنده؛ فالبيع باطل:بزع”العاقد فيبيع الحاكم لاستيفاء الغرامة. 
وضمّف بأنّ المطلوب حصول البلع يأطناً بحلسبٍ الواقع لا بزعمه. 

هذا وعساك تقول: إن قله #تكلسَان:وجودة» إِنْما يتم بالنسبة إلى الوكيل 
والموكل ولا يتجٌ بالنسبة إلى البائع, لأنّه ريّما لا يعلم الحال على حسب الواقع. 
ويجاب بأنّه يكفيه في العلم بوقوع الشرط وصحّة العقد قول الوكيل وإن لم ينفذ 
ذلك في حقه. ولهذا نحكم بصحّة النكاح بمجرّد دعوى الوكالة عن الغير مع جهل 
العاقد الآخر بها كما هو الشأن في سائر العقود. 
)١(‏ شرائع الإسلام: في عقد الوكالة ج ؟ ص .50١‏ 
(؟) تحرير الأحكام: الوكالة في التنازع ج لاص ١‏ 4. 
('و8) جامع المقاصد: الوكالة في النزاع ج مص 5٠١.5١0‏ 
() مسالك الأفهام: في عقد الوكالة ج 4 ص 71!؟. 
(0) تمهيد القواعد: في الشرط والجزاء (قاعدة .4ة١)‏ ص 057 


(5) تقدام فى ص 551 - 571. 
(1) إيضاع الفوائد: في أحكام الوكالة بج 1 ص 510 


كتاب الوكالة / فيما لو اشترى الوكيل في الذمّة للموكل وصدّقه ‏ لس !لاا 

وإن اشترى في الذمّة صم الشراء له, فإن كان صادقاً توصّل إلى 
شرائها من الموكّل. فإن امتنع أذن الحاكم في بيعها أو بعضها وتوفية 
حقه من ثمنها. 


[فيما لو اشترى الوكيل في الذمّة للموكل وصدّقه ] 

قوله: «وإن اشترى في الذمّة صح الشراء له4 إن نواه ولم يسمه بل 
أطلق كما في «المبسوط ' والتذكرة ' والتحرير'» وهو معنى قوله في «جامع 
المقاصد ©»: إن لم يثبت أَنّه أضاف الشراء إلى الموكل. والمراد صمّة الشراء له 
ظاهراً. وقد نس فى «المبسوط ؛ والتحرير”» على البطلان إن ذكر أنّ الشراء 
لموكّله. والمراد أنه صدقه البائع كما في «الشدِكرة"» وإن كذبه لزم الشراء للوكيل 
كما لو اقتصر على النية كما تقدّم بيان الواكلافي ذلك كله مرارا. 

قوله: (فإن كان صادقاً توصّل إلى شرآئها من الموكل» بأيّ طريق 
أمكنه بئفسه أو غيره كما سمعته أنفا© في صورة الشراء بالعين. 

قوله: «فان امتئع أذن الحاكم في بيعها أو بعضها وتوفية حقه من 
ثمنها» كما فى «جامع المقاصد "» وكأنّ العبارة تعطي أنه يتعيّن عليه استئذان 
الحاكم. وفي «التعري 1و أله بحرن لاك أن تولى بعهاء وفى #الميسرك! 
والتذكرة؟١‏ والتحرير ؟'» وكذا «جامع المقاصد ؟'» أنه يجوز للوكيل بيعهاء ومعناه 
أنه لا يتعيّن على الوكيل استئذان الحاكم بل يستقل هو بالبيع واستيفاء الثمن كما 
قى المديون المماطل إذا ظفر صاحب الدَين له بشيء يخالف جنس ينه مع العجز 


.580-15814 المبسوط: في الوكالة ج ؟ عن‎ )١١ و ةو‎ ١( 

(؟ ولاو )١١‏ تذكرة الفقهاء: في لواحق الوكالة ج ١6‏ ص 552 و1؟1, 

(؟ودو١٠و؟١)‏ تحرير الأحكاء: الوكالة في النتازع ج ٠ص .4١‏ 

(4 و و )١5‏ جامعالمقاصد:الوكالة ف يالتراع جلمص 7017-1١57‏ [خاتقدم في ص 517, 
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ولو اشتراها الوكيل من الحاكم بماله على الموكل جاز. 
ولو ادعى الااذن ذ فى البيع نسيئة قدّم قول الموكل مع يمينه 


عن الإثبات عند الحاكم, إلا أن تقول بالفرق كما سمعته آنقاً'. ولعلٌّ عدم التكليف 
بذلك أولى. ويجوز للحاكم أن يأذن له في ببعها وإن ألزمه بالبيع ولم يعلم بصدق 
الوكيل؛ لأنّه إن كانت للوكيل فلا محذور أصلاً وإن كانت للموكل فامتناعه سلّط 
الحاكم على الإذن في البيع فلا حرج أيضاً. 

قوله: «ولو اشتراها الوكيل من الحاكم بماله على الموكّل جاز» 
كما في «جامع السقاصد ؟» ومعناه أنه إذا طلب الحاكم من الموكّل اليبع فسامتنع 
9 الحاكم البيع, فإن كان الوكيل اوت قللحاكم ولاية على الممتنع في مثل 
ذلك وإن كان كاذباً لغت الصيغة, فلا يرد علي أن التابت عند الحاكم كونها للوكيل 
ظاهراً فكيف يبيعه إِيّاها؟ لاهلا حور في ذلك 


[فيما لو ادّعى الإذن في النسيئة فأنكره الموكّل ] 
قوله: «ولو ادّعى الإذن في البيع نسيئة قدّم قول الموكّل مع 
يمينه » كما في «المبسوط ' والتذكرة؛ والتحرير * وجامع المقاصد'» وقد فرض 
ذلك -أي تقديم قول المالك _في الكتب الأربعة فيما إذا كذّبه الوكيل والمشتري 
وقالا: إِنْك وكلت في البيع نسيئة. وقضية ذلك أنّ المشتري يعترف بوكالة الوكيل 


)١(‏ تقدم في ص 5711 (؟ و1) جامع المقاصد: الوكالة في التزاع ب مص ١1/‏ 7 رم ؟ 
(5) المبسوط: في الوكالة ج ' ص /78 

(غ) تدكرة النتهاء: : في لواحق الوكالة ج 6١1ص‏ ١؟5,.‏ 

(0) تحرير الأحكام: ؛ الوكالة في التنازع ج 7مس .4١‏ 


كتاب الوكالة / فيما لو ادّعى الاذن في النسيئة فأنكره الموكل 210 


ولايقول نيس بوكيل وإنُماباع ملكه و أنه يكتفي بيمين الموكل على عدءالاإذن في 
النسيثة بالنسبة إلى المشتري أيضاً ذا اعترف أي المشتري_بالوكالة وإن لمريكن 
مخاصماً له. فيستردٌ الموكّل المين. ولعلّهم يستندون إلى أَنّهِ لا حلف أنه ما أذن 
للوكيل في ذلك التصد ف اقتضى ذلك رفع ذلك التصرّف. وقالفي «جامع المقاصد '»: 
إن تقديم قول الموكّل إِنّما هو بالنسبة إلى الوكيل؛ وأمّا بالنسبة إلى المشتري فإِنّما 
يقد قول المالك إذا اعترف المشتري بالوكالة أو ثبت ذلك بالبيّئة انتهى. 

وتحرير المسألة أنّ قول الموكل بالنسبة إلى الوكيل مقدّم في كل حال وأمّا 
المشتري فهو إمَا منكر للوكالة بالكلّية أو معترف بهاء مصدّق للموكّل أو مصدّق 
للوكيل أو لا يمدّق أحداً منهما كأن يقول لا أعلم الحال. 

فإن كان الأول فقد قال فى «التذكرة»::فإن أنكر المشتري الوكالة وقال إن 
البائع باع ملكه فالموكل حيئاذٍ يحتاج إل لفامّةاليّنة. فإن لم يكن بين قدّم قول 
المشترى مع يميئه على نفي العلم بالوكالةتلأئها يَمين على نفي فعل الغيرء فإن 
حلف أقرَ المبيع في يده. و بكون للْمَوكُلَ الريجوحباليِمَة على الوكيل إن كذبه في 
عدم إذنه له في النسيئة بعد حلف الموكل لهء وإن نكل المشتري عن اليمين على 
نقي العلم حلف الموكّل على ثبوتها وحكم ببطلان الببع؛ وإن لم يحلف ونكل فهو 
كما لو حلف المشترى. وقال: ونكول الموكّل عن يمين الردٌ في خصومة المشتري 
لا يمنعه عن الحلف على الوكيل, فإذا حلف عليه فله أن يغرم الوكيل قيمة المببع أو 
مثله, والوكيل لا يطالب المشتري بشيء حتّى يحل الأجل مؤاخذة له بسموجب 
تصبفه. فإذا حل نظر إن رجع الوكيل عن قوله الأوّل وصدّق الموكل فلا يأخذ من 
المشتري لا أقلَّ من الأمرين من القيمة أو الثمن, لأنه إن كان السمن أقل فهو 
موجب عقده وتصرّفه فلا يقبل رجوعه فيما يلزمه من زيادة العين؛ وإن كانت 


08 جامع المقاصد: الوكالة في التزاع ج /ص‎ )١( 
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القيمة أفل فهى التى غرمهاء فلا يرجع إلا بما غرم, لأنّه قد اعترف بفساد العقد١.‏ 
وبذلك كله شرع فى كاف المقاصد '» بل لعلّه تقل العبارة بتمامها. 

ولا يخفى أنّ رجوعه بأقلّ الأمرين حين رجوعه إلى قوله إِنّما يتم حسيث 
لايصدّق المشتري الموكل كما هو المفروض وتحته شقّانء وإ فلو صدّقه كما 
صدّقه الوكيل رجع عليه الوكيل بالقيمة قلّت أو كثرت كما صرّح به في «الميسوط ' 
والتحرير '» ولم يِيّنا لنا في التذكرة وجامع المقاصد حكمه فيما إذا رجع قبل 
حلول الأجل. ولعلهما يقولان: إن لا يطالبه أيضاً بشيء حتّى يحل فيطالبه حينئذ 
اقل ارون ثمٌ قالا”: وإن أصرّ ‏ أى الوكيل - على قوله الأوّل ولم يرجع طالبه 
بالتمن بتمامه. فإن كان بقدر القيمة أو أقل فداك, وإن كان أكثر فالزيادة اححيه 
للموكل والموكل ينكرها فيحفظها أو تبلزمه دفعها إلى القاضي. وفي «جامع 
المقاصد» أن الثاني أوضح دليلاً لوا توصل إلى إيصالها للموكل بصورة هدية 
ونحوها قدم على التسليم إلى القاضي” قلت: لو قيل بأنّه يتصلّق بهذه الزيادة فى 
المسألة وقيما يأتي كما هو الشَأن في الْمَال المجهول المالك لدخوله تحت عموء 
أخباره لم يكن وجيهاً. لأنّ المالك يزعمهما أو أحدهما معلوم. 

وعساك تفول: إن إنكار التوكيل عزل على رأي فكيف استحقٌ الأخذ؟ 
وجوابه: أن الأخد ما نشأ من الوكالة وإنّما نشيأ من أنّ الموكّل قد ظلمه بن عمه وقد 
ظفر بجلس حقّهه بل لو كان من غير الجنس جازء ولا يتخرّج على القولين فى 


18١ تذكرة الفقهاء: الوكالة في التنازع ج 6م‎ )١( 

(" و1) جامع المقاصد: : الوكالة في النراع ج مص ١5‏ 

(؟) المبسوط: في الوكالة جع اص 1841 

(4) تحربر الأحكام: :الوكالة في الشازع ج اص 4١‏ 

(6) تذكرة الفقهاء »: الوكالة في التنازع ج ١6‏ ص 181 وجامع المقاصد: الوكالة في الترام ج م 
ل 


كتاب الوكالة / فيما لو ادّعى الإذن في النسيئة فأكرو لم5 سبيمسوويهم 
الظفربغي رجنس الحقّ في غير هذهالصورة لأنّ المالك ثَمّ يدّعيه لنفسه و يمنع الغير عنه 
بخلاف الموكّل هئا. الا أن تقول: إِنّه إنْما يتم فيما عدا الزيادة, لأنّه إِنّما يتمّ فيها إذا 
كان وكيلاًفي القبض ولمئقل إن الإنكار يوجب العزل. فلو لم يكن وكيلاً فيه أو كان 
وكيلاًوقلنا ينعزل بالانكاركماهوخلاف المختارلنافإنّما يرجعبأقلّالأمرين إذا رجع 
عليه فيهذء الصورة وفي غيرها متا بأتي حيث قول له الرجوع بالثمن؛ خصوصاً 
على القول بأنّ الانكار يقتضي العزل. وهذا كلّه إذا أنكر المشتري الوكالة. 

وأمًا إذا اعترف بها وهو الثانى -فإمًا أن يصدّق الموكّل أو يصدّق الوكيل أو 
لاتضدى زاعدا منهما. خان كان الأول فقد قال في «التذكرة»: فإن اعترف بها فإن 
صدّق الموكّل فالبيع باطل وعليه رد المبيع إن كان باقياً وإن تلف فالموكل بالخيار 
إن شاءغرم الوكيل لأنّه تعدّى, وإن شاء غير المشتري لتفرّع يده على يد مضمونة, 
وقرار الضمان على المشتري لحصول الهللاك في يده. وإن رجع الموكل عليه 
لم برجع على الوكيل: بل يرجع علية بَآلتَمٍالَذْي سلّمه لخروج المبيع مستحماً'. 
قلت: وبذلك صرّح في «الميسوط "وَالتخرير” َجَافّمْالمقاصد ؟ والكفاية "» لكنّ 
في الأوّلِين أن ذلك في صورة ما إذا صدّقاه وأنّه إن رجع على الوكيل بالقيمة رجع 
بها على المشتري في الحال. وفي جامع المقاصد أنه إن رجع الموكّل على الوكيل 
قبل الأجل فيما نحن فيه, وهو ما إذا صدّق المشترى الموكل رجع الوكيل بالثمن 
على المشتري بعد الحلول لا قبله. ووجهه واضح. لأنّه مكدب للموكل وحكم 
زيادته على القيمة مأ تقدم'. 


.185 ص‎ ١0 تذكرة الفقهاء: الوكالة في التنازح ج‎ )١( 

(؟) المبسوط: في الوكالة ج ١ص‏ 84-188 

(؟) تحرير الاحكاء: الوكالة في التنازع جع ٠ص .1١‏ 

(8) جامع المقاصد: الوكالة في التزاع ج مص 73٠١‏ 

(0) كفايةالأحكاء: الوكالة في التنازع سس ١ص‏ 1806 (1) تقدّمفي الصفحةالمتقدمة. 


ديام مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


وإن كان الثاني فقد قال في «التذكرة»: وإن صدّى أي المشتري الوكيل قِدّم 
قول الموكّل مع بمينه, وإن حلف أخذ العين. وإن نكل حلف المشتري وبقيت العين 
له'. قلت: مراده أن المشتري يحلف أنّ الموكّل أذن له في ذلك. ولا يخفى عليك 
الفرق بين هذه وبين ما إذا أنكر الوكالة, نه هناك يحلف على نف العلم إن ادّعاء 

عليه ولم يبن لنا ما إذا نكل المشتري عن ذلك أي اليمين المردودة -ولا ما إذا 
نكل الوكيل أيضاً عنها. ولعلّه يقول: إِنٌّ الحكم يكون كما لو حلف الموكّل: ولم يبيّن 
لنا أيضاً ما إذا رجع عليه حينامٍ أو بادئ بدء. وسيأتي للمصتّف ' فيما إذا باع بألل 
وقال: إنْما أذنت بألفين وقد تلفت العين أنه إذا رجع على المشتري لا يرجع على 
الوكيل بشىء إن صذقه, وقد قال في «جامع المقاصد»: إنه غير جيّد وإنّه يرجسع 
بالتمن, إذ لا مصرف أولى به من ند لديم لو كان فيه زيادة عن القيمة انّجه أن 
لايرجع بها '. وبذلك جزم فيما بأتى فى «مجمع البرهان ‏ والكفاية *» قالا: إن كان 
الثمن أقل أو مساوياً أخذه قَصاضط ون كان أزيد من القيمة لم يرجع بالزائد. قال 


في «الكفاية»: ويبقى الزائد في يد الوكيل مجهول المالك. وقال فى «مجيع 
اليرهان»): بد شن أخيرة» النعترى | و الوكيل إلى المالك. لأنّه ماله برعمهما. وقال 
في «التذكرة» وإن رجع على الوكيل لم يكن للوكيل أن يرجع في السال, يأك 
يتعرف أنه ظلمه بالرجوع عليه؛ وإنّما يستحقّ الثمن الموّجّل فإذا حل كان للوكيل 
أن يرجع عليه بأقل الأمرين. لأنّ القيمة إن كانت أقلّ فصاحب السلعة يقول إِنَّه 
)١(‏ تدكرة الفقهاء ء؛ الوكالة في التنازع ج ١6‏ ص 9ى1, 

(؟) سيأتي في ص ىآ 

ب جات السام :اأوكالة في لزع ج ند 


(0) كفاية الأسميىا م: الوكالة في نازع ج ١ص‏ 366 


كتاب الوكالة / فيما لو ادّعى الاذن فى النسيئة فأنكره الموكل هلام 


ويأخذ العين فإن تلفت في يد المشتري رجع على مَن شاء بالقيمة. 


لايستحق إلا ذلك. وإن كا نالثمنالمسمّى أقل رجعبه لأنه يقر أن صاحب السلعة 
ظلمه بأخذ القيمة, وإن كذّبه أحدهما دون الآخر رجع على المصدّق وحلف على 
المكذب ويرجع حسب ما ذكر في تكذيبهما ' له. وهو يندرج فى بعض ما تقدم. 

وإن كان الثالث وهو ما إذا لم يصدّق المشتري واحداً منهما -فالظاهر أنه إذا 
حلف الموكل استردٌ العين إن كانت بافية, وإن كانت تالفة. فإن رجع على المستري 
رجم على الوكيل بأكثر الأمرين إذا كان جاهلاً على ما تقدّم لنا في باب البيع '؛ 
لأنّه مغرور أقدم على ضمانه بما دفع من الثمن لا بالقيمة, وإن رجع على الوكيل 
رجع على المشتري بالثمن إن لم ير جليع#إلق تَنصديق الموكل وإلا رجع بأقل 
الأمرين بعد الحلول. 

قوله: ووياعد العين» أي بأَحَد الموكل العين, وقد علمت أنه يستردّها 
في جميع الصوّر المتقدمة ذا كذّباه ولم يصدّقاء إلا فيما إذا أنكر المشتري الوكالة 
بالكلّية وحلف على نفي العلم كما عرفت أثقاً, والأمر فيما إذا صدّقاء واضح, 

قوله: «فإن تلفت في يد المشتري رجع على من شاء بالقيمة» 
قدعرفت اتّفاق كلمةالمبسوط والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد على ذلك حيث 
يعترف المشترى بالوكالة أو يثبت بالبيّنة كما عرفت تفصيل ذلك ', وكما ستسمعه. 


قوله: إفإن رجع على المشتري رجع على الوكيل يما أخذ منه 


.181 ص‎ ١6 تذكرة الفنهاء؛ الوكالة في التنارع ج‎ )١( 
015-017 ص‎ 1١7 تقنام فى ج‎ )1( 


ا نفدم فى ص 6/ا. 


ا ؟ 


وإن رجع على الوكيل لم يكن للوكيل أن يرجع في الحال. بل عند 
الأجل بأقلّ الأمرين من الثمن والقيمة. 


من الثمن » قد عرفت ' أنّ ذلك إذا ى ثبت أصل التوكيل باعتراف المشترى أو ثبت 
بالبينة وحلف الموكل على نفى ما يدّعيه الوكيل كيل. وكذا إذا نكل المشتري عن 
اليمين على نفي العلم وحلف الموكل على ثبوت الوكالة كما تقلام '. لكنّه يرجم 
بأكثر الأمرين من القيمة والتمن إذا كان جاهلاً بالمخالفة, لأ القيمة إذا كانت أكثر 
فلأنّه مغرور قد أقدم على ضمانه يما دفع لا بالقيمة كما أو م ضحناه في باب البيع '. 
لكنه قال في «المبسوط *» هنا إِنّه إن رجع على المشتري أخذ منه جميع القيمة 
ولم يكن له أن يرجع على الوكيل يثؤيى. وهو مخائف بظاهره ما اخترناه من 
رجوعه بأكثر الأمرين كما هو ظَاهِويآ لكات وكما ذهب إليه جماعة * واستشكل 
واه لي 
0 


منتاح الكرامة / ج 7١‏ 


(1و5؟) تقدمافى ص 10/06 الام 

العو ودر بذك دس 3 

ل سه ل للا فى التهافري ع ١س‏ رك رار فى كفاية ا الى 
شعروط المتعاقدين ج اص 0 ومجمع الفائدة والبرضان: في أحكام الوكالة ج 4ص 107 

(0) المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص 785 

(خرا تحر ير الأحكام: : الوكالة في التنازع ج ص 4١‏ 


كتاب الوكالة / فيما لو ادّعى الإذن نى النسيئة فأنكره الموكّل اباس 


واعترف المشتري بأصل التوكيل ‏ وفيه ما فيه كما تقدّم ' ويأتي ". وفيما إذا أنكر 
المشتري الوكالة بالكلّية ونكل عن اليمين على نفى العلم وحلف له الموكّل على 
ثبوتها وحلف للوكيل على نفي التوكيل في النسيئة فإن الوكيل في هذه الصورة 
بقيودها لايطالب المشتري في الحال عند المصئّف فى «التذكرةة» والمحقق 
الثاني ؟ بل عند الأجل, فإذا حضر ورجع إلى تصديق الموكل طالب المشتري بأقل 
الأمرين عندهماء وإن أصبٌ طالبه عندهما بالثمن كله ويدفع ما زاد منه على القيمة 
إلى القاضي. وكذا يرجع الوكيل بالثمن كله بعد الأجل إذا صدّق المشتري الموكل 
ورجبع الموكل عليه داع الوكيل ‏ عند المحقق الناني. ولو قلنا أن الإنكار يعتصى 
العزل أو لم يكن وكيلاً كما هو إطلاق العبارة ورجع بأقل الأمرين دائماً كما تقدّم 
آنفاً. ولعل إطلاق «الميسوط' والتحرين؟» بأقلّ الأمرين ملحوظ فيه ذلك, 
ويرجع الوكيل على المشتري إذا رج عَلية الموكئل بعد الأجل بأقلّهما عندهما إذا 
صدّق المشترى الوكيل والموكل تركة ور عاق الوكيل؛ ويرجع عندنا بأقلهما 
فيما إذا لم يصدّق أحدهما ورج خالْوكيَلبَهه'التتَلولإلك تصديق الموكل وفيما إذا 
كذّبه الوكيل فقط فحلف عليه ثم رجع إلى تصديقهبعد الحلول.فالعبارة على إطلاقها 
غير مستقيمة إل أن تقول إِنْه بناه على أنّه غير وكيل في القبض كما هو قاعدة 
الوكيل, أو على أنّ الجحود يقضي بالعزل وإن استشكل فيه فيما سلف" فتأمّل. 


)١(‏ تقدم فى عن 8/ا". 

(؟) يأتى فى ص 581١‏ 

(*) تذكرة الفقهاء: الوكالة في التنازع ج ١5‏ ص 185. 
(4) جامع المقاصد: الوكالة في التزاع ج مص 7١08‏ 
(8) تقدم فى ص “0 

(1) المبسوط؛ في الوكالة ج اص الا 

() تحرير الأحكاء: الوكالة في التنازع ج اص .4١‏ 
(ها تقدّم فى ص 717-1117 


5.06 لل ب ب ب مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 
ولو ادّعى الإذن في البيع بألف فقال: إِنّما أذنت يألفين حلف 
الموكّل ثم يستعيد العين. ومع التلف المثل أو القيمة على مَن شاء. 
فإن رجع على المشتري لم يرجع على الوكيل إن صذّقه. وإن رجع 
على الوكيل رجع الوكيل عليه يأقلّ الأمرين من ثمنه وما اغترمه. 


[فيما لو ادّعى الإذن بالبيع بألفب وقال بل بألفين] 

قوله: (ولو ادّعى الإذن في البيع بألف فقال: إِنْما أذنت بألفسين 
حلف الموكل ثم يستعيد العينء ومع التلف المثل أو القيمة على مّن 
شاءء فإن رجع على المشتري لم يرجع على الوكيل إن صدذّقه. وإن 
رجع على الوكيل رجع الوكي ل <'بَأمّلَالأمرين من ثمنه وما اغترمه» 
كما صرّح بذلك كله في «الإرشاد ' ومجمع البرهان '» وكذا «الكفاية"» وقال في 
«جامع المقاصد»: الحكم فيّ له .كالحكم فى الميبألة السايقة بغير تفاوت ؟. قلت: 
واملة لذلك لم يتعرّض لها في المبسوط والتذكرة والتحرير. وقال في «جسامع 
المقاصد *»: هذا إِنْما يستقيم بعد ثبوت أصل التوكيل مع حلفه على نفى ما يدّعيه 
الركدل قاع عزاتس التتروضن كه عطي لبن عر هن اسان 

وقد تعبضص المصنّف هنا وفي «الإرشاد؟» في صورة تصديق المشتري الوكيل 
لما لم يتعرّض له ولاغيره في تلك الصورة في المسألةالسابقة, وهوأنّه إن رجع على 
المشتري لم يرجع على الوكيل إن صدّقه. ولم يستجوده في «جامع المقاصد”» 


(و1) إرشاد الأذهان :: الوكالة في النزاع ج اص 1١-1١1‏ 
(؟) مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ج ؤ ص *0. 

(؟) كفاية الأحكام: الوكالة في التنازع ج 0 0 

(1 و8 و"! جامع المقاصد: : الوكالة في التراع ج ع رعس 11١5‏ 


كتاب الوكالة / فيما لو ادّعى الإذن بالبيع بألفب وقال بل بألفين طلم 


قال: لأنّه مع تصديقه إِيّاه لا يستحقٌ الوكيل الثمن المدفوع إليه. والموكل لا يدّعيه, 
وقد أغرم المشترى عوض العين فلا مصرف أولى به من هذا. نعم لو كان فيه زيادة 
عن القيمة انّجه أن لا يرجع بهاء انتهى. وأنت قد سمعت تحرير ذلك آنفاً'. والظاهر 
أن المسألة مفروضة في كلام المصنّف في الكتابين في أنّ الوكيل لم يتسلّم التمن 
من المشتريء لأَنّه لا يملك أخذه. فمراده فيهما أن المشتري لا يرجع على الوكيل 
بشيء من ماله لأنه لم يغرّه, أنه مصدّق له, وذلك لا ينافي أخذه الثمن منه لو كان 
سلّمه له كما هو ظاهر, أو يحمل على أنه تلف الثمن في يده من دون تفريط. فقوله 
«ليس بجيّده غير جيّد ولا صحيم, ويجب على المشتري إن كان اشترى بعين 
شخصية دفعها للموكّل: بل يجب عليه إن كان الثمن أزيد من القيمة أن يعطيه القيمة 
والزيادة بل له أن لا يعطي الوكيل شيئا دلا تكن من ذلك. وكان قد دفع الثمن 
للوكيل بإذن الموكل. 

وقال فى «جامع المقاصد "12 لآ يَكَفقَ2 3 قوله:زوإن رجع على الوكيل رجع 
عليه بأل الأمرين» إِنّما يتم إذا لم يتبت أصل التوكيل ورجع الوكيل إلى تصديق 
الموكّل فليتأمل ذلك, انتهى. قلت: قد عرفت أنّه والمصّف في «التذكرة» قيّدا في 
المسألة السابقة رجوع الوكيل بأقلٌ الأمرين على المشتري إذا رجع الموكل عليه 
بهذا القيد, وقالا: إن إن أصبٌ رجع بكلّ الثمن كما بِنّاه آنفاً ونزرّلنا العبارة على أحد 
وجهين؛ وقد تقدم أنه يرع بأقل الأمرين في عدة مواضع إذا ثبت أصل التوكيل 
وأنّهِ يرجع بكل التمن إذا لم يثبت أصل التوكيل عند المشتري وأصرّ الوكيل على 
دعواه, لأ الثمن كله للوكيل على زعم المشتري, وكذلك إذا نبت أصله عند 
المشترى صدّق الموكّل أو لم يصدّق وأصرٌ الوكيل كما تقدّم ذلك له في «جامع 


١١ تقدّم في ص 517/8 (؟) جامع المقاصد: الوكالة في التزاع ج ص‎ )١( 


اام مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


الثالث: 1 ن يختلفا في التصرّف كأن يقول: تصرّفتٌُ كما أذنت في 
بيع أو عتق؛ فيقول الموكل: لم تتصرّف بعد فالأقرب تقديم قول 
الوكيل. نه 55 وقادر على اللإنشاء والتصءف أليه, 


المقاصد '» قال: وإن كان الثمن أزيد دفع الزيادة للحاكم. نعم حيث يرجع الوكيل 
إلى تصديق الموكل يتعيّن عليه المطالبة بأقلَ الأمرين. 

وما ذكر يظهر وجه ما قاله المقدّس الأردبيلى قال: قول المسحقق المانى 
«لايخفى أن ذلك إِنّما هو إذا لم يغبت أصل التوكيل ... لك لووول عام : 
الحكم المذكور ثابت على تقدير ثبوت وكالته لم يتغيّر إلا أَنّه لو كان الثمن زائدا 
فإنه يعطيه الموكل بل ما يفهم وجه (تكْت-خ ل) لرجوعه بأقلّ الأمرين على 
المشتري على تقدير عدم ثبوته؛ إذالئَدٍ يكون المال للوكيل بزعم المشتري 
فيرجع عليه بكل الثمن - إلى. أن قال: ‏ على أنْه يصير المتن (يعني متن القواعد) 
في غاية الركاكة: ولعلَ فى العبارة غلطأً". يعني عبارة جامع المقاصد, وقد عرفت 
أنها صحيحة والنسخ المتعدّدة فيها متوافقة. 


[فيما لو اختلف الطرفان في التصرّف] 
قوله: «الثالث: أن يختلفا في التصرّف كأن يقول: تصرافثٌ كما 
أذنت في بيع أو عتق, فيقول الموكل: لم تستصرٌ دقف بعدىء فالأقرب 
تقديم قول الوكيل, لأنّه أمين وقادر على الإنشاء والتصرّف إليه» 
ولأنه مدكر على بعض تعاريف المنكر. لأنه إذا ترك ترك. ولأنٌ الظاهر من كون 


6١ جامع المقاصد: الوكالة في التزاع بج ص‎ )١١ 


كتتاب الوكالة / فيما تو اختلف الطرفان في التصرّف لب 78# 


ويحتمل تقديم قول الموكّل للأصل الدالٌ على عدم إلزام الموكل 
بإقرار غيره. 


التصبف إليه وقدرته على الانشاء أنه أوقع الفمل. لانتفاء المقتضي للتأخير كما 
أشار إليه النصتّف. ولحصول الضرر وسدّ باب الوكالة, لأنّه ريما كان صادقاً 
وتعذّرت البيّلة ولم يتمكن من أخذه ممّن اشتراه, فتكليفه بذلك ضرر ظاهر؛ ولأن 
الاختلاف في فعله وهو أعلم به, ولأنّه محسن فما عليه من سبيل. 

وبذلك جزم فى «الارشاد' واللمعة '». وفى «المبسوط "2 أنه الصحييح؛ وفي 
«الشرائع *» أنه الأشيه. وفى «المسالك " أنه أجو د. وفى «الروضة'» أقوى. و .7 
اتنس يكونة نحا ومقصيد ذا لله اتاد قوله وبل ماق تخائع المقاصد' ». 

قوله: «ويحتمل تقديم قول الْمَوكل للأسل الدال على عدم إلزام 
الموكل بإقرار غيره4 ولأنّ الأصل عَدَمَآلتضدَفَ والأصل بقاء الملك على مال 
مالكه, ولاه منكر ظاهرا, والامانة طلقا لتمجعة, وكذلك الغرر. على أنه 
معارض بمثله والأعرفية ليست بحجة, ولكنّه لا جازم به على الاطلاق أصلا غير 
أنه قال في «مجمع البرهان*» كأنّه أظهر. وقال في «التذكرة'» في موضع منها: إن 


.1٠١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الوكالة في النزاع بع‎ )١( 

(؟) اللمعة الدمشقية: في الوكالة ص .١18‏ 

(*) المبسوط: في الوكالة ج ب اكتريها 

(4) شرائع الاسلام: الوكالة في التنازع ج ؟ ص 8 .5١‏ 

(0) مالك الأفهام: الوكالة في التنازع ج ه ص 544. 

(1) الآوضة البهية: في الوكالة ج أ عى 1585 "6١‏ 

(/ا) جأمع المقاعد: الوكالة في النزاع ج خرص 11-7117 ؟. 
(4) مجمع النائدة والبرهان: في أحكام الوكاثة ج 4 ص 105. 
() تذكرة الفتهاء: الوكالة في التنازع ج ١6‏ ص 184. 


مم مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 


كان النزاع قبل عزل الوكيل فالأقرب تقديم قوله أي الموكّل وجزم بتقديم قوله 
«إن كان النزاع بعد عزله» مع أنه له تفصيل آخر في التذكرة ‏ ستسمعه عند تماء 
الكلام  '‏ يخالف هذا التفصيل ويوافق «المبسوط "2 في أحد شقّيه. وفى «جامع 
المقاصد» أنه أمتن دليلا. وقال: للتوقف مجال؟. ولا ترجيح في موضع من 
«التذكرة *» وصرّح بالتردد في «التحرير”» في تقديم قول الوكيل. وفى «مجمع 
البرهان"» ما حاصله أنه يوجب على الموكل أن لا يبني على الظنٌ والظاهر وأصل 
العدم: بل لا يجوز له الحلف حنَّى يعلم العدم وإن كان عزيزا كأن يكون معه ولم 
يفارقه. والحال أن العمل يحتاج إلى المفارقة أو عمل الجوارح ونحو ذلك. 

وعلى كل حال فالقول الأوّل هو الأقوى والأشبه والأعرف بين أهل السوق 
وسيرتهم مستمرّة على تصديق الوكدل. وهو المستفاد من ظواهر الأخبار” لمن 
لحظها فى أبواب الأمانات كالوطينة ألما ر/ية/والاجارة وغيرها. 

وقد مثّل المسألة في «التحرين*» بْما إذا قال؛ بعت أو قبضت وتلف فى إبدى. 
فقال في «المسالك '»: لا يحتاج إلى تقَييدَ ذلك بكون الثمن قد تلف فى يد الوكيل 
كما ذكره بعضهم تبعاً للتحرير, لأنّ دعوى التلف أمرْ خارج عن المسألة. لأر 
حاصل هذه المسألة أن الموكّل يدّعي عدم التصرّف لير تجع العين والوكيل يدعي 


71 سيأتى فى ص‎ )١١ 

79 المبسوط؛ في الوكالة جج ؟ ص‎ )1١ 

(؟) جامع المقاصد: الوكالة في التزاع ج .مص 7١4‏ 

(4) تدكرة الفقهاء: الوكالة في التنازع جم ١6‏ ص 187. 

(6 وث8) تحرير الأحكام: الوكالة في التنازع ج 7٠ص‏ 45. 

٠ 107 مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة بج 4ص‎ ١ 

(/) راجع وسائل الشيعة: ب 1 من الوات الوديعة ج ١٠‏ ص 1177 8؟؟, وب 57 من أيواب 
الأجارة ص ١8؟؛‏ وب من ابواب العارية ص .11.١ 7١4‏ 

(5) مسالك الأفهام: الوكالة في التنازع جه ص 1414. 


كتاب الوكالة / فيما لو اختلف الطرفان في التصرّف ساس في 
الفعل سواء ترتّبٍ عليه مع ذلك دعوى التلف أو لا إذ دعوى التلف أمبٌ آخر قد 
تقدّم سايقاً. وإلى ذلك أشار في «الروضة»بقوله: لافرق بين قوله في دعوى التصرّف 
بعت وقبضت وتلف في يدي وغيره؛ لاشتراك الجميع في المعنى ودعوى التلف 
أمدُ آخر'. وقد خبط بعض المحشّين ' عليها خبطأ مع أنه غير منكور التحقيق. 
وكأنٌ الشهيدالثاني لم يلحظ التذكرة في مقام آخر ولا الكتاب ولاالارشاد فإنّه 
فصّل في الثلاثة " تفصيلاً مشتملاً على أن دعوى التلف ليست أمرأ آخر بل لها 
مدخل عظيم في المسألة إذا قال: قبضت وتلف الثمن في يديء وهو أن الوكيل إِنّما 
يقدّم قوله في التلف بعد ثبوت وصول المال إليه. 

وحاصله أنّه إذا باع وقبض الثمن وتلف في يده وأنكر الموكل قبض الثمن 
للوكيل بالكلية كما هو المفروض في التخر ير إن شنت قلت: وأنكر التصرّف 
بالكلية وكانت الدعوى بعد تسليم المبيع للمشتراي. لأنّ الموكل لم يجد في يد 
وكيله مبيعاً ولا ثمناء فالقول قولالوكبلبمع,يمينه, لأَيّْدعوى الموكّل تلزم منها 
خيائته بأن يكون سلّم المبيع قبل أن يتسلم الئمن, لأنّه لا يجوز له تسليمه إِلّا بعد 
قبض الثمن؛ مضافاً إلى اللأصول المتقدّمة وغيرها من دفع الغرامة عنه. وأا إذا 
كانت الدعوى قبل تسليم المبيع مع وجوده في يد الوكيل فالقول قول الموكل, لأنه 
لا يلزم منه خيانة» وأنّ قول الوكيل فى التلف إِنْما يقدّم إذا ثبت وصول المال إليه. 
مضافاً إلى ما تقدّم من أدلّة العدم. ظ 

فالمصّف في «التحرير» متردّد في تقدّم قول الوكيل في الجميع, ولافرق 
)١(‏ الروضة البهية: في الوكالة بع 4 ص 54٠‏ 
(؟) راجع الروضة البهية: في الوكالة ع ؟ هامش ص .١‏ 


(5) تذكرة النقهاء: الوكالة في التنازع ج ١6‏ ص وقواعد الأحكام: الوكالة في النزاع ج " 
١لا‏ وإرشاد الأذهان: الوكالة في التراع جم ١‏ ص .4٠١‏ 


3 مل قفتا الكرامة /ج ١؟‏ 


عنده بين الجميع. ويشهد على ذلك أنه في «التحرير'» حكى عن المبسوط في 
هذا العنوان في صورة التلف التي مثّل لها في التحرير أنه قوّى قول الوكيل, مع أنه 
في المبسوط لم يتعرّض في هذا العنوان لصورة التلف أصلاً وما ذاك إلا أنه فهمه 
8 إطلاق كلامه وأنّه معرض عن هذا التفصيل الذي هو الأظهر عند الشافعية 
ولم بتعررض للمسألة في الخلاف. 

وليعلم أن هذا التفصيل حكاه في «التذكرة '» عن الشافعيّة, وظاهره حيث 
سكت عليه ارتضاؤه؛ وقد تقدّم له قبل ذلك بلا فاصلة أنّ الأقوي عدم قبول قول 
الوكيل وقال في آخر كلامه: إِنّ هذا الننصيل وتقديم قول الوكيل إِنّما هو إذا 
استلزمت دعوى الموكّل خيانته أمّا إذا أذن له في التسليم قبل قبض الثمن أو أذن 
في الببع بتمن مرْجّّل وفي القبض يعلا الأيجَل فهنا لايكون خائناً بالتسليم قبل 
القبضء فالاختلاف كالاختلاف قبل التسليم. ومعناه أنه يقدّم قول الموكل حيئئذ 
ولم يلتفت إلى التفصيل بالمزل وعدمه.فكان كلام فيها مضطر ب. 

هذا كلامهم في هذا العنوان نفياً وإثباتاء وهو ما إذا اختلفا فى التصرّف 
فقال: تصرّفتُ كما أذنتَ من بيع أو عت أو نحو ذلك كأن 5011 
وينكر الموكّل ذلك. أو يقول: بعت وقسبضت وتلف المن فى يدي. ويتكر 
الموكّل القبض بالكلّية فضلاً عن التلف. 1 

ولهم كلام آخر - أوّل من ذكره الشميخ فى الميسوط وهو أنّه إذا وكّله 
في قيض ذَبنه من غريم له. فقال الوكيل: قبضت وتلف فى يدي, 
وصدقه الغريم فى ذلك: وأنكر الموكل, فإنَ في «المبسرط" والتذكرة! 


.13 تحرير الأحكام: الوكاثة في التنازع ج لاص‎ )١( 
.١ وك‎ ١9١ (؟ و ) تدكرة الفقهاء: الوكالة في التتازع ج ذا ص‎ 
؛.‎ ١7 المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص‎ )( 


كتاب الوكالة /فيما لو اختلف الطرقان في التصرّت سس ب فلم 
والشرائع ' والتحرير' والكتاب"» أنه يقدّم قول الموكّل على إشكال في الثلاثة 
الأخيرة. وكذا «جامع المقاصد؟ والكفاية *». وفى «الايضاح' والمسالك”؛ كما 
عن الشهيد* أن هذا اختلاف في التصرّف فيبنى الحكم على الخلاف في ذلك. وفي 
«الايضاح '» أنّ الأصحّ تقديم قول الوكيل هنا. وفى «المسالك" "2 أنه الأقوى. 
وإليه مال فى «جامع المقاصد ١‏ '». وأطبقوا جميعاً فى هذه الكتب عدا التذكرة على 
أنه لو أمره ببيع السلعة وتسليمها وقبض ثمنها فأقرٌ بالبيع وتسليم المبيع وقبض 
الثمن وتلفه في يده من غير تقريط وصدّقه المشتري كان القول قول الوكيل. 
وق بين المسألتين بأنّ قول الموكل في المسألة الأولى معتضد بالأصل وليس 
ند ما يئافيه, بل لادعوى له على الوكيل؛ لأنّ الموكل يدّعى بقاء الال على 
المدين دون الوكيل. لأّنّه يقول له: لا تعر نفيك شيئا, لأنّك لم تقبض المال. 
ولهذا إذا حلف المدعي طالب المدين أولاسيثبيتةلهبيمينه على الوكيل شيء: فكان 
بمنزلة ما إذا ادّعى مَن عليه الدين ذَكَم العا لإلية:وجويئكره فالقول قوله. فكذا هنا. 
صرح بذلك كلّه في «المبسوط''». وأمّا المسألة الثائية فقول الموكل وأن كان 
)١(‏ شرائع الاؤسلام: الوكالة فى التنازع ج ؟ ص 6 .2١‏ 
(؟) تحرير الأحكام: الوكالة في التنازع ج ؟ ص 15 
() قواعد الأحكام: في نزاع الوكالة ج ؟ ص 97١‏ 
(4و١١)‏ جامع المقاصد: الوكالة في التزاع جع ماص ٠١‏ 
(0) كفاية الأحكام: الوكالة في التنازع ج ١‏ ص 181 
(1وةا) إيضاح الفوائد: الوكالة في النارع ج ص 577 
0 سال اا و ا 3 

الشهيد(الحاشيةالنجّارية) في الوكالةص + 10 مق الات 77 

الاسلامية). 
(؟١)‏ المبسوط: في الوكالة ب ؟ ص 71 1., 


ل لل ففتاح الكرامة / م ١؟‏ 


معتضداً فيها بالأصل أيضاً إلا أنّه يقتضي خيانة الوكيل وتضمينه بتسليمه المبيع 
قبل قبض الثمن. 

وفي «الشرائع ' وجامع المقاصد ' والمسالك » كما عن الشهيد ؛ أنّ في الفرق 
نظراء لاشتراكهما في كون النزاع في تصرّف الوكيل؛ وقد تقدّم * أن قوله مقبول فيه 
فمنبغي أن يقدم قوله في الصورتين. قلت: ولهذا استشكل جماعة في تقديم قول 
الموكل فى الأولى وجزموا بتقديم قول الوكيل فى الثانية. وأمَا «التذكرة» فقد 
منت عقوا ف الدراه المتعددة. : 

وحيث يقدم قول الوكيل فهل يحضيل بذلك براءة المشسترىي من الثمن؟ 
وجهان. قوّى ذلك في «التذكرة ١"‏ وَاسِتَظهوْه ني «المسالك*) لأنّ الحقّ واحد, 
ويحتمل العدم لأصالة عدم الأداء وَإنْمَة قبل من الوكيل لاثتمانه. وهذا المعنى 

في المشتريء إذ لا يقبل قوله في ذلك لو كآن النزاع معه ابتداءً وقد نفى عنه 

ل 56 


[فيما لو ادّعى الوكيل أنّه اشترى لنفسه أو للموكل] 
قوله: (ولو قال: اشتريت لنفسي أو لك قدّم قوله مع أليمين 6 كما 


7١1 ص‎ ٠ شرائع اللإسلام: الوكالة في التنازع ج‎ )١( 

(1) جامع المقاصد؛ الوكالة في النراخ ج جع ا ص 57١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: : الوكالة في التنازع ج قح ص 5١04‏ (1) تقدام في الصفحة الابقة. 
(0) تقدم في ص 785 )١(‏ تقدم في ص 784-7817 
(لاوة) تذكرة النقيهاء ء: الوكالة في التازم ج ١86‏ ص 5--13515, 

8) مسالك الأفهام: الوكالة في التنازع ج 0 ص 05 


كتاب الوكالة / فيما لو ادّعى الوكيل أنه اشترى لنفسه أو للموكل ل فلم 
في «التحرير' والإرشاد" وجامع المقاصد” والمسالك؟ والككفاية'» وكذا 
«التذكرة! وجامع الشرائع "» وظاهر «الشرائع” أنه يقدّم قوله من دون يمين. 
وقد يدّعى؟ أن ذلك ظاهر الارشاد وليس كذلك, لأنّه خرطه فى سلك مسائل لابد 
فيها من اليمين. وقد تأمّل فى «مجمع البرهان ' '» فيما إذا قال: اشتريت لك ووافق 
فيما إذا قال؛ اشتريت لنفسي, ومثله ما في موضع آخر من «الكفاية ' '”» 

أنَاتقديم قوله في المسألتين فإنّ الاختلاف راجع إلى قصده ولا يعرف إلا من 
قبلهدوهو أبصربنيته فيرجع إليدفيه. كماوجّه بذلك في«الشرائع ؟اأيوفيها"'.واما 
أنّذْلِك مع اليمين فلؤمكان إطلاع الموكل على ذلك بإقرارهقبل ذلك.وقديكو ن مينيًا 
على سماعهعوى التهمة. وأمّا تقديم قولهمن دون يمين فإمّاأن يكون بئاءئعلى عدم 
سماح دعوى التهمةأو يكون الموكل قبطم فير قصد ذلك من غير وجه محتمل. 

وفى «مجمع البرهان؟'» ان مواضوع السلألة أنّ الموكل علم ذلك بطريق 
شر عى عنده كأن يكون حاضراً وقت الابتباع فذكر سه أو الموكّل؛ وأمًا إذا سلّم 
له أنه أطلق فالظاهر أن القول قسول الوكيل بغير نزاع, إذ لا يمكن دعوى أنه قصد 


11 تحرير الأحكام؛ الوكائة في التنازع ج 7ص‎ )١( 

(؟1)إرشاد الاذهان: الوكالة في التنازع ج اص .15١‏ 

(؟) جامع المقاصد: الوكالة في النزاع ج 4 ص 14. 

() مسالك الأفهام: الوكالة في التنازخ ج 6 حص 7.٠٠‏ 

(0) كناية الأحكاء: الوكالة في التنازع ج ١‏ مس 1847. 

() تذكرة الفقهاء: في لواحق الوكالة ج ١6‏ ص .1١4‏ 

() الجامع للشرائع: في الوكالة ص 551 

(4) شرائع الإسلام: الوكالة في التنازع بج ؟ ص ,7١7‏ (5) لم نعثر عليه. 
١‏ ا : في أحكام الوكالة ج 1 ص 107. 
(11) كفابة الأحكام: الوكالة في التنازع جم ١‏ ص 5ما. 

(؟١)‏ شرائع الاإسلام: الوكالة في التنازع ج اس 5١"‏ 


من مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


ولو قال: اشتريت بمائة فقال الموكل: بخمسين احتمل تقديم 
قول الوكيل. لأنّه أمين. والموكل لأنّه غارم. والوكيل إن كان الشراء 


غير ما أدعى. انتهى. وهو يخالف ظاهر ما سمعته من تعليلهم وصريم المسالك'. 
والمفروض في «التذكرة» أنه اشترى بدراهم الموكل ولم يسمه في العقد بل أطلق 
واختلفا وقال: إِنْ القول قول الوكيل؛ ووزن الدراهم ودفعها بعد حصول العقد 
لايؤثر فيه. وحكى عن أصحاب أبي حنيفة أن القول قول الموكّل. قال: واختلفوا 
فيما إذا تصادقا على أَنّهِ لم ينو تفسهيرلا الموكّل, فأبو يوسف على أن الحكم 
للدراهمء ومحمّد بن الحسن أن الاجم لوكي والأولى لهما التفصيل؟. 


[فيما لو ادّعى أنه اتشترابضائه.وقال الموكّل بخمسين ] 
قوله: «ولو قال: اشتريت بمائة فقال الموكل: بخمسين احتمل 
تقديم قول الوكيل. لأنّه أمين, والموكل لأنّه غارم. والوكيل إدك كان 
الشراء بالعين لأنّه الغارم لما زاد على الخمسين. والموكّل إن 
الشراء في الذمّة أنه الغارم» قد ذكر فى المسألة ثلاثة احتمالات. 55 
فيها من فرض ثون المبيع يساوي مائة كما في «التحرير" وجامع السقاصد ؟ 
والمسالك* والروضة'» وإلا لم يكن الشراء صحيحا 


0 تذكرة التقها.. في أراحق 1 
الا الاي اا (1) الروضة البهية: فيالوكالة ج ص 55١‏ 


كتاب الوكالة / فيما لو ادّعى أنه اشترى يمائة وقال الموكل بخمسين اس 


والاحتمال الأوّل خيرة «المبسوط ' واللمعة '». وفي «شرح الإرشاد"» لولده 
أنه أولى. وفي «جامع المقاصد والروضة» أقوى. وفى «المسالك» قوي, لأنّه 
أمين ولأنّه محسن فلا سبيل عليه غير اليمين؛ ولأنّ الظاهر أَنْ الشيء إِنّما يشترى 
بقيمته, ولأله قد يكون صادقاً كما هو الظاهر فيلزم إضراره بالغرم. وقضية إطلاق 
هئلاء أنّ القول قول الوكيل وإن كان قد اشترى في الذمّة, بل قد نسب ذلك فسي 
«التحرير 6 إلى المبسوط. ش 

والاحتمال الثاني خيرة «الشرائع ” والإرشاد'» وكذا «التذكرة" ومجمع 
البرهان*» للأصل أي أصل براءته من الزائد ولأنّه منكر. ولأنّه غارم, وأنّ ذلك 
إثبات حقّ للبائع على الموكّل؛ والأصل فى ذلك الأصل. وفيه: أن التمسك به بعد 
فرض أنّ المبيع يساوي مائة إسقاط لحف الْبائع ظاهراً بغير وجه. بل الأصل بقاء 
المتنازع فيه في ذمتهء أن الأصل عدم استحقاق العين بالثمن الأقل, والظاهر عدم 
شراء ما يساوي مائة بخمسين. 33 رماء بالضعف في بدجامع المقاصد '». 

والاحتمالااثالث وهو التفصيل مذهب أبي حئيفة " ,٠‏ لأنّه إن كأن اشتري بعين 
مال الموكّل وهى المائة كان أي الوكيل -غارماًء لأنّ الموكل يطالبه برد ما زاد 


(١)المبسوط:‏ في الوكالة ج ١‏ ص 587. 

(؟) اللمعة الدمشقية: فى الوكالة ص .١1/8‏ 

38 شرح الإرشاد للنيلي: في الوكالة ص ١1س‏ 7/(من كتب مكتبة المر عشي برقم 5414). 
(4) تحرير الأحكام: الوكالة في التنازع بع ص ١‏ 1. 

(8) شرائع الإسلام: الوكالة في التنازع بع ؟ ص .5١ 1١‏ 

(1)ارشاد الا"ذهان: في احكام الوكالة ج اص .45١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: في لواحق الوكالة ج 6ص 3٠١‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ج 4 ص .1١8‏ 

(1) جامع المقاصد: الوكالة في النزاع ج ثم ص ."١0‏ 

)٠١(‏ المغني لابن قدامة: في الوكاثة ج ة ص "51 ؟. 


م 


مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 


الرابع: أن يختلفا في الردٌ. فلو ادّعى الوكيل رد العين أو ره 
ثمنها قدّم قول الموكّل على رأي. 


على خمسين فيقدء قوله؛ وإن كان قد اشترى في الذمّة قدّم فول الموكل, لأنه 
غارم؛ لأنّ الوكيل يطالبه بالزائد عن الخمسين. وقد رده في «التذكرة'» بإيطال 
الفرق المذكور من حيث إن الغارم في الموضعين هو الموكل, لأنّ الوكيل إمّا أن 
يطالبه بالئمن أو بِوْدّيه من مال الموكّل الُذى هو في إبده. وفى «مجمع ألبرهان '» 
أن لعشي غير واضح. ولا ترجيح في «التحرير ' وغاية المراد ؟» كالكتاب. 


[فيما لو اختلف .الطرفان فى الردٌ] 

قوله: «الرابع: أن يختلفا في الردٌ/فلو ادّعى الوكيل ردٌ العين أو 

رد ثمنها قدّم قول الموكل على رأ موافق لما في «السرائر* والشرائع١‏ 
والإرشاد ' والمختلف” والإيضاح" واللمعة ' ' والمسالك ١١‏ والروضة '' ومجمع 


.2١١ ص‎ ١6 نذكرة الفقهاء: في لواحق الوكالة ج‎ )١( 
.1١8 ف ) مجمعالفائدة ه والبرهان : في أحكام الوكالة ج أ ص‎ 
.4 7 تحر بر الأحكام: : الوكالة في التنارع ج لاض‎ 5 
.15/8 ص‎ ١ (4)غاية المراد: في الوكالة ج‎ 

(4) السرائر: في الوكالة بج ١‏ ص 7/- /20. 

)6 شرائع الاملام: الوكالة في التنازع ج ]ص .15١0‏ 

(0) إرشاد الاذهان: في أحكام الوكالة ج ١ص .47١‏ 

(8) مختلف الشيعة؛ في الوكالة ج :ص 377 4". 

(1) إيضاح الفوائد: في أحكام الوكالة بج 7 ص 711١‏ 

.1 "8 - 1519 اللمعة الدمشقية: فى الوكالة ص‎ )٠١( 

5148 مسالك الأقهام: الوكالة في التنازج جه ص‎ )١( 
()لروضة البهية: في الوكالة ب ص اكرل‎ 


كتاب الوكالة / فيما لو اختلف الطرفان فى الرة 
وقول الوكيل إن كان بغير جُعل على رأي. 


البرهان ' والكفاية '». وقأل في «التحربر»: لو قيل به كان 000 وفى بعض هاده 
الجزم بذلك. وفي بعضها بلفظ الأشبه والأقوى والأقرب والأصح, لأنّه مدكر, 
والأصل عدءالرد لقولهم :: على اليدما أخذت ؛, ولايلزم سد باب قبول الوكالة, 
إذ الإشهاد ممكن, وقد قالوا: إِنْه له الامتناع حتّى يشهد بخلاف التلف, لأنه قد 
يتلف فى موضع لايمكندفي هالإشهاد.مع أَنّهِ قد ادّعى علي هالإجماع هناك ولاإجماع 


يلض 


هنا. وستسمع " تحقيق المقام. 

قوله: (وقول الوكيل إن كان بغير جُعل على رأي» مشهور كما في 
«الشرائع” وشرحهاه للصيمري على ما يكت" و«الكفاية”» وهو مذهب التسيخ 
والأتباع كما فى «غاية المراد'» وهل بلالة:علئ الإجماع قبل ابن إدريس, إذ 
لم نجد مخالفاً قبله. وظاهر «المهدّب البارغ"'» أو صريحه الإجماع عليه حيث 
قال: الأمناء على ثلاثة أقسام: الأول من يبل قوله فى الردٌ إجماعاً. وضابطه من 


.1١1 مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة جم ة ص‎ )١( 

.184 ص‎ ١ كفاية الأحكام: الوكالة في التنازع ج‎ )١( 

(5) تحرير الأحكاء: الوكالة في التنازع ج ص ؟1. 

(4) عوالي اللآلي:ح ٠١6‏ ج ١‏ ص 14 وح اج لاص 113 

(8) سياتي في ص 7 ش٠4‏ 

(5) شرائع الاإسللام: الرقال فى الخرع ١‏ بي 1 
الشيرة بحي ا و م ارم 
فراجع غاية العرام: ج ؟ ص 581 0000 

(5)اغاية المراد: في الوكالة م " ص 1 

54 المهدّب البارع: في الوكالة ج ص‎ )٠١( 


؟ 


مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 
قبض العين لنفع المالك فهو محسن محض فيقبل قوله في ردّها حذراً من مقابلة 
الإحسان بالاساءة. واستشكله العلامة من حيث إن الأصل عدم الردٌ وجززم فى 
كتاب فتواه يموافقة الأصحاب. انتهى؛ فتأمّل فيما حكاه عن المصنّف. ش 
وهو خيرة «الميسوط والمهدّب» للقاضي على ما حكي ' و«جامع الشرائع ' 
والنافع ' وكشف الرموز؛ والتتقيح * وإيضاح النافع وجامع المقاصد'» وكأنّه قال 
به أو مال إليه في «التذكرة "». وفي بعضها الجزم بذلك وفي بعضها بلفظ الا 
والأصمٌ وأنّه حسّن ونحو ذلك. فقد اشتمل كلامهم على حكمين: منطوقاً من 
الأكدر ومفهوماً من الكتاب. ونحوه: القبول بدون الجُعل, وعدمه معه. أمَا الْأُوّل 
فلأنّه أمين محسن إحساناً محضاً؛ لأنّه قبضه لمصلحة المالك فكان كالودعى. وقد 
تقدملنا فى باب الوديعة* نقل الشهؤات المستفيضةوالاجماعات الكثيرةالصر ببدة 
والظاهرة على قبول قولدفي الردٌ؛ ولافازق أصللاً كما أوضحناه وبيتاءهنا واستشهدنا 
عليه بكلامهم في باب المصَيَاريَة“جذا كله مضاقاً إلى الأخبار الناهية ' عن رمى 
الأمين بالتهمة و تكليفهالبيّنة, وهذهالأخبار أخصٌ من الأخبار الدالة على ما ذكرو 8 
وهي: أن البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر "'. وقد اعستضدت بالشهرة 


7*7 الحاكي هو العلامة في مختلف الشيعة: في الوكالة جج .ص‎ )١( 

(" الجامع للشرائع: في الوكالة ص ؟77, 

(؟) المختصر النافع؛ في الوكالة ص 188. 

(4) كشف الرهوز : في الوكالة ج ]٠ص‏ 45 

(6) التتقيح الرائع: في الوكالة م ؟ ص 53؟. 

33 جامع المقاصد: الوكالة في النزاع ج م ص 7١١‏ 

.1١1 5١5 ص‎ ١6 تذكرة الفقهاء: في لواحق الوكالة ج‎ ١ 

لا تقدم فى ج ١1/‏ ص خط 

(4) وسائل الشيعة: :ب 4 و من أبواب أحكام الوديعة ج ١1‏ ص 7717 و1*8. 
٠١١‏ وسائل الشيعة: ب 56 من أبواب القضاء ح لاج ١6‏ ص .,5١80‏ 


كتاب الوكالة /فيما نو اختلف الطرفان فى الرةٌ + بل 780 


المحكية فى «الشرائع» وغيرهاء مضافاً إلى ما يظهر من «غاية المراد» كما عرفت. 

ونا في «المسالك ' والروضة '»من أنّ الأمانة لاتستلزمالقبول كما لم تستلزمه 
فيما إذا كانت بجعل مع اشتراكهما في الأمانة. وكذلك الإحسان والسبيل المنفيّ " 
مخصوص فإن اليمين سبيل. فأطرف شيء لما عرفت من أن الأخبار مشي 
بذلك. وبذلك طفحت عياراتهم مستندين إلبها فى أبواب الأمانات, بل قال هر في 
الروضة؟ من دون فاصلة؛ لو اختلقا في التلف حلف الوكيل, أنه أمين. فقد تمك 
بها ولم يستند في ذلك إلى غير ذلك أصلاً. ولولا الإجماع المحصّل من كلامهم في 
المقام على عدم قبول قوله إذا كان هناك جُعل لقلنا بقبول قوله مطلقا لمكان عموم 
تلك الأخبار. ولا منافاة بين قبول قوله يدون الجّعل وعدمه معه بالاجماع, إذ العام 
المخصوص حجّة في الباقي. هذا مع تسليغ:اشتراكهما في الأمانة. وعدم الفرق 
واضح بين الأمانة المحضة والتي مع الْجِل:ِ إلآأنَ/تقول: إن الجعل غير متعلّق بعين 
المال كالمرهون والمستعار وإنّْما هو لآزّءَتللاتة الموكل, فيكون قبضه قبض أمانة 
محضة. ولا يخلو من و جه لو لا اَكمَال فو5 12و تعلق الحق بذمّة الموكل مستقراء 
ولعلّه هو الباعث على الاجماع الفارق. 

وممّا ذكرناه يُعلم ضعف ما ضئّف به فى السبيل بتوجيه اليمين عليه وهو 
سبيل كما اعترف به فى «حاشية على الروضة» قال: السبيل المنفي نكرة في سياق 
النفي فيعمٌ, وتخصيصه ببعض أفراده بإثبات اليمين عليه إجماعاً لا ينفى حجّتد 
في الباقي, فيبقى دالا على محل النزاع. نم قال: إِلّا أن يدّعى أنّ السبيل لا يتناول 
مثل ذلك *. قلت: هي دعوى يكدّبها العرف واللغة, لأنّ العموم لغويّ يتناول النادر 


)١(‏ مسالك الأفهام: الوكالة في التنازع ج 6 ص 418؟. 

(؟ و؛) الروضة البهية: في الوكالة ج ؛ ص 85و 7817 

2 راجع الآية 1١‏ هن سورة التوبة. 

(8) نقله عنه الشيخ علي في حاشيته على الروضة» ٠‏ فراجع الروعنة البهية[الرحلية):فىالوكالة ع ؟ص١١.‏ 


نم مفتاح الكرامة /ج الى 


وغيره. نعم قد يدّعى أن اليمين ليست من أفراد السبيل بالكلية على تأمّل في ذلك. 

ولس لك أن تفول: لو قبل قوله في الردٌ بدون الجعل لذهبت الأمانات آخر 
الدهر, لأنّا تقول إِنَ ذلك جار في التلف فإنّه يقبل قوله فيه خفياً كان أو ظاهراً 
وفي الوديعة ردَا وتلا مع نا نجد أفسق الفسّاق يأبى عن اليمين لظهور تأثيرها. 
ولا تصغ إلى قوله في «المسالك '»: إِنّ ظاهرهم عدم الخلاف في تقديم قول اليتيم 
والموصى له فى عدم القبض» وهو يويد تقديم قول الموكّل الاشتراك في العلّة, بل 
ربّما كان الإحسان هتنا أقوى لمكان الفرق بين المقامين من جهة النصّ والفتاوى. 
أمّا النصّ فلن مورده النهي عن اتّهام من ائتمنه. فالخطاب إِنّما توجّه للّذي دفم 
إليه المال بعنوان وكالة أو وديعة أو عارية لا مّن كان عنده مال لغيره بعنوان ولاية 
أو وضاة اد تحر ذلك ما الفناويق قلاثةمياتي عن المبسوط وغيره أنّ كل أمين 
اذعى رد الأمانة على مَن لم يأتمنه وأنكن المدّعى عليه كان القول قوله بيمينه كما 
يأتي الكلام فيه قريبا. 

وكيف كان. فقد عرفت أن استناد الأصحاب فى الباب إلى أنّه أمين في 
المسألة وغيرها وفي باب الوديعة وغيرها إِنّما هو استناد إلى الأخبار التي أشرنا 
إليها آتفاً وذكرناها كما ذكروها في باب الوديعة واللإجارة وغيرهما. فما تحذلق به 
صاحب«الحدائق " بقوله «إِّهم غفلوا عن ملاحظة هذه الأخبار ولم يطّلموا عليهاء 
مكرراً لذلك غفلة منه وعدم معرفة أو عدم اطّلاع على كلام الأصحاب, وكيف 
لايطلعون عليها وهم لآ يزالون سكداونريها ومنهم وصلت إليه وأيم الله إِنّ أمر هذا 
الرجل لعجيب, وما أحراه بقول الشاعر: 


)١(‏ مسالك الأفهام: الوكالة في التنازع ج 6 ص 48؟. 
(؟) الحدائق الناضرة: في الوكالة بع ؟؟ ص ,٠١8-1١4‏ 


كتاب الوكالة /فيسا لو اتكر الوكيل قبض المال فت 7 ب لاوم 


ولو أنكر الوكيل قبض المال ثم ثبت ببيّنة أو اعتراف فادّعى 
الرد أو التلف لم تسمع ييثته. 


وابن اللبون إذا مالرٌ في قرنٍ لم يستطع صولة البزل القتاعيس 


[فيما لو انكر الوكيل قبض المال فثبت] 

قوله: (ولو أنكر الوكيل قبض المال ثمٌ ثبت ببيّنة أو اعتراف 
فادّعى الردٌ او التلف لم تسمع بيّنته 4 كما أطلق كذلك في «التذكرةا 
والتحرير '» وكذا «جامع المقاصد ""» لأنه كذبها بجحوده. فإنّ قوله «ما قبضت» 
يتضئن أنه لم يرد شيئاً. وقد تقدّم للمصتّي:في باب الوديعة؛ أنّه لو جحدها 
فأقيمت اليّئة عليه فادّعى الردٌ أو التللجيهه 1م فإن كانت صيغة جحوده 
إنكار أصل الوديعة لم يقبل قوله بغير بَيَنَهَ"وَلاامْعهَا على الأقوى لتناقض كلامه. 
وقد حكينا ذلك هناك عن الشيخ “والمحقق' وَالتهيْدين " والمحقق الثانى, 
وحكينا في مضاربة الكستاب؟ عن «الشسرائيع '' والتذكرة' ' والشحرير" 


(1] تحرير الأحكام: الوكالة في التنازع ج ص 47. 

(؟) جامع المقاصد: الوكالة في اراح ج ١0س‏ امشك إنن 

(6) المبسوط؛ في الوديعة ج از 45 

(1) شرائع الاإسلام: في الوديعة ج " ص 1517. 

(/) اللمعة الدمشقية: في الوديعة ص 1١88‏ دالروعة البهية: فى الوديعة ص 14-114" 

(8) جامع المقاصد: في الوديعة ج 7 ص ال (4) تقدام في ج ع 107151 
)٠١(‏ شرائع الاسلام؛ في المضاربة ج "'عى 1175., 

197-751 تذكرة الفقهاء: المضاربة في التنازع ج ؟ ص 16؟ س‎ )١١( 

(؟١)‏ تحرير الأحكاء: في أحكام المضاربة ج ص 514. 


ملسن 


منتاح الكرامة /ج 5”و: 
والمسالك' والكفاية "2 أنّه لو أنكر الوديعة والقراض ثم ادّعى التلف بعد الاقرار 
أو البيّنة ضمن ولم تقبل دعواهء وحكينا في ياب الوديعة أيضاً كلامهم فى هذا 
الباب. وقلنا هناك ' إِنّه قال في «الإرشاد» في الباب: إِنّهِ إن ادّعى تلفأ أو رداً قبل 
الجحود لم يقبل قوله ولم تسمع بيّنته لعدم سماع دعواه. ومعناه لأنّه أكذب دعواه 
بالجحود, وكلّ مَن أكذب دعواه لم يُسمع بِيّننه. وقال: ولو ادّعى الردٌ بعد الجحود 
سمعت دعواه ولا يصدق لخيانته وتُسمع عد ”.وال فى «جامع المقاصد *»: إن 
لاايخلو عن قوّة لعدم التنافي؛ وغايته أن يكون بالجحود غاصباً فإذا رجع إلى 
الاعتراف أو قامت به البّنة فادّعى الردٌ بعد الجحود لم يكن مكدّباً لبينته ولا للزم 
أنه لو اعترف بالقبض ثم ادّعى تجدّد التلف لا تسمع دعواه وهو باطل؛ انتهى. ولء 
بتتضم لنا الفرق, لأنّه فى الموضعين أكلاتبردعواه بالجحود. 

ولعلّه لذلك فهم مولانا المقدش الأ بيلى)من قوله فى الارشاد «لو ادّعى الردٌ 
بعد الجحود» أثّد قال: قشت بعد ذلك الزمان الي الكبت القبض فيه ورددته 
إليك, وكان ذلك يمكن عادة, تسمع ييه ودعواه, لأنّه ما صدر منه ما ينافيه 
ويكديه'. وهو معنى صحيح لكنُ فيه نظرأ من وجهين: الأوّل أنه خلاف ما صرّح 
به أوّل من احتمله وهم أكثر الشافعية كما فى «جامع المقاصد"». والثانى أن قولد 
«لخيانته» ينافيه, لأنّه حينشلٍ ليس بخائن. إلا أن تقول:إِنّه خأن حيث قبض المبيع 
وما قبض الثمن. فينبغي أن تفرض المسألة في أنه سلّم المبيع أوّلاً. فليتأمّل فى ذلك. 
)١١‏ مسالك الأفهام: في أحكام المضاربة ج ؟ ص 785-8287 
(؟) كفاية الأحكام: في مسائل المضاربة ج ١‏ ص 71١‏ 
() تقدام في ج ١17‏ ص 714 
(4) إرشاد الاذهان: الوكاثة في النزاع ج ١‏ ص .42١‏ 
)6 و] جامع المقاصد: الوكالة في النزاع ج خرص 737 
30 مجمع الفائدة والبرهان: الوكالة في التزاع ج 4 ص 1 


كتاب الوكالة / فيما لو انكر الوكيل فبض المال فثبت + فلم 

وقد حكينا' في باب الوديعة عن «السبسوط '» أنه حكى تفصيلاً عن 
قوم وقرّبه هو واختاره في «التذكرة”» وهو أنه إن شهدت بيّنته بالتلف 
بعد إنكاره وجحده لم تسمع وإن شهدت بالتلف قبل الإنكار سمعت. لأنّ 
الوديعة إلى حين تلفها كانت على أمانته وطريان الجحود لا يقدح في أمانته. 
ولعلّه عكس تفصيل الإرشادء وحكينا ' عن أبي علي أن دعواه التلف تسمع 
من غير ييّنة فإذا حلف سقط الضمان, لأنّ إنكاره يجوز أن يكون عسن سهو 
ونسيأن. ورده في «المختلف * بأَنّ إنكاره مكدب لدعواه ولم يدع النسيان, 
وإن أدّعاء وكان من التأويل الممكن سمع. وقضيّنه أنه إن أظهر لانكاره 
تأويلاً ممكثاً قبل كما صرح به الشهيد' في الودبعة وكذا المحمّق الناني" 
والمقدّس الأردبيلي* في الباب. 

هذا وقال فى «الارشاد»: إِنْه لو ادعيَّالتلك ”بعد الجحود قبل قوله مع يمينه 
لييرأ من رد عين الثمن, ولكته لا كارك 8 يلاتان فيرّدّي المثل أو القيمة 
وإن كان قوله مقبولاً في دعوى التلف لكنّ ذلك مع عدم ظهور خيانته '. ووافقه 
على ذلك الكركي ١'‏ والأردبيلي'. 


١و‏ ) تقدما فى ب ١1/‏ ص "١6‏ 

(؟) المبسوط: فى الوديعة م 4 ص .١10‏ 

() تذكرة الفقهاء: في جحود الوديعة ج ١1‏ ص ١8‏ 5. 

(0) مختلف الشيعة: فى الوديعة ج ١‏ صن قبا , 

(1) اللمعة الدمشقية: فى الوديعة ص 186. 

97 جامع المقاصد؛ في الوديعة ج أعس 2١‏ 

(4و١١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: الوكالة في النزاع ج ؤ ص 1١١-11١‏ 
(3)ارشاد الأذهان: الوكالة في التراع ج أص 417١‏ 

."1 جامع المقاصد: الوكالة في النزاع ج 8 ص‎ )٠١( 


2 
ويقبل قول الوصيٌ في الإئفاق بالمعروف 


[فيمن يقبل قوله في الإنفاق] 

قوله: «ويقبل قول الوصيّ في الإنفاق بالمعروف» كما في 
«المبسوط ' والشرائع " والتذكرة" والتحرير ؟ رجامع المقاصد* رالمسالك١‏ 
والكفاية '» وحجر «الكتاب* والإيضاح '» وفي الأخير أنه لا شكٌ فى ذلك لعسر 
إقامة البّنة في كل وقت. ولافرق بين كونه عليه نفسه أو على دوابّه أو عقاره كما 
تعر اتاب" رفوي وفيه وفى غيره أأيضا: إنْه لافرق بين الانفاق والبيع 
للمصلحة والقرض لها والتلف من غير تفريط. كما أنّه لا فرق في ذلك بين الوصيّ 
وغُيره من الأولياء والشريك وعامل المضاربة ومّن حصل في يده ااه 
عليها. وتمام الكلام في المسألة وأطزافها والفرق بين بيع الأب أو الجدٌ عقا 
وبين ببع الوصيّ وأمين الحاكم فو باب الحجرا"٠.‏ 

والمراد بالمعروف الإنفاق التاعور بهتشرعا التثالي عن الإسراف. 


مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 


8/7” ص١ المبوط: في الوكالة بج‎ )١( 

(1) شرائع الارسلام: الوكالة في التنازع ع اص 5١0‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: في أحكام الوصية ج ت*ص اوس 097 
)ع تحر بر الأحكام: الوكالة في التنازع ب ع اس 3 

830 جامع المقاصد: : الوكالة في التزاع ج خرص‎ 0١ 

(5) مسالك الأفهام: الوكالة في التنازع ج ه ص 48؟. 

كفاية الأحكام: الوكالة في التنازع ١.‏ ص 1814 

3 00 00 ص 1156 
قواعدالأحكام؛ اجرج ؟ ع حال 

1١51-57 ا‎ 53 17 


كناب الوكالة /فسن يقل قوله فى الاثفاق  -‏ سس اس 1ه 


لا في تسليم المال إلى الموصى له. وكذا الأب والجِدٌّ له والحاكم 
وأميئة لو أنكر الصبيّ بعد رشبده التسليم أليه. والشريك والمضارب 
ومّن حصلت في .بده ضالة. 


قوله: ولا في تسليم المال إلى الموصى له وكذا الأب والجدٌّ له 
والحاكم وأميبة ل انكر الصبيّ بعد رشده التسليم إليه والشريك 
والمضارب ومن حخصدت فى يده ضالة» كما صرح بذلك كلّه في 
«المبسوط ' والشرائع ' والتذكرة” والتحرير ؛ وجامع المقاصد” والمسالك'» 
وكذا «الكفاية'2 فإنٌ أحداً من هولاء إذا ادّعى تسليم المال فإِنّه يكلف بالبيّنة. 
وفى «المسالك» أنّ ظاهرهم عدم الخلاف.فى تقديم قول الموصى له واليتيم فى 
ف القبض , قلت: هذا ما أشرنا البهةاتفا: 6 تِقدّم ؟ التنبيه على ذلك في 59 
الحجر. قال في «المبسوط»:إ* نَ الضابطةفيّ ذلك أن كل أ مين ادّعى رد الأمانة على 
من لم يأتمنه وأنكر ذلك المدّعى عَلبََ كان القوّلقؤلها فيه. مثل المستودع يدعي 
الردٌ على ورثة المودع والملتقط يدّعي رد اللقطة على صاحبها أو وارثه والأب 
والجدّ والحاكم وأميئه والشريك أو المضارب إذا ادٌُعى رد الال على ورثة 
صاحب المال وكّل مَن حصل في يده مال لغيره لأنّ جميع هؤلاء يدّعون رد 


81/5 المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) شرائع الاسلام: الوكالة في التنازع ج ؟ ص 5١؟.‏ 

() تذكرة النقهاء: فى أحكام الوصية ج ؟ ص 017 س 50-17. 
(1) تحرير الأحكام: الوكالة في التنازع ج "اص 11١‏ -11. 

(6) جامع المقاصد: الوكالة في التزاع ج ص 18 ؟. 

(1وه) مسالك الأفهام: الوكالة في التنازع ب ه ص 12958 -515. 
(/) كفاية الأسكام: الوكالة في التنازع ج ١‏ ص 1814. 

(5) تقدّم في ج 17 ص .121-1١14‏ 


إءع#لشسشنسطغطلبب ب بل نقتا الككرامة /ج 8١‏ 
الخامس: أن يختلفا فى التلف, فلو ادّعى الوكيل تلف المال أو 
تلف الثمن الذي قبضه فكذبه الموكّل قدّم قول الوكيل مع اليمين, 


المال على مَن لم يأتمنهم عليه '. وتمام الكلام في باب الوديعة". 


[فيما لو اختلف الطرفان في التلف ] 


قوله: «الخامس: أن يختلفا فى التلف. فلو ادذعى الوكيل تلف 
المال أوتلف الثمن الذي قبضه فكدّبه الموكّل قدّم قول الوكيل مع 
اليمين » كما فى «الميسوط' والجامع ‏ والشرائع* والنافع' والتذكرة" 
والتحرير*والا رشاد' واللمعة' 4 وام وا 
البسرهان ؟' والكفاية"'». فشي ممع ابسرهان2"9 أنه المشهور. وفي 


)١(‏ المبسوط: في الوكالة ج 1ن ا 

(1) تقدام فى ج لاص 2131-1717 

(5) المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص ؟0. 

(4) الجامع للشرائع: في الوكالة ص ؟؟5,. 

يت الاسام الوكالة في التدازع ج ؟ ص ١6‏ 15. 
(1) المختصر النافع: في الوكالة صصص .١188‏ 

(/ؤ) تذكرة النقهاء ء: الوكالة في التتازع ج ١6‏ ص 181. 
(4) تحرير الأحكام: : الوكالة في التتازع م "اص .2١‏ 
(9) إرشاد الأذهان : الوكالة في النراع ج ١‏ ص .12١‏ 

.11/ اللمعة الدمشقية؛ فى الوكالة ص‎ )٠١( 

)١١(‏ جامع المقاصد: الوكالة في النزاع ج .ص ان 
17 مسالك الافهام: الوكالة في الشازع ج ه ص 559. 
)١17(‏ ألروضة البهية: في الوكالة ج أ ص ام" - با 
0 و1١)‏ مجمعالفائدة والبرهان. في أحكام الوكالة ج أص 101 
)١6(‏ كفاية الأحكام: الوكالة في التنازع ج ١‏ ص 184, 


كناب الوكالة / فيما لو اختلف الطرفان في التلف 7 ب أ 
«الكفاية ا . وفى «المسالك؟» الإجماع عليه. وقد حكي في 
«مجمع البرهان"» وغيره ؟ عن جامع المقاصد, ولم أجده ذكره في المسألة, لكدّه 
ذكر في أُوّل المطلب الرابع ' أنه يلوح من كلامهم أَنّه لا خلاف في ذلك بين علماء 
الاسلام. وقد أوضحناه هناك وأزلنا عن مولانا الأردبيلي الإشكال, بل قال هو 
هناك: إِنّه يسمٌ رائحة إجماع أصحابنا على أَنّ القول قول الوكيل في دعوى التلف 
مطلقاً مع احتمال تخصيصه بما إذا لم يكن جعل. 

وكيف كان, فالأصل في قبول قوله في التلف مع الجعل وبدونه الإجماع 
المحكي في «المبسوط' والسرائر؟ وجامع المقاصد”» على أنه في خصوص 
التلف أمين فيدخل نحت الأخبار الناهية عن اتّهامه. وقد يتعذّر عليه إقامة الييّئة 
على التلف فقئع منه الشارع بقوله. ونذلك كرس الأصل وعموم الخبر كما 
سمعت فيمأ مد ؛: مضافاً إلى الاجماعات والشتهرات التي تقدّمت في الوديعة ١"‏ 

ومن العجيب أنه قال فى (الحدَائقه((نيهذا الاتبتماع المدّعى إن كان على 
الثلف خاضّة فإنٌ أحداً لم يدّعه, وقد سمعت دعواه من جماعة, ثم نا لم نعثر هنا 


(1) كفاية الأحكام: الوكالة في التنازع ج ١‏ ص 184 

(؟) مالك الأفهام الوكالة في التنازع ج 8 ص 1417. 

() مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام الوكالة ج 1 ص .1١1‏ 
(؛) كرياضض المسائل: الوكالة فى مسائل التزاع جع أ ص .5١61‏ 
)8 تقدم في ص /0؟ 13 أ 

(3) المبسوط: في الوكالة ج ؟ ص 1117 

(/إ) السرائر: فى الوكالة م ؟ ص 88 /اقم. 

(4) جامع المقاصد: في أحكام الوكالة ج 4ص .51١‏ 

() تقدّم في ص 191 

.50٠-541 تقلدام في ج 117 ص‎ )٠١( 

.٠١17 الحدائق الناضرة: في الوكالة جم ؟؟ ص‎ )١١( 


0 
وكذأ الأب والجد والحاكم وأميئه وكل من في يده أمانة. 


مفتاح الكرامة /ج ١١‏ 


على مخالف أصلاء مع أنّ الشيخ في وديعة «الميسوط '» لم يقبل قوله وقول 
الودعي إذا ادّعى التلف بأمر ظاهر إلا بالبيّنة: مع أنه هنا صرح بعدم الفرق بين كون 
التلف بأمر ظاهر ال 

وقد ا هناك ' عن الصدوق فى «المقنع ',» والتسيخ فى «النهاية » 
والطوسي في «الوسسيلة “ أنه يقبل قوله بدون يمين. وقال في «الفقيه»: مضى 
مشا يخنا رضي اله تعالى عنهم على ذلك', وحكينا عن أبي علي" وأبي الصلا- " 
نه لا يمين عليه إل مع التهمة إلا أن تقول: إِنّ للودعي مزيّة خاصّة لكنّ بعض 
ما ذكرناه في أدأتهم مما يتناول المقام,وتمام الكلام هناك. 

قوله: <وكذا الأب والجند والحاكم وأمينه وكلّ مَن في يده 
أمانة» يريد أن كل أمين يدعي التلقت"قائة بقَدْم قوله مع اليمين كما صرّح بذلك 
كلّه في «المبسوط ' والتذكرة وَالتحَريرَ”"وجامع المقاصد"'» وقد مّل في 


.١11١ المبسوط: في الوديعة ج أص‎ )١( 

(؟) تقدم في ج ١7‏ ص 7145 

(؟) المقنم: فى الرهن والوديعة والعارية ص 781 
(4)النهاية: فى الوديعة والعارية ص 1571. 

(0) الوسيلة: في الوديعة ص 1//8. 

(1) من لا" يحضره الفقيه: : في الوديعة جم اص 8 ٠‏ ان 
عكار الصررين القن ناراك في الوديعة ج ؟ ص 116. 
(8) الكافي في النقه: فى الوديعة ... ص .5*١‏ 

(4) الميسوط: في الوكالة ج ؛ ص الا" 

.185 ص‎ ١6 تذكرة الفقهاء: الوكالة في التنازع ج‎ ٠ ١ 
.4١ تحرير الأحكاء: : الوكالة في التنازع ج لاحن‎ )11( 
18 جامع المقاصد: في الوكالة ج مص‎ )١؟(‎ 


كتاب الوكالة / فيما لو اختلف الطرفان في التلف 


«المبسوط» بالأربعة المذكورة والشريك والمضارب والمرتهن والملتقط والمودع 
والأجير المشترك حبّى أنه ذكر المستام» وقد تقدّم فيه الكلام '. 

قوله: ؤولا فرق بين السيب الظاهر والخفئٌ» كما في «المبسوط' 
والتذكرة' والتحرير؟ واللمعة' وجامعالمقاصد' والروضة" والمسالك*»وهو 
قضية إطلاق الباقين '. وظاهر «المسالك» الإجماع عليه حيث قال: عندنا. وقد 
قال في باب الوديعة: إِنّه المشهور *'. وحكينا في باب الوديعة '! الإجماع عن 
«التذكرة ' '» ونفي الخلاف عن «مجمع البرهان'"» وأنّه قد رمى ١4‏ خلاف الشيخ 
هناك في التلف بالأمر الظاهر بالشذوذ. 


١:5 تقدم في ص ادغ‎ )١( 

(1) المبسوط؛ في الوكالة ع ' ص 1077 

(5) تذكرة الفقهاء: الوكالة في التنازع ج ١6‏ حى 181. 

(غ) تحرير الأحكام: في تنازع الوكالة ج ٠‏ ص .4١‏ 

(6) اللمعة الدمشقية: فى الوكالة ص .١ ١8‏ 

(1) جامع المقاصد: فن الوكالة ج م ص 5١8‏ 

(9) الروضة البهية: في الوكالة ج 4 ص 788 

(8) مسالك الأفهام : الوكالة في التنازع ج نه ص 1517. 

(5) منهمابن سعيد الحلي فيالجامع للشرائع: : في الوكالة ص 7516 والمحشّق في شرائع الإسلام: 
الوكالة في التنازع ج عن ,75١86‏ والسبز واري في كفاية الأحكام: الوكالة فبي التنازع 
جاص 44 

.١١8 مسالك الافهام: الوكالة في التنازع م نه ص 5117 وفى الوديعة ص‎ )٠١( 

511-1486 ص‎ ١1/ تقدّم في بج‎ )1١( 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: في وجوب رد الوديعة ع ١5‏ ص ؟١١؟.‏ 

)١7(‏ مجمع الفائدة والبرهان: في امكام الوديعة ج اص ا 

.117 كما في رياض السائل: في الوديعة ج ؟ ص‎ )١8( 


5 ل ل د دس لل فقتاح الكرامة /ج 8١‏ 


ولو قال بعد تسليم المبيع: قبضت الثمن ثم تلف فى يدي قدّم 
قوله. لأنّ الموكل يجعله خائناً بالتسليم بعد الاستيفاء. 

ولو ظهر في المبيع عيبٌ ردّه على الوكيل دون الموكل. لأنه 
لم يثيت وصول الثمن إليه, والأقرب ردّه على الموكل. 


الكلام ا 


[فيما لو ظهر في المبيع عيب] 

قوله: «ولو ظهر فى المبيع عَيبٌ رده على الوكيل دون الموكل, 
لأنه لم يقبت وصول الثمن' إليّهوالأقرب ردّه على الموكل4 القول 
الأول وتعليله الشيخ في «المبسوتط 1ق2 وميا بالضعف في «الإيضاح ' وجامع 
المقاصد؛ والمسالك *» لان البائع في الحقيقة هو الموكل. ووصول الثمن إلينه 
وعدمه لا مدخل له في هذا الحكم أصلاً بل في «جامع المقاصد والمسالك» أن 
لايجوز رده على الوكيل. . أنه ينعزل بالبيع إن ن لم .يكن وكيلاً في ق, قبض المبيع على 
تقدير ردّه بالعيب. وفي «الإيضاح" وجامع المقاصد؟ والمسسالك” أن موضع 
الخلاف ما إذا علم كونه وكيلا كما يرشد إليه التعليل. 

وقد قرب المصئّف ردّه على الموكل. وفي «الإييضاح *» أنه أَصمحّ. وفي 


.غ١8 تقدم في ص 787 43 (") المبسوط: في الوكالة ج ؟*ص‎ )١( 
(؟وكر1) إيضاح الفوائد: في أحكام الوكالة ج ص 17م‎ 

4و /) جامع المقاصد: الوكالة في النراج ‏ ./ ص شه 

(0 وق) مسالك الأفهام: : الوكالة في التنازع ج ة ص ١1‏ 


كناب الوكالة /فيما لو ظهر في المسيع عيب سب بالا 
«المسالك ') أنه أقوى. وفي «الشرائع» لو قيل به كان أشبه ؟. وفى «التحرير» لو 
قيل به كان أقرب ". ْ 

هذا كلامهم والّذي أراة أنهو جميعاً ل يحَدروا كلام الفبسوطء ولتق حدره 
المحقّق والمصنّف في التحرير حيث قالا: ولو قيل. فمن المعلوم أَنّ ولد المصنّف 
والمحقّق الثاني والشهيد الثاني لم يحرّروه بل لم بلحظوه حيث رموا دليله 
بالضعف, واستنبطوا من التعليل أن موضع الخلاف ما إذا علم كونه وكيلاً إذ لو 
لاحظوا المبسوط لعلموا أنه صريحه. والذي في «المبسوط» على ما حصّلته من 
النسخة التي عندي ‏ لأن كانت كثيرة الغلط وأنّ عندي نسختين منه في الباب, 
لكن لم يكن عندي في خصوص هذا المقام الذي هو آخر هذا الباب إلا النسخة 
الكثيرة الغلط -: إذا وكل رجلاً في بيع.ماله وَكُئِضٍ ثمنه فادّعى أنه قبض الثمن 
وتلف في يده أو دفعه إليه وصدّقه المشتري على إذلك وقال الموكل ما قبضه 
الوكيل؛ كان القول قول الوكيل ليسم الوجهين. فإذا حلف برئ. فإذا وجد 
المشتري بالمبيع عيباً كان له ردّه بالعيب, فإن أقام البيّنة على أَنّه دفع ثمنه إلى 
الموكّل أو الوكيل كان له رد المبيع على أبّهما شاء ومطالبته بالثمن؛ وإن لم يكن 
بين لم يكن له مطالبة الموكّل بالثمن ورد المبيع عليه. لأنّه ما أقرٌ بقبض الثمن منه, 
وليس للوكيل مطالبة الموكّل ويكون القول قول الموكّل مع يمينه أنّه لا يعلم أنه 
قبض الثمن من المشتريء فإذا حلف لم يكن له مطالبته إلا أن يقيم بيّنةَ على 
ما يدّعيه من قبض الثمن من المشتري وتلفه في يده أو دفعه إليه. انتهى ؟ 


١0 مسالك الأفهام: الوكالة قي التنازع ج 6 ص‎ )١( 
شرائع الاسلام؛ الوكالة في التنازع 5 ص الا ؟.‎ 3 
.08 تحرير الأحكام: في الوكالة ج اص‎ )( 

(؟) المبسوط: في الوكالة ج ١‏ ص .]١1‏ 


ولس سل هفتاح الكرامة /ج 8١‏ 
ولو قال قبله قدّم قول الموكل؛ لأنّ الأصل بقاء حقّه. 


ما حصّلناه من كلامه. وهو كلام قويّ لا بأس به. لأنّ الموكّل إذا لم يقر بقبض 
الوكيل الثمن وحلف على عدم العلم بذلك كان عدم رجوع المشتري والوكيل عليه 
بالثمن لايخلو من قوّة. 

قال في «التذكرة'» في المسألة: فإذا حلف الوكيل نه قبض وتلف الثمن في 
يده وقلنا ببراءة المشتري ثم وجد المشترى بالمبيع عيياء فإن رد علي الموكل 
وغرمه الثمن لم يكن له الرجوع على الوكيل لاعترافه بأنّ الوكيل لم يأخذ شيئاء 
وإن رد على الوكيل وغرمه لم يرجع على الموكل والقول قوله مع يمينه في أنه 
لم يأخذ منه شيئاً. ولو خرج المببع.«ِتيُقرٌرجِع المشتري بالثمن على الوكيل, 
لأنه دفعه إليه ولا رجوع له على الموكل انتهل.إفقد جوّز الردٌ على الوكيل وقال إِنّه 
لا يرجع على الموكل وجزم كينا ة/ظهر المبيع يمستحمًاً بالرجوع بالثمن على 
الوكبل وإِنّه لا رجوع للمشتري على الموكل, وليس في كلام المبسوط إل تخييره 
بالرجوع على أّهِما شاء. كما أنّ ذلك قضية كلام التذكرة, والأمر فيه أي التخيير 
في كلام المبسوط -هيّن والتأويل قريب ممكن. ولابدٌ من مراجعة نسخة أخرى 
ليتتضح الحال. ولا يخفى ما في كلام التذكرة من التأمّلء وما حكيناه عنها موجود 
في نسختين منها. 

قوله: ولو قال قبله قدّم قول الموكل, لأنّ الأصل بقاء حقّه» أي 
و قال الوكيل قبل تسليم المببع قبضت الثمن وتلف في يدي قدّم قول الموكّلء لأنّ 
الأصل عدم القبض وبقاء حقّ الموكل عند المشتري. وإِنّما يقدّم قول الوكيل في 


153١ تذكرة النقهاء: الوكالة في الشازع ج 6ع‎ )١( 


كناب الوكالة / فيما لو اختلف الطرفان فى التفريظ والتعي سلب 4كءغ 


ولو أ يقيض الدّين من الغريم قدّم قول الموقّل على إشكال. 
السادس: أن يختلفا في التفريط أو التعدّي فالقول قول الوكيل. 


التلف إذا ثبت وصول المال إليه. إلى غير ذلك ما تقدّم' عند الكلام على 
الاختلاف في التصرّف. 

قوله: (ولو أَقرٌ بقبض الدّين من الغريم قدّم قول الموكل على 
إشكال4 من أنّ الاختلاف في فعل الوكيل وأَنّهِ أمين ومن اضالة بقاء هق 
الموكل عند الغريم كما تقدّم ' بيان ذلك والفرق بينه وبين ما قبله. 

والحمد لله كما هو أهله أَوَلاً وآخراً وظاهراً وباطناً والصلاة والسلام على 
خير خلقه أجمعين محمد و آله الطاهرين المعصومين. وقد من الله سبحائه بفضله 
وإحسانه وبركة محمّدٍ و آلديكة لإتماه .هذا الثم من كتاب مفتاح الكرامة بعد 
انتصاف الليل من الليلة التاسعة من شهر صنق الجبارك سنة ألف ومائتين وخمس 
وعشرين على يد مصنّقه الأقل الأذل مَحَمَدَ الجَوَاةالحسيني الحسني الموسوي 
العاملي عامله الله سبحانه وتعالى بلطفه وفضله ورحمته, وكان مع تشويش البال 
واختلال الحال. وقد أحاطت الأعرابمن عنيزة القائلين بمقالة الوهابي الخارجي 
بالنجف الأشرف ومشهد الحسين ة. وقد قطعوا الطرق ونهبوا زوّار الحسين فيه 
بعد منصرفهم من زيارة نصف شعبان, وقتلوا منهم جما غفيرًء وأكثر القتلى من 
العجم, وريّما قيل: إِنْهِم مائة وخمسون, وقيل: أقل. وبقى جملة من زوّار العرب في 
الحلّةماقدروا أن يأتوا إلى النجف الأشرفء فبعضهم صامفي الحلةوبعضهم مضى إلى 
اللسدكة: وتنن الآن كان فى حصار. والأعراب إلى الآن ما انصرفواء وهم من 


)١(‏ تقدم قي صس لذكرة 
(؟) تقدّم في ص ١1/8‏ و5817. 


6 مفتاح الكرامة /مع ١؟‏ 


الكوفة إلى مشهد الحسين 3# بفرسخين أو أكثر على ما قيل, والخزاعل متخاذلون 
مختلفون, كما أنّ آل بعيج وآل جعشم يتقا تلونء كما أن والي بغداد جاءه وال آخر 
وأنّهمعزول وهما الآن يتقاتلان, وقدغمّت علينا أخبارهما لانقطاع الطرق, وبذلك 
طمعت عنزة في الإقامة فى هذه الأطراف. ولا قرّة إلا الله الع العظيم. والحمد 
له ربٌ العالمين, وصلّى لله على سيّدنا محمّدٍ وآله الطاهرين, ورضي الله تبارك 
وتعالى عن علمائنا أجمعين وحشرهم (وجعلهم -خ ل) في أعلى جنان النعيم !. 


)١(‏ لايخفى على النكاء الأفاطل أن ما بأيدينا من المفتاح إِنّما هو هذا الموجود الخالى عن عدّة 
كتب فقهية منها السبق والرماية في المقام. وبنظري القاصر يبعد كلّ البعد أن يكون الكئاب 
خاليا من هذه الكتب المهمّة الكثيرة الابتلاء بها للمكلفين ؛ فيتيغي على المتمكّنين من النئقات 
العامة أن يتفحّصوا في ذلك تفسّصاً ناما حتّى يظهر الواقم. 


الوقوق والعطايا 


باسك 5 
مركي يروو ساك 


كتاب الوقوف و العطايا 


وفيه مقاصد: 
المقصد الأول 
الوقف 
وفيه فصول: 
الأول في أرَكَافه 
وهي ثلاثة مطالب: 


بسم الله الرحمن الرحيم هو الله سبحانه و تعالى 
العندف كناه أخلة زية العالنية: والفلة والنلاء على كين خاته اجيعين 
محمد وألهالطاهرين؛ ورضي الله سبحاته وتعالى عن علماثنا الس دعن روانا 
الصالحين,وأدرجنابمئّه وفضله وإحسانهوبركة محمد وأله إدراجهم وسلك بنأسييلهم. 
وبعد, فهذا ما برز من كتاب مفتاح الكرامة على قواعد الإمام العلامة أجزل الله 
سبحانه إكرامه على يد مصنّفه العبد الأقلَ الأذل محمّد الجواد الحسيني الحسني 
قوله؛ وكتاب١‏ الوقوف والعطاياء وفيه مقاصد. المقصد 


> الحمدله. وصلوالله على محمد رسو لاله وعلى آلهآل الله واللمنة على أعدائهم أعداء الله‎ )١( 


14 لغ لس قفتأ الكرامة اج 1 


المطلب الأُوّل: الصيغة 
الوقف عقدٌ يفيد تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة. 


الأوّل: الوقسف, وفيه فصول الأوّل: في أركانه. وهي ثلاثة 
مطالب, المطلب الأَوّل: الصيغة. الوقف عقدٌ يفيد تحبيس 
الأصل وإطلاق المنفعة». 

عر قهبالكن اتن ذلك اد الدال على ذلك كما في «التنقبح' وإيضاح النافع 
والكفاية '»كماستسمع أحسن من تعر يفهبأنّه تحييس الأصل وإطلاق المنفعة كمافي 


لى يوم لقاء اسّ. 
"تا بعل قلا يحنى على النزاء الأفناطتل والفقهاء الأمائل 1 نْ الموجود المطبوع سن 
مفتاح الكرامة الذي طبع ووقع بألإذي شد أره م كتاب الوقوف والعطايا شر طيعه 
لى سا بعد طيي كناب الل لضي بابك والساذ از م المرسوم بين مسؤلفي فقه 
الجعفري ومحتني مذهب الاق ئعشرى طبعه قبل الفرائض والمواري بث بل تدوين 
الأخبار والآثار الواردة في الدكاء التتملك زتائيتها أبضاً ألما درنت وال على هذا 
االنهج. أضف إلى ذلك أن اسارج والمصّف رحسهما الله تعالى إنّما كتبوا وح دوا 
كتابهما الثسريف على هذا الأسلوب وهذه الطريقة, وقد صرّح التسارح بعد إتتمام 
كتاب الااجارة ويليه إلى آخر فر الوكثالة بقوله: ويليه كثاب الوقوف والعطايا. فبناءٌ على 
ذلك ينبغي أن : يكون الترتيب في طبع الكتاب هذا الترتيب وأسلوبه هذا الأسلوب؛ ولكن 
مع الأسف وقع طبع الككتاب على غير هذه الطريقة. ويضاف إلى ذلك أنه فى المجلّد 
اليامن المطبوع بتصحيح العلامة العاملي ْله وقع تحفيق مسائل الفرائض والمواريث مع أن 
مقامها نما ينبغي أن , يكون في المجلد الناسع وبعد كتاب الوقوف والعطايا كما هو كذلك 
في جميع تاليفات فتهائنا العظام في هذا النن. فبملاحظة ما ذكرناه وبيّنّاه نحن جعلنا 
الثرتيب في هذا الكتاب والمسائل على ماهو حقه وعلى مايئيثى, فجعلنا كتابي 
الوقوف والعطايا قيل مسائل الفرائض والمواريث وقرئا طبعها قبل طيعها. وسحتمل أنه 
222 0ض فتذكر ولا تغفل. 
الك رانم : في الوقوف والصدقات والهبات ج ؟ ص ٠٠١‏ 
(؟) كفاية الأحكام: ؛ الوقوف والصدقات في العقد ج ص 4. 


كتاب الوقرف / فى تعريف الونف بنع سس بيب وت 14 
«الشرائع ' والنافع' واللمعة »ومن نعريفدبأنّه تحبيس الأصل وتسمي ل السنفعة ؟ 
كما في «المبسوط” وفقه القرآن"» للراوندي و«الوسيلة' والسرائر* والجامع' 
والمهدّب البارع '' ومجمع البرهان ''». ونقل ؟' عدول المتأخّرين عن التسبيل إلى 
الاطلاق لكونه أظهر فى المراد من التسبيل, وهو إباحتها للجهة الموقوف عليها في 
مقابلة التحييسء إذ المراد به المنع من التصرّف فيه تصرّفاً ناقلاً. 

وتعريف المبسوط وما ذكر بعده والشرائع وما ذكر بعدها ليس بتعريف حقيقي 
وإِنّما هو تعريف له بالغاية كما فى «التنقيح؟' وإيضاح النافع» قالا: وهو في 


.5١١ شرائع الإسلام؛ الوقف في العقد سج ؟ ص‎ )١( 

(؟) المختصر التافع: في الوقوف والصدقات والهبات ص .١10١‏ 

(؟) اللمعة الدعمقية : في الوقف ص ؛ 1 

(1) قد كثر الكلام في عبارات النقهاء رحيهم الله نعال يفي تعريف الوقف, وقد أكثر بعضهم في 
جرح واتعف يلاه والذي يتحصّل لنا من مجموع الأخبار الواردة في الياب ومن استعباله النقياء 
في موارده ومواضعه هو أن حقيقة :لوقي تحبيس أصل اليلك على ملك مالكه رتسبيل ثمرة 
الملك على جهة أو بناءٍ أو شخص أو أتخاص” ولذااتراهم ينصبون على الوقف الوليّ وهو من 
يتولى العمل من طرف مالك الملك لصرفه على الجهة المعيّنة من طرف المالك» » ولاجل ذلك 
تراهم يراعون رضاية الواقف. فلو كان : الملك منقطعا عن المالك لم يكن وجه لرعاية رضاية 
الواقف بل يجب حينئذٍ رعاية رضاية الشخص أو الجهة الموقوف علبها الملك؛ ٠‏ فيتحصل من 
ذلك أ ن التعريف الصحيح هو ما ذكره الشهيد في اللمعة من أنه تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة. 

(8) المبسوط: في الوقوف والصدقات ج 5 ص 86؟. 

(1) فقه الفرآن: في الوقوف والعطايا ج ؟ ص .51١‏ 

(/1 الوسيلة؛ فى الوقف واحكامه ص 5156. 

(8) السرائر: في الوقوف والصدقات ع اص .١67‏ 

(5) الجامع للشرائع: في الوقف ص 15 

47 المهذّب البارع: في الوقوف والصدقات والهبات ج " ص‎ )٠١( 

)١١(‏ ام نعثر على كتاب الوقوف في مجمعالفائدة والبرهان. 

(؟١)‏ كما فى الحدائق الناضرة: في تعريف الوقف ع ؟؟ ص 1؟1. 

"٠١ ص‎ ١ التنقيح الرائع: في الوقوف ... ج‎ )١( 


5 ا 0 8 


«الروضة ١‏ " »ركنا «المسالك ؟ نه تعريف له رم شيءٍ من خصائصه أ, تعر يف 
لفظي موافقة للخبر وإلا فهو منقوض بالسكتى وأختيها والحبس. إل أن يراه 
بالحيس التأبيد لكنٌ اللفظ لا يدل عليه. قلت؛ ولأئّه خلاف اصطلاحهم في العقود. 

وفي «المقئعة 2 أن الوقوف في الأصل صدقات وفي «النهاية ‏ والمراسم *» 
أن الوقف والصدقة شىء واحد. وكذا «المهذّب') لأنّه عّقه بالصدقة. وعرّفه فى 
«الدروس »» أنه الصدقة الجارية, وهو صادق على ندر الصدقة والوصية بها لكيه 
اقتفى بذلك الأخبار” المستفيضة. وفي «التذكرة؟ والنيدب البارع '' والتتقيع ١١‏ 
والمسالك؟') أن قال العلماء: إِنّ المراد بالصدقة الجارية الوقف. وفي الأوّلين 
سمي الوقف وففاً لاشتماله على وقف امال على الجهة المعيّئة وقطع سائر الجهات 
والتصرفات عنه. 

والأصل فيه الكتاب والسئة وإجتتاع الآمّة كما فى «المهدّب الباره؟! 
وإجماع الصحابة كما في «الخلاف + وتخالت ريم وقال أحمد؟ !: إنّ قول 


١3 الروضة اليهية: في الوقوف ج 5ص‎ )١( 

١١ (‏ مسالك الافهام: في عقد الوقف ج 5 ص 14 ااأوعال 

(1) المقنعة: :في الوقوف والصدقات ص ؟18. (]] النهاية:في الوقوف والصدقات ص 357. 
)0 المراسم: في أحكام الوقوف والصدقات حنى 39 1, 

)3 ) المهدّب: في الوقوف والصدقات ج ؟عس الم 

() الدروس الشرعية: في الوقف ج ؟ ص 177, 

(هما وسائل الشيعة: ب ١‏ في الوقوف والصدقات ح ١ج ١١‏ ص 145 

(5) تذكرة الفقهاء؛: في أركان الوقف ج ؟ ص 755: السطر ما قبل الأخير. 

١٠١٠ :)‏ المهذب البارع: :في الوقف ج ص 18. 

التنقيم الرائع: : في الوقوف والصدقات والهبات ج ؟ ص 195. 

(14) الخلاف: في الوقف م اص 0158 مسالة .١‏ 

١8(‏ و1١‏ أراجع المغني لابن قدامة:في الوقو ف والعطاياجم اع 187-180١,والمجموع:فى‏ الوقف ج 6 اص ؟117. 


كتاب الوقوف /في تعريف الوقتك  _‏ سس 610 
شريح مذهب أهل الكوفة, وهو خلاف الإجماع من الصحابة. وقال في 
«التذكرة'»: إِنّهِ اشتهر اثّفاق الصحابة على الوقف قولاً وفعلاً. وفى «فقه 
الرارندي» لمّائزات: «لن تنالوا البرّْحتّى تُنفقواممّا تحبّون» ' عمد كثير من الصحابة 
إلى نفائس أموالهم فتصدّقوا بها. واستدل' عليهيقوله عرّوجل ذوافعلوا الخير» ؟. 
وقال: لكا وقف بعض الأنصار نخيلاً نزلت: «وأقرضوا الله قرضا حسنا» ”. وفى 
ناك لضان والنرلي الا سول ١‏ الدارس فى القرانما دل عليه التضرس. 
وما رواه شريح” أنه جاء محتدية بإطلاق الحبس فقد فسّره مولانا الباقر 3 بما 
إذا جعل لأحد منفعة داره أو دابّته أو نحو ذلك ثمَ مات المالك فإنه يفك ويعود إلى 
ورئته ؟. وما روي ١"‏ من أَنَيْي قال؛ لا حبس بعد سورة النساء, فقد أراد ببه 
أوقاف الجاهلية الأربعة وهي السائبة والبجيرٌةوالوصيلة والحام. 

والوقف في اللغة الحبس وجمعدا: 44, أوقاف, ولا يقال أوقفت إلا شاذاً 
نادرأكما في «المبسوط ١١‏ وفقه الراوتدي '' والسرائر ٠١‏ رالتذى ؟؟١‏ والتسرب ٠١‏ 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في أركان الوقف ج ” ص 4515 السطر الأخير. (؟) آل عمران: ؟5 
(؟) فقه القران : في الوقوف والصدقات ج "ص ١-8‏ 55, (4) الحج: مالا 


(6) الحديد:كم ا. (1) كنزالعرفان: في أحسكاءالوقوف والسكنئ والصدقات والهبة ص .١١7‏ 

() زبدة البيان: فى العطايا المنجّزة والسكتئ ... ص .41١‏ 

(8) راجع السنن الكبرى: في الوقف ع ١‏ ص 111, 

كان دار هله عا سكسا فسا يبنا من اتيم : قرأاجع 

)٠١(‏ راجع السئن الكبرئ: في الوق ج 7 ص 171 وفقه القرآن: : في كيفية الوقف وأحكامه ج ؟ 
551١‏ 

.581 الميسوط: في الوقوف والصدقات ج ؟ ص‎ )١1[ 

(؟١)‏ فقه القرآن: في كيفية الوقف وأحكامه ج ١‏ ص ل 

,١51؟ السرائر: في الوقوف والصدقات ج اص‎ )١( 

4١ س‎ 15١ تذكرة الفقهاء: في أركان الوقف ج ؟ ص‎ )١4( 

.181 تحرير الأحكام: في ماهيّة الوقف ج اص‎ )١5( 


لل ففتاح الكرامة /ج ١؟‏ 
ولفظه الصريح: وقفت و عتيبييسيا وسيّلت على رأي: 


والمهدّب البارع '»والظاهر وفافا«للمسالك"”» أنّ الصيغة بها صحيحة وإن كانت 
شاذة كما تقدام لنا تحقيقه في صيغ الببع " فيما إذا قال المشتري: بعت. وفي بعض 
هده «كالسرائر والتحرير» وكرهيا اندنةال«ضميت الحرينة: 


[فى صيغة الوقف] 
قوله: «ولفظه الصريح: وقفت وحيست وسبّلت على رأي» هو 
خيرة «الخلاف ”» فى موضعين 8 إحداهما زيادة تصدقتو«الغتية' والجامع " 
والتذكرة* والسرائر* والتحرير" '#في أَوْنْ كلاميهما. وهوالمنقول عن الكيدري ' '. 
وفي «الخلاف5١»‏ الإجماع عليه. وقؤى في «الميسوط» أنّ لفظه الصر يح: وقفت. 
وما عداه يفتقر إلى القرينة الدالة إعلك لتاب /. وهر خيرة «فقه الرارئدى؟١‏ 
والسرائر »١"‏ في آخر كلامهو«الشرائع"! والنافع ١"‏ والتحريرة١‏ والارشادذ! 


.47 ص٠7 و) راجع المهذب البارع: في الوقوف والصدقات والهبات ج‎ ١( 


(؟) مالك الأفهام: في عفد الوقف بع ه ص 1٠١‏ (5) تقدّم في ج ١١‏ ص 447. 
(8) الخلاف: في الوقف ج اص 677 مسألة ١‏ وص 04825 مسألة 8. 
(1) غنية النزوع: في الوقف ص 5535. 97 الجامع للشرائع: فى الوقف ص 815 


(8) تذكرة الفقهاء: في أركان الوقف ج ؟ ص 477 س .١11‏ 

(5 و 6١)الرائر:‏ في الوقوف والصدقات ج اس .١1806‏ 

,5 و18) تحرير الأحكام: في ماهية الوقف ج اص‎ ٠١( 

1 راجع مختلف الشيعة: في الوقف ج 7ص 148 (؟١) الخلاف: في الوقف ج "اص 818 مألة‎ )١١( 
المبسوط؛ في الوقوف والصدقات ج ٠ص لضا‎ )١1( 

(4١)فقه‏ القران: في كيفيّة الوقف وأحكامه ج ؟ ص 545 555,. 

(17) شرائع الإسلام: في عقد الوقف ج ؟ ص .1١١‏ 

.١105 المختمر النافع: في الوفوف والصدقات والهبات ص‎ )١1/( 

,15١ ص‎ ١ إرشاد الاذهان:؛ في شرائط الوقف ج‎ )١15( 


كتاب الوقوف / في صيغتها + _ لس 8غ 
والمختلف' والتسبصرة" والإيضاح 'والدروس “واللمعة ' والمهدّبالبساوع١‏ 
والتنقيع " وإيضاحالنافع وجامعالمقاصد* والمسالك؟ والروضة ١!"‏ والكفاية' '» 
لاعتبار أصل الوضع والأصل عدع النقل والأصل بقاء الملك على مالكه حستّى 
يحصل الناقل الشرعي. وما وقع من استعمالها في الوقف في كلام الشارع لادلالة 
فيه على المراد لوجود القرائن المعيّنة للمطلوب. ومع وجود القرينة لا دلالة له 
على كون الاستعمال حقيفيًا وقد نقل الإجماع على أن وقفت لفظ صريح في 
«السسرائر ؟' والتحرير؟! والتنقيح؟' وإيضاحالنافع والمسالك؟'». وقى 
«التذكرة' ' وجامع المقاصد"! والمسالك*'» أيضأ نفي «الخلاف» فى ذلك 
وحكى في «التذكرة» عن بعض أقوال الشافعي أن «وقفت» كناءة عن الوقف. 
وقال:إنّه من أغرب الأشياء . وقد يقالالاغرَابةعندنافنهم قدصرّحوا باستعمال 


)١(‏ راجع مختاف الشيعة: في الوقف ج 1ص “50 ؟. 

(؟) تبصرة المتعلمين: في الوقف ص 551. 

(؟) إيضاح الفوائد: فى صيغة الوقف ج ؟ ص 9/8 

(؟) الدروس الشرعية: في الوقف ج ؟ ص 1517. 

(5) اللمعة الدمشقية: في الوقف ص .٠١5‏ 

(1) المهذّب البارع: في الوقف ج 7ص 50. 

(/) التنقيي الرائع؛ في الوقوف والصدقات ...ج ؟ ص ٠١‏ 
(4و١)‏ جامع المقاصد: في أركان الوقف ج 5 ص 7 
(5و65١وخا)‏ سالك الافهام: في عقد الوقف ج 6 ص ١٠17و؟١51,‏ 
)٠١(‏ الروضة البهية: في الوق م 1ص 1715. 

.4 ص‎ ١ كفاية الأحكام: في عقد الوف ج‎ )١١( 

(؟1١)‏ السرائر: في الوقفوف والصدقات ج ؟'ص .١185‏ 

.585 تحرير الأحكام؛ في ماهية الوقف جح 7 ص‎ )١( 

٠١ التتقيح الرائع: في الوقوف والصدقات ... ج ؟ ص‎ )١5( 

(11 و15١)‏ تذكرة الفقهاء: في أركان الوقف بم ؟ ص 117 س ١١‏ وثرا, 


0 مفتاح الكرامة اج حرا 


وغيره: رامت وتصدقت وادت 


لفظ الوقف في مجرّد الحبس والسكنى والعمرى والرقبى كما بأتى في صحيحتي 
ابن مهزيار والصمّار فكيف يكون صريحاً في التأبيد مع استعماله نضّاً وفتويّ فيما 
قلناه؟ فليلحظ ذلك فيما يأتي لنا عند قوله «فلو قرنه بمدّة لم يقع ...» إلى آخر 
كلامه هناك ,.١‏ ْ 

قوله: #وغيرةه: حوّمت وتصدّقت وأبّدت» أي : غير الصر بح هو هذه 
الألفاظ الدلاثة كماصرّح بذلك في «الخلاف أ» وغيره ". وفي «الرياض ؟» لاخلاف 
في ذلك؛ وفي «التنقيح » الاجماع علي أنّ «حرّمت وتصدّقت» كناية وليستا 
صر يحتين. وفى «المسالكأ» لا خلافة فى عدم صراحة «حصوّمت وتصدقت» 
ومثلهما أبّدت, وإِنّما هي كناية عنذ؛ فتفتفِي/الدلالة عليه إلى قصده أو انضماء 
لفظ آخر إليها يدل عليه صر بحا كقوله: صَدَفَة موقوفة أو محبسة أو دائمة أو مويّدة 
أو لا يباع ولا يوهبء انتهي. وقآل فيها أيضَا: إن واحدة من الصيغ لا تنوف على 
الضميمة إجماعاً وهي؛ وقفت, واثنتان يتوقّفان إجماعاً وهما؛ حرمت وتصدّقت. 
واثنتان يتوقّفان على خلاف وهما: حبّست وسبّلت ". وفى «إيضاح النافع» أنّهما 
ليستأ صر يحتين جزماء وهو يجري مجرى الاإجماح. 

والوجه ف يكونهاغير صريحة بدو نالضميمة أ نّهامشتركة في الاستعمالبينه وبين 


يات ل ع 1 

(1) الخلاف: في الوقف ج “ص 045 مسألة 6. 

(؟) كغنية النزوع: في الوقف ص 155. 

(4) رياض المسائل: في صيغة الوقف ج 4 ص 170. 

(0) التنقيح الرائع: في الوقوف والصدقات . بج ؟ من ما 
(5و/) مسالك الأفهاء: في عقد الوقف ج 0 ص 5171971١‏ 


كتاب الوقوف /في صيغتها ب 4 + لب 8ق 
غيره كالتمليك المحض وإخراج الزكوات والصدقات المطلقة والهيات وثحوها. 
وهذا بالنظر إلى دلالة ظاهر اللفظ بحيث يحكم عليه لو سمع منه ظاهرأًء وأمّا 
فيما بيئه وبين الله تعالى فإن نوى به الوقف تعيّن وإلآا فلاء إذ في «الخلاف١‏ 
والمبسوط "' والغنية" والسرائر؟ والشرائع* والتذكرة! والتحرير" والتنقيع؟ 
وجامع المقاصد ' والمسالك ' والروضة ' 'والكفاية ''»وغيرها''ماحاصله: أنّهلو 
نوى الوقف فيما يفتقر إلى القريئة وقع باطئاً وديّن بنيّنه لو أدّعاه أو ادّعى غيره. 
ولا اجد فى ذلك خلافا. قالوا: ويقبل قوله فى نية الوقف وعدمها. نعم قد قال فى 
«التذكرة» أيضاً إذا أتى بالكناية فالمقترن الزائه عليه إِمّا لفظ أو نية. فاللفظ أن 
بقرن إليه صدقة موقوفة أو محيّسة إلى أن قال: -وأمّا النية فينظر إن أضاف اللفظ 
إلى جهة عائّة كأن قال: تصدّقت بهذا علي القياكين بنيّة الوقف فالأقرب إلحاقه 
بالصريحء وإن أضافه إلى معيّن فقا تصلدّفت)عليك أو عليكم لم يكن وقناً على 
الأقوى أ .١‏ “وف «جامع المقاصّد*! والمسالك! '» أن الفرق غير واضح. قلت: 


.8. الخلاف: في الوقف ج اص 081 مسألة‎ )١( 

.15١ المبسوط: في الوقوف والمدقات ع اص‎ )١( 

(؟1) غنية غنية النزوع: فى الوقف ص 591. 

(]غ)السرائر: في الوقوف والصدقات ج ص 04 

(8) شرائع الإإسلام: في عفد الوقف ج ؟ ص .1١١‏ 

)١117(‏ تذكرة الفتهاء: في صيغة الوق ج ؟ ص 107 س 73١‏ و58. 
(/!) تحرير الحكام: في ماهية الوقف ج ا ص .51١‏ 

(ه) التنقيم الرائع: ؛ في الوقوف والصدقات والهبات ج "ص ١01‏ 
(4و8١)‏ جامع المقاصد؛ في أركان ن الوقف ج 3 صن ١٠و‏ 4. 

50٠ )ٍ‏ سالك الأفهام: في عمد الوقف ج 0 ص ١١"؟,.‏ 

.١١4 الروضة البهية: فى الوقف ج حصن‎ )١1١( 

(؟١)‏ كفاية الأحكام: في عقد الوقف ج ؟ ص 1. 

170 كرياض المسائل؛ في صيغة الوقف ج 5 ص‎ )١( 


)لبلب لس مفتاح الكرامة /ج 1١‏ 


الفرق لا يخلو من ظهور وإن كان الحكم لا يخلو عن قصور وما أنصفناء. لأنّ 
المأتيٌ به في الصورة الأولى لا يحتمل إلا الوقف, إذ لا يمكن صرفه إلى جماعة 
معيّنين, لأنّه لا يجوز الوقف المنقطع, فكان كقوله: تصلقت به سدقة مئدة أو 
موقوفة, ولاكذلك الصورة الثائية كما هو واضمم. 

وفال في «الدروس '»: إِنّ ظاهرهم أنّ «تصدّقت وحرّمت» صيغة واحدة فلا 
تغني ألثانية عن الأولى مع القرينة. ولو قال؛ جعلته وقفاً أو صدقةٌ مّدة محرّمة 
كفى؛ انتهى. وحكى عنه في «جامع المقاصد ' والمسالك "" أنه قال؛ لا تغني الثائية 
وتغني الأولى مع القرينة, وهوأوفق. وقال في «المسالك»:إنّ هذا الظاهرغير 
ظاهر. قلت: لا ريب في ظهور الأوّل من كلامهم, لأ التحريم لا يستعمل في كلام 
الفقهاء ولا في العرف ولا العادة لالاافي عرفب الشرع مستقلاً أصلاً وإِنّما يوْكّد به 
شيء من الألفاظ المتقدمة. وفي لقني والسرائر *» أنّ «حرّمت وأبّدت» لم يرد 
بهما العرف الشرعيء فلا يحمّل على الوقك إل بدٌليل. وتحوهما ما في «الخلاف١‏ 
والمبسوط "0 وقضية كلام «الدروس*» على اللسختين أن الئانية لاا تغنى عن 
الأولى ولو كانت مع القريئة. 

وقد قال في «المبسوط» وغيره من العامّة ؟ والخاصّة _كما ستعرف ١١‏ -: أن 


(١وث)‏ الدروس الشرعية: في الوقف ج ؟ ص 517. 

(1) جامع المقاصد: في أركان الوقف سم 4 ص 5. 

(؟] مسالك الافهام: في عقد الوقف س ه ص 517-11١‏ 

(4) غنية التزوع: في الوقف ص 151,. 

(0) السرائر: في الوقوف والصدقات جح ”اص .١188‏ 

(1) الخلاف: في الوقف ج “اص 7 مسالة . 

() المبسوط: في الوقوف والصدقات ج اص 541-591 

(3) راجع المجموع: ج ١6‏ ص 71١‏ (١٠)سياتي‏ في ص 1726-1514 


كثاب الوقوف / في صيغنها ل #### م ا 
القرينة تصدّفت صدقة موقوفة أو محبّسة أو مسبّلة أو محزّمة أو مؤْيّدة, أو قال: 
صدقة لاتباح ولا توهب ولا تورث قالوا: فإنّ هذه كلها تصرفه إلى الوقف. ولعله 
لا يصمٌ أن يقال عنده: حرمت هذه البقعة مع إحدى هذه القرائن. لكن قال فى 
«التذكرة»: وأما حدمت هذه البقعة للمساكين أو أتدتها أو دارى ا 
فالأقرب أَنّها كناية, فإن انضمٌ إليها قريئة تدلّ على الوقف صارت كالصريع, وإلا 
اا ونيا يأني في الكتاب وغيرهكماستسمع '. وهويخالف ما فيالدروس, 
لكنّه حكى في «التذكرة"" أنّ أظهر وجهي الشافعية في المتال المنع, لذن «حدمت 
وأندت»لايستعملان مستقلّين وإِنّما يوكّدبهما الألفاظ المتقدّمة,ويأتي تحرير ذلك. 
وما الثاني من حكمي الدروس فصريح «التذكرة» موافقته عليه والاكتفاء 
بذلك. وقضية إطلاقهما أنّ قوله: جعلته' ميدي حدمة مؤيّدة كجعلته وقفاً يكفي 
بدون دعوى النية؛ وهو كذلك, لأنّ قوله جعلتة صدقة بمنزلة قوله تصدّقت به 
صدقةٌ محلامة مؤويّدة. وصر بح ماه وظاهر .آخرين أن قوله: تصدقت ... إلى 
خره يلحق بالصر؛ بح كما ستسمع؛ فنسبته إلى ظاهرهم في محلها بل هو احتتياط 

منه. إلا أن تقول إِنّ فيه خروجاً عن صيغ الوقف المنقولة, وفيه: أن ظاهر «التذكرة» 
أنه لاخلاف في أن ذلك من صريح الوقف ححيث لم ينقل فيه خلافاً ولا إشكالاً عن 
أحد أصلاً. قال: لو قال ؟: جعلت أرضي موقوفة أو محبّسة أو مسبلة أو قال: هذه 
أرض موقوفة أو محبّسة أو مسدّلة فهو صريم في الوقف, التهى. ولم يتعقبه شيء 
أصلاً. ثم إِنَا لا نجد فرقاً بين قول أميرالموّمنين لللة: هي صدقة بن بنلاً في حجيج 
بيث الله * وبين قول القائل جعلتها صدقة. م إِنّه صبّح في «التذكرة» أيضا بأنّه لو 


0 5-0-7 يوت ؟اض 11س 1 آوا أ, 
(6) الكافي :في صدقات اع وفاطمة والأئمّة ليك ح 1ج لاص 08. 


ل مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 
فإن قرن أحد هذه الثلائة بإحدى الثلاثة السابقةأو بما يدل على 


المعنى ‏ مثل أن لا يبا ولا.يوهب ولا يورث أو صدقة مؤبّدة أو 
محر هيه أو بالنية صار كالصريح. 


قال جعلتها مسجداً نه صارت مسجداً على الأقوى '. لأنّه يقوم مقام ألفاظ الوقف. 
وقد حكينا ذلك في باب المسجد في باب الصلاة ' عن جماعة كما يأتي بيان ذلك 
كله قريباً". وإن جعلته غير داخل في معقد الظاهر كنت في راحة. وفرّق بينه وبين 
قوله حرّمت هذه البقعة أو داري محرّمة مؤيّدة حيث قال: إن انضمٌ إليه قرينة تدلٌ 
على الوقف صار كالصريم . وأنت إذا لحظت كلام «جامع المقاصد *» عند حكاية 
كلام الدروس والتذكرة رأيته غير نح رحمندٍ إمعان الاظر. 

قوله: «فان رن اليد هذه اليلاثة بأحدى الثلاثة السابقة أو يمأ 
يدل على المعنى - مثل أو لزبهبايبولايوهب ولا يورث أو صدقة 
مويدة أو محرّمة أو بالنية -صار كالصريح» أي قرنت «حرّمت واتصدافت 
وأَبّدته بإحدى الثلاث السابقة أعنىي وقفت وحبّست وسبّلت على القول بأنت 
التحبيس صريح أو بمثل صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث كانت كالصريح. 

وحاصله أنه إن ضمَ إليه ما يخصّصها بالوقف ويجعلها دليلاً عليه كالصربح 
بمعنى أنها تنصرف إلى الوقف ويزول عنها الاجمال ويحكم بأنّه وقف كما هو 


.11 تدكرة الفقهاء: في صيغة الوقف ج ؟ ص 97؟؟ س‎ )١( 
,7107-1515 ص‎ ٠١ تقدم فى ج‎ )1( 

(7) سياتي في ص 411-117. 

(4) تدكرة الفقهاء: في عسينة الوقف ج ؟ ص 77+ س 74 
(8) جامع المقاصد: في أركان الوقف بج 3 ص 4. 


كتاب الوقوف / في صيغتها 
صر بح «التذكرة' والتحرير" والابضاح ' والتتقيح * وإيضاح التافع وجامع 
المقاصد* والمسالك' والروضة”» وظاهر «الشرائع* والإرشاد؟ واللمعة ١٠١‏ 
والمهدّب البارع ١‏ . » وكذا «ألغنية والسرائر» على تأمّل. وقد سمعت ١5‏ عبارتيهما 
آنقا ونحوهما ما في «الخلاف ؟' والمبسوط * ١‏ لكنّه في «المبسوط» في أُوَّل كلامه 
اقتصر على أنّ هذه القرائن فى لفظ تصدّقت تصرفه إلى الوقف وتزيل عنه 
الاحتمال: وقضيته أن «حامت وأبّدت» لبستا كذلك. ومثله ومن دون تفاوت 
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مافي «فقه الراوندي “'» ومافي «جامع الشرائع' '». 
وقد سمعت ما فى «الدروس». ونظره إلى عرف الشرع والعادة كمأ يت" 
وإلى كلام «الميسوط» إِذ أَخّره حكاية عن العامّة. ولعل الشهيد يقول: إِنْ كلام 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في صيغة الوقف ج ؟ ض: 70س ب1 - 6؟. 
(؟) تحرير الأحكام: في عقد الوقف ج 7 س4 : 

(*) إيضاح النوائد: في صيغة الوقف ج077 

(]) التنقيح الرائع: في الوقوف والصدقات ... ج 7ص 7١١‏ 
(5) جامع المقاصد: : في أركان الوقف ج 5 ص 4-8. 

(1) سالك الأفهام: في عقد الوقفب ج 6 ص 21١1-15٠١‏ 
(/) الروضة البهية: في الوقوف ج ص .١54‏ 

(8) غرانع الإسلام: في عقد الوقف ج ؟ ص ١١؟,‏ 

(1) إرشاد الأذهان: في شرائط الوقف ج ١‏ ص .40١‏ 
)٠١(‏ اللمعة الدمشقية: في الوقف ص .٠١1‏ 

.05١ ص٠ المهدّب البارع: في الوقف ج‎ )1١( 

(؟١)‏ تقدامتا فى ص ؟477. 

.8 الخلاف: في الوقوف ج 7اص 047 سألة‎ )١19( 

.517 العبسوط: في الوقوف ج ص‎ )١14( 

.,1517 فقد الثرآن: فى كيفية الوقف وأحكامه ج ؟ ص‎ )١86( 
الجامع للشرائع: : في الوقف ص درا‎ )١1( 

)١(‏ تقدّم في ص ؟171. 


هد مفتاح الكرامة / ج 7١‏ 


«الخلاف والغنية والسرائر» راجع إلى أُوّل كلام المبسوط. وهو لا يأبى عن ذلك, 
لأنّه بقول: إن المراد بالدليل في الكتب الأربعة حيث قيل فيها: لا بحمل على 
الوقف إلا بدليل؛ هو ما كان متقدّماً في مثل «حّمت وأبدت» وكذلك المراد 
بالقريئة ما كانت متقلامة في هاتين الصيغتين في كلام «الشرائع والإرشاد» بل في 
كلام «التذكرة والتحرير» وأمّا من تأخّر عنه إلى المحقّق الثاني فإنّهِم لم يتفطنوا 
ولم يحرّروا كلام القوم وإن شئت فانظر إلى «التنقيح '» فإنْ كلامه غير منقّحم حيث 
نقل كلام الشهيد مستنداً إليه ساكتاً عليه ولم يتفطن إلى أنه ينافى ما تقدّم له. 

ئمٌ إِنّي تبعت «الوسائل '» فلم أجد هذه القرائن إلا مع صيغ التصدق, ولم أقف 
في شيء من الأخبار ر على غير لفظي الوقف والصدقة؛ وفى النبويٌ: حبس الأصل 
وسبّل المنفعة ". بل ليس في وقوف الأئمة ! لاما قل إل لفظ الصدقة. ويظهر مد 
ذلك أن الصدقة حقيقة مشتركة لين لوقف والصدقة الخاصّة, والقرينة معئة لا 
صارفة. ولك أن تقول: إن التفربع.في كلام الشهيد ليس داخلاً في معقد الظاهر 
فتسلم من ذلك كله. 

وقد قال المصنف: إِنّْ هذه الثلاث إذا اقترنت بالنية صارت كالصريح. والمراد 
الاقترآن بدعوى النية والاعتراف بها بالنسبة إلى الحكم عليه عند الحاكم 
والاقتران بها حيث تكلم بالصيغة فيما ببنه وبين الله سبحانه, وقد حكينا نحو ذلك 
فيما تقدّم ‏ عن اثني عشر كتاباً. وقد سمعت؛ ما فى «التذكرة والدروس» وقد 
خلت بقية الكتب عن ذلك. 1 


)١(‏ التنقيح الرائع: ؛ في الوقوف والصدقات ج ؟ ص ١‏ ا 

(؟) وسائل الشيعة؛ ا ا د اف ؟, 

(؟) راجع عوالي اللالئ: : في الديون ح ١4‏ ج ؟ ص ١1؟‏ وفيد داسيّل الثمرة» والسين الكبرق 
للسيهقي: في الوقف ج 7 ص ؟7١.‏ 

(8) تقدم فى الصفحة السابقة. (6) تقدام فى ص 1157-117١‏ 
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كتاب الوقوف / فى صيغتها 


وإِلّا لم يحمل على الوقف. ويُديّن بئيّنه لو ادّعاه أو اذعى ضدّه 
ويحكم عليه بظاهر إقراره يقصده. 


وقد توهم عبارة «الشرائع» في المقام خلاف المراد. قال؛ ولو نوى بذلك 
الوقف من دون القرينة دين بنيّته. نعم لو أقبٌ أنّه قصد ذلك حكم عليه بظاهر 
الاقرار '. وقال في «المسالك»: إِنّ ظاهره أن إقراره يقصده ليس من الإدانة بنته, 
وقال: إن فيها حزازة '. قلت: هذا عند التحقيق راجع إلى ما حكينا عن الجماعة ' 
فلا حزازة. فنظره في الشرائع إلي ما في «المبسوط» حيث أوضح ذلك قال: إذا 
نوى الوقف انصرف إلى الوقف بينه وبين الله ولا يصير وقفاً فى الحكم: فإذا أقرٌ 
أنه نوى الوقف صار وققاً فى الحكم حينتد ث. وبذلك صرّح في «التذكرة” » فى 
مثله حرفاً فحرفاً. وإليه فيما نحن فيه ألكال'فم) «التحرير» بقوله: لو نوى الوقف 
حكم بما نواه باطناً دون الظاهءإلادأن يعترق بما نواه'. ونظره في «المسالك» إلى 
ما في الكتاب على الظاهر وغيره كما ستسمع من دون إمعان النظر, فتديّر. 

ويجيء الكلام : في النية مع «حرّمت» مستفلاً وكذا «أبدت», . ويتبغى للشهيد 
أنه لايحكم عليه به ظاهراً ولا باطناً وأ في عبارة الكتاب وهماً من القلم حيث 
قال «الثلاثة» وصوابه «الثلاث». 


قوله: «وإلا لم يحمل على الوقف. ويُدئن بنيّنه لو ادّعاه أو ادّعى 


5١١ شرائع الإسلام: في عقد الوقف ج امس‎ )١( 

(؟) مسالك الافهام: في عقد الوقف ج دص 3١١‏ 

(5) تقدّم في ص 410. 

(4) المبسوط: في الوقوف والصدقات ج "ص .11١‏ 
(0) تذكرة الفقهاء: في صيغة الوقف ج ؟ ص 417 س ١١‏ 
(1) تحربر الأحكام: في ماهية الوقف ج اص .515١‏ 


2 مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


ما الموقوف عليه فيشترط قبضه في صحّة الوقف. 


ضدّه ويحكم عليه بظاهر إقراره بقصده» أي إن لم يقرن غير الصريح 
بإحدى الصيغ الثلاث ولا بما يدل على المعنى ولا بالنية لم ,يحمل على الوقف عند 
الواقف فيما بينه وبين الله ولا عند الحاكم: فيطايق حينئذ ما سمعته آنفاً عن 
«المبسوط والشرائع والتحرير» وموضع من «التذكرة». ويصمٌ الامستراط في 
العبارة. وإل فلا وجه ل*ة شتراط عدم النية فى عدم الحمل على الوقف عند الحاكم: 
نه الما بحكم بالظاهر والنية أمرٌ قلبي لا يطّلع عليه إِلّالله سبحانه وتعالى. فاذا 
قلنا: إن المراد لا يحمل على الوقف عند الواقف ولا الحاكم انّجه الاشتراط. 
وكيف كان. فإذا جرّد اللفظ عن القررينة» فإنكان قدنوى الوقف أو عدمه ديرة به 
بيلهوبين الله سبحانه وتعالى إذا لغ يعتريف بَأْحدٍهماء فإذااعترف بأنّدنواه حكم عليه 
بدعواه وإقراره ظاهراأً. ويتضح بدلكتستقوط أعتراض المسالك على الشرائع. وكذا 
لو ادعى عدم نية الوقف. ويقبَل كوله فى نيه الوَقف وعدمها كما عرفت انف ويجب 
كو ل عي عاد فأ ا 
ا ا 0 
وقوله «يُديّن» مبنيّ للمفعول بتشديد الياء الثانية وفتحها. 


[يشترط فى صحة الوقف قبض الموقوف عليه] 
قوله: أَمّا الموقوف عليه فيشترط قبضه في صمّة صحة الوقف» لما 
تقدّم ' له أ ن لفظ ألوقف الصريح كذا والكناية كذا. كأنّه قال؛: هذا ما يعثبر من قبل 


17١-118 تقدام في ع‎ )١( 


كتاب الوقوف / يشترط في صحّة الوقف فبض الموقوف عليه ل 185] 
الواقف من نطقه بالصيغة صريحاً أو كنايةً وحيئئذٍ فيصم له أن يقول: أمّا الموقوف 
عليه ... إلى آخره. وما صرّح فيه بأنّ قبضه مع الإذن أو إقياضه للموقوف عليه 
شرط فى صمّة الوقف وأنّه لا يكون إل به «الكافى' والنهاية ' والمهدّب" وققه 
الراوندي ؟ والوسيلة* وجامع الشرائع؟ والشحرير" والارشاد* والدروس؟ 
والتتقيح ' ' وإيضاح النافع وجامع المقاصد ' 'والمسالك ''والروضة"'والكفاية؛ '» 
وكذا «النافع “'» وموضع من «الشرائع ' '» في أثناء كلام له فسي الباب. وفي 
«التنقيح ١١‏ والمسالك 5 »ال جماع على ذلك. وفي «جامعالمقاصد ' 'والمسالك ' '» 
أيضاً في مو ضعين مئه و«المفاتيع ' '» أنه لا خلاف فيه. 


)١(‏ الكافي في الفقه؛ في الصدقة ص م 

(؟] ازهاءة ني الرقرف والصدعات عن 018 

(؟) المهذب: في الوقوف والصدقات ج ؟ صلا 81. 

(1) فته القرآن: في كيفية الوقف وأحكامه ع الضَ 53١‏ 

(6) الوسيلة؛ فى الوقوف والصدقات والؤسّايا مس .9 ]. 

(1) الجامع للشرائع: في الوقف ص ٠‏ لا. 

(؟) تحرير الأسكام: في ماهية الوقف بس اص .55١‏ 

(8) إرشاد الأذهان؛ في شرائط الوقف ج ١‏ ص .10١‏ 

(4) الدروس الشرعية: في شرائط الوقف ج ؟ ص 5116. 

1015 التنقيح الرائع: في الوقوف والصدقات و... اج لقص‎ )١175٠١( 
.١١ جامع المقاصد: في اركان الوقف ج مص‎ )1511( 

7١1 مسالك الأفهام: في عقد الوقف ج ة ص‎ )١7( 

(؟١)‏ الروضة البهية: في الوقف ج ” ص .١١7١‏ 

(14) كفاية الأحكام: في عقد الوقف ج 7ص 7 

(18) المختصر النافع: في الرقوف والصدقات عن .١855‏ 

(1) شرائع الإسلام: في عقد الوقف ج ؟ ص ؟١١1.‏ 

(18) مسالك الأفهام: في شرائط الوقف ج 6 ص 08". 

(0؟) مسالك الأقهام: فى عقد الوقف بم ه ص 5١4‏ وفي شرائط الوقف ص 508. 
(١؟)‏ مفاتيح الشرائع: في حقيقة الوقف بع اص 7١؟.‏ 


1 منتاح الكرامة / ج ١؟‏ 


وقد فرّع في جملة من هذه على ذلك أنه لو مات قبل القبض عاد ميراثاً. 
وقد يظهرمن موطع من «المسالك'» الإجماع على ذلك. وصرّح فى 
«الخلاف '” أنه أي القبض ‏ شرط في اللزوم. وهو الظاهر من «الفننية؟ 
والشرائع * والتذكرة* واللمعة'» أو هو صريحها حيث عبّر فيها باللزوم. وقد يظهر 
اللف مسن والسشوط" «الشرافي وف ظاهرها وقنه كنف ين كاك 
«المقنعة '»اشتراطه في اللزوم. وفي «الخلاف '' والغنية '' والسرائر''»فى آخر 
كلامها و«التذكرة" '» وظاهر «إيضاح النافع» الإجماع على ذلك. قلت: لاريب 
أَنّهِ شرط اللزوم لكن هل هو ششرط في الصمّة أيضا يمعنى أن الانتقال مشسروط 
بالقبض فالعقد قبله يكون صحيحاً في نفسه لكنّه ليس بناقل؟ أم لا بل العقد صحيح 
قبله وينتقل الملك انتقالا متزلزلا يرم وَيتِمٌ بالقبض؟ وتظهر الفائدة فى النماء 
المتخذّل بينه وبين العقد. ش 

وقد قال في «الروضة»: يمكن أن يكون المراد باللزوم في عبارة «اللمعة» 
الصحّة بقرينة حكمه بالبطلان لو مات قبله فإنّ ذلك من مقتضى عدم الصحّة كما 


صرّح به في هبة «الدروس» واحتمل إرادته من كلام بعض الأصحاب ؟'. ولحو 


784 مسالك الأقهام: في شرائط الوقف ج 0 ص‎ )١( 

(؟ و١٠)الخلاف؛‏ في الوقف جح 9ص 255 مسالة ؟. 
(1و١١)‏ غنية التروع: في الوقف ص 48؟. 

(1) شرائع الإسلام: في شرائط الوقف م اص ١7‏ 1. 

(6و"١)‏ نذكرة الفقهاء: في صيغة الوقف ج ؟ عس 577 س ؟. 
(1) اللمعة الدمشقية: في الوقفب ص 4 .٠١‏ 

(/) المبسوط: في الوقوق والصدقات ج 7٠ص‏ 81؟. 
(48و؟١)‏ السرائر: في الوقوف والصدقات ب 7ص ؟6١1و185.‏ 
(4) المقنعة: فى الوقوف والصدقات ص ؟18. 

١ك الروضة البهية: في الوقف ج “اص‎ )١4( 


كاب الرقوف "/ايعدرظ أت :سبق اترقق قبن المؤقوال عليه حت نز 
ذلك ما في موضع من «المسالك'» حيث قال: لعله حاول بقوله فبي التسرائع: 
«ولابلزم إلا بالاقباض» الردّ على بعض العامة حيث جعله لازماً بمجرّد الصيغة 
وإن لم يقبض انتهى, فتأمل. ولكنّك قد سمعث أنه صرّح بعد ذلك بأنّه شرط في 
الصحّة. وقال فى موضع آخر من «المسالك © إِنّ الجماعة الذين عبّروا بأنّه شرط 
في اللزوم لا يريدون به غير أنه شرط في الصحّة اتّفاقا انتهى. ولعلّ النافين 
للخلاف لم يظفروا بما فى «الوسيلة» فإنّه جعل النسليم شرطاً فى الصحّة إل إذا 
جعل ولاية الوقف لنفسه مدّة حياته " ولا بقوله في «الكافي» إذا تصدّق على أحد 
الوجوه المذكورة وأفهد على نفه بذلك ومات قبل التسليم وكائت الصدقة على 
مسجد أو مصلحة فهى ماضية؛ وإن كانت على من يصمٌ قبضه أو وليّه فهى وصية 
يحكم فيها بأحكام الوصاياء. ولقد حكالاعنه فَيّ«الرياض *» على خلاف الواقع. 
وقد يظهر من «المراسم'» عدم اشتراطه مطلقا حلت لم يلم به. 

وقد ص وح بكفاية بض الولق.فسيئ:رالنهاية" والمسبسوط* 
رالمسهدّب' ورفقه القرآن"' والوسيلة'' والجامع'! والشرائع"' 


(1و؟) مسالك الأفهام: في عقد الوقف حم 6 ص ١4‏ وفي شرائط الوقف ص 708 
)١١(‏ الوسيلة: فى الوقوف والصدقات و... ص 325 

(1) الكافي في ألفقه: في الصدقة ص نا 

(8) رياض المسائل: في أن القبض يعتبر في الوقف م 3 ص را 
(5) المراسم: في أسكام الوقوف والصدقات ص /!ا119-19. 
(/) النهاية: في الوقوف وأحكامها ص 6.8 

(8) السوط؛ فى الوقوف والصدقات ج ؟*ص 186 

(5) المهذّب: في الوقوف والصدقات ج ؟ ص 41, 

.11١ فقه القرآن: في كيفية الوقف وأحكامد ع "ص‎ )٠١( 

(؟) الجامع للشرائع: في الوقف ص 3م 

١١7 شرائع الأسلام: في شرائط الوقف ج ؟ ص‎ )١1( 


زف 


والنافع ' والتحرير' والإرشاد" والتبصرة » وغيرها* كما يأتى تمام الكلام فى 
كلام المصنّف'. وصرّح باشتراط قبض الناظر في المصالح في الكتاب"و«النافع 
والتحرير ' والإرشاد ١"‏ والتبصرة'' والدروس '" والتتقيح''». 

وظاهر «المقنعة ؟' والنهاية؟' والخلاف'١'‏ والمبسوط "' والمهدّبي رفقه 
الراوندي ' ١‏ والغنية ' ' والسرائر ' '» أنه لافرق في اشتراطه بين أن يكون الوقف 
على مصلحة أو غيرهاء فلتلحظ فإنّها مختلفة في الظهور. وظاهر «الكافي ؟ '» 


مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 


.161 المختصر النافع : في الوقوف والصدقات و... ص‎ )١( 
.187 تحرير الأحكام: : في شرائط الوقف ج اص‎ 1) 

() إرشاد الأذهان : في شرائط الوقف ج اص "407 

)0 تبصرة المتعلمين: في الوقف ص 77 .١‏ 

(0) كفنية التزوع ؛ في شروط الوقف ص 188, 

(1) سيأتي ذ ص 435٠١‏ 

() قواعد الاحكام: في أركان الوقف ب "ص ألم 

4) المختصر النافع : في الوقوف والصدقات و..”ض 181. 
(1) تحرير الأحكام: في شرائط الوقك :عن 137 

)٠ :[‏ إرقاد الأذهان : في شرائط إلوقف ج اص 485 
)١١(‏ تبصرة المتعلمين؛ في الوقف ص 7؟١.‏ 
(7١)الدروس‏ الشرعية: في شرائط الوقف ج سس 09 ؟, 
)١(‏ التنقيح الرائع: في الوقف ج ا ين 

)١4(‏ المقنعة: فى الوقوف والصدقات ص ؟5187. 
(0١)النهاية؛‏ في الوقوف والصدقات ص 8597, 

(01) الخلاف: في الوقف سم ص 2108 مسألة ؟1. 

)١9(‏ الميسوط: في الوقوف والصدقات ج 7ص ؟11. 
(18) المهدب: : في الموقوف عليه جم ؟ ص ١51-؟1.‏ 
)١1(‏ فقه القرآن: ؛ في كيفية الوقف واحكامه ج ؟ صس 157. 
(١2)غنية‏ النزوع: فى الوقف ص لاة؟. 

.166 السرائر: في الوقوف والصدقات يي ص‎ ١ 
"70 (؟؟)انظر الحافي في الفقه: في الصدقة ص‎ 


كتاب الوقوف / يشترط فى صكة الوقف فيض الموقوف عليه لب "اع 
لاابشترط القبض في الوقف على المصلحة. 

والقبض هنا كالقبض : في المبيع من التخلية أ و النقل أو القبض باليد كما صرّح 
به الجماعة '. ويأتى كلامهم ' في خصوص القبض في وقف المسجد والمقبرة من 
الاكتفاء بصلاة صحيحة في الأوّل ودفن مسلم في الثاني كما يأني الكلام ' في 
كون القبض بإذن الواقف, أنه هل يكتفى بالقبض السابق وإن لم يكن مشر وعا أم 
لا؟ إلى غير ذلك من فروع المسألة. هذا كلام الأصحاب. 

وأما الأخبار فقد روي فى الجوامع العظام العلاثة ؟ في الصحييح عن صفوان 
عن أبي الحسن 96 قال: سألت عن الرجل يوقف الضيعة ثمٌ يبدو له أن يحدث في 
ذلك شيثاً, فقال: إن كان وقفها لوٌلده ولغيرهم ثمّ جعل لها قيّمآ لم يكن له أن يرجع 
وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهي تق بلغو فيحوزها لهم لم يكن له أن 
يرجم فبها وإن كانوا كباراً لم يسلْمهأ إلكل! وَلمم يتشخاصموا حتّى يحوزوها عنه فله 
أن يرجع فبهاء لأثهم لا يحوزونهابعنه.وقد بلغوا. وفي «إكمال الدين *» عن محمد 
ابن أحمد الشيباني وعليّ بن أحمد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن هشام الموؤدب 
وعليّ بن عبدالله الورّاق كلهم عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسديّ فيما ورد 
عليه من جواب مسائله عن محمّد بن عثمان العمري عن صاحب الزمان ا#ة 
جعلني الله فداه : وأمًا ما سألت عنه من الوقف على تاحيتنا وما يجعل لنا ثم 


)١(‏ كالسيورتي في التنقيح الرائع؛ في الوقوف والصدقات والهبات ج ؟ ص 5 :5٠١‏ والشهيد الثاني 
في مسالك الأفهام: في شرائط الوقف ج ها ص 05 والمحقّق في الشرائع: في شرائط 
الموقوف ج ؟ ص ١١؟.‏ 

"و ؟) سيأني في ص 418. 

(1) الكافي: في الوصايا ع 1ج لاص /7, ومن لايحضره الفقيه: : في الوقف والصدقة والنحل ح 
0 4س , وتهذ يب الأحكام: في الوقوف والصدقات ح 011 ج أضى .١1١2‏ 

(4) كمال الدين: في ذكر التوقيعات ح 44ج ؟ ص .81١-57١‏ 


و مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


يحتاج إليه صاحبه ما لم يسلّم فصاحبه فيه بالخيار؛ وكل ما سلّم فلا خيار فيه 
لصاحبه احتاج إليه أو لم يحتج افتقر إليه أو استغنى عنه إلى أن قال: ‏ وأما 
ماسألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلّمها من قيّم فيها 
ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤئتها ويجعل ما بق من الدخل لناحيتنا 
فإنّ ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّماً عليهاء إنّما لا بجوز ذلك لغسيره. 
وروأه الطبرسي في «الاحتجاج '» عن أبي الحسين محمد بن جعفر. وروى الشيم ؟ 

في الصحيح عن عُبيد بن زرارة عن أبي عبدالله ايه أنّه قا! ل في رجل اتصادة ق على 
وُلدٍ له قد أدركوا قال: إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث: فإن تصدّق على من 
لم يدرك من وُلده فهو جائز لأنّ الوالد هو يلي أمره. وقال: لايرجع فى الصدقة إذا 
تصدق بها ابتغاء وجه الله تعالى. وقد وى الصدوق ' بإسئاده عن لصون 
سعيد مثله. وقد استدلوا به على| أ ثايؤات اإلواقف قبل الاقباض مبطل للوقف 
ا ل 
كالتص في أن القبض شرط في الصحّة 

وليعلم أنه قد اختلفت عباراتهم ذ في اعتبار القبض فقد جعل في الكتاب أَوّلاً 
قبض الموقوف عليه شرطأً في صحّة الوقف كما في «الوسيلة » ونحوه مسا في 
«المهذب *» من أنّ شرط صحّة الوقف أن يقبضه ويخرجه عن يده. ومثله ما فى 
«النهاية"» إلا أنه قال: من شرط الوقف. ولم يقل: من شرط صحّته تارة. ونحو 


م١ الاحتجاج: : في توقبعات الناحية المقدّسة ج اص 5غ‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: في الوقوف والصدقات م لالاه م وص /؟1. 

]ين لذ معطو انكر ؛ في الوقف والصدقة والتحل م 4 م اص 1107 
(4)الوسيلة؛ فى الوقوف والصدقات و... من 8134 

(8) المهدب: فى في الوقوف والصدقات ج ؟ ص 85. 

1 التهاية: في الوقوف والصدقات ص 6 


2*6 


كتاب الوقرف / يشترط فى صحّة الوقف قبض الموقوف عليه 


ذلك قوله في «المبسوط '» إذا قبض الموقوف عليه زال ملكه وإن لم يقبض 
لم بعض. ونحوه ما في «الجامع '». وقد قال في «الشرائع" »: لايلزم إل بالاقباض, 
وأخرى: من شرائط الوقف الاقباض: وقال: القبض شرط في صحّته. وقال في 
«النافع “»: يعتبر في الوقف القبض وقال: يشترط في الموقوف الإقباض. وجعل 
فى «التحرير *» الإقباض شرطأ في صحٌّة الوقف. وقال بعد ذلك: من شرائط الوقف 
الاقباض. وجعل في «الإرشاد'» من شروط الوقف الإقباض وصحّة الإقياض. 
ومثله ما فى «التذكرة” 4 وجعل فى «الدروس؟ 0 شروط الوقف عشرة ة متها 
الاقباض. وقد سمعت ما فى «الغنية والسرائر». وقال المصئّف فيما با 0 
يشترط تنجيزه وإقباضه, وقال بعده؛ القبض شرط فى صحته. 

وحاصل كلامهم: أنّهِ يشترط القبض وأن يكون بإذن الواقف. فااقبض لا يعند 
به بدون إقياض الواقف أو إذنه وتسليطة علبة أبالتخلية, وهو فى كل شيء بحتسبه؛ 
والفرق بينهما ظاهر. وتحن سقنا كلامهم على القلض الذي بإذن الواقف كما بنينا 
عليه في العنوان, وعلى هذا لأكركق يهنا وذلك هو المراد من كلامهم في القبض 
حيت أطلقوا. وكان صاحب «الكفاية''» متأّلاً في ذلك. ويأتي الكلام'' في 
ذلك عند ذكر الاأقياض. 


)١(‏ المبسوط: فى الوقوف والصدقات ج 5 ص ا 

(؟) الجامع للشرائع: : في الوقف ص 519 

(1) شرائع الاإسلام: : في عقد الوقف ج ؟ ص ؟١!‏ وشرائط الوقف ص 516 و317؟. 

(5) المختصر النافع: :في الوقوف والصدقات والهبات ص .181١‏ 

(6) تحرير الأحكاء: في ماهية الوقف وشرائطه ج ص 11٠‏ و241. 

(1) إرشاد الأذهان: في شرائط الوق ج ١‏ ص .15١‏ 

(7) تذكرة الفقهاء: في الموقوف عليه ج ؟ ص 412 س 02 

(8) الدروس الشرعية: فى شرائط الوقف ج " ص 11؟. ' 

(4) تقدم فى عس )٠١( .122١‏ سياتي في ص 511 و401. 
(١١)كفاية‏ الأحكاء: في شرائط الوقف ج ؟ ص 54. (؟١)‏ سيأني في ص 401-104. 
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ولو ردّه بطلء 


منتاح الكرامة اج مرا 


[في بطلان الوقف برد الموقوف عليه] 

قوله: «ولو ردّه بطل»4 أي رد الوقف ولم يرض به كما فى «التذكرة' 
والتحرير" وجامع المقاصد"» وظاهر «الايضاح » وظاهر وجا السنقاس رقن 
[الدالتشلاف :فيه سوا قلناباه شتراط القبول أم لا. وا السعات العاف 
بعض الشافعية! محتياً بأنّه دخل في ملكه بمجوّد الإبقاع. وقد تبه 
في «التذكرة”» بالوصية والوكالة, لأنّهِ يبعد دخول عين أو منفعة في ملكه 
من غيررضاء. وهو يتم على القول بأنّهِ ينتقل عن ملك الواقف وأنّه يدخل في 
ملك الموقوف عليه إذا كان معيّناء وفي المسألتين خلاف. فليتأمّل فى نفى 
الخلاف مع خلوٌ بقية العبارات عرخ ذلك. اا 

ويبقى الكلام فيما إذا رد مرجم وظ اهز «التذكرة» كما قد يظهر من الكتاب 
فيما ا أنه لا ينفعه جوع بَطلآنَ عتقس اول وقد يظهر ذلك ابن 
«الإيضاح ' '» لنقله وسكوته عليه. وحكى في «التذكرة''» عن بعض الشافعية أيه 
إن رجع قبل حكم الحاكم برده إلى غيره كان له. وإن حكم الحاكم به لغيره بطل 
تاي وعديو لدل لبان جد لعل ذلا 


.0 تذكرة الفقهاء: في صيغة الوقف ب ؟ ص 178 س‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: في ماهية الوقف ج ص لا 

( :و 2) جامع المقاصد: :في أركان الوقف ب ة ص .1١١‏ 

(5) إيضاح الفوائد: في صيغة الوقف ج ؟ ص 709/8 

(1) الوجيز: في شرائط الوقف ج ص 117 والمغني المحتتاج: م ١‏ ص 87 
(لاومو١١)‏ تذكرة النقهاء »؛ في صيغة الوقف جح ص 158 س 5-6 زلا 
(9) سيأتي في ص 411. 

99 إيضاح الفوائد: في صيغة الوقف ج اص‎ )٠١( 


وخر 


كتاب الوقوف / في بطلان الوقف برد الموقوف عليه 
ولو سكت ففى اشتراط قبوله إشكال, أقربه ذلك. 


قوله: «ولو سكت ففي اشتراط قبوله إشكالء أقريه ذلك» 
اشتراط القبول إذا كان الوقف على مُن يمكن في حقّه القبرل خيرة «التذكرة' 
والتحرير' والدروس” وجامع المقاصد؟ وصيغ العقرد* رتعليق الإرشاد' 
والروضة ”» وكذلك «المسالك* والتنقيح '» وعليه نبّه في الكتاب بقوله: ولو سكت 
فالأقرب اشتراطه. وهو خيرة «الايضاح ' '» أيضاً. وقد يظهر من موضع آخر من 
«الشرائع ' '». وفي «التذكرة» وما ذكر بعدها إلى «الروضة» أنه إذا كان على جهة 
عامّة كالفقراء والمسجد فلا يشترط. وبذلك أفصحت عبارة الكتاب فيما يأتي 
قريباً”٠.‏ وقد مال في «التذكرة"" إلى امخراظهفِي هذه أيضاً. وفي «ججامع 
المقاصد» أنّه أولى ؟١.‏ ولعلّه ظاهر «إيضاح النافع» فيقبضه الناظر في المصلحة 
كالحاكم والناظر الشرعي. وفي #الازشاد * ني أنه لا يفتقر إلى القسبول. وظاهره 


.1 تذكرة الفقهاء: في صيغة الوقف ج "ا ص 177 سي 49 و3‎ )١1؟و‎ ١( 
.54١ (؟) تحرير الأحكام: في الوقف سم اص‎ 

(؟) الدروس الشرعية؛ في شرائط الوقف ج ؟ ص 514. 

1 1١١ جامع المقاصد: في اركان الوق ج 1 ص‎ )١45( 

(0) صيغ العقود والإإيقاعات (حياة المحقّق الكركي: ج 0) في الوقف 1 
(1) حاشية الارشاد (حياة المحمّق الكركي وآثاره؛ ج 1) في الوقف ص 471. 
(/ا) الروضة البهية: في الوقف ج اص 186 

(8) مسالك الافهام: فى عقد الوقف م ه ص .5١١‏ 

(1) التنقيح الرائع: في الوقف ج ؟ ص ."١١‏ 

57/ ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في صيغة الوقف ج‎ )٠١( 

(15) شرائع الإإسلام: في شرائط الموقوف عليه ج *ص .5١4‏ 

(؟١)‏ سياتى فى ص 517. 

.401 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في شرائط الوقف ج‎ )١5( 


4 مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 


الاطلاق وعدءاشتراطه مطل أظاهر «المقنعة ' والكافي " والمراسم" والنهاية! 

والخلاف” والميسوط' والمهدّب؟ وفقه الراوندي* والوسيلة' والغنية ٠١‏ 
والسرائر ١'‏ والجامع ؟١‏ والشرائع "' والنافع ؟' واللمعة”'» حيث لم يذكر فيها 
جميعها اعتبار القيول مع أ أنه قد تعرّض فيها لباقي الشرائط حمّى القربة من جماعة 
كثيرين: مضافا إلى أنه قد تعرّض فى أكثرها لاعتبار الايجاب. رقا فر 
الاإسلام في اشر الارشاد»ما نضه: لاشك فى لزوءالوقف يعد الاإتماملكنٌ بماذا يت 

فعئد نابا لا يجاب إجماعاو بالقبو ل على الأقو و عندضية اا فى المصااح العامة .9 
وأراه بيت والده طلى الظاهر. ويشهد له قوله في «الإيضاح»: إن الأصحاب 
لم يشترطوة؟ '. ومثلهما في «جامع المقاصِد* أ» وما في «المسالك؟' والروضة مة'" 


74 المقنعة: في الوقوف والصدقات ص 25 (1) الكافي فيالفقه: ف يالصدقة ص‎ ١١ 
.651 (؟) المراسم؛ في أحكام الوقوف والصدقابث ضلي/ا3. / '(1) النهاية: في الوقوف والصدقات ص‎ 
استالة.‎ 08١ الخلاف: في الوقف ج © ص‎ )8( 

(1) المبسوط: في الوقوف والصدكاةبج بيصي اه 

(/ا) المهدب: في الوقوف والصدقات ج ؟ ص 87. 

(ه) فق الراوندي : في كيفية الوقف وأحكامه ج اص 555-55١‏ 

(4) الوسيلة: في الوقوف والصدقات ر... ص 58394 

.1595 غنية النزوع: في الوقف ص‎ )٠١( 

.184 -18* السرائر: في الوقوف والصدقات ب “اص‎ )١١( 

514 الجامع للشرائع: في الوقف ص‎ )١1( 

0 شرائع الإسلام: في شرائط الموقوف عليه ج 7" ص .1١4‏ 

.169/ المخنصر النافع: في الوقوف والصدقات و... ص‎ )١6( 

(8١1اللمعة‏ الدمشقية: : في الوقف ص 1 00 

.)11410 4 شرج إرشاد الأذها ن للتيلي: ؛ في الوقف ص الس 8"(من كتب مكنبة المرعشي برقم‎ )١1( 
إيضاح الفوائد: : في صيغة الوقف ج 7 فى ايا‎ )17( 

(18) ؛ راجع جامع المقاصد؛ : في أركان الوقف ج لص ,1١ ١‏ 

(19) مسالك الأقهام: : في عند الوقف مم 0ن ص 517 

(0؟) الروضة البهية: في الوقف ج اص ١54‏ 138. 


كناب الوقوف / فى بطلان الوقف برد العوقوف عليه لغ 
والكفاية '» من أنه ظاهر الأكثر. ويشهد لهم جميعاً اتتبع التامكما سمعت. 

فكانت الأقوال في أصحابنا ثلاثة لكنّ القول با: شتراطه مطلقاً لا قائل به 
ولامقرّب له. وأقصى ما في «التذكرة» أن بعض الشافعية قال: لو صار إليه في 
الجهة العامة كان وغهها"'. وفى «جامع المقاصده أنه أولن. وحن فلنا: لعلّه ظاهر 
«إيضاح النافع». وأمًا الأقوال المحكية في «الإيضاح '» واقون! السك كاواننا 
حكاها فى «التذكرة*» عن الشافعية, وهي إن كان الملك ينتقل عن الواقف اشترط 
القبول؛ فإن كان يبقى على ملك الواقف لا يشترطء مع احتمال اشتراطه وإن لم 
ينتقل لأنّه يملك منافعه كالاجارة. وكذلك إذا قلنا بأنّه ينتقل إلى الله سبحانه 
وتعالى فلا يشترط أيضا. 

وكيف كان, قالوجه فى اعتباره مطلقاً إظلباق الأصحاب على أنّه من جمملة 
العقود كما في «جامع المقاصد” واللْسا/» كير فيه الإيجاب والقيول كسائر 
العقود, وأنّْ إدخال شيء في ملك :الغيربيايقاع لفظى .إيتداءً بغير رضاه بغير ولاية 
واف د هذا ٠‏ وصربح الرضا القبول. واحترزنا بقولنا «ابيتداء» عن عتق 
الشريك فإنّه يدخل العوض في ملك شر يكه بإيقاع العتق لكن بواسطة إتلاف ملكه 
ونقله إلى نفسه فلم يكن ابتداءً؛ فتامل. هذا كله مضافا إلى مخالفة الوقف للاصل 
فيقتصر في لزومه على القدر المجمع عليه؛ ؛ وهو ما اشتمل على قبول. 

ووسه عدم ! شتراطه مطلقاً بعد إجماع فخرالإسلام المقرون بما سمعت إن 


.58 كفاية الأحكام: فى عقد الوقف ع 7 ص‎ )١( 

(؟) تذكرة النقهاء ؛ في صيفغة الوقف ج ١‏ ص 77 ؟ س .15-2١‏ 

(*) إيضاح الفوائد: في صيغة الوقف ج ؟ ص الا 

(4و1) جامع المقاصد: في أركان الوقف ج ؟ ص .١١‏ 

(6) تذكر: النتهاء : فى صيغة الوقف ج ؟ ص 4758 س ؟ د 

(/!) مسالك الأفهام: في عقد الوقف ج 6 ص ١‏ (8) تقدّم في الصفحة السابقة. 


20 مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 


الأصل عدمه ولا دليل على الاشتراط وأنّه إزالة ملك فيكفي فيه الإيجاب كالعتق. 
وفيه؛ أن" عدمالدليل على الاشتراط غير قادح بعد اللأصل الدالٌ على الفساد. وأصل 
عدم الاشتراط لا يعارضه ولا ينهض إلا بعد فرض قيام المقتضي للصحّة بعنوان 
العموم, وهو مفقود إلا أن تقول هو موجود كتوقيع أبي محمّد الحسن بن على نية: 
الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها, و:الوقوف على حسب ما يقفها أهلها'. 
وحينئذٍ فلك أن تقول فيه أُوَلاً: أنّ المتبادر منه غير ما تعلق بالصيغة من عموم 
وخصوص وترتيب وتشريك ونحوذلك, وثانيا: أن الدليل على الاشتراط موجود, 
وهو إجماعهم على أنّه من جملة العقود إل أن توهن هذا الإجماع بإجماع الفخر 
وبعدم المصرّح بذلك في الباب وإِنّما يذكر ذلك بعض المتأخُرين فى تقسيم أبواب 
الفقه. وقد بني الخلاف فخرالإسلام عِلنّ أَنّهمن العقود أو من الايقاعات وبما 
سمعته عن «الارريضاح وجامع المقاصد» من ظه ود بموى الاجماع على عدم الاشتراط 
حيث نسبا إلى اللأصحاب عدء:الاشتراط. 

ووجه التفصيل يعرف مما تقدم ', لأنّه إن كان على جهة خاصّة كشخص معيّن 
5 جماعة كذلك فوجهه ما ذكر وإمكانالقبول حيشئز. وإنكان على جهة عامّة فلأنّه 
فك ملك, ولأنٌ الملك ينتقل فيه إلى الله تعالى بخلاف الأَوّل فلأنه يتنقل إلى الموقوف 
عليه. وفيه: أن عدم تصوّر القبول منه جل اسمه لا يوجب عدم اشتراطه من أصله, 
فيمكن أن يكون القابل الناظر أو الحاكم ومنصوبه كما صرّح بدمّن ” قال بهأو مال إليه. 

وكيف كان. فالمسألة محل توقّف, والقول بالعدم مطلقاً أظهر من فتاوى 


488 ص٠١ وج‎ ١ وسائل الشيعة: ب ؟ في أحكام الوقوف والصدقات م‎ )١( 

24-174 تقدم في ص‎ )١١ 

(5) مثهم العلامة في تذكرة الفتهاء: في صيغة الوقف ج ؟ ص 4907 س ؟5. والمحمّق الثاني في 
الوقف جح ها ص 177 


كتاب الوقوف / فى عدم اإغتبار قبول اليطن الثاني ولآزردة تت ة] 


وكذا الولئ. 
ما البطن الثاني فلا يشترط قبوله. 


الأصحاب ومن الأخيار الحاكية لأحكام الوقوف وصفتهاء إذ ليس الغرض من 
حكا ينها إل يبان ما يشترط فيها فلا مناص عنه؛ وإن كان القول بالاشتراط أشبه 
بالأصول. ولعلّه لذلك لم يربح في «الكفاية '». وحيث يعتبر القبول فيعتبر فيه وفي 
الايجابما يعتبر فى ساثرالعقوداللزمة من وقوعهابالعربية وفوريةالقبولوغير ذلك. 

نه عد إلى العبارة فقد فرّع فيها انتراط قبوله وعدمه على سكوته. وقنك ان 
اشتراط قبوله وعدمه لا يختلف بسكوته وعدمه. 

. قوله: «وكذا الولىّ» أي القول في اشتراط قبضه وقبوله بالولاية لو كان 
الوقف على مولي عليه كالقول فى الفؤققافك عليه إسواء. وقد عرفث ما صرّح فيه 
بكفاية قبض الول فيما تقدّم '..وقد.دلت عَلَى ذلك الأخبار في الأب. ولا فارق. 
ولاوجه لتردد يحون لوعن اا ١‏ تَاء الله بيانه " وبيان أَنّه هل يحتاج 
إلى تجد يد النية أم لا؟ 


آي خدم اعتار البطن الثانى ولارده] 
قوله: (أمّا البطن الثانى فلا يشترط قبوله» هذا ممّا لاخلاف فيه عند 
أصحابنا كما فى «الرياض ؟» وظاهر «المسالك “'» الاجماع عليه حيث قال: وعلى 


.0 كفاية الأحكام: فى عقد الوقف ج ”ص‎ )١( 

(؟) تقدّم في ص .11١‏ 

(؟) سياتي فى ص +4375-495. 

(غ؛ارياض المسائل: فى اشتراط القبول في الوقف ج ذه 08؟, 
(5) مسالك الافهام: في عقد الوقف ج 6 ص -1١17‏ 111. 


5د لسغلل هفتا الكرامة /ج 5١‏ 


ولا يرندٌ الوقف عثه بردّه. بل برد الأوّل. 


القولين لا يعتبر قبول البطن الثاني لو كان متعدّدا ولا رضاه. ووجهه أن الوقف 
تم قبله فلا ينقطع وأنّ قبوله لا يتٌصل بالايجابء فلو أعتبر لم يمع له كغيره 
من العقود اللازمة. ثمٌ إنّك قد عرفت حال اعتباره فى البطن الأول وأنّه 
لا مصرّح به من القدماء. بل ولا يعتبر قبضه بلا خالاف أيشا كن في «الرياض '» 
سمعتها آنفا إنّما هي في من وقف عليه أوّلاً دون غيره ممّن تأخّر من 
البطون فيسقط اعتبار ذلك فيها حتّى بقوم الدليل على ذلك. والأصل العدم بعد 
ما عرفت. نمّ إن اشتراط قبضه يقح لاتقلاب اللازم جائزاً؛ لأأنّه إذا قيض 
البطن الأول لزم إجماعا فارز شرط فيض الثاني انقلب جائزا. وظاهر 
جامع المقاصد *» فيما يأتى 20100 قبا 

قوله: «ولا يبرتذ الوقف عنه يردّه. بل برد الأوّل* وظاهر «التذكرة؟ 
رجامع المقاصد'» أنه لا خلاف فيه إل من الشافعية " فى أحد الوجهين. وقد 
غرفت* الحال فى رد الأوّل وأنّ المتعّض له فليل جدا كما قد عرفت أن قبول 
البطن العانى غير معتبر إجماعاً على الظاهر, 
0 رياض المسائل 57 يت نا 
0 يدابع النتاهة في أركان الوق ج 4ص 59 ول9: 
ا كته في صب اقرع ؟عس 18 س 1-86 


53 تقدم في ع 


كياب الوق ف / فى تمق الوقف يمه التعل وعدمه حلب "الغ 


ولو كان الوقف على المصالح لميشترط القبول. نعم. يشترط القبض؛ 
ويشترط أهلية الواقف للتصوف. ولا يحصل الوقف بالفعل كبناء 
مسجد وإن أذن في الصلاة فيه أو صلّى فيه ما لم يقل: جعلته 


#2 


قوله: ؤولو كان الوقف على المصالح لم يشترط القبول. نعم. 
يشترط القبض» قد تقدّم الكلام ' فيهما معاً ويأتي الكلام ' في القابض عند 
تعاض المصئف له 


[في أشتر امل أهلية"“الواقفٍ للتصدف] 
قوله: #ويشتر ترط أهلية الواقف للتصكف» هذامما لا ريب فيه ولذلك 
تركه الأكثر. ومعناه أن يكون العاف شار مدا حرأ غير محجور عليه 
لسفه أو فلس. وفي «الغنية' والسرائر*» الإجماع على كونه مختاراً مالكاً للتبرّع 


ويأتي الكلام * فيمن يلغ عشرا إن شاء الله وفي غيره. 


[في تحيّق الوقف بمجرّد الفعل وعدمه] 
قوله: (ولا يحصل الوقف بالفعل كبئاء مسجد وإن أذن في 


479 تقدم فى عس‎ )١( 

(؟) سيأتى فى ص 458-1451. 

() غنية التزوع: في الوقف ص 597. 

(14) السرائر: فى شروط صحة الوقف ج ١‏ ص 0 0. 
(0) سياتي في ص 0518-44 


21210 


مقتاح الكرامة / م ١؟‏ 
الصلاة فيه أو صلّى فيه ما لم يقل: جعلته مسجدا» أي مالم يتلئّط 
بصيغة الوقف ويقفه لفظ أ كما صرّح بذلك كله في «الخلاف' والمبسوط ؟ والجامع ؟ 
والشرائ» ' والتذكرة* والتحرير' والارشاد" وجامع المقاصد* والروض؟ 
والمسالك * '» للأصل بمعانيه. وفي «جامع المقاصد» ولا يحصل الوقف بالفعل 
عندنا ' ', وهو يوّذن بالإجماح. وبذلك كله صرّح جماعة كثيرون ؟ ١‏ في باب مكان 

المصلي في باب المسجد. وحكينا هناك '' عن صلاة «الميسوط» أنّه قال فيه: إذا 
بنى مسجداً خارج داره في ملكه, فإن نوى به أن يكون مسجداً يصلّي فيه كلّ من 
أراؤة زان علكف ذا إن لم ينو ذلك فملكه باتي عليه سواه ا قداو لضا *". 
وقال فى الذكرى: ظاهره الاكتفاء بالنية وليس ذل الول 
الأقرب ؛ أ. ونحوه ما في «الدروس' ' ومتميع البرهان 7 مستندين إلى أن معظم 


)١(‏ الخلاف: في الوق ج اص 000 مستألتك؟, 

(؟) المبسوط: في الوقوف والصدقات 2 ان« 

(؟) الجامع للشرائع: في الوقف عن 7. 

(4) شرائع الاإسلام: في شرائط الوقف ب ”ص .5١8‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: في صيغة الوقف ج ؟ ص /1107 س 11-16, 

(1) تحر بر الأحكام: ؛ في ماهية الوقف ج اص 11١‏ 

(/ إرشاد الأذهان : في شرائط الوقف ج اص 1075. 

(و١١)‏ جامع المقاصد: في أركان : الوق ج 4 ص 16-11 

(9) لا" يوجد لديئا. 20 )٠‏ مسالك الأفهام: في شرائط الوقف س 4 ص برضا 

(15) مهم العلامة في تذكرة النقهاء «: في مكان المصلّي ج ؟ ص 41١‏ والشهيد في ذكرى الشيعة؛ ؛ في مبأاصث 
المساجد ج 5ص 55 والفاضل الهندي فى كشف اللثام: : في المساجد ع لاص ,1١‏ 

)١7(‏ تقدم في ج 3 ص يدض 

)١4(‏ الميسوط؛ : الصلاة في أحكام المسجد ج ١همى‏ ؟14. 

١157 ذكرى الشيعة: : في مباحث المساجد ج 7ض‎ )١0( 

(51) الدروس الشرعية: في أحكام المساجد ج ١‏ ص ,١81‏ 

1 مجمع الفائدة والبرهان ؛ في مكان ن العصلي ج ؟ ص‎ )١0/( 


كتاب الوقوف / فى 7 تيحقّق الوقف بده القع وعديه -ب- بي قغة 
المساجد في الإسلام على هذه الصورة. وفي«جامع المقاصد ')أنّْ في الننس من 
ذلك شسيثاًء لأنّ الحال فيه كالحجال في غيره من العقود مثل الدكاح وغيره. قلت: قد 
تقدّم عند ذكر الصيغ "أنه لابدٌ من أن يكون قد تلقّظ بصريحه أو بالكناية مع القرينة 
أو النية من دون خلاف. وتمام الكلام في المسألة وأطرافها مسبغاً محّراً فى باب 
المسجد '. وقد حكى ؟ الخلاف هنا عن أبي حنيفة وأحمد. 1 

وقد فوّق الأصحاب ' بينه وبين تقديم الطعام للضيف ووضع ماء في ححبٌ 
على قارعة الطريق وبناء شيء للناس ونحو ذلك بِأنّ هذه إِنْما يستفاد منها الإباحة 
بخلاف الوقف فإنّه يقتضي نقل الملك. 

ثم عد إلى العبارة فقوله «ما لم يقل؛ جعلته مسجدأ» ليس المراد منه أنه بهذا 
يتح مسجديتهبل الفرض أن له د خل افص ولها.وإلا فقد اختار في «التذكرة» 
عدم الاكتناء بها ما لم ينضمٌ إليها فوله: شه سبْحانه وتعالى, لأنّه بدون قوله لله 
عرّوجِلَ يكون قد وصفه بما هَوَْمَوَصَْفعبه.فيقد قبال: جُعلت لى الأرض 
د ١‏ وثمل ألوجه فى العدم عئده في «التذكرة '» عدم القربة 5 ليه لا إنشاء 
فيه وإِنّما هو إخبار. وهما كماترى. وفي «جامع المقاصد# أنه متّجه لكنّه لم يحمكه 


1017 جامم المقامد: الصلاة فى المساجد بج اس‎ )١( 

(1) تقدم فى ص 110-118. 

ا وك ا 27 ؟. 

00 اس لقح" ص 0 8 "ايدان في السات في 
عر 1 ب لي 

() تذكرة الفقهاء: في صيغة الوقف ج " ص 177 س 12 


5ل ل مقبتاع الكرامة /ب 5١‏ 
وإذا تمّ الوقف بالاقباض كان لازماً ولا يقبل الفسخ وإن تراضيا. 


على وجهه أو أن في النسخة ستطأء لكنّا قد حكينا في ياب المسجد ' عن الشهيد 
والصيمري والكركي وفي «الذكرى وكشف الالتباس وجامع المقاصد» أنّ البقعة 
ِنّما تصير مجداً بالوقف إِمّا بصغة «وقفت» وشيهها وإمًا بقوله: جملته مسجداء أو 
يأذن فى الصلاة فيه فإذا صلّى فيه واحد تمّ الوقف. 


[في عدم قبول الوقف الفس] 

قوله: «وإذا تم الوقف بالإقباض كان لازماً ولا يقبل الفسخ وإن 
تراضيا» كما طفحت بهذا المعنى عتاراتهم إلى المفاتيح ممّن تعرّض له وانعقدت 
عليه إجماعاتهم. ففي «الميسوط» إذ! قبض افلا يجوز الرجوح فيه بعد ذلك 
ولا التصردف - ولاهبة ولاغيريذلك, ولا يجوز لأحد من وراثته الرجوع. وليس 
من شرطه حكم الحاكم '. ونحوها ما في «النهاية '» وغيرها؛ مما هو كعبارة 
الكتاب أو نحوها. وأمّا الاجماعات ففي «الخلاف" أنه إذا قال؛ وقفت وقبض 
الموقوف عليه أو مَن يتولى عنه ازم الوقف, ثم حكى عليه إجماع الفرقة تارة 
وعدم الخلاف فيه منهم أخرى وإجماع الصحابة مرّة أخرى. وحكى فى «الغنية'» 
أيضأ الإجماع عليه نارة ونفى الخلاف أخرى. وفي «التذكرة» أنه إجماع مثا ومن 


)١(‏ تقدم في ب 7 ص 53؟1217-1. 

(1) المبسوط: في الوقوف والصدقات جم ص 185. 
() النهاية: في الوقوف واحكامها ص 6846. 

(؛) كالسرائر؛ في أحكام الوقف ج 7ص ,١107‏ 

(8) الخلاف: في الوقف ج ".ص لالم و61 مسالة .١‏ 
(1) غنية النزوع: فى الوقف ص 118. 


كتاب الوقوف / في عدم قبول الوقف الفسخغ ل -_-_ ب ا 
الصحابة: وأنّ قول أبي حنيفة مخالف للسنّة الثابتة عن رسول يلي '. وفي «نهج 
الحق» أنّه مذهب الامامية, وأنّ عليه إجماع الصحابة وعملهم. وأنّ أبا حنيفة 
مخالفهم '. وفى «المسالك» لا خلاف فى ازوم الوقف حيث يتم عند علمائنا 
أجمع '. وفى «المفاتيع ؟» اللإجماع غليه. وقال فخر الاسللام: * شك فيه *. وقد 
يظهر اللإجماع من «التعرير» حيث قصر الخللاف على المشد وقال: إن كلامه 
مدوّل'. وفى «السرائر» أَنّه اْذي يقتضيه مذهبنا'. والأخبار الصحيحة صريحة في 
دلو وقد اسشعاكياه 

وقال أبو حنيفة: لا يتم الوقف إلا بحكم الحاكم, فله الرجوع وثورثته الرجوح 
إل أن يرضوابه أو يحكم بلزومه الحاكم'. وروى عيسى بن أبان أن أبا يوسف لما 
قدم بغداد كان على قول أبي حتيفة, فحداثه إسيماعيل بن إبراهيم بن علية عن ابن 
عوف النافع عن ابن عمر خلافه, فقال: الا يسم أحداً خلافه ولو تناهى إلى أبي 
حنيفة لقال به. وقد تناقض كلام أبى ينية فقال: إن أوصى بالوقف لزم في 
الثلث ولم يجعله لازماً في حال مرضه وإن أنجزه ولم يوّخّره ولم يجعله لازماً في 
جميع ماله فى حال صحته ' '. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في صيغة الوقف ج ١‏ ص 417 س 1-0. 
(؟) نهج الحقّ وكشف الصدق: في الهبات وتوابعها ص .5٠١‏ 
(*) مسالك الأفهام: في عقد الوقف ج 6 ص 7١5‏ 
(4) مفاتيح الشرائع: في حقيقة الوقف وما يشترط فيه ج .ص ١17‏ ؟. 
(8) شرح الإرشاد للنيلي: في الوقف ص 77 س 17؟ (من كتب مكنبة المرعشي برقم 1/1 ؟). 
(3) تحرير الأحكام: في ماعية الوقف ج ”اص .51١‏ 
(9) السرائر: في أحكام الوقف ج عن 167. 
(4) تقلّمت الأخبار فى ص 1117. 


(3) المجموع: في الوقف جح ١6‏ ص 529 5. 
(١٠)فتح‏ الباري: في الوقف ج 0 ص ١"‏ 4 وراجع الخلاف: ج ٠ص‏ 0137. 


م سس سس هفتأحح الككرامة /جج 1١‏ 
هذا وللمفيد نل خلاف هنا قد أشير إليه فى «التخرير '» وغيره ' كما سمعت, 
قال: الوقوف فى الأصل صدقات لا يجوز الرجوغ فيها إل أن يحدث الموقوف 
عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم والقرب إلى الله سبحانه بصلتهم: أو يكون تغيّر 
الشرط فى الوقف إلى غيره أردّ عليهم وأنفع لهم من ثركه على حاله ؟. وقد أطال 
فى «السرائر» فى ردّه. وقد اتتهض فى «المختلف» لتأويله بأنّه قد شرط شرطاً 
عليهم لصلاحهم وديئهم فيخرج أربابه عن هذا الوصف إلى حدٌ الكفر*. والذي 
يظهر لنا أن المفيد بناه على أنه يشترط فى صحّة الوقف القربة إلى الله تعالى. فلو 
خلى عنها ابتداءٌ أو استدامة بطل كما إذا خرج الموقرف عليهم إلى حمدٌ الكفر. 
وبذلك صرّح ابن إدريس' فقال: لا ييجوز الوقف على الكافر إلا أن يكون 
أحد الأبوين. فليتأمّل. ولعل المفزوض ف يكلام المفيد أنّه وقفه على مَنِ ينقر ض: 
لأنّه ممّن يذهب إلى صعّته وقفاةفليلسظ ويأتي تمام الكلام " في ذلك وفي تماء 
تم عد إلى العبارة فقوله «وإن تراضيا» وإن قل من صرّح به لكنّه مستفاد من 
إطلاقهم جزماً لأنّه متصبٌ عليه ومنوجّه إليه مع ظهور وجهه؛ لأنّ الوقف عبادة 
وقربة له سبحانه وتعالى ولهذا اشترطها الأكثر في صحّته كما ستعرف ". ففيه حقّ 
)١(‏ تحرير الأحسكام: في ماهية الوقف ‏ #اص 40؟. 
(؟) كما في مختلف الشيعة: في الوقف ج " ص 86؟. 
(1) السرائر: في أحكام الوقف جح “اص 1015 187, 
(8) مختلفى الشيعة؛ في الوقف جح 3 ص 1886. 
(1) السرائر: الوقف على الكفار ج ”سن .17١-1894‏ 


(90) سيأئي في ص 118. 
(4) سيأتي في ص 108. 


كتتاب الوقوف / في اشتراط تنجيز الوقف في تحفقه يحثه للب 88 


ويشترط تنجيزه 


له عر وجل وإن قلنا بانتقاله للموقوف عليه قلا يملكان إيطال حق الله سبحائه وإن 
تراضيا عليه. 
[في اشتراط : تنجيز ألوقف في تحققه ] 

قوله: «ويشترط عو كانس اانه ' والنافع ' والتذكرة؟ 
والتحرير ؛ والارشاد * والتبصرة"' والايضاح» فيما ا 
و«الدروس"؟ واللمعة" والمهدّب البارع '» في أثناء كلام له و«التتقيح ٠‏ 
المتقاصد '' رالروض'' والروضة"١‏ والرياض؛ او 
في «الوسيلة» قال: ولا يجوز أن نوق لهام بأس الشهر وقفت على فلان١١‏ 


.50 1 شرائع الأسلام: في شرائط الوقف خ؟بصى‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: فى الوقوف والصدقات والهبات ص .١05١‏ 

() تذكرة الفتهاء: في شرائط الوقف ج " ص 477 س 235 

(4؟) تحرير الأحكام: في شرائط الوقف ج 7ص ,115١‏ 

(8) إرشاد الأذهان: في شرائط الوقف ج اح .10١‏ 

)3 تنصرة المتعلمين: فى الوق ص 7؟1١.‏ 

(؟) الدروس الشرعية: في شرائط الوقف ج ؟ ص 114. 

() اللمعة الدمشثقية: في الوقف ص .٠١5‏ 

() المهدّب البارع: في الوقف ج اص ٠١ .0١‏ التنقيح الرائع: في الوقف ج اص 05 
)١١(‏ جامع المقاصد؛ في اركان الوق ج 1 ص .١1‏ 

(؟1) لا يوجد لدينا بل يستفاد من حاشيته على الإرشاد ضمن غاية المراد: ج ؟ ص 10]. 
(1) الروضة البهية: في الوقف ج "اص 118, 

(14) رياض المسائل: في شروط الوقف ج 1 ص خرا, 

.58197 سالك الافهام: في شرائط الوقف ج ذا ص‎ )١6( 

(11) الوسيلة: في الوقوف والصدقات والوصايا... ص ١/ا7.‏ 


6 مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 


وفي «التحرير» إذا علّق الوقف على شرط أو صفة لم ينعقد وكان باطلاً ولا تعلم 
فيد خلافا'. وفي «المسالك» أنّ اشتراط تنجيزه مطلقاً وضع وفاق'. وفى 
«الكفاية " والمفاتيح » أنه لا خلاف في اشتراط التنجيز إلا إذا علّق بما وقع وهو 
عالم بوقوعه؛ بل قد يظهر من «التذكرة*» في آخر كلامه أنّه محل وفاق لاخلاف 
فيه. وقد أخذ في «اللإيضاح' والمهدّبالبارع"»في أثناء احتجاجهم م لامر وغاً 
عله ا فى «المبسوط» أنه الذي يقنضيه مذهبنا كما ستعرف لعدم 
الجزم به كما سبق بيانه في الوكالة8 ولأنَ العقود والإيقاعات توقيقية متلقّاة من 
الشارع ويكفي الشك في كون هذا منها لمكان الأصل. وأما قول أبى محمّد ا2ة: 
الوقوف على حسمب ما يوقفها أهلها, فالمتبادرمنه كما أشرنا إليه آنفا ' غير ما تعلق 
بالصيغة من عموم وخصوص وتراتست وانشتوويك واتفراد وتساو وتفضيل وتأبيد 
وتحبيسء فلم يكن هناك مقنض للصحّةبعنوان العموم. فقد قام الد ليل وا تُضممالسبيل. 

لا بصغ إلى ما قبل فيل السَسَائلكوالكفاية ''» من أنه لم يقم على ذلك 
دليل؛ وفي الإجماع المعلوم والمنقول بلاغ, إذ لم نجد متأمّلاً ولا مخالفاً إلا ما يلزم 
الشيخ في «الخلاف؟! والمبسوط"*» ازوماً من كلامه حيث قال؛ لو وقف على 


.111 تحربر الأحكاء: في شرائط الوقف ج 7ص‎ )١ 

(كوء )٠‏ مسالك الأفهام: في : شرائط الوقف سم ه ص 701 

او ا 0 

(0) تذكرة الفتهاء: في شرائط الوتقف ج 2000006 

(6)ايضا ح الفوائد: : في عسيغة الوقف جم ؟ من 4 

السيزت نب البارم؛ ؛ في الوقف ج "ا ص .61-01١‏ 

() تقدم في ج لاص ,30١‏ ' 
(1) تقدم في ص 11١‏ (؟١1)‏ الخلاف: في الوقب بم اص 8164 مسالة .١‏ 
)١(‏ المبسوط: في الوقوف والصدقات ج 7٠ص‏ 1117. 


كتاب الوقرف /هل يشترط تأبيد الوقف وقوامه؟ سس سس 56١‏ 


ودوامه 


ولده ثمّ على الفقراء ولا ولد له فالأقوى بطلانه فى حقّ الولد وصمّته فى الفقراء. 
فاه يلومه إنا سك ارش مع انظاء موقوق خليه أو وقوخ الوق اسل عبلى 
شرط أو صفة أو عدم جريان الوقف على حسب ما اشترط. وبيانه أَنّه حالة الوقف 
إنَا قد وقف على مَن لا يصيمٌ الوقف عليه أو على مّن يصمٌ الوقف عليه وهم 
الفقراء. وعلى الثاني فإمًا أن يحكم بصحّة الوقف على الفقراء من حين العقد وذلك 
مخالف للشرط لأْنّهإِنّما جعله على الفقراءيعد موت ولده أو من بعدموت ولده وهو 
قولبصحّة الوقف المعلّق على شرط أو صفة, على أنه فى أُوّل كلامه فى «المبسوط» 
صدع بالحق, قال: الذي يقتضيه مذهبنلآثّةلا يصمح الوقف. لأنّه لا دليل علية. 
ولحل كلام أكثر القدماء عنه لا يضره! إِذ كلا خْلاًكلامهم عن ذلك في البيع الذي هو 
محل وفاق. وقال فى «الدرورس» تلو علق بشرط أو صفة بطل إلا أن يكون واقعاً 
والر اكن بعالا ب قرعة تر ووه إن 5 ال اللجدية! اوقاو اقم جلي 
الجماعة ' ممّن تأخّرعله. وقد أسبغنا الكلام في ذلك في باب الوكالة " في موضعين. 


[هل يشترط تأييد الوقف ودوامه؟] 
قوله: ودوامه» بإجماع الفرقة وأخبارهم كما في «الخلاف ؟» وإجماعاً 
كما فى «الغنية * والسرائر'» فى آخر كلامهما عند انتهاء ذكر الشروط. وقد يظهر 


(١)الدروس‏ الشرعية: في شرائط الوقف ج ١‏ ص 5١4‏ 

(؟"ا كما فى مفانيح الشرائع: ج اص لوآ وكفاية الأحكام: س 7ص ١‏ وائظر مسالك ال“قهام: 
ا لاه ١‏ 

(5) تقدّم في ج ٠١‏ ص 10-37١‏ () الخلاف: في الوقف ج اص 048 مسالة .1١1‏ 


(0) غنية التروخ: في الوقف ص 51/8. (1) السرائر: في شروط صحّة الوقف جاص .١87‏ 
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مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 
ذلك من «المهدّب البارع ' وإيضاح النافع» حيث أخذه مسلّماً في أثناء كلام لهما.. 
وبهدصرح في «الكافي» للتقيّ ' و«النهاية " والمبسوط ؛ والتهذيب”* والاستبصارا' 
والوسيلة" وجامع الشرائع* والشرائع* والنافع '' والتذكرة'' والتحرير ١‏ 
والارشاد "' والتبصرة؟ ' والمختلف*' والدروس' 'واللمعة ١‏ والمهدّبالبارء؟ 3 
في موضعين و«جامع المقاصد؟! وإيضاح النافع» في أتناء كلام له و«الروض ٠١‏ 
والروضة ' ' والرياض""»وهو المستفاد منكلامهم جميعاً عند ذكر الصيغ وغيرها. 


(1و18) المهذّب البارع: في الوقف ج اص 0 

(؟) الكافي فى النقه: فى الصدقة ص 5؟". 

() النهاية: فى الوقوف والصدقات ص 545. 

() المبسوط: في الوقوف والصدقات جج 5ش 85'. 

(5) تهذيب الأحكام: : في الوقوف والصذفاكيؤيل خ بان أص ؟57؟1, 
(5) الاستيصار: ب 15 في الوقوف والسدقات ويلح اج اص 15. 
() الوسيلة؛ في الوقوف والصدقآتث و2 مق ربط 

(4) الجامع للشرائع: فى الوقف ص 13/٠‏ 

(5) شرائع الإسلام: في شرائط الوقفف ج ؟ ص ,5١7‏ 

185 المختصر النافع: في الوقوف والصدقات ر.. .ص‎ )٠١( 

)١١(‏ تذكرة النقهاء ء: في شرائط الوقف بم ؟ ص 1177 س ؟]. 

(15) تحرير الأحكام: : في شرائط الوقف ج اصن ١55؟,‏ 

(؟١)‏ إرشاد الأذهان: : في شرائط الوقف ج اص .40١‏ 

(14) تبصرة المتعلمين: في الوقف ص 7؟1١,‏ 

(18) مخنلف الشيعة: في الوقف ج 1 ص 581. 

(17) الدروس الشرعية: في شرائط الوقف ج ؟ ص 514 

.٠١5 اللمعة الدمشقية: فى الوقف ص‎ )١0( 

(15) جامع المقاصد: في أركان الوقف ج قصس 16. 

"٠(‏ لم نعثر على الروض. وانظر حاشية الاإرشاد (غاية المراد): في الوقف جح ؟ ص 0؟4. 
)1١(‏ الروضة البهية: في الوف ج "اص 114. 

(9؟) رياض المسائل: فيما يشترط في الوقف بم 5 ص 181- 80؟. 


كتاب الوقوف / هل بشترط تأبيد الوقف ودوابه؟ -ببسب-ب ب لاقع 


ومع ذلك كله قال في «المفاتيح '» أنّه المشهور. وهو أهون من نسبته في 
«الكفاية '» إلى جماعة, وظاهرهما التردّد في ذلك «كالايضاح' والمسالك *» 
وموضع من «التذكرة “» وستسمع" الشيهة التى دعتهم إلى ذلك. 

والحجّة على ذلك بعد الاجماعات المعتضدة بالفثاوى الأصل السالم عمّا 
بصلح للمعارضة, إذ الأخبار بين متبادر منها الوقوف المؤبّدة وبين صريحة في 
ذلك كالأخبار" الواردة في وقوف الأثمة ها. بل الشيخ في «كتابي الأخبارة 
جعل هذه الأخيار من أدلّة اشتراط الدوام مخصّصة لعموم الآية* إن قلنا إِنّهِ عقد أو 
بشمول العقود للإيقاعات, وإن كان لنا في كلام الشيخ تأمّل, ويمكن حمله على 
إرادة أَنّ ذلك يظهر منها بملاحظتها جميعها لا أنّ كلا منها حجّة مستقلة, فليلحظ. 
ولابناقي ذلك فتوى الأكثربالصحُّة فيما ليب ْبِمويّد. لأنّه أعوّمن صحته وقفاً وحبساً. 
والجمع بين كلمتهم بوجب تعيين الْأَخْبركمَا صرح به جم غفير كما ستسمعه مفضّلا 
لكنّه يشكل بالنسبة إلى مّن صرح يكون المتقطع يصمح وقفا «كالغنية» وغيرها كما 
يأتى ,٠"‏ إلا فاشتراطه والصخة فيمًا ليس بمويدمما لأيجتمعا نكماقاله جماعة ١١‏ 


)١(‏ مفاتيح الشرائع: في حقيقة الرقف ج ص ١‏ ؟. 

(1)كفاية الأحكام؛ في شرائط الوقف بع ؟ ص .٠١‏ 

() إيضاح الفوائد: في شروط الوقف ج ؟ ص 58-704 

(4) مسالك الافهام: في شرائط الوققف جح ه ص 8617". 

(5) تذكرة الفقهاء : في شرائط الوقف ج ؟ صى 117 س ١١‏ 

(1) يأتي في ص عدم 

(لا) وسائل الشيعة: ب 1 ولامن أحكام الوقوف والصدقات ج ١7‏ ص 7- ارين 

() تهذيب الأحكام: في الوقوف والصدقات ع ١‏ هج ة ص ١19‏ - 157, والاستيصار: ب 11 
في من وقف وقفا ولم يذكر الموقوف عليه ذيل ح ١ج‏ 4 ص 15. 

(4) المائدة: )٠١( .١‏ سيأتي في ص 1151. 

)١١(‏ منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد؛ في الوقف ج 1 ص .١١‏ والشهيد الثاثي قي مسالك 
الأفهام: في شرائط الوقف ج 0 ص 706-701 


44 _ _ لل فقتاح الككرامة /ج 8١‏ 


وإقباضه 


ويأتي ' بلطف الله سبحانه وتعالى وبركة خير خلقه محئد و آلديي تمام الكلام عند 
تعض المصئف له. ويذلك بر تفع الإإشكال عن فخرالإسلام ومن وافقه. 


[في اشتراط اقباض الوقف من الواقف] 
قوله: «وإقباضه» كما فى «الشرائع ' والنافع؟ والتذكرة والتحرير” 
والارشاد؟ والتبصرة" والدروس* واللمعة' وجامع المقاصد '' والروض١١‏ 
والروضة ' '» وغيرها'' وقد تقدم الكلام *' فيه بما لا مزيد عليه والفرق بينه وبين 
الفيض. والمشهور المعروف بيئهم اشتراط كون الفبض باذن الواقف؛ وهو الموافق 
للاعتبار: وقد دل عليه صحيح الأخبار: فى صحيح صنفوان: وإن كانوا صغارا 
لم يسلمها إليهم فله أن برجع *' وكذا قولهليظة في الدوقيع: فكلٌ مالم يلم 


5١1 سيأتي في ص 411-1357. (] شرائع السلام: في غرائط الوتقف بج 7 ص‎ )١( 
.١185 (؟) المختصر النافع: في الوقوف والصدقات ص‎ 

(4) تدكرة الفقهاء؛ في شرائط الوقف م ؟ ص 1177 س 3١‏ 

(0) تحرير الأحكام: في شرائط الوقف ج اص ؟217., 

(5) إرشاد الاذهان: في شرائط الوقف ج ١‏ ص .40١‏ 

(1) تبصرة المتعلمين: في الوقف ص 7؟١.‏ 

(8) الدروس الشرعية: في شرائط الوفف ج ؟ ص 511. 

(1) اللمعة الدمشفية: فى الوقف ص .٠١4‏ 

.١6 جامع المقاصد: في أركان الوتقف ج 5ص‎ )٠١ 

6 ص‎ ١ لم نعثر عليه في الروض.ء وانظر حاثية الإرشاد (غاية المراد): في الوقف م‎ )١١( 
.١1١ البهية؛ في الوقف م ”اص‎ ةضورلا)١(‎ 

(؟١)‏ كرياض المسائل: في شروط الوقف ج 9 ص 184, 

.451-1478 تقدم فى ص‎ )١14( 

548 ص‎ ٠٠١ وسائل الشيعة: ب 4 في أحكام الوقوف والصدقات ح 1ج‎ )١5( 


كتاب الوقوف / في اشتراط إقباض الوقف في الواقف ل ولغ 
فصاحبه بالخيار, وكلّما سلّمهِ فلا خيار فيه '. فإِنٌّ ظاهرهما أن اليض إنّما 
يتحقق بتسليم الواقف ودقعه بالفعل والاذن. وعلى ذلك تحمل رواية عبيذ 
ابن زرارة' وغيرها”. وأمّا الاعتبار فلامتناع التصرّف فى ملك الغير يغير 
إذئه والحال أنّه لم ينتقل إلى الموقوف عليه إلا بإذنه. وقال في «الكفاية»: 
وصرّح غير واحد منهم بأنّهِ يعتبر ف في القبض أن يكون بإذن الواقف ؟. وسكت 
فال رك لكان سداتل رليك «افد مقك ل" وانس فى رهن 
الكتاب؟ ولولده؟ والشهيد” والمحمّق الثاني ؟ والشهيد الثاني '' أنّه لو سلم 
المشاع فر في الرهن بدون إذنْ الشريك أن : الأقرب الاكتفاء به مستندين إلى أن 
النهي إِنَّما هو لحو الشريك لمكان الاذن من الراهن الذي هو المعتبر شرعاً 

وقد استوفينا الكلام في ذلك في باببالهيةء '. 


٠ ٠ ص‎ ١! وسائل الشيعة: ب ؛ في أحكام الوقوفي والصدقات ح هج‎ )١( 

(؟ و وسائل الشيعة: ب ؛ في أحكام الوَقوْفَ والصدفا تح ا 

(1) عبارة الكناية هنا محّفة أو مصحّفة, وكيف كان الأمر فالكفاية الرحلية ساكتة عنه 
كما هو المحكيٌ عنه في الشرح. إلا أن في الكفاية المطبوعة ججديداً جاء بعد ذلك 
بقوله: وحجّه غير واضحة؛ التهى. ولا يخفئ عليك أنه بناءٌ على الرحلية فإنّها ساكتة 

عن النظر والقتوئ ومتأمّل على الظاهر وأمّا بناءً على الطبع الجديد فهو ير متامّل فيه 
بل را على غير واحد من الاعلام أنه لبس لهم دليل واضح. فراجع الكفاية الرحلية: 
ص ٠‏ 15. والمطبوعة جديدااج ؟ ص .١1‏ 

(0) كفاية الاحكام: في ارهن ج ١‏ ص 001. 

[1) قواعد الأحكام: فى قبض الرهن ج ؟ ص 118-1197. 

(؛) إيضاح الفوائد: في قبض الرهن ج ١‏ ص 19. 

(8) الدروس الشرعية 5-00 *ص 781 

(3) جامع المقاصد: فى رهن المشاع ج 6 ص .٠١7‏ 

:.18 114 الروضة البهية: في الرهن ج 4ص‎ )٠١( 

.1115-11١ ص‎ ١ سياتي في ج‎ )١١( 


5مءلللللللل مفتأح الكرامة /ج ١؟‏ 


وإخراجه عن نفسه 


[في عدم صحّة الوقف على نفسه] 

قوله: «وإخراجه عن نفسه» قد حكي في «السرائر '» الإجماع على 
عدم صحّة الوقف على نفسه. وتسبه في «التذكرة'» إلى علمائنا. وقد يظهر ذلك 
- أي الإجماع من «التنقيح '» وهو صريحه ذكره في محل آخر. وقد حكى في 
«التذكرة » في أواخر الباب إجماع السرائر وأقرّه عليه. وظاهره ارتضاوه وإن 
خالفه في مر آخر. وفي «المسالك* والمفاتيح'» لا خلاف بين أصحابنا 5 
بطلان وقف الإنسان على نفسه. وبه صرّح فى «الوسيلة" والغنية* والشرائع؛ 
والنافع ' ' والتحرير' ' والإرشاد"!:والتبصرة؟' والدروس ؟' واللمعة؟' وجامع 


(١)السرائر!‏ في شروط صحة الوقئمم “ص .180. 

(؟) تذكرة الفقهاء: فيما يشترط في الواقف ج ؟ عن 178 س 19. 
(؟! التنفيح الرائع: في الوقف ج ؟ حى 0١٠؟‏ و١897‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: في لواحق الوقف بم 7س 147 س 55 
(0) مسالك الافهام: في شرائط الوقف ج 6 ص 6١‏ 

(1) مفاتيح الشرائع: في حكم الوقف على الواقف ج اص .5١١‏ 
() الوسيلة: في أحكام الوقف ص .57١‏ 

(6) غنية التروع؛ في الوقف ص 59417. 

!ا شرائع الإسلام: في شرائط الوقف ب ؟ ص .51٠‏ 

.١55 المختصر النافع: في الوقوف والصدقات والهبات ص‎ )٠١( 
تحرير الاحكام: في شرائط الوقف ج ؟ ص 115؟.‎ )١١[ 

() إرشاد الاذهان: في شرائط الوقف ج ١‏ ص .10١‏ 

.١؟ تبصرة المتعلمين: فى الوقف ص‎ )١( 

4197 الدروس الشرعية: في شرائط الوقف ج ؟ ص‎ )١4( 

.٠١8 اللمعة الدمشقية: في الوقف ص‎ )١18( 


لأمغ 


كتاب الوقوف / في عدم صدمة الوقف على نفسه 
المتاصد' والمسالك' والروض"' والروضة ؛ والكفاية*» بل هو المستفاد 
من تتبع كلماتهم جميعا. 

وقد يظهر ذلك من جواب أبى الحسن ليه لعليّ بن سليمان كتابةٌ؛ فهمت كتابك 
فى أمر ضياعك. ليس فك أن تأكل منها ولا من الصدقتةء فإن أنت أكلت منها 
وبي ا تي 0 
وتقريبه أنّ عدم جواز الأكل منه مستلزم لبطلان الوقف على نفسه. لأ مقتضى 
الوقف على نفسه جواز الأكل منه, مع أنه ليس له ذلك. وفي خبر طلحة عن أبي 
عبدالله عن أبيه أنِّ رجلاً تصدّق بدارله وهوساكن فيياء فقال: الحسين 
اخرج منها". وهناك أخبار أخر ظاهرة أو صريحة في أنه يجب إخراجه عن نفسه 
فيما وقفه على غيرهمن جميع الجهات كهحقكم إسماعيل الهاشمي ' وغيره *'. وهي 
وإن لم تدلٌ على خصوص البطلان فلي واققه على لفسه إلا أنّك قد عرفت التقريب 
المتقّم. وقد صرّح في «الخلاب ١!‏ والميسوط ''» وسائر ما تأخْر ؟٠‏ عنهما إلا 


)031 جامع المقاصد: في أركان الوقف ج 1ص 18. 

(؟) مسالك الأفهام: في شرائط الوقف بج 6 ص 771١‏ 

(7) لا يوجعد لد يئا. 

(4) الروضة البهية : في الوقف ج ”اص .17١‏ 

(0) كفاية الأحكام: في شرائط الوقف ج ؟ ص ؟١١.‏ 

(5وخروة) وبائل الشيغة: ب في الوقوف والصدقات ح وشوج 11١‏ صسش 5535 و0؟1. 

() الكلينى في الكافي: فيما يجوز من الوقف والصدقة ح اج لاص لا5, والصدوق في من 
ل يحضر : الفقية؛: في الوقف والصدقة والتحل ح 00 ج ؛ ص 158 والشيخ في تهديب 
الأحكام: في الوقوف والصدقات ح ١‏ ج ١‏ ص .١29‏ 

)٠ !‏ تهذيب الأحكام: في الوقوف والصدقات ح 05 ج أص ٠‏ 18. 

.18 الخلاف: في الوقف بع ص 045 مسألة‎ )١1( 

(؟1) الميسوط: في الوقوف والصدقات ج ”ص 1114. 

11 ومسائك الأفهام: ؛ فى شرائط الوقف ج 0 ص‎ ,1١١ ص٠ كشرائع الإسلام: ؛ فى شرائط الوقف جح‎ )١7( 


ثة د 
ونية التقرّب. 


ما قل كما ستسمع ' أنه لو وقف على نفسه ثم على الجهة المتأبّدة أنه بطل بالنسبة 
إلى نفسه اختلفوا في الصحّة والبطلان بالنسبة إلى الجهة. 

وقد استدل الأصحاب ؟ على ذلك بأنّه لا يعقل تمليك الانسان نفسه مال 
نفسنه, والأصل فيه الأخبار والاجماع وإلا ققد صمّحه بعض العامة ' بناءٌ على أن 
استحقاق الشيءوففاً غير استحقاقه ملكأ وقد يقصد منع نفسه من التصدّف المزيل 
الملك. ولعله إليه أشار في «الغنية “» بقوله: فلو وقف على نفسه لم يصمح وفي ذلك 
خلاف, لأنّه لم نجد من أصحابئا مخالفاً ولا حاكياً للخلاف غيره. 


مفتاح الكرامة اج فنا 


[في اشتراط 'نيّةاالتقرّبٍ فى الوقف] 
فوله: «ونية: التسقويب» كيمابفي «المتنعة” والكافي؟ 
والتهاية" والمهدّب”* والوسسيلة* والقننية'' والسرائ ١١‏ 


.6١؟ سياني في ص‎ )١( 

١؟]‏ منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: في الوقف ج ص 18. والشهيد الثاني في مالك 
الأفهام: في شرائط الوقف سج هص 751١‏ 

(؟) راجع المغني لابن قدامة: في الوقوف والعطايا ج 3 ص /ا5. والشرح الكيير: ص .١41‏ 

[14و١٠)‏ غنية التزوم: في الوقف ص 7597 و145. 

|4 المقنعة: في الوقرف والصدقات ص 188. 

)١(‏ الكافي فى الفقه: فى الصدقة ص 5؟75 

841 النهاية: في الوقوف والصدقات ص‎ ١ 

(8) المهدّب: في الوقوف والصدقات ج ؟ ص 817. 

(5) الوسيلة: في الوقوف والصدقات ... ص 315 

.١158 السرائر: في شروط صحة الوقف ج ؟' ص‎ )١١( 


كتاب الوقوف / في اشتراط نيّة التقّب فى الوقق سسب 8ع 


وجامع الشرائع ' والتحرير ' والإرشاد؟ والتبصرة؟ والتنقيح »وقد يلوح ذلك عن 
«المراسم'» ويظهر عنه ذلك في مسألة الرق على الكاقر كناسياتى” وقنى 
«الغنية* والسرائر *» الاجماع عليه ذكر فيهما عند تمام الكلام على اشر و طّ 
وفي «الرياض» لا ريب في اشتراط القربة ولا شبهة''. 

وفى «جامع المقاضدء لعز الفترط كون الوقف'قزية فى انيه 7 اعت طانية 
لتقدب لصمّة الوقف, لانتفاء دليل الاشتراط .'١‏ ونحوه ما فى تعليق «الإرشاد ”0 
وكذا «الروض ' '». وفي «الروضة ؟'» أنّ عدم الاشتراط ا الوجهين. وفي 
«المسالك ؟'» أَنّه الوجه. وهو الظاهر من كلام «الشرائع''» فى الوقف على 
الذمّى. وفي «الدروس» في اشتراط نية التقرّب وجه. 510200 الكافر, 


والأقرب دمي 1 وقضية صحة وقفه عدء:اشتراطها. وعدم الاشتراط هو الظاهر 


.» ١ الجامع للشرائع: في شرائط الوقف ص,‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: في شرائط الواقفتج.' ص 5 

(5) إرشاد الأذهان: في شرائط الوقف ج ١‏ 2 81: 

(؛) تبصرة المتعلمين: في الوقف ص 4؟١.‏ 

(5) التقيح الرائع: في الوقوف والصدقات والهبات ج 7ص ١١‏ 

(1) المراسم: في أحكام الوقوف والصدقات ص 117. 

() سياتى فى ص 1177. (4) غتية التروع: في الوقف ص 198. 
(1) السرائر: في شروط صمّة الوقف ج اص 187. 

)٠١(‏ رياض المسائل: في اشتراط القبول والقربة في الوقف ج ؟ ص 7؟. 

.١108 جامع المقاصد: في أركان الوقف ج 5 صى‎ )١١( 

(؟١)‏ حاشية الارشاد (حياة المحمّق الكركي واثاره: ج 8) في الوقف صن /17. 
)١5(‏ لم نعثر عليه ولكن يستناد من حاشية اللارشاد (غاية المراد): ج ؟ ص .41١‏ 
)١14(‏ الروضة البهية: فى الوقف ج اص .١1١6‏ 

0٠١ مسالك الأقهام: في شرائط الموقوف عليه ج 0 ص‎ )١9( 

(17) شرائع الاسلام؛ في شرائط الموقوف عليه ج ؟ ص 9١؟.‏ 

,111 الدروس الشرعية؛ فى شرائط الوقف ج ؟ ص‎ )١0/( 


25 مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 


من كل مَن تركه؛ وهو من لم نذكره, والأوفق بالأصل إن قلنا باعتبار القبول, إذ بعد 
حصوله يكون عقداً يجب الوفاء به, وينفى اعتياره واششتراطه بالّصل إِلْآ أن تقول: 
إن المشهور أَنّها شرط؛ بل قد حكي علبها الإجماع؛ قتكون الشهرة قرينة على أنّ 
اثقربة كانت مأخوذة فى عقده فلا يمكن ننفيها بالأصل. 

واستدلٌ عليه في «جامع المقاصد» بما سمعته من عدم قيام دليل صالح على 
الاشتراط. وفيه: أنه إذا كان الوقف خلاف الأصل وقلنا إنّه لا يحتاج إلى القبول 
كفى في عدم صحّته مع عدم القربة عدم قيام دليل صالح عليها بدونها فعدم دليل 
على الاشتر اط غير قادح بعد الأصل الدالَ على الفساد. وأصالة عدم الاشستراط 
لاتعارضه إلا بعد فرض قيام مقنض للصحّة بعنوان العموم وهو مفقود كما ناته 
مثله فى اعتبار القبول. وقد 57 الجال فيه. وفى حسنة حمّاد " بأبرأهيم عن 
ا عبداه اي وهي صحيحة علق الصحيح”/في إبراهيم وحستته الأخرى" 
بإبراهيم التي رواها هو وابن أذيئةوابنتبكيرا وغيرهم كلهم عن أبي عبدالله يية: 
لاصدقة ولا عتق إلا ما أريد نه وه الله عر ول وقد روي ذلك بطرق آخر, وقد 
سمعت فيما مر أ في صحميح عبيد بن زيارة: لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها 
وجه الله عرّ وجل. وقد عرفت أن المستفاد من الأخبار الكثيرة ومن كلاء 
الأصحاب خصوصاً القدماء إطلاق الصدقة على الوقف أكثر من أن يحصى, بل 
ليس في كلام أبي الصلاح' للوقف ذكر أصلاً وأنّ وقوف الألئة 8 لم يذكر فيها 
افظ الوقف, فإن كان إطلاق الصدقة على الوقف حقيقة والقرينة معيّنة (أو عليه 
قربلة معيّنة -خ ل) كما تقدّم كانت هذه الأخبار دالّة على اشتراطها, لظهور أقربية 


.]74 157 تقدّم في ص‎ )١( 
.1م‎ #1١ ص‎ ١١ في أحكام الوقوف والصدفات سم ؟ واج‎ ١7 (؟ و”) وسائل الشيعة: ب‎ 
2151 دق تقدم في ص 14 )6 تقدم في ص‎ 


(1) الكافي في الثقه: فى الصدقة ص +1؟5. 


كناب الوقوف / حك تعليق الوقف على شرط أوهدة 55١‏ 
فلو علّقه بصفة أو شرط أو قَرَنِه بمدّة لم يقع. 


نفى الصحّة من نفى الكمال بالنسبة إلى لقي الماهية وإن كأن مجازاً من باب التشبيه 
البليغ أو الاستعارة. فإن قلنا إِنْهما يدلآن على المشاركة في كلّ الأحكام فذاك. 
أظهر أحمكامه, بل قد سمعت ' ما فى «جامع المقاصد» وقد اتبع الأئة صلوات الله 
عليهم وقوفاتهم المأثورة بابتغاء وجه الله عر وجل. واعله لم يبق بعد اليوم فى 
المسألة إشكال لما سمعت مع عدم المخالف صريحا. 


[حكم تعليق الوقف على شرط أو مدّة] 
التجيزء. وقد سمعث ' مأ فى «التحرير والمشالك والكفاية والمفائيح» وغيرها. 
وكذا لو جعل له الخيار فى فسخهعقي أراد يلا خلاف أجده. 
قوله: «أو قَرَنِه بمدّة لم بقع4 كما في «الغنية" والسرائر ‏ والشرائع*» 
وكذا«الاستبصار '»وهو معني إجماع «الخلاف؟ والغنية* والسرائر '» وغيرها ' '. 
إذ هو تفريع على اشتراط الدوام. وفي «النهاية'! والسرائر"» أيضاً لا يصحّ إلا 
أن بجعله سكتى دار. وزاد فى «السرائر» أو عمرى أو رقبى. وهو معنى قوله في 


.50١-511 تقدم فى الصفحة السابقة. (؟) تقام في ص‎ )١( 
ْ و4) غنية النزوع: في الوقف ص /9؟.‎ 
.181 السرائر: في شروط صحة الوقف جح “اص 167 و1187‎ )١؟م5و4(‎ 

(0) شرائع الاسلام: في شرائط الوقف ج ؟ ص 7١؟.‏ 

(1) الاستبصار: ب ؟5 فى الوقوف والصدقات ذيل ح ١ج‏ 4 مي 15. 

(9) الخلاف: فى الوقف بم ٠7‏ ص 048 مسالة .1١‏ 

.١١14 كالحدائق الناضرة: فى اشتراط الدوام في عقد الوقف جح ؟؟ ص‎ )٠١( 

.017 النهاية؛ في الوقوف والصدقات ... ص‎ )١١( 


ذه مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 


«الجامع '» يصمح اعبار وفى «النافع' والتحرير” والدروسء والسسالك* 
والروضة" والكفاية ' والمقانيع*» أنه يصحٌ حبسا وهو معنى قوله في «التيصرة»: 
نه يرجع الى ورثة الواقف؟ . وفي «جامع المقاصد» أنّ فى صحّته حبسا قرّة 3 
وقال في «التذكرة ' '»: لو قال وقفت هذا بسنة احتمل البطلان. وهل يبطل أصلاً فلا 
يعتدٌ به أو يكون حبسا؟ إشكال. ويحتمل الصحّة ويكون حبسا انتهى. أمنا البطلان 
فوجهه ظاهر, ولعلّه يرجع في غير كلام التذكرة إلى القول الآخر كما يرشد إليه 
كلام السرائر وقد سمعته. وتعليلهم له بأنّ شرط الوقف الدوام فيبطل لعدم حصول 
الشرط. إذ لو كانوا قائلين ببطلان الحبس لاحتاجوا في بطلانه إلى شيءٍ آخر زائد 
على ما ذكروه. مع أَنّه غير مذكور, إِذْ من المعلوم أن بطلانه وقفاً لا يستلزم بطلائه 
حبساً. وأمّاالصحّة حبسأ فلوجود المقتضي, وهوالصيغة الصالحة الحبسء لاشترااء 
الوقف والحبس فى المعنى فيمكن إقاطة كل/واحد مقام الآخرء فاذا قرن الوقف 
بعدم التأبيد كان قرينة على الحبسَ هلآ المجاز شائع كما ستسمع في المسائل 
الاتية؛ كمأ لو اقترن الحبس بالتابيد كان قرينة على الوقف. 

قد استدل عليه في «الكفاية ''» بصحيحة ؟! علىٌ بن مهزيار وصحيحة ؟١‏ 


(6) الدروس الشرعية 2 35 

(8) مسالك الأفهام: في شرائط الوقف ج هدص 807 

)3 الروضة الهية: : في الوقف م ؟ ص 115 

00 في شرائط الو 00 ص ١‏ 

0 ا :في لوقف ص 117 ٍ 3 522111 
)١١(‏ تذكرة الفقهاء: في شرائط الوقف ج ا ص 17 س 38 

(؟1) كفاية الأحكام: في شرائط الوق ج 7ص ٠١‏ 

(7 و5١)‏ وسائل الشيعة: ب لامن أحكام الوقوف والصدقات س ١‏ ولاج ٠١‏ ص 7-17 


كناب الوقوفف / حكم نعليق الوقف على شرط أو مدٌة للب 155 
محمد بن الحسن الصفّار قلت: في الأوّل قال: قلت له روى بعض مواليك عن 
آبائك مق أن كل وقنب إلى وقتٍ معلوم فهو واجب على الورثة وكل وقف إلى غير 
وقت جهل مجهول فهو باطل مردود على الورثة, وأنت أعلم بقول آبائك بي 
فكتب لية: هو عندي كذا. ولعل مراد عليّ بن مهزيار السؤّال عن صحّة الخبر 
فالجواب في محلّه, وإن كان مراده بيان التفسير فتركه إ9 لذلك لمصلحة علم بها 
لمكان المكاتية. وعلى كل حال فهو يقضى بصكّته حبساًء إذ معنى الخبر أن ظاهر 
ارقن إذا كان مقيدأ لوقت معلوم فهو صحيح يجب على الورئة إتقاذه في ذلك 
المرّة وليس ذلك إل أن يكون حبساً'. وإن لم يذكر له وقتأ كأن قال إلى وقتٍ نا 
فإنه بكو ن باطلا. وهو وإن د ظاهرً على تهيرية وتقاً أنه لم يقل بد أحدء فكان 
حمله على الصحّة حبساً متعيناً جمعائينهبونين ادل على اشتراط التأبيد ورجوع 
مأكان تل هذا عنيسا قله من لول اللعسر كما ستسيم. 

وقال في «الاستبصار» بعد ذكر هذا الخبر: الوقف متي لم يكن موّبّداً لم يكن 
صحيحاً. والمعنى في هذا الخير أن النوات إذاكان الموقوف عليه مذكورا لأثد إذا 
لم يذكر في الوقف موقوف عليه بطل الوقف, ولم يرد بالوقت الأجل. والذي يدل 
على ذلك ما رواه محمّد بن الحسن الصقّار قال: كتبت إلى أبي محمد نه أسأله عن 
الوقف الذي يصح كيف هو؟ فقد روي أنّ الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل 
مردود على الورئةء وإذا كان موقتاً فهو صحيح ممضى. وقال قوء: إن الموقّت هو 
ا ا 


د ماك أو كم 2 رو 10 
اهلها» بل عمومه. 


2 مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


أن يرث الله الأرض وئن عليها. قال؛ وقال أخرون: هو موقت إذا ذكر أَنّه لفلان 
وعقبه ما بقوا ولم يذكر في أخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها. والّذي هو غير موقت أن يقول هذا وقف ولم يذكر أحداً فما الذي يصمٌ من 
ذلك وما الذي يبطل؟ فوقم للئة: الوفوف بحسب ما يوقنها أهلها إن شاء ان .١‏ 
ونحوهأ في «التهذيب '». وقضية كلامه البطلان فيما نحن فيه, وأنت خبير بأنّ 
المتبادر من لفظ «الوقت» إِنّما هو الأجل والزمان؛ وتفسير هؤلاء بالموقوف عليه 
مجاز جزماً لا يقتضي تقييد خبر ابن مهزيار بهذا الخبر بل يُحمل كل منهما على 
مادل عليه. سلّمنا لكنّا نقول: يكفى في الاستدلال على صمًّة المويّت حبساً 
إطلاق قوله :9 في آخره: الوقوف بحسب ما يوقنها أهلهاء فيدخل الموقّت بمدّة 
معيّنة, ويخرج من هذا الإطلاق ماقا الدلل على بطلانه كالوقف بغيرمدة ولاذكر 
الموقوف عليه وغيرها ممّنا قام الدليل على إطلانها. هذا كلّه مضافاً إلى ما ستسمعه 
في المسألة الاآتية. لأأنهما م تيج وابحد لمكن بإشستراكهما في عدم التأبيد 
المشترط في الصمّة و إن كار تاقده فيما يعن فيد أوضح رأظهر. 

وفي «جامع المقاصد ' والمسالك » ينبغي الجزم بالبطلان لو قصد بالوقف هنا 
معناه, لامتناعه. قلت: لا ينيغي لهما الجزم بالبطلان لأنّه في المسالك لم يجزم 
باشتراط التأبيد وفي جامع المقاصد لم يجزم بصحته حبساً. وظاهر الخبرين 
وكلام الأصحاب هنا وفي المسألة الاآتية أن لفظ «الوقف» ليس صر بحا فى المرائد 
كما أشرنا إليه فيما سبق, فليتأمئل جيّداً ش 


١)الاستبصار:‏ ب 11 في من وقف وققاً. .فيل ح اج ؤص 15 
(1) تهذيب الأسكاء: فى في الوقوف والصدقات م 0 155 
1؟) جامع المقاصد: :في أركان الوقف ج اص .١١‏ 

(4) مسالك الأفهام: في شرائط الوقف ج ه ص 1707 


كتاب الوقوف / فيما لو كان الموقوف عليهم منقطع الآخر ص سس 858 

ولو وقفه على مَّن ينقرض غالياً ولم يذكر المصرف -كما لو 
وقف على أولاده واقتصر أو ساقه إلى بطون تنقرض غالبا - 
فالأترب أنه حبس يرجع إليه أو إلى ورثته بعد انقراضهم. 


[فيما لوكان الموقوف عليهم منقطع الآخر] 

قوله: (ولو وقفه على مّن ينقرض غالباً ولم يذكر المصرف كما 
لو وقف على أولاده واقتصر أو ساقه إلى بطون تنقرض غالياً - 
فالأقرب أنه حبس يرجع إليه أو إلى ورثته بعد انقراضهم» قد قرب 
كونه حبساً كما هو صريح «الوسيلة' وجامع الشرائع ' والإرشساد" والسختلف؟ 
والتتقيح * والمقتصر" وإيضاح النافع وخامع الققاصد” والمسالك* والروضة*» 
وكذا «الروض *'» وهو ظاهر «المراسم'' والتهاية ١‏ والخلاف ١"‏ والمبسوط؟١‏ 


55/٠" الوسيلة؛ فى الوقوف والصدقات والوصايا عنْ‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع: في الوتف ص 0 

(") إرشاد الأذهان: في شرائط الوقف جع ١‏ ص 187. 

(4) مختلف الشيعة: في الوقف ج 1 ص 05 

زه التنقيح الرائع: في الوقوف والصدقات والهبات ج ؟ ص 5١7‏ 
(1) المقتصر: في الوقوف والصدقات والهبات ص .5١05‏ 

(49 جامع المقاصد: في أركان الوقف جح 5 ص .15-١18‏ 

(4ا مسالك الأفهام: في شرائط الوقف ج ه ص 61". 

(4) الروضة البهية: في الوقف بع ”اص 175 ,١,١‏ 

411-418 ألم نعثر شليه في الروضء وراجع حاشية الإإرشاد (غاية المراد):في الوقف ج '"ص‎ )٠١( 
.158 المراسم: فى احكام الوقوف والصدقات ص‎ )١١( 

(؟1) النهاية: في الوقوف والصدقات ص 615. 

.8 الخلاف: في الوقف ج 1 ص “26 مساألة‎ )١( 

1117-7557 المببوط: في الوقوف والصدقات ج لاس‎ )١4( 


1 مفتاح الكرامة /ج ١١‏ 


والمهدّب ' والشرائع " والنافع" والتتذكرة؛ والشيصرة* والايضاح! وشرح 
الارشاد”» للفخر و«غاية المراد* والمهدّب البارع؟ والكفاية ' '» وأبي علىٌ فيما 
حكى ١١‏ عنه. لهم قالوا جميعا بأنّه برجع عند اتقراض الموقوف عليه إلى الواتف 
أو ورثته كما ستسمع ' فإنّه من لوازم الحبس. 

وظاهر «المقنعة ١"‏ والسرائر؛'" أنّه يصٌ وقفاً. لأنّهما قالا بأنّه يرجع إلى 
ورثة الموقوف عليه ولا يرجع إلى الواقف ولا إلى ورثته. وإليه مال أو قال به في 
«التحرير *'» وكذا «الفنية» لأنّه قال: الأحوط أنه يصرف في وجوه البد' '. ونفى 
عله الا فى «المختلف"١‏ ». وقد نسب «كاشف الرموزة '» إلى او موافقة 


)١(‏ المهذب: في الوقوف والصدقات ج " جق1. 

(؟) شرائع الإسلام: في شرائط الوتف خ ١ك‏ ص ,137 ؟ي ,111٠‏ 

(17) المختصر النافع: في الوقوف والصدقات والهبات ص 155. 
(4) تذكرة الفقهاء: في شرائط الوقف اج “رص 2106 س 27 

(8) تبهرة المتعلمي:: في الوقف صن 117. 

(1) إيضاح القوائد: : في صيغة الوقف ج هص 14 

(/9) حاشية الإرشاد للنيلي: في الوقف ص 18 س © (من كتب مكتبة المرعشي برقم 17/4؟). 
(خاغاية المراد: في الوقف ج ؟ ص 455-1758. 

لكالاديات البارم: في الوقف ب اع 85-8٠‏ 

)٠١ +)‏ كفاية الأحكام: في شرائط الوقف ج 1ص أ 

704 تقله عنه العلامة قي مختلف الشيعة: في الوقف ج 7 ص‎ )١١( 
.43/1 سيأتي في ص‎ )١؟(‎ 

(؟1١)المقنعة:‏ فى الوقوف والصدقات ص 128. 

(15) السرائر: في أحكام الوقف م ٠ص‏ 150. 

(10) تحرير الأحكام: في شرائط الوقف ج "اص ذف 

(7) غنية النزوع: في الوقف ص 255. 

701-7١8 مختلف الشيعة؛ في الوقف ج 7 ص‎ )١0( 

(18) كشف الرموز: في الوقوف والصدقات والهبات بع ؟ ص 40. 


كتاب الوقوف / فيها لو كان الموقوف عليه متقطع الأخز ل -ب ب ا 
المفيد وهو غلط. وفي «المسالك» مما يحتمل موافقته للمفيد كلام «الشرائع» فإنه 
قال: يجب إجراؤه حتّى ينقرض المسئّون ', لكنّ الظاهر منها ما نسبناه إليها. 
لأنّه " استظهر رجوعه إلى ورثة الواقف ولا ترجيح في «كشف الرموز”» ولا فى 
«الدروس ؟» أصلاً. وقد فهم من الدروس صاحب «جامع المقاصده أنّه يكون 
عيبا" زغاوةه شل لذالفة 

وأمّا ها نسب إلى القدماء من هؤلاء فلم يصادف محلّه. ففى «المختلف١‏ 
والايضاح '» أنه قال الشيخان وابن الجنيد يصمٌ الوقف. وبه قال سلار وابن البرّاجٍ 
وابن إدريس. وقال اين حمزة: يكون حبسا بلفظ الوقف, انتهى كلامهما. 

وفيه خطأ من وجوه إن أراد بالوقف معناه أو الحبس, لأنّ هؤلاء ليسوا على 
كلمة واحدة كما عرفت, وقد اقتفاهما المشاخر يكهفى ذلك. ففي «المهدّب اليارع ث8 
مثل ما في «الإيضاح». ونسب صِحّة ألوقف في رالتتقييع *» إلى النافع والشيخ وابن 
حمزة وابن إدريس والعلامة. وف تتجافخالنقاصد:!» أن القول بالصحّة مختار 
الشيخ وأكثر الأصحاب والمصنّف في المختلف والتذكرة. وقال في «المقتصر ' '»؛ 


507 مسالك الأفهام: فى شرائط الوقف ج ةا ص‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: في شرائط الوقف حم ؟ ص .١١1‏ 

(؟) كشف الرموز: في الوقوف والصدقات والهبات ج ؟ ص 10. 
(5؟)الدروس الشرعية: في الوقف ج ؟ ص 516. 

(ة) جامع المقاصد: في أركان الرقف م اس ,١‏ 

(5) مختلف الشيعة: في الوقف ج 1 ص 7١4‏ 

(0) إيضاح الفوائد: في صيغة الرقف ج اس 94اا, 

(8) المهدب البارع: في الوقف ج ص 27-6 

(5) التنقيح الرائع: في الوقوف والصدقات ج ا؟ص 37 

)٠(‏ جامع المقاصد: في أركان الوقف ج 4 ص 17 وفيه: «الشيخين» بدل «الشيخ». 
)١١(‏ المقتصر: في الوقوف والصدقات والهيات ص 05؟. 


7 مفتاح الكرامة اج 35 


إن يكون سكنى أو عمرى أو حبسا بلفظ الوقف, ونسيه إلى الشيخين وتلميذهما 
وأبي عليٌ وابن إدريس والمحدّق في «النافع», والكلّ فيما بظهر خلاف الصواب, 
لأنّك قد عرفت من نسبنا وقوعه حبسا أو وقفاً إلى ظاهره وصريحه. نعم حكى 

عن الصيمري ' أنه قال: إن اللأكثر بو العحراوبوع اف د عا بزل السك ع 
وهو جيّد في الجملة. وقال في «المفاتيح '»: إنهم قالوا صم؛ ولو حمل على الحبس 
زال الاشكال, انتهى. وفبه: أنه لا جه بائشية الى النقيد.وتىروافتة: 

وأمّا القول بالبطلان فقد حكاه فى «الخلاف؟ والمبسوط ؟» عن بعض 
أصحابنا ولم نجده. ويظهر من «التذكرة" “» أنه لم يظفر به أيضاً. 

رليمل أن جسشاعة قالوا: إث فل المسآلة قولين: السخة والسنطلان واه 
قالوا: ثلاثة أقوال. ٠‏ 

وأمّا القول بأنّه يرجع إلى الؤاقفك اوور نته عند انقراض الموقوف عليه 
فهو خيرة ما يزيد على عتيوين كتأبتوين ما صرح فيه بأنّه حبس وما ظهر 
منه ذلك كما عرفت'. وفي «الميسوط "أنه الذي تشهد به روايات أصحابنا. 
ولهذا نسبنا إليه القول أنه يكون حبساً. وقد نسب إليه فى «كشف الرموزه 
والتنقيح '» التردد في ذلك؛ وفي «المسالك ٠١‏ والكفاية "١‏ أيه مذهب الأكثر. 


(١)غاية‏ المرام: في شرائط الوق م ؟ ص 8/1 ولا 

(؟) مفاتيح الشرائع: في حقيقة الوقف ج لاص 208 

(5) الخلاف: : في الوق ج 7ص 041 مسألة 1 

0 ال ا اين دح رةه 

9 وني م 1 (8) كشف الرموز؛ ؛ في الوقوى والصدقات والهبات ج ؟ ص 6 
5 استيع الرام: في الوقوف والصدقات والهبات ج ؟صن ١٠1‏ له 

٠ 11‏ سالك الأهام : في شرائط الوقف ج 6 ص +78 

)١١(‏ كفاية الأحكام: ؛ في شرائط الوقف ج ؟ 2 عق 


كيتاب الوقوف //فيما لوكان الموقوف عليهه متنقطع الأغر بل 04 
وبه صرّح ابن حمزة '. فما في «المختلف؟ والمهدّب البارع ' والمقتصرث» من 
أنه لازم له لم تاد شغله. 

واختلف هؤلاء فمنهم من قال: إِنّْه يرجع إلى ورثته حين انقراض الموقوف 
عليه كالولاء. وهو لخيرة «المسالك* والروضة؟» وقد يلوح من عبارة 
«الدروس"». ومنهم قأل: إلى ورئته عند موته ويسترسل فيه إلى أن يصادف 
الانفراض, وهو خيرة «إيضاع النافع». وقال المقداد: إِنْه قويٌ*. قلت: بل 
هو الأقوى لعدم الانتقال. وفرق بينه وبين الولاءء لأنّ المصّف في باب العتق 
من الكتاب' ادعى الاجماع على أنه يورث به فلو مات الواقف عن ولدين 
نه مات أحدهما عن ولد قبل الانقراض ثغإنيقرضوا فعلى الأول المالى للعم 
وععلى الثاني يكون مشتركاً ببنه وبين ابرك !أيه وقد عرفت القائل بانتقاله 
إلى ورثة الموقوف عليه. وفىيّ«التعرير» أن فيه قوّة, كما عرفت" من 
احتاط بصرفه في وجوه البرٌ. 

وأمّا حجج الأقوال فلم يحتجّ أحد من القدماء على ما اختار بحجّة أصلاً؛ 


(١)الوسيلة:‏ فى الوقوف والصدقات و... ص .17١‏ 

(؟) مختلف الشيعة: في الوقف ج 78ص 014 

() المهدّب البارح: في الوقف ج 7ص 05. 

(4) المقتصر: فى الوقوف والصدقات والهبات ص .٠١4‏ 

(0) مسالك الأفهام: فى شرائط الوقف بع 6 ص 81" 
(")الروضة البهية؛ في الوقف مجع اص 155 

(/) الدروس الشرعية: في شرائط الوقف جح ؟ ص 10؟. 

(8) التنقيح الرائع: في الوقوف والصدقات رالهبات ج ؟ ص ١8‏ 5. 
(4) قواعد الأحكام: في العتتق ج اص .5١7‏ 

.1175 تقدّم فى ص‎ )٠١( 


امد 


مفتاح الكرامة /ج 1١‏ 


وَإِنْما يظهر من مجموع كلام «السرائر '» ورده على الشيخ والمكيل له بصاعه*” 
الاحتجاج للصحّة بِأنه وقف ونوع تمليك فيتّبع اختيار المالك في التخصيص, 
فيخرج عنه ولايعود إلى ورثته. 

ثم إن المصنّف فى «التذكرة' والمختلف '» وولده؛ والمحقق التانى * والشهيد 
الناني ' وكذا 5 الئاس ؟ والمقداد* إن احتجّوا للقول اليه 50ظ سي 
كوثه صحيحا وقفاً أو حبساً لكي الظاهر إرادة الأول بل هو صريح بعض هؤلاء - 
بالأصل. وأنّ تمليك الأخير ليس شرطأً في تمليك الأوّل وإِلَآ لتقدّم المشروط 
على الشرط؛ وبخبر أبي بصير عن أبي جعفر 40 بوصية فاطمة إقة بحوائطها إلى 
عليٌ بن أبي طالب لية, فإن قضى عليّ 4# فإلى الحسن 4#. فإن قضى فإلى 
الحسين ليه فان قدت قضى الحسين ني فال الأكبر من ولدي '. 

والأصل معارض بأصالة الفلسا دق أرِيْد يه أصالة الصحّة كما هو ظاهر «جامع 
المقاصد ١'‏ والمسالك »'١‏ حيث أرّدِف فبهما بعموم «أوفوا بالعقود» ؟' لأنٌ أصالة 
الصحّة متوقفة على اجتماع شرائطها وهو عين المتنازع. لأنّ التأبيد شرط عند 


-إشارة إلى عبارة السرائر حيث قال: ونحن نكيله بصاعه. 


,153 السرائر: في أحكام الوقف ج “اص‎ )١( 

(') تذكرة الفقهاء: في شرائط الوقف ج ؟ ص 177 س 1. 

(؟) مختلف الشيعة: في الوقف ج 7 ص 7١7‏ 

(1) إيضاح الفوائد: الي عبينه الرح لفن 01 

(موء ٠‏ جامع المقاصد: في أركان الوقف جح ة ص ١١‏ 15 ولا١.‏ 

(7و١1)‏ مسالك الأفهام: في شرائط الوقف ج 6 ص 0 ؟رؤاة !ا 

(/) المهذّب البارح: في الوقف ج 7ص .0١‏ 

(4) الح تنقيح الرائع: في الوقف ع ؟ ص 5-5 

(5) رسائلالشيفة:ب ٠‏ من أبواب الوقوف والصدقات حا ؟3ص 5١1١‏ (6)المائدة:١.‏ 


كيتاب الوقوف /فيما لوكان الموقوف عليهم متقطع الآخر 7 9١‏ 
الخصم والظاهر من المصئّف في «كتابيه» وولده في «الإيضاح» أنيما أراذا با امل 
العموم حيث لم يتعرّضا لزكر العموم, وهو متّجه إن قلنا باشتراط الرضا فيه والقبول 
كما هو خيرة «التذكرة والايضاح» كما تقدّم '. فليتأئل. أو قلنا بأنّ العقود تتناول 
الايقاعات أو قلنا بأنَ عمومات الباب تتناوله كما هو كذلك. ورد الدليل الثاني بأنا 
لا ندعي الشرطية وإِلّما تقول الشرط بيان المصرف الأخير ليتحقّق معنى الوقفء 
وهو هنا غير حاصل: فلا تند صحّة الوقف. وأمًا الثالث فاعترض عليه بضعف 
السند والدلالة من عدة وجوه ذكرت في «المسالك '» وغيره '. 

ولمّا لم يقف شيخنا فى «الرياض» على المقئعة والسرائر وما وافقهما ولا على 
الخلافوالميسوط وغير هماقال إن الجماعةالذين جسلوا الأقوالثلاثة لميذكروا 
إلا حجّتين: إحداهما على البطلان مطلِقاً لاخر على الصمّة, ولم يذكروا حجّة 
ثالئة تدل على : تميز أحد القولين الأ ولي عق ايت وهو أوضح شاهد على أن في 
المسألة قولين لا ثلاثة وأنّ فتوى كن تدكم دلوق أراد بها إثبات الصحّة في 
مقابلة من يدّعي البطلان بالمرّة لا أن المراد إثباتها من حيث الوقفية دون الحبسية. 
وأا تعبيرهم بصمّة الوقف ففيه نوغ مسامحة؛ ولعلّها لندرة الثمرة : في الفرق بين 
اوقا ام حا رده الوورها اف :تسي آقناوو رالن النعيتجة لطا هذا 
الوقف إن كان متعلّقها الحبس والمفسدة له إن كان الوقف. انتهى كلامه دامه ظلّه. 

وفيه نظر من وجوه, لأنك قد عرفت” أنّ أوّل مَن احتجٌ بالحجّتين المصنّف 


.117 ندم فى ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: في شرائط الوقف ج 6 ص 601. 

(؟) راجع جامع المقاصد: ؛ في أركان ن الوقف سج 4 عى .١7‏ 

(غارياضش الببايل: :قيما لو جعل الوتف لمن يتقر ض غائباً جح ص 181. 
(6) تقدم فى ص وفي نفس الصفحة. 


ف مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 


وولده في الكتب الثلاثة وإِنّما ذكرا فيها قولين لا غير كما فى المبسوط والخلاف 
والتحرير والمهذّبالبارع والتنقيح وغيرهاء وأنّ ظاهرهم جميعاً إرادة الصحّة وقفاً 
كما هو ظاهر أدلتهم. وَإِنّما جعلت ثلاثة فى جامع المقاصد والمسالك وغيرهما 
ممّاتأخّر, على أن ظاهر هما أيضاً أن ذلك لصحّته وقفاً بل هوصر بحهما. وقد عرفت ١‏ 
أن ظاهر المقنعة والسرائر وغيرهما إثبات الصحّة وقفاً ثم إن هناك ثمرات أخر 
وهو أن الحبس يصم نقله بالصلح والببع ونحوهما وأنّهِ إن كان وقفاً لا يرجع إلى 
زوه الراففه مانا الل ما في كلامه من التدافع في بيان الثمرة إذ حساصله أنّ 
الفرق هنا بين الوقف الصحيح والحبس أنه إذا نوى الوقف الصحيم فسد فيرجع 
إلى أنه يفسد وففاً إذا صم وقفاً. والأقعد* الاستدلال على صكته حبساً بصحيح 
ابن مهزيار وصحيح الصفّار. وقد يشثتهم/آزناً'. فليلحظ ذلك. 

واحننج له في «التنقيح"» بأل إذا لم بطي التمليك إلى أحد لم يصمح الاجارة 
والسكنى فيصحٌ حبساً. وفية؛ أنه ل:نطليك للرقبةفى الحبس كما هو واضح. فكل 
من صرّح بأنْه حبس أو ظهر منه من القدماء يكون قد استند إلى الصحيحين وإلى 
الأصل بمعنى العموم. 

وأما القائل بالبطلان قال في «المبسوط © بأَنّه احنيمٌ بأ من شرط صكنه 
أن يتأيّد وإذا علقه بما ينقرض فلم يوجد شرطه فلم يصمٌ انتهى. وزاد فى 
«المسالك» بأنُّ الشيخ احتججٌ له أيضاً بأنّه يكون بافنا كمي الر قن ماني 


2 - يعنى الوا 


.1517 تقدم في ص 131. (؟) تقدم في ص‎ )١( 
٠7 التنقيح الرائع: في الوقف ج ؟ ص‎ )5( 
المبسوط: في الوقوف والصدقات مع ”اص ؟15,‎ )14( 


كتاب الوقوف /فيما لوكان الموقوف عليهه منقطع الآخر ص سس #لا] 


مجهول ', وقد تبع بذلك «جامع المقاصد '» وليس لذلك أثر في كلام «المبسوط 
والخلاف» وإِنّما جعل ذلك في «المختلف» فذلكة عدم التأبيد لا دليلاً مستقلاً. قال: 
اك المانعون بأنّ مقتضاه التأبيد, فإذا كان منقطعاً صار وقفاً على مجهول فلم 
يصٌ, كما لو وقفه على مجهول ابتداء". وهذا أيضأ لم يذكره الشيخ فى حجّة 
القائل بالبطلان وإِنّما قال: إن لم يوجد شرطه لم يصحٌ, وجوابه أنّ هذا شرط 
الوقف والتمليك لا شرط الحبس. وليعلم أنّ ما نحن فيه من سنخ ما إذا وقف على 
من يجوز الوقف عليه ثم على مَن لا يجوز الوقف عليه فانهم يسكّون الجميع 
منقطع الانتهاء. منقطع الآخرء غير مؤيّد. ولهذا قال المحمّق الثاني والشهيد الثاني 
ماسمعث 5 وقد سمعت؛ ما استدل به المصئّف وولده والجماعة على ال 
تمليك الأخير ليس شرطأً في تمليك الْأَوَلّ. وككذ! ينطبق على ما إذا وقف على من 
بجوزعليه ثمّ على من لا يجوز عليه عرض المصنّف لذلك في أواخر الباب'. 

ويا حجّة القول بأنّه يرجم إليّ:الواقف أو ور ثته طلقا فقد سمعت "أنه قال في 
«المبسوطء أَنّه تشهد به روايات أصحابناء وفي خمس نسخ من «النافع» أنه 
مروي*. وبذلك اعترف في «الغتية * وكشف الرموز ١‏ والتنقيح '' رإيضاع النافع» 


7868 مسالك الأقهام: في شرائط الوقف ج 8 ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد؛ في أركان الوقف ج 5 ص 18. 

() مختلف الشيعة: في الوقف بع ”ص 01 

(4) تقدام فى الصفحة السابقة. 

١‏ تلم في عي لاع 

)3 غات ني عن 5م (/9) تقدم فى عس 1/84 4. 
(4) المختصر النافع: في الوقوف والصدقات والهباث ص 101. 

(4) غنية التروع: في الوقف ص 2195. 

.18 كثن الرموز: في الوقوف والصدقات والهباث ج ؟ ص‎ )٠١( 

.7:01 التنقيح الرائع: في الوقف ج اص‎ )1١( 


#لاود لبس سح هفتا الككرامة /ج 8١‏ 
فهذه الروايات المرسلة فى المبسوط والغنية والنافع وإيضاحه صريحة الدلالة كما 
اعترف به هؤلاء المشايخ الأربعة؛ والارسال منجبر بالشهرة المعلومة والمنقواة 
كما عرفت ', وإن أراد بالروايات ما يظهر من قول العسكري 1# «الوقف على 
حدما يوقنها أعلياة عق ادل نترجة عن شلكه وإننا وققه عتلن انبانين 
مخصوصين فلا يتعدى إلى غيرهم من ور ثتهم: ويبقى أصل الملك لهم. فيكون 
ذلك حبسا أو كالحبس: فالشهرة عندثا تجبر الدلالة إن كان فيها فصور. فتأكل. 

ولعلهم أرادوا ما رواه المشايخ الثلاثة ' عن جعفر بن حيّان قال: سألت أبا 
عبدالله لق عن رجل وقف غلّة له على قرابة من أبيه وقرابة من مه وأوصى لرجل 
وحقيه من تلك الغلة لسى ينه ويبته قراية بثلائمائة درهم كل سنة ويقسّم الباقي 
على قرابته من أبيه وأمّه؟ قال: جائن لذي أقوصى له بذلك. قلت: أرأيت إن مات 
الذي أوصى له؟ قال: إن مات كا نلح #لقلاتة رهم لورئته يتوارثونها ما بقى أحد 
منهم. فإذا انقطع ورئته ولم بق متهم د كانَت"التلاثماثة درهم لقرابة الميّت ترد 
إلى ما يخرج من الوقف ... الخبر. والظاهر أنّ الوصية بالوقف وإل لم يكن لورثة 
الموصى له شيء والضعف منجبر بالشهرة ويبعد عدم دلالته مع كثرة المستد لين به 
والمرسلين إن أرادوه. وإن كان فيهما قصور فهو مجبور بشهر تهم. وبمجموع ذلك 
أو بعضه يتعيّن المصير إلى هذا القول. 

وشيخنا في الرياض نسب إلى الخلاف أنه استدل بالروايات؟. ولعلّه عوّل 


.134- تقدم في ص 7غ‎ )١( 

(1) الكافي: في الوصاياح 5؟ ج لاص 58 ومن لا يحضرهء الففيه: في الوقف والصدقة والنحل 
ح لالاأف ناج 4 ص 43 وتهذ يب الأحكام: في الوقوف والصدقات مم 5186 ج 4 ص 15, 
والاستبصار: في الوقوف والصدقات م اماج اص 11 

(؟) رياض السائل: فيما لو جعل الوقف لمن ينقرض غالبا ج 3 ص .14١‏ 


باع 


كتاب الوقوف / فيما لو كان الموقوف عليهم منقطع الآخر 
على صاحب «الحدائق '» وكلاهما غلظٌ من القلم, إذ ليس للروايات ذكرٌ في 
الخلاف. وأعظم من ذلك في «الرياض "» كأنه ظفر بنسخة من «التافع» فيها 4 
الثاني مر وى والأوّل أحوط؛ وقدعرفت”ما وجدناه وما شرحه الشارحون كالآبي 
وأبي العبّاس والمقداد والقطيفي ولم يذكروا أيضاً أنّ الأول أحوط, وما وجدنا في 
التقاله إلى ورثة الموقوف عليهم رواية ولا !دّعاه أحد. فلاحظ نسخة أخري. وكان 
في كلام الأصحاب اضطراباً لأنّه قد قيل في «جامع المقاصد؛ والمسالك"' 
والرياض'» إِنّ هذا الخلاف ‏ يعني اتتقاله إلى ورئة الواقف أو الموقوف عليه - 
متفرع على القول بصحّة الوقف, وإلا فعلى القول بكوئه 0 يرجع إلى ورثئة 
الواقف بلا شبهة ولا إشكال. وقد تبه على ذلك في «غاية المراد”» وفيه: أنه إذاكان 
كذلك وكان هناك أخبار دالة على ذلك كما فى#المبسوط *» وغيره؟ لم يكن في 
المسألة إشكال ولا معنى للاختلاف "لأ الهفتوض أن الأخبار المرسلة مصرّحة 
بصحته وقفاً وأنّه يرجع إلى الواقفأوَولاتَهثهَتاتقتاض الموقوف عليهم. 
والظاهر من «كشفب اللرموز "'» وكذا «المختلف !١'‏ والايضاح '' والمهدّب 


1 الحدائق الناضرة؛ في صئكّة الوقف المنقطع الآسخر ج ؟؟ ص‎ )١١ 
.51١ (؟و1) رياض المسائل؛ فيما لو جعل الوقف لمن ينقرض غالبا جم ؟ ص‎ 
(؟) تقدم في ص 7/ا1.‎ 

(4) جامع المقاصد: في أركان الوتف ج 3س 211 115. 

(6) مسالك الأفهام: في شرائط الوقف ج 6 ص 05". 

() غاية المراد: في الوقف ج ؟ ص 454 

(4) المبسوط: في الوقوف والصدقات جح ص ,15١‏ 

(5) كما في المختصر النافع: في الوقوف والصدقات و... ص .١101‏ 
(١٠)كشف‏ الرموز: في الوقوف والصدقات والهبات ج ؟ ص 1-18]. 
4١١(‏ محتتاف الشيعة: في الوقف حج 7 ص .5١0-1١1‏ 

.57/16 إيضاح الفوائد: في صيغة الوقف جح ؟ ص‎ )١١( 


3 مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 


اولاده وعقبهم ما تعاقبواء فاذا انقرض العقب ولا عقب له فعلى 
الفقراء. ولو انقرض الأولاد ولا عقب لهم فعلى إخوته واقتصر _كان 
حبساً على التقدير الثانى. وفى الأّوّل إشكال. 


البارع' وإيضاح النافع» أن هذا الاختلاف بين الشيخين مبن على ما ذهب اليه 


كل طهدا قينا أرالمضةة كدوقي قال "الراك سح وم سينا 
قال إنه يرجع إلى الواقف أو ورئته لأنّه لم ينتقل عنه. ومّن قال إِنّ المراد صكّته 
وقفاً حقيقياً قال برجم إلى ورثة الموقوف عليه أو فى وجوه البرٌ, لأنّه انتقل عنه. 

وكلام «التنقيح '» غير منقّم. لأثة َرِمٌالخخلاف على كونه حبساًء ثم ذكر في 
دليل المفيد أَنّه فد اتتقل عن الواقف وقال إِلّه المفروض, ثم أجاب بمنع الانتقال 
المذكور. ولعل هذا الاختلا ف لأ كلا المتقدمين حل اشتباه ولذلك اختلفوا في 
فهمه كما عرفت. 

وما ذكر يعرف الوجه في عوده إلى ورثة الموقوف عليهم أو إلى وجوه البد. 
وقد طفحت عبارة المصرّحين بكونه حبسا وغيرهم ممّن قال بعوده إلى ورائة 
الواقف بالرجوع والعود, وهو مسامحة مستحسنة إذ هما أوجز عبارة تفرض في 
المقام مع وضوح المراد ووجود القريتة؛ لأنّه لم يخرج عن ملكه. 

قوله: «ولو أَبّد على أحد تقديرين دون الآخر ‏ مثل أن يقف 
على أولاده وعقبهم ما تعاقبوا. فإذا اتقرض العقب ولا عقب له فعلى 
)١(‏ المهدب البارح: في الوقف ب اص 45-67. 
(؟) التنقيح الرائع: في الوقوف والصدقات و... ع ؟ ص 7١1‏ 


كتاب الوقوف / فيما لو كان الموقوف عليهم متقطع الأخر لس #لا 
الفقراء. ولو انقرض الأولاد ولا عقب لهم فعلى إخوته واقتصر كان 
حبساً على التقدير الثاني, وفي الأول إشكال» لم يتعرّض لهذا القرع غير 
المصنّف قبله ولاهو في غير هذا الكتاب, ونِعم ما عبر عنه في «الدروس» قال: لو 
قال وقفت على أولادى ونسلهم: فإن مات الأولاد ولانسل لهم فعلى إخوتي, وإن 
اتقرض النسل فعلى الفقراء, فالأقرب إجراؤه على شرطه,لعموم قولالعسكري ي1: 
الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ', وهو اختيار منه للصحّة على التقديرين. 
وفى «الإيضاح' وجامع المقاصد"ءأنَ الأصمٌ الصمّة وقفأكما يفْهم من 
كلامهما على التقدير الأوّل. وحكاها في «الإيضاح» عن أفضل المحقّقين نصير 
الدين. قال: لاشتراك الوقف والحبس وإنّما يتميّزان بالتأبيد وعدمه. ولهذا صم 
الوقف المنقطع الأخير وحمل على الحبس: عل منشأ الإشكال من أنه 
وففٌ معلّق على شرط: فلو لم يوج آالعقتتلم يكن وقفاً ولا نعني بالشرط 
إلا ذلك. وكل وقف معلق على شَرَّط بال ومن أنه يصمٌ في الابتداء إذ 
أقل مراتبه أن يكون حبسا وقد حصل شرط الاستمرار فسيدوم: ولأنه شسرط 
بما هو مشروط به في نفس الأمريعني الدوام ؟. 
وفيه؛ أنّه إن كان المانع من الصحّة على التقدير الأوّل تعليقه على شرط فهو 
مشترك ببنه وبين الثاني وكان من فروع اشتراط التنجيز لا من فروخ اشتراط 
التأبيد. ثم إن ليس من التعليق في شيء. لأنٌ التعليق ما لا يتدجّز معه ولم يعلّقه هنا 
وإِنّما صرفه إلى جهة ميد وإن لم تكن معلومة الوقوع, ولهذا لو يقي النسل أبداً 


)١(‏ الدروس الشرعية: فى شرائط الوف ج ؟ ص 16؟ والرواية تقدّمت في ص ١,‏ هامش ؟. 
(1) جامع المقاصد؛ فى أركان الوقف ج فص .٠١‏ 


الول ل لل حم همقتأحج الكرامة /ج 8١‏ 
صممٌ الوقف عليهم فكان حكما منجّراً على تقدير, فبطل بذلك أيضاً احتمال بطلانه 
على تقدير انقراض الأولاد من دون أن يعقّبوا فلا ينتقل إلى الفقراء, لأنّه لا يعلم 
تأبيده حال العقد, إذ فيه أَنّ هناك أقساماً ثلاثة, لأنه إِقا أن يموت الأولاد 
ولم يعقّبوا فهو حبسء لأنّ التأبيد الذي استند فى البطلان إلى نفيه إنْما هو على 
تقدير كونه قفا بخاطة: أو يعقبوا ويموت العتب أو يدوم ففي عافن كرفا 
وحصول التأيبد إِنّما هو على تقدير هاتين الصورتين وإن لم تكونا معلومتي 
الوقوع. نعم يلزم من ذلك استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. ولم أجد من تنبّه له 
إلا أن يقولوا إن مشترك كما أشار إليه في «الإيضاح» وهو يخالف كلامهم عند 
الصيغ كما تقدّم التنبيه عليه ', فليتأمل, 

ولعل إشكال المصنّف من هذا الوجه, وقِضية كلام الإريضاح أن إشكاله في 
الصحّة والفساد كما تقدم. ولعل الظآهرَتمح سباق العبارة أنه في كونه حبسا أو وقفاً 
ليس صرفاً بل في معنى الحبس» لأنا إن لحَظنَا الفراض الأولاد من دون عقب كان 
غيا. وإن لحظنا وجود عقب لهم دام أو القرض كان وقفاً. 

وقال فى «جامع المقاصد»: ومن لحظ كلام الشارح الفاضل لم يجد له كثير 
محصل ' وأنت إذا لحظت كلامه في جامع المقاصد تجده كذلك, كما أنّ في كلام 
«الدروس» نوع حزازة: قال: وربّما احتمل بطلائه على تقدير انقراض النسل. لأنه 
لم يعلم تأبيده حال العقد, وهو بعيد" إِدْ احتمال البطلان إِنّما هو على تقدير عدم 
النسل لا انفراضه. فتأمّل جيداً. 
)١(‏ تقدم فى ص ,15-1١‏ 


(؟) جامع المقاصد: في أركان الوقف ج 4 ص .0١‏ 
(؟) الدروس الشرعية: في شرائط الرقف ج "اص 5106, 


كتاب الوقوف / فيما لوكان الموقوف عليهه منقطع الأول لل !لاغ 

ولو وقف على من سيولد ثم على المساكين أو على عبده ثم 
على المساكين فهو منقطع الْأَوّلء فيحتمل الصحّة كمنقطع الأخير 
والبطلان, إذ لا مقرّ له فى الحال. 


[فيما لوكان الموقوف عليهم منقطع الأوّل] 

قوله: «ولو وقف على مَّن سيولد ثم على المساكين أو على 
عبده ثم على المساكين فهو منقطع الْأوّلء فيحتمل الصحّة كمنقطع 
الأخير واليطلان. إذ لا مقر (مصرف خ () له في الحال» الأصل في 
ذلك كلام الشيخ في «الخلاف والمبسوط» قال في «الخلاف»: إذا وقف على من 
لابصٌ الوقف عليه مثل العبد أو حمل ليو بدأو رجل مملوك وما أشبه ذلك ثمّ 
بعد ذلك على أولاده الموجودين فى الَْاكَنوَبعَتدلك على الفقراء بطل الوقف فيما 
بدأ بذكره, لأنّه لا يصممٌ الوقف عَلهَم وصح في حدق ألباقين, لأته لا دليل على 
إبطاله ولا مانع يمنع منه '. وقال في «المبسوط»: الذي يقتضيه مذهبنا أنه لايصح 
الوقف لأنّه لا دليل عليه, وفي الناس من قال: يصحٌ بناء على تفريق الصفقة, فإذا 
قال لا يصمٌ تفريق الصفقة بطل الوقف في الجميع وبقى الوقف على ملك الواقف. 
ومن قال يصحٌ تفريق الصفقة أبطل في حقّ من لا يصمٌ الوقف عليه وصحّحه في 
حقّ الباقين. وهذا قوىّ يجوز الاعتماد عليه لأنّا نقول بتفريق الصفقة, فإذا قال 
بهذا فهل تصرف منفعة الوقف إلى من صم في حمّهِم في الحال أم لا؟ ينظرء فإن 
كان الذي بطل الوقف في حقّه لا يمكن الوقف على بقائه واعتبار انقراضه مثل أن 


.٠١ الخلاف: في الوقف ج “اص 844 مسألة‎ )١( 


اع 


منتاح الكرامة / ج ١؟‏ 


يقف على مجهول أو معدوم, لأنّه لا يدري كم بقاء ذلك المجهول والمعدوم. فان 
منفعة الوقف تصرف إلى من صم في حتَّهم في الحال. ويكون أولئك بمنزاة 
المعدوم الذي لم يذكر في الوقف. فأمًا إذا كان الموقوف عليه أَوَلاً يمكن اعتبار 
اتقراضه مثل العبد فهل تصرف منفعة الوقف إلى من صم فى حقّهم فى الحال؟ منهم 
من قال؛ يصرف إليهم في الحال لأنّه لا يستحقّ غيرهم. ومنهم من قال: لا يصرف 
إليهم في الحال لأنْه إنما جعل منفعة الوقف له بشرط انقراض من قبلهم. والشرط 
لم يوجد فلم يجز صرفه إليهم قبل وجود الشرطء فيصرف إلى الفقراء والمساكين 
مدّة بقاء الموقوف عليه أوّلاً ثمُ إذا اتقرض رجع إليهم ويبدأ بنقراء أقاربه لأنّهم 
أولى بعدقته. التهى .١‏ 

وفي «جامع الشرائع» أنّ الصح في تَكُقّ الباقين أولى '. ولم يوافقه غيره قيما 
أجد بل الناس بعده ببن مخالف أو عتردد.إذفي «الشرائع ' والكفاية ؟» أنّ البطلان 
أشية. وفي «التذكرة* والمسالك لالروضن” أنه أقوى. وفى «المختلف» أنه 
أقر ب*. وفي «الإيضاح ' وجامع المقاصد ' ' أنّه أصح. وفي «المفانيح '' أنه أظهر. 


(1) المبسوط: في الوقوف والصدقات ج اص 111-7417. 
(؟) الجامع للشرانع: في الوقف عى ٠‏ ل 

() شرائع اللإسلام: في شرائط الموقوف عليه ج 7 ص .1١4‏ 
(1) كفاية الاحكام: في شرائط الوقف بع "اص ,. 

(6) تدكرة النقهاء؛ في شرائط الوقف ج *ص 174 س 4, 
0) مسالك الأقهام: في شرائط الموقوف عليه ج ة ص 528 
(/) لم نعثر عيليه. 

(ى) مختلف الشيعة: في الوقف جح ”اص 5١5‏ 

(5) إيضاح الفوائد: في الوقوف والهداياج اص 78١‏ 
)٠١(‏ جامع المقاصد: في اركان الوقف ج 4 ص ١؟.‏ 

.؟٠١8 مفاتيح الشرائع: فيما يشترط في الموقوف عليه ج اص‎ )١١( 


كع 


كتاب الوقوف / فيما لوكان الموقوف عليهم منقطع الأول 
وفي «الذروس '» أنه قويّ. وبه جزم في «الروضة '». وفي «المسالك '» نسيته 
إلى المحمّق والمحقّقين. وفي«الكفاية»نسبته إلى الأكثر ؟. قلت؛ بل كلام المبسوط 
يون بالإجماع عليه كما ستعرف”. ولا ترجسيح في «التحرير' والإرشاد” 
وشرحد» لولده* و«غاية المراد'» كالكتاب. نعم قد يلوح من الأخير الميل إلى 
قول الشيخ كما ستعرف. والعصئف في الكتاب في آخر الباب ١‏ نقل خلاصة ما 
فى المبسوط من دون ترجيح. 

احتج القائلون بالبطلان بما ملخّصه: أن اللازم من الصحّة أحد أمور ثلاثة: إِما 
صحّة الوقف مع انتفاء الموقوف عليه. أو وقوع الوقف المشروطء أو عدم جريان 
الوقف على حسب ما شرطه الواقف. واللوازم كلها باطلة, لأنّه حالة الوقف إن 
لم يكن موقوف عليه فهو الأوّل وإن كاثفلييئهو الذي لا يصمّ الوقف عليه 
إجماعاً فيكون البطن الثاني فإمًا أن-يحكم بالؤقف من حين العقد وهو مسخالف 
للشرط أو بعد انقراض الأول فوخي شولا. ويدل على بطلان الثاني 
أيضاً قول مولانا الامام العسكري إ#ة: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها'', 


(١)الدروس‏ الشرعية: في الواقف ج ؟ ص 510. 

(؟) الروضة البهية: في الوقف ج ؟ ص .27١‏ 

(5) مسالك الأفهام: : في شرائط الموقوف عليه ج ة ص 728 

(؛) كفاية الأحكام: في شرائط الوقف ع ؟ حس /. 

(0) سيأتي في ص 1815. 

ل تحرير الأحكام: : فى شرائط الموقوف جح اص 558-5519. 

(9) إرشاد الأذهان: فى شرائط الوقف ج ١‏ ص ؟10., 

(6) حاشية الارشاد للنيلى: فى الوقف عى 57 السطر الأخير (من كتب مكتبة المرعشي برقم 11074). 
() غاية المراد: : في الوقف ج ؟ ص 1197-1451. 

1/47 سيأتى قى ص‎ )٠١ 

507 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: ب لامن أبواب الوقوف والصدقات ح ؟ج‎ )١١( 


م1 منتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


ومن المعلوم أن الواقف لم يقصد الموجود ابتداءً فلا ينصرف إليه. بل هو كالمعلّق 
على شرط وهو باطل. 

وقال في «غاية المراد»: وأجيب بأنّا نلتزم أنّ هناك موقوفاً عليه ثم إن أمكن 
انقراض الأول اعتبر اتفراضه ويكون انقراضه شرطأً في تجويز الانتفاع لا في تفوة 
الوقف. والنماء للواقف أو ورئته كمنقطع الوسط مع احتمال مساواته لمن لا يمكن 
القراضه: أو بقال: لمّا كان المصدّر به محالاً كان شرط الواقف كلا شرطء فلا يلزم 
بمخالفتهمحال؛ واتّباع شرط الواقف إِنّما يلزملو كان سائغاء وبطلان الوقف إِنّما يلزه 
لولم يكن هناك موقوف عليه لكنّه موجود قطمأوالواسطة غير صالحة للمائميّة انتهى '. 

ويرد على الأُوّل أنه يقضي بعدم إخراج الوقف عن نفسه حيث جعل النماء 
للواقف زمانه, وقد قطع الأصحاب ,أنه لوز الوقف وشرط لنفسه فيه شرطاً من 


الغلة أو وفاء دين ونحوه وإن كان |معلوما لم لصح مع أن شرط مضبوط غير مناف 
لجر الوقف بخلاف المتنازعء 'قفَتأملكفيه, إذ له أنيبقول: إِنّه لم يشترط هنا لنفسه. 
ثم إن ذلك لا يرد على الشيخ. لأنّه يقول يصرف إلى الفقراء حيلئذٍ وبناوه على 
منقطع الوسط رد إلى المتنازع فإنْه بمثابة منقطع الأوّل فيما بعد الانقطاع. وعلى 
الثاني أَنّ مرجعه إلى أنّ الشرط الفاسد لا يفسد العقد. ثح إرد ذلك خلاف المقصود 
الذي لا يتم التقد بدوته. وغلى الفالك إلى أن مرجعة إلى أن الموظوف عليه موجود 
بعد حين وهو غير نافع. فصلحت الواسطة للمانعية. نعم لك أن تقول: إن إلزامهم 
الشيخ بأنَ ما قاله خلاف مقتضى قول مولانا الإمام العسكري له غير موجّه, لأر 
الخبر على إطلاقه غير معمول به فلابد من تخصيصه بما لم يدل دليل على بطلانه, 
والشيخ يدعي أن قضية الخبر صحّة كلّ وقف إلا مادلَ الدليل على بطلائه من 


(١1]اغاية‏ المراد: في الوقف ج ؟ضس 177. 


كتاب الوقوف / فيما لو كان الموقوف عليهم منقطع الأول سس م 


إجماع ونحوه. ولا إجماع على البطلان هنا ولا دليل آخر غيره بل الخبر يدل 
على الصحّة. واعلّه إلى ذلك أشار الشهيد بقوله: ولمّا كان المصدّر به محالاً ... إلى 
آخره. فليلحظ وليتأمل شباه. 

والأقعد' في الاستدلال أن يقال: إن أخبار الباب المشتملة على الفعل والقول 
والتقرير إِنْمااشتملت على الوقف وَل على من يصممٌ الوقف عليه؛ فلو صدّرت بمن 
لايصمٌ الوقف عليه من نفسهأو غيرهمن الأفراد المشار إليهافالحكم بالصحّة يحتاج 
إلى دليل. وقد أسمعناك فيما سلف ؟ كتابة أبي الحسن ك8 لعليٌ بن سليمان وصحيح 
إسماعي لبن الفضل وغيره كرواية طلحة بن زيد ممّا تضمّن بطلان الوقف على نفسه 
خاصّة وعليها وعلى غيرها بالتقريب الذي يناه ولا قائل بالفصل أصلاً قطعا ممّن 
قال بالصحة أو البطلان,ولا أقلّ من أن تخرج شباهدة وإنكان موردها أخصٌ.مع ندرة 
المخالف, إذ هو عند التحقيق إِنْما هو النليخ فى التجلاف» وقد يتامّل في جعل هذه 
الأخبار شاهدة لما نحن فيه. وأما كلام المَبَسَوظ"فلتّس نضا في ذلك بل ظاهر قوله 
«وفى الناس ... إلى آخره» أن المرادجَالتَات العامة فيكون مراده أنه قويّ على 
2007 أن قوله «الّذي يقتضيه مذهيئأه يؤذن بالاثقاق عندنا كما عرفت '. 

تم إِنّ قول المصنّف على تقدير الصمّة مشكل جدًا وقد لحظتُ 

«التذكرة؟ والتحرير ' والمختلف' والايضاح" وجامع السقاصد* والمسالك؟ 
)١(‏ أي الأقرب. ٍ 
(؟) تقدم في ص /181, () تقدم في ص 1/83. 
(غ) تدكرة الفتهاء: في شرائط الوقف م ١‏ ص 14س 124-377. 
(0) تحرير الأحكام: في شرائط الموقوف عليه ج 7ص 18-5791؟. 
(5) مختلف الشيعة: في الوقف ج 1 ص نا 
() إيضام الفوائد: في صيغة الوقف ج ”ص .581-58٠-‏ 


(8) جامع المقاصد: في أركان الوقف ج ؟ ص 37١‏ ؟5. 
(3) مسالك الأقهام: فى شرائط الموقوف عليه ج 0 ص .77١-558‏ 
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مفتاح الكرامة /ج ١١‏ 
والكفاية '» وغيرها' فلم أجد أحداً رجّيح شيئاً مما فصّله في المبسوط بل 
وجدتهم بين ناقل له ساكت أو مستشكلء وقد سمعت؟ ما فى غاية المراد من 
صرفه إلى الواقف. 

هذا وقد استدل على البطلان فى «الرياض» بأنّ العقد لا يكون مبعضاً ؟. وفيه 
على تتدير التسليه وإلا فذلك في محل المنع أنّ ذلك في عقود المعاوضات كما 
بأتى بيائه * محرا وأنّه يلزم من ذلك أنهو وقف على نفسهوغيره بالواو أن لا بصم 
على الغير ولايختصٌ بالنصف مع أنّ أكثر مّن تعرّض له على الصحّة كما يأتي. 

ويبقى الكلام فيما إذا وقف على نفسه ثم على المساكين, لأنّه يدخل تحت 
قوله فى المبسوط «وما أشبه ذلك»" فالمشهور البطلان كما عرفت فى مثله. وقد 
نص عليه فيه جماعة كثير ون *, وعلق تقدك,الصحّة فهل يصرف إلى المساكين فى 
الحال أو بعد موت الواقف؟ وجلهان تقَدّمًا] في كلام الشيخ. وقضية أحد 
الاحتمالين في كلامه أنه صرق مِدّة.حياتم إلى الفقراء. فتأمّل. ولو كان قال على 
تفسى وأولاد زيد رجع إليه بعد موت أولاد زيد. 

ثم عد إلى عبارة الكتاب فقوله: «إذ لامقرٌ له في الحال» أو «لا مصرف له» 
)١(‏ كفاية الأحكام: قي الموقوف عليه ج " ص 7 
(؟) كما في التنقيح الرانع: في الموقوف عليه ج 1 ص 5-1-5٠28‏ 
(؟) تقدع في ص ١م4.‏ 
(5 و1) سيأتي في ص 605 507. 
(؟) لايخفى أن قوله: «وما أشبه ذلك» من عبارة الخلاف لا المبسوط وقد تقدّمت عبارتهما في 
(4) منهم الشيخ في الخلاف: في الوقف جص 044مسألة18, والمحيّق في شرائعالإسلام: فبي 


ف تقدام في سن ا 


كتاب الوقوف /فيما لو مات الواقف قبل تسليم الوقف ص سم 8 


والقبض شرط في صحّة الوقف فلو وقف, ولم يِسلّم الوقف ثمّ 
مات كأن ميراثا. 


على اختلاف النسخ أراد به التنييه على دليل البطلان. ومعناه أنّه لو صمٌ لكان 
الوقف بغير موقوف عليه, وقد عرفت الحال في منقطع الأخير. 

وليعلم أن مثل ما نحن فيه وهو منقطع الْأُوّل صحيح الطرفين منقطع الوسط 
وعكسه كما هو ظاهر, وعليه فعل المصنّف في الكتاب في أواخر الباب وغيره. 
مشبعاً كما تقدّم الكلام ' في الإقباض كل في محله. 


[فيما لو مات الواأقفتكبلٌ تُسليم الوقف] 
قوله: (فلو وقف ولم يسم الويف ثم مات كان ميراثاً» قد تقدّم" 
عيذ اشتراط القضن أن السظه فدعوا عليه موده ميزاتا إذامات ولم يسلم 
كالمحقّق فى «الشرائع *» والمصئّف في «التحرير* والارشاد' والمختلف'» 
وولده* والشهيد فى كتابيه ' والمقداد ' ' والمحقق الثاني ' ' والمولى القطيفي والشهيد 


(1و؟) تقدم فى ص 125/8 و401. (؟) تقدّم في ص 1155 و١17.‏ 
(؛) شرائع الاسلام: في شرائط الوقف س 7 ص 717. 

(0) تحرير الأحكاء: في شرائط الوقف ج اص 117,. 

() إرشاد الأذهان: فى شرائط الوقف ج ١‏ ص 407. 

(/ مختاف الشيعة: في الوقف ج 1 ص .2٠١‏ 

(8) إيضاس الفوائد: في صيغة الوقف ج ؟ ص .58١‏ 

(4) اللمعة الدمشقية؛ فى الوقف ص ٠١1‏ والدروس الشرعية: في الوقف ج ؟ ص ١١1‏ 

7١7 التنقيح الرائع: في الوقف ج ؟ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ جامع المقاصد: في أركان الوقف بع 4 ص ؟؟. 


33 مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 


الثاني في كتابيه ' وغيرهم كالخراساني ' والكاشاني '. وقد نسيه في «الرياض ث» 
إلى الأصحاب. ويظهر ذلك من «المسالك» كما ستسمع. 
وقد استند أكثرهم إلى صحيم عُبيد بن زرارة* عن أبي عبدالشه لكة أنه قال: 
في رجل تصدّق على وُلد له قد أدركوا فقال: إذا لم يقبضوا حنّى يموت 
فهو ميراث؛ فإن تصدّق على مَن لم يدرك من ولده فهو جائز, لأنّ الوالد هو 
الذى يلي أمره. وفى «جامع المقاصد'» أنه صريح في ذلك. وفي «المسالك» 
قد فهم الأصحاب من الحديث أنّ المراد بالصدقة الوقف. واستدلُوا به على 
ما ذكرناه". والمستدل به قبله المصنّف في «المختلف*» وفخرالاسلاء ١‏ 
والمقداد *' والمحقق الثاني ١١‏ والمولى القطيفي. ثمّ قال في «المسالك»: يحتمل 
أن يريد بالصدقة معناها الخاصٌ يفلا يكوَي”وليلاً ويؤيّده قوله في آخر الحديث: 
لا يرجع في الصدقة اذا تصدق بها أبتغاء.وجحه الله تعالى. فإنّ هذا الحكم 
من خواص الصدقة لا الوقفة» اتنهق” 
ظ وفيه: أنّ الصدقة فى الصدر الأَوّل إِنّما تطلق بمعلى الوقف. وأمَا الصدقة 
باعش الترؤة الآ قريروط كنا متحت يهال غار وقصة امعان أمّا فهم 


(١)الروضة‏ اللهية: في الوقف جح اصن 7 ومسالك الأفهام: ؛ في ألوقف جم 6 ص 0/8 
(1) كفاية الأحكام: في شرائط الوق ج ١‏ ص ١‏ 

(5) مفاتيح الشرائع: ؛ في ححقبقة الوقف وما يشترط فيه جح ؟ ص .5١7‏ 

(4)رياضي المسائل: الوقف في الفبض ج أعى هلمأ 

(6) وسائل الشيعة: ب من أيو بواب أحكام الوقوف والصدقات ح وج اص 554 
)3 و١١)‏ جامع المقاصد: : في أركان الوقف ج 4ص ؟5. 

() سالك الأقهام: في شرائط الوقف ج شعن 584 

(8) مختلف الشيعة: في الواققفا سم *ص 7٠٠١‏ 

() إيضاح الفوائد: : في صيغة الوقف ب حمس اراق 

7١5 التنقيح الرالع؛ في الوقف جح اص‎ ١ 


كتاب الوقوف / فيما لو مات الواقف قبل تسليم الوقفك 440 
الأصحاب فقد اعترف هو وغيره! به. وقال في «الروضة '»: إن رواية مُبيد 
صريحة فيه. وأما الأخبار ففي الصحيح عن زرارة" عن أبي عبدالل نيه قال: إِنّ 
الصدقة محدثة وإِنّما كان الناس على عهد رسول ويه ينحلون ويهبون؛ ولا ينبغي 
لمن أعطى لله شيئاً أن برجع فيه, وما لم بعط لله وفي الله فإنّه يرجع نحلة كانت أو 
هبة ... الحد يث. وفي موّقة مُبيدين زرارة ؟ عن أبي عبدالله 12 أنه قال: إن الصدقة 
محدثة وإئما كان التحل والهبة ... الخبر. وهو كالاوّل, فإنّ الخبرين ظاهران في 
المزدقة بالجنض الشروف الآ دروا نا سعدنةاداد ها أعل ل معان دو اراك 
وأنّ هذه اللفظة كانت مستعملة فى الوقف كما فى صدقات أميرالمومنين 18 
وسّدة نساء العالمين 486 والكاظم لي سلّمنا وفي فهم الأصحاب بلاغ سلمنا 
لكنّ الشهرة بل والاجماع يعضدان دلالة الحَبَرر بل فيهما مع الأصل بلاغ, ثم إِنْ 
صحيح صفو أن * وخبر إكمال الدين' عن صاخحب الزمان 8# يشهدان لخبر عبيد. 
فليلحظ وليتامل. 

هذا وفى معنى موت الواقف إغماوه وجنونه كما في «التحرير" والمسالك*». 

وأمّا موت الموقوف عليه فلم أجد أحدأ تعض له قبل «التحرير *» قال: أمّا لو 
مات الموقوف عليه فقيض البطن الثانى ففي صكُّته نظر. وفي «المسالك'١‏ 
والروضة '' والكفاية ''» الظاهر أن موت الموقوف عليه كموت الواقف, قال في 


.١18 كالبحراني في الحدائق الناضرة؛ في اعتبار القبض في الوقف جح ؟؟ ص‎ )١( 
.١11 البهية: في الوقف ج اص‎ ةضورلا)١١و؟(‎ 

(؟و) وسائل الشيعة: ب ”و١٠‏ من أبواب أحكام الهبات م ١‏ ج ١1١‏ ص 17914و؟1؟ 
(195) وسائل الشيعة: ب ؛ من ابواب احكاءالوقوف والصدقات م اوم ج ١١ص‏ 558و- 5٠‏ 
(لاوة) تحرير الأحكام: في شرائط الوقف ع “ص ؟59. 

(هو١٠)‏ سالك الأفهام: في شرائط الوقف ج ه ص 84 

.8 كفاية الأحكام: في شرائط الوقف ج ؟ ص‎ )١7( 


8-4 بددبدللل هفتا الككرامة /ج 7١‏ 


«المسالك '»: لكنّهم اقتصروا على المرويٌ. قلت: الظاهر أنّ هذا مرويٌّ أيضاأً إذ 
قوله 99 في صحيحة صفوان «وإن كان لم يسلّمها إليهم فله أن يرجع» وقول 
صاحب الزمان ني «فكل ما لم يسلّم فصاحبه بالخيار» ظاهران في القبض 
الموجب للزوم إنما هو بالنسبة إلى الموقوف عليه أَوَلد وأنّه ستى لم يقبض 
فصاحبه بالخيار سواء تسلم البطن الثاني أم لم يتسلّم, وهو كناية عن بطلانه, إل 
فلو كان قد تم الوقف لم يكن فيه خيار أصلا. ثم إن قبض البطن الثاني لا يثّر إلا 
في صحخّنه بالنسبة إليه وهي غير متصوّرة بالنسبة إليه, لأنّ معنى صحّة الوقف صحًّة 
ما جرت عليه صيغة العقد. وهو ليسى:إلا,إلوقف عليهما دون الثاني فقط, فصحّته 
بالنسبة إليه خاصّة دون الأَوّل غير #االجرى تمليه العقد. ثم إِنّ الصحّة بالنسبة إليه 
معناها بطلانه بالنسبة إلى الأول فوجوده حينئذٍ كعدمه. فيكون وقفاً على معدوم 
غير تأبع لموجود, فتأمل جيّداً. والأصل في ذلك الأخبار, وليس في ذلك ما 
يخدشه إلا عدم ذكر الأصحاب له بالكلّية مع تبادره من الأخبار. وأمّا الفرق بأنٌ 
موت الواقف ينقل ماله إلى وارثه, وذلك يقضي ببطلان الوقف, ولا كذلك مسوت 
الموقوف عليه فإِنّ المال بحاله ولم ينتقل إلى غيره. فليس بشيء. 


[في أ شتراط فوريّة القبض : فى الوقف وعدمه] 
قوله: «وفى اشتراط فوريّته إشكال'4 أصحّه عدم الاشتراط كما هو 
)١(‏ مسالك الأفهام: في شرائط الوقف ج 6 ص 84 


(؟) هذه الجملة 500 0 0 50 وا 5 الحد 2 


يك 


كتاب الوقوف / في اشتراط فوريّة الفبض في الوقف وعدمه 
خيرة «الايضاح' والدروس " والتنقيح" وإيضاح النافع وجامع المقاصد * وصيغ 
العقرد* والمسالك' والروضة"»وظاهر أب الصلاح*. وفي «الرياض " أنه صرح 
بهالأصحاب موذناًبدعوى الاجماع عليهمع عدم اطّلاعه يقيناً على بعض ما ذكرناء 
وهوأربعة كتب, ولو أكثركتيهم عنه, واستشكال المصنّف, وقداستشكل أيضاً في 
اشتراطها المصنّف في باب الهية ' '. وجزم بعدمه في «جامع المقاصد ' أ» هناك. 
والوجه في العدم بعد الأصل مع عدم الدليل قوله ل في خبري عبيد"١‏ 
ومحائد ١"‏ :إذا لم يقيض حتّى يموت فهوميرات؛ حيث علق البطلان على عدمالقيض 
حبّى يموت,: فإنّه يقضي بعدم البطلان متى تحقّق القبض وإن تراخى عن العقد. 
ووجه الاشتراط أَنّه ركنٌ من أركان اليقد نجري مجرى القبول خصوصاً على 
القول بعدم اشستراط القبول. وبهذا بنالاق“قبغن المبيع فإن الملك والعقد يتم بدونه 
فلا يشترط في تحوّق حكمه فور يّته. وتتوكينا:تزى, لأنّا نملع جر يانه مجرى القبول 
في باقي العقود, إذ ثيوتها فيه بالإجتماع ل يفضي مسساواة القيض له إِذ هو محل 


8١ إيضام الفوائد: في صيفة الوقف ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: في شرائط الوق ج ؟ ص 1117. 

(*) التتقيح الرائع: في الوقف ج ١‏ ص 7٠7‏ 

(4) جامع المقاصد: في أركان الوقف ج ١‏ ص "؟. 

(0) صيغ العقود (حياة المحمّق الكركي: ج 6) ص 58. 

(1) مسالك الأفهام: فى شرائط الوقف ج 6 ص 7١‏ 

(/) الروضة البهية: في الوقف ج ص 117. 

(ى) الكافى فى الفقه: فى الوقف ص 5"0. 

(4) رياض المسائل: في أنه يعتبر في الوق القبض ج ١‏ ص .14١‏ 
)٠١(‏ قواعد الأحكام: في الهبة جح ؟' ص .1١1‏ 

.184 جامع المقاصد: في الهبة ج 4 ص‎ )1١( 

(؟١‏ و١١)‏ وسائل الشيعة؛ ب ؛ من أبواب أحكاء الوقوف والصدقات حم واج ١١ص‏ 555و197. 
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ولووقف على أولادهالأصاغركان قبضهقبضاعنهم. وكذاالجدٌ والوصي 


مفتاح الكرامة / ج 5١‏ 


الدعوى وإن كان ركناء إذ الركبية راكد ئية لا تقضى بألفورية, واعتبار الفورية فى 
القبول إِنما هو لأنه جواب للإيجاب فيعثبر فيه ما يعد معه جواباً. 


[فيما لو وقف على أولاده الأصاغر ] 
قوله: «ولو وقف على أو لاده الأصاغر كان قبضه قبضاً عنهم» 
كما في «النهاية' والمهذّب؟ والوسيلة" والشرائع ؛ والنافع * والتذكرة١‏ 
والتحريم ١‏ والارشاد* والدروس"؟ وجامع المقاصد '' والروض ؟١١‏ والمسالك؟١‏ 
والكفاية ١"‏ والمفاتيع ؟ '». وفي «الريتاضض ”7 أنه لا خلاف فيه لقول الباقر نظة 


.05/0 النهاية: : في الوقوف وأحكامها من‎ )١١ 

(؟) المهذب: ؛ في الوقوف والصدقات . اج أأض 876 

514 الوسيلة: في الوقوف والصدقات ... ص‎ )١ 

(4)شرا: لع الإسلام: في شرائط الوقف ج ؟ ص 1١9‏ 

(0) المختصر النافع: في الوقف من ,١85‏ 

(1) تدكرة التقهاء : في لواحق ق الوقف ج “ص لاؤس 15, 

3 تحرير الأحكام: : في شرائط الوقف ج اص زذض' 

() إرشاد الأذهان: : في شرائط الوقف بم أ هن 105 

(4) الدروس الشرعية: في الوقف ج ؟ ص 754 

)٠١(‏ جامع المقاصد: في أركان الوقف ب ص 7؟. 

(١١)لم‏ نعثر عليه. 

(؟١)‏ مسالك الأفهام: في شرائط الوقف ج 0 ص اذنا 

) كفاية الأحكام: في شرائط الوقف ج ؟ص 4 

4 مفاتبح الشرائع: في اعتيار القبض في الموقوف عليه ج اص .5١65‏ 
(6١)رياض‏ المسائل: في أنه حل يعتبر القبض في الوقف بج ام ارك 


كتاب الوقوف / فيما لو وقف على أولاده الأصاغر 2 


في صحيح محمّد ': فإن تصدّق على مَن لم يدرك من وُلده فهو جائز, لأنَّ والده 
هو الذي يلي أمره. وقول الصادق ىه ' في صحيح عُبيد: لأنّ الوالد هو الذي يلي 
أمره. وقول أبي الحسئ ليه ” في صحيح صفوان: فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع 
فبها. وإطلاقها كإطلاق العبارات يقضي أنه بكفى قبضه عنهم وإن تجرّد عن نية 
القبض عنهم. وقد استظهره في «المسالك ؟» وقرّبه فى «الكفاية *» واستشكله فى 
«جامع المقاصد'». ْ ش 

قلت:في صحيح صفوان ما يظهر منه اعتبار قصده القبض عنهم حيث قال نها: 
وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حنّى يبلغوا فيحوزها لهم, لأنّ الظاهر من 
سياق الخبر ظهوراً لا يكاد ينكر أنّ المراد قصد ولايتها لهم إلى أن يبلغوا. وفي 
خبر عليّ بن جعفر" في كتابه: إذا كانءأنة“تصدّئ,على ولد صغير فإنّها جائزة, لأنه 
يقبض لولده إذا كان صغيراً. وهو كصحتيخرصتفؤان. ولعلهم لو ظفروا به ما أطلق 
ولااختلف اثتان, لأنّه ليس فى الجوَامَم :الماع :وإتطاهو فى «قرب الإسناد» 
فليتأئل. وكيف كان: فلابد حيائذ من تجديد النية. وفي «المفاتيع 3 أنه أولى. وبه 
جزم فى موضع آخر من «المسالك*» وكذا «جامع المقاصد"'» كما يأتي. وهو 
الذي بُفهم من «الكتاب والإرشاده وكلام جماعة عند الكلام على بيان قيض 
المسجد والمقبرة كما يأتي .١١‏ ولعلّ ترك الأصحاب له لأنّه أمر جلي لا يكاد ينفكٌ 


(1-؟) وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب أحكام الوقوف و... ح ١‏ و1 روج اص 115-1310. 
(1و1) مسالك الأفهام: في شرائط الوقف ع هص 11/111٠‏ 

(4) كفاية الأحكام: في شرائط الوقف ج ؟ ص ؟. 

(4) مفاتيح الشرائع: في اعتبار القبض في الموقوف عليه ج ص ."١0‏ 

.418 يأتي في ص‎ )1١1( 
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مفتاح الكرامة /ج 1١‏ 
الإنسان عنه كما هو واضح. نعم لك أن تقول: إِنّ هذا الاعتذار لا يتم في صورة 
عدم العلم أو الذهول. فتأمّل. ثمّ إن أحداً في باب الهبة لم يذكر ذلك ولا اشترطه 
وَإِنّما قالوا إِنّه يلزم المصنّف هناك. 

ومثل الأب الجدّ له كما في «الشرائع ' والتحرير' والتذكرة” والارشاد! 
وجامع المقاصد* والمسالك' والكقاية'». واختير فيما عدا التحرير إلحاق 
الوصي بهماء وتردد فى التحرير فيه؛ وكذا الشرائع لكنّه بعد ذلك استظهر ذلك. وقد 
يلوح من «التافع *» التأمل في الوصئ حيث ذكره فى وقف الأجنبيّ وسكت عنه 
هنا من دون فاصلة. وزيد في جامع المقاصد والمسالك القاضى. وهو كذلك, لأ 
المعتبر كوئه تحث بد الواقف, مضافاً إلى ولايته على الموقوف عليه وتكون يده 
كيده فلا يحتاج إلى قبض جديد بتعذب وكيّل,بقبض عنه ولا إلى مضي زمان يمكن 
فيه الإرقباض, وكون ولاية الوصي أضعف لا أثر لها فى ذلك وقد حكينا عند الكلام 
على القبض في أوّل الباب أ تفي إطلاق» الول فيلحظ. وقد أطلق أكثر 
المتأخّرين '' في الهبة كفاية قبض الولئ؛ وقد حكيناء هناك ١'‏ عن أحد عشر كتاباً 


117 شرائع اللإسلام: في شرائط الوق ج ؟ ص‎ )١( 
1355 (؟) تحرير الأحمكام : فى شرائط الوقف حم اص‎ 

(؟) تذكرة الفقهاء : في لوا حق الوقف ج ؟ ص 1117 س 15, 

(غ) إرشاد الأذهان : في شرائط الوقف ج اص 105 

0) جامع المقاصد: في أركان الوقف ج 5س ؟1. 

)5 سالك الأقهام: في شرائط الوقف جح ة ص ل 

(/) كفاية الأحكام: في شرائط الوقف ح أاعى 4. 

(8) المختصر النافم: في الوقرف ص .١61‏ () تقدم في ص 1753١‏ 155, 
2 كالدهية في الدروبي اللترعية, في الهبة ج ؟ ص ١85‏ والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: 
في الهبة ج ص 11 والمحقّق الكركي في جامع المقاصد: في الهبة م 4ص 855 1. 

(15) ألم تعثر على كناب الهبة في المقتاح. 


كنا الوقدف /فيما لو وقفف على أولاذة الأصاغر لل ب ةع 
وحكينا الاقتصار على قبض الأب والجدّ عن أربعة عشر كتابا. 

وقد سها قلم شيخنا في «الرياض» سهراً فاحشاً فقال: إن المحقّق في الشرائع 
وغيره تردّدا في صحّة قبض الوصيّ إذا وقف الأجنبيٌ على الطفل لضعف يده 
وولايته '. وأنت قد عرفت أن المصنّف فى «التحرير» والمحقّق في أوّل كلامه إِنّما 
تردّدا فيما إذا وقف الوص ماله على اليتيم الذي هو وصيّ عليه في أن هل يحتاج 
فى صحّة هذا الوقف إلى نصب وكيل ومضيّ زمان؟ لا فيما إذا وقف الغير على 
الطفل, َه لهاك لأحدٍ فى صحّة قيضه وعدم احتياجه إلى تضب وكيل كما هو 
ظاهر. وبه صرّح في «التحرير '». وقد طفحت عبارات الأصحاب بِأنّ المعتبر قبض 
الموقوف عليه أو وليه وقد حكيناه فيما تقدّم عن المعظم من غير تأمل لأحد 
ولاخلاف ولم يختلف فيه اثئان في باب الفْبّةر وقد عوّل شيخنا في «الرياض» في 
ذلك على «الحدائق '» وهو لا يزال اناي ْ ش 

وفي معنى الأولاد الصغار المجِنرن كما هو صريح جماعة؛ وظاهر 
إطلاق آخرين. 

وعن أبي علي ” أنه ألحق البنت الأيّم بالطفل, والأيّم التي لا زوج لها. 

وفى معنى ما ذكر ما لو كان الموقوف تحت يد الموقوف عليه قبل الوقف 
بوديعة أو عارية أو إجارة كما في «التذكرة؟ والمسالك" والكفاية*» لوجود 


.587 رياض المسائل: فيما لو كان الوقف على طفل ... ج ة ص‎ )١( 
(؟) تحرير الأحكام: في شرائط الوقف ج #ص ؟55.‎ 

(؟) الحدائق الناضرة: في اعتبار القبض في الوقف ج 5ص 1297. 
(4) منهم السيّد الطباطبائي في الرياض: ج و ص 182. 

(0) نقله الشهيد في الدروس الشرعية: في شرائط الوقف ج ؟ ص .511١‏ 
(1) تدكرة النقهاء: في الموقوف ج ؟ ص 1157١‏ س وا 

(/) مسالك الأفهام: في شرائط الوق ج 6 ص 71٠‏ 

(4) كفاية الأحكام: في شرائط الوقف ج ؟ ص 46. 


3 
وإنْما يشترط القبض في البطن الْأوّل. 


المقتضي لصمِّته وهو القبضء بل لعل الاستدامة أقوى من الابتداء. وفى بعض 
الأخبار ' إيماء إلى الاكتفاء بسبق قبض الول الواقف له وكونه فى يده, فتأمّل. بل 
زاد في «التذكرة'»: ما إذا كان في يده بغصب. ولعلّه كذلك لصدق القبض وعدم 
قدح النهي هناء لأنّه قد رضي بقبضه بعد الوقف فصار شرعيّاً كما هو ظاهر. 
واستظهر العدم في «الرياض "» ولا ترجيح في «الكفاية ». ومثل الغنصب البيع 
لاسن والمشيونة في الهبة أنه يكفي القبض السابق ولا يفتقر إلى تجديده ومضيّ 
زمان يمكن القبض, وقد حكيئاه هناك * عن سبعة عشر كتابا. 

ويبقى الكلام فيما إذا وقف الول“ مالّةببيلى الطفل وكان مغصوباً أو مستأجراً 
فإنه يفتقر إلى القبض الجد يد وأمًا إذا كان ملسئعاراً ففيه إشكالء أقربه أنه كالذي 
في يد وكيله, لأنّه ليس بحق لَأَرَ كادفي بابةالهبة'. وتحرير ذلك كله يما لا 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


مزيد عليه فى باب الرهن. 


[في أن القبض في الوقف انما هو شرط فى البطن الأوّل] 
قوله: (ِوإِنْما يشترط القبض في البطن الأُوّل» قد تقدم الكلام' 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب + من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ح ١‏ وة ص 157 و1344 
(1) تذكرة الفتهاء: في الموقوف ج ؟ ص 157 س 7١‏ 

(؟) رياض المسائل: فيما لو كان الوقف على طفل ... ج ؟ ص 184. 

(4 كفاية الأحكام: في شرائط الوقف ج ؟ ص 1 

0 يأني في ج ؛ ص ١70‏ الالالا. 

() تقدم في ص ؟11. 


كتاب الوقوف / فيمن هو قابض الوقف على الفقراء وأمثالهى ل 486 

ولو كان الوقف على الفقراء فلابدٌ من نصب كيّم يقيض الوقف. 
ولا وأنّه لو اشترط قبض البطن الثانى للزم اثقلاب اللازم جائزا. وقد طفحت به 
عباراتهم إلى «المفاتيح» من تعرض له. 


عليه. وأنّه لا خلاف فيه. وأنّ مورد الفتاوي والأخبار إِنّما هو فيمن وقف عليه 


[فيمن هو قابض الوقف على الفقراء وأمثالهم ] 

قوله: (ولو كان الوقف على الفقراء فلابدٌ من نصب يم يقبض 
الوقف» كما في «الشرائع ' والتذكرة' والتحرير ' والإرشاد؛ والدروس” وجامع 
المقاصد' والمسالك” والروض؟ والكفاية: لان القبض شرط في صحّة الوقف. 
والوقف على مثل الفقهاء والفقراء وقفاعلي'الْمهَةٍ ليس وقفاً على الأشخاص في 
الحقيقة, لأنَ الواقف ينظر إلى جهة الففر والتسكنة أو جهة الفقاهة والعلم ويقصد 
سد خلّة موصوفة بهذه الصفة, ولا يكّصَد شخصا بعينه, فلا يكفي قبض بعضهم. 
ولابدٌ من قابض للوقف, ولمًا كان الحاكم هو الذي يرجع إليه حكم هذه المصالح 
كان المصمّح لهذا الوقف قبضه بنفسه أو قبض منصوبه؛ فلابد من قبضه أو نصبه 


,1١7 شرائع الاسلام: في شرائط الوقف ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في لواحسق الوقف جح ؟ ص 4197 س .5١‏ 
() تحرير الأحكام: في شرائط الوقف ج ص 117. 

() إرشاد الأذهان: في شرائط الوقف ج ١‏ ص 155. 

(8) الدروس الشرعية: في شرائط الوقف ج ١‏ ص 117. 
)5 جامع النقاصد؛ في اركان الوق ج ص ؟؟. 

() مسالك الأفهام: في شرائط الوقف ج دص .5/7/1١‏ 

ا لم تعثر عليه. 

() كفاية الاحكام: في شرائط الوقف ج " عس .١‏ 


كع منتاح الكرامة / ج ١؟‏ 


للقيّم. فمراد المحقّق والمصنّف والشهيد في الكتب الأربعة بقولهم: إِنّه لابدٌ من 
نصب قَيّمه أنّ الناصب له هو الحاكم كما صرّح به جماعة ' وفهمه آخرون' من 
إطلاقهم, لأنّه هو الذي قضى به الدليل وتركوا قبضه بنفسه لتعسره أو لوضوحه. بل 
ظاهر «جامع المقاصد» الإجماح على الاكتفاء بقبضه بنفسهء قال: ولو قبض الحاكم 


جاز قطعاً'. وبه صرّح فى «الروضة ؟». 

وفي «الدروس * والمسالك١‏ والكفاية" والمفائيح » أ الأقرب حواز 
النصب للواقف. وبه جزم في «الروضة أ». قلت: ويدل عليه قوله 1 فى صحيم 
صفوان: إن كأن اوقنها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيّما لم يكن له أن يرجع فيها. 
وكاو يدان تيعو ووب اي 
الأولاد الصغار مذكور بعد ذلك 339773 /فيما وره 0 ان 
الزمان نة: فإ ذلك جائز لبنح جهعله.صاحب الضيعة فَيِماً عليها ''. والظاهر أنّ 
تصب الحاكم أو الواقف للقيّم يكون بعد الصيغة وقبلها. نعم على القول بفورية 
القبض ينبغي أن يكون قبلها. ولعلّه إذا كان فقيهاً لا يحتاج إلى نصب قيّم كما يعطيه 
)١(‏ منهمالكاشاني في مفاتيحالشرائع: ج ٠ص‏ 6١؟.‏ والسبزواري في كفايةالأحكام: :جاص 5 
١؟)‏ كالتهيد الثاني فى المسالك: بج ه ص 7077, والطباطبائي في الرياض: اج قأص 185 
(1) جامع المقاصد: 0 صل 1١‏ 
(4) الروضة البهية؛ في الوقف ج “ص .١55‏ 
0 ا تفي *ص ١7‏ ؟. 


ا مو 
(١٠و١١)‏ وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب أحكام الوقوف ح 5 وج ١١‏ ص 7.١198‏ 


كتاب الوقوف / فيما لو كانت في قبض الناظر مصلحة لاا لاك 
ولو كان على مصلحة تولى القبض الناظر فيها. 


ظاهر خبر ' صدقة أميرالمؤمنين نل بالعين التي في ينبع, إذ ليس فيه أزيد من قوله 
ذلك اللفظ المحكى فى الخبر. 


[فيما لوكانت فى قبض الناظر مصلحة ] 
قوله: ولو كان على مصلحة تولّى القيض الناظر فيها» كما في 
«الشرائع ' والشافع" والتسذكرة؟ والشحرير' والإرشاد” والدروس" وجسامع 
المقاصد*رالروض؛والمسالك * 'والروضة ١‏ 'والكفاية ''والمفاتيع "'»لأنهلاريب 
في اعتبار القبض مطلقاً كما في «المسالك»:/فبإن كان لتدلك المصلحة العامة 
كالفناطر والمساجد ناظر شرعي من قبل الواقف]فإنه يقبض بدون إذن الحاكم؛ 
لأنه مقدّم عليه كما في «الدروي!! ربجامع المقاصد '١*‏ والمسالك' '» ويدل عليه 


7١7 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: ب 5 من أيواب أحكام الوقوف والصدقات م ؟ ج‎ )١( 
.1١7 (؟) شرائع الإسلام: في شرائط الوقف ج ؟ ص‎ 

(؟) المختصر النافع: في الوقف ص .١81‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في لواحق الوقف ج ؟ ص 487 س .5١‏ 

(6) تحرير الأحكام: في شرائط الوقف ج ص 1417. 

(1)إرشاد الاذهان: في شرائط الوقف ج ١‏ ص '10. 

(لاو4١)الدروس‏ الشرعية: في شرائط الوفف ج ١مس‏ 1310 

(و18١)‏ جامع المقاصد: في اركان الوقف ج أص 518. 

() لم نعثر عليه. 

(و11) مسالك الأفهام: في شرائط الوفف جح ه ص 571 

() الروضة البهية: في الوقف ج اص .١53‏ 

(؟١)كفاية‏ الأحكام: فى شرائط الوقف ج ؟ ص 1. 

16 مفاتيح الشرائع؛ في اعتبار القبيض في الموقوف عليه ج ؟ ص‎ )١7( 


ل ا لل ا مس مفقتاح الكرامة /جم 8١‏ 


ولو وقف مسجداً أو مقبرة أزم إذا صلّي فيد واحد أو دفن صلاة 


ولعل ظاهر «الرياض '» التأمل فى ذلك حيث قال؛ قالوا, ولا تغفل عتا أسلفنا' 
حكايته عن أبى الصلاح. 


[فيما يتحقق به القبض في أمثال المساجد] 
قوله: ولو وقف مسجداً أو مقبرة لزم إذا صلّى فيه واحد أو دفن 
صلاة صحيحة للإقبااض» * ج203 حمق بدالقبض فى المسجد والمقبرة. 
وقد أطلق في «الشرائع '» في ول كلاتةو7التحرير ؟ والتنقيع “» بأنه يتحقق 
بصلاة واحد فيه صلاة صحيخة يُقَدَ الوقت:ودقن واحد فيها. وهو قضية كلام 
«الميسوط'» ولعل دليله الإجماع المستفاد من «الإيضاح ' وجامع المقاصد”». 


ااا ا الل 


-إذا صلّى فيه واحد صلاة صحيحة أو دفن فيها واحد للاقباض ظ. 


.18* رياض المسائل: في اعتبار الفبض في الوقف ج 4ص‎ )١( 
,.484 (؟) تقدام في ص‎ 

0 شرائع الإسلام: في شرائط الوقف ب آ صل 7١؟.‏ 

(4) تحرير الأحكام: في شرائط الوقف ج ص 195. 

(6) التنقيم الرائع: في الوقب ج ١‏ عس 5-7 

(1) المبسوط: في الوقف ج #اص 7٠٠١‏ 

)م جامع المقاصد؛ في أركان الوقف ج أ ص 1؟. 


كتاب الوقوف / فيما يتتحيّق به القبض في أمثال اليساجد جل 448 
وفى «الدروس' وجامع المقاصد' وصيغ العقود' والمسالك؛ والكفاية" 
والمفاتيح" أنه لابدٌ من تقييده بوقوع ذلك بإذن الواقف ليتحقّق الاقباض الذي 
هو شرط صحّة القبض. وزيد فى «جامع المقاصد" وصيغ العقود” والمسالك؟ 
والمفاتيح ' '» تقييده بإيقاع الصلاة والدفن بنيّة القبض. وبه صرح في «إيضاح 
النافع والروض» فلو أوقعا ذلك لا بنيّته كما لو وقع قبل العلم بالوقف أو بعده 
قبلالاذن فى الصلاة أو بعده لا قصداً للإقباض إِمّا لذهوله أو لغير ذلك لم يلزم. 
وكذلك الحال فى الدقن. وإلى ذلك أشار المصنّف بقوله «للإقسباض» لأنّه قبد 
تنازعه«صلَّى ودفن» ومثله قوله فى «الإرشاد ' '» لا يصير وقفاً من دون الاقباض. 
ونحوه ما فى «الشرائع "'» فى آخر كلامه. 

وعساك تقول: إنّ المدّعى أنه لابدّطن وقوع الصلاة والدفن بنيّة القبض, 
والاقباض فعل الواقف لا المصلى فين الاشاراة إلى ذلك؟ قلت: مراده أنه إذا 
صلَّى واحد لاقباض الواقف إِيّاءتيعنيم أن أوقع الصملاة لأنّ الواقف أذن له في 
القبض. فانٌّ إقباضه هو إذنه فيه وحمله عليه كانت الصلاة مقصوداً بها تحصيل 
القبض ومأذوناً فيها لأجله من الواقف فيتحقّق ما به اللزوم, لأنّه لابد من القبض 
بعد الاقباض فلا يعتد به من دونه. 
)١(‏ الدروس الشرعية: في شرائط الوقف بم ؟ ص 117, 
(؟1 وب جامع المقاصد: في أركان الوقف ج 1ص 0؟و1؟, 
(؟) صيغ العقود (حياة المحقق الكركي: ع 6) عى را 
(4 وة) مسالك الأفهام: في شرائط الوق ج 6ن ص 7/1 
(0) كفاية الأحكام: في شرائط الوف ج ١‏ ص 1. 
(5و١٠)‏ مفاتيح الشرائع: فى اعتبار القبض في الموقوف عليه ع '؟ ص 8 
(8) صيغ العقود (حياة المحمّق الكركي: ج 6) ص 18. 


(11) إرشاد الأذهان: في شرائط الوق ج ١ص‏ ؟40. 
(1) شرائع الإسلام: في شرائط الوقف ج ؟ ص .1١8‏ 


وقال في «جامع المقاصد '»: فإن قيل يلزم من ذلك اشتراط النية في القبض. 
قلنا: لا يلزم ذلك في مطلق القبض وإِنّما يشترط هناء لأنّ مطلق قبض المصلّى غير 
كاف لأنّه إذا تجرّد عن قصد القبض لجهة الوقف لم بنصرف إليهاء لأنّ القبض مع 
عدمالقصد الصارف تجب إضافتهللقابض لا لغيره. والمطلوب هنا صرفه إلى الجهة 
فاحتيج إلى القصد. ولا كذلك لو وقف واقفٌ على زيد والعين مقبوضة له أو وهبها 
له كذلك أو رهن عنده كذلك, لأنّ القبض محسوب له فلا حاجة إلى قصد تعيّنه. نعم 
لو كان القابض وكيلاً من قبل الواقف أو الراهن أو الهبة مثلاً فلابدٌ من قصد القبض 
عن الغير. وحاصله: أنه إنْما اختصّ هذا الوقف بنيّة النبض دون غيره, لأنّه وقف 
على الجهة والمقصود صرفه إليهاء وقبض بعض المستحقّين كقبض الأجنبيٌ بالنسية 
إلى قبض الموقوف عليه, فلابد مرعانية شارفة له إلى الواقف, بخلاف الوقف على 
معيّن فإن المطلوب قبضهلنفسه وصرفه البدوهز حاصلء فلا حاجة إلى قصد تعيّنه. 

وقضية كلام المصنّف هنا عَلِنَ#دازعزفت وكلام من وافقه أن المقبوض بيد 
الوليٌ إذا وقفه مالكه على الطفل ولم يعلم الوليّ أو علم وذهل عن قصد كمون 
القبض للطفل لا يعددٌ به. وكذا لو وقف الول ما بيده وذهل عن القبض الطفل, لأنّ 
القبض محسوب للواقفء فما لم يحصل قصد بقتضى صرفه إلى الطفل لم ينصرف. 
وهذا هو الذي أشرنا إليه ' عند قوله «ولو وقف على أولاده الأصاغر». 

وقضية إطلاق «المبسوط ' والشرائع ؟ والارشاد' والروض' أنه لافرق فى 
الصلاة بين الصحيحة والفاسدة, لعدم تقييدهم لها بالصحيحة. إلا أن تقول: أنّها 8 
)١(‏ جامع المقاصد؛ في أركان الوقف ج 4 ص 75. 
(؟) تقدم في ص 4517-14٠١‏ (؟) المبسوط: فى الوقف ج “اص ٠٠‏ 


(4) شرائع الاسلام: في شرائط الوقف ج ع 109. 
(8) إرشاد الأذهان: في شرائط الوقف ج ١‏ ص ؟157. (1) لم نعثر عليه. 


كتاب الوقوف / فى صحّة قبض الحاكم وعديها + سس 8٠1‏ 


والأقرب أن قبض الحاكم كذلك. 


الصحيحة أو لا يحمل الإطلات إلا عليها. ولذلك قيّدت في «الككتاب والتتقيح ١‏ 
وجامع المقاصد " والمسالك '» بالصحيحة, كما أن قضية إطلاقهم جميعاً أن لا فرق 
بين الواجبة والمندوبة ولا بين الواقعة من الواقف وغيره؛ وأن لا فرق في المدفون 
بين الصغير والكييرالمجئون والصغير المسبيٌ, وأن لا فرق يبن كونه واقعاً على 
وجهه الشرعي جامعاً لشرائطه أو لاء إلا أن تقول: إِنّ المتبادر إِنّما هو الشرعي. 


[فى صحّة قبض الحاكم وعدمها] 

قوله: «والأقرب أن قبض ال<اكم,كذلك» كما هو خيرة «الإيضاح ' 
والدروس"* والتنقيح' وإيضاح النافع والمسالك " والكفاية* والمفاتيح '» إذا وقع 
بإذن الواقف كما قيّد بذلك في بَعَْضِنَ من إذ.هو ممالا ريب فيه. لأنّه نائب 
المسلمين, لأنّه في الحقبقة وقف على المسلمين وهو ولّهم, ولأنّه هو الوليٌ 
للمصالم العامّة بل ربّما كان قبضه أقوى من قبض المصلي والدافن, لأنّ الصلاة 
والدفن تصرّف في الوقف. وهو فرع صحّة الوقف التي هي فرع تحمّق القبض 
بخلاف قبض الحاكم: فتأثل. 


07 و1) التتقيح الرائع: في الوقف ج 1س‎ ١( 

(؟) جامع المقاصد: في أركان الوق ج ؟ ص 11. 

(؛و/) مسالك الأفهام: في شرائط الوقف جح ه ص 514 و1717 

(4) إيضاح النوائد: في صيغة الوقف ج " ص 5815. 

(8) الدروس الشرعية: في شرائط الوقف ج امس /19؟, 

(8) كفاية الأحكام: في شرائط الوقف بع ؟ ص 4. 

(1) مفاتيح الشرائع: في اعتبار الفبض في الموقوف عليه ج ”ص 16 


20101 يت سس لس لح هفاج الكرامة /ج "0 


ولو وقف على نفسه بطل. 

ولو وقف على نفسه ثم على غيره فهو منقطع الْأوّل. 

ولو عطف بالواو فالأقرب اختصاص الغير بالنصف وبطلان 
النصف فى حقه. 


ووجه غير الأقرب أن الأصحاب لم يذكروا إلا الصلاة والدفن كما فى 
«الإيضام ' وجامع المقاصد '». وفي (اجأمع المقاصيد» أ عه ظاهر. قلت؛ لكنه 
لم يجزم به ال أصلاً وانّما أتوا بالأق ب ألا هذ والأتورى والأصممٌ, بل فى 
«إيضاح النافع» أن الاقتصار على الصلاة والدفن أحوط. 


[فيما لو وقفيغلى ننسَيهِ ثم على غيره] 

قوله: «ولو وقف على تقتتتهتبظل ولو وقف على نفسه ثم على 
غيره فهو منقطء الأول »قد تقد الكلام" في الأولى عند الكلام في الاخراج 
عن نفسه, وفي الثانية عند قوله ؟ «ولو وقف على من سيولد له د على المساكين» 
مسبئا محرّراً. 

قوله: «ولو عطف بالواو فالأقرب اختصاص الشير بالتصف 
وبطلان النصف في حقه » وهو الأصمٌ كما في «الايضاح ' وجامع المقاصد' » 
والأقوى كما فى «المسالك" والروضة». وفى «الرياض *» أ البطلان فيهما 


١١‏ و0) إيضاح الفوائد: في صيغة الوقف ج اص ؟رة 

(197) جامع المقاصد: في أركان الوقف ج قعص 16 و؟. 

(5و]) تقدما في ص 2065 رذلاء. (/8) مسالك الافهام: في شرائط الوقف ج 0 ص 851 
(8) الروضة البهية: في الوقف ج اص .١77‏ 

رياض المسائل؛ في الوقف على نفسه ج 3ص 551. 


كيتاب الوقوف / فيما لو وقف على نفسه ثم على غيرهءه ببسلل 805 
أقوى. وفي «الكفاية '» فى صحّة الوقف على الغير في نصفه أو كلّه وبطلانه أوجه. 
وقضية كلام «الدروس» فيما يأتي التوقّف في ذلك أيضاً كما ستسمع. 

حجّة التول بصمّة الوقف على الغير في لصفه أنه لا مانع من نفوذه فيه لبقاء 
موقوف عليه ابتداءً فلم يكن منقطعابالنسبة إلى الكل وإِنّماهوبالنسبة إلى البعضء لأن 
في الطبقة الأولى من يصٌالوقف عليه. والانقطاع أن لايكو نفيهامن يصحعليهالوقف. 
والموقوف عليه ليس هو المجموع من نفسه ومن الغير من حييث هو مجموع حتّى 
يبطلء فتأمّل» بل كل واحدٍ منهما وإن كان وقف المجموع على كل منهماء مع وجود 
المقتضي للصحّة, وهو الصيغة مع ما يعتبر معها فيشمله عموم الوفاء بالعقود, فتأمّل. 

ووجه احتمال الصمّة في الكل على الغير أن الموقوف بالنسبة إليهما هو 
المجموع من حيث هو مجموء, لأنّ الباق و عليه يراد به بين مصرف المنافع, 
والحكم بالتنصيف إِنّما جاءمن امنا كوْيالْسَجِبُوعٌ وقفاً على كل منهماء فإذا امتنع 
الوقف على أحدهما انصرف وثتثتالمجهوع إلى الآخر. وضئف بأنّه إِنْما وقف 
عليهما يحيث بكون لكل منهماء فلا مجموعية في الموقوف ولا الموقوق عليه 
وإِنّما وقف الجميع على الجميع: ثمٌ إِنْ المجموعية لا تقضي بعدم صحة التبعيض 
كمافي البيع. عم لاايلزم متها التبعيض, فإذا بطل في أحدهما لم ينصرف الموقوف كله 
إلى الآخرء لأنّ ذلك خلاف مدلولااصيغة وخلاف مراد الواقف, والعقد تابع للقصد. 
وهذا الوجه لم يحتمله فى «الدروس» ومثله كما ستسمع: وهو يؤذن بشدة ضعفه. 

ووجهالبطلان من 9 أن ما وقع عليه العقد لا يجب الوفاء به إجماعاً. والعقد 
لا يكون مبئٌضاً وهو في محل المنع, لأنّ الوقف تنجيز وتبرّع وليس معاوضة فإذا 
أخرج الواقف عن نفسه أمرين فبطل أحدهما نه لا يوجب بطلان الآخر بل يجب 


.١١ كفاية الأحكام: في شرائط الوقف ج ؟ ص‎ )١( 


6 مفتاح الكرامة /ع ١؟‏ 


ولو شرط قضاء ديونه أو إدرار موابنهء 5 الانتفاح به بطل الوقف, 


1 بصح بطريق أولى, فإن من رضي بإخراج قدر من ماله بغير عوض فهو راض 
بإخراج ما دونه بطريق أولىء ولا كذلك المعاوضات فإنّ الأغراض تتعلّق بمقابلة 
المجموع بالمجموع لأنّها مبنية على ذلك. فلا يلزم من الرضا بالمعاوضة على 
المجموع الرضا بالمعاوضة على البعض. ومثله ما لو أقرٌ بدِينٍ لشخصين فبطل في 
احدهما أذ أعئق عبدين فبطل في أحدهما نه نافذ في الآخر. 

ومنه يعلم الحال فيما لو وقف على نفسهوالفقراء بالواو. وقال في «الدروس '»: 
احتمل صمّة النصف وثلاثة الأرباع والبطلان رأساً ولم يرجّح. وقضية كلامه هذا 
أن لا ترجيح له فيما كنا فيه. ولم يجتتلّبالصحّة في الكل للفقراء كما نهنا عليها 
ألها. وقال في «التذكرة '»: فيما إإذا للقت تلم زيد وعلى الفقراء إنا إن جعلناه 
كأحدهم ص الوقف ولا يحرم زيد. وإن جعلنا إإنصف له صمٌ الوقف في نصف 
الفقراء وكان وقف زيد منقطع الآخرء وإن لم يصممٌ صم فى نصيب الفقراء؛ انتهي 
وهو وإن كأن ليس فيما نحن فيه لكنّه نافع فيه. 


[فيما لو شرط الواقف الانتفاع بالوقف] 


قوله: «ولو شرط قضاء دييونه 5 إدرار مؤنته أو 
الانتفاع به بطل الوقف» كما في «الشرائع" والتذكرة! 


.7737 الدروس الشرعية: في شرائط الوقف ج ؟ ص‎ )١( 
نذكرة الفقهاء: في لواحق الوقف ج تآص 1148س ؟1؟,‎ 0) 
؟,‎ ١9 شرائع الإسلام: في شرائط الوقف بم ؟ ص‎ )؟١‎ 

(4) تدكرة النقهاء: في الواقف ج ؟ص 58 ةس .١7‏ 


6م06 


كتاب الوقوف / فيما لو شرط الواقف الانتفاع بالوقف 
والتحرير ' والارشاد؟ والدروس' وجامع المقاصد؛ والمسالك* والكفاية'» 
وظاهر «المسالك» أو صريحها نسبته إلى مذهب الأصحاب, قال: لما كان قاعدة 
مذهب الأصحاب اشتراط إخراج الوقف عن نفسه بحيث لا يبقى له استحقاق فيه 
من حيث إِنّ الوقف يقتضي نقل الملك والمنافع عن نفسه. فإن شرط الواقف قضاء 
ديونه أو إدرار مؤنته أو نحو ذلك فقد شرط ما ينافي مقتضاه فبطل الشرط والوقف 
مما -إلى أن قال:_ومن جوز الوقف علي نلسه حِوّز اشتراط هذء الأشياء مطلقاً". 
مع أنّه قد تقدّم له في المسألة التي قبله من دون فاصلة أنه لا خلاف بين أصحابنا 
قى بطلان وقف الاإنسان على نفسه. 

وقضية إطلاقهم كما هو صريح بعضهم' أنه لاافرق بين أن يشترط قضاء دين 
بذ دزف دن ادر ل الجر ريو يرك ردنا مترد وونداة شدر1 
الانتفاع مدّة حياته أو مدّة معلومة سواء ينا يأخذ منه أو أطلقه لوجود 
المقتضى في الجميع. 

هذاء وفي «النهاية» إذا وقف إنسان مسكناً جاز له أن يقعد فيه مع من وقف 
عليه, وليس له أن يسكن غيره فيه . وفيه: أنه إن كان عاماً للمسلمين جاز أن 
يسكن غيره, وإن كان خاصّأ لم يجز له أن يسكن بنفسه. ولعله عوّل على خبر أبي 


.147 تحرير الأحكام: في شرائط الوقف ج ”اص‎ )١١ 

(؟) إرشاد الأذهان: في شرائط الوقف ج ١‏ ص ؟40. 

(*) الدروس الشرعية: فى شرائط الوقف ج ؟ ص 117. 

(5) جامع المقاصد: في أركان الوق جح ١‏ ص 17 

(6 و/) مسالك الأفهام: في شرائط الوقف ج 6 ص 7517 و5011 
(1) كفاية الأحكام: في شرائط الوقف ج لاض 15 

(8) كالشهيد الثاني في المسالك: في شرائط الوقف ج 6 ص 517. 
(1) النهاية: في الوتف ص .٠٠١‏ 


ءة مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


بخلاف ما لو وقف على الفقهاء وهو منهم أو على الفقراء فصار ذقيرا 
فإنّه يشارك. 


الجارود ', قال: قال أبو جعفر /2: وإن تصدّق بمسكن على ذي قرابته فإن شاء 


[فيما لو وقف على عنوان فصار منهم] 
قوله: «بخلاف مالو وقف على الفقهاء وهو منهم أو على الفقراء 
فصار فقيراً فإنّه يشارك» كما في «الدروس ' وجامع المقاصد ؟ والمسالك" 
والكفاية '» حيث صرّحوا بعدم الفرقفئَ/ذلك بين أن يكون منهم ابتداءً أو يصير 
منهم. وعلى الأوّل نيه المصتّف بقوله: لاهو ملهم. وعلى الثاني بقوله «فصار فقيرأ». 
وقال في «الدروس"»: ولو تَيْددِتالصفة كان أولى بالحكم أى المشاركة. اقتصر 
في «المهدّب* والشرائع ' والتخرير '' والمفاتيح''» وموضع من «التذكرة؟"', 


1531 وسائل الشيعة؛: ان اب اياك ترك الاكرمير ونام ج اص‎ )١( 
.7310 (؟) كما فى مختلف الشيعة: في | لوقف ج 1 ص‎ 
(5و7) الدروس الشرعية: في شرائط الوتف اح ؟ ص 18؟.‎ 
جامع المقاصد : في أركان ن الوق ج أ ص 38؟.‎ 4 
5114 مسالك الأفهام: في شرائط الوقف ج ص‎ )0( 
كفاية الأحكام : في شرائط الوقف ج اص ؟1.‎ )1( 
اللي ل اراقع با‎ 
؟.‎ ١ شرائع الاإسلام؛ في شرائط الوقف ج 1ص‎ 
ل في شرائط الوقف ج "اص 947؟,‎ : 
.7١١ الشرائع: : في حكم الوقف علي الواقف ج اص‎ حيئافم)١١(‎ 
77 تذكرة الفقهاء: في لوا حق الوقف ع "ا ص 417 س‎ )١١( 


كتاب الوقوف / فيما لو وقف على عتوان قصضار متهم 7 ب لاءة 


على ما لو تجدّدت الصفة حيث متّلوه بما إذا وقف على الفقراء فصار فقيرأً. ولعله 
يوافق ما حكاه في «المختلف '» عن أبي علىٌّ حيث قال: وإن كان ما تصدّق به 
غير مخصوص بل عام كالمسجد جاز له أن يصلّي فيه وأن يأكل عند الحاجة منه 
وكره له الأكل مع الغنى: انتهى. 

وحكى في «التذكرة'» عن الشيخ الإجماع على دخوله فيما إذا تجدّدت 
الفيقة ان وققب قنطرة 5 مسجداً وأشياء ذلك والموجود فى «الميسوط '» ناكا اذأ 
وقف وقفاً عااماً مئل أن يقفه على المسلمين جاز له الانتفاع بلا خلاف, لاله يعود 
إلى أصل الاباحة فيكون هو وغيره سواء, انتهى. ومثله ما في «الغنية » من دون 
تفاوت أصلاً فى الحكم ونفي الخلاف. وهو معنى قوله في «جامع الشرائع ” إذا 
وقف وقفاً عامّاً جاز له أن ينتفع به كغيره, فقدٍ فهم من المبسوط في «التذكرة'» أنه 
يدخل فى الوقف العام الوقف على الفقراء تم بين فقيراً وقدجعل في «المهدّب "» 
الوقف العاءً على أقسام: وقف المسجد والقنظرة: ووقف الدور والمنازل التي 
ينزلها الحاجّ والخانات, ووقف الدور وَالمتارّل ا ليست كذلك. والوقف على 
المسلمين, فحكم في الأوّل والأخير بجواز انتفاعه بهماء وفصّل في الدور 
والمنازل بين ما ينزلها الحاج والخانات وبين غيرها فجوّز في الأوّل دون الثاني. 
)١(‏ مختلف الشيعة؛ في الوقف ج 1 ص ال1 1 
(؟) تذكرة النقهاء: فى لواحق الوقف ج ؟' ص 127 س 1-1 
() المبسوط: في الوتف ج اص 519. 
(4) غنية النزوع: في الوقف ص 517؟. 
(5) الجامع للشرائع: في الوقف صىي 0/١‏ 
(5) تذكرة الفقهاء: في لواحق الوقف ج ؟ ص 17؟ س 71. 
(7) المهدّب: في الوقف ج ؟ ص 47 
(8) السرائر؛ في شروط صحة الوققف ج ٠ص .١18‏ 


#لمغسعطلشسشسشسشسب لليس لل قتا الكرامة /ج ١؟‏ 
والمنازل واختاره أي التفصيل _بما نصّه؛ واللذى يقوى عندي أن الواقف 
لايجو ز له الانتفاع بما وقفه على حال لما بيْنّاه وأجمعنا عليه من أنه لا يصمٌ وقفه 
على نفسه وأنّه بالوقف خرج عن ملكه فلا يجوز عوده إليه بحال؛ أنتهى. وهو 
خلاف تفصيل «التذكرة والمختلف». قال فى «المختلف '»: الوجه عندي أن الوقف 
إن انتقل إلى الله تعالى كالمساجد فإنّ للواقف الانتفاع به كغيره من الصلاة فيه 
وغيرهاء وإن انتقل إلى الخلق لم يدخل سواء كان مندرجاً فيهم وقت الوقف كما لو 
وقف على المسلمين أو على الفقهاء وهو منهم أو لم يكن كما لو لم يكن فقيهاً وقت 
العقد ثمّ صار منهم. ومثله ما في «التذكرة '». وقد اختار المصتف أن“ الملك في 
الوقف على الجهة العامّة لله سبحانه وتعالى كالمسجد إلا أنّه لاخلاف في المسجد, 
وأمّا الجهة ففيها خلاف ضعيف نادر و لهذ!فرّق بينهما في الكتاب كما يأتي. لك 
قضية كلامه هنا واستد لاله في الإكتابين أن الوقف في الجهة العامّة ينتقل إلى 
الخلق, بل هو صريح المختلث”فيكونموافقا لاي إدريس, لأنّه لا ريب في أنه 
يقول: إِنّ من وقف مسجداً جازت له الصلاة فيه فليلحظ في ذلك. وعن بعض 
فتاوى الشهيد ' أنّه يشارك ما لم يقصد منع نفسه أو إدخسالها. وفي «جامع 
المقاصد؛ والمسالك ‏ أنه حسن, لأنّه إن قصد إدخال نفسه فقد وقف على نفسه 
ولم بقصد الجهة, وإذأ قصد منع نفسه فقد خصّص العام بالنية وهو جائز فيجب 
اتباع شرطه للخبر السابق» وإِنْما الكلام عند الإطلاق. قلت: فى كلام التذكرة 
والمختلف ما لعلّه يلوح أو يظهر منه ذلك. 


1997 مخداف الشيعة؛ في الوقف ج كس‎ )١( 
307 (؟) تذكرة الفقهاء: في لواحق الوقف بم ؟ ص 147 س‎ 
.18 و ]) جامع المقاصد: في أركان الوقف ج 3 ص‎ 
211 مالك الافهام: في شرائط الوقف ح 0 ص‎ )8( 


تاب الوقوف / فيها لو وقف على عثوان قصار مثهمى ب ٠ه‏ 

وحجّة الأصحاب بعد نفى الخلاف فى «المبسوط ' والغنية "» الذي هو أبلغ 
من الاجماع لأنّ ظاهرهما نفيه بين المسلمين أن ذلك ليس وقفاً على نفسه 
ولاعلى جماعة هومنهم: لأنّه ليس وففاً على الأشخاص المتّصفين بهذا 
الوضف بل على ألجهة المخصوصة. ولهذا لا يشترط قبولهم ولا قبول بعضهم 
ولاقسبضهم وإن أمكنء ولا ينتقل الملك إليهم إِنّما يتتقل إلى الله سبحانه 
وتعالي, ويصرف فيهم لسدّ خلتهم: ولايجب صرف النماء فى جميعهم, لَأنّْ 
الواقف نظر إلى جهة الفقر والمسكنة مثلاً وقصد نفع من انّصف بهاء وهذا 
يقتضى بعدم الفرق بين الصفة القديمة والمتجددة. 

وقال فى «الكفاية '»: إِنّ احتجاجهم بأنّ ذلك ليس وقفاً على نفسه ولا على 
جماعة هو منهم بل على الجهة المخصؤصة صَتحِيح غير نافع؛ وَإِنْما ينفع لو كان 
النصّ المانع ورد بلفظ الوقف على لفسيه أو ثيت إجماع على المشاركة في محل 
البحث؛ وليس كذلك, اذ الأخبار'النذكويّة نبت على هذا الوجه كما لا يخفى 
ولاإجماع على المشاركة أيضأ قلت: الأخبار كما قال لم ترد بذلك وإِنْما وردث 
أنه ليس له الأكل منه لكنٌ الإجماع كما تقدّم ؛ حكايته عن «السرائر والتسذكرة 
والتنقيع» وغيرها انعقد على عدم صحّة الوقف على نفسه. وهو في معنى الخبرء ثم 
إن إجماع المبسوط والغنية محكيئ على المشاركة كما عرفتء ثم إِنّْ الخلاف 
منحصر في أبن إدريس والمصتّف في المختلف وموضع من التذكرة مع اضطراب 
كلامه. على أنٌّكلام ابن إدريس مخالف للسيرة المستمرّة, إذ الطريقة مستقيمة 


)١(‏ المبسوط: في الوقف ج اص 144؟, 

(؟) غنية النزوع: في الوقف ص 157. 

(؟) كفاية الأحكام: فى شرائط الوقف ج ؟ ص ؟١.‏ 
(4) تقدام في ص 467. 


لك 


مفتاح الكرامة /ج 01 
ولو شرط عوده إليه عند الحاجة صم الشرط وصار حبسا 
وبطل وقفاًء بل يرجع إليه مع الحاجة ويورث. 


على أن من بنى خانا أو وقف نهرا او قنطرة ينزل مع النازلين ويشرب من النهر 
ويعبر على القنطرة بلا تحرّج ولا يأثم, ولا تأمّل من أحد. 


[فيما لو شرط الوأقف عوده اليه عند الحاجة ] 
قوله: ثو شرط عوده إليه عند الحاجة صم الشرط وصسار 
حبساً ويطل وقفاء بل يرجع إليه مع الحاجة ويورث» كما صرّح بذلك 
كلّه في «الشرائع ' والتذكرة' والإرشاة؟:والدروس ؛ والتتقيح ” وجامع المقاصد" 
والروض" والروضة*ه وكذا «الشناللنة؟ والمختلف ' '» فى أوّل كلامه. وهو معنى 
قوله في «النهاية ' '» كان الشرط صحيحاً وكان له أن يفعل ماشر طء إلا أنّه إذا مات 
والحال ما ذكرناه رجع ميراثا وم يمض الوقف. ونحوه ما في «المهدّب*'» وهو 


,؟١7 شرائع الإسلام: في شرائط الوقف سم ؟ ص‎ )١( 
.17 تذكرة النتهاء :في شرائط الوف ج " ص 1451 س‎ )"١١ 
1687 ليان م أاص‎ 

(0) اقيم الرائع: في الوق ج م .ا 

را : في اك ري 

(8) الروضة البهية اي الوق بج لاس 70905 

04 مسالك الأقهام؛ ؛ في شرائط الوقف جح حص 11 ؟, 

.19١ مختلف الشيعة؛ ؛ في الوقف ج 1 ص‎ )٠( 

( االنهاية: في الوتف ص 040. 

.18 المهذّب: في الوقف ج ؟ ص‎ )1١( 


كتاب الوقوف / فيما لو شرط الواقف عوده اليه عند الحاجة 6١١‏ 


المستفاد من قوله فى «التيصرة '» صار 0 لأ معناء صحّة الشرط وبطلان 
الوقف وعوده ميراثاً. وقد بلوح ذلك أو يظهر من «التحرير"». 
وهو أحد الأقوال في المسألة, وحاصاه: أنه بيبطل وقفاً ويصح 00 فأن 
احتاج ورجع قبل الموت أو لم يحتج إليه حنّى مات صار طلقاً. فمعنى قسولهم 
«بطل الوقف» أن العقد الواقع بصيغةالوقف يقع حبسا لاوقفاء ومعلى قولهم«يورث» 
أنه يورث بموته وإن لم يرجع فيه قبل الموت, لأنْه بات على ملكه. 
والقول الثاني: أنه يصحٌ وقفا إن لم يرجع أو لم يحتج إليه حتّى مات. وإن 
احتاج رجع صار حبسأ أو في حكمه. وهوصريح كلام«الانتصار"» فى الاحتجاج 
غير أَنّه لم يصرّح بصيرورته حبسأ وصريح «المختلف؛ وإيضاح النافع» وظاهر 
«المقنعة* والمراسم '». وقد نسبه فى «كشفت“الرموز"» إلى السيّد والمفيد وسلار 
«التتقيح *» عن المختلف ما لم بصو به.مع أنه غير :صبحيح في نفسه. وقال في 
«المسالك '» تارة إن صحّة الشرط خيرة السيّد والمعظم, وقال أخرى: إن العمل 
بخبر إسماعيل ين الفضل اثّفاق من الأصحاب أو من أكترهم. وستعلم أن العامل به 
5 هم أصحاب القول الأوّل أو الثالث. وقال أخرى: إِنّ المفيد والشيخ في النهاية 
)١(‏ تبصرة المتعامين: في الوقف ص ؟؟١.‏ 
(؟) تحرير الأسكاء: م الوتقف م #”عس 517. 
() الانتصار: في بيع الوقف ص 418. 
(؟) مختلف الشيعة: في الوقف ج 1١‏ ص 35 
(0) المقنعة: في الوقف ص 1 
(5) المراسم: في الوقف صن /1517. 
(لاكشف الرموز: في الوقف سج ؟ ص 11. 


(8) التنقيح الرائع: في الوقف مج ؟ ص ٠١0‏ 
)5 مسالك الأفهام: في شرائط الوقف ج ص 14و16 1. 


01١ ؟‎ 


مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 


وابن الاج وسلار وغيرهم ممّن سبق ابن إدريس وافقوا المرتضى, وهذا وَالأُوّل 
يمكن تأويله دون الثانى. 

وقال في «المفاتيح '»: لو شرط عوده إليه عند الحاجة صيمٌ الشرط وصار 
حبساً على المشهور بل ادّعى السيّد عليه الإجماع. وقد عرفت أنّ السيّد ومن 
وافقه إِنْما يقولون بصيرورته ييا إذا احتاج ورجع لا غير. وقال في 
«المختلف '» بعد أن اختار مذهب الشيخ في النهاية؛ إن ما صرنا إليه قول أكثر 
لمانا حي ان الستل المر تضى أدّعى الإجماع عليه. واحتجاج ابن إدريس 
بالإجماع خطأ. وأغرب منه ما في «الرياض "» قال: القول بالصحّة للمفيد والنهاية 
والقاضي والديلمي والمحقق في الشرائع والفاضل في المختلف والشهيد الثاني في 
المسالك وغيره. وأراد بالصكة مجعم نوه م قال: فلا ريب في الرجوع مع 
الحاجة؛ ولو مات ولم يحتيع فهل>يرجع:إلقؤرثة الواقف فيكون حبسأ كما عن 
النهاية والقاضي أم لا يرجع وَبَكَوَنَ وَقَكاكماحة الباقين؟ انتهى. وفيه مع مخالفة 
المفيد للنهاية أن من الباقين «الشرائع» وما ذكر بعدها وهي أحد عشر كتاباً كما 
عرفت, وهم يقولون: إن إذا مات عاد طلقاً لا وقفاً. ولملّ قوله في «النافع “»: في 
المسألة قولان ليس في محله, لأنّ الأقوال ثلاثة متمايزة كما قاله جماعة منهم 
المحقّق الثاني *. هذا كلام الأصحاب فيما يتعلّق بهذين القولين. 

وأينا القول الثالث وهو بطلان الوقف أي العقد _من أصله بالكلّية فلا بصم 
)١(‏ مفانيح الشرائع: في حكم الوقف على الواتف ... م ؟' ص 1 
(؟) مختلف الشيعة: في الوقف بج 7 ص ؟87؟. 
()رياض المسائل؛ فيما لو وقفٍ ورشرط عودة ...اج صل 1545 و11 


(5) المختصر النافع: في الوقف ص 151, 
(0) جامع المقاصد: في أركان الوقف ج 3 ص 18. 


كتاب الوقوف /فيبا لو شرط الواقف عوده إليه عند الحاجة 018 


حبساً ولا وقفاً خيرة «السرائر '» كما هو المستفاد من كلامه حيث لم يرض يكلام 
المرتضى وحكاه عن الشيخ. وخيرة «النافع ' وكشف الرموز"». وفي «الكفاية ؟» 
لعلّه أقرب. وقد حكاه «المختلف*» عن الشيخ في وقف «المبسوط» وابن حمزة 
وعن أبي علي وقد عوّل عليه الجماعة في هذا النقل حتّى صاحب «الرياض '», 
والموجود في وقف «المبسوط" أنه إذا وقف وقفاً وشرط فيه أن يبيعه أيّ وقت 
شاء كان الوقف باطادٌ لأنّ الوقف لا يباع, انتهي. وهذا الذي حكاه عنه في 
المختلف وكأنّه ليس مما نحن فيه على الظاهر, لأّنّ هذا لا خلاف فيه على الظاهر 
لمكان اشتراط التنجيز والتأبيد. فليتأئل جيّداً. وقد يكون هذا من باب اتستراط 
الخيار فى الرجوع عنه كما يأتي كلام المصنّف*. لأنّه لم يجعل له أمدأء بخلاف 
مانحن فيه فَإِنَّ له أمداً وهو الحاجة. نع قول#/في يبع «المبسوط» لعل فيه دلالة 
ضعيفة, قال: وأمًا الوقف فلا يدخله الخباران, أنه متى شرط فيه لم يصمٌ الوقف 
وبطل؟. لكر ظاهر بيع «الخلاف”» عَبحَة ذلك. ولينبي في «الوسيلة» إلا قوله: 
بلاس و ندال باع عفن الخوق من خدابة او شاخة البو توف عله 
شديدة .١١‏ وكأنّه أيضاً ليس مما نحن فيه, وقد تقدّم له قبل ذلك قوله: وإن شرط 


.١81 السرائر: في شروط صحة الوقف ج ص‎ )١( 

0 المختصر النافع: في الوقف ص ,١01‏ 

(؟) كشف الرموز: في الواقف ج " ص 15 

(4؛) كفاية الأحكام: فى شرائط الوقف ج ؟ ص .1١‏ 

(0) مخبتلف الشيعة: في الوقف ج ”ص .15١‏ 

() رياض السائل: فيما لو وقف وشرط عوده عند الحاجة ج 14ص 150. 

(0) المبسوط: في الوقف ج لاص ٠٠‏ (8) يأتي في ص 518. 
(1) المبسوط: في العقود التي يدخلها الخيارج ؟ ص .4١‏ 

)٠١(‏ الخلاف: البيع ج ؟ ص ١‏ مسالة ؟5. 

7١ الوسيلة: في الوقف ص‎ )١١1( 


4 ب دلبب هقفتاح الكرامة /ج ”١‏ 
ترطا لم ينيع أجدا خلانب ولله يسبل انحن فيد وان قان ماكر يعلد أولة 
دلالة فليٌُسب إلى «ققه الراوندي والغنية '» وغيرهما بل عبارة فقه القرآن أظهر 
من عبارة الوسيلة وهلا نسبوه إلى «جامع الشرائع '» وعبارته كتعبارة وقف 
الستوط هذى تقافت أهات 

حجّة القول الأوّل على الصحّة في الجملة ولو حبساً وعدم البطلان إجماع 
«الانتصار» الذي تكبّر ذكره فيه: وستعرف ما فيه, وعهومات الأمر بالوفاء 
بالعقود " والشروط ‏ وعموم قول مولانا العسكري ليه , وعلى صمت حيساً 
ورجوعه ميراثاً ما رواه الكليني' في الصحيح عن أبان وما رواه في الصحيح عن 
يونس بن عبد الرحمن عن محمّد بن سئان جميعاً عن إسماعيل بن الفضل ؟ قال: 
سألت أبا عبدالله #6" عن الرجل يتضدّق :بض ماله في حياته في كل وجه من 
وجوه الخير قال: إن احتجت إلى شسيء من المال فأنا أحقّ به. يرى (ترى -خ) 


ذلك له وقد جعله لله؟ يكون لكات رفاذ! ع لليع1ارجل يرجم ميراثاً أو يمضى 


-قال: سألت أبا عبدالله اة عن الرجل ينصدّق ببعض ماله في حياته في 
كل وجه من وجوه الخير. وقال: إن احتجت إلى شيء من مالي أو من غلته فإنّي 
أحقّ به, أله ذلك وقد جعله لله؟ وكيف يكون حكمه إذا هلك الرجل أ يرجع ميراثاً 
أم تمضي صدقة؟ قال: يرجع ميراثاً على أهله. (هكذا في التهذيب). 


7318 فقه القرآن للراولدي: في كيفية الوقف ولشكانه ع ال 502 وغنية التزوع: فى الوقف ص‎ )١( 
,١ (؟) الجامع للشرائع: في الوقف ص 720/86 (؟) المائدة:‎ 
١اس‎ 1431 لم نعثر عليه في الكافي بل وجدناه في التهذيب: ج 4ص‎ ]1( 

0) التهديب: ج سس مح كاة. 


كتاب الوقوف / فيما لو شرط الواقف عوده إليه عند الحاجة لل 0١6‏ 


صدقة؟ قال: يرجع ميراثاً على أهله. وفى «جامع المقاصد '» أن الرواية نص 
في ذلك. قلت: لي المراد بالصدقة الوقف كما م غير م؛5. والمتبادر من رجوعه 
ميراثاً أنه صحيح حبسا لأنّ البطلان ليس فيه رجوع أصلاً بل الشيء الموقوف 
حينئذٍ بات على الملك رقية ومنفعة, ولا كذلك الحبس فلن المنفعة تخرج عن 
ملكه مدّة الحبس فيصح الرجوع بالنسبة إليها حقيقة, ثم إن لابدٌ في الوقف مسن 
التأبيد فلا يكون ذلك إِلّ حبسا فلا يخرج عن ملكه بل يورث عنه, وإذا ماث قبل 
حرا ااه ور عع برعي انق لقص ملو قاد جل ننه 
الحاجة, ولا ريب أن حاجة الميّت تتحقّق بموته كفقره وهو حيّ, لأنّ الميّث فقير 
وأيضاً لابدٌ للحبس من نهاية, وحيث لا نهاية له فى هذه الصورة جعل موته 
النهاية, لأنّه محل انتقال المال إلى الواردثم ؤل#ليل على بقاء الحبس بعد الموت. 
والخبر صحيح على الصحيح في محمّين سنن سلما لكنٌ إجماع «العدّة» منقول 
على العمل برواية أبان, سلّمنا فلا أفمنَكأقيكوّنموئّقا وقد قال مولانا المقدّس 

الأردبيلي ':إِنّه وجد في نسخةالنجاشي أنه من القادسية, إلى غير ذلك مما حرّرفي 


."١ ص‎ ١ جامع المقاصد؛ في الوقف ج‎ )١( 

(1) الذي وجدناه في مجمعالفائدة والبرهان للأردبيلي هو ما ذكره في باب الكفالة في مسألة 
إزوم ضبط الأجل عند ما يستدل بخبري أبي العبّاس المروي اولهما في الكافي عن حميد بن 
زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن احمد بن الحسن الميقمي عن ابان بن عثمان عن أبي 
العّاس عن أبي عبدالله مِية وثانيهما باسناده عن أحبمد بن محمد عن ابن أبي تصر عن داود ابن 
الحصين عن أبي العبّاس عن أبي عبدالله يه من قوله : ستدهما موثق الثاني لداود ؛ بيع الحصين 
ذاه قال النجاشي ثقة وقال الشيخ في رجاله واقفي ثقة, والأوّل لحسن بن محمّد بن سماعة 
قالوا إِنْد واقفيٌ ثقة وإن كان فيه أبان أيضاً قيل هو سن أجمعت عليه وغير واضح كونه ناووسيا 
بل قيل وفي كتاب الكشي الذي عندى: قيل كان قادسيّاً أي من القادسيّة, فكأنّه تصحيفٌ 
وبالجملة هو لابأس به وأحسن من الحسن انتهى ما في المجمع ج اص 71 فما في المجمع 
في حال ابان : يخدلف عا في الشرح من حيثٌ إِنّدنقل عن الأردبيلي أنّهنسبكونه قادسيّاً > 


”لل _ سل مفقتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


مفحله سلمنا لكنّه مجيور يما غرفت من الشهرة معلومة ومتقولة: وقد سيعت غاافى 
«المسالك ' ». 
وقد استدل بالخبر جماعة ' على البطلان, لأنّ إطلاق الرجوع ميراثاً وإرادة 
حقيقته غير ممكن جزماء فإنٌ الرجوع إلى الميراث كونه ميراثاً قبل حقيقة, وذلك 
لم يكن في حياة الواقف إلا مجازاً فإذا لم تمكن إرادة الحسقيقة تعيّن المجاز. 
فيحمل الرجوع على ما يجتمع مع البطلان بقريئة السؤال الْأَوّل حيث سثل عن 
طابق السؤال بل يكون قد سكت عن الجواب عن الأوّل من غير وجه يدعو إليه, 
فيكون حكمه لإ برجوعه ميراثا جوابا.عنهما صريحا وضمنا بمعنى أنه لم يخرج 
عن ملكه أصلة. 
قلت: قد تقدم أن «الرجوع» بَمقتَاة:خلى قول المشهور بالنسبة إلى المنفعة, 
و«التجوّز» إِنْما هو في الميراث» وَوَجَهه ظاهر» والمجاز على ذلك القول في 
المجيح هرالائي وذك ا 0 
الذي وصل إلينا من الشيخ لاالنجاشي ونس الكشي مختلفة فأ كترهاالمنقول علي لسان جمع 
كثيرمن الأعلام هوكونهناو وميا وقد تقل جمع منهم أن كان قادسيا وقدرجّح بعض أعلام 
العصر صدمّة النسخةالثانية واستدل بمالا يخلومن طي. ,والصحيح عندناهوكونه ناووسياً وذلك 
أن تقل كونه قادسياً لا يسمن ولا يغني لما نحن بصدده من وثاقة الرجل ان كون الرجل من 
أهل منطقة أو بلاد دون أخرئ لا تأثير له في صحة نقله والوثوق بقوله, وانّما الذي يشل في 
ذلك هو مذهبه أو حزبه السياسي, فاذا كان ن ناوسا فانّما هو بمعني أنه خاري عن المذهب 
والطريقة الحقّة المرضية بين الامامية وهذا ممّا يوجب الاضطراب في ضبطه أو نقله. فلا تغثل 
عن ذلك فاهدمن الأمورالتي قديغفله بعضُ من لهالسبق المعّئ في هذه الطريقة فندير. 


015 0 


كيتاب الوقوف / فيما لو شرط الواقف عوده إليه عند الحاجة للب لاق 


الكلمتين معاً ولا ريب في بعده. ثم إن «رجع» تأتي بمعنى صار كقوله تعالى جل 
شأنه وعظم إحسائه «إِنا لله وإنا إليه راجعون» ' وقد نقول: ليس هناك إِلآ سؤال 
واحد. ودايرى» بياء الغائب لا بتاء المخاطب, وأنّ الضمير فى «له» فانّه عائد إلى 
لله عرّوجِل. وقوله في حياته قد تنازعه «جعله» و«يكون» كما يرشد إليه قوله: 
تصدّق يبعض ماله في حياته, فيكون مراده أنّه قال: هذا وقف الله في حياتي فإذا 
احتجت فأنا أحقّ وهو يعلم أو يعتقد أنّ له ذلك. فالسائل غير مستشكل في كونه 
وقفا لله فى ميته وإنّما يسأل عن حكمه بعد موته فيكون فيه دلالة أخرق من 
جهة أخرى, فتأمّل. ويشهد على ذلك فهم الأصحاب كالشيخ في «النهاية» ومّن 
تأَشّْر عنه ممّن وافقه كما عرفت ' وإِنّْما استدل به للبطلان بعض" متأخرى 
اجات ون نه إن كن خبر آخر': من وققأوضا م قال: إن احتجت إليها فأنا 
أحقّ بها ئمٌ مات الرجل فإنّها ترجع إلى آلِكيرَابٌ. وهو موثق. 
وحجّة القول الثانى بعد العمنوئمات كما نقدّم إجماع «الانتصار ”» وأنّ هذا 
الشرط لوا كته ارت والعرنات محمفه الخريالقاقين المتجيرين 
المستفاد ينا عرلة با والإجماع موهون بعدم التصريح بمعقده الذي ادّعاه 
فق ان ا أو عاصرهه وأنّما هناك ظواهر فليلة ضعيفة وبإجماع 
«السرائر '». ثم إن الدوام مشترط في الوقف إجماعاً وهذا الشرط ينافيه. 
وشو حجة 0 التالث مسع إجماع «السرائر» وبوهنه أن لأ مصرح به قبله إلا 


.١181 :ةرقملا)١(‎ 

(1) تقدم فى حى 411١-61٠١‏ 

(؟) تقدّم في ص 01. 

(4) تهذيب الأحكام: في الوقف ج 4 ص ١6١‏ ح ؟١‏ 
(8) تقدم فى عى 4175. 

() السرائر: في شروط صحة الوقف ج ص 101. 


كن 


مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 
ولو شرط الخيار في الرجوع عنه بطل الشرط والوقف. 


ما يحكى ' عن أبي عليّ مع إطباق أهل القولين على خلافه. والشرط ينافي الوقف 
لا الحبس, والخبران حجّة عليه. ! 

هذاء وهل هرد لاسا أو كرش علن اغعان»؟ وظاى الفررط امد 
الأوّل, لكنّه غير معهود شرعاً وإن كان ذلك ظاهر تعبير الأكثر. فالاأولى توقّفه على 
اخياره كام .ولا ريب آنه لو بيّن الحاجة اثبع بيانه. وإل فالمرجع العرف. 
واحتمل في «الدروس '» تفسيرها بقصور ماله عن سئته وعن يومه وسزال غيره. 
وفى «جامع المقاصد ' والمسالك *؛ أن مستحق الزكاة محتاج شرعا وغرفاً 


[فيما لو شرطا الواقف الخيار فى الرجوع] 
قوله: إولو شرط التخِيار فين الورجبوعبعنه بطل الشرط والوقف» 
كما في «السرائر” وجامع الشرائع ١‏ والتتذكرة" والدروس؟ وجامع المقاصد؟ 
والمسالك ' '». وفي «السرائر''» الإجماع عليه. وقد سمعت'' ردّه على 
العرتضى كما سمعت كلام ١١‏ «المبسوط» في الوقف والبيع. وقد يتفاد ذلك من 
كل من قال إِنّه لو علّقه على شرط بطل. وسيجيء ؟! للمصنّف وغيره كالشيخ وابن 


01 تقدمت حكايته فى ص‎ )١( 

(١؟‏ وها الدروس الشرعية: في شرائط الوقف ج 7ص 531 و7534 

0( 1) جامع المقاصد: في أركان الوتف ج قص .0 

(4و١٠)‏ سالك الافهام: في شرائط الوقف ج 0 ص رتلا 

(6 و١١)السرائر:في‏ شروط محة الوقف ح “اس 857 1., 5 الجامع للشرائع:في الوقف من ا 
(/9) تدكرة الفقهاء: في شرائط الوقف ج "عن 174 س ١‏ 14. 

(1و17) تقدّم في ص 017. (16) يأثي في ص 017-01١‏ 


كتاب الوقوف / فيما لو شرط الواقف الخيار فى الرجوعء 0١9‏ 


حمزة وصاحب الجامع والشهيد وغيرهم أنه لو شرط بيعه متى شاء أو الرجوع فيه 
بطل. وقال في «جامع المقاصد '» هناك: أن لا فرق بينه وبسين اشتراط الخيار 
نبكون تكراراً. 

وكيف كانء فالوجه فيه أنّ ثبوت الخيار منافٍ لمقتضى الوقف المبنيّ على 
اللزوم التامٌ الذي لايقبل الفسخ بحال وللحبس اللازم إلى أمد ", ولا كذلك اشتراط 
عوده عند الحاجة, لأنْ ذلك منا للوقف لا للحبس كما عرفت ولذلك حكموا 
فحنا داك بص عا ان النمى لان إلى اموسويسروط الكنا: 
لبن كذلك فلا يكون حبسا ولا وقفا. 

وقضية إطلاتهم أنه ل فرق في ذلك بين أن يشترط أله الخيار في نقضه متى 
شاء أو فى مدّة معيّنة. وبه صرح فى «الْدِووسٍ "». ويبقى الكلام فيما إذا قال: ولى 
الخيار يعد عشر سنين. وحكى في («التجزير» أن ايخ قال: لو شرط ببيعه 
والتصرّف فيه عند الحاجة صصح الشيط وَترجع ميراتا عن الفورث: واوشظ 
الخيار لنفسه فكذلك. انتهى. فإن كآن هذا الأخير من كلام الشيخ فتيه إِنّا لم نجد 
ذلك فى كتبه, ولعلّه استنبطه ممّا سلف ؛ من كلام «النهاية» لكنّه ليس فيه على ذلك 
دلالةو إن كان من كلام «التحرير» كان مخالفاً في السالة وكلافنا حدان حداء 
وقد وجدنا ذلك فى نسختين عندنا. 
)١(‏ جامع المقاصد: في أركان الوقف ج 1ص 50 
() قد عرفت فيما تقدم أن لا فرق بين الوقف والحبس. وأنّ الوقف هو الحبسس إلى أمدٍ كان أو إلى 

غير أمد, فا ن كان متافيا فهو منافي كلبهما. وإلا فلا. والّذي ينبغي أن يقال: إِنّ الوقف كغيره من 

عناوين المعاملات أمرٌ عرفي يجيء فيه ما يعمل به فبد العرف كسا يعمل به في غيره سن 

الشروط والخيارات: إلا أن يمنع عنه مائع شرعي أو برهان عقلي. فلو ثبت التنجيز في الوقف 

فيها وإلّا فبجىء فيه الخيار كما يجيء في غير»؛ فتدبر. 


(؟) الدروس الشرعية: فى شرائط الوقف سج ؟ ص 18 ؟. 
(4؛) تحرير الأحكام: في الوقف بع لاص 518. (5) نقدّم في ص .0٠١‏ 


ب*ؤود لل هفقتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


ويجب اتّباع كل شرط لا ينافي مقتضى العقد. 
ولو شرط إخراج من يريد بطل. 


[في وجوب اتباع ما لا ينافي العقد] 

قوله: «ويجب اتّباع كل شرط لا ينافي مقتضى العقد» كما هو 
صريح جماعة ' وقضية كلام آخرين إذا كان ذلك في متن العقد لا بعد نفوذه 
وتمامه. وفي «السرائر ' والغنية '» ويشَّع فى الوقف ما يشترطه ألواقف من تقديم 
الأعلى والتفضيل والمساواة وغير ذلك بلا خلاف. وهو كذلك, إذ لا أجده ولا أجد 
في ذلك خلافاً إلا من الشافعئة “في بعض الوجوه فيما إذا شرط الواقف أن 
لا يؤجره حيث منعوه من ذلك في وله لاله بتضمّن الحجر على مستحق المنفعة, 
و منعوه في وجِه آخر دائماء وجوزوه على سبنة لعمومات الوفاء بالعقود والشروط:, 
كما هو الشأن فى سائر التتتور رط لأنٌ المصلجة قد تقضي بذلك. وقول 
اسكري 8 الوقوف على حسب ما يوتظها أهلها" 0 


[فيما شرط إخراج من يريد أو إدخال مَن يولد] 
قوله: لفلف اكقت من يريد ا اك 


حى كراء والعلامة في المختلف: 08 5 
5١‏ | لسرا : ؛ في شروط صحّة الوقف ج ؟ ص ا80١.‏ 
(9') غنية التروع: في الوقف ص 15/8. 
5 راجع مغني المحتاج: في الوقف ج عنس اثراآء وروضة الطالبين: في الوقف ب عى 13109, 
(8) وسائل الشيعة: ب ؟ من 8 ابي او امم "اج اص 5105., 
(1) الميسوط في الوتف بع ”اص ٠.١‏ 


كن 


كتاب الوقوف / فيما شرط إخراج مَن يريد أو إدخال مَن يولد 


ولو شرط إدخال من يولد 


والشرائع ' والتذكرة' والتحرير " والإرشاد؛ والتسبصرة* والدروس' وجامع 
المقاصد" والروض ة والمسالك؟ والمفاتيع ' '» وهو قضية كلام «السرائ ١١‏ 


المسلمين» وفي «المسالك رالمفاتيح» اللإجماع عليه. وهو ظاهر «الكفاية؟'» 
حيث نسبه إلى الأصحاب. وفي «السرائر' '» الاجماع على ما اقتضاء كلامه. لأنْه 
شرط منافٍ لمقتضى الوقفء لأنُّ بناءه على اللزوم, إذ هوبمنزلة اشتراط الخيار. 
ومع ذلك كله قال فى «الكفاية"'»: فيه إشكال نظراً إلى الدليل. ولعله أراد 
عمومات الباب وغيره. 

قوله: «ولو شرط إدخال شنجيولة»/أي جاز كما في «الشرائع"' 


)١(‏ شرائع الاسلام: في شرائط الوقف ‏ حا 

(؟) تذكرة الفقهاء: في شرائط الوقف ج آص 10س ١7١‏ 

() تحرير الأأحكام: في شرائط الوقف ج “اص 54؟. 

(4)إرغاد الأذهان: فى شرائط الوقف ج اصن 1081 (5) تبصرةالمتعلمين: فى الوقف ص 0؟1١.‏ 
(1) الدروس الشرعية: في شرائط الواقف ج ص ١؟,‏ ْ 

(/9) جبامع المقاصد؛ في أركان الوقف ج 5عس 5١‏ 

(8) لا يوجد لديناء ولكن يستفاد من حاشية الإرشاد في ذيل غاية المراد:.ج ١‏ ص 1 , 
3 مالك الأفهام: في شرائط الوقف مع 6 ص 18 5. 

36 مفاتيم الشرائع: في فساد كل شرط ينافي مقنضى الوقف ج ص‎ )٠١( 
١ في شروط صحة الوقف م ص /ا0‎ :رئارسلا)١71831(‎ 

(؟١)‏ الجامع للشرائع؛ في الوقف ص 06" 

(15) التنقيح الرائع: في الوقف ج ؟ ص 7١1‏ 

2٠١ المبسوط: في الوقف ج "اص‎ )١4( 

(70و,١)‏ كفاية الأحكام: في أحكام الوقف ج 7 ص .١54‏ 

(18) شرائع الإسلام: في شرائط الوقف ج اص ١١‏ ؟. 


يسك 


منتاح الكرامة / ج ١؟‏ 
والتذكرة' والتحرير' وجامعالمقاصد" والارشاد ‏ والروض“والمسالكة 
وهو معنى ما في «النافع ' والتبصرة* والرياض*» حيث قميل فيها: ولو شرط 
إدخال من يوجد صح. وفي «الغنية ١"‏ والسرائر »'١‏ ويتّبع في الوقف شرط الواقف 
من ترتيب الأعلى على الأدنى واشتراكهما أو تفضيل في المنافع أو مساوأة فيها 
إلى غير ذلك بلا خلافء انتهى. وقولهما «وغير ذلك» يتناول ما نحن فيه. وفي 
الأربعة الأول: أنه لافرق بين كون الوقف على أولاده أو غيرهم. وهو الظاهر من 
«المسالك». وفى «الرياض» أنه أي اشتراط إدخال من يوجد -لا خلاف فيه 
ظهر وبه صرّح بعض. وفي «المس اله الاثفاق عليد: اتتهى. ولملّه أراد بالببض 
صاحب «المفاتيح "'» وقد توهمه من قوله: وكذا لو شرط إدخال من يريدجان, 
وكيف كأن فليس من التصر بح وعلق قدي رالتسليمفكلاهما وهم حصل لهما من 
كلام صاحب «المسالك» قال في تلاح قواله افي «الشرائع»: ولو شرط إدخال من 
بريد جاز ما نصّه لأن هذا الشرط لأ بنافي مقتضى الوقف. فإنٌ بناءه على جواز 
إدخال من سيوجد وسيوكد مع الموجوه., واتستراط إدخال من يريد 
إدخالهفي معناديل أضعف, أن فد ير يدفيكون في معنى استراط كول وقدلا بويد 
فيبقى الوقف على أصله. فإذا جاز الأوّل افاقاً جاز الآخر كذلك بطريق أولى ؟١.‏ 


)١(‏ تدكرة الققهاء: ؛ في شرائط الوقف ج *ص 19س 

(؟) تحرير الأحكام: في شرائط الوقف ج ©اص 5414 

(؟) جامع المقاصد؛ في أركان الوقف بج 4 ص 7١‏ 

(4)إرشاد ١‏ لأذهان: في شرائط الوقف ج ١‏ ص ؟467. 

(6) لا يوحد لدينا. (177) مسالك الأفهام: في شرائط الوق ج ه ص 78 
7١‏ ا! لمختصر النافع: في الوقف ص .١108‏ (ثا تبصرة المتعلعين: في الوقف ص 8؟١.,‏ 
(5) رياض المسائل: الوقف فيما إذا شرط إدخال من يوجد ... ج 9 ص 57 

.1617/ السرائر: في الوقف بع لاص‎ )1١( غنية التزوع: في الوقف ص 48؟.‎ )٠١( 
15١1١ مفاتيح الشرائع: : في فساد كل شرط بنافي مقتضى الوقف ج ”اه‎ مجار)١1(‎ 


كتاب الوقوف / فيما شرط م أو إدخال من يولد ل 099 


ركذلل لأنّ معنى اشتراط الادخال أن كون أ الاختبار ولاكذلك اران اط 


ار عر 56 يولد 00 
كادم النضتف والتحقق وجماعة كما ستسمع. قال فى «رجامع المقاصد»: در 
اذا ولك زع ريل :وول كن سو اناهن أولاعة دنر عيذ عا الموجرد ين نا 
إذا شرط إدخال من يولد ومن يريد مع الموقوف عليهم فإنه يصمٌ عند المصتف. 
ثم حكى عن ظاهر الدروس أن اشتراط ذلك يقتضي البطلان '. 

قلت: البطلان " ظاهر الدروس كما قال وصريح «الميسوط». قال فى 
«المبسوط ©»: وإن شرط أن يخرج مواضاء متهم ويدخل في ذلك من شاء 1 
يقل بحطهن غلى بتكن إن اشناء أو بسوّى بينهلم إن شاء كان ذلك كله باطلاً لأنّه 
شرط لنفسه التصف فيما هو ملك لقيردهز بلا خلاف. وقدووق اضحاينا انه 
يجوز أن يدخل فيهم غيرهم, وأمّا الإخراج والنقل بلا خلاف عندنا أيضاً فيه 
انتهى كلامه برمّته, لأنّه ينفع فيما يأتي. وقال في «الدروس”*»: ليس له إدخال 
غير شم معهم وإن كانوا أطفاله على الأصمٌ ولا إخراج من يريد ولو شرطه في 
العقد بطلء أنتهى. فالخلاف موجود قطعاً بل ظاهر المبسوط أنه إجماع بين 


)1 و؟) جامع المقاصد؛ في أركان الوقف ج ؟ ص .2١‏ 

() لانفهم فرقا يين المقامين؛ إن مقتضى العقد بعد انعقاده كون الوقف للموقوف عليه المعينٍ 
بالخصورص: فكما أ إخراج بعضهم ينافي العقد المزبور كذلك إدخال غيرهم يثافيه ايضا 
والفرق بينهما يحتاج إلى دليل خاصٌ؛ فلو قلنا بالصحّة فلابد ان نقول بها في كلا المقامين كما 
ا و ا ف و عن الدروس. فتامل. 

(1) المبسوط: في الوقف سم 7ص ٠‏ * 

(0) الدروس الشرعية: مرا لواف ان 1 


ع0 مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 
ف شيخ فريك مع الموقوف عليهم جاز. سواء كأن الوقف على أولاده 


المسلمين. وقد يَوُوّل كلام المسالك بأنّ المراد بالأوّل الذي نقل الاتفاق عليه 
ماإذا اشترط دخوله؛ لكنّ ما قبله ومابعده صر يحان فى خلاف ذلك. 

وكيف كانء فحجّتهم على الصحّة عمومات الباب وغيره مسم سلامتها من 
المعارض معتضدة بالأخبار المرسلة في المبسوط وظاهره أنّها صريحة في ذلك, 
وما يحكيه كالّذي يرويه, وبالأخبار' الواردة في جواز إدخال من بريد فى 
الوقف على أولاده الأصاغر مع عدم الشرط أصلاً. وقد عمل بها جماعة كما 
يأنى ؟ إن شاء الله وقد سمعت "ما استول به في المسالك. 

ل العيه يستند إلى أن +3 ا ههيب لوقف من حيث إن إدخال من سيو جد 
يقتضي نقصان حطّة الموقوف عليهم فيكو إبطالاً للوقف في ذلك البعض. 
في معنى النقل وإخراج من 2ك سا مهي اله ل ل بك 
للموقوف عليهم حقّ إلا معه. أن : الوقف يجب لزومه في ع2 النوقر كر ول ل 
الجملة, أَمافي قدر النصيب فلا, لأنه لووقف عليهم وعلى عقبهمكان نصيب الموقوف 
عليهم بعد حصول العقب أنقص قطعاً وقد سمعت ما احتهج به في المبسوط. 

قوله: دأو من بريد مع الموقوف عليهم جاز سواء كان الوتف 
على أولاده م ل ب ل ا * رالتذكرة؟ 


0 ١ ص‎ ١١ واج‎ ١ راجع وسائل الشيعة: :ب 0 من أبواب الوقوف والصدقات ح‎ )١( 
(؟) يأتى في ص 0 أق,‎ 

(؟) تقدم في ص ؟077. 

(؟) شرائع الإسلام: في شرائط الوقف ج "ص 17١؟.‏ 

(0) تذكرة النقهاء: في شرائط الوقف م ؟ ص 150 س ؟1, 


كتاب الوقوف / فيما شرط نقل الوقف عن الموجود إلى من يوجد ب 0105 


ولو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى مّن سيوجد بطل على 
إشكال, 


والتحرير ' وجامع المقاصد ' والمسالك "© وكذا «الجامع ؛ والكفاية* والمفاتيع'» 
وقد سمعت” ما في «الغنية والسرائر» وما فى «المبسوط والدروس» كما سمعت 
حجّتهما وحجّة الجماعة: إذ المسألتان عندهم من سنخ واحد. 


[فيما لو شرط نقل الوقف عن الموجود إلى مَّن يوجد] 


قوله: (ولو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى مَن سيوجد 
بطل على إشكال» البطلان خيرة«جايعالشرائع* والشرائع"؟ والتذكرة١٠‏ 
والتحرب ١٠١‏ والارشاد"' والتسبطرة' والإيبضاح ؟١‏ وجسامع المقاصد؟١‏ 


)١(‏ تحرير الأحكام: في شرائط الوقف 2 ]ص4 ؟. 

(؟) جامع المقاصد: في أركان الوقف ج 3ص ١‏ 

(؟) باتك الافهام: في شرائط الوقفب ج نا ص ا أ 

(4) الجامع للشرائع؛ في الوقف ص ؟/ا؟. 

(0) كناية الأحكام: في أحكام الوقف ب ؟ ص .١15‏ 

(1) مفاتيم الشرائع: في فساد كل شرط ينافي مقتضى الوقف ج اص 516, 
(/) تقلام في ص 0177 0777, 

(8) الجامع للشرائع: في الوقف ص 9/7 

(3) شرائع الإسلام: في شرائط الوقف ج ؟ ص ؟١1.‏ 

)٠١(‏ تذكرة القهاء: فى شرائط الوقف بج ؟ ص 176 س 7؟. 
)1١(‏ تحرير الأحكام: في شرائط الوقف ج ٠ص‏ 144. 
(؟1١)‏ إرشاد الأذهان: في شرائط الوقف ج ١‏ ص 107. 
)١(‏ ثبصرة المتعلمين: فى الوق ص .١١58‏ 

(؟١)‏ إيضاح الفوائد: في صيغة الوقف ج ١‏ ص 17/81 

)١6(‏ جامع المقاصد: في أركان الوقف جح ة ص ؟7". 
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مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


والمسفائيح '» وكذا «المسسالك ' والوسيلة '» وهو ظاهر «المبيسوط ؛» أو 
صريحه, وقد سمعت كلامه برمّته ونفيه فيه الخلاف مرّتين؛ وفي «المسالك* 
والكفاية' والمفاتيح" أن المشهور. وفي هذه الثلاثة و«جسامع المقاصد" أن 
الشيخ ادّعى الإجماع عليه. والظاهر أنّْهم فهموا ذلك منه من نفيه الخلاف, اذ 
ظاهره أن الأول منفيٌ بن العسلعين وه بعد "١‏ التاني عندنا. وفي «التنقيح *» 
افق الكل على أنه لا يجوز النقل عن الأصاغر وغيرهم. وهو بإطلاقه يتناول 
ماإذا استرط أو لم يشترط كعبارة «النهاية *'». 

وقال في «الدروس ''»: إِنّ الأقرب جوازه. وفي «الكفاية "'2: لعلّه الأقرب. 
وقد سمعت '' ما في الغنية والسرائر ونفي الخلاف. 

وحكى في «المفاتيب ؟١‏ والرياض”! والحدائق' 'ه عن «التذكرة» القول 
بالصحّة وأَنَه ادعي عليها الإجماغ. وهو عمل محض قد توهّموه من نو جبهه في 
«المسالك ''» القول بالصحّة بعموم: الَمَوسنوَنَ عند شروطهم, وقول العسكري الة. 
وأنّهِ يجوز الوقف على أو لاد سه مل الََساكين. وقد ادّعى في التذكرة على 


1135-6 مفائيح الشرائع: :في فساد كل شرط ينافي مفتضى الوقف ج اص‎ )١( 

(1) سالك الأفهام: في شرائط الوقف جه ص كن 

(1) الوسيلة: فى الو اقب كن رن (2) المسو لمبسوط: في الوقف ج ”اص ٠‏ 
(0 و1١)‏ مسالك الأفهام: في شرائط الوقف ع 0 ص كا 

(3 ورا كفاية الأحيكام: :في أحكام الوقف ج ا 

مفاتيح الشرائع: : في فساد كل شرط ينافي مق مقتضى الوقف ج "اص .1١1‏ 

و في أركان الوقف ج 4 ص 77 

(4) التنقيح الرائع: في الوقف ج ١‏ ص 7377 )٠١(‏ النهاية: في الوقف ص 695. 
(١١)الدروس‏ الشرعية: : في الوقف ج ؟ صى ١1؟.‏ (؟1) تقدم في ص 61 
)١4(‏ مفائيم الشرائع: : في فساد كل شرط ينافي مقتضى الوقف ج اص .5١‏ 

(0١)رياض‏ السائل: الوقف فيما إذا شرط إدخال من يوجد . اج خص 551 

(15) الحدائق الناضرة: في اشتراط نقل الوقف ... ج اص ١17١‏ 


كتاب الوقوف / فيما شرط نقل الوقف عن الموجود إلى من يوجد ل 90م 


صحّته الإجماع؛ انتهى. فتوسّموا من هذا الإجماع أَنّه يحكى على ما نحن فيه مع 
كلام المسالك في آخره نص صريح في أنه على غير ما نحن فيه, وهو كذلك. إذ 
هذا الاجماع موجود في «التذكرة» قال: لو قال هذا وقف على ولدي سئة ثمّ على 
اللججاكى مذ شياع ١‏ لتقن قنهاا لياع وا :لمك ويا تن اليد كد نينا 
ذلك مراراً وإنّما فيها التصريح بالبطلان كما حكيناه عنهاء ثم نه كان الواجب نقل 
حكا ننه لا حكابته. 

وقد احتجُوا' لاسحّةأيضاً زيادة على ما حكيناه اتفأعن المسالكباته يصمح 
الوقف باعتبار صقة للموقوف عليه كالفقر فإذا زالت أنتقل عنه إلى غيره. وهو في 
معلى النقل بالشرط. وقد ذكر هذا الدليل في نسختين من «الرياضيء أنّه أي شرط 
التقل - في معنى النقل بالشرط كما لو اعتبر صنفة للموقوف عليه. وهو كلام مقلوب. 

وحجّة القول بالبطلان أنّ شرط نقله عتهم”شبط مخالف لمقتضى العقد, لأنْ 
بناء العقد على اللزوم: مضافاً إلى إجماح #المتحتوط». 

ومن الحجّتين يعلم الإشكال في كلام المصتف" 

وقد فرت بين ما هنا وبين الوقف باعتبار الصفة بأنّه ليس على الموقوف عليه 
بل على الجهة, فإذا زالت كان فى معنى عدم الموقوف عليه بموت ونحوه؛ فلا تقل 
هنا عن الموقوف جاده يكلا حاتضى لداناتد مضي ملكا لين تكله عد 
بالاختيار منافي لتمليكه بالوقف. وفرّق بين ما نحن فيه والوقف على أولاده سلة 
نم على المساكين بأنّه إنْما وقف عليهم مدّة معيّة فيتتقل إلى أرباب المسكئة من 
دون أن ينقله هو. وليس لك أن تقول: إن اشتراط النقل في حكم تعيين المدة. 


."8 تذكرة الفقهاء: في شرائط الوقف ج ؟ ص 171 س‎ )١( 
وجامع‎ ,١ 1١ (؟) كما فى رياض المسائل؛ جج اص 384 والحدائق الناضرة: م ؟؟ ص‎ 
/ا,‎ ١ (؟) كما في المسالك: في شرائط الوقف ج 0 ص‎ 


04 مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 


وكذا الإشكال لو قال: على أولادي سنة ثم على الفقراء. 


لشدّة بعده. على أَنْه لابدٌ له من اختيار. 


[فيما لو شرط على أولاده مِدّة ثم على الفقرا ع 

قوله: (وكذا الإشكال لو قال: على أولادي سنة ثم على 
الفقراء» الأصح الصحّة كما في «التحرير' والإيضاح "» وبه جزم في «جامع 
المقاصد" والمسالك؛ والكفاية ‏ » وهو ظاهر «المفاتيح'». وقد عرفت أنه حكى 
عليه الإجماع في «التذكرة». 

وقال في «جامع المقاصد»: لا متَيلإلى البطلان, لأنّ الإجماع المنقول بخبر 
الواحد حجّة '. قلت: لكنًا لم نج ألكلاا قبل أفنى به أصلاً بل قد يلوح من كلاه 
«المبسوط " الذي سمعته آنفا أيه لا.خلافٍ فى ,بطلانه. وكأنه استنباطي سن 
الإجماع على صمّة اشتراط الدخول. لأنّه من أفراده ومن تفي الخلاف فيما سلف 
في «الغنية». وقال في «جامع المقاصد»؛ إِنّ المصنّف أفتى به في كتبه ؟ ولم نجده 
تعرّض له إل في الكتب الثلاثة: كما أنّا لم نجد قائلاً مصرّحاً بالبطلان بعده. 

وقال في «الإيضاح ' '»: وجه الاشكال أنّ الموقوف عليه هل يملك أم لا؟ 
)١(‏ تحرير الأحكاء: في شرائط الموقوف عليه بج "اص 194. 
(؟ و١٠)‏ إيضاح الفوائد: قي صيغة الوقف ج ؟ ص 58و74 
١‏ ولاو1) جامع المقاصد: في أركان الوقف ج ؟ ص +7 
(5) مسالك الأفهام: في شرائط الوقف ج 0 ص 54 


اا ا 0 4 


(يا تقدم فى تس 0117, 


كياب الوقد ف 7 فيسا لو وقف على أصاغر أولاده سس 8؟ة 


ولو وقف على أصاغر أولاده لم يجز أن يشارك غيرهم مع 


فإن قلنا يملكه لم يصمٌ هذاء لأنّه إذا ملك لا يخرج, إلا بمخرج, ولم يرد الملك 
الموقّت في الشرع بخلاف مدّة حياته إن الحياة شرط في الملك, وإن قلنا يملكه 
لله سبحانه وتعالى صم لأنّه بيان مصرف المنافع؛ ثم ا سألنا المصيّف عن هذا 
الاشكال قرّر ما ذكرئاه, انتهى. قلت: إِنّ المصنّف يذهب في كتبه إلى أنه يملك, فهو 
المشهور المعروف, فينبغي تقرير الإشكال على هذا القول بأن يقال وجه الصحّة 
ينشأ من جميع ما ذكر 0 الذي قبله, وأنّه وقف ميد متّصل الابتداء والانتهاء 
والوسط كما قاله في «التذكرة'». ووجه العم ينشأ ممما ذكره في الاإيضاح من أن 
ثبوت الملك لهم بالوقف يقتضي أن لا تقل عَنهم إلا بسيب ناقل شرعاً. وقال في 
«التذكرة؟»: لو قال هذا وقف على ولَدَىَمَدّةحياتى ثم بعد مماتى للمساكين صحّ 
إجماعاً. وهذا حاله كحال الإجماع الذي كنا فيد . 1 


[فيما لو وقف على أصاغر أولاده] 
قوله: «و لو وقف على أصاغر أولاده لم كد أذ يشارك 
غيرهم مع الإطلاق على رأي» هو صريح «التبصرة' والمختلف " 
والايسضاح' والمسقتصرا رإيضام التنافع: وكذا «الشسرائء" والناقعة 


(١و))‏ تذكرة الثقهاء: في شرائط الوقف حم "اص 14714 س ١1ر0‏ ؟. 

() نبصرة المتعلّمين: في الوقف ص .١70‏ (؛) مختلف الشيعة: في الوقف ج7”ص ١١‏ ؟. 
(8) إيضاح الفوائد: في الوقف ج ؟ ص 584 (1) المقتصر: في الوقف ص .5١١‏ 
(/9) شرائع الإسلام: في شرائط الوقف ج ؟ ص .1١!‏ 

() المختصر النافع: في الوقف ص .١08‏ 


0 


مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


والتذكرة ' والتحرير؟ والدروس ' والتنقي> ؛ للاء وفى «الكفاية سلب ٠‏ في 
«المفاتيح '؟ أنه أخوطٍ. وفي «المسالك" والمفاتيح» أنه المشهور. وظاهر 
«المختلف والمهدّب البارع” رالمقتصر والتنقيع وجامع المقاصده» الإجماع عليه 

ن عدا الشييخ في «النهاية» والقاضي حيث قيل فيها: أطلق باقي الأصحاب. 
ألو الباقون, والأصحاب على المنع, وإطلاق الأصحاب. ولعلّ الحكم المذكور 
قضية كل من قال: لا يجوز الرجوع فيه ولا نقله عن وجهه وسيله أو نحو ذلك 
«كالمقتعة *» وغيرها "', فتأمّل. ولعله لذلك ترك ذكره فيما لم يذكره. 

وليعلم أَنّه قد قيّد فى بعض هذه «كالتبصرة' '» بما إذا قبض. وهو مراد الباقين 
ومثله فى «المهذّب'" إلا أنه قال: إلا:يكون قد خصّ الموجود بذلك وقصره أنه 
لد دون غيره. 

حجّة المشهور بعد الاإجباع المعلوم والمنقول فى ظاهر كلام جسماعة كما 
عرفت عمومات الأدأة وعخبمرلة تكميل ٠”‏ "و امبيضيحة صفوان؟! ورواية الحك.١١‏ 


)١(‏ تذكرة النقهاء ه: في لواحق الوقف ج ]ص 41س ل/1. 

(؟) تخرير الأحكام: في شرائط الوقف ج اص 84؟. 

(*) الدررس الشرعية: في * شرائط الواقف م “عض الالا. 

(4) التنقيح الرائع: :في الوقف ج ١‏ ص 777 

(0) كفاية الأحكام: : في أحكام الوقف ج " ص 15. 

(1) مفاتيح الشرائع ؛ في فساد كل شرط ينافي مقتضى الوقف بع اص 515. 

0 مسالك الأقهام: في شرائط الوقف ج معن 1لا 

(8) المهذب البارع؛ ؛ في الوقف جم اص 17. (1) المقنعة؛ في الوقف ص 187. 
)٠١(‏ كالجامع للشرائع: في الوقف ص 69/7١‏ 

17 تبصرة المتعلمين: في الوقف ص‎ )١١( 

.84 النهاية؛ في الوقف ص 555. (1) المهدّب: في الوقف ب ” ص‎ )١7( 
558 وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب أحكام الوقوف و.. داع ؟دكج لاص‎ )١؟‎ ١4 


كناب الوقوف / فيما لو وقف على أصاغر أولاده 38 


وغيرها' من الروايات الدالة على عدم جواز الرجوع في الصدقة. والظاهر أن 
الرجوع أعمّ من أن يكون في الكل أو في البعض أو في بعض الشروط. وبالجملة: 
الادخال نوع رجوح. وفي «المسالك '» أنّ الظاهر إرادة الوقف من الصدقة في 
أكثر الأأخبار فى هذا الباب بالقرائن. قلت: إيراد الأصحاب هذه الأخبار في هذا 
المقام دليل على إرادة الوقف من إطلاق الصدقة كما تقدّم ' بيانه. 1 
وأقعد ما يستدل لهم به من طرق الأخبار صحيحة على بن يقطين: قال: سألت 
أنا الحسن 384 عن الرجل يتصدّق على بعض ولده بطرف من ماله ثمّ يبدو له بعد 
ذلك أ اوم ا يتصلاق بماله 


ب 0 و 
يرادبالابانة الاقباض, ويقال إِنْه 9 لماعياله ]ركان دون قيد الإبائةأجابه بالجواز 
كما فى الروايات الأنبة فى دليل «النهاية»؟ ولَمَا فيّد بالابانة قال: ليس له ذلك. 
واسيعة السيخ 8 «اللمهَاية ٠‏ بصكيْحة عبد الرحمن بن الحجاج 
على الصحيح في محمّدبن إسماعيل فإنّهالنتيسابوري تلميذ الفضل؛ فاعتراض 
صاحب «الكفاية ١‏ على السسالك في علدّه صحيحاً ليس في محله عق 
الصادق 86 في الرجل يجعل لولده شيا وهم صغار ثم يبدو له يجعل معهم 


,5 11 من أ بواب أسمكام الوقوف و. احم كاج 117 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام :في شرائط الوقف ج 6 ص 29١‏ 1 عه عض 

(؛) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ح اج لص 0.. 

(0) لم نعثر على الاستد لال بالأخبار في النهاية, نعم استدل بها في التهذيب. ع أن «وية» 
مصحف من «يب» أي التهذيب, فراجع تهذيب الأحكام: باب الوقوف والصدقات ح ١11‏ 
واج ا ل كر ويحتعل أن تنكون العبارة ؛ واحتح للشيخ في النهاية؛ ؛ والمحتح هو 
الشهيد الثاني في السالك: في شرائط الوقف ج هص 237١‏ 

(1) كفاية الأحكاء؛ في أحكام الوقوف ج ١‏ ص .١6‏ 


يفك 
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غيرهم من ولده؟ قال: لاباس. وبصدر خبر علىٌ بن يتطين: وقد 
سمعته؛ وبخبر محمّد بن سهل عن أبيه عن الرضا ل عن الرجسل يتصدّق 
على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له أن دخل معه غيره من ولده؟ 
قال: لا بأس. وبما رواه الحميري بإسناده عن عليٌ بن جعفر عن أيه 
موسى 144 قال: سألته عن رجل تصدّق على ولده بصدقة ثم بداله أن 
يدخل غيره فيه مع ولده أيصلح ذلك؟ قال: نعم يصنع الوالد بمال ولده ما 
أحبٌ» وألهبة من الوالد بمنزلة الصدقة من غسيره. وقد روآه على بن جعفر 
في كتابه على ما حكي '. 

وأنت خبير بأَن صحيحة عبدالرحمن غير صريحة ولا ظاهرة فيما نحن فيه, 
لأنّ جعله لولده أعمّ من أن يكون بظري قّ لازم أو غير لازم كالوصية والصدقة مع 
عدم الإقباض وأمّا خبر محمد بن سهل ويخبرا قرب الإسناد وصدر صحيحة عليّ 
ابن يقطين فتحمل على عدم الإقبانمع,الغضن :تن السند وعن عجز خير قرب 
الإسناد كما حمل الشيخ ' وغيره ' على ذلك خير ابن سهل. وبذلك يحصل الجمع 
بين الأخبار بحمل المطلق على المقيّد. ويشهد له صدر صحيحة عليٌ بن يقطين 
وعد هاكما بثثاء ائقا. 

وقد طعن في «الرياض » في خبر قرب الإسناد بأنّه دالٌ على جواز إدخال 
الغير ولو لم يكن ولدأه قال: وهو مما لم يقل به أحد, فإنّ عبارات القائلين به 
مختصّة بجواز إدخال الولد. 


١168 حكاه المحقق السبزواري في كفاية الأحكام: ابا كص‎ )١ 
151 آجٍ ص‎ ٠ تهذيب الأحكام: د باب الوقوف والعدقات ذيل ح‎ )1( 

(7! كالطباطبائي في الرياض: قيما إذا رقف على أولاده . اج أعن 314 

(4) رياض المسائل: فيما إذا وقف على أو ولاده ...اج خص 71397 


كنات الوقدف /فيناثو وقف على أصاغر أولاده )| -لبب ااا الام 

قلت: عبارة «النافع '» كادت تكون صريحة ياعتبار سياقها بأنَّ القائلين به 
قائلون بالجواز مطلقاً ويرشد إلى ذلك أنّ عبارات المالعين كلّها إلا «المختلف أ 
ظاهرة فى نهم قهموا من المجوّز ين الاطلاق. وهو كذلك, إذ لا نجد فرقاً بين الولد 
وولد الولد والأخ وغيرهما كما هو ظاهر. 

وقد جمع بينها في «المسالك '» بحمل النفي في صحيحة عليّ بن يقطين على 
الكراهية تارة, وأخرى على ما إذا قصر الوقف على الأوّلِين كما ذكره القاضي *. 
فتكون الابانة بمعنى القصر وعلى الموقوف عليهم. 

وقف أله سير عاض مت الذي اتنس فصر الاقف عنلن الأدلدن 
فليس له أن يدشل غيرهم معهم إلا أن يشسترط الإدخال: يعني بأن 
لا يقصره عليهم, فيكون الاستثناء منفظعاء والأحيل عدمه ولا يكون فيه دلالة 
على حكم ما نحن فيه إذ المستفاد اتلةعيكتعان: حكم ما إذا قصره عليهم 
وحكم ما إذا اشترط, وأمًا حكم عأيين فيه هوحن إذا لم يقصر ولم يشترط 
فلا تعرّض له في الخبرء ويبقى صدر هذا الخبر ومسا كان نحوه خالياً عن 
المعارض: فيبقى القول المشهور لا دليل عليه من الأخبار ال السموجات يواتن 
خبر جميل* وما ذكر معه فليس فيه دلالة يعتد بهاء إذ المتبادر من 
الرجوع في الصدقة إِنّما هو إخراجها عنهم بالكلية وردّها إلييه ملكأ كسما 

كانت فليس ممّا نحن فيه. 


.١68 المختصر الناقع: في الوقف ص‎ )١( 

() مشتلف الشيعة: في الوقف مم 4 ص ١‏ و 

فل مسالك الأفهام: في شرائط الوقف ج ع .7/١‏ 

(1) المهدّب: في الوقف ج ؟ ص 44. 

(0) وسائل الشيعة: 5-508 بواب أحكام الوقوف والصدقات حم كج لاص 118, 


0 مفتاح الكرامة / ج 1١‏ 


[حكم اشتراط الواقف النظر لنفسه ولغيره) 
قوله: «ويجوز أن يشترط النظر لنفسه4 كما فى «المبسوط' 
والشرائع ' والنافع " والتذكرة؟ والتحرير' والارشاد' والتبصرة" والمختلف 
والدروس"' واللمعة ٠١‏ والمقتي ١١‏ والتنقيح ١"‏ وجامع المقاصد '' والمسالك؟١‏ 
والروض"' والروضة' 'والكفاية"'والمفاتيع*! والرياض؟'»وفي الأخيرءاث 
عليه عامّة من تأخّر. وفي «المختلف وإيضاح النافع والمسالك» أَنّه لا خلاف فيه 


(١)المبسوط:‏ في الوقف جح اص ١١‏ 
(؟) شرائع اللإسلام: في شرائط الواقف ج " م 4؟. 
(؟) المختصر لمختصر التافع: في | لوقف ص 3617 
(؛) تذكرة الفقهاء: في أن الواقف أحق بالتوليةج كعيا١‏ 11س ؟1. 
)0 تحرير الأحكام: في أحكام الوقبعج لاص 1114 
ا شرائط الوقف ج ١‏ ص 587 
تبصرة المتعلمين: دا 
0 : في الوقف ج 7 ص ٠‏ 
4 اروس الشرية ل عرانا الى : أ عس 5 
)٠١(‏ اللمعة الدمشقية: فى الرق ص .1١8‏ 
)1١(‏ المقنصر: فى الوقف ص ,77١‏ 
)١7(‏ التنقيح الرائع: في الوقف ج 5 عس 507 
(1) جامع المقاصد؛ ؛ في أركان الوقفاج 1ص 84 
)١14(‏ مسالك الأفهام: : في شرائط الواقف جح ص 584 
ص يشم يار رسيي ماروالردم تك ص 15١‏ 
(7١)الروضة‏ المهمة: : في الوقف بج اص يفذة 
(107) كفاية الأحكام: في احكام الوقوف ج ؟ ص 1. 
)١8(‏ مفائيح الشرائع: : في سدكم الناظر على الوقف ج ١٠ح‏ يف 
15 رياض المسائل: فيما يشترط في الواقف ج 4ص 5.07 


كتاب الوقوف / حكه اشتراط الواقف النظر لئفسة ولغيرة ص سس ث6 
وفي الثاني أنه قطعي. وهو في معنى الاجماع. وفي «التنقيح» لم نسمع فيه خلافاً 
إلا من أبن إدريس. وقى «جامع المقاصدء أنه لاشبهة في أَنّ اشتراط النظر لنفسه 
لا ينافي الوقف بل ربّما كان أدخل في جريانه. ويدل عليه أيضاً الأصل بمعنى 
العمومات كتاباً وسنّة. 

وقد نلسبب في «المختلف» الخلاف لابن إدر يس وتبعه المتأخّرون ', ولم ينقل 
تمام عبارته, وكأنّهم لم يلحظوا آخرها أو عوّلوا على المختلف إذ الموجود في 
«السرائر» فى عد الشروط قوله: ومنها أنه لا يدخله شرط خيار الواقف فى 
الرجوع فيه ولا أن يتولاه هو بنفسه أو بغيره متى شاء هو ؟. ولع معناه أنه لا,يصح 
له أن يشترط في متن العقد أن يجعلها متى شاء لنفسه ومتى شاء لغيره؛ بمعنى أنه 
متى شاء عزل نفسه ومتى شاء عزل غِدِرّه وقدقإل جماعة ' إِنْه لا يجوز له عزل 
الناظر المشروط في العقد. إل أن تقواك مَرَادهو]لاأأن يشترط ذلكء فليتأمل جيّداً. 
وهلا عدء مخالقاً فيما إذا شر[ الكلرت لي زلييينيؤاحد: بل عدّوء موافقا فيه. 
فليلحظ ذلك, وما كان ليخالف فى هذين مع عدم المنافاة ووضوح الدليل مع 
استفاضة الأخبار في الدلالة على الثاني وهذه المستفيضة بعدها متواترة على 
أصله. بل يحتمل 0 يكون الضمير البارز في (ايتولأه» راجعاً إلى الخيار ولا يام 
به وإن بعد إخراجاً له من الخلاف وإن أشعر بالتكرار, ثم إن لم يتقدّم النظر في 
كلامه ليرجع الضمير إليه. فتأمّل. إلا أن تقرأ «يغيّره» بالفعل المضارع كما هو 


)١١‏ كالسيوري في التنقيح الرائع: ج ؟ص 7١8‏ وابن فهد الحلي في المقتصر: ص ١٠7؛‏ والسيّد 
الطباطبائي في الرياض: ج أ ص 5١1‏ 

(؟) السرائر: في شروط سحة الوقف ع اص .١1081‏ 

() منهمالشهيد الثاني ف ىالمسالك: ج ناص 0؟؟, والمحقّق السبزوارى فى الكقاية:ج اص .١4‏ 
والمحدّث البحرانى في الحدائق: ج ؟؟ ص ١186‏ 


م5 _لملللسمقتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


وللموقوف عليه ولأجنبئ, 


موجود فى نسختين آخربين صحيحتين وفيهما: أو يغيّره هو متى شاء بتقديم 
الضمير المنفصل؛ وعلى هذا فلا بحث ولا كلام. 

وقضية إطلاقهم أَنّه لافرق فيه بين أن يكون عدلاً أم لا, لأنّه إنّما نقل ملكه 
عن نفسه بهذا الشرط فيتّبع. ولأنّ النظر والملك له. فإذا زال أحدهما بقي الآخر. 
وبه جزع في «التذكرة '» وقد يكون ذلك صريح «الدررس '». وفي «الكفاية" 
والرياض أ» فيه قولان. قلت: لم نجد الخلاف لأحد, ولملّهما نظرا إلى ما في 
«المسالك *» من احتمال اشتراطها فيه لخروجه بالوقف عن ملكه فلابدٌ من 
اعتبارها فيه كما في غيره. 

قوله: «وللموقوف عليه (ْلأبحدبي» لاخلاف في أنه يجوز أن يشترط في 
عقد الوقف النظر لغيره كما فى,«المسآلكَ”» ويجوز أن يجعله لغيره عندنا ولم يجز 
لدحد مخالفته عند علمائنا كما في «التذكرة”». وفي «الكفاية*) أنّه المعروف من 
مذهب الأصحاب ذكره في مقام آخر. وف «الرياض " أنّه يجوز ذلك قولاً واحداً 
لما مرٌ من الأدلة, والأخبار به مستفيضة فعلاً وتقريراً قفي التوقيع '': وأمنا ماسألت 
عن أمر الرجل الذي بجعل لناحيتنا ضيعة فيسلمها من يقوم بها ويعمرها ويؤؤدى 
من دخلها خراجها ومؤئتها ويجعل ما بفي من الدخل لناحيتنا فإنّ ذلك لمن جعله 


لوم نذكرة الفتهاء: في أن الواقف أحق بالنولية ج ؟ ص 14١‏ س 37 و21. 
1١‏ الدروس الشرعية: في شرائط الواقف ج ؟ ص ١97؟.‏ 

وها كفاية الاحكام: في سكام الوفوف ج ؟'اصى 17 

(4و5) رياض المسائل: فيما يشترط في الواقف جح ١‏ ص 7.3717 
(0و1) مسالك الأفهام: في شرائط الواقف حي هص 978ر 714 

٠١ (‏ |كمال الدين: الباب الخامس والاربعون ح 14ج ؟ ص .05١‏ 


كتاب الوقوف / حكم اشتراط الواقف النظر لنفسه ولغيره ااال #با81 
ماح الكنية 7 يوه ذلاف لسرةء وسور عار ينها لمعن" لسر 
لصدقة مولاتنا سئّدة النساء بحوائطها السبعة وإِنْما جعلت النظر فيه لعلى ناه ثم 
للحسن 128 ثم للحسين به + ند للأكبر من ولدها. ومتها: : الخير ' المتضمّن تصدقة 
0 والح لسن ا مولانا الكاظم إكة 


النظر له أت هن الاتقاق كاه جناعة ول تعد أهدا عاء يسو نا لعله يلوح 
من قوله في «الكفاية *»: إِنّه المعروف من مذهب الأصحابء بل قل من تعرّض 
لاعتبارها فى غيره وإِنّما ذكر فى «التذكرة' والدروس" والمسالك* والروضة؟ 
والمفائيع “'». وفى «الوبسيلة '' والجامع ١"‏ اعتباركونه ثقة. ولعله بععنى العدالة»بل 
قد خالف في «التحرير"'» حيث فصل هلم يتترطها في الموقوف عليه. قال: لو 
جعل النظر للأرشد عمل بذلك, ولو كان الأرثيد.فاسيقاً فالأقرب عدم ضمّ عدل إليه. 
وقال:لوجعل النظر لأجنيت عدل ميض إليهالحاك م أمينأو يحتمل انعزاله بفسقه. 
فتراه على التفصيل لم يجزم في الأجنبيّ. وكيف كان, ففي وقف أميرالمؤمنين :19 


711-73١ ص‎ ١١ من أبواب الوقوف والصدقات ح ١اوؤوة ج‎ ٠١ وسائل الشيعة: ب‎ "1١ 
؟.‎ ١ رياض المسائل: فيما يشترط في الواقف ح 1ص‎ )4( 

(8) كفاية الأحكام: في أحكام الرقفب ج اص ؟17. 

(1) تذكرة النقهاء: في أن الواقف احق بالتولية ج " ص 114١‏ س 71 
() الدروس الشرعية: في شرائط الواقف ج ؟ ص .57١‏ 

(8) مسالك الأقهام: في شرائط الواقف ج 0 ص 0؟؟. 

() الروضة البهية: في الوقف بع ص 1171. 

.117١ مفاتيح الشرائع؛ في حكم الناظر على الوقف ج "ص‎ ٠ 
.5ا١ الوسيلة: في الوقف ص‎ )١١( 

(؟1) الجامع للشرائع: :في الوقف ص 7175 

(1) تحرير الأحكام: في أحكام الوقف بج اص 8 


ان مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


ما يرشد إلى اعتبار العدالة في الغير ولكنّه لا يصمٌ دليلاً بل يخرج شاهداً 

وزيد في «الجامع '» أن يكون جُلداً. وفي «التذكرة' والمسالك؟ والروضة ؛ 
والمفاتيع # الاهتداء إلى التصرّف. وفى «الوسيلة' والتسذكرة" والدروسر* 
والمسالك؟ والروضة "© أَنّه لو عرض له الفسق انعزل. وفى بعضها «كالمسالك 
والروضة» أنها ان عادت عادت. 1 

وفي «التذكرة'' والمسالك'١‏ والروضة ضية”'" أن لا يجوز له عزل الناظر. وفي 
هذه الثلاثة و«الدروس ؟١‏ والمفاتيع*'» نه لايجب عليه القبول ولا الاستمرار 
أي إذا قبل. 

في «التذكرة؟' والمسالك١'‏ والروضة ضة ١"‏ والمفاتيح *'» أنْهِ إن عيّن له شيثاً 
جاز وإن كان أقلّ من أجرة المثل, وإن,أطلق كان له أجرة مثل عمله مع زيادة 
قصده الأجرة به فى «الروضة ' "». 

وفي «التذكرة' ' والمسالك ' "م أنه ]ذا تعدّذ الناظراشتركوا. وفي «الروضة"'» 
أنه لو جعلها لاثنين وأطلق لَمَايتَعَمَ أسدهها بالتضرّف فيها. وفي كر 
والمسالك * '» أن وظيفةالناظ رمع الاطلاق العمارة والاجارة وتحصيل الغلّةوقسمتها 


(5البجائع للعرائع) فى الرق من 11/2 

(؟ و/) تذكرة الفقهاء: في أن الواقف أحق بالتولية جح ؟ ص +4١‏ س 51و58 
(مو5و؟1و7١‏ 51و ؟) سالك الأفهام: في شرائط الواقف ج ه ص تر ام 
(4و١551و18 5١0‏ و5؟! |لروضة البهية: في الوقف ج لاص /الاا رم!١.‏ 

(0) مفاتيح الشرائع: في حكم الناظر على الوقف ج 7ص رضنا 

(1) الوسيلة: فى الوقفب ص .”0١‏ 

(8و4١)‏ الدروس الشرعية: في شرائط الواقف ج ؟ ص 917١‏ 

)١١96(‏ تذكرة النقهاء: الوقف في اشتراط التولية ... ج ؟ ص 47س 4و5 
)١1910(‏ مفاتيح الشرائع: في حكم الناظر على على الوقف ج اص ١7‏ 5. 

(') تدثر 5 الفقهاء +: الوقف في أشتراط التولية ج ؟ ص 11١‏ س ؟؛. 

(4؟) نذكرة الققهاء: في بيان وظيغة المتولي للوقف ج كص ١غ1س‏ ؤثل, 


كتاب الوقوف / حكم اشتراط الواقف النظر لنفسه ولغيره ام 


على تاها وسقط الس وقعرة الس فالخ والاريب السينه يسنا الناظر 
لا يجوز التصرّف فى شيءٍ من الأعمال المذكورة ولا فى شيءٍ من الغلة إل" ياذنه. 

ومن الغريب ما في «المسالك» من أن في ذلك إشكالاً في وجهين: أحدهما 
ما لو كان الموقوف عليه متّحداً ابتداءً وفي بعض الطيقات فإِنّه يختصٌ بالغلة 
فتوقف تصدفه فيها على إذن الناظر بعيدء وثائيها الأوقاف العائّة على المسلمين 
ونحوهم لني يريد الواقف انتفاع كل من الموقوف عليه بالثمرة إذا مرّ بها كأشجار 
الثمار فإنّ مقتضى القاعدة عدم جواز تصراف أحد منهم في شيء منها إلا بإذن 
الحاكم. وربّما دلّت القرينة هنا علي عدم إرادة الواقف النظر فل هذا تفي 
تفويض الانتفاح إلى كل أحد من أفراد تلك الجهة فكأنّه في قوّة جعل النظر إليه. 
لك هذا كلّه لا يدفع الاشكال لما تقدّم مر ,أنه بعد الوقف حيث لا يشترط النظر 
لأحدٍ يصير كالأجنبي وينتقل الحكم إلووا/ا/) فلا عبرة بقصده خلاف ذلك 
حيث لا يوافق القواعد الشرعية ' ...2 قاله وأطال فيه. 

وأنت خبير بأئّه لا فرق فى وَظَيَفَة الذَاكر بي" الواحد والمتعدّد, فإنّ العمارة 
وتعوها لذ يق ذهابتها سلّمنا لكنّ نصب الناظر إِنّما هو فيما يحتاج إلى النظر 
كما هو واضم فلا إشكال في الأوّل. والجواب عن الثاني أ نّ المعلوم من أخبار 
الباب والقواعد الشرعية أنه يجب الوقوف على ما علم من قصد الواقف صريحاً 
أو مع القريئة, فلا يدخل تحت القاعدة انكر وفصورية اهلكا بعد العقد 
لايخرج الوقف عّا علم من قصده حين العقد, 3١‏ التزافمق كوه | عدا اله ببق له 
أن يغيّر وأن يبدّل بعد استقرار العقد والنظر الذي صار للحاكم إِنْما هو على حسب 
ما وقف الواقف, فيجب على الحاكم أن يأذن إذناً عامّاً وقد اعترف هو بأنّ القرينة 
رما دلت على عدم إرادة النظر على هذا الوجه يعني عدم جواز تصف أحد منهم 


77 مسالك الأفهام: فى شرائط الواقف ج 6 ص‎ )١( 


01 


وإن لم يعيّن كان إلى الموقوف عليه إن قلنا بالانتقال إليه. 


مفتاح الكرامة / ج 5١‏ 


في شيءٍ إلا بإذن الحاكم. وإِنّما يريد تفويض الانتفاع إلى كلّ أحد. فكأّه قال 
وقفته وكل أحدٍ مأذون في الأكل من ثمرته. سلّمنا وما كان ليكون لكنًا تقول: إرءّ 
إذن حكّام الشرع فى مثل ذلك معلوم بالقرائن لمكان القرائن المذكورة. 


[فيما لو لم يعيّن الواقفٌ الناظرٌ] 

قوله: (وإن لم يعيّن كان إلى الموقوف عليه إن قلنا بالانتقال 
إليه 4 كما ذكر ذلك كله في «الشرائع ' والتحرير'» وبكونه للموقوف عليه 
من دون تقبيد صرّح في «الناقع#والإرشاد؛ والشيصرة” وكذا «جامع 
المقاصدا'». وقال في «المذكرة تمل أن يكون النظر للواقف, لأ 
النظر والتصرّف كانا إليه وأن يكون للتوقوف عليه. ونحوه فى عدم الشرجيح 
ما في «الميسوط '» قال: فإن أطلق كَبْل قبَّة وجهان بناءً على انتقال الملك؛ 
فمن قال ينتقل إلى الله تعالى فالنظر إلى الحاكم. ومن قال يتتقل إلى 
الموقوف عليهم فالنظر إليهم. ونحوه في بناء الحكم على الملك ما في «الجامع ؟ 


.1١1 شرائع اللإسلام: في شرائط الواقف بم ؟ ص‎ )١( 

(") تحرير الأحكام: في أحكام الوقف بج ”ص 1١4‏ 

(؟) المختصر النافع: في الوقف ص 167. 

(4) إرشاد الأذهان: في شرائط الوقف بم ١‏ ص 51 4. 

(0) تبصرة المتعلمين:؛ فى الرقف ص 1؟1., 

70 جامع المقاصد: في أركان الوقف ج وص‎ )١( 

(0) تذكرة الفقهاء: في أن الواقف أحقٌ بالنولية بم ؟ ص كسم 
() المبسوط: في الوقف بم اص 70١‏ 

(5) الجامع للشرائع: في الوقف ص ١‏ 


كتاب الوقوف / فيما لو شرط الواقف البيع أو الهبة أو الرجيع ل غ08 
ولو شرط بيعه متى شاء أو هبته أو الرجوع منه يطل الوقف. 


والايضاح ' والدروس ' راللمعة" والتنقيح + والروضة' والمسالك' والكناية" 
والمقاتيح”» وغيرها*. ففي «الجامع والدروس واللمعة والروضة» وكذا «التنقيح» 
بليه الحاكم إن كان عامّاً وإن كان على معيّن وليه بنفسه. وفي «المسالك» وما ذكر 
بعده إِنا إن جعلنا الملك للواقف أو للموقوف عليه مطلقاً فالنظر له. وإن جعلناه 
للموقوف عليه إن كان معيناً ولله تعالى إن كان على جهة عابة, فالنظر في الأُوّل 
للموقوف عليه وللحاكم الشرعى في الثاني. وظاهر «التتقيح "'» الإجماع على أن 
النظر للحاكم في الثاني حيث قال قطعاً. 


[افيما لو شرط الواقفٍ“البي ع أو الهبة أو الرجوع] 


منه بطل الوقف» كبر تبتتذاانك له في «التحريرا' 
والدروس © وجامع المقاصد"أ» وكذا «التذكرة؟ '». وفي «البيسوط* 


)١(‏ إيضاح الفوائد: في الوقف ج كس 1ما 

(؟ و؟١)‏ الدروس الشرعية: في شرائط الواقف بع ؟ ص ١/؟.‏ 

(؟) اللمعةالدمشقية:في الوقف ص .٠١4‏ 0كوء )٠‏ التنقيح الرائع :في الوقف ج "ص 8 ٠‏ 6 
(5) الروطةالبهية: في الوقف ج اص /ال2. (1) مسالك د الأفهام: في شرائط الواقف ج #مى 7714 
(/9) كفاية الأحكام: :في أحكام الوقف م " ص 1. 

(8) مفاتيح الشرائع: في حكم الناظر على الوقف ج ؟ ص ؟١1.‏ 

(4) كرياض السائل: في أَنّه يجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه ج ؟ ص /- ان 

(11) تحرير الأحكام في شرائط الموقوف عليه ج اص 148 

7 جامع المقاصد: في أركان ن الوقف ج أص 6 أ 

.4 ٠ تذكرة الفقهاء: في اشتراط الإلزام في الوقف ح ؟ ص 1174 س‎ )١4( 

(8١)الميسوط:‏ في الوقف ج ص٠ ٠‏ "آ, 


07 مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 


ولو شرط أكل أهله منه صم الشرط. 


والوسيلة ' والجامع '» الاقتصار على أنه لو شرط ببعه متى شاء بطل. وقد تقد" 
لنا عند قوله «ولو شرط الخيار فى الرجوع عنه بطل» نقل كلام هؤلاء هناك وقلنا: 


إنه قال في «جامع المقاصد»: إِنّ فى الفرق بين هذه وبين اشتراط الخيار فى 
الرجوع عنه تأمّلاً فيكون تكراراً ونقلنا هناك إجماع «السرائر» وحكينا ما حكاه 
فى «التحرير» واستوفيئا الكلام. وكيف كانء فالوجه فيما نحن فيه أن ذلك كله 


منافٍ لمقتضى الوقف. 


[فيما لو شرط:الواقف أكل اهله] 
قوله: «ولو شرط أكل أطليدا من صم الشرط » كما في «التذكرة؟ 
والتحرير” وجامعالمقاصد. والمسالك" والروضة* والككفاية"'» لأنه شرط 
لاينافي مقتضى الوقف فلا يبطل به. ولأنّ النب ييه شرّطه وشرّطته فاطمة نهة. 
وقضية إطلاقهم أنه لا فرق بين كون الأهل واجبي النفقة وعدمه قتسقط 
نفقتهم بذلك إن استغنواء وأن لافرق في الأهل بين الزوجة وغيرها. وفى 


(١)الوسيلة؛‏ فى الوق ص خا 

(؟) الجامع للشرائع: فى الوقف ص 577. 

() تفلم في ص 015-8018. 

(4) تذكرة الفتهاء: في ما يشترط في الواقف ب ؟ ص 4١8‏ س 707 
(6) تحرير الأحكام: ؛ في شرائط الموقوف عليه ج .ص 118. 
)1 جامع المقاصد: : في أركان الوقف ج أص 56 

(/) مسالك الأفهام: في شرائط الوقف ج 0 ص 771 

(8) الروضة البهية: : في الوقف ج اص ا 

(؟) كفابة الأحكام: في شرائط الوقف ج ؟ ص .١١‏ 


كتاب الوقوف / في اشتراط البلوغ والعقل وجواز التصرّف في الواقف بس 87م 
المطلب الثانى: فى المتعاقد ين 
ما الواقف فيشترط فيه البلوغ والعقل وجواز التصرّف, 


«جامع المقاصد '» إلا الزوجة فإنّ نفقتها كالدّين بخلاف نفقة القريب فإنها لدفع 
حاجته. وقال في «الدررس '»: شي جواز اشتراط أكل الزوجة نظر من عود النفع 
إلبه ومن توهّم بقاء نفقتها كما لو وقف عليها. وفي «جامع المقاصد ” أنه ليس 
بجيّدء لأنّ نفقتها ليست تابعة لفقرها حتّى لو شرط نفقتها الواجبة عليه من الوقف 
بطل قطعاً كما لو شرط نفقة نفسه, فلا وجه لما ذكره. وقد استظهر في «الكفاية *» 
الصحّة لو اشترط أكلها منه. وهو كذلك لولا ما يظهر من «جامع المقاصد» من 
دعوى الاجماع حيث قال؛ قطعاً. لأنا لاجد هنا فرقاً بين الزوجة وغيرها فإما 
يصمٌ فيهما أو يبطل فيهماء فليتأمل. (عت:أبِي عل ' أنّه جوّز اشتراط أكله منه. 


[في اشتراط البلوغ وَالعقل'وتجؤان: التضّوف في الواقف] 
قوله: «المطلب الثاني في المتعاقدين: أمّا الواقف فيشترط فيه 
البلوع والعقل وجواز التصرّف» كما في «الشرائع! والنافع" والتسذكرة* 
والتحرير "» وهو معنى ما في «الوسيلة ”! والإرشاد ' أ من اشتراط كونه نافذ 


1و8 جامع المقاصد؛ في أركان الوقف ح بعس 76 

(؟ وة) راجع الدروس الشرعية: في أحكام شرائط الواقف ج ١‏ ص 538. 

(5) كفاية الأحكام: في شرائط الوقف ج ؟ ص ؟7١.‏ 

)0 شرائع الإسلام: في شرائط الواقف جم ؟ ص ؟١5,‏ 

(/) المسختصر النافع: في الوقف ص 31 .١8‏ 

() تذكرة الفقهاء: في ما يشترط في الواقف ج ؟ ص 28س ؟1. 

(5) تحرير الأحكام: في شرائط الواقف ج “ص 12 

(١٠)الوبيلة:‏ فى الوقف ص ."1١‏ (١١)إرخاد‏ الأذهان: في شرائط الوقف بج ١ص 5١‏ 1. 


ل 
فلا يصحٌ وقف الصبي وإن بلغ عشراء 


التصرّف. وما في «الغنية' والسرائر'» من اشتراط كونه ممختاراً مالكاً 
للتبرّع بهء وما في «التبصرة '» من جواز التصرّف. وما في «اللمعة » من 
اشتراط الكمال: و«الدروس *» من أهاية الوقفء و«السفاتيح'» من أهاية 
التصرّف. والمراد بجواز التصرّف رفع الحجر عنه كما عبّر به فى «الروضة"». 
وقد ذكر في «التذكرة*» ما فقي الكتاب وزاد القصد والحرّية والمغايرة 
الموقوف عليه وزاد في «التحرير'» علىما في الكتاب أنيكون مالكاً 
مستقرّباً إلى الله تسعالى. وفي «الغسنية ٠"‏ والسرائسر''» الإجماع على 
مااشترطاه وقضيته أنه لايح تين المكره وإن أجاز ولا الفضولي 
ون أجار المالك, وستسمع الحال قيهما. 

قوله: (فلا يصح وكَفبّة الضبئّ:وإن بلغ عشراً» كما في «المراسم» 
على ما في بعض نسخها على ما حكي '' و«السرائر'» ذكراه في باب الوصية 


مفتاح الكرامة /جٍ امنا 


(أوء اين ان 

ال في الوتف ص 2377 

(8) اللمعة الدمشقية: ؛ فى الوقف ص ؛ ا 

(8)الدروس الشرعية: : في شرائط الوقف ج اعن 1"7, 

(1) مفائيح الشرائع: في حقيقة الوقف سم اص .1١/‏ 

() الروضة البهية: : في الوقف ج اص .١77/‏ 

(8) تذكرة الفتهاء: فيما يشترط في الواقف جم كص اس ؟1. 
5 تحر ير الأحكام: في شرائط الواقف جح اص 3 

(؟١)‏ راجع رياض المائل: ج اص ؛ 

(؟١)‏ السرائر: في شرائط الوصية جم ص ١5‏ !. 


كتاب الوقوف / في اشتراط البلوغ والعفل وجواز التصرّف في الواقف 0 


و«دكشف الرموز' والتذكرة؟ والتنقيح " والمقتصر؟ وإيضاحالنافع والمسالك”». 
وفي «التحرير'» أنه أقرب. وفي «الشرائع " والناقع” أنه أولى. وقد يلوح ذلك 
من «غاية المراد» حيث قال: لم أقف على رواية بلفظ الوقف'. وفي «الرياض» أنه 
لعلّه عليه كاقّة المتأَخَّرِين .١‏ وفي «المسالك» أن الأخبار الداللة على صحّة وقفه 
مخالفة لأصول المذهب بل لاجماع المسلمين .١‏ وفي «السرائر ١"‏ أنه بلا خلاف 


محجور عليه غير ماض فعله في التصرّف في أمواله بغير خلاف بين الأمّة. وقد 
سمعت ١‏ أَنّد في «الغنية» حكى الإجماع على اتمتراط كوئه مالا للتبرّع: وهو 
ليس يمالك له لثبوت الحجر عليه بالكتاب والسنّة. وقد يظهر من «الشسرائع ؟» 
دعوى الاجماع عليه. لأنّه استدلّ على المنع بتوقف رفع الحجر على البلوغ 
والرشدء لو لم يكن مراده أَنٌّ الحجر عليه متشيع عليه لكان مصادرة, لأنّ المجوّز 
لايسلم الحجر عليه في هذا التصرَّف خض وقد حكينا في باب الحجر"' عن 
«التذكرة» فيه الاجماع على أنه محجور عليه في جميع التصرّفات سواء كان مميّرا 


.87 كشف الرموز: في الوقف ج " ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: فيما يشترط في الوقف ج ؟ ص 118 س ؟١.‏ 
(5) التنقيح الرائع: في الوقف ج ؟ ص ."١٠7‏ 

(4) المقتصر: فى الوقوف والصدقات والهبات ص .5٠١‏ 

(0 و١١)‏ سالك الأفهام: في شرائط الواقف ج 0 ص 777 
(1) تحرير الأحكام: في شرائط الواقف جح اص 558. 

(/او 4 )١‏ شرائع الاسلام: في شرائط الواقف بع "ص 1؟. 
(4) المختصر التافع: في الوقوف والصدقات واليبات ص '!18. 
(4) غاية المراد: في الوقف ج ؟ ص 4114. 

١4 راجع رياض المسائل: ج 1ص‎ )٠١( 

(16) السرائر: في شرائط الوصية ج ص 1 "١‏ 

05 تقدم في ص‎ )١5( 

.148 ص‎ ١4 وراجع تذكرة الفقهاء: ج‎ .٠١ تقدّم فى ج 17 ص‎ )١6( 
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أم لا إلا ما استنني كعباداته وإسلامه وإحرامه وتدبيره ووصيّته وإيصال الهدية 
وإذنه في دخول الدار على خلاف في ذلك. 

وجوّز في «المقنعة '» وقفه وصدقته ووصيّنه إذا وقعت موقع المعروف. وقد 
روى الصدوق في الصحيح نه يجوز له فى ماله ما أعتتق وتصدّق وأوصى على 
حد كل معروف وحقّ'. وجوّز في وصايا «النهاية؟ والمهدّب ؛» صدقته وهبته 
وعتقه إذا كان بالمعروف في وجه البرّء وكذلك المحجور عليه. والصدقة عندهما 
في معنى الوقف. ونسبه في «كشف الرموز”» إلى «الامستبصار». وفي النسخة 
الك من «المرأسم» الموجودة عندنا وهي صحيحة قديمة: لا تدمضي هبته 
ولا وقفه بما ليس في وجوه البرٌ. قال: المحجور عليه كذلك ومفهومه جواز هبتهما 
ووقفهما إذا كان في وجوه البكا ,اوقبي وكبالةٍ «جامع المقاصد» أنّ المشهور 
جواز تصرّفه فى الوصية والعقود والصدكة'. وكلام «الكافي ”» يقضى بجواز وصية 
من بلغ عشرا مطلقأووصية من تقض عنّها بالمعروف. ولعلّه لابلزمه أَنّه يصمٌ وقف 
من بلغ عشراً. وأبو عليٌ فيما حكي ؟ عنه ساوى في الوصية بين البالغ وبين أبسن 
ثمان سنين في الذكر وبنت سبع في الأنتى, فلعله لا يلزمه أيضاً صحّة الوقف. وقد 


134-7571 المقنعة؛ ؛ في وصية الصبيّ والمحجور عليه ص‎ )١١ 

(؟) من لا" يحشره الفقه: :في الحم الذي إذا بلغه الصبيّ جازت وصيّته ح ١1ج‏ عي /ا19., 
(؟) النهاية: في شرائط الوصايا مى .3١١‏ 

(؟) المهذّب: : في شروط الوصاياج ؟ ص .1١١5‏ 

(0) كشف الر موز :في الوقف بع ؟ ص 0غ. 

[") المراسم: في أحكام الوصية ص 7١8‏ 

() جامع المقاصد: :في الو وكالةج اع 4 

(8) الكافي في الفقه: :قي الومية ص 5314 

(5) حكاه عته العلامة في المختلف: ج 1 ص 1 


غم 


كتاب الوقوف / فى اشتراط البلوغ والعقل وجواز التصرّف في الواقف 
يلوح من «الارشاد ' والكفاية "4 الميل إلى الجواز, لأنّهما قالا: إِنّه مرويّ '. وفي 
«الدروس»فيه قولان حملاً على الصدقة ؟. وقد تشعر عبارتا «النافع ' و الشرائع "» 
بالميل إلى الجواز حيث قال: إِنّ المنع أولى, إن أغفينا عمّا احتملناه من تعليل 
«الشرائع». وجوّز في «القنية» وصية من بلغ عشرأً" فلا تغفل عا سمعته عنها 
فتأمّل. وقد نقدّم لنا في باب الوكالة” ما له نفع تام في المقام. 

هذا كلام الأصحاب بعد مراجعة الأصول والمنقول عنهاء وقد اضطرب كلام 
المتأخَّرِين في النقل منها أكمل اضطراب, ففي «المهدّب البارع' والمقتصر" ' أن 
الشيخ والتقيّ وأبا على جوّزوا وقف الصبيّ إذا بلغ عشراً وملح منه سالار وابسن 
إدريس» وقد حكاه صاحب «الرياض ''» برمّته. وزاد عليه نسبته إلى الفاضلين 
والشهيدين وكاقّة المتأخّرين: وقد جه ةا لإندماء. وأنّ الشهيد لم يرجّح في 
«الدروس» ولم يدثره فى «اللمعة» وكلامه فى,رغاية المراد» غير صر يح بل ولاظاهر. 

وقد يستدل على الجواز بقول ”أت جتقف/ة فو شبر زرارة: إذا أتى على 


0 8 ل نل ع : 


(١)إرشاد‏ الأذهان: في شرائط الواقف ج ١‏ ص .40١‏ 

(؟) كناية الأحكام: فى شرائط الواقف ج ؟ ص 5. 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١6‏ من أسكام الوقوف والصدقات م ١ج ١١‏ ص 71١‏ 
(5) الدروس الشرعية: في أحكام شرائط الواقف ج ؟ ص 5717. 

(8) المختصر النافع: في الوقوف والصدقات والييات ص 1097. 

(5) شرائع الإسلام؛ في شرائط الواقف بع ؟ ص .5١١‏ 

(/) غنية النروع: في الوصية ص .5١0‏ 

(8) تقدم في ج ا 

(4) المهذب البارع: في الوقف جح ص 017. 

5١٠١ المقتصر: فى الوقوف والصدقات والهيات ص‎ ٠١[ 
7١5-5٠7 ص‎ 1١ المسائل: فيما يشترط في الواقف ج‎ ضاير)١1(‎ 


مخ 


متاح الكرامة / ج ١؟‏ 


وححقّ فهو جائز ' نظراً إلى أن الوقف بعض أفراد الصدقة, مضافاً إلى عدم القول 
بالفصل» وبقول أحدهما لإ في موثّقة جميل: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل 
وصدقته ووصيّته وإن لم يحتلم ' وقول الصادق 3 في موثقة الحلبي ومحمّد ابن 
مسلم حيث سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم. قال: نعم إذا وضعها في موضع 
الصدقة ', وغيرهأ ممّأ ورد في الوصية كرواية عبدالرحمن بن عبدالل: إذا بلغ عشر 
سئين جازت وصيّنه أ. وغيرها من الروايات المستفيضة* الني هي بين موئّق 
وصحيح وغير ذلك, وهي اثنا عشرة كما تقدّم بيان ذلك كله في باب الوكالة!. وقد 
عمل بها المعظم ونقلت " على ذلك الشهرات وحكيت” عليه الاجماعات, وبما 
ورد في جواز طلاقه إذا بلغ عشر سنين كما في خبر ابن أبي عمير عن بعض رجاله 
عن الصادق نْية قال: يجوز طلاق الصِتِيٌ إذا بلغ عشر سئين * وخير ابن بكير 
عنه .ة: يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وإن لم يحتلم * '. ومضمرة زرعة عن 
سماعة سأله عن طلاق الفلام وإ .لم ,يحتلم وصدقته, فقال: إذا طلّق للسّة ووضع 
الصدقة في موضعها فلا بأس ''. وقد عمل بها في الطلاق علي بن يابويد"١‏ 
والشيخ في «النهاية 0٠‏ والقاضي ؟! وابن حمزة*٠.‏ ش 


(١1-؟)‏ وسائل الشيعة: ب ١8‏ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ح ضفن 

(أوة) وسائل الشيعة: ب 44 من ابواب احكام الوصايا ع ١ج‏ ام 15-155 

10-1375 ص2١ تقدم في ج‎ )١( 

() كما في رياض المسائل: فيما بنترط في الواقف ج اص ١4‏ وكفايةالأحكام: في الوصية ج ا 2 

(8) كما في مسالك الافهام: في شرائط الواقف ج 6ه ص 37377 5751 ورياضي المسائل: فيما 
يشترط في الواقف ج أصس 5١1‏ 

)١١-5(‏ وسائل الشيعة؛ ب ؟ من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ح كوفولاج لاص 14؟كوة1م 

544 حكاه عنه العلامة في مختاف الشيعة: فى الطلاق  لاص‎ )١١( 

(1) النهاية: في الطلاق ص 618. (15) المهدّب: في باب طلاق الغلام ج كص فم ؟. 

(6١)الوسيلة:‏ فى احكام الطلاق ص 0759 


كتاب الوقوف / في اشتراط البلوغ والعقل وجواز التصرّف في الواقف 044 


ولا المجنون. ولا المحجور عليه لسفهٍ أو فلس, 


والجواب: أنّ الأخبار الواردة بالجواز فيما نحن فيه لا تقوى على مقاومة 
الأدلّة الدالة على المنع من الاجماعات وعلى الحجر عليه من الكتاب والسئّة 
معتضدة بالأصل بمعنى الاستصحاب والشهرة. وفى «جامع المقاصد» أن مثل هذه 
الأخبار لا تنهض معارضأ للمتواتر '. قلت: وقد رميت بالكذوذ وليس فيها خبر 
صحيم: وأمًا المونّفتان فليس فيهما التقييد بالعشر كالمضمر, وتقييدها بالخبر 
الأول فرع المكافأة, وهي منتفية اضعفه مع تضئّئه جواز العتق. ثم إن مر تنه 
جميل " تنضمّنت جواز طلاقه كالمرسل والمضمر وخبر ابن بكير. وهو خلاف ما 
عليه المعظم, والمخالف من قد عرفتي الى أنّ أخباره ما عدا الموئّق ضعيفة 
فحالها حال أخبار مسألتناء ولا كذلك أخبار الوضية, إذْ لا بأس بالعمل بها لصحّة 
بعضها واعتضادها بما عرفت من الشهرات.والإجيايات فتقوى على تخصيص 
تلك الأدلّة, أو نخصّص تلك الأدلّة بالتصكفات حال الحياة على تأمّل لنا في ذلك. 
وتمام الكلام فى باب الوكالة وستسمعه " مسيغاً مشمبعاً في باب الوصية. 

قوله: ؤولا المجنون؟ إجماعاً كما في «التذكرة » أي إذا كان مطبقاً لقوله 
بعده: ولو كان الجنون يعتوره أدواراً صم وقفه حال إفاقته. 

قوله: «ولا المحجور عليه لسفه أو اتلس لان الاذل مسسسيء 
من التصفات المالية وإن ناسبت أفعال العقلاء إجماعاً, والثاني ممتوع 
)١(‏ جامع المقاصد: الوقف قي المتعاقدين ج 4 ص 51. 
)١(‏ تقدم في الصفحة السابقة. 


() سيأتى في ج 5 ص 12/8 540. 
()) تذكرة الفقهاء: فيما يشترط فى الواقف جح ؟ ص 17/8 س .11-11١‏ 


0 
وَل المكره 


إجماعاً من كل تصرّف مبتدأ في المال الموجود عند الحجر والمتجدّد. وعسن 
الشهيذ' أنه إذا أحاز الغرمام صيرٌ وقفه. قلت: وكذا الوليٌ ولا يصمٌ من الغافل 
والساهي والنائم والسكران واللاعب والعابث والمغمى عليه كما في «التذكرة'». 

قوله: ؤولا من المكره» بلااشكٌ كما فى «جامع المقاصد”" » وقد أطلق فى 
«التذكرة؟ والدروس *» كالكتاب. وقال في «جامع المقاصد»: لكن لو رضي 3 
فهل ينفذ؟ لم يصرّحوا بشيءٍ هنا وإِنّما ذكر في الببع7”. 

قلت: قال في «التحرير»: إِنّ إجازته كإجازة المالك وقف الفضولى على 
شكال قلت: لا إشكال في نفوذه علخ إلقول يعدم اشتراط القربة كما هو الشأن 
في بيع المكره كما حرّرئاه في بابذ البيع” بَنالإمريد عليه. وأما على القول الآخر 
فيجيء الإشكال: لأله قد يتخيل أن هناها بعد غير مؤثّرء وبه يفرّق بينه وبين 
ا المالك وقف القضولي. وَالظا هر تَأتيرهاكالرضًاء لكنّه في «التحرير» في هذا 
الفصل جزم ببطلان وقف الفضولي وإن أجاز المالك ؟. واستشكل في المكره كما 
سمععت ما يأتي له. فيكون نظره إلى غير ما تحظناه. وقد عورا سق رن اكد 
وجزموا فى مسألة التصدّق بالمال المجهول المالك بصحًّة نية القربة من النضولى 
وهما يشهدان لما لحظناه. وقد أسبقنا الكلام في باب البيع وأثسرنا هناك إلى 
م531 تهنا 


مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 


او جا البقامد ارات لي لساري ع لخن 71 

(؟ و]) تذكرة الفقهاء : فيما يشترط في الواقف ج 7 ص 4758 س ١١‏ و10. 
(0) الدروس الشرعية؛ في شرائط الوقف ج ؟ ص 517. 

لآو ة) تحر ير الأحكام: : في شرائط الواقف ج اص 555 و15ة؟, 

(8) تقدم في ج اص 087- 6 


265 


كتاب الوقوف / فى اشتراط البلول والعقل وجواز التصرّف في الواقف 


ولا الفضولي. 


قوله: «ولا الفضولي» قضيّئه وإن أجاز المالك, وقد سمعت' مافي 
«التحرير» وظاهر «التذكرة ' والدروس » التوقف في صحّته مع الإجازة, لأنّه في 
بعض أقسامه فك ملك كالعتق. وكأنّه مال في «الروضة» إلى عدم الصمّة ؛. وهو 
ظاهر «الجامع *» أو صريحه. وظاهر «المهدّب'». وفي «الإيضاح» أنه أقوى”. 
وفى «جامع المقاصد» أنه قويّ*. وفي «الرياض '» عله أظهر, لأ نية القرية يملك 
الغير غير حاصلة ونية المجيز حين الاجازة غير نافعة إمَا لاشتراط المقارنة 
للصيغة أو لَأنّ تأثيرها بعد غير معلوم: وستسمع ما فيه. 

ويأني للمصئف '' أن الأقرث أَرَوسَهِ مع الإجازة كما هو خيرة 
«التحرير ' '» في الفصل الخامس و«اللمعة؟' والحواشي '"'» وفخرالاسلام 


)١(‏ تقدّم فى الصفحة السابقة. 

(؟) تذكرة الفقهاء: في شروط العين الموقوفة ج ١‏ ص ١س‏ /1؟. 

() الدروس الشرعية: في شرائط الوقف ع ؟ ص 111 

(4)الروضة البهية؛ فى الوقف ج “اص ١116‏ 

(8) الجامع للشرائع: في الوقف ص 2351. 

(1) المهذب: في الوقوف والصدقات و... ج ؟ ص 1 88. 

(/) إيضاح الفوائد: الوقف في المتعاقدين ج ؟ ص 5/5 

(4) جامع المقاصد: في شروط الموقوف ج 1 ص تك 

() رياض المائل: فيما يتعلق بالموقوف جح ؟ ص ٠١-5311‏ 7. 

.1 85 سياتى فى ص‎ )٠١( 

5١١ تحرير الأحكام: في شرائط الموقوف ج ”ص‎ )1١( 

.٠١4 اللمعة الدمشقية؛ في الوقف ص‎ )١( 

)١(‏ حواغى الشهيد (الحاشية النجارية): في الوقف ص ١س ١!‏ (مخطوط فى مكتية مركز 
الأبحاث والدراسات الاسلامية). 


0 مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


ويصمّ وقوعه من المالك أو وكيله. 


في «شسرح الإرشاد' والروض'؟ والسفاتيح » وهو الظاهر من «الارشساد» 
لمكان المنهوم. وقد استحسنه في «الشرائع *». وفي «المسالك» أنه 
أوجه'. وفي «الكفاية» غير بعيد'. ووجّهه فخرالإسلام بأ الفضولي ينوي 
القربة عن المالك, لأنّ كل عببادة تقبل النيابة فإِنّ نيّتها تقبل النياية 
كالزكاة*. ونحوها قولك: لا تصحٌ التقرّب بملك الغير. قلئا: عن تفسه لا عن 
الغير كما فى التصدّق بالمال المجهول المالك ونحو ذلك. وبأني نا في 
أُوّل المطلب الثالث * ما له نفمٌ تام فى المقام. 

قوله: «ويصح وقوعه مدق الميالك أو وكيله» كما في «جامع 
المقاصد ' '» وقد تقدّم في باب الوكالة أن الوقف مما يصممٌ فيه التوكيل, 
لأنّه فعل لم يتعلق غرض الشار :بإيقاعةامن مشر معيّن. وهو يقضي بصحّة 
نية القربة من الغير. 


6 شرم الإرشاد للنيلى : في الوقف ص لاس 21 (من كنب مكتبة المرعشي برقم 14/4؟). 
(؟) لا" يوجد لدينا؛ ولكن يستفاد من شرم ابر شاد ٠‏ فراجع غاية المراد: ج ؟ عن 458 

(5] مناه نيح الشرالم: في اشتراط العينية في الموقوف ج ٠‏ ص ٠8‏ قل 

(4) إرشاد الأذهان: : في شرائط الوقف ج ١‏ ص .10١‏ 

افاخراع الإمكام ؛ في شرائط الموقوف ج هص 87 

(1) مسالك الأفهام: : في شرالط الموقوف ج قينا 

.1 ؟) كفاية الاحكام: : في شرائط الوقوف والصدقات ج ؟ ص‎ ١ 

(خما شرح الاإرشاد النيلي: : في الوقف ص 17 س 55 (من كتب مكتنبة المرعشي برقم 109/4 ؟). 
(4) سيأتي في ص مرك 1 

زء )٠‏ جامع المقاصد: : الوقف في المتعاقدين مع 3 ص 57 

,177 ص3٠١ تقدم فى ج‎ )١١( 


كتاب الوقوف / فيما لو وقف في مرض الموت روم 


ولو وقف في مرض الموت خرج من الثلث مع عدم الاجازة. 
وكذا لو جمع بينه وبين غيره. ومنذا بالأول فالاوّل. 


[فيما لو وقف فى مرض الموث] 

قوله: «ولو وقف في مرض الموت خرج من الثلث مع عدم 
الااجازة» كما في «الشرائع ' والتذكرة 'والتحرير 'والارشاد؛ والمختلف* وجامع 
المقاصد'».و قى ««جامع الشرائع» أنه من الأصل " .ولاترجيح فى «المبسوط »ولافي 
«الكفاية؟» وقد استوفينا الكلام فيه فى باب الحجر " ' وهو من متفيّدات الكتاب. 

قوله: «وكذا لو جمع بينه وبين غيره. . ويبدأ بالأوّل فالأوّل» أي 
لو جمع بين الوقف وغيره خرجا معأ من إلكلث إذا لم يكن واجباً مالتاكان متيدعا. 
ولو ضاق الثلث عن التبرّعات وقلا راليد بيلها كأن وقفب ووهب وأقبض وباع 
محاباةً وأعتق بدأ بالأوّل ثم م بالذي بعد تفتختصٌ البطلان بما ضاق عنه الثلث مما 
وقع أخيراً. وذلك كله معنى مآ كني المتبشوَط"1؛ والشرائع ١١‏ والتذكرة؟! 
والتحريم ؟١‏ وجامع المقاصبد ؟١»‏ قال في «المبسوط»: إذا وقف في مر ضه ووهب 


.؟١١ ص‎ ١ شرائع الاسلام: في عقد الوقف ب‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: في اواحق الوقف بم ؟ ص 141 س 17 

(6) تحرير الأحكام: في شرائط الواقف بع اص 1131. 

(؛) إرشاد الأذهان: في شرائط الوق م ١‏ ص 107. 

(8) مختلف الشيعة: فى الوقف ج ١‏ ص 2١‏ ؟. 

(1و0١)‏ جامعالمقاصد:الوقف في المتعاقدين جاص 3 1. (/9) الجامع للشرائع:ف ىالوقف ص ؟1. 
(4و١١)‏ المبسوط: في الوقوف والمدقات ج "ص 5118 و595. 

(1) كفاية الأحكام: في شرائط ألوقف ب ١‏ ص 1-8. 

.؟5١؟ تقدم في ج 17 ص 1317, (؟١) شرائع الإسلام: في عقد الوقف ج ؟ ص‎ )٠١( 
9 تذكرة الفقهاء: فى لواحق الوقف عم ؟" ص 116 س‎ )17( 

,؟5١ تحرير الأحكام: فى شرائط الواقف ج 7 ص‎ )١4( 


0000 مفتاح الكرامة /ج "١‏ 


ولو قال: هو وقفٌ بعد سوتي احتمل البطلان, لأنه تعليق. 
والحكم بصرفه إلى الوصية بالوقف. وهو أولى. 


أقبض وأعتق وباح وحابى وفات ولم يف الثلث بالجميع بدأ بالأوّل فِالأُوّل .١‏ 
وقال في «المختلف»: الوجه عندي التسوية وبسط الشلث على الجميع. لأنّ 
الفريض تفن اعلا الجميع بخلاف الوصية المنوط فيها الاعطاء بالموت, على 
نه إن نصٌ على عدم التقديم عمل بقوله '. ولا ترجيم في «الدروس”,. 

ولو اشتبه المتقدم ففي «الشرائع * والتذكرة* والتحرير'» أنه قد قيل: إن يقسّم 

على الجميع بالخصص, ثم قال في «التذكرة»: الوجه القرعة". وفي «الشرائيع 8 
والتحرير'» أنه لو اعتيرت القرعة كان بجسناً قلت: القائل إِنّه يقسّم على الجميع 
بالحصص الشيخ في «المبسوط فيا إذا أوى بعطايا وقصر الثلث. قال: بدأ 
بالأوّل فالأول. فإن لم يعلمذلك سم بالخصص .٠١‏ وقال في «المختلف»: الوجه 
استعمال القرعة هناء ا ا ل لان 
قطعاً فلا تجوز مزاحمة غيره به ١١‏ 


[فيما لو قال: هو وقفٌ بعد موتي ] 
قوله: «ولو قال: هو وقفٌ بعد موتي احتمل البطلان, لأنّه تعليق 


(5و١٠)‏ المبسوط: في الوقوف والصدقات جح ”ص 144. 
(؟ و١١)‏ مختلف الشيعة: في الوقف ج 5 ص 178 

() الدروس الشرعية؛ في شرائط الوقف ج "ع 757 

أ وخاشراء نع الاإسلام؛ في عقد الوقف ج ”ص .5١7‏ 
مولا ذكرة الفقهاء ع: في لواحيق الوقف ج *صض 1١‏ 14س 75 
(5و5) تحر ير الأحكام: ؛ في شرائط الواقف ج “اص 55 


0 


كتاب الوقوف / فيما لو قال: هو وقفٌ بعد موتي 


والحكم بصرفه إلى الوصية بالوقف. وهو أولى» وأصحكما في 
«الايضاح» لأنّ أبلغ من قوله: قفوا هذا بعد موتي, ولاستعماله في الوصية كثيراء 
ولأنّه تصرف مالي معآّق بالموت؛ وهذا معنى الوصية'. ورجّح في «جامع 
المقاصد '» الاحتمال الأوّل وقال: إن الذى يقئضيه النظر البطلان. ولا ترجيح في 
«التحرير" والدروس أ». وفى «الحواشى» أنّ هذا إذا لم يعلم القصد وإن علم فلا 
بحث *. وناقشه فى «جامع المقاصد؟» بتسوةة السل لجائل لها أن وعد 
اللفظ الدال عليه حقيقةٌ أو مجازاً نعم لو شاع استعمال ذلك في الوصية واشتهر 
لم يبعد الول بصمّة الوصية: انتهى. قلت: قد اكتفى جماعة" بالكتابة والكناية 
والاشارة مع القرينة الحالية الدالّة على الإرادة وإن لم يكن حال ضرورة 
ولا يختلفون فى ذلك, وقد دلّت عليه الأخناي الكثيرة*. وقال فى وصية «الكتاب» 
لو قال: عيّنت له كذا فهو كناية ينفذ مخ النيك؟. ش 

هذاء وقد يحتسٌ ١'‏ على البطلان بأنه لكرتيب في أنه لايراد بهذ«الصيغةالاإخبار 
فيلبغي أن يراد بها الانشاء, وهى بنقْسَها إِنْمَا ندل مطابقة بقة على إنشاء الوقف بعد 


.5/6 إيضاح الفوائد: الوقف في المتعاقدين ج ؟ ص‎ )١( 

(؟و1) جامع المقاصد: الوق في المتعاقدين ج 3 ص 58. 

() تحرير الأحكام: في شرائط الواقف بع ص 543. 

(4) الدروس الشرعية؛ في شرائط الوقف ح ؟ ص 11؟. 

(8) حواشي الشهيد (الحاشية النجّارية): فى الوقوف عس ١١١‏ س ١8‏ (مخطوط في مكتبة مركز 
الشبحاث والدرامات الاسلامية). - 

(7) منهم العلامة في تذكرة الفقهاء »: في أركان الوصية ج ]ص 4819 س 7؟. والمحقّق في 
المختصر النافع: في الوصايا ص 177, والطباطبائي في رياض المسائل : في الوصية ج 1 ص 
ف شين 

53 راجع وسائل الشيعة: ب 48 و44 من أبواب أحكام الوصايا ج 1١‏ ص 111 - 710 2. 

(9) قواعد الأحكام: فى أركان الوصاياج ؟ ص 411. 

آء )٠‏ كما فى جامع المقاصد: : الوقف في المتعاقدين ج ١‏ ص 58. 


مه مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ونا الموقوف عليه فيشترط فيه أمور أرضة: الوجود. والتعيين. 
وصمّة التملّك, وتسويغ الوقف عليه. 


الموت بهذه الصيفة المأتيّ بها الآنء فيكون لحصول الموت دخل في حصول 
الوقف, وذلك معنى التعليق, فيكون باطلاً لأنها ليست سبباً تامأ في حصول 
الوقف, لأنّ العقود إِنّما تصحٌ إذا كانت سبباً تامّاً في إنشاء ما يطلب بهاء ولا دلالة 
لها على الوصية إلا بتكلف تقدير مالايدل عليه اللفظ يأن ينرّل على أن المراد أريد 
لاه ولا د الموت وإجراء الأحكام الشرعية على أمثال هذه الألفاظ من 
الأمور النتشفلة عدا فليتائل. 


آفي شرائط الموقوف كبليه وهى أمور] 
قوله: «وامًا الموقوف عليةفيشترط فيه أمور أربعة: الوجود. 
والتعيين, وصحكة التملك: ونسويع الوقف عليه » قد ذكرت هذه الأمور 
الأريعة في «الشرائع ' والنافع " والشذكرة' والتحرير؛ والارشاد* والتبصرة١‏ 
والدروس؟ وجامع المقاصد* والروض" والمسالك" '». ولم يذكر التسعيبن في 


.1١1 شرائع الإسلام: في شرائط الموقوف ج اص‎ ١1 

(؟) المختصر النافع: في الوقوف والصدقات والهبات ص .١187‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: في الموقوف عليه ج ؟ ص 1778 س 78 

4 تحرير الأحكام: : في شرائط الموقوف عليه ج مص 1517. 

(6)! إرشاد الأذهان:في شرائط الوقف ١ص 48١‏ (5) تتبصرةالمتعلمين:فى الوقف ص 7 17, 
(/) الدروس الشرعية: في شرائط الوقف ج ؟ ص 714 ْ 

(8) جامع المتاصد: : الوقف في المتعاقدين ج فص 8 

(5) لا يرجد لدينا كتابه, ٠ولكن‏ يستفاد من ظاهر شرح الا رشاد: فراجع غاية المراد: في الوقف ع 1 ص 8؟1. 
)٠ :[‏ مسالك الأفهام: : في شرائط الموقوف عليه ج 0 عن 1397 ١‏ 


كتاب الوقوف / فى شرائط الموقوف عليه وهى أمور ل هوه 


«اللمعة '» و لاحكم للمجهول. كما أنه لم يذكر التسويغ في «الكفاية' والمفاتيح '» 
لكنّهما ذكرا فيهما أنّه لايصمٌ الوقف على الكافر والزناة. وكيف كان. فهذه الشروط 
الأربعة مستفادة من «الثهاية ؟ والمبسوط * والوسيلة' والغنية" والسرائر* وجامع 
الشرائع "» لأنْهم يذكرون أحكامها بمعنى عدم صمّة الوقف على المعدوم وعلى 
غير المعيّن وعلى الزئاة بل وعلى ما لا يملك؛ بل قد يستفاد من «المقنعة ٠١‏ 
والكافي '' والمراسم ' '» وغيرها"'. وفي «الغنية؟' والسرائر”'» الإجماع على 
كونه معروفاً متمّزاً يح النقرّب بالوقف عليه وهو ممّن يملك المنفعة حالة 
الوقف. وفيهما وفى «المبسوط» أنه لا يصمٌ الوقف على المعدوم الذي لم يوجد 
بعد والحمل والعبد بلا خلاف١١.‏ وفي «المبسوط» أنّ الذي يقتضيهمذهبنا أنه 
لايصمٌ الوقف على المجهول والمعدوم "٠..ويأتي‏ للمصتّف؟ في الكتاب أنه 
لايصحٌ الوقف علي العبد. وبه طفحتبغباراتهم؟ "/وظاهر إطلاقاتهم أنه لا فرق 


251 اللمعة الدمشقية: فى الوقف ص‎ )١١ 

(؟) كفاية الأحكام: في شرائط الوقوف والصَدَقاتاح 1ض 7 

("') مفاتيح الشرائع: فيما يشترط في الموقوف عليه ج ؟ ص ال ١‏ ؟. 

(؛) النهاية: فى الوقوف وأحكامها ص 050. 

(5 و١‏ و/1) المبسوط: في الوقوف والصدقات بج 7ص ؟4؟ و؟ة؟, 

(1) الوسيلة: في أحكام الوقف ص 77١‏ 

(و6١)‏ غنية النزوع: في الوقف ص 45؟ -147. 

لخو 6 )١‏ السرائر؛ في شروط صحة الوقف جح اص 68١1و101.‏ 

(1) الجامع للشرائع؛ في الوقف ص 5 )٠١(‏ المقنعة؛ في الوقوف والصدقات ص 186. 

(١١)الكافى‏ في الققه: في الصدقة ص 520. 

(11) المراسم: في أحكام الوقوف والصدقات ص 999-157 , 

.1١ ١5+ كالمهذب: فى الوقوف والصدقات ج ؟ ص 810 (8١1)سياتى في ص‎ )١7( 

(14) منهم المحقق في شرائع اللإسلام: في شرائط الموقوف عليه بع ؟ ص 4١؟,‏ والشهيد الثاثي في 
مسالك الأفهام: في شروط الموقوف عليه ج ه ص ,57١‏ والعلامة في تحرير الأحكام: في 
شرائط الموقوف عليه ج ”اص 598. 


+»ه عسل سل مفتاح الكرامة /ج 5١‏ 
فلو وقف على المعدوم ابتداءً أو على الحمل كذلك لم يصمٌ 


فيه بين القن والمدبّر وم الولد والمكاتب. وبه صرّح في الكتتاب وغيره وقالوا : إنه 
لاينصرف الوقف إلى مولاه. وظاهر «الروضة '» وكذا «المسالك ”» الإجماع 
عليه. وتمام الكلام يأتى ؛ عند تعوّض المصنّف له. والحاصل؛ أنّ اشتراط الأمور 
الأريدة ينا لأريب فيةء والوجة في للا ظاهر كنا يتريد" إن اد اك 


[فيما لو وقف على المعدوم ابتداءً] 
قوله: «فلو وقف على المعدوم ابتداءٌ أو على الحمل كذلك 


لم يصحٌ» كماصرّح بعدم صحّته في الأول فى «النهاية" والخلاف" والمبسوط * 
والمهدّب؟ والوسيلة ' '» وغيرها 7١0‏ وقدبيمعت ١‏ ما فى «المبسوط والغنية 
والسرائر» من نفي الخلاف فيه (مدم/أَعليْم للتمليك. وفي الثاني في «الخلاف؟١‏ 
والمبسوط ١‏ والوسيلة؟' وفقه الراوندي'١'‏ والغنية ١١‏ والسرائر “ والشرائع ؟١‏ 


)١(‏ منهم العلامة في قواعد الأحكام: في أركان الوقف جج اس "قار والشهيد الثاني في مسالك 
الأفهام : في شرائط الموقوف عليه ج 0ض "١‏ والطباطباني في رياض المسائل: فيما 
يشترط في الموقوف عليه ج وص .5٠١‏ 

(؟) الروضة البهية: في الوقف ج “اص 4 .١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: في شرط الموقوف عليه بع 6 ص 57١‏ 

(4و0)سياتي في ص م أعة (1) النهاية: في الوقوف والصدقات ص 015. 

(/او17١)‏ الخلاف: في الوقف ج ”اص 044 المسألة 6ق 

(8و8١)‏ المبسوط: في الوقوف والصدقات ج اص 517 و145. 

(4) المهذب: في الوقوف والصدقات ج 1 عي 2.48 ٠١(‏ و10 ) الوسيلة: فى أحكام الوقف ص 7-١‏ 

)11 كجامع المقاصد: الوقف فيالمتعاقدين جاص 78 (؟١)‏ تقدّم في الصفحةالسابقة. 

.1817 فقه القران للراوندي: في كيفية الوقف وأحكامه ج ؟ ص‎ )١[ 

(/109) غنيةالتزوع:في الوقف ص 157. (18) السرائر:في شروط صحّةا لوقف ج “اص .١05‏ 

() شرائع اللإسلام: في شرائط الموقوف عليه ج ؟ ص 1١8‏ 


كتاب الوقوف /فيما لو وقف على المعدوم تبعاًللموصد ع ؤقة 
ولو وقف عليهما تبعاً الموجود صمٌ. 


والتذكرة' والتحرير' والدررس "*» وغيرها ؛. وقد سمعت* ما فى «الميسوط 
والغنية والسرائر» لأنّ الوقف إمَا تمليك العين والمنفعة, وما تمليك المنفعة فقط 
على اختلاف الرأيين؛ والحمل لا يصلح لشيءٍ منهما وإن صلح للوصية. لأنّها 
تتعلّق بالمستقبل وليس فيها نقل فى الحال. والوقف تسليط على الملك في الحال 
فيشترط فيه أهلية المنتقل إليه للملك فافترقا. ومراده بقوله «كذلك» كونه ابتداء 
للتحريز عينا لو وقف على الحمل والمعدوم تبعاً كما ستسمع. والمراد بكونه 
«ابتداة» أن يكون في الطبقة الأولى. وقد فرع الحمل على المعدوم في «الكتاب 
والشرائع '» وغيرهما,. وفيه مسامحة؛ لأنْه في نفسه موجود لكنّه مستتر, وإِنّما 
يشاركه في الحكم يعدم صحة الوقف مرياجهة خرى» وهي عدم أهليّته للتمليك. 


[فيما لو وقف على الْمعدَوم تبعاً للموجود] 


قوله: «ولو وتتحف مالسا نيعا للنموعقةة صح» 
فى «المسبسوطة وفقه القرآن؟ والرسيلة'' والغنئية'! 


.]5و1١ س‎ 17١8 تذكرة النقهاء: فيما يشترط في الواقف ج "ا ص‎ )١( 

(؟) راجع تحرير الأحكام: في شرائط الموقوف عليه ج ص 5117. 

(7) الدروس الشرعية؛ في شرائط الوقف ج "ص 555. 

(4) كجامع المقاصد: الوقف في المتعاقدين ج 4ص 78 (0) تقدّم في الصفحةالسابقة. 
(1) شرائع الإسلام: في شرائط الموقوف عليه ج ؟ ص .1١4‏ 

() راجع نحرير الأحكام؛ في شرائط الموقوف عليه جج ص 597. 

(8) المبسوط: فى الوقوف والصدقات ج اص 157. 

(3) فقه القرآن للراوندي: في كيفية الوقف واحكامه ج ؟ ص 5947. 

517 غنية التزوع؛ في الوقف ص‎ )١١( الوسيلة: في أحكام الوقف ص ا‎ )٠١( 


606 سلسم« لل هفتاس الككرامة /ج 8١‏ 


ولو وقف على أحد الشخصين أو إحدى القبيلتين أو على رجل 


والسرائر' وجامع الشرائع ' والشسرائع؟ والتذكرة؛ والشحرير* والارشاوا 
والتبصرة" والدروس” واللمعة' والتنقيح"' وجامع المقاصد '' والمسالك؟!١‏ 
والروضة '! والمفاتيح ؟'» وهو قضية كلام الخاصّة والعامّة من غير خلاف بينهم 
أصلاً بل هو من القطعيات بشرط أن يكون وجوده ممكناً عادةٌ ويكون قابلاً 
الوقفء كما لو وقف على أولاده الموجودين ومّن يتجدّد منهم أو عليهم وعلى من 
يتجدّد من أولادهم ونحو ذلك. ولا كذلك لو جعل التابع من لاسمكن وجوده 
كالميّت أو لا يقبل الملك فإنّه لا يصحٌ مطلقاء فيكون مع جعله آخراًكمنقطع الآخر 
أو وسطأًكمنقطع الوسط ولو جعله أوّلةُكمنقطع الأوّل. ولو ضمّه إلى الموجود 
فقولان تقدّم أن الأقوى بطلائه فيذا يفيت مخاضة. 


[فيما لو كان لوقف على أَحَد الشخصين] 
قوله: (ولو وقسف على أحسد الشخصين أو إحدى القبيلتين 5 


7107/١ (؟) الجامع للشرائع:فى الوقف ص‎ .١805 السرائر:في شروط صخةالوقف بع "ص‎ )١( 
,؟١4 شرائع اللإسلام: في شرائط الموقوف عليه ج ؟ ص‎ )"( 

0 تذكرة الفقهاء: فيما يشتر ط في الواقف ج اص 758 1س .1١‏ 

١ه‏ تحرير الأحكام: في شرائط الموقوف عليه ج 7ص /5909. 

.11514 إرشاد الاذهان:في شرائط الوقف ج اص 81 4, )ع تبصرةالمتعلمين:في الوقف ص‎ )1١( 
.٠١4 (ثا الدرو س الشرعية:قي شرائط الوقف ج اص 5174, (1) اللمعةالد مشقية:فى الوقف ص‎ 
ْ 5.04 التنقيح الرائع: في الوقوف والصدقات و...ج 1 ص‎ )٠١( 

54 جامع المقاصد: الوقف في المتعاقدين جح 1 ص‎ )١١( 

نل مسالك الأفهام:في شرائط الموقوف عليفج فص 2.578 )١15(‏ الروضةالبهية:فىالوقف ج*ص178. 
)١18(‏ مفاتيح الشرائع؛ فيما يشترط في الموقوف عليه ج اص 8١5؟.‏ 


على رجل غير معيّن أو امرأة بطل» كما صرّح بذلك في «الشرائع ' 
والتذكرة' والتحرير" والإرشاد؟ والدروس؛ وجامع المقاصد' والمسالك'» وهو 
قضية كلام جم غفير) وقد سمعت' إجماعي «الغنية والسرائر» على كونه معروفاً 
متميّزاً. ووجهه ظاهر وهو أنّ الموقوف عليه ليس بموجود لأنّ ما ليس بمعيّن في 
نفسه ليس بموجوه. وأَنّ الوقف يقتضي التمليك ولا يعقل تمليك من ليس معيناً. 
والمراد بقوله: أو «امرأة» أنّها غير معيّئة, 


[فيما لوكان الوقف على قبيلة عظيمة] 
قوله: «ولو وقف على قلبيلة' عظيمة كقريش وبني تميم 
صحٌ كما صرح بذلك في والخلاق'' واليبسوط أ رالشرائع ١١‏ 


,؟١١ شرائع الاسلام: في شرائط الموقوف عليه ج ' ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: فيما بشترط في الموقوف عليه بم ١‏ ص 1719 س ,١١‏ 

(؟) تحرير الأحكاء: في شرائط الموقوف عليه ج اص 195, 

(غ) إرشاد الأذهان: في شرائط الوقف ج ١٠ص‏ 4605 

(8) الدروس الشرعية؛ في شرائط الوقف ج ؟ ص ١7؟.‏ 

(5) جامع المقاصد: الوقف في المتعاقدين ج 4 ص 55. 

(/) مسالك الأفهام: في شرائط الموقوف عليه ج هص ."0١‏ 

(8) منهم الكاشائي في مفاتيحالشرائع:قي حكم الوقف على مصلحة فبطل رسمها أو اطلق ج ؟ 
ص , والعقداد في التنقيح الرائع: فى الوقوف والصدقات والهبات ج ؟ ص ١8‏ "؟, 
والطباطبائي في رياض المسائل: فيما يشترط في الموقوف عليه ج 3 ص 7١09‏ 

(1) تقدّم فى ص 0817 )٠١(‏ الشلاف ؛ في الوقف ع 7ص 048 مسألة لا 

.543 الميسوط: في الوقوف والصدقات بع “اص‎ )١١( 

.؟١8 شرائع الاسلام: في شرائط الموقوف عليه جم ؟" ص‎ )١1( 


1 لت ققتاح الكرامة /ج 1١‏ 


والنافع 'والتذكرة'» فى سوضعين منهاو«التحرير" والسختلف ؛ والدروس” 
واللمعة” وجامع المقاصد" والمسالك”* والروضة؟ والكفاية '» وكذا «النهاية ١١‏ 
والمهدّب ' والجامع '' والنافع *'» بل وكذا «المقنعة*' والمسراسم'' وفقه 
القرآن ١"‏ والغنية*١‏ والسرائر* .»١‏ وفى «الشرائع» أنه المذهب''. ونسبه فى 
«التذكرة» إلى علمائنا '". وظاهر «التحرير"" والمسالك؟"» أو صر يحهما أنه 
إجماع. وكذا هو ظاهر الموضع الآخر من «التذكرة؟!» حيث اقنصر في حكاية 
الخلاف على الشافعى. وهو _أي الإجماع ظاهر «جامع المقاصد» قال: ولو 
وقف على بلدٍ كبغداد وأهل قطر كالعراق أو على كاقّة بني آدم صممٌ عندنا"'. وقد 


.188 المختصر النافع: في الوقوف والصدقات والهبات ص‎ )١( 

(1) تذكرةالفقهاء:فيما يشترط في الواف و ؟؛س 4 وفى أحكاءالوقف ص 41س 54. 
(1و١1)‏ تحرير الأحكام: في شرائط التوقوف عليدي ٠ص 7٠١‏ 

(4) مختلف الشيعة: في الوقف ج دصل فنا 

(8) الدروس الشرعية: فى شرائط الوقف حخاس ٠‏ /1. (1) اللمعة الدمشقية: فى الوقف ع 8 .١٠١‏ 
(لاو8؟) راجع جامع المقاصد: الوك في المتعافد ين 4ض ١ ١‏ 

(4و7؟) مسالك الأفهام: في شرائط الموقوف عليه ج ة ص لق 

(5) الروضة البهية: في الوقف مم ٠‏ ص .١87‏ 

.١!/ كفاية الأحكام: في احكام الوقف ولواحقه جم ؟ ص‎ ٠ 

(١١)النهاءة:‏ فى الوقوف والصدقات عس ارذؤة - 249 

() المهذّب: في الوقف اج ؟ ص 41 

07١ الجامع للشرائع: في الوقف ص‎ )١( 

(11١)الظاهر‏ أنه تكرار. )١8[(‏ المقنعة: فى الوقوف والصدقات ص 541 - 100. 
(15) المراسم: فى الوقوف والصدقات ص 998 20 

(10) ققه القرآن للراوندي: في كيفية الوقف وأحكامه بم 1 ص 117. 

.117 غنيةالنزوع: في الوقف ص 555. (14) السرائر: في شروط صحّةالوقف ح “اص‎ )١8( 
,1١8 شرائع الإسلام: في شرائط الموقوف عليه ج كص‎ )3١( 

(١؟)‏ نذكرة الفقهاء: فيما يشترط في الموقوف عليه ج ؟ ص الس فى 

(114) تدكرة الفقهاء: في احكام الوقف ج لاض لاس 59. 


كناب الوقوف / فيما لوكان الوقف على قبيلة عظبية لل 03# 
صرح بمعقد إجماعه هذا في «التذكرة '» وغيرها '. 

وقد اسندلَ عليه في«الخلاف» بأنّه لا خلاف في صحّة الوقف على الفقراء '. 
وفى «المختلف ؛ وجامع المقاصد* والمسالك'» بالإجماع والأخبار على أنه 
بصم الوقف على الفقراء والمساكين. 

قلت: لا حاجة بهم إلى ذلك مع ورود النصٌ في خصوص ذلك كما ستسمع مع 
أن المخالف شادً نادرء وهو أبو جعفر محمّد بن علي عماد الدين ابن حمزة فسي 
«الوسيلة» حيث قال: لا يصمٌ الوقف على بني فلان وهم غير محصورين"'. وهو 
قول الشافعي لمكان الجهل في المصرف حيث بتعدّر حصرهم واستيعابهم. وقد 
روى في «الكافي* والتهذيب”" '» عن على بن محمّد بن سليمان التوفلي قال: 
كتبت إلى أبي جعفر الثاني لثة أسأله عن أرض وقفها جدّي على المحتاجين من 
ولد فلان بن فلان وهم متفرٌقون في البلاذ؟ فأجتَابٍ ىه ذكرت الأرض التي وقفها 
جدّك على الفقراء من ولد فلان وهى لمن حضر البلذٍ الّذي فيه الوقف وليس لك أن 
تتبع من كان غائباً. كذا في «الكاقئة: وروا الصدوق ,ل والشيخ بتفاوتٍ يسير في 
الفاظ السؤال, والضعف منجبر بالشهرة معتضد بالاأجماعات. 

وقد استدلٌ جماعة "! بالخبر فيما إذا وقف على الفقراء على أنّه لايجب 


١١ س‎ 11٠١ تذكرة الفقهاء: فيما يشترط في الموقوف عليه ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) كجامع المقاصد: الوقف في المتعاقدين ج 4 ص 18 

(؟) الخلاف:في الوقف :اص 044 مسأل .١1/‏ (1) مختلف الشيعة:في الوقف جاص 25"؟. 
(6) راجم جامع المقاصد؛ الوقف في المتعاقدين ج ١‏ عن 74 

(+) مساك الأقهام: في شرائط الموقوف عليه ج 6 ص 49 

(/) الوسيلة:في أحكام الوقف ص 77١‏ (8) المغني لابن قدامة:في الوقف ”ص 114؟. 
(4) الكافي: فيما يجوز من الوقف والصدقة ... ع /اثلاج لاص 58. 

1١7 تهذيب الاحكام؛ فى كتاب الوقوف والصدقات ح 615 ج 1 ص‎ )٠١( 

.11١ من لايحضره الفقيه: في الوقف والصدقة والتحل ح 4/ادةج ؛ ص‎ )1١( 

> ملهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: فى شرائط الموقوف عليه ج هص 41 والعلامة في‎ )١١( 


4 ل ب ل لل م هفتاحج الكرامة /ج ١؟‏ 


استيعاب من لم يحضر البلد. لكنّه قال في «الدروس» في خصوص المسألة بأَنَّه 
يصرف إلى من علم نسبه ولم يقصرعلى من حضرالبلد. وقال في الوقف على الفقراء 
أله يفرّق في فقراء بلد الوقف ومن حضر ولا يجب تنيع الغائب, ولو تتتعه جاز 
ولاضمان فى الأقرب, بخلاف الزكاة لأنّ الفقراء فى الزكاة لييان المصرف بخلاف 
الوقف» ولاتموق أقلّ من ثلاثة مراعاة لاقل عمق ودين البو ةاون 
المنحصر ين '. وفى «اللمعة» لم يفرّق بين المسألتين. قال: إذا وقف على الفقراء أو 
العلوية أنصرف إلى من في بلد الوأقف منهم ومن حضره'. وقد سمعت أنه قال في 
«الدروس»: بلد الوقف. وبه صرّح في الخبر ' واستجوده فى «الروضة ©» ونسبه 
الى الأصحاب. فلت: قد صرّح به في «النهاية * والمهدّب' والوسيلة" والسرائر* 
وجامع المقاصد* والروض" '» وظاهر «جامع الشرائع ١‏ والشرائع ١'‏ والنافء ؟٠‏ 
والكتاب» فيما ان و«التحرش“'والارثياد' ١‏ والتبصرة"'» وغيرها6. 


جه مختلف الشيعة:في الوقف ج 1تتن 59 ]: والبجراني في الحدائق الناضرة:فى الوقف مم 7 اص 158. 
)١(‏ الدروس الشرعية: في شرائط الوقف ج "م 17 و 1لا؟. 

(1)اللمعة الدمشفية: فى الوقف ص .٠١8‏ 

(1 وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أسكام الرقف والصدقات م ١ج‏ 17 ص 8:4 

)0غ ) الروضة البهية: في الوقف جح ؟ ص 4رثرا. (5) النهاية: في الوقوف والصدقات ص 5414. 
(1) المهدب: في الوقف ج ؟ ص ١‏ (1) الوسيلة: في أحكام الوقف ص .59١‏ 
(4) السراثر: في أحكام الرقف ج ”ص 2.156 (1) جامع المقاصد: في الوق ج 4 ص "7ن. 
٠ك‏ يوجد كتابه لدينا, ٠‏ ولكن وجدناه في حاضية الإرشاد راجع غاية المراد: في الوقف ج ١‏ ص "17, 
)١١(‏ الجامع للشرائع؛ في الوقف ص 577 

(؟1) شرائع الإسلام: في شراط العوقوف عليدج ؟صس 5١6‏ 

(1) المختصرالنافع:في الوقوف والصدقات والهبات ص88١. ١‏ (1١)سيأتي‏ في ص89 
(15) تحرير الأحكام: في شرائط الموقوف عليه ج “ص 3٠٠١‏ 

(11) إرشاه الأذهان: في أسكام العطاياج اص 445 

(/1) تبصرة المتعلمين: في الوقف ص 1؟1. 

(14) كرياض المسائل: في لواحق الوقف ج 3 ص 1114 


كتئاب الوقوف / فيما لوكان الوقف على قبيلة عظيية ب 66 

ثم إِنّ ظاهر المنع عن الستبّع كسما هو شيرة «التنقيع '» وظاهر «جامع 
المقاصد'» بشرط وجود المستحقٌ في البلد. وقد سمعت ما في «الدروس» من أنه 
يجوز. وهو ظاهر «جامع الشرائع ” والشرائع ؟ والتحرير* والكتاب» فيما يأتى١‏ 
و«التذكرة '» فى موضع آخر و«الإرشاد* والروض'*» وبه جزم في «التذكرة*' 
والروضة' '» بل ادّعى الإجماع عليه في «المسالك''» في رده علي فخرالا!سلام 
في أثناء كلام ؟' له معه. ولعلّهم يقولون: إِنّ النهي لرفع توهّم الوجوب, مضافاً إلى 
الأصل وضعف التصّ مع عدم الجابر له فى خصوص ذلك. وقي «جامع الشرائع» 
أيه إذا قدّم غيرهم شاركهم ؟١.‏ وقد وقع في بعض العبارات كما سمعته عن 
«الدروس» أنه يتصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره. قال في «التذكرة»: إن 
قصد الاقتصار فهو حقٌ؟!. وفي «الحواشى» نملو تتبّع وتلف لا يضمن وكذا لو 
تريّص وتلف وإن وجد المستحق الوق بخلا فالخمس والزكاة' '. 


257 التنقيح الرائع: في الوقوف والصدقات /الهُباتاح "ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الوقف في المتعاقدين ج 1 ص 07. 

(17و1١)‏ الجامع الشرائع؛ في الوقف ص 077١‏ 

(5) شرائع الاإسلام: في شرائط الموقوف عليه ج ؟ ص .5١6‏ 

(0) تحرير الأحكام: في شرائط الموقوف عليه بج اص 7٠١‏ 

3 سيأانتي في ص 92 11. 

(لاو 5 )١‏ تذكرة الفقهاء: في لواحق الوقف ج ١‏ ص 540 و41 س .119٠١‏ 
(8) إرشاد الأذهان: في أحكام العطاياج ١‏ ص 404. 

(5) لا يوجد كتابه لديئاء ولكن وجدناه في حاشية الإرشاد, راجع غاية المراد: في الوقف ج ؟ ص .451١‏ 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: في الوقف ج ؟ ص 41١‏ س 4. 

.181 الروضة البهية: في الوقف ع ص‎ )1١( 

714 مسالك الأفهام: في شرائط الموقوف عليه ج 6 ص‎ )١( 

)١(‏ مسالك الافهام: في احكام الوقف ج 0 ص 53756 /1/7؟. 

)١7(‏ لم تعثر عليه. 


ككة 


مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 

وظاهر الخبر ' وأكثر ' مّن تعرّض لهذا الفرع وجوب الصرف إلى جميع من 
حضر البلد. وبه صرّح في «التذكرة"'» وقال: إن الأولى بعد أن اكتفى أَوٌلذً بالثلاثة 
كما ستسمع, والأصل يقضى بعدم وجوب ذلك كما يقضى بعدم وجوب التسوية 
في القسمة, وكان هذا لا خلاف فيه خصوصاً مع اختلافهم في المزايا ولا جابر 
أيضاً للخبر في ذلك إلا أن تقول: يجبر بظاهر هذا الأكثر, فتأئل. نعم ليس هناك 
مفب بالعدم إلا صاحب «المفاتيح » وشيخنا في «الرياض *». نعم احتمله فى 
«الروضة"'» احتمالا لاستلزام الاستيعاب المشقّة العظيمة في بعض الأحيان. 
ويندفع هذا بتقديره بالإمكان كما ستسمعه عن فخر الإسلام, ولاريب أنّد أحوط. 

وقد يتوهّم على كلام «الدروس "» بأنّه مضطرب, إِذ فرقه يبنه وبين الزكاة 
بعطي وجوب الاستيعاب؛ وقوله«لا يجري أقل من ثلاثة» بقضي بعدمه. ونحوه 
قوله في «الروضة»: وعلى القولين لا يجوز الأقتصار على أقلّ من ثلاثة*. وجوايه 
مرادهما أنه لو لم يوجد في اليلد ثلاثة وجني أن)/يكمّل العدد من خارجه. وكيف 
كان: فقد رجّح في «التخرير' والكتاب» فيما يأتي '' و«الإيضاح '' والدروس؟١‏ 


5048 وسائل الشيعة: ب 8 في أحكام الوقوف والصدقات ح اج اص‎ )١( 

(؟) منهم المقداد في التنقيح الرائع: في الوقف ج "ص 558 والشهيد الثاني في مسالك الأفيام: 
في أحكام الوقف ج مس ؟ء 1٠‏ والمحثق الكركي في جامع المقاصد : الوقف فى المتماكدين ج 1 عي ؟4, 

1 تذكرة الفقهاء: في لواحق الوقف ج 7ص 448 س 15. 

(4؛) مفاتيح الشرائع: في الوقف على غير المنحصر ج “اص 111, 

(8) رياضى المسائل: في لواحق ق الوقف ج 1 ص 7141 -6 14 

(5 و الروغةاليية: في ألوقف ج اص 417 1. ا : فى شرائط الوقف جع ؟ص 57/4. 

() تحرير الأحكام: : في شرائط الموقوف عليه ج ”اص ١‏ . 

)٠ :‏ سيأتى فى ص الا 

+١5 إيضاح الفوائد: في لواحق الوقف ج 7ص‎ )١١( 

(؟١]الدررس‏ الشرعية: في شرائط الوقف جم ١‏ ص 574. 


كتئاب الوقوف / فيما لوكان الوقف على قبيلة عظيمة 
اا ون صريحهاء وكذا «جامع المقاصد؟ والروض*» 
أنّه لا يجزي أقلّ من ثلا 

وفي «المسالك' 5 والرياض”» أنه قد قيل: إنّه يكتفى باثنين, لأنّه 
أقلَّ الجمح. واحتمل فى «جامع المقاصد* والمسالك'» جواز الاقتصار على 
الواحد احتمالاً نظراً إلى أنه وقف على الجهة ومصرفها الأشخاص وليس وققاً 
على الأشخاص: إذ لو أريد ظاهر اللفظ لم تكف الثلاثة, إذ لو حمل قوله «على 
الفقراء» على الاستحقاق لوجب الاستيعاب, لأنّه جمع معوّف فيجب التتبّع 
ما أمكن. وقد جعل هذا الاحتمال في «المفاتيح '' والرياض ''» قولاً. ونسبه في 
الأخير إلى الشهيد الثاني وقواه. وقال في الأوّل؛ أنه لا يخلو عن قوّة. 

ونحن لم نجد أحداً صدمم باختيان اند هلين القولين ما ولا من العامّة في 
الباب ولا في باب الوصية. نعم قال |في «الإيضباح ''» في وجه غير الأقرب في 
كلام المصيّف فيما يأتي في الككانت:؟!برفى الوقفٍ علي الفقراء» نه نظر إلى القول 
الآخر للأصولئين, وهو أنّ أقلّ الجمع اثنان» وهذا ليس قولاً في المسألة. ثم إن 
فخ رالاسلام قال فبي «شرح الارشاد*'»: إذا وقف على الفقراء صم إجماعاً 


بكم 


م 


.558 التتقيح الرائع: في الوق ج "ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في لوأ حق الوقب ح ؟ ص 140 س ؟١.‏ 

(وم) جامع العقاصد: في لواحق الوقف ج 9 ص .٠١٠١‏ 

(4) لا يوجد كتابه لديناء ولكن وجدناه ٠‏ في حاشية الإرشاد . راجع غاية المراد: في الوقف ج 7 ص 17556 
(0وة) مسالك الأقهام: في أحكام الوقف ج 6 ص ؟ ٠‏ 6 

(1) مقاتيح الشرائع: في الوقف على غير المنحصر ع اص .1١14‏ 

(1و١1١)رياض‏ المسائل: في لواحق الوقف بج ١‏ ص 18" 

,؟1١4 مفاتيح الشرائع: في الوقف على غير المنحصر ج 7س‎ )٠ ١ 

7/91 سياتي في ص‎ )١7( .1١5 إيضاح الفوائد: في لواحق الوقف ج ؟ ص‎ )١1( 
.)1114 شرح الإرشاد للنيلي: في الوقف ص 4 س 75 (من كتب مكنية المرعشي برقم‎ )١4( 


064 مفتاح الكرامة / ج 7١‏ 


ولو قال: وقفتٌ أو هذه صدقة موقوفة ولم يذكر المصرف بطل. 


ولم يكن لبيان المصرف إجماعا بل كان تشريكاً. وصرفه للكلّ متعذّر لانتشارهم. 
وللزوم خروج نصيب كل وأحدمتهم عن الانتفاع والتملّك. وصرفه للبعض ترجيح 
من غير مرجّح, فلابدٌ من أن يقال إن بصرف إلى كل فقراء البلد ومن حضر في 
البلد من غيرهم ويجب الاستيعاب مهما أمكن. فهذا الوقف يشابه بيان المصرف 
من جهة الاقتصار على البعض والتشريك من جية أنه لا يجوز الاقتصار مع 
المكنة, انتهى ملخّصاً فلتلحظ دعواه الإجماع على أنه ليس لبيان المصرف فانّه 
خلاف تصريح جماعة مرارا منهم وألده في «التذكرة». 

وليعلم أنه لا فرق في الوقف علين غير المنحصر بين كون عدم الانحصار في 
ابتداء الوقف وانتهاله كما هوخيرة «التلكرة' واجامع المقاصد '» وهو ظاهر اطلاق 
الخبر لمكان ترك الاستفصال فيه. فلو أمكن فى ابتداء الوقف استيعابهم ثمٌ اتتشروا 
فالأقرب عدم وجوب الاستيعاب والتعميم وعدم التسوية, وسيختار المصيّف فى 
«الكتاب "»وولده في «الإيضاح “»أنّ الأقرب وجو بالتعميم فيمن يمكن والتسوية, 
أن الواقف أرادهما كما يأتى. 


[فيما لم يذكر الواقف مصرفه ] 
ٍٍ د 4 . ا" . د مذ ل 5 ل 
قوله: «ولو قال: وقفتٌ او هذه صدقة موقوفة ولم يذكر المصرف 
لذ 8 كرة النقهاء : فى لواحق الوقف بم “ص 110س .1١‏ 
١‏ ؟) جامع المقاصد: في شرائط الموقوف عليه ج قص 5ق 
() سيأتي في ص 1/ا/ا 
(1أايضا ح الفوائد: في لواحق ق الوقف حم اص ؟. 6 


كتاب الوقوف / فيما لو لم يذكر الواقف مصرنه 
بطل» كما في «التهاية! والخلاف؟ والمسبسوط" والمهدّب؛ والشسرائ» * 
والتذكروا والتحرير ؟ والارشاد* وجامع المقاصدا والروض ٠١‏ والمسالك ١١‏ 
والمفاتيح"'» وقد سمعت ١‏ إجماعي «الغنية والسرائر» على كونه معروفاً متميّزاً 
فتأمل. وقد يستفاد من كلمات الباقين كأن يقال: إنهم منعوا من الوقف عسلى 
المجهول كأن يقول: وقفت على جماعة, فكذا إذا أطلق بل هو أولى لمكان الجهالة 
فيهما مع عدم ذكر المصرف هنا. ولهذا نسبه في «التذكرة» إلى علماثنا ؟' ولم 
بلتفت إلى أبي عليى, وفي «المسالك»؛ لم أقف فيه على مخالف عدا ابن الجنيد* '. 
وفى «المفاتيع» أنه شاد" !. قلت: قد يظهر من «السختلف» الميل إليه"' كما 


2515 


(١)النهاءة؛‏ في الوقوف وأحكامها ص 017. 

(؟) الخلاف: في شرائط الوقف ج ”اص 41 مسألة 7١‏ 

(؟) الميسوط : في شرائط الوقوف ج ؟ ص غ5 

(4) المهدب: في شرائط الوقوف ج ؟ضْ 41 

(5) شرائع الاسلام: في شرائط الموقوف عليه ج 77ص .1١1‏ 

(1) نذكرة الفقهاء: في شرائط الوقف ج " ص 170 س .٠١‏ 

() تحرير الأحكام: في شرائط الموقوف عليه ج ص 11؟, 

(8) إرشاد الأذهان: في شرائط الوق ج ١‏ ص 101. 

(1) جامع المقاصد: فى شرائط الموقوف عليه ج 4 ص .1١‏ 

١5 ل بوجد كتابه لد يناء لكن وجدناه فى حاشية الارشاد, راجع غاية المراد: : فى الوقف ج‎ )٠١ 
ص 415 موافق للعبارة.‎ 

.؟6١ مسالك الأفهام: في شرائط الموقوف عليه ج 6 ص‎ )١١( 

(؟7١)‏ مفاتيح الشرائع: : في حكم الوقف على مصلحة فبطل رسمها أو أطلق ج اص .5١١‏ 

.007 تقدم في ص‎ )١( 

1٠ تذكرة الفقهاء: في شرائط الوقف ج ؟ ص 1780 س‎ )١4( 

لس ل ة 

2١١ مفاتيم الشرائع: :في حكم الوقف على مصلحة فبطل رسمها أو أطلق ج 1ص‎ )١13( 

)١/(‏ مختاف الشيعة: في الوقف ج " ص ١"‏ ؟. 


216 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


قد يظهر من «الدروس» التوقّف '. وحكى في «المختلف» عن أبي علي أنه لو قال 
صدقة لله ولم يذكر من يتصدق بها عليه جاز ذلك وكانت فى أهل الصدقات الذين 
سمّاهم الله تعالى '. 

والوجه فيما عليه المعظم أن الموقوف عليه أحد أركان العقد وقد أخل به, 
ولايحمل ذلك على إرادةعمومالوقف لانتفاءما يدل على ذلك. وفي مكائية الصفّار' 
لعو دن يدل عليده وقد اسمعناكيا قا سلف ؛. 

٠‏ وقد يحت لأبي علي بأن نْ الغرض في الوقف الصدقة والقربة وأنّه ينصح أن 
يقول؛ ل بثلنى. وأن يقول: لله علي أن أنصدّق. وفيه: أنَا تمنع كون مطلق 
الربة هي الغاية في الوقف بل يجوز أن يكون خصوصيّات القرب أغراضاً للواقف. 
ونمنع الحكم في الوصية بل يجب تعتن البوصى له إمّا بوصف عاءٌ أو مخصّص ”. 
وقد يظهر من «التذكرة'» هنا أن هذا أممًا لأ خلاف فيه, فعلى هذا يكون الخلة 
فيما أوصى لأحد هذين أو لزجل نحو ذلك. وقال في الكتاب: و في اثستراط 
التعيين نظر”, نْ من عاصرنا* من الشيوخ يكتفون بقوله: أخرجوا عنّى شلثي, 

لأنّ باب الوصية أوسع من الوقف حيث جوّزوا الوصيّة للحمل والوصيّة بالقفيز 
والقفيزين ولرجل ولمسكين. لكين لم أجد من صرح بصحّة قوله أوصيت بثلنى 
بل ظاهر كلام جماعة منهم المحقّق العدم '. وهو الموافق للقراعد. ولكونه عقداً 


.154 الدروس الشرعية: في شرائط الوقف ج اص‎ )١( 
75 فى الوق ج عن‎ ١ (؟) مختاف الشيعة:‎ 

() وسائل الشيعة: ب لا من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ح كج لاص 307 

(4) تدم في ص 4717. 

(ن و1) تذكرة النقهاء: ؛ في شرائط الوققفب ج 7 ص 158 و5 السطر الأخير رالأوّل, 

قواعد الأحكام: في |! لوماياج ؟ ص 105. (8) لم تعثر عليه. 
(5) شرائع الاإسلام: في الموصى له ج ؟ ص 187. 


كياب الوقوف /فيما لو كان الوقف على المسلمين 8١ ١‏ 
ولو وقف على المسلمين فهو لمن صلَّى إلى القبلة. 


فليلحظ وليتأمّل. والصدقة في النذر معلومة العصرف في العرف الحادث والقديم. 


[فيما لوكان الوقف على المسلمين] 

قوله: ولو وقف على المسلمين فهو لمن صلّى إلى القبلة» كما 

في «المراسم ' والشرائع " والناقع' والتذكرة؛ والتحرير* والإرشاد' والتيصرة" 
والدروس*واللمعة 'وجامع المقاصد ''والروض ''والمسالك"'والروضة"'»وهو 
المشهور كما في «إيضاح النافع رالمسالك؟'» ومذه الأكثر كما فى 
((جامع المقاصد * '». ْ 
< والمراد من دان بالصلاة إلى اللبلة/اكان/شأته باعتبار معتقده أن يفعله وإن 
لم يفعله حيث لا يستحل. وظاهر«المقنعة» اشتراطم فعلية الصلاة حيث قال؛ وإن 


.١1518 المراسم: فى أحكام الوقوف والصدقات ص‎ )١( 

(؟) شرائع الاسلام: في شرائط الموقوف عليه ج ".ص 4١؟.‏ 

(*) المختصر النافع: في شرائط الموقوف عليه ص .١81‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: في شرائط الموقوف عليه ع ؟ ص 41١‏ س ١١‏ و17, 
(0) تحربر الأحكام: في شرائط الموقوف عليد ج ص ٠١‏ 

(1) إرشاد الأذهان: في شرائط الوقف ج ١‏ ص 10. 

(/ا) ثبعرة المتعلمين: فى الوقف ص .١١8‏ 

(8) الدروس الشرعبة: في اشتراط الواقف وأحكامه ج ؟ ص .17١‏ 
(4) اللمعة الدمشقية: فى شرائط الموقوف عليه ص .٠١1‏ 

.4 ١ جامع المقاصد: في شرائط الموقوف عليه ج 4 ص‎ )١6و‎ ٠١( 
لا يوجد كتابه لديناء لكن وجدناه فى حاشية الإرشاد راجع غاية المراد: في الوقف ج ؟ ص ؟",‎ )١1( 
577 مسالك الأفهام: في شرائط الموقوف عليه ج 0 ص‎ )١4917( 
.18١ الروضة البهية: فى شرائط الموقوف عليه ج اص‎ )١( 


ان 


مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


وقفه على المسلمين كان على جميع من أقرٌ بالله تعالى ونبيه يَُ وصلّى إلى الكعبة 
الصلوات الخمس واعتقد صيام شهر رمضان' ... إلى آخمره. وفى «النهاية' 
والمهدّب" والوسيلة * وجامع الشرائع “»وكذا«التتقيع'أنّه لمن أقرٌ بالشهادتين 
وأركان الشريعة؛ وهو معنى الإدانة بالصلاة إلى القبلة غير أنه فى التتقيح اشترط 
التلفظ بالشهادتين مع الإقرار بكل ما جاء به محمّد يي وجعله تحقيقاً وهو مراد 
القوم جميعاً. فلم بكن حقّق شبيئا بل كلامه يوهم وقوع الخلاف في المسألة. 

وفي «الوسيلة؟ وجامع الشرائع”* والتذكرة* والمختلف ٠١‏ والدروير ١١‏ 
وجامع المقاصد ؟٠‏ والمسالك "2 أنّه يدخل فيهم أطفالهم ومجانيئهم. وهو كذلك 
لاندراجهم فيهم عرفاً وشمول اللفظ تيعاً 

وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين كونالواقف محقّاً أو غيره تبعا لعمرم اللفظ. 
وفي «السرائر»: إذا وقف المسلم المح قشنا للمسلمين كان ذلك للمحقَّين من 
المسلمين لما دألنا عليه من فحوى التَطانت وتتتاهد الحال. ثم ساق عبارة النهابة 
وقال: إنّه خير واحد أورده اوم نا ياه نراعى في صِحّة الوقف 


١١)المقنعة:‏ فى الوقوف والصدقات ص 164. 

(؟) النهاية: في الوقوف والصدقات ص 497 

(؟! المهذب: في الوقوف والصدقات و. لاج اس كم 
(غ)الوسيلة: :في أحكام الوقف عن 51/١‏ 

(0 وث8) الجامع للشرائع: في شر ط الوقف ص 7/١‏ 

(5) التنقيح الرائع: : في شرائط الموقوف عليه ج أص "١‏ 

(/ا) الوسيلة: في أحكام الوقف ص 0١‏ 

(5) تدكرة النقياء ء: في شرائط الموقوف عليه بج ١ص 17٠١‏ س ١‏ 
)٠١(‏ مختلف الشيعة؛ ؛ في الوقف ج ”اص 7٠١-7١5‏ 

197" الدروس الشرعية: في ا: شتراط الواقف وأحكامه ج تس‎ )١1١( 
1 جامع المقاصد: : في شرائط الموقوف عليه ج 4ص‎ )١؟(‎ 
5597 مسالك الافهام: في شرائط الموقوف عليه ج 0 ص‎ )١7( 


كتاب الوقوف / فيما لو كان الوقف على المسلمين ل ب ب--اا د #لام 
التقباب به الى الله تعالى, وبعضى هؤلاء لا يتقرّب الإنسان المحقّ بوقفه عليه 
وأشار بقوله «لما دكّلنا عليه» إلى ما تقدّم له فيما إذا وقف الكافر وقفاً على الفقراء, 
فقد قال: كان ذلك ماضياً في فقراء أهل نحلته لشهادة دلالة الحال عليه '. 

وضتّفه في«جامعالمقاصد» بأنّ تخصيص عام لا يقتضي تخصيص عام أخر. 
وماادّعاهمن فحوى الخطاب وشاهد الحال على ذلك ممنوع, والفرق بين المسلمين 
والفقراء قائم, فإنٌ إرادة الوقف على جميع الفقراء على اختلاف ارائهم ومقالاتهم 
وتباين معتقداتهم أمث تشهد العادات بنفيه, فلمّا لم يكن دليل على التخصيص تمسّك 
بقريئةالنحلة والدين؛ فأمّاالوقف على جميع المسلمين فأمدٌ راجح في نظرالشارح. 
ومثلهواقع كثير فيجب اجرازهعلى ظاهره '. وتبعهعلى ذلك صاحب«المسالك '». 

وفيه: أنه إذا اششترك العامان فى الواجة/اليخصّص, وهو شهادة الحال كان 
تخصيص أحدهما يقتضي تخصيصل الآلْر والقرق غير فارق, لأنّ ما ذكر في 
الفقراء جار فى المسلمينء؛ لمكان.اختلافهم في الآراء وتبا ينهم في الاعتقادات: 
كر ع ترط لقي اكت ارها ل كر أن يساح من البدو ماني 
جميع فرق المسلمين. وهذا أبو الصلام ؟ وأبو المكارم* والمقداد' والفاضل 
القطيفى صرّحوا بعدم الصحّة من المحقّ على غيره. فقول أبن إدريس قويّ جداً 
على تقدير صمّة الوقف من المحقّ على غيره؛ وإن قلنا يمقالة هؤلاء تعيّن القول 
بقوله. ثم إن المخالفين مسن العامّة ومن تبعهم من الزيدية وغيرهم كقار عند أبن 


,11١-1١1١ السرائر: في الوقوف والصدقات ج "اص‎ )١( 

(1) جامع المقاصد: في شرائط الموقوف عليه ج اص 41-1١0‏ 
(؟) مسالك الأفهام: في شرائط الموقوف عليه ج 0 ص 77 
(4) الكافي في الفقد: في الصدقة ص 51" 

(0) غنية التزوع: فى شروط الوقف ص ؟117. 

55 التنقيح الرائع: في شرائط الموقوف عليه ج ١‏ ص 5١4‏ 


4ن 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


إدريس. فرده على الشيخ إِنْما قصد به التنظير والتمثيل لرفع الاستبعاد على مذاقه. 
على أنّك قد عرفت متانته, لكنا لم نظفر بهذا الخبر الذي ادّعوا أن الشيخ أورده 
إبرادا ولو كان كما قال لجبرته الشهرة, ِلآ أن تقول: إِنّه يكفي إرساله هو له. 
قوله: «ويحرم على الخوارج والغلاة '» كما نصّ عليه في «التذكرة؟ 
والدروس ' واللمعة؛ والتنقيح* وجامع المقاصد' وإيضاح النافع والمسالك 
والروضة* والكفاية '» لأنّْ إطلاق المسلمين لا يتناولهم لَأَنّهِم كفار, ولا وجه 
لتخصيصهم بالذكر «كاللمعة '» بل يحرم كل من ارتكب ما يقتضي كفره كما في 
«التذكرة ' 'وجامع المقاصد '' والمسالك "2 والروضة ''»وقد زيدفي «الدروس؟! 
والتنقيح “'» النواصب. وقال فى (الدرَوسش): : إلا أن ن يكتون الواقت نلق ١!‏ 
وقالا"!: قيل: تخرج المجبرة والمدية 0 قلت: الفائل المصنّف في «التذكرة*', 


)١(‏ الموجود في المتن الممزوج مع الشرح المصمّح بتصحيح الفقيه العاملي 80 8: والأقرب 
حرمان الخوارج والغلاة. ويوافقه الشرح وجعل ما في المتن الموجود صدراً نسعغة أخرى. 
فتأمّل, والأولى هو المصحح. 

(أوء ٠‏ و8 1) تدكرة النتهاء: في شرائط الموقوف عليه ج ؟ ص 47١‏ س 154. 

(7و1914١)‏ الدروس الشرعية: في اشتراط الواقف وأحكامه بع "ص ؟27. 

(4 و١‏ اللمعة الدمشتية: في شرائط الموقوف عليه ص .٠١4‏ 

(0 و )١8‏ التنقيح الرائع: في شرائط الموقوف عليه ج ؟ ص 7١86‏ 

(1 و11) جامع المقاصد: في شرائط الموقوف عليه ج أص 1١‏ 

(/او؟١)‏ مشالك الأفهام: ؛ في شرائط الموقوففي غليه ج 0 ص /7397. 

(و؟١)‏ الروضة البهية: : في شرائط الموقوف عليه ج ص .1841١‏ 

(ة) كفاية الأحكام: في أحمكام الوقف ولواحقه ج اص ؟١١1.‏ 

)١(‏ الدروس الشرعية: قي اث: شتراط الواقف وأحكامه ج "١‏ ص ؟/!؟, والتنقيح الرائع: في شرائط 
الموقوف عليه جم 1ص 71١١‏ 


كتاب الوقوف / فيما لو كان الوقف على المؤمنين وباه 


وقد قطع فى طهارة «الدروس» بكفر المجسّمة'. وقال في «الدروس» هنا: إن 
الرجوع إلى اعتقاد الواقف قويّ '. وجزم به في «التنقيح '»كما لا وعد أضًا لقوله 
«الأقرب» لما عرفت. ويوجد في بعض النسخ: ويحرم الخوارج والغلاة, إلا أن 
تقول؛ الوجه في قوله «الأقرب» أنّ احتمال عدم الاستثناء قائعٌ لصدق الاسم 
عليهم عرفا إلا أن يكون هناك شاهد حال, فتأمل, لأن عرف الشارع مقدّم, إذ لفظ 
«المسلمين» لا يشملهم شرعا لأنّهم منتحلوه, 


[فيما لوكان الوقف:على المؤمنين] 
قوله: «ولو وقف على المؤمنيق فهو للذثني عشرية “4 عند علماثنا 
كما في «التذكرة "» وهو المعر وكوعين الاصحاب كما فى «جامع المقاضد': وتية 


.١١1 ص‎ ١ الدروس الشرعية؛ في النجاسات العشرة ج‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: في أشتراط الواقف وأحكامه ج ؟ ص ,١7١‏ 

(1) التنقييم الرائع: : في شرائط الموقوف عليه ج ص ,7١١‏ 

(14) لفظ الايمان حسب ما يعلمه القرآن الكريم إئما جاء بمعنى الاعتقاد الراسخ الثابت بالله 
وبوحدتهوباليوم الآخر والبعث والنشور والصراط والميزان والحساب والعذاب والثواب والجئة 
والنار قال تعالى؛ إقالت الأعراب أمنًا قل لم تومئوا ولكن قولوا أسلمنا ولمًا يدخل الايمان 
في قلوبكم» . وقال تعالى: َإنّما الموّمنون الَّدين آمنوا بالله ... إلى آخره4. نعم ورد في كثير 
من الألخبار أن حب علي ايمان وبغضه كفر. فالموْمن حسب ما في الكتاب والأخبار ما ذكرنا. 
وعليه اتا وك نالا على عنوان المرمنين يدخل من ذكرنا بإضافة اعتقاده أن ” علثا كذ أرّل 
الأئيَةَ وأوّل الخلفاء. وأمًا الحمل على الاثنى عشرية فهو فيما إذا وقف على عنران الشيعة فإنّه هو الذى 
يتبادر من لففلها وهو الموجود الشائع لاغيرهم من سائر الشيعة, فتدبّر وراجع الأغبار والآثار تجدما ذكرنا. 

(8) تذكرة النقهاء: في شرائط الموقوف عليه ج عن 17س 317 

(1) جامع المقاصد: في شرائط الموقوف عليه جم 9 ص .1١‏ 


"بان مفتاح الكرامة /ج ١١‏ 


الإمامية كما في «المسالك ١‏ 0 وبه صرام في «المراسم' والسرائر' وجامع 
الشرائع * والشرائع “ والنافع' والتذكرة" والتحرير” والارشاد* والتبصر:١٠‏ 
والمختلف ١١‏ والدروس'! واللسمعة" والتتقيم ؟١‏ وإيسضاح النافع وجسامع 
المقاصد*' والروض"'' والمسالك؟7' والروضةة١‏ والكفاية* أ وغيرها* ؟. و 

المحكي ' ' عن التبيان, وأَنّ ظاهرهما '' الاإجماع حيث قالا: عندنا أن الفاسق في 
حال فسقه مؤْمن, وظاهر «السرائر""» نفي الخلاف في ذلك في الباب. وقال فى 


١(‏ و/9١)‏ مسالك الأفهام: : في شرائط الموقوف عليه ج 0 ص 8؟5. 

(؟)المراسم : في أحكام الوقوف والصدقات ص 198. 

(5) السرائر: في الوقف على المؤمنين ج ٠ص .11١‏ 

(؛) الجامع للشرائع؛ في شرط صككّة الوقف عس. ١لا5.‏ 

(6) شرائع الاسلام: في شرائط الموقوف عليه 5:2 ص 1١8-15١4‏ 

(1) المختصر النافع؛ في شرائط الموقرفيه عليه سن لأقيا. 

() تدكرة الفقهاء »: في شرائط الموقوف عليةاح كلعل ١‏ ؟ؤاس ١/‏ 

(8) تحرير الأحكام؛ ؛ في شرائط الموقوف»عليه جم ص 58.1١‏ 

(ة) إرشاد الأذهان: ن: في شرائط الوقفج ١‏ عن 207 

٠ (‏ ) تبصر:المتعلميد: ؛ في شرائط الوقف ص )١ ,١١4‏ مختلف الشيعة: فى الوقف “ص 8١١‏ 

(؟١)‏ الدروس الشرعية:؛ في اش: شتراط الواقف وأحكامه ج ؟ص ؟/ا؟. 

(1) اللمعة الدمشقية: فى شرائط الموقوف عليه ص .٠١8‏ 

(15) التنقيح الرائع: في شرائط الموقوف عليه بج ؛ ص 105 

.4؟5-14١ جامع المقاصد؛ في شرائط الموقوف عليه ج 4 ص‎ )١0( 

(11 ل يوجد كتابه لديناء ويستفاد ذلك من حاشية الإرشاه راجع غاية المراد: في الوقف ج ١‏ ص ؟45. 

(8١)الروضة‏ البهية: ؛ في شرائط الموقوف عليه ج ؟ ص كا 

(19) كفاية الأحكام: : في أحكام الوقف ولواحقه ج عن 11. 

(5)كرياض السسائل: ؛ في العناوين المأخوذة في الموقوف عليهم ج 51١‏ 

5١١ مختلف الشيعة: في الوقف ج + ص‎ )1١( 

(؟1) أي الحاكي والمحكي عنه. راجع تفسير النبيان: ج "ص 83١‏ في تفسير سورة البقرة؛ ومختلف 
الشيعة؛ ؛ في الوقف ج اص 5١١‏ لك فيه «عندي» بدل «عندنا». 

(11) السرائر: في الوقف على المؤمئين بع اص 157 


كناب الوقوف / فيما لو كان الوقف على المؤمنين: لب الاق 


باب الزكاة:إنّه الصحيح الذي لاخلاف فيهمن محصّل '. وحكاه «كاشف الرموز» 
عن عَلم الهدى'. وفي «الدروس» أبيضأ:أنّ المؤمنين والإماميةواحد, 
وهمالقائلون بإمامة الاثني عشر وعصمتهم :86 المعتقدون لها". ومثله ما في 
«التتقيح» مع زيادة النصّ عليهم “. وينبغي أن وواساء افق غن عدر 
ونحو ذلك من معتقدات الامامية, لكنٌ الأصحاب كما سمعت أطلقوا الكلمة بن 
المؤمنين هم الاثنا عشرية يعئون المعتقد ين إمامتهم دون غيرهم. ولم يذكروا 
اشتراط العصمة ولا غيرهاء إل أن تقول: إِنّ هذه الأشياء كلها لازمة للقول 
بإعامتهم: فلا الختلاف ولا خلاف فتأئل. وقال فى «التنقيع»: إِنّهِ لا كلام في أَنّ 
الامامية يراد بهم الاثنا عشرية, لوقوع الاثفاق على أن هذا الاسم لايطلق إلا على 
من اعتقد إمامة الاثنى عشر ", وفي «الرؤضة» لا يشترط فى الامامية اجتئاب 
الكبائر اتّفاقاً وإن قيل به في المؤمنين- وربما أولهم كلامه 1 «الدررس» ورود 
الخلاف هنا أيضاً وليس كذلك:دليل القَائْلٌ كما ستسمعه يرشد إلى اختصاص 
القلاق المتتيد: . 

وظاهر إطلاقاتهم أَنّهِ لاافرق بين كون الواقف من الإمامية أو غيرهم. وقد 
يقال”: إذا كان ذلك غير معروف عند غير الإمامي لم يكن قاصداً له ولا متوجّهاً 
وقفه إليه. وليس لفظ «المؤمنين» كلفظ «المسلمين» عاماً حتّى ينصرف إليه وإن 
خالف بعضهم معتقد الواقف إذ الإيمان مختلف بحسب اختلاف المصطلحين 


.41١ ص‎ ١ السرائر: فى مستحقي الزكاة ج‎ )١( 

(؟) كشف الرموز: في شرائط الموقوف عليه ج ؟ ص 15. 

(*) الدروس الشرعية: في اشتراط الواقف وأحكامه ج ؟ ص ؟؟. 

(1 وه) التتقيح الرائع: في شرائط الموقوف غليه ع ؟ ص .5١١‏ 

(3) الروضة البهية: في شرائط الموقوف عليه ج ا ص .١181‏ 

(/0 القائل هو الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في شرائط الموقوف عليه ج 0 ص 58. 


ايام 
وكيل: لمحتنبي الكبائر. 


فينبقى أن بلاحظ حال الواقف من معتزلي وإمامى أو غيره ويصرف إلى مصطلحه 
كما تبه عليه في «السرائر 'ه فليلحظ وليتأقل. ' 

قوله: «وقيل:لمجتنبي الكبائر» القائل المفيدفي «المقنعة '» والشيخ في 
«النهاية '» والقاضي في «المهدّب ؟» والعماد في «الوسيلة '». وفي «المقتصر» أنه 
قوي '. وقد يلوح من«الدروس»الميل إليه حيث قال:إنّهِ مأثورعن السلف ومرويٌ 
في الأخبار' كفك الرموز» الرجل سا وقد را ار 


مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


الإيمان عبارةعن الاعتفاد 000 جز ءأمنه, ولوسلم فاقتراق ا 
لا يدل على عدم عمل صالح ونحوه ايف ي باجام المقاصد» من رميه بالضعف؟. 

وفي «المختلف» أن التحقيق أن إنتجتعلنا الايمان مركّباً من الاعتقاد القلبي 
والعمل عاج يكن الفاسق و4 جكلناء عبار عن الأرّل كان 
مؤمناً"'. قلت: :منشاً الاختلاف اختلاف الأخبار, فإِنٌ منها ما اشتمل على أي 


.177 السرائر: في الوقف على الموّمنين ج اص‎ )١( 

(1) المقنعة: )لي الراو صو القد فاكس 104 

(1 النهاية: في الوقوف والصدقات ص 0597. 

(1) المهذب؛ في الوقوف والصدقات و. اج اص كم 

(0)الوسيلة؛ في أحكام الوقف ص ين 

(1) المقتصر: في الوقوف والصدقات والهبات ص ,1٠١‏ 

() الدروس الشرعية: في اشتراط الواقف وأحكامه ج عن وراجع بحا رالأتوار: ج 14 
عض 17 تاجح 11-15 

(8) كشف الرموز؛ في شرائط الموقوف عليه ج ١‏ ص 44. 

() جامع المقاصد: : في 5 شرائط الموقوف عليه ج 4 ص .4١‏ 

7١١ مخدلف الشيعة: في الوقف ج ”ص‎ )٠١( 


كناب الوقوف /فيما لو كان الوقف على الشيعة سس هلاق 


والشيعة كلّ مَن قدّء عليّاكة كالامامية والجارودية من الزيدية 
والكيسانيّة وغيرهم. 


الايمان عبارة عن التصديق والاقرارء ومنها ما اشتمل على ذلك مع اشتماله على 
عمل الصالح, وقد صرّحت بأنّهِ إقرار باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان ', 
والجمع يقضي يحمل المطلق على المقيّد والمصير إلى هذا القولء إلا أنّ الشهرة 
والإجماع الظاهر من جماعة قضيا ترجيح المطلقة وإبقاءها على إطلاقها وحمل 
تلك على الفرد الأكمل. وهذا الجمع يشهد له الاعتبار بل ضرورة المذهب أن قضية 
ذلك أن الفسّاق كفار أو منزلة يبن المنزلتين الكفر والإيمان. ثم إِنّ تفريعهم على 
ذلك حرمان الفسّاق فيه ما فيه, لأنّْ الفسيق””تحصل بالاصرار على الصغيرة وبترك 
المروّة, ولأ الفسق يقابل العدالة, فإذا الل بيخالفته المروّة ثبت الفسق, وعلى 
أصل القائلين بهذا القول لا يخرج .عن الايمان بترك المروّة, لأنه ليس من السيّئات 
عنده, إلا أن يقول: إن ترك المروّة لآ يكون إِلأعَن عدم مبالاة في الدين أو نقصان 


فيالعقل, والاصرار كبيرة؛ فليلحظ. 
[فيما لوكان الوقف على الشيعة] 


قوله: «والشيعة كلّ مَن قدّم عليّاً كالامامية والجارودية من 


)١(‏ الأخبار الدالّة على ذلك كثيرة ظاهرة فى اشتراط العمل على طيق الاإيمان في تحقق الموّمن 
ظهوراً ينا ولا فهو فاسق يقابل المؤمن. والعجب من كلمة ايضاح النافع المتقدّمة حيث قال: 
اقتراف الكبائر لا يدل على عدم عمل صالح مع أن الاقتراف هو بمعنى عدم الجريان على 
الايمان ممّن قد يعمل على طبقه وقد لا يعمل, فهذا هو الفاسق غير الموْمن؛ قلا يشمله العنوان 
المذكور, والتفصيل موكول إلى غير هذا المقام. ثمَ إن الإطلاق ميد فى ظاهر الدئيل بعدم 
الفسق قلا يمكن الأخذ بد فيما يشاك في اعتباره وعدم اعتباره. فافهم وتأمل. 


ء رن 


مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 


الزيدية والكيسائية وغيرهم» كما صرّح بذلك كله في «التحرير ' والرو ضية 
رجامع المقاصد” والمسالك”». وفى الأخيرين الي وهو معلى مأ فسي 
«التذكرة" والدروس' واللمعة" والتتنقيع” والروض"" أنّهم مّن قدّم علياً ئلة أو 
مَن شايعه بلا فصل. والظاهر أنه معنى ما في «المقنعة ١‏ والنهاية'' والمهدّب؟١‏ 
والمرائب؟١‏ والوسيلة ١5‏ والجامه ١١‏ والشرائ» ١١‏ والنافع ١١‏ والارشادة١‏ 
والمختلف" '» من أنه إذا وقف على الشيعة ولم يميّر فهم الامامية والجارودية *؟ 


7-١ تحرير الأحكام؛ في شرائط الموقوف عليه ج 7ص‎ )١( 

(؟) الروطة البهية؛ في شر ائط الموقوف عليه ج 7ص ,18١‏ 

(؟) جامع المقاصد: : في 2 شرائط الموقوف عليه ج أص 2١‏ 

(4) مسالك الأفهام: في شرائط الموقوف عليه ج ه ص 714١‏ 

0 تدكرة النقهاء: في شرائط الموقوق عليهجة| ص 575١‏ س 15 

(1) الدروس الشرعية: في أش: شتراط الواقفك وأحكا مح هس 7/؟, 

(ل) اللمعة الد مشقية: في عراط السرف ل ل 

) التنقيم الرائع: في شرائط الموقوفتحلهدج ١‏ ص 6107 

(5) لا يوجد كتابه لدينا. 

.1 المقنعة: في الوقوف والصدقات ص‎ )٠١( 

1) النهاية: في الوقوف والصدقات ص 848. 

(؟1) المهدذب: في الوقوف والصدقات ج ؟ ص 86. 

.!58 المراسم: في أحكام الوقوف والصدقات صن‎ )١( 

(5١)الوسيلة:‏ في أحكام الوقف ص 59/١‏ 

١ الجامع للشرائع: في شرط صحة الوقف ص‎ )١9( 

.1١8 شرائع الإسلام: في شرائط الموقوف عليه ج ؟ ص‎ )١1( 

.١6ا/ المختصر النافع: فى شرائط الموقوف عليه ص‎ )١1 

(4) إرشاد الأذهان؛ ؛ في شرائط الوقف يج ١ص‏ 808 

7١١ مختلف الشبعة: في الوقف ج 7 ص‎ )١19( 

؟) | الصحيح في لفظ الشيعة وعنوانها في هذا الزمان : لا سيّما في أذهان الإمامية بأصنافها هو 
تبادر خصوص الامامية. فإنهاهي الشائعالمعروف في استعمالهالانها هي الفالب عدا واعتقاداً. 
إلا إذا أفيمت قريئة على إرادة الخلاف أو الأعم. وما ذ كرفي 9 من أنّها من شايع عليّاً> 


كتاب الوقوف / فيما لو كان الوقف على الشيعة 
وفي «المهدّب البارع' وإيضاح النافع» أنّه المشهور. 

وقد نص فى أكثرها' على إخراج البترية؛ لأنّ الجارودية والكسيسانية 
والناووسية والواقفية والنطحية يقولون بمشايعة علي نيا ويقدمونه بلا فصل. وهو 
الذى فهمهالمتأَخّر ون عن المصّف فما في «التتقيح» غير صحيح قطعاًء قال؛ للناس 
في تفسير النشيّع أقوال: الْأُوّل قول الفخر الرازي إِنّ الشيعة جنس تحته أنواع: 
الاامامية, والزيدية, والغلاة, والإسماعيلية. الثاني إن الشيعة مَنْ شايع عليًا ني فى 
الامامة بغير فصل. الثالث: إِنّه اسم للإمامية والجارودية لا غير. وهو قول الشيخين 
وسلار والقاضي وابن حمزة. واختاره المصئّف والعلامة", انتهى؛ وهو خبط في 
خبط» لان الشيخ فى «النهاية» والقاضى وابن حمزة صب حوا أن الشيعة هم الإمامية 
والجاروديةمن الزيديةد و نالبترية. ويبحلا تعهم سائر فرق الازمامية من الكيسانية 
والناووسية والنطحية والواقفة والاثثي عثريّةإكةا قال في «النهاية ' والمهدّب”*» 
بتفاوت يسير. وقال في «الوسيلة*.والجايع '»: الشيعة هم جميع فرقها عد االبترية. 


أمة 


د نيو دليل على ذلك أيضاء فانّ مشايعة علي الب هو الاعتقاد بإمامة أولاده الأحد عشر 
لاالاعتقاد بغير ذلك؛ قتامل, 

.04 المهدّب البارع: في شرائط الموقوف ج ص‎ )١( 

(1) راجع نحريرالأحكام: في شرائط الموقوف عليه بج * ص١٠ ,١‏ وجامع المقاصد: في شرائط 
الموقوف عليه ج اص 7 4, ومسالك الأفهام: في شرائط الموقوف عليه ج 6 ص ١1؟.‏ وتذكرة 
الثقهاء؛ في شرائط الموقوف عليه ج ؟ ص 7*٠‏ سن ٠‏ والمقنعة: في الوقوف والصدقات ص 
والنهاية: من الوقوف والصدقات ص 448 رالمهذب: في الوقوف رالعدقات ج ؟ ص 
٠ة.‏ والوسيلة: في أحكاء الوقوف ص .5/١‏ ومختلف الشيعة: في الوقف ج 7 ص 51١‏ 

() التنقيح الرائع: في شرائط الموقوف ج ؟ ص ١١‏ . 

() النهاية: فى الوقوف والصدقات عى 058. 

(4) المهدّب: في الوقوف والصدقات ر... ج "ص 84. 

)١(‏ الوميلة: في احكام الوقف ص كبام 

(/) الجامع للشرائع: في شرط صحة الوقف ص فين 


رن مفتاح الكرامة / ع 1١‏ 


وقدسمعت ماف يكتب المصنّف والمحقق. وفي «الدروس» أن ابن نوبخت جعلهم هم 
المسلمين وكمل منهم الفرق الثلاث والسبعين '. وفي «السرائر»أنّه يصرف إلى قييل 
الواقف لقرينة الحال ". وقد نفى عنه الباس في «التذكرة أ واستحسنه فى «إيضاح 
النافع والمهذّب البارع» وقال في الأخير: إِنّه من المستبعد أن يقف المؤمن على 
إحدى فرق الزيدية اين هم أشدّ عداوة لأهل البيت ف وللشيعة من النواصب 4 

قلت: لا ريب في ذلك مع حصول شاهد الحال. وإن لم يحصل فالواجب 
مراعاة اللفظ ومعناه من عموم وغيره, لكنّ هذه الِرق قد اتفرضت عدا بعض فرق 
الزيدية. وقد صار هذا اليب الفرز بين فى زماتنا وما راهقه حقيقة في اللائنى 
عشريّة خاطة., بل ولا يكاد يخطر ببال ردن أهل العصر صدق الشيعة ا 
فوشو وان سهان فإطلاق القدماء اعلتبفي محلّه. وأمًا من تأخّر عنهم كالمحيّق 
والمصنّف والشهيد فقد يعتذر عنهق: يَأ لهالكلمة لم تكن بتلك المكانة فى 
عصرهم؛ فيكون مرادهم إذا لم يكن تاك فريئة, وأمّا متأخّرو متأخَّربهم فلا نجد 
لهم عذراً ونعم ما صنع في «الْكَافنَ متسر والخلاف وفقه القرآن والغنية» 
وغيرهأ حيث ترك فبيها التعرّض لهذه المسائل. 

هذا وفى «كشف الرموز» الجارودية قائلون بإمامة علىٌ بن الحسين ليه ”, 
وهو سهرٌ بلا شك. 


)١(‏ الدروس الشرعية: في اشتراط الواقف وأحكامه ج ؟ مس ؟9؟. 

(؟)السراتر: ؛ في ألوقف على المؤمنين ج اص 17 

الايد انعا فم لوس ون ص +17 سس 

)الموج في كنف المرز خلاق انب إيه اشاح قال فيه: والريدية وهم فرق شتئ 
ومعظمهم أريع: الجارودية وهم يلبون !| لى أبي الجارود وهم قاثلون بإمامة علي يليه بعد 
0 م يتشلون إلى زيه ين علي 


كتاب الوقوف / فيما لو كان الوقف على هاشمي أو قبيلة سل 0# 
والزيدية كل من قال يإمامة زيد بن علئ. 
والهاشميّون كلّ مّن انتسب إلى هاشم من ولد أبي طالب 
والحارث والعئاس وأبي لهب. ْ 


قوله: «والزيدية كل من قال بامامة زيد بن علي كما هو خيرة 
المعظم ١‏ سواءكان الواقف إماميًا أوغيره, كما هوقضية إطلاقهم. وقالفى «السرائر»: 
إذا كان الواقف إماميّا لم يصسمٌ الوقف لعدم لية القربة '. ويصحٌ إذا كان زيديا. 


[فيما لوكان الوقف على هاشمي أ وقبيلة] 

قوله: (والهاشميّون كلّ من اتدييب إلى هاشم من ولد أبي طالب 
والحارث والعبّاس وأبي لهب لأن فصي بن كلاب واسمه زيد ويستى 
00 لأنّه جمع قبائل قريش وأنزلهامكةتولد عبد مناف وعبد الدار وعبد 
العرتى. فنا عبد مئاف واسمه الم سكي ةلافس وكيد شمس والمطلب وثوفلاً 
وأباغيروء ونا هاعي بن عبد مناف فولّد عبدالمطلب وأسد وغيرهما ممّن 
لم يعمّب. فولّد عبدالمطلب عشرة من الذكور وستٌ من البنات. أسماؤهم: عبدالله 
أبوالنبت كلل وأبو طالب 4# واسمه عبد متاف, والزبيرء والعئاس. والمقدم؛ وحمزة. 
وضرارء وأبو لهب واسمه عبد العرّى والحارت والغيداق واسمه جحل بالجيم قبل 
الغاء الباكنة ره التسبوب الظي وانياء اللنات عاتكة وامكى برالنيضاء. 
وبرة: وصفية وأروى, ولم يعقب هاشم إلا من عيد النطلي ولم يعب قد النطلن 
من جميع أولاده الذكور إلا من خمسة؛ وهم عبدالله وأبو طالب يذ والعتاس 


)١(‏ منهم السفيد في المشئعة: في الوقوف والصدقات عى 180 والشيخ في النهاية: في الوقوف 
والصدقات ص 418 والمحفّق في شرائع اللإسلام: في شرائط الموقوف عليه ج ؟ ص .1١0‏ 
(؟) السرائر: في الوقف على المؤمنين ج ؟ ص بام شير 


غرة 


مفتاح الكرامة / ع ١؟‏ 
والطالبيّون مّن ولده أبو طالب. 
وإذا وقف على قبيلة أو علق بالنسبة إلى أب دخل فيهم الذكور 


والحارث وأبولهب, وأولاد هؤلاء. هم المستحقون للخمس الممنوعون من الزكاة. 
قوله: «والطالبيون من ولده أبو طالب» كما في «المقنعة' والنهاية' 
والمهذب ' والسرائر '» وكثير * مما تأدّر عنهاء ففي الكتب الثلاثة وكذا «الرابع»: 
إذا وقفه على الطالبيّين كان على ولد أبى طالب وولد ولده من الذكور والاناث. 
قوله:9وإذا وقف على قبيلة أوعلق بالنسب ةإلى أب دخلفيهم الذكور 
والإناث بالسويّة. إلا أن يعيّن أو يفِضّل» الوقف على القبيلة مثل الوقف على 
ربيعة وتميم وهثدان. وتعليق الوق ليسي إلى الأب مثل الوقف على الهاشمى 
والعلوي, وقد صرح بمثل مافي الكناب قيّالامرين والدخول والاستواء إلا 5 
في «التحرير' والإرشاد" واللمَّعة* وَجَامَعَ الْمَنَاصَد ؛ والروض - ' والروضة' '» 


(١)المقنعة:‏ في الوقرف والصدقات ص 184, 

(1) النهاية: فى الوقوف والصدقات ص 8ؤ0, 

() المهذّب: في تقسيم الوف حسب الموقوف عليه ج "اص 4١‏ 

(8)السرائر: : في الوقوف على بني هاشم وأضرابهم ج ؟ ص 175. 

(0) منهم المحقق في الشرائع: في شرالط الموقوف عليه ج ؟حص .15١65‏ والعلامة في الارشاد: في 
شرائط الوق ج ١‏ ص 151. 

3 تحرير الأحكام: : في شرائط الموقوف عليه ج “لاس ؟-؟ 

(/ا) ارشاد الاذهان: في شرائط الوقف ج اص 107, 

(ا اللمعة الدمشقية: في شرائط الموقوف عليه ص ,٠١8‏ 

(4) جامع المقاصد؛ في شرائط الموقوف عليه بج 4 ص 18. 

.455 لا يوجد كتابه لديناء ويستفاد ذلك من حاشية الأرشاد (ضمن غاية المراد): فى الوقف ج 7 ص‎ )٠١( 

.187 الروضة البهية: في الوقف ج اص‎ )١١( 


ا طرف 0 2100000 


واي إليه ع 9 


وكذا«التذكرة' والتبصرة'»وقد صرح بدخول الذكور وأ لإناث في الأمر الثاني. وفي 
«المقنعة ' والنهاية ‏ رالعهدب * وجامع الشرائع ' والدروس" والشرائع 8 والنافع 3 مع 
التصريح في الأخيرين بتساويهما في ذلك لم يتعكضوا للأمر الْأُوّل لأنه بمعناه. 
وقالوا: والرجه في دخول الذكور والاإناث في الأمرين ن أن اللفظ فيهما يشمل 
الاناث تبعاً وإن وقع بلفظ الذكور كما هو الشأن فى التكليفات الكتاب والسمَّة 
وف انير يد أن ذلك بسبب الاستقراء الذى يفيدالاطمثنان.وبدون ذلك النظر فيه 
مجال, و أئّهيصيإطلاقه على الإنات فيقا ةوق رشية و تميمية وعلوية وهاشمية, 
وقد يتأمل فى ذلك.وصاحسب«الرياض” #استيد في ذلك إلى الارجماع لكنهلم يحكد 
أحدّسواه. نعم عدم وجدان الخلافٍ محصّل ولاريب في أنهإذا عيّن أو فضّل تعيّن. 


[حكم ما إذاكان منسوباً من طرف الأمٌ] 
قوله: «ويندرج فيهم كلّ من اتتسب بالأب دون الأم خا 


17 س‎ 47١ تذكرة الققهاء :في شرائط الموقوف عليه ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تبصرةالمتعلمين: فى الوقف عمس .١1711‏ (؟) المقنعة: في الوقوف والصدقات ص 151. 
(4) النهاية: في الوقوف والصدقات ص 018. 

(0) المهذب: في :2 تقسيم الوتف حسب الموقوف عليه ج ؟ ص .٠١‏ 

(1) الجامع للشرائع؛ ؛ في شرط صحة الوقف ص 17١‏ 

(/9) الدروس الشرعية؛ فى أ شتراط الواقف وأحكامه بج ”اص 07؟. 

() شرائع الإسلام: في شرائط الموقوف عليه ج ؟ ص 18١؟.‏ 

3 المختصر النافع: في شرائط الموقوف عليه ص .١08‏ 

.' "1-1151 رياض المسائل: في شرائط الموقوف عليه ج ؟ ص‎ )٠١( 


مه مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


كالعلوية فإنه يندرج تحته كلّ مّن انتسب إلى علي بي مسن جهة 
الأب خاصة ولا يعطى من انتسب إليه سالام على رأي» هو 
المشهور كما في «المختلف ١‏ والمسالك ' والكفاية" » ومذهب أكثر المشايخ 
كما في شرح الارشاد ؛ » لفخرالإسلام, والأكثر كما في «جمامع المقاصد' 
والمسسالك'» أبضاً . وهسو ظاهر «المقئعة” والنهاية” والمهزّب؟ » فى 
الباب. وصرييم «الكافي ' ' والخلاف'' والمبسوط؟١‏ والسوات ”7و جامع 
الشرائع؟' والشرائع والنافع'! والتذكرة"' والتحرية ا 


7+٠ مختلف الشيعة: في الوقف ج 3 ص‎ )١( 

(7و] مسالك الأفهام: في + ان 

.1١ كفاية الأحكام؛ ؛ في أحكام الوقف ولواحتهدايم ؟ص‎ )5١ 

(5) الموجودفي شرج الإرشاد المخطوط الميطوية إلى الي شوئسية هذا القول إلى المشايخ من غير إضافتها 
إلى الأكثر أو إلي الأقل. الله إلا أ.. ن يقال :بإزاد الأكثرا أو الغالب, أو المشاهير منهم من هذا التعبير. ومن 
المحتمل قريبا أن يكون مرجم الشارج شرحا لَهُ من ألفخر غير هذا الشرح. فإنّ شرح النبلي في السقيقة 
حاشية مختصرة دقيقة وليس بشرح فلج اسوللام” القوم فاجع حاشية الثيلى على الإرشاد: ص 178١م‏ 
كتب مكتبة المرعشي برقم 40/4؟). 

.164 جامع المقاصد؛ : في الوقف جح 4ص 11. (/إ) المقنعة: : فىالوقوف والصدقات ص‎ 0١ 

.4 ١ )النهاية:في الوقوف والصدقات ص 048 (4)المهذب: “فى أنفسيم إلو لوقف حسب الموقوف عليه بم اص‎ 8١ 

)٠ 2‏ الكافي في الثقد: في الصدقة ص 51-953 

(١١)الخلاف:‏ : في الوقف ج “اص 4,8 العسالة 14 

(؟١)‏ المبسوط: في في الوقوف والصدقات ج *صضص 143. 

(5١)السرائر:‏ ؛ في الوقف على بني هاشم وأضرابهم ج لاعس 155. 

ال١ الجامع للشرائع: : في شرط صحّة الوقف ص‎ )١4١ 

,55١0 شرائع الإسلام: في شرائط الموقوف عليه ج ص‎ )١6( 

.168 المختصر النافع؛ في شرائط الموقوف عليه ص‎ )١1( 

(107) تذكرة الفقهاء »: في شرانط الموقوف عليه بم ؟ ص ١1س‏ 58و 56؟, 

)١8(‏ تحرير الأحكاء: : في شرائط الموقوف عليه ج ٠ص‏ كن 

(16) الدروس الشرعية: في شرائط الواقف وأحكامه ج ؟ ص ؟/10. 


كتاب الوقوف / حكم ما إذاكان منسوباً من طرف الم امه 


واللبعة' وجامع المقاصد" والروض" والروضة؛ والمسالك*» وكذا «غاية 
المراد'» وخمس «النهاية" والوسيلة* والكتاب ١‏ والايضاح '' والمقتصر' '». 

وليعلم أن المسألة ذكرت فى «الخلاف؟! والمبسوط "١‏ والسرائسر؟'» في 
مقام [ خرء وهو ما اذا وقف على أولاده وأولاد أولاده. 

9 جماعة 16 عن المرتضى أله ذهب إلى دغول أبناء البنات في الوقف 
المدتور. وحكاه فى «الكفاية' '» عن جماعة ولم نظفر بواحد من هؤلاء الجماعة. 
ولعلّه فهمه من قوله في «الشرائع» فيه خلاف بين الأصحاب". وحكني في 
«المفاتيع» عن ابن حمزة موافقته*', ولم نجده في «الوسيلة» في البابين» وحكاه 
في «الرياض» عن ابن زهرة في الباب وأنّه ادعى عليه الإجماع "', ولم نجد له 


.١ربث اللمعة الدمشقية: فى شرائط الموقوف عليه من‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في الوقف ج هص 44! 

() لا يوجد كتابه لديناء ويستفاد ذلك من حاشية الإوشاد (طتمنياغايةالمراد)؛ في الوقف ج ؟ عي 810. 

الروضة البية في شراط اموق كو كوو 1 . ١‏ 

(5) مسالك الافهام: في شرائط الموقوف عليه ج 8 ص ؟ 1 ؟. 

(5) غاية المراد: في الوقف ج ؟ ص 00 

(/) النهاية: في قسعة الغنائم والأخماس ص 154. (4) الوسيلة: في الخمس ص 177. 

(4) قواعد الأحكام: في الخمس ج دص 5114 

.1١7 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في مستحقّ الخمس ج‎ )٠١( 

.١8 (؟1) الخلاف:في الوف ج*ص 7 «المسألة‎ .٠١ المقتصر:في الخمس ص‎ )١١( 

.551١ المبسوط؛ في الوقوف والصدقات ج اص‎ )١1( 

(4١)السراثر‏ الى تروط حت الوجدع ا 100 

)١6(‏ متهم العلامة في مختلق الشيعة: في الوقف ع ١‏ ص 6 والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: في شرائط 
الموقرف عليه ج 6 صن 17١‏ والطباطبائي في رياض المسائل: ؛ فى شرائط الموقوف عليه ج ا مان 

(11) كفاية الأحكام: في أحكام الوقف ولواحقه ج ؟" ص 15. 

.1 ١10 شرائع الاسلام: في شرائط الموقوف عليه ج ؟ ص‎ )١0/( 

(18) مفاتيح الشرائع: في تقسيم الخمس ج ١ص‏ ثر؟ا. 

(19) رياض السائل: في شرائط الموقوف عليه ح 4 ص 71". 


فيك 


مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
أثراذ في «الغئية» في البايين. مع أنّه في باب الخمس قصّر الخلاف على المرتضى 
وقال: إِنّه شاد نادر '. وقد تبعت الانتصار في مظاله فلم أجد لذلك أثراً نعم له 
رسالة في الميراث تضمّنت أن أولاد البنات كأولاد الأبناء, فلو خلّف بنت أبن 
وأبن بنت كان لابن البنت الثلثان ولبنت الابن التلث ؟. ولعلّهم فهموا ذلك من هذه 
الرسالة لكثه قد وافقه على ذلك في الميراث العماني ' والشيخ سالم المصري؟ 
وأبن إدر يس *. وحكوا' عنه في باب الخمس أنه قال: إِنْ من انتسب إلى عبد 
المطلب بِالأُم أنه يعطى من الخمس. هذا وفي «المفاتيع» فيما نحن فيه أنه لا يخلو 
عن قرةة ', وكأنْه لا ترجيعح في «المختلف* والتبصرة؟ وشرح الارشاد» للنخر ١"‏ 
و«التنقيح ' '». وفى «الكفاية» أن المسألة مشكلة .١١‏ 

ومستند الأصحاب واضح. وهوابَقاق أهل العرف على ذلك, وقوله جل" أنه. 


)١(‏ كل نا سكاء صاحب اأرياض عن المرسوخر:.جاجياد في الغنية فى ياب الوقف. وما سكاء 
لشارح عن افنية في باب اكز و ووخيو راجع لإفنية: في باب الوقف ص 548 وباب 
الحمسن عن 8؟١.‏ ورا جع الر ياس : "في الخمسح ه ص 197 

(1) رسائل المرتضى: : في إرث الأولاد ج اص 5886. 

(©) نقله عله العلامة في مختاف الشيعة: : في الفرائض ج ١‏ ص .١8‏ 

(؛) نقله عنه في الاإيضاح: في الفرائض ج 1 ص 8/ا؟. 

(0]السرائر. : في ترتيب الوارث ج اصن 7؟5, 

(1) منهم الشهيد في الدروس الشرعية؛ ؛ في الخمس ج ص ٠ 51١‏ والشهيد الثاني في 
مسالك الأقهام: في قسمة الخمس ج ١ص ٠‏ ا6: والطباطبائي في رياض المسائل: في 
الخمس ج 0 ص 581. 

(لا] مقا تييح الشرانع: : فيما يشمل إطلاق الموقوف عليه ج اص 5 

لا مضتلف الشيعة: : في الواقف ج 7 ص رين 

(4) تبصرة المتعلمين؛ في الوقف ص 1؟17. 

.)517/4 من كتب مكتبة المرعشى برقم‎ ١ شرح الإرغاد للنيلي: : في الوقف ص 58 س‎ )٠١( 

.١8 التتقيم الرائع: : في الوق ج ؟ ص‎ )١١( 

,١١ ص‎ ١ كفاية الأحكام: في الوقوف والصدقات ح‎ )١( 


كتاب الوقوف / حكم ما إذاكان متسوبامن طرف الأة ل ققة 


«ادعوهم لأبائهم» ' وفي الخبر: من كانت أمّه من بني هاشم وأبوه من سائر 
قريش فَإنّ الصدقات تحل له وليس له من الخمس شيء '. 
واحتيجٌ السيّد ' بقوله عرّ وجل؛ «ومن ذرّيّنه داود وسليمان ...4 إلى قوله: 
#وعيسى4 ؛ مع عدم اتتسابه إليه بالأب, وبقولهع#: هذان ابناي إمامان قاما أو 
فعدا", وقوله: لا تزرموا ابني', بالزاي المعجمة الساكنة والراء المهملة 
المكسورة: وبقوله: «وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم»" كما استدل به 
الرضا 946 ” على كونه ابناً لرسولانْهيِيهُ حين طلب منه المأمون الدليل على ذلك. 
فلا يلتفت إلى قول الشاعر: 
بنوئا بدو أبناثنا وبناتنا بنوهنٌ أبناء الرجال الأباعد١‏ 
وقد قالوا"' في باب نكاح الإماءقي ألفونٍ بين الآدميّين والحيوانات: إِنّ 
النسب فى الآدميّين مقصود وأَنّه تاب للم وَالْأببِ وأنّه منسوب إليهماء بخلاف 
الحيوانات فإنّ الوند لمالك الأموالمنتيب المنتسب منتسب ذلك المنتسب. ثم إن 


(1) الأحزاب: 6. 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب قسمة الخمس ضمن ح 8ج 1 ص 705 

(؟) مسالك الأفهام: في شرائط الموقوف عليه ج 0 ص ؟17". 

1 الانعام: ذف قاش 

(3) إعلام الورى: ص ١8‏ ؟. 

(5) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب اللجاسات ح 4ج ؟ ص 8م١٠١٠,‏ 

(/) النساء؛ ؟؟. 

(8) راجع عيون أخبار الرضا ليّة: باب ؟؟ ج ١‏ ص 79؟. وقد ورد بعين هذا الاستدلال عن 
الكاظم ليو في هذا الككتاب باب لاص #1. 

(9) خزانة الادب؛ ج اص 111 رقم الا 

)٠١(‏ منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: في نكاح الاماء ج ١‏ ص 7١‏ والشهيد الثاني في 
'مسالك الأقهام: في نكاح الإماء ج 8 ص 1. والبحراني في الحدائق الناضرة: في تكاح الاإماء 
114ص 77 


0 


مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 


الولد يتبع لشرف الطرفين فيكون الابن والولد مشتركاً معنويّة وإن قلت إن انظ 
والمجاز خيرٌ منه, قلنا: الظاهر ممّا سمعت ثبوت الاشتراك. هذا أقصى ما يستدل 

والّذي بظهر لي أن السيّد نما يقول: إِنّ أولاد الأولاد لبنث الابن يدخلون 
حقيقة في الأولاد كما صرّم به في «الرسالة الميرائيّة '» وقد استدل عليه بالآيات 
المذكورة وبحجبهم الزوجين والابوين وأنُ أولاد البنت كأولاد الاين إذا اختلنوا 
ذكورة وإنوثة اقتسموا بالتفاوت. وقد وافقه على أنّ أولاد البنت وأولاد الابن 
يدخلون في الأولاد حقيقة وأنّ الوقف على أولاد الأولاد يدخل فيه أولاد البنات 
المفيد ' والتقيّ ' والقاضي ؛ وابن زهرة '.وابن إدريس"'. وقد ادّعى الأخير أن على 
ذلك الإجماع كما بأتي قريباء مع٠‏ انهم يقَولوُ: إن أولاد البنت لاينتسبون إليه. 


00 


2 


فالظاهر أنّ السئد بقول كذلك وما كات لتخالته العرف غاية الأمر أَنّه يقول: إِنّهم 
باخنيد من الخمس. لانهم أو21 وأنهم كايا ول فى الإرث. وهم يخالفونه فى 
الأمر ين هما لازمان لهم. وهو يوافقهم في عدم الانتساب إليه وإن كانوا أولاداً فلا 
بدخلون عنده فيما إذا وقف على الهاشمي؛ ويوافقهم أيضاً في دخولهم في مسألة 
الوقف على أو لاد الأو لاد. وبهذا التحرير يظهر لك حال ما قالوه وما لسبوه إلى 
المر تضى وأنه استنياطضى من الرسالة وسرتفع الإشكال عن بعض متأخّرى 
)١(‏ رسائل المرتضى: في إرث الأولاد ‏ *ص 518. 

(1) المقنعة: في الوقوف والعيدقات ص 187, 

و الكافي في الفقه: في الصدقة ص +95 

(4) المهذب: في الوقوف والصدقات و... ج ؟ ص 85. 


(0) غنية النزوع: في شروط صحّة الوقف ص لة؟. 
)١(‏ الرائر: في شروط صحة الوقف بع اص .١69‏ 


كتاب الوقوف / فيما لو كان الوقف على من اتصف بسفة ل ب -ب849 


ولو وقف على مَن انّصف يصفة أو دان يمقالة اشترك فيه كلّ مَن 
تصدق عليه النسبة, كالشافعية يندرج فيهم كل من اعتقد مذهب 
الشائعي من الذكور والاناث. 


كون المتولّد من البنت ابناً حقيقة مع أنّ كلام هولاء صريح فى ذلك. 


[فيما لو كان الوقف على من انّصف بصفة] 

قوله: «ولو وقف على مَّن انّصف بصفة أو دان بمقالة اشترك فيه 
كل من تصدق عليه النسبة, كالشائعيّةٍ,يندرج فيهم كل من اعتقد 
مذهب الشافعى من الذكور الإناث# قلت: والغني والفقير. وبالحكمين 
صرّح في «النافع '» وبالأوّل صر قبى «الارشاد,' والروض؟ والمفاتيح *» 
وبالثائي في «الدروس"'» وكذا «التذكرة" والتحرير» في الأمرين مع مبلاحظة 
كلماتهم في مواضع, ويستفادان كذلك من غيرهما. والوجه فيهما ظاهر مع اتفاق 
العرف والاصطلاح. وإِن اختلف فالمدار على غر قب الواققب لمكان شهادة الحال: 


51١ ص‎ ١١ ملهم البحراني في الحدائق الناضرة: في الخمس ج‎ )١( 

(؟) المختسر النافع: في شرائط الموقوف عليه ص .١88‏ 

(؟) إرشاد الأذهان: في شرائط الوقف ج ١‏ ص 87 4. 

(4) لايوجد كتابه لديناء ويستفاد ذلك من حاشية الارشاد (ضمن غاية المراد): في شرائط الوقف 
ع ”اص .]77١‏ 

(8) مفائيح الشرائع: فيما يشمل إطلاق الموقوف عليه بع اص .5٠١‏ 

(1) الدروس الشرعية: في الوقف ح " ص 570. 

(0) تذكرة النقهاء: في الموقوف عليه ج ' ص 11١‏ س ,5١‏ 

(4) تحرير الأحكام: في شرائط الموقوف عليه ج ص ٠1‏ ؟. 


64 مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


ولو وقف على الجيران فهو لكل من يصدق عليه عرفا أنه جار, 


ويجب اتباع القرائن ني أن وجدت. 

وما انّصف بصفة الفقهاء والمتفمّهة. وفي «التذكرة'»: أن الأوّل لمن حصل 
شيئاً من الفقه وإن قل والثائي إلى المشتغل به مبتدثاً أو منتهيا. وفي «الدروس» إن 
قصد بالفقهاء المجتهدين أو من حصل طرفا ه من الفقه فذاك. وإن أطلق حمل على 
الثاني وأَنّ المتفقّهة الطلبة في الابتداء والمتوسّط والانتهاء مسا داموا مشتغلين 
بالتحصيل ' . والعطّارون والبرّازون والحاكة وغيرهم من أرباب الصنائع المحذلة 
شريفة كانت أو وضيعة كما في «التذكرة'» وهو ظاهر. 


[فيما لو كان لوقف على الجيران] 
قوله: «ولو وقف على الجيران-فهو لكلّ مَّن يصدق عليه عرفأ 
أنه جار» كما في «الشرائخ"وَآالنَاقِمَ ':ؤكشف“ الرموز' والتذكرة؟ والتحريرة 
والمختلف* والإيضاح ١١‏ رجامع السقاصد ' '» في موضعين منه و«الروض"٠‏ 


31 و؟) تذكرة الفقياء: ذ في الموقوف عليه ج ؟ ص لس‎ ١( 
(؟) الدروس الشرعية؛ في الوقف ج ؟ ص 8؟.‎ 

(4) شرائع الإسلام؛ في شرائط الموقوف عليه ج ؟ ص ,5١6‏ 
(5) المختصر النافع: في شرائط الموقوف عليه ص ١168‏ 

(5) كشف الرموز: : في شرائط الموقوف عليه ج كص .0١‏ 

() تذكرة الفقهاء: فيما يتعلق بألفاظ الوقف ج ؟ ص 115 س 15. 
. (8) تحرير الأحكام: ؛ في شرائط الموقوف عليه ج ”عس ١8‏ ان 
(4) محتاف الشيعة: : في الوقف ج 7ص 7١6‏ 

(١٠)إيضاح‏ الفوائد: في الوقف والهدايا ج ؟ ص لايفرس؟, 

9, ص٠١ جامع المقاصد: في شرائط الموقوف عليه م 4 ص كوس‎ )١( 
لا يوجد كتابه لدينا.‎ )١؟(‎ 


كتاب الوقوف /فيما توكان الوقف على الجيرات+سغ ‏ -- ل ا لق 


وقيل: لمن .يلي داره إلى أربعين ذراعاً من كلّ جانب. 


والمسالك ' والكفاية " والروضة "»في الوصايا. وفى «حواشى الشهيد »أنه قوى 
واستحسنه صاحب «إيضاح النافع». وقدنسبهإلى جماعة من الأصحاب في «جامع 
المقاصد 2 لأأنّه الحكم في مثله, أعني الألفاظ الصادرة من أهل العرف واللغة 
المتداولة بينهم فإنّها تحمل على حقائقهم لا الشرعية؛ ولو سلّمنا ثبوت الحقيقة 
الشرعية وأنّه يجوز حمل ألفاظ أهل العرف عليها فلابدٌ من التوقّف والفحص عن 
القريئة المعيّئة لاحدى الحقيقتين: كما هو الشأن فى الألفاظ المشتركة. لكنٌّ 
المقدّمتين في محل المنع كما ستسمع. وهذا أحسن مما قالوه من أنه الحكم فيما لم 
برد به من الشرع بيان, لأنّ ذلك فيملاورَّة من التبارع. ومن الغريب قوله في 
«الرياض»: إِنّى لم أقف على قائل به غدآآلمَانِن هنا والفاضل في جملة من كتبه'. 
وألقسمة هنا على عدد الرؤوس في 0 دأز فتقسم على الرؤؤوس سواء 
تعدّدت في كل دار أم اتُحدت,. وتستوي في ذلك الذكر والأثثى من صغيرٍ وكبير 
دون العبد. ولعلّه لافرق بين صاحب الدار ومّن هو في عيلولته من زوجة وولد. 
قوله: «وقيل: لمن يلي داره إلى أربعين ذراعاً من كلّ جانب» 
هذا القول هو المشهور كما فى «إيضاح النافع وجامع المقاصد"» ووصايا 
(؟) كفاية الأحكام: في أحكام الوقف ولواحقه ج ؟ ص 15. 
(؟) الروضة البهية: في الوصايا ‏ ه ص 55. 
(5) لم نعثر غليه. 


(6 ول) جامع المقامد: في شرائط الموقوف عليه ج قص 45 
(1) رياض المسائل: فى شرائط الموقوف عليه ج أ ص 524 
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«المسالك '» ومذهب الأكثر كما فى «التذكرة؟ والمختلف" وجامع المقاصد ؟» 
أيضاً و«المسالك *» أيضاً وفى «دالخلاف' » فى موضعين و«الغتية '» وظاهر 


«التنقيع "”» اللإجماع عليه. وقد يلوم أي الاإجماع أو يظهر من «السرائر '» حيث 
قال: إِنّه المعمول به. وقد فهم منها الإجماع صاحب «المسالك١'»‏ أيضا. وقد 
نسب فيه ''. وفى «التنقيح "'» الحكم إلى الشيخين والأتباع. وهو خيرة 
«المقنعة ١"‏ والنهاية ؟١‏ والكافي"' والمراسم١!‏ والمهدّب" والوسيلة" وجامع 
الشرائع ١*‏ والارشاد"' والتبصرة'' وحواشى الكتاب''». وفى «الشرائيع» أنه 


)١(‏ مسالك الأفهام: في شرائط الموصى لهج اص 198؟. 

(") تذكرة الفتهاء : فيما يتعلق بألفاظ الوقف جح ؟ ص 154 س 9 في الهامش. 

(؟) مختاف الشيعة: في الواقف ج 1 ص 734 

(1) جامع المقاصد: في شرائط الموقوفناح 4ض 1ك 

(8و١٠9١١)‏ سالك الأفهام: في شرائط.التوقوفاعله ج 0 ص 7117 

03 الخلاف: في الوصايا س + عن 0 ١‏ المسالة 5 ؟. اما الموضع الثاني فلم نعثر عليه. 

(؟) غنية النزوع: في شروط صحة الوقف هن :515 

(4و؟١)‏ التنقيم الرائع: في شرائط الموقوف عليه ج ؟ ص 5٠١‏ 

(ةإالرار في الوقف ج ؟ ص ا 

)١(‏ المقنئعة: فى الوقوف والصدقات ص 7؟14. 

.055 النهاية: فى الوقوف والصدقات ص‎ )١4( 

(10) الكافى فى القنه: فى الصدقة ص 577 

(11) المراسم: في الوقوف والصدقات ص 1518. 

(17) المهذب: في تقسيم الوقف حسب الموقوف عليه ج ؟ ص 1١‏ 

(1) الوسيلة: في احكام الوقف ص 297١‏ 

(15) الجامع للشرائع: في شرط صمّة الوقف ص 7/١‏ 

)٠0(‏ الظاهر أن في النسبة اشتباها. فَانْ المذكور في الارشاد حو قوله: والحيران لمن يطلق عليه 
غرف انتهى. راجع الإرشاد: ج ١ص‏ 85 1. ويحتمل أن يكلون نسخة الشارح كذلك. ويحتمل 
أنه تقله عن الإرشاد عن ناقل و! ن كنا لم نتحقق الناقل. 

)1١(‏ تبصرة المتعلّمين: في الوقف ص 4؟١,‏ (7؟) لم نعثر عليه. 


كن 


كتاب الوقرف / فيما لو كان الوقف على الجيران 
عحباين 7 وف «التحرير» انه جيّد'. وهو المحكيّ ' عن الكيدري. وبه صرح في 
وصايا «الكتاب أ والمبسرط* واللمعة'» ووصايا أكثر الك" المذكورة حيث 
بجعلونه على باب الوقف. وفى «الخلاف» في موضعين أنه يدل عليه روايسات 
أصحابنا وإجماعهم كما سمعث وظاهر «السرائر '» أن به روأية. وقد علم أن 
«المقنعة والنهاية والمرأسم» وكذا «الوسيلة» متون أخبار. وهذه الروايات المرسلة 
في الخلاف منجبرة بالشهرة معتضدةبالاجماعات المنقولة.والمفروض أنّهاصر يحة. 
فكان المستند واضحاً صر يح ا بناءعلىأصواهم وقواعدهم في الخبر المرسل, ولهذا 
ذهب إليه من لا يعمل إل بالقطعيّات كالتقيّ ١‏ وابن زهرة '! وابن إدريس''. 

و مع ذلك قد ورد الأخبار الناطقة أن حدّ الجوار أربعين دارا من كل جانب 


من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن تقال وفيها الصحيح كصحيحة جميل "' 


)١(‏ شرائع الاسلام: في شرائط الموقوف عليمخ#.ص ج08 لا. 

(؟) تحرير الأحكام: في شرائط الموقوفتعليةج "رص ©: " 

() الحجاكى عند هو العلامة في المختلف: في الوققة ج إأذض 111 

(5) قواعد الأحكام: فى الوصايا ج ؟ ص .40١‏ 

(5) المبسوط: في الوصاياج 4 ص .1١‏ 

(1) اللمعة الدمشقية: فى الوصايا ص .١7//‏ 

[/) منهاالمقنعة: شي الوحصية المبهية حصن ١#‏ : والنهابة: فى الوصيةالمبهمة لس ااه والجامع 

(8) تقدّم فى الصفحة السابقة. 

(4) لم نعثر فى السرائر فى باب الوقف على قول له يدل على أنه أقرَ بوجود رواية على تحديد 
الجيران بأربعين ذراعا وإنّما الذي فيه هو قوله بعد الحكم يان حدّه اربعين ذراعا: وروي إلى 
أر بعين دارا والأوّل هو الأظهر والمعوّل عليه؛ انتهى: راجع السرائر: ج اص 1117. 

771 الكافى فى الفقه؛ في الصدقة ص‎ )٠١( 

(١١)غنية‏ النزوع: في الوقف ص 51195. 

(؟١)‏ السرائر: في الوقف ج اص ١15‏ 

.41١ من أبواب أحكام العشرة ح ١ج / ص‎ 4١ ومائل الشيعة: ب‎ )١( 
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أو حسئته. ورووا ذلك في كتب ' الاستدلالية خبراً عامياً عن عائشة وأعرطوا 
عنها وهي نصب أعينهم. وقد نبّه جماعة عليها غير صاحب «المسالك '» كبحيى 
ابن سعيد " والمصّف في «التحريرء». وقد قال في «الكفاية»: إِنّ به رواييات 
متعددة ”. فما تحذلق به صاحب«الحدائق'»وشيّع 9 على الأصحاب والد لم يعثر 
على من تنه لها غير صاحب «المسالك» في غير محله, شيع مسكين لا يع 
كلامهم ولايجري على أصولهم بل لايعرفها ويأخذ فى التسيع عليهم كان ببغة 
وبينهم عداوة. وكذاك لا يعجبنى فى المقام كلام صاحب المسالك” حيث قال: 
وكتيرا نا يقبت الأصحاب أقوالاً بدون المستد, 


ٍ المسألة 6؟.‎ ١6" كالخلاف: في الوصاياج 4ص‎ )١( 

(؟) عبارةالشرح هذه ندل على أن صاجث المبكالك لم يديه على مستند قول أربعين دار الى 
استثناه من المتنئهين على الرواياتأ النبالكند ليا هذا القول مع أن صاحب المسالك رواها 
في مالك إلا أنه جعلها معرضا عنها” سالاب وأن القول المذكور شاد غير ملتفت إليه 
بينهم: مع أنه حكى عن الحدائ يعد للت:ألد صرح يان “الذي عثر على مستند هذا القول هو 
صاحب المسالك, قالعيارة ظاهرها غير ملتلمة. 

(؟) الجامع للشرائع: في الوقف ص 0/١‏ 

(4) ما ذكره في التحريرهوالإشارة إلى أصل قول أربعين داراً من دون الاشارة إلى أن له مستنداً 
كماوقع من المصئّف. قال فيد:وقيل إلى أربعين دارأو هوبعيد,انتهى.راجع النحر يرءج “اص ١8.‏ 

(8) كفاية الأحكام: في أحكام الوقف ولواحقه ج ؟ ص 11-,1. 

(1 المرا؟ ثق الناضرة: : في الوقف ج “ع 155-١١؟5,‏ 

١‏ وأنا أيضآً لا يعجبني كلام الشمارح ليه حيث إِنْه حرف عبارة المسالك ليشئّم عليه واتّهمه 
بالجسارة على الأعلام, إن صاحب المبالك بعد أن ذكر الأخبار الدالة على أدبعين دارا قال 
ولولا شذوذ هذا القول بين أصحابنا لكان القول به حسناً لكثرة رواياته من الطر فين. وكثيرا ما 
يثبت الأصعهاب أقوا لا يدون هذا السستئد. ٠‏ ومع ذلك العامة عاملون بردايتهم أيضاً في ذلك, 
انتهى. راج المسالك: ج 0 ص 541 فأنت ترى أ ن الشهيد الثاني ينه إنما هو في مقام التعجّب 

بس عا سه اهم ص له 
تركوا القول باربعين دارا مع كثرة رواياته وصحتها. ولا بريد أن يتّهم الأصحاب بأ نهم يثبتو 
ما لا دليل عليه فتأمل فان العصمة انما هي لذويها. 


كتاب الوقرف / فيما لو كان الوقف علي السجيران سس اس اع 
وقبل: ارسيو هارا 


ولعل الوجه في إعراضهم عن هذه الأخبار ومعارضتها الأخبار المرسلة في 
«الخلاف» الذي عمل بها الأصحاب والعقد عليها الإجماع لمكان السيرة السابقة 
ومخالفتها اللغة والعرفء وغايتها أن الجار حقيقة شرعية في الحدّ المذكور, لكنّه 
لم يوجد فيه معيارها؛ وهو اشتهار ذلك عند المتشرّعة. ثم إن ذلك إِنّما هو فى 
الألفاظ النى في كلام الشارع لا الألفاظ الصادرة من أهل العرف كما عر فت آنفاً 

وعساك تقول: إن الشارع نبّه بذلك على أنّ ذلك لغوي. أو أراد بذلك تحديد 
العرف. قلنا: قرائن المجاز من صمّة السلب وعدم التبادر عند أهل العرف ترد 
إزادة الأمرين معأء فالعرف معروف بآله بلقهروبعد تحّق مخالقة العرف للد لما 
عرفت على تقدير تسليم ثبوت معنىالغوي:فاليرفٍ مقدم, ثم إن المجاز خيرٌ من 
الاشتراك. وأقصى ما في الأخبار الإطزقوهو أعم من الحقيقة والمجاز. وهذا 
كله ميا يرد على القول المشهور أيه !ل يكيل إند موافق للعرف, ولعلّه أوسع 
منه. فليتأمل فيه. فالأشيه بالأصول والضوابط الرجوع إلى العرى فيما قطع به 
والظاهر خلافه لمكان الاجماعات والروايات, فليتأمل. 

قوله: «وقيل: أريعين دارأ كما هو خيرة «الدروس '؛ وفي «الشرائع ؟ 
والنافع " والمهدّب البارع ؛ والمقتصر* والتتقيح' أنّه مطرح. وفي «الشرائيع '» 
)١(‏ الدروس الشرعية: الوقف في بيان معنى الجيران ج ؟ ص 7/ا؟. 
(؟) شرائع الاإسلام: في شرائط الموقوف عليه ج ؟ ص .1١6‏ 
() المختصر النافع: في شرائط البرقوف عليه ص .١108‏ 
(؟) المهذب البارع: في الموقوف عليه ج ؟ ص ؟1. 
(48 المقتصر: قىالموقوف عليه ص ١١؟.‏ )3 التتقيم الرائع: في الموقوف عليه ج ١ص 77١‏ 
(/) شرائع الإسلام: في الموصيى له ج ؟ ص 506. 


ودد لل _ ل لل هفتح الكرامة /ج 5١‏ 
فى الوصايا أنه مستبعد. وفى «الحواشى '» د ليس بشىيء. وفى «المسالك '» 
أنه كماد وقد حكي في «الايضاح ' وجامع المقاصد *» وغيرهما” عن بعش 
الأصحاب وام بستوه. وقد اول الجمع في «التتقيح» بحمل الأربعين دارا على 
الأربع جهات فتكون كلّ جهة عشرة دور فيقارب الأربعين ذراعا من كل جهة'. 
ار ا سي لو 
الي 30000 
شيء. وقال في «المختلف ' '): إِنّ عبارة المهدّب غير سديدة لوجهين: الأوّل أنه 
نقضى قصر الوقف على من بين داره وبينه هذا الحد, فمن قصر عنه لايكون له 
نصيبء وهو باطل بالإجماع. قلث“ذلك مُفهوم باللازم والأولوية العرفية. الثاني 
أنّه يقنضى إدخال من هو على حد الأ ريعي فى الوقف. وعبارات باقى الأصحاب 
«المقنعة والتهاية» وهو الذى قوّاه فى «الدروس' '». 

)١(‏ لم نعثر عابيه 

(؟) مالك الأقهام: في شرائط الموقوف عليه ج ة ص 7144 

2 إيضاح الفوائد: فى الوقوف والهدايا في المتعاقدين ج ؟ ص ارا 

(4) جامع المقاصد: في شرائط الموقوف عليه ج 3 ص 10. 

(4) ككنزالقوائد. ني 4 , 

(/ا) اليه امي لديم الواف بحسب الموقوف خليد ج ؟ ص 1١‏ 

(8) المقعة: : في الوقوف والصدقات ص 181. 

)٠١(‏ مختلف الشيعة: في الوقف ج 1 ص فسن 

(١١)الدروس‏ الشرعية: الوقف في بيأن معنى الجيران ج ؟ ص !؟, 


كتاب الوقوف /رفيما لوكان الوقف على من لا يملك ل - د ققخ 


ولو وقف على من لا يملك بطل كالمملوك القن 


والأقوال فى الغاية م1 53 خمسة إن اعتبر ما صدر ب «من» على قولين منها 
يدخل من هو على حدٌ الأربعين. 

والظاهر لمكان الاطلا قاستواءمالكالدار والمستأجر والمستعيريل والغاصب. 
ولو انتقل إلى غيرها اعتبرت الثانية, وأنّهِ لو غاب لم يتغيّر الحكم إلا إذا خرج عن 
ذلك عرفاً اطول العّيبة. 

ولو اتعددت دور الموصي اختصٌ بالغالب وإن تساوت جرى في جيرآن 
5 واسنوة 

ولو لو دور الحار وتساوت فى عشيديق اسم الجار فالمدار على ما كانت 
سكناه فيها أغلب وأكثر على تأمّل, والمْتجدّد ئها كالقديم. 

وعلى اعتبار الأذرع يقسّم الحاصل عَلِقَ عدد الروس كما تقدّم ' في اعتبار 
العرفء وعلىاعتبار الدور يحتمل الْقَسْعه تحلى عادهاء نم تقْسّم حصّة كل دار على 
عددسكانها, ويحتمل القسمةعلى عدد السكان سواء تساوى عددهمفىالدور أو لا. 


:[فيما لوكان الوقف على من لا يملك] 
قوله: «ولو وقف على من لا يملك بطل» قد تقدّم' أنّه يشترط في 
الموقوف عليه أمور أربعة: مئها صحّة التملك. وييْنًا الحال في ذلك مسبغاً. 
قوله: لإكالمملوك القنّ» قد تقدّم ' عن «المبسوط والغنية والسرائر» نفي 
الخلاف عن عدم صمّة الوقف على العبد. وبه أقصحت عباراتهم «كالوسيلة ؟» 


001 0016 تقدم فى ص 6318. (١و؟) تقدّما فى ص‎ )١( 
77٠١ الوسيلة: فى أحكام الوقف ص‎ )4( 


دنه ل هقتاع الكرامة /ج 1١‏ 


ولا ينصرف الوقف إلى مولاه, 


وما تأَخّر ' عنها. وظاهر إطلاقاتهم أنه لا فرق بين عبد نفسه وغيره. وبه صرّح في 
«التذكرة ' والتحرير '»: وهو يناءٌ على المعروف من مذهب الأصحاب, من أنه 
لايملك أو يملك ما لا يدخل فيه الوقف كفاضل الضريبة. ولو قلنا: يملك مطلقاً 
صمٌ الوقف عليه وإن كان محجوراً عليه إذا قبل مولاء. ويستثنى من ذلك العبد 
المعدّ لخدمة الكعبة ونحوها من المصالم العامّة. وكذلك الدايّة المعدّة لنحو ذلك. 
لأنّه على الوقف على تلك المصلحة. 

قوله: «ولا ينصرف الوقف إلى مولاه4 كما في «الشرائع ؟ والتذكرة* 
والتحرير' وجامع المقاصد" والمسالك* والروضة '» وظاهر «الروضة*'» وكذا 
«المسالك ''» الإجماع عليه. و ظاهِر«التذكرة؟' أنه لا مخالف فيه إل الشافعي في 


أحد قوايه من أن الوقف عليه وتتتتل< 2 .. وفيه: أنه إذا لم يقصده كيف 


ينصرف الوقف إليه والعقود تبغ القصواد؟ 


)١(‏ كشرائع الإملام: في شرائط الموقوف عليه ج ؟ ص 4١؟,‏ والجامع للشرائع: في الوقف 
ص ٠‏ /ا5, ومفانيح الشرائع: فيما يشترط في الموقوف عليه ج اص ٠١8‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: فيما يشترط في الموقوف عليه ج ؟ ص 178 س "1. 

ع تحر ير الاحكام: في شرائط الموقوف عليه ج .ص 1 

(4) شرائع الإسلام: في شرائط الموفوف عليه جم ؟ ص 1؟١1.‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: فيما يشترط في الموقوف عليه ج ؟ ص 155 س 4. 

(1) تحرير الاحكام: في شرائط الموقوف عليه ج “اع 148. 

(7) جامع المقاصد: في شرائط الموقوف عليه ج 5ص 48. 

(8) مسالك الافهام: في شرائط الموقوف غليه ج 6 ص 57١‏ 

(5و١٠)‏ الروضة البهية؛ في شرائط الموقوف عليه ج ؟ ص 075, 

5١ مسالك الافهام: في شرائط الموقوف عليه ج ة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ تذكرة الفتهاء: فيما يشترط في الموقوف عليه جج ؟ ص 475 س 8. 


كتاب الوقوف / قيما لوكان الوقف على من لاييلك ست ب 809 
ولا عل ىأمَالولد ولاالمديّر ولاالميّت ولاالملّك ولاالجنٌ ولاالمكاتب. 
ولو عتق بعضه صحّ فيما قابل الحرية. 


- 5 لق قن 

قوله: «ؤولا على أمٌ الولد ولا المديّر» لأنهما لم يتحرّر منهما شيء وإن 
تشيّتا بالحربة فلا يصلحان للتملّك. وفى «الدروس '» أنه لا يصمٌ الوقف عليهما 
ولو جعله على وجه يصادف عتقهما. قلت: لعلّه أشار إلى ما إذا قال: وقفت عليها 
بعد عتقها. وهو عطف على الضمير في «بطل» التى هى في معنى لا يصح. 

قوله: «ولاالميّت ولاالملك ولاالجرٌ» لعدمصلاحيتهم للتملك. ويوجد 
«التذكرة؟ والتحريرا والدروس أ والحواشى "جام عالمقاصد' والروضة"». 

وفي «الحواشي *» أن الملك جو هر.روحانئ, والجنٌ جوهر هوائي, والشيطان 
جوهرٌ ناري. 

قوله: ولا المكاتب4 لأنْه رق وإن انقطعت سلطنة المولى عنه فلا يصح 
الوقف عليه وإن كان مطلقاً قابل الحرية. كما صرّح بذلك فى «التذكرة؛ والتحرير ٠١‏ 
والدروس'' وجامع المقاصد' '». 

قوله: «ولوعتق بعضه صم فيما قابل الحرّية» هكذاكان فيالأصل. 
(١و04و١١)الدروس‏ الشرعية: في شرائط الوقف ج ؟ ص 5155. 
(؟ و4) تذكرة النقهاء: فيما يشترط في الموقوف عليه ج ؟ ص 4155418 س غ4 والسطر الأوّل. 
(*و١٠)‏ تحرير الأأحكام: في شرائط الموقوف عليه ج اص 111 ي598, 
(0 و/م) لم نعثر عليه. 


(/) الروضة البهية: فى شرائط الموقوف عليه ج ”اص .١!4‏ 


؟نلادلغغبل ل سغطء_ ل هفتا الكرامة /ج 8١‏ 
ولو وكق على المصالح كالقناطر والمساحد و| لمشاهد صم 
يخ 5 اناالا 5 
مصالحهم: 
[فيما لوكان الوقف على المصالح] 
بعض مصالحهم» قد صرّح في «المقنعة '» وجميع ما تأخْر ' عنها إلا ما قل 
بجواز الوقف على المصالح بل يأخذونه مفروغاً عنه حيث يقولون: ولو وقف على 
مصلحة فتعطل رسعها صرف في«تقي لم ومن أعظم المصالح المساجد, بل 
ال ا 20 اللي 
مصالحها ومراعاة أحوالها'. ونحوه ما فى «الميسوط؛ والمهدّب'» مع زيادة: 
المارستان في المبسوط. وما فى «الكافى' وققّه الراوندي '»: المسحد والمصلحة. 
)١(‏ المقئعة: في الوقوف والصدقات ص 1604. 
(؟) منهم ابن إدريس في السرائر: في شروط صحّة الوقف ع اص 107, والمحقق في شراسع 
اللإسلام: في شرائط الموقوف عليه ج آص 8 والمحقق الثاني في جامع المقاصد: فى 
الوقف ج ة ص 15. ْ ْ 
(؟) النهاية: في الوقرف والصدقات ص /ؤة, 
ا في الوقوف والفدفات + ص نض 


)5 ا ل فى الصدقة ص 580 
(؛) فقه القرآن للراوندي: في كيفية الوقوف وأحكامه بج ؟ ص 547. 


كتئاب الوقوف /فيما لو كان الوقف على البصالعم ب ب انه 
وما في «الوسسيلة» حيث قال؛ وما فيه منفعة لهم كالمساجد والقناطر وساثر 
متعلّقات مصالحهم '. وما فى «الغنية» قال؛ يصمٌ الوقف على المساجد والقناطر 
وقبرشنا" وعكذا بناتن ها تأشر" من دون اتل ولاجر كد مون اح أعينلة نو 
مسحد و لأغيره إلاما تمه عن الققيه: ٠‏ 

وفي «الكفاية '»: أن المعروف بين الأصحاب جواز الوقف على المساجد. 
وروى الصدوق ما يدل على المنع, والأحوط أن يصرّح بالمصالح, انتهى. قلت؛ 
هما خبران: أحدهما مرسل في الفقيه أرسله في باب فضل المساجدء قال: ستل 
عن الوقوف على المساجد. فقال: لا يجوزء فإنَ المجوس أوقمفوا على بيوت 
النار". والثانى مرويّ فيه فى باب الوقف'. وفى «التهذيب» عن العباس بن عامر 
عن أبي الصحاري عن أبي عبدالله له قال قلت له: الرجل استرى دارا فبقيت 
عرصة فبناها بيت غلّةَ أبوقند على الس34؟ فال) إنّ المجوس أوقنوا على يبوت 
النار”. وهما إن كانا خبرين شافاي ياهران. والثانى ملق ضعيف السند أيضا بل 
قاصر الدلالة, فلذلك أعرض الأصحاب عتهما. والظاهر ايما هن زواع مقو 
خبر أبى الصحاري؛ وقد فهم منه الصدوق حرمة الوقف على المساجد فنقله في 
بأب الناهد بمعناه, وفى باب الوقف بلفظه. ولو كأنا خبرين لذكرهما في البابين 


.؟7١ الوسيلة: فى أحكام الوقف ص‎ )١( 

(؟) غنية التزوع: في شروط صحّة الوقف ص 1517. 

(1) منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع: في الوقف ص 7١‏ والمحقق في شرائع اللاسلام: في 
شرائط الموقوف عليه ع ؟ ص 774, والعلامة في تحرير الأحكام: في شرائط الموقوف عليه 
ج اص 76١‏ 

(8) كناية الأسكام: في الوقوف والصدقات 4 "ص ”. 

[6) من ل" يحطره الفقيه: في قضل المساجد ... خ 45م اص 1558. 

(1) من لا يحضره الفقيه: في الوق والصدقة والتحل ح 4 ج ص .50١‏ 

() تهذيب الأحكام: باب الوقوف والصدقات م ١١7ج‏ ؤ ص .١15١‏ 


#«و ل ل _ ل مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 
بخلاف الوقف على البيّع فإنّه لا ينصرف إِلَا إلى مصالح أهل الذمّة. 


كما هو واضح. ومعنى الثاني أَنّهِم وقفوا على بيوت النار فأنتم أحق؛ كما هو 
واضح. وقد تعردض جماعة ' لتأويلهما بتأويلات بعيدة. 

وقال فى «الحدائق» لم يتعرّض لنقلهما أحد من الأصحاب في المقام ' ولعلّه 
لم بلحظ الكفاية, فكلامه قي غير محلّه إن كان رآها كما هو ظاهر وإن كان لم يرها 
ل ظاهره أنه تنيع ولم يقف. 


[فيما لوكان الوقف على البيّع والكنائس] 

قوله: «بخلاف الوقف على إلييّع فإنّه لا ينصرف إلا إلى مصالح 
اهل الذمّة» قال الشهيد: هذا واب عن سؤال مقذر. تقريره أنكم جوزتم 
الوقف على المساجد التى لا يتعماج جكهين تال معذلين بأنّه وقفُ على المسلمين 
لكنه صرف إلى بعض مصالحهة) وقد جور تم الوقق على اهل الذمّة وحكمتم بعدم 
جواز الوقف على البيع فهلا جاز وانصرف الوقف إلى مصالح أهل الذمّة؟ ولم يشر 
إلى وجه الجواب. ويمكن أن يفرّق ببنهما بتشخّص المصلحة بالنسبة إلى المساجد 
باعتبار عمارتها ولا شك في استحباب ذلك, ولا كذلك عمارة البيع لعدم إباحتها. 
قلت: قد صرّح بالعمارة في «المقنعة» كما ستعرف" ثم اعترضه بأنّ البيع على 
أقسام منها ما تجوز عمارتها كالتي صولحوا على بقائها ونحوه فلا يطرد, ثمٌ قال: 
)١(‏ منهم العلامة في نذكرة النقهاء: في مكان المصلي ج ؟ ص 415 والعلامة المجلسي في 

بحا رالأنوار: في فضل الماجد ... ذيل ح ١٠ج‏ 4م ص 7 والطباطبائي في رياض المائل؛ 

فى الوقف بم كم أل 
(؟) الحدائق الناضرة: في شرائط الموقوف عليه م ؟؟ ص .15١‏ 
(5) سيأتي في ص /109, 


كتثاب الوقوف / فيما لو كان الوقف على المصارف المحرمة لس هء» 
ولو وقف على البِيّع والكنائس 


أو يعدل إلى علّة أخرى فيقال؛ صرف المال من المسلم على البيع ممنوع لأنّ فيه 
إقامة شعائر الكفر وتكراره في تلك البقاح ', انتهى ما أردنا نقله. 

وهذه العلّة الأخيرة هي التي اعتمدها المتأخّرونء وبيانها أن الوقف على البيع 
وقففٌ على جهة خاصّة من مصالح أهل الذّة لكنّها معصية, لأنْها إعانة نة لهم على 
الاجتماع إليهاللعبادات المحرّمة. بخلاف الوقف عليهم أنفسهم لعدم استاز امد بذاته, 
إذ تفعهم من حيث إِنْهم من جملة بنى ادم المكرّمين, وأنّه يجوز أن أن يتوأد منهمٍ 
المسلمون لا معصية فيه, وما يترنّب عليه من إعاتتهم على المحرّم ليس مقصوداً 
للواقف حتّى لو فرض قصده له بطل كما لا.يصحٌ الوقف على فسقة المسلمين من 
حيث هم فسقة, لكر عبارة الكتاب إذالحملت على هذا المعنى بأن يقال: إِنّ المراد 
أن الوقف لا يصرف إلى جميع مصالحهم بل ما بعد من مصالحهم معصية ففيه مع ما فيه 
من التكلف أنّه يصير قوله «ولوؤقت تحلئ,البيع والكيائس ... إلى آخره» تكراراً. 
ويمكن الجواب عن الأُوّل بأنّه نما أطلق لظهور المراد. وعن الثانى أنه أراد به 
التتصيص والتصريم وجعله كالتعليل لقوله «بخلاف الوقف على أهل الببع». 


[فيما لوكان الوقف على المصارف المحرمة ] 


كبمافى«المقنعة" والكافي ' راللتهاية؛ والمبسوط* 


)١(‏ حواشي الشهيد (الحاشية اللجارية): في الوقف صس ١١١-1١75‏ (مخطوط في مكتبة مركر 
الأبحاث والدراسات الاسلاميّة). 

(؟) المقنعة: فى الوقوف والصدقات ص 1281. 

() الكافي في الفقه:في الصدقة ص 71©. (4) النهاية:في الوقوف والصدقات ص 817. 

(8) الميسوط؛ في الوقوف والصدقات ح ١‏ ص 38 


1 + ل ل ل ل هقتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


والمهدّب' وفقه الراوندي* والوسيلة ' والغنية ؟ والسرائر* وجامعالشرائع١‏ 
والشرائع ' والنافع * والتذكرة' والتحرير '' والإرشاد '' والتبصرة"' والدروس"١‏ 
والتتقييع ؟١‏ وجامع المقاصد؟١‏ والروض؟ ١‏ والمسالك؟١‏ والروضة؟'؛ وضىي 


«المبسوط"؟' والفنية'* '؛» اندلا خلاف فيه. وظاهرهما نفيه بين 
المسلمين وظاهر «التتقيع» الإجماع عليه حيث قال: قطعاً ولا أعرف فيه 
مخالفاً' '. لكن في «المقئعة» على عمارة بيعة أو كنيسة ''. وفي «الغثية» معابد 
اهل الضلال"". والوجه فى ذلك ما تقدّم من أن غايته المعصية. وقد ترك ذلك 
جماعة كصاحبي «المر 5 واللبعة 


.45 المهذّب: في تنسيم الوقف حسب الواقف بس »؟ ص‎ )١( 

(؟) فت هالفران:فى الوقف واحكامه ج "ص 143 () الوسيلة:في احكام الوقف ص - /ا. 
(4و١7و5")‏ غنية النزوع: في شروط يضح الوقن كي 1517, 

(0) السرائر: في شروط صحة الوقف سم عن 185 

(1) الجامع للشرائع: فى الوقف عضن 14ب 30٠١‏ 

() شرائع الإسلام: في شرائط الموكوف علية عم "عن 211 

(8) المختصر النافع: في شرائط الموقوف عليه ص .١097‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: فيما يشترط في الموقوف عليه ج ؟ ص 4 س 11 

7٠١ تحرير الأحكام: في شرائط الموقوف عليه م *ص‎ )٠١( 

.405 40١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في شرائط الوق ج‎ )1١( 

(؟١)‏ ثتبصرةالمتعلمين:فى الوقف ص 4؟١.‏ (؟١)‏ الدروس الشرعية:في شرائط الوقف ج ”ص ٠‏ /ا؟. 
)١4(‏ التنقيح الرائع: في شرائط الموقوف عليه ج ؟ ص 7١١‏ 

.15 جامع المقاصد: في شرائط الموقوف عليه ج 1 ص‎ )١8( 

يود كا ادقن ويستفاد من حاشيةالاثرشاد(ضمن غاية المراد):في الوقف ج ” ص 5 ؟ 1. 
)١09/(‏ مسالك الافهام: في شرائط الموقوف عليه ج 6 ص 771 

(18) الروضة البهية: في شرائط الموقوف عليه ج “اص لك ل 

.746 المبسوط؛ في الوقوف والصدقات ج اص‎ )١( 

(١؟)‏ التنقيح الرائع: في شرائط الموقوف عليه ج ؟ ص ؟١".‏ 

(؟؟) المقنعة: في الوقوف والصدقات ص 1014. 


كتاب الوقوف / فيما لوكان الرقف على النصارت البحرية ل ل سالاءة" 
أو معونة الزناة أو قطّاع الطريق أو على كتبة التوراة والانجيل 
لم يصح. 


قوله: (أو معونةالزناة أو قطاع الطريق» كما في أكثر الكتب المتقدّمة '. 
وبه صرّح في «اللمعة "© لأنّ الوقف عليهم من حيث هم كذلك إعانة على الاثم 
والعدوان؛ أمّا لو وقف عليهم لا من حيث كون الوصف مناط الوقف صم سواء 
أطلق أو قصدجهة محذّلة, لأنّه لايصمّ أيضاً على المرتدٌ والحربي وشمارمي الخموو. 

قوله: «أو على كتبة التوراة والإنجيل لم يصي» كما صرّح به في 
جملة " مما تقدّم. وفى «التذكرة» لا نعرف فيه خلافاً. وقال في «الميسوط»: وإن 
وقف عل ىكتب التوراة لابجو ز, لأنّه مغيّا م دللا أنه منسوخ, لأنّ نسخها لايذهب 
بحرمتها كمنسوح القرآنء وهذا لا خلاف فيه “ياوها نبّه عليه من أنّها لو لم تغيّر 
يصمٌ الوقف على كتبها قدئه عليه ف الشترائع (»#أيضاًوبه صرّح في «التحرير"». 
وفي «جامع المقاصد): إنّه مشكل. لأنّ فى كتبهما فساداً آخر لمخالفة الملتين 


(1) منها شرائع الإسلام: في شرائط الموقوف عليه ج؟ ص 4١؟؛‏ وتحرير الأحكام: في شرائط 
الموقوف عليه ج ”ص 7٠١‏ وجامع المقاصد: في شرائط الموقوف عليه بع اص /4, ومسالك 
الأنهام: في شرائط الموقوف عليه ج 6 ص 7706 

(1) اللمعة الدمشقية: في الوقف ص ٠١1‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: فيما يشترط في الموقوف عليه ج ؟ ص 111 س .٠١‏ 

(0) المبسوط: في الوقوف والصدقات ع “ص 48؟. 

(1) شرائع الاسلام: في شرائط الموقوف عليه ع ؟ ص .1١8‏ 

() تحرير الأحكام: في شرائط الموقوف عليه ج اص ٠٠١‏ 

(8) جامع المقاصد: في شرائط الموقوف عليه ج 4 ص 27. 


مود عطعغت_ لل _ لس متتاح الكرامة /ج 7١‏ 


لملّتنا بخلاف منسوخ القرآن, انتهى فتأمّل. 

ويصمٌ الوقف عليها للوجه الذي يصمٌ إمساكها لأجله كالنقض والاحتجاج 
بهاء لكنّه لما كان الفرض نادراً أطلق الأصحاب المنع. وقد تقل الأصحاب' في 
كتب الاستدلال حديثاً من طرق العامّة أن النبينية قد خرج إلى المسجد فرأى 
في يد عمر صحيفة وفيها شيء من التوراة فغض بول لما رأى الصحيفة في بده 


وقال: أفي شك أنت ياب الخطاب؟ ألم أت بها بيضاء نقية حتّى لو كان أخي موسى 
ينذا لمأ وه اد اناغى ‏ 


ونحوالتوراة والإنجيل كتب أهل التخلاف. وقد نقدم الكلام فيه في يأب البيع '. 


[فيما يصخ الوقفيهفيه من الكافر] 
قوله: (ويصحٌ من الكافر» ينضح لوقف على الربّع والكنائس من 
الكافر كمافي «المقنعة * والكافي * والنهاية' والمهذّب 'والوسيلة*والسرائر' 


)١(‏ منهم المحقّق والشهيد الثانيان في جامع المقاصد: ج 4 ص /2. وفي مسالك الأفهام: في 
شرائط الموقرف عليه ج 8 ص 558. والبحراني في الحدائق الناضرة: في شرائط الموقوف 
عليه جج ؟؟ ص /191. 

1 يبع الزوائد: باب وجوب اتّباع النبئَ 8/6 ج مص 15؟, رإرواء الفليل: ب 1 ص 71 

(؟) تقدم في ج ١١‏ ص ل للقءآ؟, (4) المقنعة: في الوقوف والصدقات ص 014 

(8) الكافى فى الفقه: في الصدقة ص 755 

)3 النهاية: 9 الزقرف و الفا فى /641, 

() المهذّب: في الوقف ج ؟ ص ؟1. 

) لم نعثر في الوسيلة على ذكر هذا الفرع: نعم ذكر فيه حكم الوقف على الكافر وقربائه؛ فراجع 
الوسيلة؛ ص "3/٠‏ 

(5) السرائر: في الوقف على الكفارج اص .1٠١‏ 


كتاب الوقوف /فيما يصح الوقف فيه من الكاقر سس سا و8 
وجامع الشرائع ' والشرائع '" والنافع " وكشف الرموز* والتبصرة“والشخريرا 
والمختلف' والمقتصر* والتنقيح" وإبضاحالنافع وجامعالمقاصد '' والمفاتيح''» 
وظاهر «التتقيح "2 الاجماع عليه. وفى «المقتصره لا نعلم فيه خلافاً"!. 

وومهها نه يعتقد التتاب به إلىالله تعالى قيقد على دبنه, لأنه لابذ له من متعيد. 

وقال في «النافع»: وفيه وجةٌ آخر ؟'. وفي «كشف الرمو 4١‏ سألت المصئّف 
عن ذلك فأجاب بأنّه يمكن أن يقال: إِنّ نية القربة شرط فى الوقف. ولا يمكن ذلك 
في الكافر فلا يصمٌ منه الوقف. قال ولقائل أن بم اللشايييه وألوجه آلصحّة, إذ 
كل قوم يديتون بدين ويعترفون بمعبود يتوجّهون إليه. التهى. وقد اققتفاه بذلك 
جماعة, قالوا"' إِنا نمنع تعذّرها منه على الاطلاق لاختصاص ذلك بالمعطلة 
والدهرية. قلت: لعل غرض المحقق أنّالْدَئّ/نشترطه إِنّما هو القربة الصحيحة, 
ولاقربة صحيحة للكافر وإلا لاستحق عَلَلِا ألتزابي, لأنّ التقرّب إِنّما يكون بالفعل 
المثمر للقرب ولهذا لا تصدمٌ منةجتتاداته. أو يقول: إذاكان وقف المسلم عليهما 


)١(‏ الجامع للشرائع: في الوقف ص "*/ا5. 

(؟) شرائع الإسلام: في شرائط الموقوف عليه ج ؟ ص .1١1‏ 

(" و6١)‏ المختصر النافع: في الوقوف والصدقات رالهبات ص 187. 

( و0١)كشف‏ الرموز: في الوقف ج ص 1/8. 

(8) تبصرة المتعلمين: في شرائط الموقوف عليه ص 11 

(1) تعترير الأحكام: في شرائط الموقوف عليه ج 7ص 7٠١‏ 

(/!) مختلف الشيعة؛ في الوقف ج 1 ص ١؟5.‏ 

(خمو؟1) المقتصر: في الوقوف والصدقات و... ص .5٠١‏ 

(4و؟١)‏ التنقيح الرائع: في شرائط الموقوف عليه جع " ص "١١‏ 

.1/ ص‎ ١ جامع المقاصد: في شرائط الموقوف عليه ج‎ )٠١( 

5١١ مفائيم الشرائع: فيما يشترط في الموقوف عليه جع ص‎ )١١( 

)١[‏ منهم المقداد في التنقيح الرائع: في الوقف ج اص 5١75‏ والطباطبائي في رياض السائل: 
في الوقف ج 1ص ,/١١‏ والشهيد الثاني في المسالك: في شروط الاعتاق ج لاعس ؟1. 


11 مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 
معصية فلا فرق الاجاء ثير أعتقاد الواقف, وقضية ذلك جواز الوقف من الكافر على 


بيوت النيران والأصنام, لأنٌ الاعتقاد لو أثّر لأيّر في هذه أيضاً وفي ذلك تأمّل 


واختلاف كما ستسمع. ثم إن في باب الوصية في «الشرائع» يظهر منه أنه لا يصصٌ 
الوصية من الكاقر للبيع والكنائس ١‏ . ومنع فخرالاسلام فى «الاإيضاح» فيما بأتى ' 
من وقف الكافر الخنزير على مثله. 

وبالجملة: القول بالمنع قويٌ لولا مخالفة الإجماع على الظاهر واتفاقهم على 

صحّة وقف المخالف على المساجد وغيرهاء ولا فرق بينهما بحسب الضوابط؛ 
واتّفاقهم أيضاً على صمّة وقف الذْمي على فقراء نحلته كما يأتي". ولعلّه لذلك 
لم يرجّح في «التذكرة"» وكذا «المسالك”ي وقد يلوح من «جامع المقاصد'» 
التأمل في ذلك, لكنّه صحّم فيما إيأتي" وَقَبٍ الذي الخنزير على مثله وقرّبه 
المصنّف. وقد صرح في «المتخفلك” والتنقيح'» أنّ,وقف الكافر على بيوت النيران 
وقرابين الشمس والكواكب غير صحيح. وهوالمحكيّ '' عن أبي علي وقد حكى ١١‏ 
عن «المقنعة والمهدّب» الجواز. وهو الذي فهمه منهما المصنّف في «المختلف "'». 
)١١‏ شرائع اللإسلام: في الوصية ج ؟ ص 41؟. 


0 سيأني في ص 14/8 

(؟) سيأتي في ع 187 - 174 

(؟) نذكرة الفقهاء »: فيما يشترط على الموقوف عليه ج ؟ص ذ؟:ؤس 51 
ك1 مسألك الأفهام: في شرائط الموقوف عليه ج ه ص 1757, 

)3 جامع العقاصد: في شرائط الموقوف عليه ج أ ص 1/8 

(8) مختلف الشيعة: في الوقف جح ”اص ؟؟", 

(5) التتقيح الرائع: في الوقف ج ؟ ص 517 

٠ :‏ رأجع الدروس الشرعية: في شرائط الوقف ج اص 1/٠‏ 

72١ مختلف الشيعة: في الوقف ج 1 ص‎ )١١01( 


كتتاب الوقوف / في صحّة الوقف على الذمي وعدمها + ل 101١١‏ 
وفي وقفه على الذمّي خلاف. 


قلت: ومثل عبارتيهما عبارة «الكافى ' والوسيلة' والسرائر"» بل قد يلوح ذلك 
أو يظهر من «النهاية ؛ وجامع الشرائع “» وهو صريح «الدروس" والمقتصر"» 
وكذا «التحريرثه. 

والّذي ينبغي تحريره أن يقال: إن كان المدار على اعتقاد الواقف وتأثيره 
فالوجه الجواز في الجميع, وإلآ فلا فى الجميع. وظاهر الكتاب و«الشرائع*» 
بل صريحهما جواز الوقف من الذمّي علي كتب التوراة والإنجيل. وبه صرّح 
في «المفاتيع ' '». 

ولا يخفى ما في عبارة الكتاب من جَوَايظ معونة الزئاة وقطاع الطريق بين 
المتعاطفين المرادين بقوله «ويصح مرخ الكاقن». 


[في صحَّة الوقف على الذْمّي وعدمها] 
قوله: (وفي وثفه على الذمّي خلاف»4 وأقوالء أحدها: أنه يصمّ وقف 


)١(‏ الكافي في الفقه: فى المدقة ص 1؟5. 

(1) الوسيلة؛ في أحكام الوقف ص 0 

(5) السرائر: في الوقف على الكثار ع "اص ١١١‏ 

(4) النهاية: في الوقوف والصدقات ص /!85. 

(5) الجامع للشرائع: في الوقف ص 57١-514‏ 

(1) راجع الدروس الشرعية: في شرائط الوقف ج "ص ١/؟.‏ 

() المقتصر: في الوقوف والصدقات و... ص ,1١٠١‏ 

(8) تحرير اللاحكام: في شرائط الموقوف عليه ج "اس .5٠٠١‏ 

(4) شرائع الإسلام: في شرائط الموقوف عليه ج ؟ ص .5١4‏ 

55 مفاتيح الشرائع: فيما يشترط في الموقوف عليه ج .ص‎ )٠١( 


11 مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 


المسلم عليه إذا كان بيئه وبينه رحم وقرابة كما في «المقنعة ١‏ والكافي ' والنهاية ' 
والخلاف؛ والمبسوط” والوسيلة' رالغنية" وجامع الشرائع ». وفي «التستقيح»: 
أنه أولى '. وفي موضع من «السرائر " '» قال: إِنّ الأولى عندي أن جميع ذوي 
أرحامه يجرون مجرى أبويه في جواز الوقف عليهم وبهذا أفتي. انتهى. وكأنّه مال 
اليه 5 قال به في «جامع المقاصد»ه وقال: أنه التفسيوو ١‏ وفي «الخلاف»: 
اللإجماع عليه "'. وقد يظهر من «الغنية» أنّه لا خلاف فيه .١"‏ وفى «السرائر ؟'» 
أيضا أن مأ في النهاية أخبار وجدها فأوردها كما وجدهاء فكان في المسألة 
أخبار مرسلة. وروى في «التذكرة*'» أن صفية وقفت على أخ لهأ بهودى 
وأقرّهايئي' '. وفي «المراسم»؛ أنّه قديروي أنه إذا كان الكافر 5 أبوي الواقف 
كان جائزا". فهذه أخبار مرسلة متْجبرَة:بالشهرة المعلومة بين القدماء والمنقولة 


(١)المقنعة:‏ في الوقوف والصدقاته-ص 1092 - 101. 

(؟) الكافي في الفقه: في الصدقة ص 216 5. 

(") النهاية: في الوقوف والصدقات ص 0197 

(؛ و؟١)‏ الخلاف: في الوقف ب * ص 015 المسألة 1. 

() المبسوط: في الوقوف رالصدقات ج *اص 14؟. 

(3) الوسيلة: فى بيان الوقف واحكامه ص 57١‏ 

غلية النروع؛ فى شرط صحة الوقف ص 249. 

(8) الجامع للشرائع: في الوقفف عس 5539 

(9) التنقيح الرائع: في شرائط الموقوف عليه ج ؟ ص 6١4‏ 

١١و‏ 54١)السرائر:‏ في الوقف على الكفار جع ٠ص .١1٠١‏ 

.5917 غلية التزوع: في شرط صخة الوقف حص‎ )١( 

.18 ص 1475 س‎ ١ نذكرة النقهاء؛ فيما يشترط في الموقوف عليه ج‎ )١6( 
راجم المغني لابن قدامة: جم ص 7 :5 والمجموع: ج 6س رفوا‎ )15( 
المراسم: في الوقوف والصدقات ص 198. ولمنعثر على الرواية في المصادر المتوقرة لدينا.‎ )1( 


كناب الوقوف / في صعقّة الوقف على الذْمّى وغدمها بل 118 
على الإطلاق, فهي حجّة, مضافاً إلى اعتضادها بالإجماع المنقول الذي هو حجّة 
أخرى: مضافاً إلى الإجماع المحكي عن «مجمع البيان» على جواز أن يبر الرجل 
من شاء من أهل الحرب قرابةٌ كان أو غير قرابة. قال: وإِنّما الخلاف فى إعطائهم 
مال الزكاة والقطرة والكقّارات قلم هدو انيدان ونه لات بين لتقا 
ولاريب أنّ الوقف عليهم من اليرٌ فيكون موّئداً. ثم إن ِنّ كثيراً من النصوص؟ 
مويو يي ا و ا 
الاستفصال فلا أقلّ من أن تكون مؤيّدة. وقد قال الله عرّوجل: «لا ينهاكم أله عن 
لين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم» ' الآية. وأمّا 
قوله تعالي: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم» ؛ فالنهي فيه من -عيث كونه محادا له 
عرّ وجل ولرسولدية, وإلا لحرم اللطف يفة:.والإكرام لهم. وإجماع دين الاإسلام 

والقول الثانى: خيرة «السرائر» في مواضم آخر. قال: وقد قلنا ما عندئا في 
مثل هذه المسألة من أنه لايجوز الوقف على الكافْر إلا أن يكون الكافر أحد 
الأبوين *. وقد عرفت ما قال. فكان كلامه مضطرباً ولا أجد له موافقاً وإِنّما رموه 
بالضعف. نعم قد روى ما سمعت في «المراسم». 

والقول الثالت: ما في «المراسم' والمهدّب" والايضاح”* وشرح الإرشاد» 


)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: في الرقف ج 77 هى 19175. وراجع مجمع البيان: ج كص 7 في 


تفسير سورة ا لممتحنة. 
١‏ ) الممتحنة هل (8) المصادلة: ١‏ ؟. 


(0) السرائر: في أحكام الوقف ب ”اص /117. 
(1) المراسم: فى أحكام الوقوف رالصدقات ص 118. 
(/) المهذّب: في الوقوف والصدقات و... ج ؟ عى لاا 


#ل مبلمللللللللللللللل هفتا الكرامة /ج ”١‏ 


للفخر ' و«الحواشى '»من بطلان وقف المؤمن على الكافر رحم ا كان أو غيره للآية 
المتقدّمة.واشتراط القرية, وهي غير ممكلةمئهم. وقدعرفت حال الآية وإمكان تأنّي 
قصد القربة منهم؛ لكنٌّ صاحب المراسم لم يصرّح باشتراطها كصاحب الإيضاح. 
والرابع: الجواز ولو كان أجتبياء وهو خيرة «النافع" والشرائع * والتذكرة” 
والتيصرة' والتحرير”» في مو ضع الحر و«الدررس؟ رإيضاح النافع». وفى 
«السالقه لذ لا يخاو من :ويد" وقد بكاءا :والتيسوطا" "فيه فى مرخنه 
الي الدلرنوقك على:قن طزل المهوالعصيةي عاك لاعن أعل الاق ينا 
وفى«التذكرة' 'والتحرير ")أنه بجوز الوقف على المجتازين والنازلين بهمامن أهل 
الذة. وفى «الدروس»: إنّه يجوز الوقف على لخادءالبيعة. لا من حيث إِنْه خادم ؟١.‏ 
وقد ورا و باب الوصية *' إِلؤْبن سد على أنه تصمٌ الوصية للذمّى وإن 
كان المو صي أجنبياً وقد حكى عليده الا جباع في «الخلاف' ', 377 به 


(6) شرح الإرشاد للنيلي: في الوقفب عى 186 س .م (من كنب مكتبة المرعشي برقم 114؟). 
(؟) حواشي الشهيد (الحاشية النجارية): في الوق ص ١١5‏ س 4 (مخطوط في مكتبة مركر 
الأبحاث والدراسات الاسلامية). 

(؟) المختصر النافم؛ فى شرائط الموقوف عليه ص إ6١.‏ 

(؟) شرائع الإسلام: في شرائط الموقوف عليه ج ”ص 714 

(5) تذكرة الفقهاء »: فيما يشترط في الموقوف عليه ج عسي 15س 58 

() تبصرة المتعلّمين: في شروط الوقف ص 174 

(/او١1)‏ تحرير الأحكام: في شرائط الموقوف عليه بج ٠ص‏ 595 و7:.0 

لكو ة ١‏ الدروس الشرعبة: : في وقف المسلم على الكافر ج "م 30/0 

(5) مالك الأقهام: في شرائط الموقوف عليه ج 6ص +78 

(0و١١)المسوط؛‏ يرت لاس 7951و550. 

(؟1) تذكرة الثقهاء: فيما , يشترط في الموقوف عليه بج ؟ صٍِِ 17٠٠‏ سس الى 

)١6(‏ منهم الشيخ في الخلاف: في الوصاياج 4 ص 7 مسألة 51 ٠‏ والمحقق في شرائع الاإسلام: 
فى الموحصى له ج اص 105 ٠‏ والعلامة في مختلف الشيعة: في ألوصايا جاص 7516 

)١7(‏ الخلاف: ١‏ في الوصايا ج ص 167 مسألة +؟ 
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كئاب الوقوف / في صحّة الوقف على الذمئى وعدمها 
الأخبار ' الصحاح الصراح. والفرق باشتراط نية القربة فيه دونها لا يتَمٌ على قول 
مَنِ لايشترطها هنا كصاحب المراسم وغيره؛ فليتأمّل. وقد أطبقوا؟ على اشتراط 
القربة في الصدقة, وقد نصّ على جواز الصدقة على الذمّي وإن كان أجنبيّاً فى 
«الشرائع ' والتذكرة “والتحرير “والارشاد' والتبصرة" والدروبية 55 
المقاصد' والروض ٠١‏ والمسالك ' ' والروضة"! والمفاتيع"'» وكذا «الكفاية ؟'» 
وكبها اه المشهور. وفي «المسالك» أنّه أشهر. ولميحك الخلاف إلا عن الحسن 
فإِنّه منع من الصدقة على غير المؤمن مطلقا*'. وجرّزها أبو الصلاح إن كان رحماً 
كما يأتي يبان ١١‏ ذلك كله والأخبار الواردة فى ذلك وهى تؤيّد ما هنا. 


]١0و516 ص‎ 2١ ره واج‎ ١ راجع وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أجكام الوصاياح‎ )١ 
.11 وب 7 من أبواب أحكام الوصاياح (اج 15م‎ 

(؟) منهم الشيخ في النهاية؛ في الوقوف والصفدقات حن-055. والمسقّق في شرائع الإسلام: في 
الصدقة ج " ص 56 والطباطبائق"فى ت,ياض المسائل: فى الصدقة ج أ ص - 9 

)2 دان !اتا السو ع ب شن 

(4) نذكرة الفتهاء: فيما يشترط في الموقوف عليه ج ؟ ص 451 س ١؟.‏ 

() تحرير الأحكام : في السكنى والحبس والصدقات ج “ص 0؟". 

(5) إرقاد الأذهان: في الصدقة والحيس ج اص 405. 

(0) تبصرة المتعلّمين؛ في الهبات وتوابعها ص 17؟1. 

(كنا الدروس الشرعية : فى أحكيام المدقة جج احص 588 

(5) جامع المقاصد: فى الصدقة ج اصن نشد 

)٠١(‏ لا يوجد لديئا كتابه. ويستفاد ذلك من حاشية الارشاد (ضمن غاية المراذ): فى الصدقة 
والحبس جح ؟ ص 1005. ١‏ 

(١1و6١)‏ سالك الافهام: فى احكام الصدقة م شو ص 141١5‏ ؟١1.‏ 

(؟١)الروضة‏ البهية: في الصدقة جح اص .١1١‏ 

(17) مفاتيح الشرائع: في جواز التصدّق على الْذمّي ج عن #؟, 

)١5(‏ كفاية الاحكام: في الوقوف والصدقات ج ؟ ص "؟. 

.١87؟ سياتي في الصدقة ع 4 ص‎ )١15( 


3ل ل للد فقتاح الكرامة /ج 8١‏ 


ومن الغريب أنه قال في «الرياض '»: إِنّي لم أجد قائلاً بهذا القرل عدا الماتن 
هنا وفي «الشرائع», فلا أقلّ من أن يلحظ «الدروس؟ والمسالك"0. 

ومستندهم العمومات كقوله #2ة:الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها '.وقوله 
جل اسمه وتعالى ذكره: «لاينها كم لله 4 * الآبة وقولهي: لكل كبد حرّاء أجرا. 

وقد يقال" عليه: إن الأوّل في الوقف الجامع للشرائط ا منها قصد الثربة, 
ولا يمكن التقرّب إليه جل شأنه بشيء لم يرد فيه أمر ولا أثر ولا حثٌ ولا ترغيب 
ولاكذلك الوقف على الأرحام. ومنه يعرف حال الآية والخبر, إذ الأجر على الكبد 
وعدءالنهي عن المودّة لابستلز مان إرادةالوقف وطلبه حنّى يتححقّق فيه قصد القرية. 

وقد يقال" إِنّه يدفع ذلك كله إجماع مجمع البيان. ثمّ إن جملة من هذه الكتب 
«كالشرائع ؟ والنافع '' والدروس ' ':لة#بيشترط فيها نية القربة؛ فلا يرد على هذا 
القول على مذهبهم شيء. ولا ترلجيت؛فئ #التحرير' '» في العنوان ولا في «غاية 
المراد ١‏ والمقاتبيع 4'». شْ ش 1 

هذا وقال في «غاية المراد»: إِنْه لم برد في كتب متقدّمي الأصحاب إل الرقف 


(1) رياض المسائل: في شرائط الموقرف عليه ج 4 ص 71١‏ 

(95١١)الدروس‏ الشرعية: في وقف المسلم على الكافر ج ؟ ص 76؟. 

(5) مسالك الافهام: فى شرائط الموقوف عليه ج 0 ص 7717-7177 

(4) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب احكام الوقوف والمدقات م ١‏ و؟ سج ١١‏ ص 4 
(6) الممتحنة: ل 

(1) عوالي اللاثي:ح اج ١‏ ص 46 

( لوثم القائل هو الطباطبائي فى رياض المسائل: فيما يشترط فى الموقوف عليه ع ص 189-577 
(5) شرائع الاإسلام: في شرائط الموقوف عليه ج لاعن ,5١1‏ 

.187 المختصر النافع: في الوقوف والصدقات رالهبات ص‎ )٠١( 

3٠١5494 نخرير الاحكام: في شرائط الموقوف عليه ج “ان‎ )١١( 

(17)اغاية المراد: في الوقف م ؟' ص نف 

)١4[‏ مفاتيح الشرائع: فيما يشترط في الموقوف عليه ج 7ص حا 


كتاب الوقوف / فى جواز الوقف على الخربي وعدمةه لل لل-199 


والأقرب المنع في الحربي. 


على الكافر غير«المبسوط» فإِنّه صرّح بالذمّي. والظاهر أنّ مراد الأصحاب ذلك'. 
وقد تبعه على ذلك صاحب «المسالك '» وغيره ". وفيه؛ أن الموجود فى «الكافي ؟ 
والغنية *» ومخالف للإسلام ومعاند للحق؛ وليس للكافر فيهما ذكر. وله يعلم 
جواز تعدية هذا الحكم إلى سائر معائدي الحقٌ, وهو خلاف الكافر الذي ليس له 
تَعلّق بالإسلام. وبه صرّح في «التتقيح'» وقد عرفت" أن ظاهر «الغننية» نفي 
الخلاف فيه, وهو لازم لكل من اشترط القربة. 

وعساك تقول لعل تعبيرهم بالكافر ليدخلوا الحربي إذاكان رحما. لاأنا تقول 
إن مال الحربي فيء يصمح أخذه وبيعه لألّه مير مالك, والوقف لايجوز تغييره. 
ولعلّه لذلك استظهر في «غاية المراد): أن الذمَي] هو المراد*. 


[فى جواز الوقف على الحربي وعدمه] 


القربةوإن لم يكن قرائة واترسيفت :ها فى «المراسم والمهدّب». وفي «المسالك» 


(1و8)غاية المراد: في الوقف بم 7 ص 174. 

(؟) مالك الأفهام: في شرائط الموقوف عليه ج 0 ص 751-5717 
() كرياض المسائل: في شرائط الموقوف عليه ج 4 ص ١١‏ ؟, 
(1) الكافى فى الثقه: فى الصدقة ص 575 

(6) غنية النزوع: في الوقف ص 517. 

(5) التنقيح الرائع: في الوقف ع ؟ ص ١١‏ ؟. 

(/) تقدام فى ص 695. 

(1) تقدّم في ص 57 هامشى 1114 


1184 


أنه المشهور '. وبهدصرّح في«الشرائع ' والنافع' والتذكرة؛ رالتحرير' والارشاد1 
والتبصرة" والإيضاح* وشرح الإرشاد'» للفخر و«الدروس ٠١‏ والحواشى ١١‏ 
والتنقيع ٠١‏ وجامع المقاصد؟١‏ والمسالك؟'» ولم لجد مصبّحاً بالجواز إل ئٍّ يفهم 
من إطلاقات القدماء *' في الكافر إذا كان رحماً أو أبأً على اختلاف الروابتين 
ومن إجماع «مجمع البيان' '» بل إطلاق ظاهر «التتقيع"" أنه لا خلاف فيه 
حيث جعل الخلاف فى الذمّي دونه. وقد عرفت الحال فى إطلاق القدماء وما فهمه 
منه الشهيد والجماعة في الباب من أنه مراد به الذمّي وهو اللذى فهموه*' في باب 


مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 


(١و6١)‏ مالك الأفهام: في شرائط الموقوف عليه ج 4 ص فق 

17 خرالع الإسلاع: في شراط الموتوف ليدع عن 1501 

الوذ المختصر النافع: فى الوقرف والصدقات #والهيات ص /إ6 ١‏ 

(غ) تذكرة الفقهاء: ؛فيما يشترط في الما لع 1/27 ص سس رأ 

.584 تحرير الأحكام: : في شرائط الموقوف علية جاص‎ ١ 

()إرشاد الأذهان: ؛ في شرائط الوقفب ٠‏ ص 07 1. 

() تبصرة المتعلمي- : في الوقف صن 14؟2. 

لما إيضاح الفوائك: : الوقف في المتعاقدين ج "م ارم ؟. 

٠ 0‏ أمن كتب مكتية المرعشى برقم 19/4؟). 

() حواشى 3 شي (لإسامة لكان في الوقف ص ١١+‏ ا 5 
الأبحاث والدراسات الاسلامية). 

(؟١)‏ التتقيح الرائع؛ في شرائط الموقوف عليه م ؟ ص 7١١‏ 

.0١ جامع المقاصد: : في شرائط الموقوف عليه ج 4 ص‎ )١1( 

(186) منهم المفيد في المقئحة: في الوقوف والصدقات ص 107. والديلمي في المراسم: في أحكام 
الوقوف والصدقات ص8١ ٠‏ والقاضي في المهذب؛ فى الوقوى والصدقات و.. اج مين بارا 

(1) مجمع البيان: ج ص 17/7 في تفسير سورة الممتحئة. 

(9) التنقبح الرائع: في الوصايا مم *ص ١لا‏ 

0 إدريس في السرائر: في كا الوصية الام فين 0 


كتاب الوقوف / فى جواز الوقف على المرتدٌ وعدمه طلبب898 
والصحّة في المرتدٌ عن غير فطرة. 


الوصية من إطلاقهم جواز الوصية للكقّار مطلقاً أو فى الجملة. 

والوجه في ذلك أَنّه لا يملك ولا يقبل الملك لأنّه وماله فيء للمسلمين. قلو 
صم الوقف عليه وجب الدفع إليه مع أَنّه لا يجب. رمت نط3 لوقتف عتنء 
وجوب تسليمه إلى الموقوف عليه؛ وكذلك الحال في الوصية. فيخصّص الإجماع 

بغير الوقف, لأنّهِ مما يشترط فيه قابلية الموقوف عليه للتملك, وهى غير موجودة 
اك أقلّ من الشاكٌ الموجب للشكٌ في حصول الشرط. ولا تصغ إلى ما في 
«المسالك» فى باب الوصية والوقف من منع استلزام عدم وجوب الدفع إليه في 
الوقف والوصية بطلاتهماء لأنّ معنى صحّع تيوت الملك له إذا قبض فإذا استولى 
علدو اهل نه من جهة أنه مال الحربيلم يك ن/منافياً للوصية '؛ لأنَّ الشأن في 
إثبات أنه يملك ويكفي الشك: ذفني كلام «الدروس» إشارة إلى أنه من يملك 
حيث قال: ولا يصح على المرتد عن فطرة لعدم ملكه ولا على الحربى لارباحة 
مأله '. وقد أسبغنا!لكلام في باب الوصية '. ثم إِنّ هذاالاجماع قد اعتوره التخصيص 
فى باب الوصيّة حيث أطبقوا إل مّن شد على أنه لا تصمٌ الوصية لهء وظاهر 
ا ط» الاجماع على ذلك 


[في جواز الوقف على المرثد وعدمه] 
قوله: «والصحّة في المرتدٌ عن غير فطرة» لأنه في حكم المسلم؛ 


,11512-77١ مسالك الأفهام: فى شرائط الموقوف عليه ج 8 عس #5لقى شرائط الموصى له يع 'هس‎ )١( 
.170 (؟)الدروس الشرعية: فى وقف السلم على الكافر ج " ص‎ 
4١35-1501 سيأتى فى ص‎ )( 


15 


مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 


ولأنّه فى حكم الذمّي وبمعئأة. وهو ظاهر «المسالك '». وقال فى «الشسرائع»: 
بيصم على المرتدٌ'. وحمله فى «المسالك"» على الملى والمرأة. لكن لم أجد له 
موافقاً. وقرّب في «التذكرة» المنع في الملّى . وفي «الايضاح»: أَنّه الأقوى * وفي 
«اجامع المقاصد»: أنه الاأصي'. وبه حرم شي «المفاتيع '». وفى «التحرير»: فيه 
نظر 8 وفى«اللإرشاد»:فيدق لان 0 وسكث عنهفي «الدروس»مع تعرّضه للمر تدّعن 
فطرة وجزمه بعدم الصحّة عليه ''. وبذلك أي عدم الصحّة جزم في «التذكرة١١‏ 
0 00 0 9 --- 
ا 


(١و*و6١)‏ مالك الأفهام: في شرائط الموقو عليه ج هص 70٠‏ 

(") شرائع الإسلام: في شرائط الموقوفة عليبيع "بصع 117. 

1١ نذكرة الفقهاء: فيما يشترط في العوفر فهليه ج اص 1155س‎ )١١94( 

(8)ايضا ح الفوائد: الوقف في المتعافدين'ج لص إرارا. 

(5 و8١‏ جامع المقاصد: في قرائط التوكوت علي ١‏ ص01 

(1) لمنعثرعلى هذهالقتوى في المفاتيح فيما هومن مظاته وهو باب الوقف. نعم يمكن أن يستظهر 
ذلك من عبار ته في الكافر فإنه بعد ما ذكرالأقوال في الوقف_ على الكافر واستدل على جوا ليست 
عليه مطلقأبقوله للا «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلهاوبغير ذلك»قال: :ورساقيل بتخسيس 
الخلا ف بالدمي. أي الحربي قار يجوز الوققف عليه يحال لايتاليودة: ولن مالهفيء للسلمين. 
كو 7 00 العقّد كا ن كلام القدما 0 في الكافر ولعل مرادهم ذلك امل د 

)م ا ين و ل قر 53 

5 او العم وي لاد 

110 لفهاء ليا يرط ف اقرف ميو ص 54 ؤس ١ل‏ 

)١(‏ حواة شي الشهيد (الحاشية النجارية): في شرائط الموقوف عليه ص ١١5‏ س لا (مشطوط فى 

مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية). 


1 


كتاب الوقوف / فيما لو كان الوقف علي الأقارب 
ويصمٌ الوقف على الفاسق والغنيّ. 
ولو وقف على أقاربه اشترك الذكور والإناث بالسوية. 


[في صعّة الوقف على الفاسق والغنيٌ] 
قوله: (ويصح الوقف على الفاسق والغنئٌ» أمنا الفاسق فإنّما يصمٌ 
الوقف عليه إذا لم يقصد إعانته على فسقه كما في «التذكرة' والدرورس '» 
ولعلّه إليه أشار بقوله في «جامع المقاصد»: يصمح الوقف عليه لا من حيث كون 
وصف الفسق مناط الوقف, لأنّه من هذه الحيثية معصية؛ وقد ساوى في التذكرة 
بين الكقّار والفساق فقال: إن كان ذلك لاعانتهم عنلى فستهم وكفرهم بطل 
الوقف, وإن كان لنفعهم في بقائهم نفلا يثنا البتكلاف فيه. وهو يعطي أن في 
الوقف على الفسّاق لنفعهم في بقائهم حلفا لتعامة '. أو أن ذلك في خصوص 
الكفار. وقد تقدّم * لنا بعض الكلام في 5[ك. 
وأمّا صحّة الوقف على الغنيّ فينبغي أن يكون مما لا خلاف فيه إذا كان ممّن 
تقب بالوقف عليه. 


[فيما لوكان الوقف على الأقارب] 
قوله: «ولو وقف على أقاربه اشترك الذكور والإناث بالسوية» 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في الوقف على الكفار ج ٠ص‏ #1 السطر الأوّل. 
(؟) الدروس الشرعية:؛ فى شرائط الوقف ج ؟ ص اا 

() جامع المقاصد: في شرائط الموقوف عليه ج أص .60١‏ 

(1) تقدم فى ص 108 


يفن مفتاح الكرامة / ح ١؟‏ 


كما في«الشرائع ' والتذكرة" والتحرير” والدروس؛ وجامع المقاصد”» وهو 
المستفاد من كلامهم فيما إذا وقف على الأولاد. وقد صرحت عباراتهم بأنّ إطلاق 
الوقف على متعدّد يقتضي التسوية وإن اختلفوا بالذكورية والأنوثية, ولو فضّل ازء 
وفي موضع آخر من «التذكرة'» لو قال لورثتي نساوى الذكور والاناث. وقال: إن 
المشهور. وقال ابن الجنيد: يكون للذكر مثل حظ الأثئيين. انتهى. وفي «غاية 
المراد” والروض””» في أن الأعمام والأخوال يتساوون ما نمّه: إن هذا عو 
المشهور عند أصحابئنا ولم أجد أحداً ذكر فيه خلافاً بل ذلك مذكور في الوصية إل 
ابن الجنيد, فإِنّه ذهب إلى أنه إذا وقف على قرابته كان حكمه حكم الارث. فجعلا 
المسألئين من سني واحد كما هو كذلك. بل إذا انتفى الخلاف في الأعمام 
والأخوال فبالأولى أن ينتفي فيما نحن فية”بل كل من صرّح بالمساوأة بين 
الأعمام والأخوال في الوقف والوصية يلزمه القول به في غيرهم تسن القرابة. 
وستعرف من صرّح بذلك فى الباتين:” 

وقد طفحت عبارات جماعة ' بنسية الخلاف إلى ابن الجنيد في الباب وياب 


5١١ شرائع الإسلام: : في شرائط الموقوف عليه ج ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: فيما يتعلّق بأثقاط الوقف ج ؟ ص 117 س 4 

(؟) تحرير الأحكام: في شرائط الموقوف عليه جج ص 701 

(4) الدروس الشرعة: ؛ في وقف المسلم على الكافر م ؟ ص 978؟, 

[0) جامع المقاصد: في شرائط الموقوف عليه بع 4 ص .0١‏ 

(1) تدكرة الفقهاء: في أحكام الوقف ج ؟ ص 414/8 س 5 

() غاية المراد: في الوقف بج ؟ ص 454. 

كما لا يوجد كتابه لديناء ٠‏ ويستفاد ذلك من حاشة الارشاد (من غابة المراد): في الوقف ج ؟ ص 451. 

(1) منهم السبزواري في كفاية الأحكام: في الوقوف والصدقات بج ؟ ص ,١7‏ والشهيد الثاني في 
مبالك الأأفهام: في شرائط الموقوف عليه ج ه ص 05" وأبو العبّاس فى المقتصر: :قي 
الوصايا ص ١‏ ؟, ؛ والمحفّق الثاني في جامع المقاصد :في الموصى له ب ٠ص‏ 014 


كتاب الوقوف / فيما لو كان الوقف على الأقارب لا الاو 


الوصية والمحكي عنه فى «المختلف ١‏ وغاية المراد'»: أنه روى عن الباقر 91ة أنه 
إذا أوصى بشىء معيّن لأعمامه وأخواله كان لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلثك". 
وأنت تعلم أن الرواية أعدٌ من الفتوى, نعم ذاك هناك خيرة الشيخ فى «الثهاية » 
والقاضي *. فعند التحقيق لاخلاف في مسألتنا أصلاً, ونسبة الشلاف لابن الجئيد 
فيها تخريج في تخريج. نعم صرّح' بذلك فيما إذا وقف على أولاده أو على ورئته 
فقال: تكون القسمة للذكر مثل حظّ الأنئيين ولم يذكر الأقارب أصلاً. ومن المعلوم 
نهم غير الورئة, فحملهم عليهم تخريج أيضأ. نعم نسبتهم الخلاف إليه فيما إذا 
وقف على الورئة في محلها. والأصل فل ذلك 3 الأصل يقتضي النسوية وقد 
أطبقوا عليها كما هو ظاهر «المختلف "في الوضيةاللذكور والاناث من الأولاد. 
قوله: «الأقرب والأبعد» لأنّ المفروض شمو لاسمالقرابةلهما وتساويهما 
فى الصدق عرفا 
قوله: ؤويحمل على من يعرف بانه قرابة له» وهو معنى قوله في 
(١1و/)‏ مختلف الشيعة: في الوصايا س 1 ص 584 
(؟)غاية المراد: في الوصاياج ؟ ص /الا1. 
(*) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب أحكام الوصايا ح ١ج ١‏ ص 484. 


(4؛) التهاية: فى الوصايا ص .1١4‏ 

(0) لم نعثر عليه. نعم نسبه إليه في المختلف: في الوصايا ج ١‏ ص 81,, وجامع المقاصد: فسي 
الموصى له ء ٠‏ فى 01. 

(1) تقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الوقف م “عن ١8‏ 

8) سيأتي في ص 151. 


#ب#ب“*لل سملل مفتاح الكرامة اج ف 
ولو شرط الترتيب أو التفضيل أو الاختصاص لزم. 


«التحرير»: من كان مشهوراً بقرابته '. ومعناهما أن المعتبر في ذلك العرف, فلو بعد 
جد بحيث لا يعد مثله قريباً لم يدخل وإن صدق عليه اسم الجدٌ لغدٌ مثلاً. وقد 
استوفينا الكلام في ذلك في باب الميراث " وقلنا: إِنّهِ إذا شك العرف التحق بالبعيد. 
ونا أنّ الرحم هوالقرابة كما هونصٌ«النهاية» الأثيرية " و«الصحاح ؟ والقامرس ث 
ون الحم يصدق على بعد المناهى. وقد تهصوا يوم الشسعب 
في قطع قربش رحم بني هاشم وإنما تجتمع معهم في النظر مسن كنانة. 
وفي «الصحيفة الكاملة» وقطع رحم الكفر'. وتمام الكلام هناك وقد حرّرناه 
فى موضعين من باب الوصايا '. 
ْ وليعلم أنه لو تجدّد له قرابة نهدا الوقف دل كما صرّح به في «التحرير*» وقد 
أسبغنا الكلام فى باب الوصية '. 

قوله: (ولو شرط التَرَكِيْبَ أو التَقَضَيّلٌ أو الاختصاص لزم» بغير 


(1و8) تحرير الأحكام: في شرائط الموقوف عليه م ”اعس .5١١‏ 

(1) يأني في ج ص النسخة الرحلية ص 1. 

(1) النهاية لابن الاير ؛ وج اس ١١‏ «مادة رحم». 

)40 الصحاس: ج ن ص ١1594‏ امأدة رحمه, 

)6 القامرس المحيط: ج ص ١١8‏ ز«مادة الرحبة». 

(7) لم نعثر في الصحيفة الكاملة ‏ المراد بها الصحيفة السجّادية ‏ على هذه العبارة بعينها وإنّما 
عثرنا في فصل الدعاء والثناء على النبيّعة على قوله #: وقطع فى إحياء دينك رحسمه. 
انتهى: راجع السحينة الحادية الكاملة المطبوعة في الانتشارات الاسلاميه ص 7١‏ نعم في 
إقبال الأعمال في فصل زيارة النبيّيلقةُ: صل عليه كما وفئ بعهدك وبل رسالاتك وقاتل أهل 
الجحود على توحيدك وقطع رحم الكفر في إعزاز دينك ... الخ. راجع الإقبال: ع اص ١١71‏ 
المطبوع في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية. 

(/و4) سيأتي في ص 417 - 214 


كناب الوقوف #فيما لو وقف على الاثارت اس 088 


ولو وقف على أخواله وأعمامه تسأاووا. 


خلاف في المسألة وغيرها موجّهاً له جماعة ' بأنّه شرط لا ينافي مقتضى الوقف 
فيجب الوفاءبه. وقدسمعت أنفأقولهم:ولو فضّل لزم. قال فى «التذكرة»:لو شرط في 
الوتك تنقيل بسي على قن ا تتدينه اء النساداة جاز واتبع شرطه لاتعلم 
فيه خلافاً". ومعناه أنه لو شرط الث رتيب بين الطبقة الأو لى والعانية معلا أو فىالأقارب 
بين الأقرب والأبعد أو تفضيل الذكر على الأتتى أو بالعكس أو المساواة بينهما لزم. 

قوله: «ولو وقف على أخواله وأعمامهتساووا» كما في«الشرائع" 
والتحرير ؛ والارشاد” والدروس' وجامع المقاصد" والمسالك* والكفاية '» وفى 
الأخير أنه المشهور, وقد سمعت * ما فى «رغاية المراد والروض» وممّا اختير 5 
تسأويهم في الوصية «السرائر ' '» و2 يط أي ' عنها. وظاهر «التذكرة» 


)١(‏ منهم العلامة في تذكرة الفتهاء: فيّشرّائط»الوقٍ ج ١‏ ص .8غ س 18 والمحقق الثاني في 
جامع المقاصد: في شرائط الموقوف عليه ج 9 ص"65, والطباطبائي في رياض المسائل: في 
أنه لايجوز إإخراج الوقف عن شرطه بع ؤ ص 111-910 

(؟) نذكرة الفقهاء: في شرائط الوقف جح ؟ عي 15/8 س ١؟.‏ 

(؟) شرائع اللاسلام: في شرائط الموقوف عليه ج ؟ ص 1١1‏ 

(4) تحرير الأحكام: فى شرائط الموقوف عليه ج ص ١4‏ 

(5) إرشاد الأذهان: فى شرائط الوقف بم ١‏ ص 8 

(5) الدروس الشرعية: في شراط الوقف ج ؟ ص 5/8. 

(/) جامع المقاصد: فى شرائط الموقوف عليه ج 4 ص 055. 

(8) مسالك الأفهام: في شرائط الموقوف عليه ج 6 ص 587. 

(1) كفاية الأحكام: في أحكام الوقوف والصدقات ج ؟ ص .١١‏ 

)٠١(‏ تقدم في صى 9؟؟1. 

' 2٠١ السرائر: فى الوصية المبهمة ج #ص‎ )١١1( 

(؟١)كما‏ فى شرائع الإسلام: في العوصى له ج ؟ ص 84؟: وتحرير الاحكام: في الموصى لدج "١‏ 
ص 9/٠‏ وجامع المقاصد: في الموصى لهج ٠١‏ ص 61. 


58 56_بلدلللب يلل هفتا الكرامة / ج 5١‏ 
ولو وقف على أقرب الناس إليه ترمَّبوا كالميراث. 


الإجماع عليه حيث قال: عندنا'. وكذا «الشرائع» حيث قال: إِنّ الرواية الدالة 
على الخلاف مهجورة '. وقد عرفت" أنّ المخالف الشيخ والقاضى وأنّهِم حكوه 
عو إن علق #التروى ما مويه ها 


[فيما لو وقف على أقرب الناس إليه] 

قوله: «ولو وقف على أقرب الناس إليه ترئّبوا كالميراث» كما 
صرّح به في «المبسوط ؛ والوسيلة* والشرائع' والتذكرة" والتحرير* والإرشاد؟ 
والمسالك " '». وفيه وفي «الكفاية ' '» أنه المشهور. ويلزم منه عدم دخول المتفرّب 
بالأب مع دخول المتقرّب بالا2-وقة ابتبعده في «الكفاية» ولاوجه له. 
وفى«المبسوط»: 3 المتقةب كك هن الآخوةأولى مطلقا ار" الاتفراد بقرابة 
نجري مجرى المتقدم بدرجة قيكوان الأ الابؤين أولى من الأمن ل وفى 
«المختلف» 0 أقوى؟!, وقال فى «التحرير»:لو اجتمع اللاخوة المتفزاقون أو 


.١ تذكرة الفقهاء: في الوصية للقرابة ج " ص 8لا س‎ )١( 

(؟) شرائع الاسلام: في الموصى له ج ؟ ص 59014. (؟) تقدم فى ص 11؟1. 
(194١)المبسوط:‏ في الوقوف والصدقات ج اص 157 

(8) الوسيلة: في احكام الوقف ص ١7؟.‏ 

(1) شرائع اللإسلام: في شرائط الموقوف عليه جح ؟ ص .1١1‏ 

تذاكرة الفقهاء: في الوقف ج ؟ ص 11534 س ؟17. 

(خا تحر بر الأحكام: في شرائط الموقوف عليه ج “اص ١١ ٠5‏ 
(؟) إرشاد الأذهان؛ في شرائط الوقف ج ١‏ ص 404. 

)٠ ١‏ مسالك الأفهام: في شرانط الموقوف عليه ج ة ص ؟70و501؟. 
)١١(‏ كفاية الأحكام: في أحكام الوقوف والصدقات ج ؟ ص .١97‏ 
)١7(‏ مختلف الشيعة: في شرائط الموقوف عليه ج 7 ص 177 


كتاب الوقوف / فيما لو كان الوقف في وجوه البرٌ لل 77707ب الا 
لكن يتساوون فى الاستحقاق, إلا أن يفضل. 

ولو وقف في وجوه البرٌ وأطلق فهو للفقراء والمساكين وكلٌ 
مصلحة يتقئب بها إلى الله وتعالى. 


الأخوال والأعمام كذلك كان المتقراب بالأبوين أولى من المتقاب بأحدهما؟. 
فزاد المتقرب بهما من الأعمام والأخوال. 

قوله: «لكن يتساوون في الاستحقاق إِلَّا أن يفضل» كما في 
«الشرائع " والتذكرة'والتحرير والارشاد* والروض' والمسالك '»لأنّ ذلك هو 
الأص ل إلاأن يشترط خلافه وهو التفضيل فيّع ‏ لأنّه غير مناف لمقتضى العقد كما تقدم. 


[فيما لو كان الوقب فى وجوه البرٌ] 


قوله: «ولو وقف في وجوه البق.واطلق فهو للفقراء والمساكين 
وكل مصلحة يتقرب بها إلى الله تفال كماءكئ «الشرائع* والتذكرة؟ 
والارشاد '' والتبصرة١١‏ رجامعالمقاصد ''والروض ' والمسالك؟' والكفاية؟١‏ 


7٠١ 5٠١8 تحرير الأحكام: فى شرائط الموقوف عليه ج اص‎ )١( 

1و شرائع الإسلام: في شرائط الموقوف عليه ج لاص 1١7‏ و5506 

() تذكرة الفقهاء: فيما يتعلق بألفاظ الوقف ج ١‏ ص 475 س .١1‏ 

(5) تحرير الأحكام: في شرائط الموقوف عليه ج "اص .6٠١‏ 

(هو١٠)‏ إرشاد الأذهان: في شرائط الوقف ج ١‏ ص 1404و4617. 

(5و؟١)‏ لا يوجد كتابه لديناء ويستفاد ذلك من حاشية الإرشاد (ضمن غاية المراد): فى الوقف 
جع اص 1130 و157, 

(لاو )١4‏ مسالك الأفهام؛ في شرائط الموقوف عليه ج 0 ص 7148 

(4) تذكرة الفتهاء: في الوقف ج ؟ص ١1س‏ 18. 

.64 جامعالمقاصد: في الوقف جح اص‎ )١١( .١؟71 تيصرة المتعلمين: فى الوقف ص‎ )١١( 


.15 كفاية الأحكام: فى أحكام الوقوف والصدقات ج ؟ ص‎ )١6( 
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مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 


والمفاتيح 0 وفى «المتنعة" والمراسه' والنهاية؛ والنيدت؛ والحوانين" : 
أنه لو وقف في وجوه البرٌ ولم يسم شيئأ بعينه فهو للفقراء والمساكين ومصالح 
المسلمين. والظاهر أنه لا فرق بين العبارات. وقد يتوهم أن بينها فرقأ في مطلق 
نفع المسلمين وإن كانوا أغنياء فإنّ كلام القدماء شامل له قطعا. والظاهر شمول 
كلام المتأشَّرين له. لأنّه من جملة وجوه الخير وإن كان غيره من الوجوه أكمل. 
فإن و حكو 5ه الخير من تفع الفقراء و طلية العلم وعمارة المساحد والمدارس والمشاهد 
والقناطر وإعائة الحاج والزائر يع وا كقاي العو وتو ذلك ستقارنة ب لا سه 
تحدي الأكمل للأصل وصدق المعنى الموقوف عليه. 

والبيت بالكسره والمستفاد من كلام أهل اللغة" ومن القرآن المجيد* والسدّة 
الغواء أنّه يطلق على الخير والطاعة, ومَتّهءيئ الوالدين واللإحسان الواسع. ومنه: 
فوق كل ذي بر بأ ومله البرٌ أوالبية_لاتساعهماء والبرٌ الصدق والاإيمان ونعم 
ماقيل "نه اسم جاممٌ لخب رِكلة,#الثلاثة الأو ل/تصلم هنا كما في «المسالك' '». 
نالوقف على وجوه الت أو على وجوه الخير وقفّ على وجوه القربات كلها. وقد 
)١(‏ مفائيح الشرائع: في حكم الوقف على مصلحة فيطل رسمها أو أطلق بم ؟ ص 1" 
(؟) المقنعة: في الوقوف والصدقات ص 181. 
(؟) المراسم: قي أحكام الوقوف والعدقات ص 15/8. 
4 النهاية: في الوقوف والصدقات عن .1٠١‏ 
(0) المهذب: في الوقف ج ؟ ص 41. 
(5) السرائر: في أحكام الوقف ج اص 151. 
(/) كما فى النهاية الأثيرية: ج ١اص 1١7‏ «مادةبرر» رمجمع البيحرين: ج ”اص 77١/8‏ «ماد ةير ر ؛. 
آي الي 1 
(9) وسائل الشيعة؛ ب 1 من أبواب أحكام الأولاد ح كج 16ص 5١؟.‏ 


(١٠)كما‏ في مجمع البحرين: جح اص 8١؟‏ «مادة برر». 
)١١(‏ مسالك الأفهام: في شرائط الموقوف عليه ج ه ص 748 


كناب الوقوف //فيما لوكان الوقف قي وجوة الي طب 8198 


جعل في «الوسيلة ' والجامع '» سبيل البرّ بمعنى وجوه اليرٌء قألا: سبيل البرٌ الجهاد 
والحيّ والعمرة ومصالح المسلمين ومعونة الفقراء والضعفاء. وستسمع كلامه في 
«الوسيلة» في سبيل الله وأنّه غير سبيل البرّ. ويأتي للمصنّف أنه لو وقف في سبيل 
لله تعالى انصرف إلى ما يتقرّب به إلى الله تعالى. وكذا لو قال في سبيل الله وسبيل 
الخير وسبيل الثواب ولا تجب القسمة أثلاثاً'. ومعناه أنّ المفهوم من سبيل الله 
سبحانه وتعالى كل ما يتقب به إلى الله تعالى. وقد نص عليه الشيخ * وغيره”. 
وفي «جامع المتاصد' والمسالك", أنه المتهور. فيكون بمعثى وجوه اليد. 
والمخالف الشيخ في «الخلاف» وابن حمزة, والباقون على خلافهما. 
وستسمع ما فى «المبسوط». ففي «الخلاف» الإجماع على أن الموقوف في سبيل 
الله بجعل بعضه للغزاة المطرعة دون العششكر المثابل على باب السلطان وبعضه في 
الحيم والعمرة. وحكى عن الشافعي أو جميعهة تضرف إلى الغنزاة*. وقال في 
«الوسيلة»:سبيل الله المجاهد ون © وله سرتفت التتافعيٌ وقال في «المبسوط ' '»: 
إذا وقف وقفاً وشرط أن يصرف فى سبيل الله وسبيل الثواب وسبيل الخير صرف 
ثلثه إلى الغزاة والحجّ والعمرة, وثلثه إلى الفقراء والمساكين. ويبدأ بأقاربه وهو 
سبيل الثواب؛ وثلته إلى خمسة أصناف من الذين ذكرهم الله جل شأنه في آية 


57/١ و4) الوسيلة: في أحكام الوقف ص‎ ١( 

(؟) الجامع للشرائع: في الوقف ص 7١‏ 

() سياتي في حس 701 

(4و١٠)‏ المبسوط؛ في الوقوف والصدقات ج ؟ ص 514 
(5) كالسيوري في التنقيح الرائع: في الوقف ج ؟ ص 21" 
() جامع المقاصد؛ ؛ فى لواحق الوقف ج 4 ص 856. 

(/) مسالك الأفهام: في أحكام الوقف ج 6 ص 5817 

(م) الخلاف: في الرقف جح ؟ ص المسالة ؟١.‏ 


طن مفتاح الكرامة /ح ١؟‏ 


الصدقة '. وهم الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمون الّْدْين استدانوا لمصلحة 
أنفسهم والرقاب وهم المكاتبون. فهؤلاء سبيل الخير. ثم قال: ولو قبل: إِنّ هذه 
العلاثة أصئاف متداخلة لكان قوياً انتهى. فكأ نه متردّد, أو قائل بالتداخل. فما في 
«المسالك '» من أن له قولين غير ما فى الخلاف لم يصادف محلّه. والتداخل خيرة 
«الشرائع " والنافع ‏ والكتاب؛ والتحرير' والارشاد" والمختلف* والدروي؟ 
واللمعة '' والتنقيح ١'‏ وجامعالمقاصد ١"‏ والروض '' والمسالك؟' والروضة؟2 
فدكون هذه المقهومات يمعنى واحد. وفى «المسالكء أنه المشهور ٠”‏ أب 
سبيل الله كل ما كان طريقاً إلى ثوابه ورضوانه والقربة إليه. لاستحالة التحمّر عليه 
جل جلاله, فيكون كلها بمعنى وجوه البيكما نيه عليه في «الارشاد» وغيره"'. قال 
في «الإرشاد»: وعلى البرٌ يصرفوفى ِكل الفْقرا وكلّ مصلحة يتقدب بها, وكذا في 


31+ :ةيوتلاا١(‎ 

١‏ و914١١)‏ مسالك الأقهام: في أحكام الوق ج قاس لأم_ حمر 
() شرائع الاإسلام: في لواحق الوقف ج ” ص .2١4‏ 

(4) المختصر الناقع: في لواحق ق الوقف ص 188. 

(4) قواعد الأحكام: في لواحق الوقف ج ؟ ص 757 

كا تحر بر الأحكام: : في شرائط الموقوف عليه ج اص ١4‏ الى 

(]) إرشاد الأذهان: : في شرائط الوقف بج ١‏ ص 107. 

لا مختلف الشعة: ؛ في الوقف ج ١‏ ص 575١‏ 

(1) الدروس الشرعية: في الوقف بج ؟ ص 5878 

(58)اللمعة الدمثفة مشقية: في الوقف ص 0 ا 

( التنقيح الرائع: في الوقف بج ؟ ص 14؟؟ 

(؟١)‏ جامع المقاصد؛ في لواحق الوقف ج قصض 1١‏ 

)١5(‏ لايوجد كتابه لدينا, ويستفاد ذلك من حاشية الإرثاد (ضين غاية المراد): في الوقف ب ”ص نذا 
(6١)الروضة‏ البهية: في الوقف عم “ص خا 

.,5598 كالحدائق الناضرة: في الوقف ج ؟؟ ص‎ )١١( 


ويصرف لوقف على المنتشرين إلى مَن يوجد منهم. 
ولو وقف المسلم على الفقراء اختصٌّ بغقراء المسلمين. 


سبيل الله '. وهذه التفاصيل والتخاريج من العامّة. وعلى تقدير تسليم أَنّ إطلاقها 
على ما ذكروه أقوى فَإِنّ ذلك لا يمنع من تناول غيره ممّا يدخل في مفهومه وكان 
الأولى بالأصحاب أن يذكروا هذه المسائل كلها في مقام واحد, إذ ذكر كل قي 
مقام يورث الاشتباه والابهاء. 00 ش 

قوله: (ويصرف الوقف على المنتشرين إلى مّن يوجد منهم» قد 
تقدّم الكلام فيه مسبغاً عند فوله «ولو وقف على قبيلة عظيمة كقريش»؟. 


[فيما لو وقف النيكظ تمل الفتراء] 
قولة: لوقو وقن السنام على لكاراء احتووق يقرا السسلمين» 
كما في «الشرائع ' والنافع ؟ والتحرير” والإرشاد' والتبصرة" والدروس* وجامع 
المقاصد" والمسالك * '». وفسي «السرائر» كان للمحقين من المسلمين .'٠'‏ وفى 


(1و5) إرثاد الأذهان: فى شرائط الوقف ج ١‏ ص 407. 

.035 2577 تقدّم فى ص‎ )١( 

(©) شرائع الاإسلام: في شرائط الموقوف عليه ج ".ص 4١؟.‏ 
(4) المختصر التافع: في الوقوف والصدقات والهبات عن !16. 
(5) تحرير الأحكام: في شرائط الموقوف عليه جح لاص ٠٠+‏ 
(؟) تبصرة المتعلّمين: في الوقف ص 78 1. 

(8) الدروس الشرعية: في الوقف ج ؟ ص 5971. 

(5) جامع المقاصد: في شرائط الموقوف عليه ج 5 ص 04, 

51 مسالك الأفهام: في شرائط الموقوف عليه ج 0 ص‎ )٠١( 
.١11١ (11)السرائر؛ فى الوقف سس لاص‎ 


| غعل للد فقتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


«الكفاية»: أنه لا يبعد انصرافه إلى فقراء نحلته من فرق الإسلام '. قلت: قد تقدّم ' 
ثنا فيما إذا وقف على المسلمين نقوية قول ابن إدريسء و أن كل من يشترط القربة 
بلزمه عدم صحّة الوقف من المحقّ على جميع فرق المسلمين ومستئدهم في 
المسألة يقضي بذلك لأنّهم استندوا إلى العرف وشهادة الحال وقضاء العادة, قالوا: 
فيخصّص بها ما يقتضيه لنظ الفقراء من العموم: وسعناه أن إرادة المسلمين من 
الفقراء في المقام ليس من حيث كونهم حقيقة فيهم دون غيرهم فى عرف الواقف 
كمأ بتوهم من كلام «المسالك» حيث قال: تعارض المفهوم اللغوى والعرف 
مقدّم '. إذ هو خطأ من وجهين: الأوّلة أندّرذلك إِنْما هو في كلام الشارع لا فى 
العرف, للإجماع على تفدّم اصطل اقل ]اله والشرح. والثاني أن ذلك ليس من 
هذا القبيل؛ بل من قبيل إرادة: بعض أفرآد الحقيقة,لمكان القرينة, وإن عمّت اللفظة 
في عرف المتكلم غير ذلك. ومقتضى ذلك انصراف وقف الإمامى إلى فقراء 
اللإمامية خاصّة. ولولا ما تقدّم لهم في مسألةالوقف على المسلمين لقلنا: إن مرادهم 
ما ذكرتاه. فقاعدتهم ودليلهم يقتضيان بخلاف ما أطلقوه. 


[فيما لو وقف الكافر على الفقراء ] 
قوله: «ولو وقف الكافر اختص بفقراء نحلته4 كما في «النهاية! 
)١١‏ كفاية الأحكام: في أحكام الوقوف والصدقات ع ١‏ ص 11. 
(؟) تقدم في ص 11ن. 


(5) مسالك الأفهام: فى شرائط الموقوف عليه بم هص 557 
(؟) التقاية: في الوقرف والصدقات ص 457., 


كتتاب الوقوف / فيما لو وقف على مصلحة فبطلت 


ولو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوه البرٌ. 


نذرن 


والسرائر ' والجامع " والشرائع ' والنافع ؟؛ والتحرير' والإرشاد' والتسيصرة" 
والدروس* وجامع المقاصد؟ والروض ١"‏ والمسالك'! والكفاية''» ووجهه 
أفريين :"أنه محل وفاق يت أده شا كن مسألة الوقف, فليلحظ هناك. 


[فيما لو وقف على مصلحة فبطلت] 
قوله؛ «ولو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوه 
البدِ» كما في «السقنعة*! والنهاية' ١‏ مهدب" والوسيلة؟' والغنية؟! 


5/١ (؟] الجامع للشرائع: في الوقف ص‎ .1٠١ السرائر: في الوقف جح "عي‎ )١( 
.؟١1 شرائع الإسلام: في شرائط الموقوف عليمع ؟ ص‎ )*( 

(4) المختصر النافع: في شرائط الموقوفٌ عليه عن 1017: 

(0) تحرير الأحكام: في شرائط الموقوف عليه ج اص 0 

(5) إرشاد الأذهان: في شرائط الوقف ج ١‏ ص 401. 

(/ا) نبعرة المتعلمين: فى الوقف ص .١11‏ 

(8) الدروس الشرعية: في الوق على الفقراء ج ؟ ص 9/4 

(5) جامع المقاصد: في شرائط الموقوف عليه ج 1 ص 64 

21١ لابوجد كتابه لديناء ويستفاد ذلك من حاشية الإرشاد (ضمن غاية المراد): في الوقف ج ؟ 'س‎ )٠١( 
5775 مسالك الأفهام: في شرائط الموقوف عليه ج ة ص‎ 0 

(؟١)‏ كفاية الأحيكاء: في احكاء الوقوف والصدقات ج ؟ ص .١١‏ 

,١١١ السرائر: فى الوقف ج اص‎ )١15( ,8 ١و‎ 51/9 تقدّم في ص‎ )١( 
.1281 المتنعة: فى الوقوف والصدقات ص‎ )١86( 

0 النهاية: فى الوقرف والصدقات ص .1٠١‏ 

(1) المهدّب: في الوقف ج 7ص 415-51 

(18) الوسيلة: في أحكام الوقف ص 7/١‏ (15) غنية النزوع: في الوقف ص 144. 
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مفتاءم الككرامة / ج ١؟‏ 
والسراشر ' والجامع ' والشرائع” وكشف الرموز؛ والتذكرة” والارشاوا 
والتبصرة" والدروس* والمهدّب البارع* والمقتصر '' والتتقيع'' وجا 

المقاصد ١"‏ وإيضاح النافع» بعد تردّده أَرَلاً. وفى «السرائر"'): أنه لا خلاف فيه. 
وظاهره بين المسلمين وظاهر «المهذّب البارع» اللإجماح حيث نسب مأ فى 
«النافع» إلى الندرة *'. وفي «المسالك» أنه لم يقف على رادٌ من الأصحاب عدا 
المحقّق في النافع حيث نسبه إلى قول مشعرا بردّه. ونسبه أيضاً فيه إلى 
الأصحاب "'. وفى «المقتصر"! والمهدّب البارع"'» أيضاً و«الكفاية2'9 أن 
المشهرر. وظاهر «النافع» التردّد حيث قال: قيل؟ أ. وقد رماء «كاشف الرموز ' '» 
وأبو العّاس في «المقتصر' '» بالضعف. ومع ذلك كلّه قال في «المسالك' '»: 
للتوقف مجال في بعض الصور. وف ق «الكفايّة,؟"»الأمر غير متّضيم عندي. وكذا إذا 


(1و1) السرائر: في أحكام الوق ع .ص 171. 

(؟) الجامع للشرائع: في الوقف ص 8/4 

(؟) شرائع الإسلام: في شرائط الموقوف عليه ج ١‏ ص .1١0‏ 
(1و١٠)كشف‏ الرموز؛ في الوقف ج ؟ ص ؟05. 

(0) تذكرة الفقهاء: في أحكام الوقف ب *ص 11س .1١5‏ 

(1) إرشاد الأذهان: : في شرائط الوقف ج اص 105 

(0) تبصرة المتعلمين: في الوقف ص 1؟١.‏ 

(8) الدروس الشرعية؛ في الوقف على المصلحة ج ١‏ ص 7؟. 

)3 و5١‏ و17١)‏ المهذب البارع: في الوقف ح 7 ص ؟32. 

(25519) السقتصر: في الوقوف والصدقاث و... ص .51١‏ 

7١ ص‎ ١ التنقيح الرائع: في الوقف ج‎ )١١( 

(؟١)‏ جامع المقاصد: في شرائط الموقوف عليه ج كص 014. 

(18 "؟) مسالك الأقهام: : في شرائط الموقوف عليه ج 0 ص 17؟ خش 1, 
1 و31) كفاية الأحكام: في أحكام الوقوف والصدقات ج ؟عس ثرا 115 
)١15(‏ المختصر الناقع: فى الوقوف والصدقات والهبات ص .١108‏ 


كتاب الوقوف / فيبا لو وقف على مصاحة فبطللت ++ ونا" 


علم كونه كمأ ولم يعلم مصرفه اتنهى. 

هذاء والظاهر أن مرادهم أن المصلحة التى بطل رسمها كانث ممّا تقضي العادة 
بدوامها فاتفق على خلافها بطلان رسمها كما صرّم بذلك فى «جامع الشراشسع ١‏ 
وجامع المقاصد"» وبهذا قطعوا بالحكم من غير تردّه ِل من عرفت. فتفصيل 
«المسالك» وجعله تحقيقاً" في غير محله, وما كان الأصحاب لتتوارد عباراتهم 
على كلمة واحدة قاطعين بها مع مخالفتها للقاعدة بأن يكونوا أرادوا أن المصلحة 
بتاخترس نايا أو يشتبه حالها. لأن الأوّل تحبيس وكذا الثاني لأنّ الأصل 
بقاؤه على ملكه ولا يخربع عنه إِلَا مع اليقين, سلّمنا لكن ويه كلام الأصحاب في 
«كشف الرموز '» وهو من المتقدّمين العارفين بمرامهم: وتبعه على ذلك صاحب 
«التنقيح » وغيره' _بما حاصله: أن الوقفث عَليٌ,إلمصالح في التحقيق وقف على 
المسلمين إلا أنه مخصرص ببعض معلالحهم؛ وهو المصحّح للوقف على المساجد 
ونحوها من المصالح التى لا تقب ل الشَلك وحيدئ .لا بلزجومن بطلان المصلحة كائنة 
ما كانت بطلان الوقف بل يصرف إلى سائر مصالح المسلمين. وعلى هذا فلعل 
الأقرب تحرّي الأقرب فالأقرب كما جزم سه فسي «التستقيح "6 ومال إليسه في 
«المسالك*» لولا إطباقهم لمكان إطلاقهم على خلافه. مستندين إلى أن القرب 
متساوية فى عدم تناول عقد الواقف لها وعدم قصده إليهاء ومجرّد المشابية 
لادخل لها في تعلقه بهاء فيبطل القيد ويبقى أصل الوقف من حيث القربة. ووجه 
(؟) جامع المقاصد: في شرائط الموقوف عليه ج 4 ص 05 
(1و8) سالك الأفهام: في شرائط الموقوف عليه جع ه ص /511-/51, 
(4) كشف الرموز: فى الوقف ج ”اص 087. 


(6 و ) التنقيس الرائع: في الوقف على مصلحة ج ؟ ص 55١‏ 
(5) كالبحراني في الحدائق الناضرة: في الوقف ج كس 11١‏ 


7غ طلس سس متاح الكرامة /ج ١؟‏ 
الوجه في تحريّ الأقرب أن ذلك من حيث دخوله في نوع المصلحة الخاصّة وإن 
تكرت عنه بالخصوصية: فإذا زالت بقيت الأفراد الأخر الممكنة داخلة. فيكوة 
وقفه كأنّه تضمّن أشياء ثلاثة: القربة والمسجدية مثلاً وكونه المسجد المعيّن. ومع 
زوال التشخيص وبطلان رسم هذا المسجد ينبغي أن لا يقطع النظر عن القيدين 
الآخرين عملا بقولهم 88 ': لا يسقط المعسور بالميسور, وما لا يدرك كلّه لا يترك 
كلّه. ولم يستندوا في ذلك إلى المشابهة, فليتأمل. 

وما يويد مذهب اللأصحاب في أصل الحكم وإطلاقه الأخبار الواردة فى 
الوصية فى مصارف مخصوصة والنذر المعيّن في أنّه يصرف مع تعذّرها في وجوه 
البدّه ففي الخبر ؟ عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصيّ إل ياباً واحداً منها 
كيف يصنع في الباقي؟ فوقع اق الأبواتالياقية اجعلها في البرّ. وفي الخبر' 
الطويل عن صاحب السابرى االيٍسَضيوالة أوصى بتركته إلى رجل وأمره أن 
بحيجٌ بها عنه. قال الوصئ؛ فنظرّتتفإلذا:هؤةشيهايسير لايكفي للحي فسألت أبا 
حنيفة وفقهاء الكوفة, فقال: تصدّق به عله فتصدّق به -إلى أن قال؛ ‏ فلقيت جعفر 
ابن محمد 8 ... إلى آخره مع اختلاف يسيرء ثم لقي بعد ذلك أبا عبدالله لي فسأله 
وأخبره بما فعل. فقال: إن كان لا يبلغ أن يحج به من مككّة فليس عليك ضمان. وإن 
كان يبلغ ما يحجّ فأنت ضامن. وفي كثير من الأخبار ما يدل على أنَّ ما أوصى به 
للكعبة أو كان هديا أو نذراً يباع إن كان جارية ونحوهاء وإن كان دراهم يصرف 
في المنقطعين من زوّارها. وقد ورد في المسألة الثانية التى استشكل فيها صاحب 
)١(‏ عوالي اللالي: ح ءاج 1ص 08 
(؟) ومائل الشيعة: ب 5١‏ من أبواب أحكام الوصاياح ١ج ١7‏ ص 01 4. 


(15 وسائل الشيعة؛ ب من أبواب أحكام الوصايا ح 7ج ١7‏ ص 45١-115‏ 
(5) راجع وسائل الشيعة: ب -5 من أبواب أحكام الوصايا ج م ص 67 4. 


كتاب الوقوف / في اشتراط أن يكون الموقوف عيناً ينتفع به سسسب 7897 
المطلب الثالث: الموقوف 

وشروطه أربعة: أن يكون عيناً مملوكة يصحٌ الانتفاع بها مع 
بقائهاء ويمكن إقباضها. 


«الكفاية '» خبرأبي علىٌ بن راشد "قال:اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بالف درهمء 
فلتاوقيت الال خرث أن الأرض وقف. فقال:لايجوزشراء الوقف ولاندخل الغلّة 
فى ملكك أدفعها إلى من أوقفت عليه. قلت: لا أعرف لها ربا قال: تصدّق بغلتها. 


[في اشتراط أن يكون الموقوف عيئاً ينتفع به] 
قوله: «المطلب الثالث الموقوقة: وشروطه أربعة: أن يكون عيناً 


مملوكة يصمح الانتفاع بها مع بقائهاء ويملكن إقباضها» كما ذكر ذلك كله 
بعنوان العدّو دونه كما في «المبسَوط والشرائع * والتذكرة* والتحرير' واللمعة" 
وجامع المقاصد* والمسالك؟ والروضة "' والكفاية ' '» مع زيادة التعيين في بعضها 


.14 ص‎ ١ كفاية الأحكام: في أحكام الوقوف والصدقات ج‎ )١( 
7١7 ص١‎ ج١ (؟) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ح‎ 
.5817 (؟) المبسوط: في شرائط الوقوف جع “ص‎ 

(؛) شرائع الإسلام: في شرائط الموقوف ج ؟ ص ؟١1.‏ 

(5) تذكرة الننهاء: في شرائط العين الموقوفة ع ؟ ص 11١‏ س .7١‏ 
)4 تحرير الأحكام: في شرائط الموقوف ج ”اص 53١١‏ 

(/) اللمعة الدمشقية: فى الوقف ص .٠١4‏ 

4) جامع المقاصد: في شرائط الموقوف ج 3ص 04. 

(4) مسالك الأفهام: في شرائط الموقوف ج 0 ص 5١8‏ 

.11/1 -1797 الروضة البهية: في الوقف بم "ص‎ )٠١( 

.1 كفاية الأحكام: في شرائط الموقوف ج 7ص‎ )١١( 


ل مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


«كالمبسوط أ والتذكرة '» وهو مراد لمن لم يذكره اظهوره كما ترك الاقباض لتقدّم 
ذكرهفي «الوسيلة "والغنية “والسرائر 'والإرشاد' والتسيصرة'"والدروس*والروض؟ 
والمفانيع ' '» وفي «القئية والسرائر» الاجمام على كوئه معلوماً مقدوراً على 
تسليمه يصيمٌ الانتفاع به مع بقاء عينه في يد الموقوف عليه. والحاصل: أن اشتراط 
هذه الأمور مسشفاه من مطاوى العبارات الآخر وإن لم يذكر على سبيل العنوان. 

والعين تطلق على ما يقابل الدين والمبهم والمنفعة, والاحتراز عن الثلاثة هنا 
ممكن لعدم جواز وقفها. وقد أشار المصنّف في التفصيل إلى الاحتراز عن الأُوّلِين 
وترك الثالث, ولعلّه لمكان خلاف أبي الصلاح '', لكن كان الواجب التنبيه عليه 
فلعله اكتفى عنه بما سيذكره '' من أنّ العين تبقى على ملك المالك أو تنتقل إلى 
الموقوف عليه. وكيف كان, فقد قل“منبتعرّض للمنفعة. وقد يكون احترز عن 
المنفعة بقوله فيما يأتي ١"‏ «ولا الاجر ولا الموصي بخدمته» بالمعنى الذي زرّلنا 
العبارة عليه كمأ ستعر ف. 


)١(‏ المبسوط: في الوقوف والصدقات ج ٠ص‏ /ىم1. 

(؟) نذكرة الفقهاء؛ في شرائط العين الموقوفة ج ؟' ص 17١‏ س .1١‏ 
(5) الوسيلة: فى الوقف واحكافه ص 535 

(4) غنية التزوع: في شروط الوقف ص 541 

(8)السرائر: في شرالط الوقف ج 7ص ١88‏ و188. 

(5) إرشاد الأذهان: في الوك لاض 87 

(/) تبصرة المتعلمين: في الوقف حص .١77‏ 

(ثا الدروس الشرعية: في شرائط الوقف ج ؟مى 1148 

(5) لابو جد لدينا. 

.١ ١4 مفاتيح الشرائع: في اشتراط العينية في الموقوف ج ”حص‎ )٠١( 
,,20 في الفقه: في الصدفة والوقف ص‎ يفاكلا)١١(‎ 

(؟1)ياتي في ص 5734-.117 

(19) سياتي في عس 544 


كتاب الوقوف / في اشتراط أن يكون الموقوف عيناً يتفعبه ل #4 
. والمراد بالمملوكة أن تكون صالحة للملك بالنظر إلى الواقف عند كلّ من قال 
بصحّة الوقف الفضولي كما يأتى ١‏ للمصنّف. فهو شرط للصحّة على وتيرة بقية 
الشروط. وأمّا من قال بعدم صحّته فيصصحٌ منه إرادة الأعم منه ومن الملك الفعلى, 
فيكون أيضاً شر طاً للصحة. ولا ينبي للأوّل إرادة الأعم. لأنّه على إرادة الشاني 
يكون شرطأ لّروم. وقد قوّى في «جامع المقاصد» فيما يأتي ' إن شاء الله القول 
بعدم صحّة الفضولى هناء لا لما قبل ' من أنّ عبارة الفضولي لا أثر لهاء وتأثير 
الاجازة فيما عدا محل النصّ المختصٌ بالبيع والنكاح غير معلوم, لأنّ الوقف فك 
ملك في كثير من موارده ولا أثر لعيارة الغير فيه, لاندفاعه بأنّ اختصاص النصٌ 
بالمورد غير قادح بعد شموله للغير بالأولوية. بل لاشتراط الصحّة هنا بما يزيد 
على نفس العقد وهوالقربة, وهى بملك القبر غتيحاصلة. ونيةالمجيز حين الاإجازة 
غير نافعة إِمّا لاشتراط المقارنة للصلغة أو لأنْأتأثير نيّته بعدها فى الصمّة غير 
معلومة. فالأصل بقاء الملكية إلى أن يعلم الناقل؛ وهو حينئذٍ غير معلوم. وكأنّه 
قال به أو مال إليه فى «الروضة ». وهو خيرة «المهذّب* والجامع'» على الظاهر 
مهما وقوندق نا عند شري قوله «ولا المكره ولا الفضولي» حكاية القول 
بصمّته أو الميل إليه عن عشرة كتبء ورددثا ما احتيٌ به المانعون. 
وأمّا قوله «يصحٌ الانتفاع بها مع بقائها» فقد قال فيه فى «جامع المقاصد "): إِنْه 


(1و؟) سيأتي في عسى 144. 

() القائل هو المحمّق الثاني في جامع المقاصد: فى شروط الموقوف ج ١‏ ص 01. 
(4) الروضة البهية: في الوقف ج اص .١/1‏ 

(5) المهذب: فى الوقرف والصدقات ج ؟ ص 81 /8. 

(5) الجامع الشرائع: في الوقف ص 1 

(/) تقدام قي ص 005317. 

(8) جامع المقاصد: في شروط الموقوف ج 4 ص 05 


6 الشسهاغهغهظهلطلللبل لح مقتأح الكرامة /ج 7١‏ 


لو قال: يصيمٌ الانتفاع به دائماً مع بقاثها ليخرج الرياحين وما أشيهها لكان أحسن. 
قلت: قد عبرٌ بمثل عبارة الكتاب فى «الفنية ' والسرائر'» في موضع متها 
و«الشرائع " والنافع ؟ والتحرير* والارشاد' والتذكرة"راللمعة* والروضة'» 
وغيرها " '. وستسمع ما في «التذكرة» وقد سمعت ١١‏ إجماعى «الغنية والسرائر». 
وفي «الخلاف"' والمبسوط '' وفقه الراوندي؟! والوسيلة؟' وجامعالشرائع' '» 
وموضع من «السرائر""» أن تكون عينا تبقى بقاء متّصلاً يمكن الانتفاح بها. ولعلّه 
بمعنى ما في الكتاب كما هو الظاهر. وقد نسب في «الروضة*» عدم اعتبار طول 
المنفعة إلى إطلاق الأكثر. وقد جزم في «التذكرة؟' والتحرير ' '» بعدم جواز وقف 
الرياحين فاعتبر طولها. ولعلّه الظاهر من «المهدّب ' '». وفي «جامع المقاصد؟'» 


,151 غلية التزوع: في الوقفب ص‎ )١( 

(1707١)الرائر:‏ في شروط صحة اتج هين ١9‏ و 154. 

(©؟) شرائع اللإسلام: في شرائط الموقوف م ”رص .1١1‏ 

(4) المختصر النافع: في الوقوف والصدقات ص 181. 

(6 و١؟)‏ تحرير الأحكام: في شرائط الموقوف ج اص ١١5و11:‏ 

(1) إرشاد الاذهان: في شرائط الوقف ج ١‏ عى .16١‏ 

(/1و9١)‏ تذكرة الففهاء: في شرائط العين الموقوفة ج ؟ ص 17١‏ س 7١‏ وثم/18,. 
(خ) الب لتكت في الوقف ص .٠١1‏ (5و18) الروضةالبهية: في الوقف سم اص ١10‏ 
)٠١(‏ تبصرة المتعلمين: فى الوقف عحى 77 ,١‏ 

3754 تقدم انقافى ص‎ )1١( 

(17) الخلاف: في الوقف ج 7ص 04١‏ مسألة + 

)١(‏ المسوط: في شرائط الموقوف ج اص لابثر؟. 

)١4(‏ فته القران للراوندي؛ في الوقف وأحكامه ج ؟ ص ؟1؟. 

755 الوسيلة: في الوقف وأحكامه ص‎ )١6( 

(11) الجامع للشرائع: في الوقف ص امون 

)1 المهذّب: فى الوقوف والصدقات ج ١‏ ص 83- 47. 

(19) جامع المقاصد: في شروط الموقوف م 4 ص 05. 


كتاب الوقوف / في اثمتراط أن يكون الموقوف عيئا يُنتفع به للس 841 
أنه لا يخلو عن قوّة. وتردّد في «الدروس '». وكأنّه مال إليه فى «الروضية '» 
لقلّة المئفعة ومنافاتها التأبيد المطلو بمى الوقف. وإطلاقاءتالنصو م والاجماعات 
والفتاوى ترفع ذلك. ولا دليل على اشتراط طول المدّة ولم يقبت عندنا أن قلتها 
مائع. قولك: إِنّ ذلك ينافي النابية واقية اد ان اريدنيه التايف والذواء هنأ ذانت 
العين باقية فذلك موجود في الرياحين وإن قلّت المدّة. وإن أريد به الدوام على 
الأبد فلم يقل به أحد. نعم لا يصمٌ وقف ما لا ينتفع به إلا بذهاب عينه كما يأتي '. 

ولا يعتبر فيه كونه ‏ أي النفع ‏ في الحال بل يكفي الانتفاع المتوقع كالهُلَ 
والعبد الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمائته ونحو ذلك, ولم نجد مخالقاً 
ولامتأمّلاً في ذلك وإن لم يذكره المصلف. 

وقد تقدّم الكلام ؟ في اشتراط القبضح:والإقباض وسيقرّع على ذلك عدم 
صحّة وقف الآبق المتعذّر تسليمه, لأنةُ إذككان كثلك لا يمكن قبضه فلا يصع وقفه. 
وظاهره وغيره” أنه لا يصمٌ وقفدكما لا يصع بيعه وإنٍ أمكن تسلّمه بعد العقد. 
وجزم في «جامع المقاصد '»بصحّته. وتبعه صاحب«المسالك"» لأنّ القبض المعتبر 
في صحّةالعقد غيرفوريّ. وحينئظٍ فلا مانع من وقوع الصيغة صحيحة و تكون صحّة 
الوتف مراعاةٌ بقبضه بعد ذلك وإن طال الزمان؛ وإن تعذر بطل. قالا: وهذا بخلاف 
البيع فانّه معاوضة وشرطه إمكان تسليم العوضين في الحال يالنصٌ فلا يتعدى إلى 


(١)الدروس‏ الشرعية؛ في شرائط الوقف ج ”" ص 518. 
(؟) الروضة البهية: في الوقف ج ٠"‏ ص .١186‏ 

(؟) سياتى فى ص .15٠‏ 

(4) تقدّم فى ص 158 و401. 

(0) شرائع الاسلام: في شرائط الموقوف ج ؟ ص ,1١١‏ 
(1) جامع المقاصد: في شروط الموقوف ج ةس 8/4. 
() مالك الأفهام: في شرائط الموقوف ج ن صى 575١‏ 


545لا ا الملل د مقتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


فلا يصحّ وكفب الذين, 


غيره الأصل. وقال فى «المسالك '» لو قدر الموقوف عليه على تسلمه فأولى 
بالصحّة, وهذا ا «الروضة '» لأنّ الاقباض المعتبر من العالك هو الاذن 
في قبضه وتسليطه عليه والمعتبر من الموقوف عليه تسلمه. وهو ممكن. قسلت: 
عاضله أن الاج قد وال وقد هلدا ف تاب البيع "عن أربية بعس تايا ار اكت 71 
بصم ببعه على من يقدر على تسلّمه, إذ هؤلاء بين جازم به أو مستظهر له أو 
مستجود أو مستحسن, وفى «الانتصار ؟» الاجماع عليه. و 35 صضاحب «الرياض» 
لوكترياس القبزالو عايج الشامد عانه راد وقه هلك دن رمن فته 
فالظاهر الصحّة وقاقاً للروضة. 

هذاء ولعل من استظهرنا منهج التخالقة يُقولون بصحّة الوقف في هذه الصورة 
لزوال المانع مع عدم النصّ. إذ قد قالجيتاعةكما عرفت بصحًّة البيع فيها مع وجود 
التصٌء بل إذا لحظنا الضميمة في الاب ق كاتبي نكم الببع والوقف فيه عموم 
وخصوص من وجه. إذ لا عبرة بالضميمة في الوقف, إذ لايكفي وقفها عن وقند. 
وقد اعتبرت في البيع فصح ببعه معهاء وإن لم يظفر به كان الثمن يتمامه في مقايلتها. 


قوله: وفلا يصح وكف الدين» إجماعاً سواء كان على معسر أو رادا 


715١ سالك الأفهام: في شرائط الموقوف سم ةا ص‎ )١( 
.1795 1١978 (؟) الروضة البهية: في الوقف ج اص‎ 

(؟) تقدم في ج 37 ص 18. 

(4) الانتصار: في شراء العيد الآبق ص 151-1418 
(8)رياض السائل: في شروط الموقوف ج ١‏ ص 7١١‏ 


كتاب الوقوف / فى عدم صحّة وقف الدين ندنل 


حالاً أو مؤجّلاً كما في «جامع المقاصد '» وقد صرّح بعدم الصحّة في «الشرائع ' 
والتذكرة" والتحرير ؛ والارشاد* والدروس' والمسالك" والروضة* والكفاية '» 
وغيرها .'١‏ وقد ثفى الخلاف عن ذلك فى «الرياض ''» وقد سمعت ؟' العبارات التي 
موتح قرالا كول نا وسجس سناع والقحية والند اترةة وق 
«الرياض 5 عن الغنية أن" فيها اللاجماع على أيه 5 يصمّ وقف المنفعة ولا الذين 
ولا المبهم. ولم نجد فيها ذلك. 

والدليل على عدم الصحة فيه وفي المنفعة والمبهم بعد اللإجماع المعلوم فيها 
والمنقول في الأول والأصل أنّ الأدلّة كتاباً وسنةٌ مختصّة بما اجتمعت فيه الشرائط 
المذكورة لمكان الصراحة في بعض والتبادر في أخر. فالذي لم تجتمع فيه 
الشرائط نشكٌ في دخوله في الوقفء إذ المفهوم منه لغةٌ وشرعاً أنه تحبيس الأصل 
ونسبيل الثمرة؛ فلا ا وقفانحى الدمرة 'لعدم وجود الشرط الثالث. إذ 
الانتفاع بها يستلزم استهلاكها فلا يمكنّآلانتقاع بها مع بقاء عينهاء وهذه هي الغاية 
المطلوبة فى الوقف, ولا يندرج كَيّه ادن وَلَآالمبهُم؛ لأنْ مقتضى الوقف وجود 


.200 جامع المقاصد: في شررط الموقوف ج قص‎ )١( 

(1) شرائع الإسلام: في شرائط الموقوف ع ؟ ص .1١١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: في شرائط العين الموقوفة ج ؟ ص 2س .1١‏ 
(1) تحرير الأحكام: فى شرائط الموقوف ج ص ام 

(5) إرشاد الأذهان: في شرائط الوقف ج ١‏ ص .10١‏ 

(3) الدروس الشرعية: فى شرائط الرقف ع ؟ ص 18 ؟. 

(/) مسالك الأقهام: في شرائط الموقوف ج 6 ص 5١8‏ 

4) الروضة البهية: في الوقف ج ؟ ص 111. 

(4) كفاية الأحكام: في شرائط الموقوف ج ؟ ص .١‏ 

.171١ كالسدائق الناضرة: في شرائط الموقوف ح ؟؟ ص‎ )٠١( 
.1 148 رياض المسائل: في شرائط الموقوف ج 1 ص‎ )15و11١(‎ 
.111-5140 تقدم فى ص‎ )١1؟(‎ 


53 
ولا المطلق كفرس غير معيّن وعبدٍ في الذمّة أو ملكِ مطلق, 


مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 


موقوف متميز يحكم عليه بذلك وهما ليسا كذلك. فيكون وقفهما من قبيل وقف 
المعدوم, فليس وقفهما وقفاً. ومجرّد النسمية بالوقف في الثلاثة لا يقضي بدخولها 
في عمومات الأمر بالوفاء بالعقود. 

هذا تحر يركلامالأصحاب وتفصيله الذى لم يرتضه صاحب «الحدائق» وقال: 
الأظهر في التعليل في الثلاثة أن الوقف يقتضي نقل الموقوف إلى الموقوف عليه, 
ولم يعلم من الأخبار تعلق الوقف بالثلاثة, والأصل العدم حنَّى يثبت الدليل, 
ولم يعلم منه إلا العين خاصّة. ثم قال: وإِنّما صرنا إلى مخالفة الأصحاب في هذا 
الباب وما سلف في غيرباب لأنّ الأحكاالشرعية لاتبنى على مثل هذه التعليلات 
العقلية '. ثم تجاوز الإطناب في التسجبع والتعريض بالأصحاب, فلينظر إلى حاله 
نسأل الله تعالى أن لا يؤاخذة'بأق وال لوريفهم كلااتهم فيأخذ في التشنيع عليهم. 


[فيما لو وقف عنواناً وأطلق أو في الذمّة] 
قوله: «ولا المطلق كفرس غير معيّن وعبدٍ في الذمّة أو ملك 
مطلق 4 المراد بالملك المطلق أن يققب لكا من الأملاك ولا يشخّصه, و بجور أن 
يراد بهأن يقول وقفت ملكا يقنصرعلى ذلك. والمراد بغير المعيّن أنه غير مشخّص. 
وقوله «في الذمّة» يحتمل أن يكون قيداً في الفرس والعبد. وهو الظاهر. وفي 
«جامع المقاصد "» الإجماع على أن الوقف لا يصمٌ في شيء من هذه المواضع. 


)١(‏ الحدائق الناضرة: فى شرائط الموقوف جح 17 ص ١/5‏ /الا؟. 
(؟) جامع المقاصد؛ في شروط الموقوف ج 4 ص 06 


كتاب الوقوف /فيما لو وقف عنعاناً وأطلق أو فى الذئّة ج180 
وفي «الميسرط '» يجوز وقف العين إذا كانت معيّنة. فأمًا إذا كانت فى الذمّة أو 
كانت مطلقة, وهو أن يقول وقفت قوسا ار عبداً فانٌ ذلك لا يجوز ا آخره. 
ونحوه ما تأَخَّر عنه «كالفقه الرارندي " رالسرائر" والشرائع ‏ والتذكرة*” 
والتحرير' والارشاد" والدروس* وجامع المقاصد' والمسالك ' ' والمقاتيح ' '»وقد 
ليق ١١‏ سافن «الغنية والسرائر» على اشتراط كوته معلوماً مقدوراً على 
تسليعه. وقد سمعت ٠١‏ ما حكاء في «الرياض» عن الغنية نكا وال عد اذ 
لاخلاف في أنه لا يصمٌ وقف المنفعة والمبهم. وقد قل من تعرّض للمنفعة كما 
عرفت '؛ بل لم يتعرّض لها أحدّ من القدماء فيما أجد عدا أبي الصلاح ١"‏ فإنَه 
قال: إن الوقف إِنّما يفيد إباحة المنفعة للموقوف عليه. ففي الحقيقة إِنّما وقف 


المنفعة؛: فيكون بكالنا. ومثله كادم «المهدب والجامع» كما يآتى'أتقله وبياته, 


)١(‏ المبسوط: في الوقوف والصدقات ج ”حتن لخي 

(؟) فقه القرآن للراوندتي: في الوقف ج ان ي3؟, 

(؟) السرائر: في شرائط الوقف ج اص 101 

(؛؟) شرائع الإسلام: في شرائط الموقوف ج ١‏ ص 1١‏ 5. 

(0) تذكرة الفقهاء: في شرائط العين الموقوفة ج ؟ ص 17١‏ س 1١‏ 
(1) تحرير الأحكام: في شرائط الموقوف ج ص ١١‏ 

(/) إرشاد الأذهان: في شرائط الوق ج ١‏ ص .10١‏ 

(4) الدروس الشرعية: في شرائط الوقف ج ؟ ص 518. 

(1) جامع المقاصد: في شروط الموقوف عم 1 ص 206. 

5٠١ سالك الأفهام: في شرائط الموقوف ج ه ص‎ )٠١( 

.5 ١ مفائيح الشرائع: في اشتراط العينية في الموقوف ج ؟ ص‎ )١١( 
.159 تقدم فى ص‎ )١؟(‎ 

(1) تقدّم في ص 114 

.114 تقدّم في ص‎ )١16( 

)١5(‏ الكافي في الفقه: في الصدقة ص 1؟؟. 

(11) سياتى فى ص 117. 
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مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


ولاما لا يصمّ تملّكه كالخنزير. نعم, لو وقف الكافر على مثله 
فالأقرب الصحّة. 


كما قل من تعرّض لعدم صحّة أحد العبدين. وأوّل مَن تعرّض لهما من المتأخّرين 
المصنّف في «التذكرة '» وظاهره أن الأول لاخلاف فيه من العامّة, وحكى فى 
الثاني في الخلاف عن الشافعية في أحد الوجهين فيصم وقفه كما يصممٌ عتتق أحد 
الددية. والعاه ان المستفاد من النصوص والفتاوى أنّه لابدٌ من التعيين 
بالتشخيص. ولا يكفي التعيبن بالوصف الرافع للجهالة مع بقائها كلّية. فاّذي يصمح 
بيعد سلما له يضم وقفه. 


[حكم وقف ,الكافز'ما لأ يصم تملّكه] 
قوله: (ولا ما لا يصع تملك كالخنزير» كما في «الشرائع ؟ 
والتذكرة" والتحرير ؛ والدروس *» ووجهه ظاهر. 
قوله: نعم لو وقف الكافر على مثله فالأقرب الصحّة» كما جزه 
به في «الدروس '». وفي «جامع المقاصد "2 أن الأصح, لأ المانع من صمّة وقف 
المسلم له عدم كونه مملوكاً له. وهو مملوك للكافر يصمٌ له نقله بالبيع, لكنّه نما يت 
إذا لم نشترط في الوقف التقرّب أو اكتفيئا بتقرّبٍ الكافر بحسب معتقده. وقد تقدّء 8 


.113 ص 177 س‎ ١ تذكرة الفقهاء: في اشتراط اليقين في الوقف ج‎ ]١( 

(5) شرائع الإسلام: في شرائط الموقوف بع ؟ ص 517 

)'١‏ تدكرة الفقهاء؛ في شروط العين الموقوفة ج ؟' ص 17١‏ س ؟5. 

(5) تحرير الأحكام: في شرائط الموقوف ج اص ا 

(6و16) الدروس الشرعية: في شرائط الوقف ج "ص 158. 

() جامع المقاصد: في الموقوف م 9 ص 51. (ل) تقدم في ص 504 .11١‏ 


يدن 


كتاب الوقوف / حكم وقف الكاقر ما لايصح تملكّه 


للأصحاب صحّة وقف الذمّي علي الببع والكلائس من دون خلافء وأطبقوا' من 
وو ا و0 
القربة, وإلا قضية الضوابط أن لا يصحٌ وقفهما على القول باشتراط القربة كما هو 
خيرة«الايضاح '»حيث قال؛ الأصمٌ عندي البطلان. واعلّه لأنّ التقرّب كما تقدم' 
نما يكون في الفعل المثمر للقرب, وإلآ لصت عباداتهما واستحقًا عليها الثواب, 
وهوخلاف ضرورةالمذهب. ومن الغريب أنّ المصئّف ؛ هناقرً ب الصحّة واستشكل 
في باب الوصايا في صحّة وصية الذمّي بهما لمي »مع أن الوقف نشترط فيه القربة 
دون الوصية. ولعل ترك الأكثر لهذا الفرع أنه نفهم من قولهم بصكّة وقف الدمي 
على البيع والكنائسء إذ لا فرق بين وق الكآقرالشاة أو الخنزير بعد عدّ الخنزير 
مالاً لهم في نظر الشارع إِذا لم يتظاهروا به.والاتعتبار بالقربة في الوقف إِنّما هو 
بالنسبة إلى المصرف دون نفس آلْمَالٍ بد كونه مالا. ؤْهِذا انّما هو إِذا ترافعوا إلينا. 
ولأ فلا يعترض لهم فيما جرى بينهم إلا المناكير إذا تظاهروا بها. 


قوله: دولا" الح نفسه» كما في «التكرة * والتسرير'» وإن أذن أو كان 
هو الواقف لنفسه كما في «الدروس"». فيجوز أ كو انيس سردا على اله 


(41 منهم الشهبد الثاني في المسالك: : في شرائط الموقوف عليه ج ه ص 717؟. 

(؟) إيضاح الفوائد: في شر شرائط الموقوف ج ؟ ص 581 (1) تقدم فى ص .1١١‏ 
(4) قواعد الأحكاء: الرصايا في الموصي ج "ص /44. 

(د) تذكرة الفقهاء: في شرائط العين الموقوفة ج ؟ ص 47١‏ س ؟" 

)0 تحرير الأحكام: في شرائط الموقوف ج 7 من نزدرة 

(/) الدروس الشرعية: في شرائط الوقف ج ؟ ص 518. 


لل 


مفتاح الكرامة / م ١١‏ 
ولاما لا يملكه الواقف كملك الغير. وإن أجاز المالك فالأقرب 
اللزوم. ولا المستأجر ولا الموصيئ بخدمته. 


تأكيد للحرّه ويجوز أن يقرأ منصوبا على أنّ المعنى؛ ولا أن يقف الح نفسه. وذاك 
أن رقبته غير مملوكة وإن قلنا إن منافعه تلحق بالأموال في بعض الأحوال, لأنّ 
الوقف يستدعي أصلاً مملوكاً يحبس ليستوفي الموقوف عليه منفعة على ممه 
الوسارو لطي عدو فد الما 


[في وقف ما لا يملكه الواقف] 

قوله: إولا ما لا يملكه الواقفٍ كملك الغير. وإن أجاز المالك 
فالأقرب اللزوم» قد تقدم ' عديقوله #رولإ المكروه ولا الفضولي» نقل القول 
بالصحة واللزوم إذا اجاز المالك عَنّكضرة كتبء وهم بين قائل به ومائل إليه. 
ونقل القول بالمنع عن سبعة كنَب“ما بين قائل ومائل إليه. والتردّد عن «التذكرة؟ 
والدروس "». وتقدّم لنا في أَوّل هذا المطلب ؛ نقل دليل المائعين. 

قوله: ؤولا المستأجر ولا الموصئ يخدمته» قال فى «التحرير ”0 
لايصممٌ وقف الدار المستأجر ة ولا الموصى بخدمته. وقال في «التذكر 5 إِنّهِ إذا 
قبضها بإذن المستأجر فلا بأس, و إل لم يصح القبض ولا يعمر لزوم الوقف. وقضيّته 
نّم يصممٌ للمالك وقف العين المستأجرة إذا قبضها بإذن المستأجر أو أَخَّره حنّى 
تنقضي مدّة اللإجارة: لأن القبض ليس فوريّا وقال أيضأ وقف الموصى بخدمته 


11 س4١ تذكرةالفقهاء: في شرائط العين الموقوفة بع "ص‎ )7( 001١-06: تقدّم في ص‎ )١( 
(؟) الدروس الشرعية: في شرائط الوقف ج ؟ ص 14؟.‎ 

(4) تقدم في ص 141-1640 ١‏ (8) تحرير الأحكام: في شرائط الموقوف ‏ ص +71 
59 تذكرة الفقهاء: في شروط العين الموقوفة ج 7س 2775 بس “أ 


ولاوقف إلطعام واللحم والشمع. 


شيراً كوقف الستاجر. وفى «جسامميع المقاصد'» أن وقك العسين المستاجرة 
لا بقع فاسداً غاية ما في الباب أنّه لا يتم إلا بالقيض. وهو كذلك, وكذلك 


يصمٌ وقف الموصى بخدمته شهراً من الورثة مع إذن الموصى له في القبض أو بعد 
اتقضاء الشهر. فيحمل ما في التحرير والكتاب على أن المراد لا يصع وقف 
المستأجر العين والموصى له بالخدمة, فيكون أراد التنبيه على أن المنافع لايصح 
وقفها. وفي اقتصاره في «التذكرة'» على ذكر الموصى بخدمته شهرأ إشعار بأنه 
لا يصمٌ من الورئة وقف الموصى بخدمته دائماء لأنّ العين حينئدٍ مسلوبة المنافع 
فيكون كوقف ما لامنفعة فيه. وتردّد في الضِيحّة فى «جامع المقاصد "© وقال: إِنْه لم 
يظفر فيه بكلام للأصحاب. قلت ,اقنتيفال فكي «التسذكرة »؛ لايجوز وقف 
العبد الُذي استحقٌ منفعته على التأبيد ولآ“الأرض كذلك لعدم الانتفاع بها في 
الحال ولا فيما بعد الحال. 


قوله: دولا وقف الطعام واللحم والشمع 4 كما صرّح به في «المهذّب " 
والجامع" والتذكرة" والتحرير*» وغيرها؟. وبالجملة: لا أجد فيه خلافاً لأنه 
لاينتفع به إلا باستهلاكه. 


١(‏ و*و4) جامع المقاصد: في شروط الموقوف ج قفص 87 و88. 

١(‏ و14 و تذكرة الفقهاء: في شروط العين الموقوفة جم ؟ ص ؟؟4 س 51و١1‏ و6 
(0) المهذدب: في الوقوف والصدقات ج ؟ ص 87. 

(1) الجامع للشرائع: في الوقفب ص سا 

(4) تحرير الأحكام: في شرائط الموقوف ج #ص 5١١‏ 


1 


وف الدنائير والدراهم إشكال. 


[حكم وقف الدينار والدرهم] 

قوله: طوفي الدنانير والدراهم إشكال». ونحوه ما في 
«الإيضاح' رالمفاتيع'» من عدم الترجيح..وقال فى «التذكرة »: إِنّ 
أصحابنا تردّدواء ولم نجد من تردّد من تقدّمه إلا ما بأد بارت من قوله 
في «الشرائع»: قيل لا وهو أظهر. وقيل يصح؛ فهو في الواقع غير متردّد؛. 
وفي «المبسوط * والغنية' والسرائر” أنه لا بصمٌ بلا خلاف. والظاهر من 
نفي الخلاف في هذه نفيه بين المسلمين. فهو يفيد الإجماع وزيادة. ولهذا 
حك فى اوريس" رمام النقامسر ا رو قبرهيا" ٠‏ مو متسس له عو 
الإجماع على ذلك. وقال في «البِسوَط» بعد ذلك: ومنهم مَن قال: يصمٌ 
وهو شاد" ؟, وهو يفيد الا/جماع بض نعم قآل فى «الغنية "'» بلا خلاف ممّن 
بيعتد به. وهو إشارة إلى القثَيلٌ فين 7المبسوط». ولعلهما أشارا إلى 
أحد وجهي الشافعية ؟' وإلى ما يلزم احيدا !قن على ارراسن دده 


)١(‏ إيضاح النوائد: في الموقوف ج ؟ ص لمان 

؟) مفانيح الشرائع: في اشتراط العينية في الموقوف ج “٠ص .7١8‏ 
1) تدكرة الفقهاء: في شرائط العين الموقوفة بج ؟ ص 1س 17 
(5) شرائع الإسلام: في شرائط الموقوف ج 7ص .2١7‏ 

.188 المبسوط؛ في الوقوف والصدقات ج اص‎ )١١95( 
.157 غتية الترزوع؛ في الوقف ص‎ )١؟و1(‎ 

(/) السرائر: في الوقفوف والصدقات م "ص 61 

(8) الدروس الشرعية: في شرائط الوقف بع ؟ ص 51. 

(5) جامع المقاصد؛ في الوقف ج كس ثارث 

5 كالحدائق الناضرة: قي شرائط الموقوف ج ؟؟ ص‎ )٠١( 
.14١ ص 559 والشرم الكبير: جج 7ص‎ ١8 راجع المجموع: في الوقف ج‎ )١5891( 


55 


كتاب الوقوف / حكم وقف الدينار والدرهم 


صحّة وقفهما جزم في «المهذّب' والوسيلة' والجامع '» وقد سمعت؛ ما في 
«الشرائع» فإجماع القدماء نقلاً وتحصيلاً قد سبق المستردّدين كالمصتّف وولده 
والقائلين بالجواز أو المائلين إليه. ففى «التذكرة* والدروس' والعواشي" وجامع 
المقاصد*» أنّهما إن كان لهما منفعة في نظر الشارع والعرف صم. وفي الأوّل 
والأخير: ولا فلا. وفي «التحرير *» لو قيل بالجواز كان وجهاً. وفي «المسالك »'١‏ 
أنه أقوي. وفي «الكفاية '' أنّه أوجه فلم يجزم بذلك أحد. فرجع الإشكال إلى 
الشكّ في كون منفعتهما مقصودة للعقلاء عادة أم لا. 

وعساك تقول: قد حكيت ؟! عن كتب الأصحاب من «المقنع» إلى «الرياض» 
جواز إعارة الدراهم والدنائير فينبغي بناءً على ذلك جواز وقفهما. قلت؛ لاملازمة 
وإلا لما اتفقوا هناك واختلفوا هنا, وطأ داك إِلِلَاْن الأمر في العارية سهل. لأنّها 
كانت عقداً حائزاً. وقد أطبقوا هنا على 72جواز وقف الأطعمة. وقد ذكر هناك 


ما يقضى بجواز إعارتهاء كان يستعيرها ليدفع عَنْه وصمة الذل ونحوها إذا مرّ به 


.21/ ص‎ ١ المهذب: في الوقوف والعدقات ج‎ )١( 

(؟) الوسيلة: في الوقف وأحكامه ص 511. 

(5) الجامع للشرائع: في الوقف ص 5315 

(5) تقدّم في الصفحة السايقة. 

(6) تذكرة الفقهاء: في شرائط العين الموقوفة ج ؟ ص 155 س ١‏ 
(1) الدروس الشرعية: في شرائط الوقف ج " ص 511. 
(/) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا. 
(8) جامع المقاصد: في شروط الموقوف ج 4 ص /0. 
(4) تحرير الأُحكام: في شرائط الموقوف ج “لاعن .1١١‏ 
)٠١(‏ مسالك الأفهام: في شرائط الموقوف ج ه ص 52١‏ 
(١١)كفاية‏ الأحكام: فى شرائط الموقوف ج " ص .١‏ 
(؟1١)‏ تقدّم في العارية ج ١1/‏ ص 8١‏ 
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وليه وكقف الأبق لتعدّر تبليسية: 

ويصحٌ وقف المشاع ومّن ينعتق على الموقوف عليه فيبقى وقفا. 
وقبضه كقبض المبيع . 


زيد. إلى غير ذلك من التوجيه الذي ذكرناه هناك. 

هذا وفي «التخرير ' أنه يصح وقف الحلي إجماعاً. وبالصحّة والجواز صرّح 
جماعة تيم ا اسن 

قوله: «ولا وقف الأبق لتعذّر تسليمه» قد تقدّم الكلام فيه آنقا في 
أول هذا التطلب ”. 


مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 


[فى صحّة وقفك البتشاع وَِمَن ينعتق عليه ] 
قوله: «ويصحٌ وقف.:المشاع ومن بنعتق على الموقوف عليه 
فيبقى وكفاء وخبضا. ثاب كقيضص المبيع » فى «الخلاف ؛ والغنية؟ والتذكرةأ» 
الاجمام على صكة وقف المشاع. وفى «المسالك ١‏ والمفاتيع* والرياض ل" أنه 
لاشلاف فيك . و لعله الظاهر من ادجامع المقاصد ' '» سك اقتصر على حكانءة 


)١١‏ تحرير الأحكام: في شرائط الموقوف ج 7ص لنوة 

(؟) السرائر: في شروط صحة الوقف م ؟' سس 181. 

(؟) تقدم فى ص 157 (4) الخلاف: في الوقف ج “ص 815 المسالة /, 
(0) غنية التزوع: في الوقف ص 551. 

(1) تذكرة الفقهاء ء: في شرائط العين الموقوفة ج ؟ ص 11١‏ س 58. 

(/) مالك الأفهام: في شرائط الموقوف ج ص 5157 

(8) مفاتييم الشرائع: في |: شتراط العينية في الموقوف ج 7ص 8١؟.‏ 

(3) رياض السائل: في شرائط الموقوف ج ١‏ ص 5١١‏ 

3 جامع المقاصد: في شروط الموقوف ج أ ص‎ )٠١( 


كتاب الوقوف / في صحّة وقف المشاء ومن يتعتق عليه لب 8# 
الخلاف عن بعض العامّة. قلت: وهو محمّد بن الحسن الشيباني 'والنافون 
موأفقون. وفد صرح به في «المقنعة ' والنهاية' والمبسوط ؛ والمهدّب* وفقه 
الرارندي'» وسائر ما تأشَر" من المتون حتّى «التبصرة" واللمعة"» وإِنّما خلا عنه 
بعض المختصرات «كالمراسم والكافى والوسيلة» ولكنّه قد يستفاد من إطلاقاتهم. 
وقد عقد لذلك باباً في «الوسائل» بل سرد فيه ثمانية عشر خبراً وفيها الصحاح 
كصحيحة الحلبي *'. قال: سألت أبا عبدالله نقذ عن دار لم تقسّم وتصدّق بعض 
أهل الدار بنصيبه من الدار, فقال: يجوز. قلت: أرأيت إن كان هبة؟ قال: يجوز. 

صحيحة أبي بصير ١‏ قال: سألت أبا عبدالله :8 عن صدقة مالم يقسّم ولم يقبض. 
فقال؛ جائزة إِنّما أراد الناس النحل فأخطأوا. ولعلّ المراد أنّ الناس أرادوا من انظ 
«الصدقة» في مثل صدقة الدار النحل ؤالهبة قاخطاوا في ذلك, بل المراد الوقف, 
فتأمقل. وفي خبر محمّد ابن أبي الصباح'' قالد_قلت لأبي الحسن لية: إِنّ أي 
تصدّقت علي بنصيب لها في دار فقت كإهاة]نالِضاةالا يجيزون هذا ولكن اكتبيه 
شراء. فقالت: اصنع من ذلك ما بدا لك وكلّ ما ترى أنه يسوم لك, فتوتّقت فأراد 


,١85 راجع المغتي لابن قدامة: في وقف المشاع ج “ص 558 والشرح الكبير: في الوقف ج 7 ص‎ )١( 

(؟) المقنعة: في الوقوف والصدقات ص 185. 

() النهاية: في الوقوف والصدقات ص 0515. 

الوط : في الوقوف والصدقات ج ”ص غلا ؟. 

(8) المهذب؛ في الوقف المشاع ج ١‏ ص "1. 

(3) فقه القرآ ن للرأوندي: في الوقف ج ؟ص 557. 

(/9) منها جامع المقاصد: في شروط الموقوف ص 77, وشرائع الاسلام: في شرائط الموقوف 
ج 7ص 2101 ونحرير الأحكام: في شرائط الموقوف ج ”ص 295 

(4) تبصرة المتعلمين: في الوقف ص 7؟١.‏ 

(4) اللمعة الدمثقية: فى الوقف ص .٠١8‏ 

(١-؟1١)‏ وسائل الشيعة: ب من أبواب أسكام الوقوف والصدقات ع ١و‏ وةج ١٠‏ ص رضنا 
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مفتاح الكرامة /ج ١١‏ 
بعض الورثة أن يستحلفني أنّي تقدتها الثمن ولم أنقدها شيئاً فما ترى؟ قال: 
احلف له. وقد نرك فيها الاسنفصال عن المراد بالصدقة في السؤال, بل قد تقد ' 
غير مرّة أنّ إطلاق الصدقة على الوقف حقيقة عرفية في العصر السابق. ولهذا 
أوردها المحمّدون الثلاثة ' والمحدّثون ' في باب الوقف. وذلك كلّه مع العمومات 
والإطلاقات السليمة عمّا يصلح للمعارضة لتحقّق الغاية المقصودة من الوقف وهو 
تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. 
. وقد استدل عليه في «الخلاف؛ والغنية “» بقولهييلة لعمر: حبّس الأصل وسبّل 
التمرة'. وكان ذلك مشاعا, أنه يي ما قسّم خبيراً وإِنّما عدل السهام. 
وقد أشار المصئّف بقوله «لأنّ قبضه كقبض المبيع» إلى حجّة الخصم حيت 
ذهب إلى عدم صحّة قبض المشاع. والأصل ممنوع فإنّه يصمٌ قبضه, لأنّه إن كان 
هو النخلية فإمكانه ظاهر. وإن كان النقل فهوا حاصل بإذن الشريك والواقف. 
وقوى في «الحواشي "»جواز: قبضه بدون إذن الشبريك. وقد تقدم في الرهن آنه 
يحصل القبض بدون إذن الشريك للمصتّف وولده والمحمق الثانى. 
وأمنا صحّة وقف قن ينعتق عليه مع بقائه على الوقف فقد واققه عليه في 


١)تقدم‏ فى ص 410-1411 

(؟) الكافي: فى باب ها يجوز من الوقف والصدقة . ج لاص 3 ١‏ وتهذيب الأحكام: فى 
الوقوف والصدقات ح 88٠١‏ ج ؟ ص 178-115, ومن لا يحضره الفقيد: ا 
والصدقة والنحل جح أص 5117 

31١ وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب أحكام الوقوق والصدقات ع فج لص‎ ) ١ 

(1) الخلاف: في الوقف م 5 ص 45 المألة ؟ 

(0) غنية النزوع: في الوقف ص '290. 

(1) راجع سنن الدار قطني: ج ص 47١ح‏ لااوص 1517اح او؟. والسئن الكبرى: جاص 177. 

(1) أم نعثر عليه فى حواشي الشهيد الموجودة لدينا. 

(4) تقدّم في ج ١0‏ ص .441١‏ 
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كتاب الوقوف / فى صحّة وقف ما يُنتفع به مع بقائه 

ويصمٌ وقف كلّ ما يُنتفع به منفعة محدلة مع بقائه كالعقارات 
والثياب والأثاث والآلات المباحةوالحلىّ والسلاحوالكلب المملوك 
والستّور والشجر والشاة والأمة والعبد دون المستولدة. 


«جامع المقاصد »لأ العتق إِنّما هوفى الملك التامً. وحكاه عنه فى «غاية المراد '» 
مائلاً إليهأو قائلاً به فى مسألة ما إذا وطئ الموقوف عليه الجارية الموقوفة وولدت 
مند. وصريح السيّد عميدالدين' أنه إذا ولدت تنعتق على ولده كما يأتي ؛ بسيان 
ذلك كلّه عند شرح «ومن تلعتق عليه وتؤّخذ من تركته قيمتها» فلابدٌ من ملاحظته. 


[في صحّة وقف ما يتتفع به مع بقائه ] 
قوله: (ويصحٌ وقف كل ما يُتتَقم له /منفعة محلّلة مع بقائه 
كالعقارات والثياب والأثاث .والآلات المياجة والحليّ والسلاح 
والكلب المملوك والسئور والشسجر والشاة والأمة والعبد دون 
المستولدة» في والغلاف* والمبسوط؟ والسرائى؟: يجوز وقف الاأرض 
والعقار والدور والرقيق والماشية والسلاح وكل شي * ببفى بقاءٌ متصلاً ويسمكن 
الاتتفاح به. ونسب الخلاف فيها إلى أبي يوسف, قالا: قال: لا يجوز إلآفي الأرض 


.64 جامع المقاصد: في شروط الموقوف ج 4 ص‎ )١( 
.175 (؟) غاية المراد: في الوقف ج ؟ ص‎ 

(6) كنزالنوائد: فى الوقوف والعطايا ج ؟ ص .١18‏ 
(4) سياتى في ص 178/. 

(ة) الخلاف: في الوقف ج ص 881 المسألة 1. 

(1) الميسوط: في الوقوف والصدقات ج ص 5817. 
(/) السرائر: في الوقوف والصدقات ج ص .١04‏ 


3141 مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
والدور والكراع والسلاح والغلمان تبعاً الضيعة الموقوفة. ونحو ذلك ما في 
«المهدّب '» حيث قال؛ يجوز في الدور والمساكن والضياح والأراضي والرقيق 
والحليٌ وكتب العلوم والمصاحف وسائر ما جرى مجرى ذلك وآلات الحرب. 
ونحوه ما في «الشرائع» إلى أن قال: وضابطه كل ما يصم الانتفاع به منفعةٌ محذّلةٌ 
مع بقاء عينه '. وفى «المسالك "» الإجماع على هذا الضابط وبه طفحت عبارائهم 

وفي «الغنية ؟ والسرائر *» الإجماع على صمّة وقف كل ما يصمح الانتفاع به 
مع بقاء عينه. ذكراه في آسخر الشروط. زاد في «الغنية» قوله: سواء في ذلك المنقول 
وغيره والمشاخ والمقسوم بدليل إجماع الطائفة. قال: ويحتجٌ على المخالف في 
وقف المنقول بخبر آم معقل فإنّها قالت: يا رسول الله إن أبا معقل جعل ناضحة في 
سبيل الله وأنا أريد الحيم فأركبه؟ فقال :287 اركبيه إن الحجّ والعمرة في سبيل 
اله !. وبه احتسّ في «الخلاف" والتذكرة »دأيضا. وزاد في الأخير قولهيِلة ١‏ أمَا 
خالد فإنه قد حبس أدراعه و أتبكية ميل اشبوحكى الاجماح فيه على صددّة 
وقف ما لا يلقل ولا يحول: وفال؛ وأعا ما ينقل ويحول مما جمع الشرائط فمهل 
بصح وقفه أ لا؟ قال علماؤنا؛ يصح؛ وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة؛ لا يدخل 


(١)المهدذب:‏ : في الوقوف والصدقات ج ؟ ص 87. 

(") شرائع اللإسلام: في شرائط الموقوف ج " ص 517. 

(؟) مسالك الأفهام: في شرائط الموقوف ج 0 ص نا 

(غ) غنية النزوع: في الوقف ص 551. 

(8)اسرائر: ؛ في شروط صحة الوقف بج اص 8014١1-/101؟,‏ 

(1) رك جع السنن الكبري: ؛ في باب الوصية في سبيل الله ج 7" ص الال 
د ف: في الوقف ج اص 0417-041١‏ المسألة 1. 

( كا تذكرة الفقهاء: ؛ في شرائط العين الموقوفة ج ؟ ص 17١‏ بسن 1م 
ا ال ا 0 


كيناب الوقوف / فى صحّة وقف ما ينتفع به مع بقائله 7 ب لاق 


الوقف في الحيوانات والكتب, وعن مالك أن المنقول مطلقاً لا يجوز وقفه. وحكى 
عن أبي يوسف نحو ما حكاه عنه الشيخ في الكتابين إلى أن قال: ‏ وإجماع 
الناس حاصل على وقف الحصر والقناديل والزلالي في جميع الأعصار ' انتهى. 

وقد ورد في أخبارنا ما يدل على صحّة وقف المنقول, ففي الصحيح قال؛ 
سألت أبا الحسن حي عن الرجل يتصدّق على ولده وهم صغار بالجارية '. وفي 
الصحيح سألت أبا جعفر 3# عن رجل كانت له جارية فآذته فيها امرأته, فقال: هى 
عليك صدقة ". وفى الصحيح سألت أبا عبدالله ب#ة تيع عقن ع ا 
بالمال أو الدارء. وفي الخبر سمعث أبا عبدالله لة أوصى أن يناح عليه سبعة 
مواسم فأوقف لكل موسم مالا ينفق"”. وفي المعتبر أو الصحيح قال: سألت أبا 
عبدالله نة عن الرجل يتصدّق ببعض مالدافئّبجياته أ. وفي الحسن بإبراهيم قلت 
لأبي عبدالله ة: الرجل يتصدّى على بعتا أولداه صدقة". وفى الخبر عمسن أبسي 
عبدالله خية سألته عن صدقة ما لم-يقيض” إلى غير ذلك مما يدل بإطلاقهأو عمومه 
مع ترك الاستفصال. ثم إنّ المقتضي للصحّة موجود, وهو تحبيس الأصل وإطلاق 
المنفعة وانتفاء المائع فتثبت الصحّة, لكن لابد من أن تكون المنفعة مقصودة عرفاء 
فلا يعتدَ بالنفع اليسير الذي لا يعتدٌ بمثله في العادة كالتفرّج على الدراهم ونحو 
ذلك كما صرّح به في «جامع المقاصد '». وهو الظاهر من كلامهم ' ' 

وأمًا قوله «الكلب المملوك»فقد أراد به كلب الصيد والماشية والزرع والحائط, 


)١(‏ تذكرة النقهاء؛ في شرائط العين الموقوفة ج ا ار 

(؟ )ا وسائل الشيعة: ب ١1و١١‏ 1 بواب أحكام الوقوف والصدقات ح 8و١‏ 
ولاوخ ووأ راس لص ةر 11ر14 ١1م‏ 

(9) جامع المقاصد: : في شروط الموقوف ج ع دعن 04. 

١‏ مهم اليد الباطيائي في رياضى المسائل:فيا يشترط في الموقوف ج امس ٠‏ ل المصقو 
في المختصر النافع: في الوقف ص8١‏ .والشهيد في الدروس الشرعية: :في الوقفج "ص 18 ؟. 


#مد دل ل هفتا الكرامة /ج 1١‏ 


أنه قب جواز بيعها وإجارتها واقتنائها؛ وقد جعل صحّة وقفه في «التحرير '» 
أقر بء وقد تقدّم الكلام في ذلك فى باب المكاسب '. 

وأمنا م الولد نقد جزم المصئف هنا يعدم جواز وقفها والشهيد فى «الدروس '» 
حيك قال: بقاء متّصلاً إلا الدراهم والدنائير'. ولم يستئن غيرهما. ولملّه ظاهر 
الباقين حيث أطلقوا الضابط الذي حكيناء* آنفاً عن الشرائع إلا أن تقول: إِنّ ذلك 
بقضى بصحّة وقف المكاتب والمدبّر. قلت: وهو كذلك فى المديّر, لأنّه يصمّ وقفه 
إجماعاً كما فى «التذكرة؟» وكذلك المكاتب المشروط الذي لم يود لكنّ ظاهر 
«التذكرة" '» أن" المكاتب بقسميه لا يصمٌ وقفه لكنّه قال: لانقطاع سلطان المولى 
عنه. واعلّه يقضى بتخصيصه بالمكاثب الذي لم يود شيناًء فليتأمل. 

وكيف كان. فالوجه في علد وان وأفف أمٌ الولد أنّ الاستيلاد والوقتف 
متنأفيان من وجوه: الأول أ لتيل( يقضى ببائعتاقها بموت السيد والوقف 
يقضى بالدوام ما بقى الموقوف فيتنافيان. التانى أنّ الاستيلاد يقضى بعدء النقل 
عن ملك سيّدها والوقف يقضي بالنقل إلى ملك الموقوف عليه. الثالث أنْها صارت 
)١(‏ تحرير الأحكام: في شرائط الموقوف ج ٠ص‏ ا 
(1) تقدم في المتاجر بع ١١‏ ص 957-؟١٠,‏ 
(1) الدروس الشرعية؛ في شرائط الرقف ج ؟ ص 574. 
(8) تذكرة النقهاء: في شرائط العين الموقوفة ج 1 ص 47١‏ س 15. 
(5) حواشي الشهبد (الحاشية النجّارية): في الوقف ص ١١7‏ س ١١‏ (مخطوط فى مكنبة مركز 

الأبحاث والدراسات الاسلامية). ْ 
() الوسيلة: في الوقوف والصدقات ص 5394 


(8) تقدّم في ص /181. 
)٠١9(‏ تذكرة الفقهاء: في شرائط العين الموقوفة ج ١‏ ص 477 س 77 و١؟.‏ 


كتاب الوقوف / فى جواز وقف علوٌ الدار أو الأسفل مسهداً ب - 088 


ولو جعل علو داره نخدا نوه السفل أو ياكس أو عل 
وسط دأره ولم يدكر الاستطراق جاز. 


كأنّها معتوقة والوقف لا يتعلّق بالحدٌ. 

ووجه الجواز أنها لم 'تخرج عن ملكه ولا ملازمة بين المنع من ببعها والمنع 
من وقفهاء لأنّ الوقف يشارك العتق في إزالة الرقّ إلى وجهٍ من وجوه القرب. وهو 
أحد وجهى الشافعية أ. لأها تجوز إجارتهافكذا وثنها. وهو ضعيف حِدًاً, وحكى ' 
عن يعن الغناقينة أنه بنى الخلاف على أنّ الوقف هل ينتقل عن الواقف أم ا 
فإن قلنا بالأوّل لم يصحٌ وإلّا صح. وقال في «الدروس "»: إن لم ينتقل وصح وقفها 
لا يبطل حقّها من العتق بموت المولى ين#:يجري على الوقف إلى حين موته؛ ولو 
مات ولدها تأبّد وقفها. قلت: هذا حاكا ليف التذّكرة “» عن أكثر الشافعية ثم قالوا: 
لا بيبطل الوقف بل تعتق وتبقى_منافعها للَمَوَقَوف عليه كما لو أجرها ومات. وهو 
تنبيةٌ حسّن. وقال في «جامعالمقاص د )لم يذكر وآ هناصح وقفها حبسا لاشتراكهما 
في أصل معنى الحبس كما في الوقف المنقطع الآخر ولو ذكرها لأمكن. قلت: قد 
ذكره في «الدروس» كما سمعت غير أنه بناه على عدم الانتقال, فتأمّل. 


[فى جواز وقف علوَالدار أو الأسفل مسجداً] 
قوله: «ولو جعل علو داره مسجداً دون السفل أو بالعكس أو 


"14 ومغني المحتاج: في الوق ج " ص‎ 5١ ص‎ ١6 راجع المجموع: في الوقف ج‎ )١( 
,18 (؟) راجع تذكرة الفقهاء: في شرائط العين الموقوفة ج ؟ ص ؟ 45 س‎ 

(؟) الدروس الشرعية؛ في شرائط الوقف ج ؟ ص 519 

(1) راجم تذكرة الفقهاء: في شرائط العين الموقوفة ج 1 ص 451 س 15. 

كك جامع المقاصد: في شروط الموقوف ج ١‏ ص .٠١‏ 


5 مفتاح الكرامة / ج 55 


الفصل الثانى: فى الأحكاه 
الوهف إذا تم زال ملك الواقف عنه, 


جعل وسط داره ولم يذكر الاستطراق جاز» كما صرّح بذلك كله في 
«التذكرة' والتحرير' وجامع المقاصد '» وهو قضية إطلاق الباقين ؛. لأ كلا من 
الثلائة مملوك يقبل النقل بانفراده فيصمٌ وقفه مسجداً وغير مسجد. فإن وقف 
السفل اختصٌ الوقف ويتبعه ما تحته فقط. وإن وقف العلوٌ اختصٌ الوقف ويتبعه 
الهواء. وقال أبو حنيفة: لا نصح لأنّ المسجد يتبعه هواه وهو ممنوح. وقال: لايصم 
وقف الوسط حتّى يذكر الاستطراق*. ولم نجد هنا مائعاً من أن يكون الهواء تابعاً 
كما أنّه لريب أن الاستطراق من در وريب الانتفاح فيتبع. وإن لم يذكر كما هو 
الشأن فيما إذا آجر أو باع فإنّه ب كلمي والمستأجر حقّ الاستطراق وإن 


[في أنّ الوقف إذا تم خرج عن ملك الواقف] 


قوله: «الفصل الثاني: في الأحكام. الوقف إذا تمّ زال ملك 
الواقف عنه» إجماعاً كما فى «الغنية' والسرائر"» وعند أكثر علمائنا كما فى 


517 س‎ 1١7١ تذكرة الفقهاء : في اشتراط ألعين الموقوفة بم ؟ ص‎ )١( 

5) تحرير الأحكام: : في شرائط الموقوف يم 5 ص كنا 

(1) جامع المقاصد: :في شروط الموقوف جج أص ,1١‏ 

(1) كما في المختصر النافع: في الموقوف صي81١.‏ ومسالك الأفهاء: في الموقوف جح 0 ص .7١8‏ 
ورياض المسائل: في الموقوف جح اص 518 -534 أ 

(0) راجع المغني لابن قدامة: : في الوقف جص 117, والشرح الخيير: : في الوقف جاص 1317. 

(1) غنية التروع: في الوقف صن 158, (!) السرائر: : فى أحكام الوقف ج اص 107 -_5نل, 


كتاب الوقوف / في أن الوقف إذا تم خرح عن ملك الواقتف جل 85١‏ 
«التذكرة' والايضاح ' وجامع المقاصد'”» وهو المشهور كما في «المساألك! 
والكفاية* والمفاتيع'» وهو ظاهر «المقنعة' والخلاف”» أو صريحهما وصريح 
والثياية؟ والتمسرظ "اوبات اع 2 15 عنينا عدا ماس نتن مدقن لد 
وهو إن لم يذكروه على الاستقلال ققد ذكر في أثناء الكلام. 

وقال في «المبسوط "'»:وقال: بعضهم لايزول؛ وهو -أي عدم الزوال ظاهر 
«الكافي ٠١‏ والمهّب؟١‏ وجامع الشرائع *'» وليس في «الوسيلة» بل و«المراسم» 
إشعار ولا ظهور فى المشهور. أما «الجامع» فإنْه قال فيه؛ الوقف لازم لا يجوز 
للواقف الرجوع فيه. وقيل: ينتقل إلى الموقوف عليهم وإن لم يجز لهم ببعه. وقيل: 
بصير لله تعالى. وأما «المهدّب» فإنّه قشم الصدفة تقسيم الكافي. فمن تأمّل 
العبارتين وأجاد التأئل عرف أنهما على مني مَابحدٍ لا فرق بينهما في المراد, إلا 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الوقف فيما يتعلق باليعائيس “.ص ٠‏ 4 السطر الأول. 

(؟) إيضاح الفوائد: في أحكام الوقف ج "ص -55. 

0 جامع المقاصد: في أحكام الوقف ع 1 

(5) مسالك الافهام: في احكام الوقف ج 0 ص 5786. 

(0) كفاية الأحكام: في أحكاء الوقوف والصدقات ج ١‏ ص 11. 

(1) مفاتيح الشرائع: في انتقال الموقوف عن الواقف وعدمه ج ”ص ؟١1.‏ 

() المقنعة: في الوقوف والصدقات ص 107. 

() الغلا فب: : في الوقف ج اص المسألة ' 

(5) النهابة: فى الوقوف وأحكامها ص 0640. 

٠‏ و17)السسوط؛ : في الوقوف والصدقات ج ؟ ص 87؟. 

)١١(‏ منها شرائع الإسلام: في لواحق الوقف ج ١‏ ص 2١8‏ والدروس الشرعية: في عدم جواز 
اأرجوع في الوقف جح ؟ ص /11؟, ؛ واتحرير الأحكام: في شرائط الوقف جح ١‏ صى .59١‏ 

)١(‏ الكافي في الفقه: في الوقف عن 1571 روا 

(14) المهدّب: في الوقوف والصدقات ج ؟ ص /88-41. 

)١6(‏ الجامع للشرائع: في الوتف ص 39؟. 


55 ل ل ل د د لل مقتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


أنه قال في المهذب بعد ذلك بأسطر كثيرة: وإذا وقف الإنسان وأخرجه من يده 
وملكه لم يجز تغيّر شيء من شروطه ... إلى آخره. وهذا يمكن تأويله بسإرادة 
أخرج منفعته من ,بده ليوافق ما قبله. 

هذا وقد حكى فى «المختلف '» عن المبسوط أنه إذا وقف وأقبض زال ملكه. 
قال: واختاره ابن إدربس. ونقل ابن إدريس أنه ينتقل إلى الله تعالى» وحكاه فى 
المبسوط عن قوم.وكلاء أبي الصلاح يعطي أنه لايرول, انتهى. وفيه:أوٌلا أنه لا وجه 
لتوسيط القول أنه يتتقل إلى الله تعالى هناء وثانياً أنه في المبسوط لم يحكه وإِنّما 
حكى عن بعضهم أنه رزيل اكاك أغار إن ذلآذ فى «الميسوط '» في 
مسألة أن العبد الموقوف لا يصمٌ عتقه من الموقوف عليه. فتأمل جيّداً. ش 

وكيف كان, فقد احتجُوا للانتقال؟ بأن,إلوقف سبب يزيل التصرّف في الرقبة 
والمنفعة فيزيل الملك كالعتق وبأ لوكآنَ بأقياً على ملكه لرجعت إليه قيمته. 

قلت: الأصل في ذلك الانجماع.المعلوم والمنقول فيما عرفت. والأصل فيه 
-أي الإجماع _الأخبار ‏ الواردة فى صدقاتهم ووقوفهم :2 ولا سيّما مادلّ على 
نصب القيّم. وقول أبي عبدالله ة: صدقتها - يعني سئدة النساء لغ _لبني هاشم" 
واللام للملك, وقوله ية: هي صدقة: بن (بنة) بتلاً؟ أي متقطعة عن صاحبها. 
و الحاميل: أله ار الذلالة على تقر وها طن سلاف الاقف يتل وضتروراقه 
كالأجنبي, مضافاً إلى الأدلة الدالة على أنه يتتقل إلى الموقوف عليه مع تشخيصه 


3# مختاف الشيعة: في الوقف ج اس‎ )١( 

(1) المبسوط: في الوقوف والصدقات جح ”اص 588. 

(1) قد لقدام منا في تعريف الوقف كلام يوضح عدم الانتقال فراجع. 

(4) وسائل الشيعة: ب ١‏ و١٠‏ من أبواب الوقوف والصدقات ج ١١‏ ص لكا 

(0) وسائل الشيعة: ب ١‏ عن أبواب أحكام الوقوف والصدقات ح ؟ م 7٠‏ ص 7.17 

(1] وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب احكام الوقوف والصدقات ح ١‏ ومج ١١‏ صس 557- 513514 


كناب الوقوف / فى بيان كيفية خروج الوقف عن الملك فى موارده ل 118 
ثم إن كان مسجداً فهو فلك ملك كالتحرير» وإن كا: ن على معيّن 
فالأقرب أنه يملكه. وإن كان على جهة عامّة فالأقرب أنّ الملك 
له 'تعالى. 


كما بأتي إن شاء الله ولا قائل بالفصل كما في «جامع المقاصد '». 
واحتييٌ مالك ؟ والشافعى ' في أحد قوليه لما أيسدهما الله سبحانه عن أنوار 
هذه الأخبار بقولدئة حكى الأصل وسيل الثمرة؛. والحبس على الادمي 
لايخرج عن الملك: وبأنّه يجوز له أن يدخل من يريد مع صغر الأولاد. وبأنّه بشع 
3 والكلّ ضعيف كما في «جامع المقاصد ”». وقد أجيب' بأنّ هذا العبين غير 
ذاك الحبس. والمراد به هنا أنّهِ لا يباع ولامؤؤئهي ولا يورث. وعن الثاني بِأنّه غير 
مسلّم كما تقدّم وإن سلّم فبدليل آخر با وغي«الالت/إنْما زال على هذا الشرط. 


[في بيان كيفيّة خروج الؤكف عن التلك في موارده] 
قوله و إدكان مدا تب فل لك كلتمي ١‏ ن كان على 
معيّن فالأقرب أنه يملكه. وإن كان على جهة عامّة فالأقرب أنّ 
الملك لله تعالى يريد أنا إذا قلنا بزوال ملك الواقف فلا يخلو مما أن 11 
الموقوف مسجداً أو غيره؛ وغير المسجد إما أن يكون على معن مشخّص أو على 
جهة عامّة ككونه على منتشرين غير محصورين. وقد قال المصنف: فإن كان 


.1١و351؟ ص‎ ١ وة) جامع المقاصد: : في أحكام الوقف ج‎ ١( 

(؟) راجع المغني لابن قدامة: : في الوقف ج 7 ص .188-1١817‏ 

(5) را جع المجموع؛ في الوقف ج ١0‏ ص ٠‏ 111-40 ومغني المحتاج: في الوقف ج ص 5/1 
(غ) را جع السئن الكبرى: في وقف المشاع ج 1 ص 115. 

50000 الأفهام: في أحكام الوقف ج ه ص 577 
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مفتاح الكرامة /ج 7١‏ 
مسجداً فوقفه عبارة عن فكٌ ملك كتحر ير العبد. فيحتمل أن يكون مراده الفرق يبنه 
وبين الوقف على الجهة العامة بأنّه لا يشترط فيه القبول من الحاكم ولا من غيره 
ولايشترط القبض من الحاكم بل كل من تولاه من المسلمين صم قبضه؛ ويعتبر في 
قبضه الصلاة للقبض مع الإذنكما سبقبيان ' ذلك كلّه. ولاكذلك الوقف على الجهات 
العامة فإنه يش: يشترط فيها قبض القيّم واعتبار القبول على وجهء كذا قال في «جامع 
المقاصد؟ 1 بويعتمل الها راد الفرق بما ذكره الشهيد فى «الحواشى "» من أن الملك 
في الجهة متحقّق والنزاح فى مالكه وفى المسجد لا ملك لزواله بالكلية وعوده إلى 
ماكان وصيرورته كسائر ما ليس بمملوك. قلت:وقد نبّه على ذلك فى «الدروس ©2. 
ورده في «جامع المقاصد '» بأنّه يشكل أنه لو كان كذلك لم يشترط فيه 
القبض بل كانت مجرّد إزالة علاقة الشلّك كافية كالعتق, فلمًا اشترط فيه القبض كان 
للقابض فيه حقّاً. وقيه: أن المكاتبة معاملةأمشتملة على إيجاب وقبول وهي فادَ 
ملك لا ملك فيها. ثم إنّه فى #التذكوة'»قال: أناءإذا جعل البقعة مسجداً أو مقبرة 
فهو فك عن الملك كتحرير الرقيق فتنقطع عنه اختصاصات الآدميين بلا خلاف. 
وصريحه نفيه بين المسلمين وفي «الإيضاح '”» الاجماع على ذلك. ففرق الشهيد 
هو السديد. وهو المنساق من عبارة الكتاب وغيره. 


ثم قال فى «جامع المقاصد؟ 30 : ثم إنّه نه لاا ثمرة مهملة في تحقيق ذلك إلا ما تقدم. 


448 تقدم فى ص‎ )١( 

١‏ وة و8) جامع المقاصد: :في أحكام الوقف ج 5 ص 11 ع3 

(؟) جواء شى الشهيد (الحاقية النجّارية): في الوقف ص ١١‏ س ١١‏ (مخطوط فى مكلتبة مركر 
الأبحاث والدراسات الاسلامية). 

(4) الدروس الشرعية: في عدم جواز ز الرجوع في الوقف مس ؟ ص /الا8. 

(1) تدكرة الفقهاء: في تفسير الوقف ممع ١‏ ص 11١‏ س .١7‏ 

() إيضام النوائد؛ في احكام الوقف ج ؟ ص 24١‏ 


كتاب الوقوف / فى بيان كي كيفيّة خروج الوقف عن الملك في موارده ا 


ركنا قب تدرة غلبي تاق فيما إذا وقف المسجد على قوم بأعيائهم أو شرط 
التتخصيص, فان قلنا أنه فك ملك كتحرير العيد فسد الشرط وص #النقد نوالا فلة 
كما يأتي بيائه ' إن شاء الله, وربّما قيل بأنّها تظهر في نفقة العبد كما ستسمع ". 
وكيف كان, فقد أطلق ة ا وققه القرآن* وألغنية' والسرائس" 
رالشرائع* والتذكرة ؟ والارشاد١٠‏ وشرحه' '» لولده. وكذا «جامع الشرائع"١‏ 
والتحرير'' والمختلف؟' أن الوقف ينتقل إلى الموقوف عليهم من دون فرق بين أن 
يكون على معيّن أو على جهة عامّة. وفى «المسالك*'" أنه مذهب الأكثر. وفي 


)١(‏ الظاهر أن + بطلان الشرط وصئّة العقد من جهة أَنْ الأرض أو الدار الموقوف للمسجد بمعني 
جعله نه تعالى لكن لا مطلقاً بل لخصوص السجدة والصلاة 5 فإذا قبّد بقيد خاص لقوم أو جهة 
خاصة فإنّما يصير لهذا القوم أو لهذه الجهة خب مالكه الفوم أو الجهة بخلاف ما إذا جعله 
لمطلق العباد فإنه يصير لله تعالى خالص فين لكتتبرق أنه إذا جعله مسجدا مطلقا فإنما يصير 
مالكه الله تعالي. فيتحقق زوال الملك اما بإيقاع.الصلاة فيه أو بقبول الحاكم الشرعي. وأما 
مأذ5 كرء المصيّف 40 بِأنّه فك ملك فهو ضعيف جداً لأ الذِكَ بمعنى ترك الملك وإزالة مجرّد 
الملكثة, وهو خلاف جعله مسجداء فان تنظيره التقام بالتحرير يدل على انفصال العلامة 
الملكيّة يبنه وبين الملك, وهو شلاف الضرورة. فإنّ كل ئّن بسعفيد من الملك يجب عليه رعاية نظر 
مالكه ورعايته ورضايته, وهذا يدل على عدم اتفصال العلامة الملكيّة بينهماء فتأمّل في ذلك جيّداً. 


(؟) سيأتي في ص 714 : ران (*) سيأتي في عى ./١١‏ 
(1) المبسوط: فى الوقوف والصدقات ج اص 587؟. 
(14فته القرآن للراوندي: في الوتف ح "ص 11 1, (1) غنية النزوع: في الوقف ص 198. 


(/) السرائر: ؛ فى الوقوف والصدقات ج 7ص 101-105 

كا 5 شرائع الإسلام؛ :في لواحق شرائط الوقف ج ؟ ص 518. 

(9) تذكرة الفقهاء: : الوقف قيما يتعلّق بالمعاني ج ؟ صن ١4س‏ 

/ ٠)إرشاد‏ الأذهان : في أحكام الوقف ج ١‏ ص 04غ4. 

تافرع ارسي في الوقف ص 8" س ١١‏ (من كتب مكتبة المرعشي برقم 2414!. 
17 ) الجامع للشرائع: في فى الوقف ص ١١‏ ؟. 

(15) تحرير الأّحكام: في شرائط الوقف ج ص -14- وض 

.7977 مسالك الأفهام : في أحكامالوقفح ناص‎ )١( مطتلف الشيعة: في الوقف ج 7ص 94؟.‎ )١4( 


اف 


مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 
«الكفاية ' والمفاتيح '» أنه المشهور. وظاهر «التذكرة'» أو صريحها أن الخلاف 
بين الخاصةوالعامّة في أنه هل ينتقل إلى الموقوف عليه أو إلىالله سبحانه وتعالى؟ 
إنماهوفيما إذا وقف على شخص معيّن أوجهة عامّة. وقدسمعت كلامه في المسجد 
والمقبرة. وصريح «جامع المقاصد ؟» وظاهر «الدروس “*» وكذا «الايضاح'» أن 
الخلاف إِنما هو في وقف المعيّن هل ينتقل إلى الموقوف عليهم أو إلى الله سبحانه 
وتعالى؟ لأنّ صاحب «جامع المقاصد» فهم من إطلاق «المبسوط» وما وافقه أ.* 
المراد به ما إذا وقف على معيّن. وقال في «الدروس»: وأمّا الوقف على الجهات 
العامّة قالظاهر أن الملك يتتقل إلىالله سبحانه وتعالى. ولوقيل بانتقالهإلى المسلمين 
أمكن. لأنّه في الحقيقة وقفٌ عليهم. ونحن لم نجد القائل منًا أنه ينتقل إلى الله 
سبحانهو تعالى وانّماأشار إليه في «المبسوط #وحكاه ابن إدريس فى «السرائر/» 
ونقل حكايته فخرالا(سلام١‏ والشهيت “والتحقق الثاني ١١‏ وغيرهم ١"‏ عنه أي ابن 
إدريس. ومعتى انتقاله إلى الله سَبّحَانه واتعالي أنه ينفكَ عن اختصاصات الأدميّين 
انه يماسا داعا تفصيل المصنّف هنا فهو الأصح كما في «الإيضاح ؟", 
والظاهر كما في «الدروس ؟'» والأقرب كما فى «جامع المقاصد*'» والأقوى كما 


.1١ كفاية الأحكام: في أحكام الوقف ج ؟ ص‎ )١( 

(1) مفاتيح الشرائع: في انتقال الموقوف عن الواقف وعدمه ج 7ص ؟١5.‏ 
تدكرة الفقهاء: الوقف قيما يتعلق بالمعاني ج ؟ ص 11١‏ س 7 
[4و١٠و160)‏ جامع المقاصد: في أحكام الوقف ج ١ع ١1‏ و16. 

١101١9 5(‏ الدروس الشرعية: في عدم جواز الرجوع في الوقف ج ؟ ص /الا؟. 
(1 وةو؟1) إيضاح النوائد: في أحكام الوقف ج ؟ ص 5831-75٠١‏ 

() المبسوط؛ في الوقوف والصدقات ج #اص 587. 

(هما السرائر: في شروط الوقف جم ”اص .١84‏ 

0 كالسيّد العميد في كنزالفوائد: في الوقوف والعطايا ج ؟ ص ,١59/‏ 


كناب الوقوف / فى بيان كيفيّة خروج الوقف غن الملك في موارده 116 


في «المسالك '» وبه جزم في «الروض ؟'» وفسّر به إطلاق «الإرشاد '». 

وقد احتجٌ على أنه ينتقل إلى الموقوف عليه بأنّه مال مملوك لوجود فائدة 
الملك فيه, وهو ضمائه بالمعل أو القيمة. وليس الضمان للواقف ولا لغيره؛ فيكون 
للموقوف عليه. ومنعه من بيعه لا ينافى ملكه كأمٌ الولد والمرهون. قلت؛ وضابط 
المملوك الذي لا يصمٌ بيعه ما تعلق به حقّ الغير أو ورد به نصّ, وهنا قد تعلق به 
حو البطون. ونقض ببوارى المسجد وآلاته فإنّها تضمن بالقيمة وملكها لله تعالى 
لا للناس. ورد في «جامع المقاصد أ» بأنّ النقض انما يتم إذا جعلنا المضمون فى 
الرقف على المعّن وقفاء ولو جعلناه للموقوف عليهم لم يتمّ. وفي «المسالك*» أن 
فبه نظراً لأّنّ جعله للموقوف عليهم طلقاً ريّما يؤْكّد التقض من أن ذلك اكد في 
مك اماك لفك مط رين كاك حطسل القرية: اتوي انلئن وليل في 
المسالك دقق النظر. ١‏ 

واستدل عليه في «الايضاح*.بخواب أبي جعفر نيه لعل بن سليمان 
النوفلي "؛ ذكرت الأرض التي وقفها جدّك على نفر من ولد فلان وهى لمن حضر 
البلد اّذي فيه الوقف, وليس لك أن تمّبع من كان غائباً. واللام للملك» والمحكوم 
عليه هو الأرض لامنقعتها. لأنّ المذكور السابق الأرض. وقال في «جامع 
المقاصد"؛ فيه نظر, أعا أولا فلات هذا غير المتنازع فيه لأآث موره الرواية وقك 
على منتشربن: وأا ثانياً فلأنّه لو كان المحكوم عليه الأرض لم يجز أن يدفع إلى 


(1وة) سالك الأفهاء: في أحكام الوقف ج 0 ص /1077و1177. 

(؟) لا يوجد لدينا كتاب الروضء وراجع حاشية الإرشاد (ضمن غاية المراد): ج ١‏ ص 118. 
(*) إرشاد الأذهان: في أحكام الرقف ج ١‏ ص 801. 

(1 و8) جامع المقاصد: في أحكام الوقف ج 9 ص .1١‏ 

(1) إيضاح الفوائد: في احكام الوقف ج "عن 1" 

(/) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب أحكاء الوقوف والصدقات ح ١‏ ج ١1‏ ص 5١8‏ 


3-5 مفتاح الكرامة /ج 5١‏ 


غير من حضر في البلد من حاصلها شيء لأنّه إذاكان الملك لغيره لم يستحوة ثيئاً 
وليس كذلك بل الملك له سبحانه وتعالي والمتفرّقون من أولاد الرجل مصرف 
المنفعة والواجب قسمتها على من حضر في البلد منهم حنّى لو ذهب فريق وحضر 
فريق دفعت إلى الفريق الحاضر في وقث وجود المنفعة. لأنّ الجميع مصرف. وتحو 
ذلك ما في «الصسالك '». وقد يجاب عن الأول بأنّه يدل بالأولوية. فليتأئئل. 

وقال في «اجامع المقاصد '»؛ يمكن الاستدلال برواية علي بن حيان " 
المتضمّنة جواز بيع الوقف. وقال: إِنّ دلالتها ظاهرة إن كانت عن الصادق الة. 
قلت: ستسمعها ويأتى الكلام ؟ فيها إن شاء الله. ولاحاجة بنا إليها. لأ المستفاد 
من أخبار الباب أن متى كان الموقوف عليه موجوداً منحصراً إن تقل الملك اليه 
ولهذا دلت على اشتراط قبضه أو قبض وليه لينم الملك ويمتنع الرجوح. ومما يدل 
عليه أيضاً أنّ الأصل فى العقود اللأازمدا لآنبسّال. وقد أغذلهما الجماعة, 

واحتج للقائل بأنّ ينتقل إلى اناق بأنّ الوقف صدقة والصدقة لله تعال . 
وفيه: أن كون الصدقة له جل ماله ل بتقضى ملكة سبحائه إيَاها دون المصدّق عليه 
القطع بأنّ الصدقة يملكها المتصدّق عليه بالقبض. 

: وحجّة القول بأنَّ الوقف على الجهة العامّة ينتقل إلى الله سبحانه وتعالى أنه 

المفروض أنْهِم غير محصورينء فلو ملك الجميع امتنع صرفه إلى البعض, وكذا 


5/1/1071 مسالك الأفهام: في أحكام الوقف ج 0 ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في أحكام الوقف بج 4 ص 77 14. 

(؟) الظاهر أن عليّ بن حّان اشتباه. والصحيح هو جعفر بن حيان كما في الكافي: ج لاص 0 
والتهذيب: ج كس ١7‏ . والفقيه: ج ص "11, والاستبصار: ج ص 35. وقد روا الثلاثة 
الأخيرة عن جعثر بن حئان بالئون. والرجل على ما يبدو من التراجم والمصادر هو وهذيل 
آخره من بيت حنأن بن سدير الصير في الذين غاليهم واقفون على موسى بن جعفر للّة. وامًا علره 
ابن حيّان فلم أقف له على رواية في غيرهذا الموضع من الشرح, وهذه قريئة على المتباهه .5 . 

)40 سياتى في ص 18/8. 


كناب الوقوف //فيما لو وقف الشريك حضّته فو أعتها+بببلل- 1544 
ولو وقف الشريك حصّته مم أعتقها لم يصمٌ العتق. 


بمتنع أن بملكه بعض دون بعض أو واحد معيّن أو غير معيّن للإجماع في الجميع 
كما في «المسالك 'هوللإجماع على أنه لا يملكه كل واحد ولا واحد معيّن كما في 
«الايضياح '» ولاستحالة الترجيح في التلانة الأخيرة: ويز بد الأخير أله لا بحل 
المعيّن في المبهم. ولا يملكه المجمو من حيث هو مجموع لاختصاص الحاضر 
به. وقال في «الإيضاح ' 1 يحتمل أن يكون ملكا للموقوف عليه وهو الكلي. قلت؛ 
ولعلّهمراد الشيخ ومن وافقهويكون لكلي مقيّد أبمن حضر. وفى«جامعالمقاصد ' 1 
أنه بشكل بأ المالك لابدان له ب 
له ولا تعيّن. وفيه: أنه عين المتنازع وفي محل الدعوى وكما يصمٌ أن يملك كما 

فى السلم يصح أن ن بملك. فتأمئل. ويجواة أن يكون الموقوف عليه الجهة والملكِ 
لهاء كما يجوز نسبة الوقف إليها يجوز نسب الملكأ إليها. وقد تقدّم * فيما إذا وقف 
على قبيلة عظيمة أن فخ رالاسلام في «شوح الور شاد»ادّعى الاجماع على أن الوقف 
للفقراء ليس لبيان المصرف بل وقف تشريك وأنّه يشابه بيان المصرفء فليرجع 
ْ إليه. وكيف كان, فالتفصيل هوالصحيحكما في المسجد والمقبرة. وفي «المسالك' » 
خصوصاً في الوقف على المسجد والمقبرة لأنّه فيهما فك ملك, وهو من سهو القلم. 


[فيما لو وقف الشريك حصّته ثم أعتقها] 
قوله: «ولو وقف الشريك حصّته ثم أعتقها لم يصمٌ العتق» كما 


.10/9 59/6 مسالك الأفهام: في أحكام الوقف ج 0 ص‎ )١( 

(؟) إيضاس الفوائد: في أحكام الوقف ج ١‏ ص 9١‏ 

(؟) إيضام القوائد: : في أحكام الوقف ج ؟ ص وعم 

(5) جامع المقاصد: في الوقف ج 9 ص 14. 

١ذ)‏ تقدم في ص لاه 414 (5) مالك الأفهاء: في أحكام الوقف ج هم فى /الا؟. 


ا" 


وكذا لو أعتقها الموقوف عليه. 


مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


في «المبسوط ' والمهدّب" والشرائع " والتحرير ' والإرشاد” وجامع المقاصد١‏ 
والروض"* والمسالك* والكفاية '» ووجهه ظاهر على القول بالانتقال, أن ملكه 
قد زال. وكذلك الحال لو وقف العبد جميعه بخ أعتقه. وإنّما فرضه في الحصّة لبفرّع 
عليه ما بعده. وأما على القول بعدم الانتقال عنه فكذلك, لأنّه ممنوع من التصكف. 
لأنّه يصير كالأجنبيّ عنه ولأنَّ فيه إيطالاً لحقّ الموقوف عليهم من عين الوقف. 
وستسمع كلامهم في «السرائر ' '» على تقدير القول بذلك إذا أعتق الشريك حصته. 

قوله: (وكذا لو أعتقها الموقوف عليه» أي لم يصمح كما صرّح به في 


(1) المبسوط: في الوقوف والصدقاءتاج امن 8/6 )/ 

(؟) المهذب: في وقف المشام بج ؟ مصجاتة 

() شرائع الاسلام: في شرائط الوطع ج؟.ص 208. 

(4) تحرير الأحكام: في شرائط الموقوف ج ص ا 

(0) إرشاد الأذهان؛ في أحكام الوقف ج ث١اص‏ 1814 

(1) جامع المقاصد: في أحكام الوقف بع 4 ص 14. 

(0) لا يوجد لدينا كتاب الروضء وراجع حاشية الإرشاد (ضمن غاية المراد): ج ؟ ص 155. 

(8) مالك الأقهام: في أحكام الوقف ج ث0 ص 507/8. 

(1) كفاية الأحكام: في أحكام الوق ج مص 11. 

)٠١(‏ لم ينقل الشارح فيما يأتي كلاما عن ابن إدريس في المسألة التي أشار إليها وهي إذا أعئق 
الشريك حصنه. . عم سيججى + نقل كلام عن السرائر في مسألة بيع الوقف من أنه ادّعى الإجماع 
علي عدم جواز الرجوع في الوق إلا أن المورد الذي وعد استماع كلامه غير تلك المسألة. 
ويحتمل أنّ : كلمة السرائر مصحّفة عن كلمة الشرأة ئع فإله 8 نقل عن الشرائع في المسألة لني 
يجيء ذكرها قريب كلاماً يدل على مضيّ مضي العتق عن الشريك ونقوذه في حصّته. فراجع وتأمّل. 
وعلى هدين الاحثمالين لايد أ ن يكون الضمير في «كلامهم» مفرداً أي تكون العبارة شكذا؛ 
اومتست كلدم وان انان أن ايكون ن كلمة السرائر زائدة فبعيد بره أصالة عدم ال يادة, 
والحاصل: أن العبارة غير خالية عن الاجمال فتأمّل. 


كتاب الوقوف / فيما لو وقف الشريك حضيته ثم أعتق الآخر 2 ١لا‏ 


ولو أعتق الآخر لم يقوّم عليه الوقف. 


جصع الكتب المتقدّمة ' عدا المهدّب مع زيادة «الدروس '» ووجهه أيضاً ظاهر, 
يا ا ا حيو ا 0 

معن الأيل غلك القوقر توعليف وعلّله في «الشرائع "© بتعلّق حقّ البطون به. 
وشيه: أنه قد يكون بعده على جهات عامّة دائمة إلا أن تقول إنها في حكم البطون. 
ولا يرد عليه الوقف المنقطع أَنّه يجعله حبسا 


[فيما لو وقف الشريك حصّته واعتق الآخر] 
قوله: (ولو أعتق الآخر لم يقوّم عليه الوقف؟4 كما ني «المبسوط ' 
والتحرير* وشرح الارشاد'» للفخر و«الدرئس" وجامع المقاصد* والروض' 
والمسالك ' '»وكذا«غايةالمراد ' '»إقال: لله أقرب. وفى «المسالك ٠"‏ أنه قدذهب 
الأكثر بل كاد يكون إجماعاً إلق#عد م السراية. ة قلت: المصرّح به قبله من عرفت. 
وقد نردّد فى «الشرائع ؟١»‏ واستشكل في «الارشاد؛ '» قال في «الشرائع»: ولو 
أعتفه الشريك مضى العتق في حصّته ولم يقوّم عليه. لأنّ العتق لا يتفذ فيه مباشرة. 


)١(‏ وهي ثمانية كتب, تقدّم ذكرها قبل أسطرء فراجع. 

(؟ و/) الدروس الشرعية: فى عدم جواز الرجوع في الوقف ج " ص 178. 

7و3 )١‏ شرائع الاسلام: في شرائط الوقف مم ؟ ص .1١8‏ 

(5) المبسوط: في الوقوف والصدقات ج اص 188. 

(6) تحرير الأحكاء؛ في شرائط الموقوف ج :ص 517 

(1) شرح الإرشاه للنيلي: : في الوقف ص 58 س ١١‏ (من كتب مكتبة المرعشي برقم 2/4 1), 
م جامع المقاصد: : في أحكام الوقف ج أص 10. 

(8) لا يوجد لدينا كناب الررض. وراجع حاشية الإرشاد (ضمن غاية المراد): جح ؟" ص 18. 

590/4 عسالك الأفهام: في أحكام الوق ج ه ص‎ )١1؟و‎ ٠ 

.04 ص١ إرثاد الأذهان:في أحكامالوقف‎ )١4( ,151 غابةالمراد في الوقف جح اص‎ )١1( 


لوحلح هقتاحم الكرامة /ج ١١‏ 


فالأولى أن لا تنفذ فيه سراية؛ ويلزم من القول بانتقاله إلى الموقوف عليهم افتكاكه 
من الرق. ويفرّق يبن العتق مباشرة وببنه سراية بأنّ العتق مياشرة يتوئّف على 
الخصار الملك في المباشر أو فيه وفي شريكه. وليس كذلك افتكاكه فِإنّه إزالة 
للق شرعاً فيسري في بأقيه ويضمن الشريك القيمة, لأنّه يجري مجرى الاتلاف. 
وفيه ترددء انتهى. 

قلت: ما وجّه به أَوَلاً عدم العتق فيه من الأولوية هو الذي اعتمده الشيخ 
والجماعة فى «المبسوط أ» وغيره '. 

وبيانه أن العتق مباشرة أقوى من العتق بالسراية, لأنّهِ يئر في إزالة الرقٌ 
بلاواسطة, وهي إنْما تؤثّر فيه بواسطة المباشرة ولأنّها من 'نوايع المباشرة, فإذا 
لم يوثْر الأقوى المتبوع فالأضعف والتابعثأولى. وحاصل قوله«ويلزم ... إلى آخره» 
أن السراية هنا أقوى من المباشرة لتؤقفها على شر ط, وهو حصر الملك في المباشر 
أو فيه وفي شريكه, وهو مفقود هنا لَتعَلقَ حقّ آلبطون, وليس هذا الشرط معتبراً في 
السراية. لأنها محض انفكاك بطريق القهرء فهي بمثأبة إتلاف الحطّة فيغرم قيمتها 
للموقوف. هذا بيان ما أفاده في «الدروس""» في بيان كلام «الشرائع» وسكت 
عليه. قلت: ويؤيّده ما قاله الفخر ؟ من عموم قو لدي *: من أعتق شقصاً من عبد 
وله مال عتق عليه كله. وأنّ العتق مبنيٌ على أقوى أنواع التغليب في القهر» وهو 
السراية إلى ملك غيره بغير إذن المالك, فلذلك كان بمتزلة الاتلاف. 

وفيه نظر من وجوه. الأوّل؛ أن من شرط السراية أن نستلزم الانتقال إلى ملك 
(١)الميسوط:‏ في الوقوف والصدقات ج 7ص 4ني18. 
() كجامم المقاصد: في أحكام الوقف ج أصس 10 ومسالك الأفهام: في أحكام الوقف م ف من الام 
(5) الدرورس الشرعية: في عدم جواز الرجوع في الوقف جم "عن رلا؟, 


(4) شرح الإرشاد للنيلي: في الوقف ص 78 س ١7‏ (من كتب مكتبة المرعشي برقم +210؟). 
(6) صحيع البخاري: ج لس 4 ومستدرك الوسائل: ب 48 من أبواب العتق م ع ا هس مايق 


كتاب الوقوف /فيما لو وقف الشريك حضته وأعتق الأخر ل "اله 
انق واو تكن مهنا و ينا كرد دع لكخه رعذاة الفرطان ستقودان هنا 
والوقف ينافي الانتقال. 

الثاني: أَنّ هذا الفرق مبني على أن المانع من عثق الموقوف عليه إِنْما هو حقٌ 
البطون به كما عرّح به. وقد عرفت ' أنه غير جيّد وغير مطرد. أما الأوّل فَلأَنٌ 
المائع كوله ممنوعاً من التصف سواء كان علءه وده اهمه عر أنه ينك 
الأصل فلا فرق بين العتق مباششرة وسراية. وأمّا الثانى فإنّه إِنْما يتم فرقه فى بعضص 
الفروض. وهو ما لو كان على بطون متعدّدة أو جهات كذلك لامطلقاً. 

الثالث: أنّ عموم النصٌّ بالسراية معارض بمثله في المنع من التصرّف في 
الأصل. فيبقى استصحاب حال الوقف إلى أن يثبت الناقل الخالي عن المعارض. 

الرابع: أنّ السراية تقتضي سلطاناً علق مأل إلغير فيقتصرقيه على محل الوفاق. 

ومنه بعلم الوجه في تردّد «الشرائع/ والاستشكال في «الإرشاد». ثم إِن 
أخبار الباب " قد صرحت وأفصحخت بأئخ العين بعد صببيّة وقفها يجب إيقأوها على 
حالها إلى أن يرث الله عر وجل الأرض ومن عليها. وقولهم#: لا تباع 
ولاتوهب ولا تورث 5 كناية عن التأبيد وعدم تطرّق شيء إليها يغيّرها عن حالها 
من عتق وسراية وغير ذلك. فالأولى الاستدلال على عدم العتق فيه بالأخبار, ولا 
ينبغى الالتفات إلى الاحتمالات السالفة والانية. 

ولسلم أنه قد قال فى «غاية المرادء»: إن احتمال تقويمه يضكف على تقدير 
القول بانتقال الموقوف إلى الله تعالى ويقوّي على تقدير القول بانتقاله إلى 
الموقوف عليهم, فجعل الاحتمال قائماً على القول بانتقاله إلى الموقوف عليهم 


.191 تقدّم فى ص‎ )١( 
5١7 ص‎ ١1١ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ع ؟ و#اج‎ ١ (؟ وع) وسائل الشيعة؛ ب‎ 
.4731 غاية المراد: في أحكام الوقف ج ؟ ص‎ )4( 
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مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 
وعلى القول بانتقاله إلى الله سبحانه وتعالى. قال في «جامع المقاصد '»؛ وكأّه نظر 
إلى أن انتقاله إلى الله سبحانه في معنى التحرير. وفيه: أنّك قد عرفت أن المراد منه 
قطع سلطنة العباد عنه, فلا سلطان عليه للواقف ولا للموقوف عليه. وذلك لا ينافى 
إمكان عتقه للدليل إذا وجد. وليس هو في معنى التحربر مطلقاً أنه يجوز ببعه في 
بعض الموارد, ولا كذلك التحرير. فتأمّل جِيّدا. ولم يتعرّض لحكمه على القول 
بعدم اننقاله عن ملك الواقف. وكيف كان, فكلامه في هذا الكتاب يخالف صريح 
الدروس ومفهوم كلام الشرائع. قال في «الدروس '»: إِنّْ الوجهين مئان على 
المالك فإن قلنا هو الله سبحانه وتعالى أو الواقف فلا سراية وإن جعلناه الموقوف 
عليه فالأقرب عدم السراية. وقد سمعبير أنه قال في «الشرائع»: ويلزم من القول 
بانتقاله إلى الموقوف عليه افتكا كل واعفهَوْمم أنه لا يلزم افتكاكه إذا قلنا ببقائه على 
ملك الواقف أو انتقاله إلى الله تعالى. 

وفي«المسالك »أن الاحتمال قائم بالنسبة إلى الجميع, لأنّ عموم خبر السراية 
الشامل للجميع كعموم المنع من التصرّف. والفرق بين ملك الواقف والموقوف عليه 
ضعيف جدًاً, لأنّهما ممنوعان من التصرّف إِمّا لحقّ الموقوف عليه مطلقاً أو لباقي 
البطون؛ أو لعموم اقتضاء الوقف تحبيس الأصل عن مثل هذا التصف. 

هذاء وعلى القول بالسراية ودفع القيمة يكون بمنزلة إتلاف الوقف على وجه 
مضمون فهل يختصٌ بها البطون الأوّل أم يشتري بها حصّة من عبد؟ وجهان كما 
)١(‏ جامع المقاصد؛ في أحكام الوقف ج 5 ص 11. 
(؟)الدروس الشرعية: في عدم جواز الرجوع في الوقف ج ؟ عن ارلا؟, 


(؟) تقدّم في ص 7/ل5- 11/75, 
(4) مسالك الأفهام: في أحكام الوقف ج 6 ص 781١‏ 


كناب الوقوف / في أن الموقوف عليه يملك المنافع تاماً سل ولا 
ويملك الموقوف عليه المنافع المتجدّدة ملكا تامأ كالصوف واللبن 
والنتاج وعوض البضع وأجرة الدابّة والدار والعيد. 


شي «الدروس '» اختير أوّلهنا شي «المبسوط ' والشرائع ' والتحرير » لأنّ الوقف 
لم يتناول القيمة, واختار ثانيهما في «المختلف *». ويأتي الكلام' فيهما إن شاء الله 
مفصّلاً عند الكلام على جواز بيع الرقف. 


[فى أنّ الموقوف عليه يملك المنافع تاماً] 

قوله: (ويملك الموقوف عليه المنافع المتجدّدة ملكا 
تابّاً كالصوف واللبن والنتاخ وعموض السضع ولضيرة الداكة 
والدار والعيد» قال في «الدروس): لاجللاف في ملك الموقوف عليه 
المنافع كالصوف واللبن و عو صَيئ كور اصبرة الوائة وشبههاء أنتهى. وقد 
ترك النتاج ولعلّه لأنه ليس محل وفاق, لأنّه قال في «التذكرة»: الأقوى في 
النتاج أنه يملكه. لأنّه من جملة المسنافع فأشبه السبن والصوف. وهو أحد 
وجهي الشافعية والثاني أنه لا يملكه بل و و اناه ويا ها 
لها*. وكيف كان فملك الموقوف عليه المنافع ممّا طفحت به عباراتهم بعنوان 


١(‏ و/) الدروس الشرعية؛ في عدم جواز الرجوع في الوقف ج ؟ ص 57/8 و1717. 
(؟) المبسوط: في الوقوف والصدقات ج ص 18/8. 

(5) شرائع الإسلام: في لواحق الوقف ج 1 ص 318؟. 

10 تخرير الأحكام: في شرائط الموقوف ج اص .5١١‏ 

(0) مختاف الشيعة: في الوقف ج ص 585 

(1) سياتي فى ص 77 

(ما تذكرة الننهاء: في تفسير الوقف ج ؟صض ٠141س‏ 10-7514. 


ف مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


المتو ان وندوئه نأت يؤخذ في أثناء كلماتهم بل هو الغرض من الوقف ولا فائدة 
له سواه. قال في «التذكرة'»: لقنا كان الوقف ععمبارة عن تحبيس اللأصل 
وتسبيل المنفعة اقتضى أن تكون فوائده للموقوف عليه يتصرّف فيها كيف 
شاء تصرّف المالكين في أملاكهم من البيع والهبة والوقف وغير ذلك. فإنٌ 
ارقف الالأنه وض أتهن. ول بوجامع النقاضد ا » أنّ ذلك هو الغرض من الوقف. 

وقال في «التذكرة'»: لو كان الوقف تسجرة فتمارها للموقوف عليه. 
وأمَا الأخصان فإن كانت معتادة القطع فهى كالثمرة يملكها ملكا تاماً 
كشجرة الخلاف فإنٌ أفصاتها كثمار غيرهاء ولو لم تكن معتادة فهي كالأصل. 
وقال فى «جامع المقاصد» بعد نقله ذلك عن التذكرة: لا يبعد أن يكون 
ما جبرت العادة بقطعه كل سثة:متا فيه إصلاح الشجرة والثمرة من 
تهذيب الأغصان وما يقطع من أغضان مستجرة العسنب ماحقاً بالثمار؟. قلت: 
هذا مسنفاد من كلام النذكرةإة الألكةواللام فى «الأغصان» عوض عن 
المضاف إليه, فيصير التقدير وأمّا أغصان الكجرة المثمرة ... ويكون التشسبيه 
بشجر الخلاف للتقريب والتنظير. وهل الحكم في فروخ الأشجار كالحكم في 
التتابج؟ احتمالان والظاهر ذلك. 

ومعنى «الملك التام» أن يتصرف فيها كيف شاء تصرّف المالاك في أملاكهم. 

وليعلم أنّ دخول الدُرٌ والنسل إِنّما هو إذا أطلق أو شرطهما للموقوف عليه. 
ما إذا وقف البقرة على حراثة إنسان ولم يشترط الدُرٌ والنسل فهما للواقف, صرح 
به في «التذكرة”». وبالجملة: يجوز الوقف لأجل بعض المتافع دون البعض الآخر. 


(كو؟ و0 | تدكرة الفقهاء ء: في تفسير الوف ج ؟ ص 2س و11 و في الحاشية. 
(1 و ؛) جامع المقاصد: في أحكام الوقف بج 5ص 1 


كتاب الوقوف / فى دخول السنافع الموجودة وقت العقد حل الال 


ولو شرط دخول النتاج في الوقف فهو وقف. ويملك الموقوف 


[يدخل النتاج في الوقف لو شرطه الواقف] 

قوله: «ولو شرط دخول النتاج في الوقف فهو وقف» قال في 
«التذكرة»: الحمل الموجود حال الوقف للمالك عندنا ولا يدخل في الوقف كما 
لادخل في البيع إلا أن يشترط دخوله في الوقف فيدخل في الببع مع الشرط '. 


قلت: ل قرط لا يخالف مفحة العقد فيحب اتباعه كما فى «جامع المقاصد '». 


[فى دخول المنافع المتإتقودة وقت العقد] 
العقد مأ لم يستثنه » كما في مَالشََائَم'+والتحرير؟ واللمعة* وجامع المقاصد١'‏ 
والروضة"»وكذا«المسالك"»وقد ترك في «الارشاد؟ والدروئ ١‏ والررض''» 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: في تفسير الوقف ج ؟" ص 11س 8/؟. 

(؟ و١)‏ جامع المقاصد: في أحكام الوقف ج 4 ص !1. 

(5) شرائع الاإسلام: في عقد الوقف مم ؟ عس 51 

(غ) تحرير الاحكام: فى شرائط الوقف ج ٠ص .11١5‏ 

(0) اللمعة الدمشقية: في الوقف ص .٠١5‏ 

(/) الروضة البهية: في الوقف ج *اصي 118. 

() مسالك الافهام: في عقّد الوقف مم عى 511 

() إرشاد الأذهان: في شرائط الوقف ج ١‏ ص 82 4. 

)٠١(‏ الدروس الشرعية: في عدم جواز الرجوع في الوق اج ؟ ص اا1. 

.+58 س١ لابوجد كتابه لديناء ويستفاد ذلك من حاشية الاارشاد (ضمن غاية المراد): فى الوقف جح‎ )١11( 


لودلل فقتاح الكرامة /ع ١؟‏ 


والوجه في ملك الموقوف لهما أنْهما جزء من السوقوف فيتناولهما العقد 
كما يتناولهما البيع, لكن لابدٌ في اللبن من أن يكون موجوداً فى الضرع 
والصوف على الظهر, فلو احتلب أو جِدٌ الصوف لم ,يدخلا قطعأ كما في «جامع 
المقاصد' والمسالك ؟». 

وهذا بخلاف الثمرة, لأَنّه لو كان الموقوف عليهنخلة وكان طلعهاموجوداً حين 
العقد لم يدخل في الوقف سواء أَبّر أملا؛ لأنّه ئيس جزءأمن النخلة عرفاً. وبه صرّح 
في «التذكر 5" والدورين 2 كذا «جامع المقاصد *» وعليه نيّه في «الشرائع» بقوله؛ 
نظراً إلى العرف". ومثل الثمرةالحمل فإنّه و إنكان بمشابةالصوف واللبن في الاتُصال 
الذي هو في قوّة الانفصال إلا أنّ العرف لم يجعله كالجزء, والأصل عدم دخوله. 

وبالجملة: العرف هو الفارق بين ”ليوف واللبن والثمرة والحمل؛ فائه حكم 
بدخول هذين وخروج هذين وبه تدقع كا بمساه يقال': إن كان عقد الوقف 
يتناول الصوف واللبن وجصويان بيكونا وقفاء وذلك ممتنع فى اللبن وإن كان 
لايتناولهما كانا على ملك الوآقف كالحمل, فكيف قلتم بأنّهِ يتناولهما ويكدونان 
ملكا للموقوف عليه؟ لأنّه يجاب أن العقد يتناولهما باعتبار شمول الشاة مثلاً لهما 
حال كون حكم المنافع جارياً فيهماء لأنّهما محسوبان من المنافع؛ فتناول العقد 
لهما لا يقتضي كونهما وقفاً لأن مقتضاه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة, وهما 
منفعتان فيلحقهما حكم المنفعة. والفارق بينهما وبين الحمل إِنْما هو العرف كمأ 
عرفت حيث حكم بدخولهما في العقد تبعاً لكوئهما عنده كالجزء. وفي حكمهما 
١(‏ وه و/) جامع المقاصد: في أحكام الوقف ج ؛ ص 17. 
(؟) مسالك الافهام: في عفد الوقف جم نا ص 5١7‏ 
١؟)‏ تذكرة الفقهاء: في تفسير الوقف ج ؟" ص 14١‏ س 15. 


1١١ شرائع اللإسلام: في عقد الوقف ج *ا ص‎ 1١ 


من 


كتاب الوقوف / فى عدم صعة بيع الوقف وهبته 


أغصان الشجرة والشعر كما فى «الدروس '» وأما إذا استثناهما وهما موجودان 
حال العقد فلا منافاة في هذا الاستثناء لمقتضى العقد, لأنّ الموقوف حينئذ 
ما عداهما.ء والمعتبر ما يتجدّد من المنافع ‏ أعني ما يتكوّن بعد تحقّق الوقف فلو 


استثنى من هذه المنافع شيئاً لم يصحٌ؛ لأنّه خلاف مقتضى العقد. 


[فى عدم صحّة بيع الوقف وهبته] 

قوله: «ولا يصحٌ بيع الوقف ولا هبته ولا نقله» كما نصّته بذلك 
رواياتهم ' وبأنّه لا يحل ذلك لأحد يوؤأفصخيكيه عباراتهم فى مطاوي كلماتهم 
خصرصا عند كلامهم على جواز بلكب يشان بين أريايه أو تحوه كما 
ستسمع ", وانعقدت عليه إجماعاته: فَمْق#السترّائو» آل الذي يقتضيه مذهبنا أنه 
بعد وقفه وتقبيضه لا يجوز الرجوع فيه ولا تغييره عن وجوهه وسيله ولا بيعه -إلى 
أن قال ه151 قن اتساعييا عل اندوقت وا لا ود ساد ول سر فين 
وجوهه وسبله. ثم قال بعد ذلك: لأنّه إجماع منّا على ذلك .. وفي «الغنية» أيضاً 
الاجماع على أنه لا يجوز الرجوع في الوقف ولا تغييره عن وجوهه ولا سيله. 
والحاصل: أنّ ذلك من القطعيّات بل كاد يكون من الضروريّات. 
)١(‏ الدروس الشرعية؛ فى عدم جواز الرجوع في الوقف ج ١‏ ص /الا؟. 
(1) راجع وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ١١‏ ص ١7‏ 
() سيأتى في ص 187. 


(5) السرائر: في أحكام الوقف ع اص 187. 
(0) غنية التزوع: في الوقف رذ ؟. 


مفتاح الككرامة / ج 7١‏ 


ولو خربت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ولم يجز بيعها. 


ار 


[فى بقاء العرصة فى الوقف إذا خرب الدار] 
قوله: «ولو خربت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ولم يجز 
بيعها» كمافي«الشرائع 'والتحرير 'وجامعالمقاصد"والمسالك “»وبعدم خروجها 
عن الوقف فقط صرح قبي «الارشاد* والدروييا والكفاية " والسفائيعث” وذلك 
بقضى بعدم جواز ببعها. ولذلك اقتصر في «المبسوط '» على قوله لم يجز ببعها. 
ونسب الخلاف إلى أحمد. وفى«المسالك * '»أنٌّالحكم واضم,لأنّ الخراب لا يصلم 
لنتقض الوقف وإيطاله مع بنائه على التأبيد وعدم جواز بيعه. ولأنّ العرصة من جملة 
الموقورف وهى باقية. وقال فى «جامع المقاصد' '»: قال البي با الابباع ولابتاع 
وال برشتت 5ق يوريك . وقال فق «المبالك»؛ هدا في غير | الأرض الشر ا انا 
فيها فانّه ينبغي بطلان الوقف بزوال الأقالرّوال المقتضى الاختصاص ١"‏ 
نظر تقدّم بيان ما برشد إلبه في بآ الييّغ2؟:وفي"أخبار الباب*' لا سيّما وقوف 
الأنئة ميك ما يرشد إلى البقاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


الم الاسام في لواحق الوقف حم ؟ ص .52١‏ 

(؟) تحرير الأحكام: : فى أحكا م الوقف ج ؟ ص 511 

. 14 جامع المقاصد: اي أعكاء ارشع من‎ )١١ر‎ ١ 

لأوء ١‏ ر؟1) مسالك الأفهام: ف فى أحكام م الوت#ف سم ىس 73319 13484 

105 أرشاد الاذهان: في أحكام الوقف ج أي‎ )١ 

(1) الدروس الشرعية: في عدم جواز الرجوع في الوقف ج ؟ حى 8/7 

(/) كفاية الاحكام: في أحكام الوقف ولواحقه ج ؟ ص .١11‏ 

(هما مفاتيح الشرائع: في انتقال الموقوف عن الوقف وعدمه ج حي 115. 

(4) المبسوط: في الوثوف والصدقات ج اص /81؟ و٠٠37‏ 

(17) اسيك ار ناح نح 97ج اص اعم (4١)تقدم‏ في ج ١5‏ ص ,11١‏ 
)١8(‏ راجع وسائل الشيعة: ب ١‏ من ابواب أحكام الوقوف والصدقات ع 1 ج ١١‏ ص ١14‏ 


كتاب الوقوف / في جواز بيع الوقف عند خُلف الموقوف عليهم 08 

ولو وقع بين الموقوف عليهم خُلف بحيث يخشى خرابه جاز 
بيعه. ولو لم يقع خلف ولا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم لم يجز 
بيعه على راي. 


[في جواز بيع الوقف عند خُلف الموقوف عليهم ] 

قوله: ؤولو وقع بين الموقوف عليهم خُلف بحيث يخشى خرابه 
جاز ببعه. ولو لم يقع خُلف ولا خشي على خرابه بل كان البيع أنفع 
لهم لم .يجز بيعه على رأي» قد تقّم الكلام في المسألة في باب البيع '. وقد 
استوفيئا فيها الكلام وبلغنا فيها أبعد الغاياث. وفي «غاية المراد'» أن عبارات 
الأصحاب هنا مشكلة؛ وفى «المسالك؟ ني اميت اضطراباً عظيماً حتّى 
من الرجل الواحد فى الكتاب الوا ل 

ولابدٌ من بيان ذلك هنا على تَبعَلَكالانجمال رفنقول: قد تتعنا كتب أصحابنا 
من «المقنعة» إلى «الرياض» مرّة بعد أخرى وكرّة بعد أولى في البيوع والوقوف في 
الأصول الفديمة وفيها القديم الصحيح مع كمال التأمّل والتروّي مع تكرّر جسملة 
منها عندئاء فما تجده مخالفاً لما حكيئاه في أصل أو منقول عنه فهو وهمٌ في النقل 
أو غلط فى الأصل. 

فنقول: قد جوّز في جملة من كتبهم بيع الوقف إذا خرب. وفي جملة منها؛ عند 
خوف خرابه, وفي جملة: عند خوف خرايه لخُلف بين أربابه, وفي جملة: إذا أدَى 
بقاؤه إلى خرابه. ولعلّ من جوّز بيعه في هذه المواضع الثلاثة فبالأولى أن يجِوّزه 


(؟) مسالك الأفهام: في شروط المبيع ج ٠‏ ص 155. 


نذا منتاح الكرامة /ج 1" 


في الموضع الأوّلء وهو عند تحقق خرابه. والكتب التى حكم يجواز بيعها 

في المواضع الأربعة كادت تبلغ ثلاثين كتابأ أو تزيد كما ستعرف, لكنّها 

اختلفت فى بعض القيود. وقد جوّز بيعه إذا وقع بين أربابه حُلف شديد فى 

جملة من كتبهم أيضأء وجوّر في جملة منها ببعه مع خوف الفتنة والخلف بين 

أربابه بحيث يحصل باعتبارهما فساد. ولعل القائل بالجواز في هذا الموضع 

خمسة عشر كتاباً أو تزيد مع اختلاف فيها فى التعبير كما ستسمع. وقد فهم 

جماعة أنّ المواضع السنّة متوافقة في الجملة, وقد جوّز بيعه في بعضها إذا وقع 

بين أربابه خلف مسن دون وصفه بكونه ثسديدا وفي بعضها إذا أَدى بقاوْء 

إلى الخّلف, وجوّز بيعه في جملةمنتها سابإذا كان بالموقوف عليهم حاجة 

ضرورية او شديدة. وهى عشر #كتتي اوتاكثر. وجوّز في بسعضها ما إذا كان 

ببعه أعود أو كان بقاؤه لا يمد قوف نَبحضها ما لو شرط الواقف بيعه 
فممّا جوّز ببعه فيه إذا خرب «المقئعة ' والانتصار" والمراسم" والخلاف » 

على الظاهر منه و«التذكرة* والتحيري' والارشاد" والمختلفة والكتاب رتعليق 

)١(‏ المقنعة: في الوقوف والصدقات ص ؟10. 

(؟) الانتصار: في بيع الوقف ص 138. 

(؟) المراسم: في أحكام الوقوف والصدقات ص 137. 

(1) الخلاف: في الوقف ج ”ص 80١‏ المسألة 1١‏ 

(0) تذكرة النقهاء: فى بيع الوقف ... ج 7ص 4817 السطر الأخير. 

ث0 رو مم فى احخام الوقف ج اصن ١1١١‏ 

.408 ارشاد الاذهان: فى احكام الوقف جم خض‎ ١ 

(8) مختلف الشبعة: في الوقف ج "١‏ ص 588 


كتاب الوقوف / في جواز بيع الوقف عند خُلف الموقوف عليهمى 188 
الارشاد ' ومجمع البرهان '» وكذا «جامع المقاصد '». وفي «الانتصار » الاجماع 
عليه. وقد قيّد فيه الخراب بما إذا لم يجد نفعاً فينطبق عليه معقد إجماع «الغنية» 
كما ستسمع ". وفي «المقنعة'» بما إذا لم يوجد له عامر, وفي «الكتاب"» بما إذا 
خرج عن الانتفاح. وفي «الخلاف» بما اذا لم يرج عوده. وفسى «التذكرةا 
والمختلف " '»بعدم التمكّن من عمارته. وجمع بين هذ ين في «التحرير ' '» وقد يكون 
المراد من الجميع معنىٌ واحداً. وجوّز في «الكافى ٠"‏ »بيع الوقف المتقطع عند خرايه. 

ولعل مراد من فده بما إذا خرج عن الانتفاع ما إذا لم يمكن الانتفاع به في 
الجهة المقصودة مطلقاً كحصير يبلى وجذع ينكسرء إذ قد جوّز في «التذكرة؟١‏ 
والكتاب ؟! والإيضاح ١”‏ والدروس' ' وجامع المقاصد"أ» بيع حصر المسجد 


وجذوعه حيث لا ينتفع بها فيه ولا فئ اغيز» وَإِنَا ينتفع بها في الإحراق؛ قالوا: 


)١(‏ حاشية الارشاد (حياة المحقق الكركئ واثايوج لس اا 

(؟) مجمعالفائدة والبرهان: قى شرائط العوضين ج مص ,١194-118‏ 

(؟) جامع المقاصد: في أحكام الوقف ج ة ص ١-7١‏ 

(4) الانتصار: في بيع الوقف ص 14]. (5) سيأتي في الصفسة الأنية. 
(1) المقئعة؛ فى الوقوف والعصدقات ص ؟١16.‏ (لا) ياتى فى ص ثرء /37 
() الخلاف: في الوقف ج 7ص 080١‏ المسألة رخ 00 

() تذكرة الفقهاء: في بيع الوقف و... ج ١‏ ص 55 4 السطر الأخير, 

.188 مختلف الشيعة: في الوقف ج 1 ص‎ )٠١( 

7١١ تحرير الاحكام: في أحكاء الوقف ج اص‎ )١١( 

(؟١)‏ الكافي في الفقد: في الصدقة ص 150 

."1 ص 1117 س‎ ١ تذكرة الفتهاء: في الوقف ج‎ ١ 

.م١ال يأتى فى ص‎ )١8( 

.4 07 إيضاح القوائد: في لواحق الوقف مم 1 ص‎ )١5( 

(17) الدروس الشرعية: في بيع الوقف ج ” ص 4/ا؟  18١‏ 

)١1/(‏ جامع المقاصد: في لواحق الوقف حم أ ص ١١١‏ وفي البيع ج ؛ ص ؟1. 


1" منتاح الكرامة / ج ١؟‏ 


فإنها تباع فيه. وهو ممّا لريب فى جوازه وإن خالف فيه بعض الشافعية '. وفى 
«المبسوط '2 إن انقطعت نخلة من أرض الوقف أو الكسرت جاز بيعها لأرباب 
الوقف, لأنّه قد تعذّر الانتفاع بها على الوجه اأذى شرطه وهو أخذ ثمرثها. وقيل: 


لا ,يجوزه والأَوّل أقوى, أنتهى فتأمل حِيّدا. 


الرارندي' والرسيلة" والراسطة* والغننية أ والجامع '' وكشف الرصوز'' 
والدروس '! والمقتصر"'». ونقله «كاشف الرموز» عن شيخه ؟'. وفي «الغلية» 
الإجماع عليه مع تقييده يما إذا صار لا يجدي نفعا؟٠.‏ وظاهر «المبسوط'١‏ وفقه 
الراوندي"'» الاجماع على ذلك قالا.مهاً: وإنّما يملك بيعه على وجهٍ عئدنا. وهو 
إذا خيف على الوقف الخراب أو كأ تارابم جاجة شديدة ولا يقدرون على القيام 


,7 راجع المجموع: في الوقف ج ره ابص‎ )١( 

(؟) المبسوط: في الوقوف والصدقات ج اص .5٠٠١‏ 

(؟! النهاية: فى الوقوف والصدقات حي 1٠١-8259‏ 
(114) المبسوط: في الوقوف والصدقات مم لاص 587. 
(0) المهدب: في الوقف حر ؟ ص ١؟1.‏ 

(6) فق القران للراوندي؛ في الوقف واحكايه ج ١‏ ص 517, 
(/) الوسيلة: في الوقفب ص و 

(4) حكاه عنه البحرائي في الحدائق الناضرة: في البيع ج ١‏ ص 8 
(5) غنية التزوع: في الوقف ص 158. 

57/7 الجامع للشرائع: في الوقف ص‎ )٠١( 

(4115١)كشف‏ الرموز: في الوقف ج " ص 04. 

(؟١)‏ الدروس الشرعية: في بيع الوقف ج "عس 4؟. 

.؟١؟ المقتصر: فى الوقوف والصدقات والهيات ص‎ )١19( 
.118 غنية النزوح: في الوقف ص‎ )١6( 

(1) فقه القرآن للراوندي: في الوقف وأحكامه ج 1 ص 191. 


كتاب الوقوف / في جواز بيع الوقف عند خُلف الموقوف عليهم لاا 
به. وزيد في «ققه القرآن» أو يخاف وقوع خلاف بينهم '. وقد عبر في «النهاية' 
والمهرّب أ» بخوف هلاكه وفساده؛ والظاهر أَنّه بممنى خوف خرايه ولهذا نظمئاه 
في هذا السلك. وزاد في المتقتصر إذا تعطل ؟. فإن أرجعنا هذا إلى ما قبله توافق 
اجماعات «الانتصار والغنية والمبسوط والفقه». 

وممنّا جوّز فيه بيعه عند خوف خرابه لخُلف بين أربابه «الشرائع *» في موضع 
منها و«الكتاب والتحرير' والإرشاد'». 

وما جوّز فيه إذا أدى بقاؤه إلى خرابه «التحرير"» وقد قيّد في «التلخيص '» 
كالكتاب لخُلف بين أربابه. وقال في «اللمعة»: إذا أدَى إلى خرابه لخلف بين أربابه 
فالمشهور الجواز ''. فليلحظ هذا فإنّ المصرّح بذلك قبله إنما المصّفء فليكن 
معناء إذا خيف خرابه لخُلف أربابه فياجع ليميا قبله, وقد زيد في «الكتاب١١‏ 
والتهذيب ١‏ والاستبصار'' والشرائع*'وكون البيع أعود. ونحو ذلك ماقي 


١‏ فقه القرآن: في الوقف وأحكامه ج ؟ ص 89؟. 

(؟) النهاية: في الوقوف والمدقات ص 015 .٠٠١‏ 

(1) المهدب: في الوقف جح ؟ ص .1١‏ 

(4) المقتصر؛ في الوقوف والصدقات والهبات ص ؟١1.‏ 

(5) شرائع الاسلام: في لواحى الوقف ج ؟ ص .12١‏ 

(5) تحرير الاحكام: في احكام الوق جح اص "١١‏ 

() إرشاد الأذهان: في أحكام الوقف ع ١‏ ص 150. 

(كا تحرير الأحكام: في عقد البيع ح ؟ ص 175. 

(9) تلخيص المرام: في الوقف ص ؟0١.‏ 

,١١؟ اللمعة الدمشقية؛ في عقد البيع وادابء ص‎ )٠١( 

)١١(‏ قواعد الأحكام: في شرائط العوضين ج ؟ ص ؟. 
)١١(‏ تهذيب الأحكام: ب في الوقوف والصدقات ذيل ح /ا6ة ج 4 ص .1١‏ 
(11) الاستبصار: ب 5١‏ في الوقف ذيل ح ١158ج‏ 1 ص 11. 
)١5(‏ شرائع الإسلام: في عقد الببع وشروطه ج 7 ص .١7‏ 


#و ب بس يوسن بزاع القراية جل 


موضع من«المفاتيح '». وفي «التنقيع»إذا آل إلى الخراب لأجل الاختلاف بحيث 
لا تنتفع به أصلاً جاز ببعه '. 

وقد يكون قضية ما في «الشرائع '» حيث استشكل فيما إذا لم يقع خلف 
ولاخشي خراب بل كان الع اعوداتة م اختار المنع, الوسر نعم اغتنها 
وقد جوز فى «المبسوط» بيعه إذا وقع خلف بين أربابه أ . وفى «ققه الراوئدي» إذا 
خيف وقوع خللاف بينهم ”. وشي «الإرشاد» لا يجوز بيعه إل أن بحر نب أو يوؤدى 
إلى الخُلف بين أربابه'. وظاهر الأردبيلي الموافقة على ذلك". وتردّد في «النافع» 
فيما إذا وقع خُلْف مود إلى الفسادة . وجوّز بيعه فى «المسالك١‏ والروضة١٠‏ 
والكفاية ١‏ ' والمفاتيح' '» اذا وقع خلف شديد. قال م فى «الروضة»: وقد عذله نثة 
بأنّه ربما جاء فيه تلف الأموال والنفْؤوس وظاهره أنّ خوف الأداء إليهما ليس 
بشرط كما فهمه المشهور ؟١.‏ 


)١(‏ مفاتيح الشرائع: في اشتراط المملوكية وتمامها في العوضين ج ٠ص‏ ؟55. 

(؟) التنقيح الرائع: في الوقف ح ؟ ص 7١‏ 

(؟) شرائع الإسلام: في لواحق الوقف ب ؟ ص ١7؟.‏ 

(4) البسوط: في الوقوف والصدقات ج 7ص ٠‏ 

(0) فقه القرآن: في الوقف واحكامه ج ؟ ص 5317. 

(3) إرشاد الأذهان: المتاجر في العوضين ج ١‏ ص 713١‏ 

(/!) مجمعالفائدة والبرهان: المتاجر في العوضين ج 8ص 178 114. 

(ما المختصر النافع: فى الوقف ص .١8/8‏ 

(5) مسالك الافهام: قي شروط المييع م "ص ١١4‏ وفي أحكام الوق ج ة ص 538 

"0 الروضة البهية: في شرائط المبيع ج اص‎ )٠١( 

.5١ كفاية الأحكام: في أحكام الوقف ولواحقه ج 7ص‎ )١١( 

(؟1) مفاتيح الشرائع: في اشتراط السملوكية وتمامها في العوضين ج اص 67 وفي انتقال 
الموقرف عن الواقف وعدفه هى ؟١5.‏ 

(؟1) الروضة البهية؛ في شرائط المبيع جح 7 ص 1088. 


كتاب الوقوف / فى جواز بيع الوقف عند خُلف الموقوف عليهم لل قم 
وممّا جوّز فيه بيعه إذا خيف وقوع فتنة وخُلف بين أربابه يحصل ياعتبارهما 
فساد«النهاية' والمهدّب' وفقه الراوندي' والتذكرة؟ والتحرير* والمختلف١‏ 
والدرويي؟ وغاية المراوة رجامع المقاصد؟ وإيضاح التافع» القطيفي و«تعليقه 
على الشراد » لكنٌ القاضي في ي «المهدّب» ين ذلك فسى المنقطع والراوندي 
لم بعتبر الفسأد. 
وليعلم أَنّه فى «الدروس» نسب قول اين إدريس بالمنع إلى الندرة ' '؛ فظاهره 
23 الجواز فى الجملة مجمع عليه. وفي «جامع الشرائع '' وتعليق الارشاد"'» أن 
يجوز ببعه إذاكان فساد يجتاح فيه الأنفس. وهذا كله قد يوافق ما قبله. ويرشد إلى 
ذلك ما حكيناه عن «اللمعة» من حكاية الشهرة كما سمعت ومافى «كشف 
الرموز» حيث قال: قال ثلاثة وسلار! يجلا بيع إِذّا كان ذلك أنفع للموقوف عليهم 
وأصلح .٠"‏ وأوضح منه قوله في «التنقيج» قال النلائة: يجوز بيعه إذا آل إِلى 
)١(‏ النهاية: في الوقوف والصدقاتث ص كخة 16١+.‏ 
(1) المهذي: في الوف ج ؟ ص ؟1. 
(؟) فته القرآن؛ في الوقف وأحكامه ج ؟ ص 5157. 
(1) تذكرة الفقهاء: في بيع الوقف ... بع ' ص 485 السطر الأخير. 
(6) تحرير الأحكام: في عقد البيع ج ١‏ ص 4؟. 
(1) مختلف الشيعة: في الواقف ج 7 ص 588. 
(/) الدروس الشرعية؛ في بيع الوقف ج " ص 501. 
() غاية المراد: في شرائط العوضين ج ؟ سس 59 رآ 
(4) جامع المقاصد: في أحكام الوف ج 5س ٠٠١‏ 
(١٠)الدروس‏ الشرعية: في بيع الوقف ج ؟ ص 7/4؟. 
)١١(‏ الجامع للشرائع: في الوقف ص بسن 


(؟١)‏ حاشية الإرشاد [حياة المحقق الكر ي وآثاره: ج اصن كدان 
)١7(‏ كشف أأرمور: في الوقف ج ؟ ص 07 كين 


أ 


مفتاح الكرامة /جٍ "١‏ 
الغراب '. وزاد المفيد' والمرتضى" وسلار؛ وابئ حمهزة* إذا كان لهم 
حاجة ضرورية. ولو لم يفهم أن مراد الجميع واحداً لكان كذباً صربحاً. وينبّه على 
ذلك قوله في «المختلف» سوَّغ الشيخان الوقف إذا خيف وقوع فتئة بين أربابه أو 
بغرا ارهد رض يعناز هد بوانت مد ميت" سان «النهفة , البانة والفلاق 
والسبسوط» وينيّه على ذلك قوله في «التذكرة» بعد أن نقل عبارة 
«المقنعة والانتصار والخلاف والميسوط» ونسب مهل ذلك إلى سالار وابن حمزة 
ثمّ نقل كلام القاضى والتقي: قد اتفق هؤلاء العلماء على جواز بيعه فى الجملة*. 
نقل العيارات: هذه عيارة معظم المجوّزين5. ولسب الشهيد شي احواشيه» جواز 
ببع غير المؤيّد إلى المعظم كما ستسيده''/يفتامل. وفي «تعليق الإرشاده أنّ أكثر 
الأصحاب لا يعتبر خرابه في جواز ابيع .'١‏ وَفْلٍ «جامع المقاصد؟ ١‏ والمسالك''؛ 
جدّزه فى الجملة الأكثر. 

15 السقيح الرائع: في الوتف ج ىس‎ )١( 

(1) المقنعة: في الوقوف والصدقات ص 87 

(؛) المراسم: في أحكام الوقوف والصدقات ص 157. 

(6) مختلف الشيعة: في الوقف ج 7آص “ثرا؟. 

(/9) تقدام فى ص 186-7414 

يكرا تذكرة الفقهاء: في جواز بيع الوقف وعدمه ج لص 5س ”ا 

.1517 سيأتي في ص‎ )٠١( 

754 حاشية الاإرشاد (حياة المحمّق الكركي وآثاره:ج ) في أحكام العقد ص‎ )١١1( 

(؟1) جامع المقاصد: في أحكام الوقف ج ؟ ص 18. 

5358 مسالك الافهام: في احكام الوقف ج 0 ص‎ )١( 
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وأعظم من ذلك أنه قال فى «الرياض» _فى شرح قوله فى «التافع»: لا يجوز 
ببعه إلا أن بقع خُلف يودي إلى فساده على تردّد _ما نصّه: فيجوز ببعه حينئذٍ عند 
الشيخين وغيرهما بل في الغنية على الجواز الإجماح. وكذا في كلام المرتضى إلا 
أنهما عبرا عن السبب الموجب بغير ما فى العبارة» ومع ذلك قد اختلفا بأننسهما'. 
فثراه كيف نسب ما تردد فيه في النافع إلى الشيخين وغيرهما مع أن أحداً لم بنصّ 
صريحاً على ما في النافع وقد عرفت وستعرف أنْهما لم يختلفا. ومن لحظ كتب 
الاستدلال التى تعرّض فيها لنقل الأقوال ظهر عليه ما ادّعيناه. ولو كان خوف 
الخراب غير غيره في المعنى أو الحكم أو المراد ممّا يمكن اتحاده معه لما صم 
لأبي المكارم أن يدّعي الإجماع ولم يتقدّمه سوى الشيخ وابن حمزة ولاصحّ 
الشهيد في «اللمعة "» دعوى الشهرة ؤكذلك الْكال في إجماع «الانتصار» بالنسبة 
إلى ما قيّده به مع تقييده الحكم فى [التقتعة#تخخلافه. وهكذا الحال بالنسبة إلى 
كلام «التذكرة والمختلف وغاية المَرّاذم وَعَيَركَا وقد كان الأستاد الشريف قدس 
الله.روحه ينكر أو يستصعب اتّفاق جماعة على حكم واحدٍ في المسألة بحيث 
يحصل بذلك شهرة '. ّْ 

هذاء وقد استوجه فى «الإرشاد» جواز ببعه فيما إذا شرط الواقف ببعه عند 
حصول ضرر به كالخراج والخوف من الظالم ؛. وتوقف في صحة الشرط في 
«الكتاب» كما يأتي إن شاء الله. 


"11١ رياض المسائل:؛ في موارد جواز بيع الوقف ج 3ص‎ )١( 

(؟) تقدم في ص 185. 

() شرح القواعد (لكاشف الغطاء): في العوضين _بيع الوقف ج ؟ ص 8-570؟1. 
(إرشاد الاذهان: في احكام الوقف ج آم 14086. 

(8) سيأتي في ص 7/08 


بول للح فقتاسم الكرامة /ج 7١‏ 


وممّا جوز فيه بيعه إذا كان بالموقوف علهم حاجة ضر ورية 
«المتنعة' والانتصار" والمسراسم' والنهاية! والمبسوط* وفقه 
الراورندي' والوسيلة" والواسطة*» على ما حكي' عنها و«الغنية ''» 
وين «الاتتصار '' والغنية؟'» وظاهر «الميسوط ١‏ وفقه القرآن؟أ» 
الأجماخ على ذلك. وفي «النهاية*! وجامع الشسرائع'' وتعليق الارشاد"', 
زيادة كون السيع أعود؛ وفي «المبسوط"! وفقه القرآن؟' والوسيلة''» 
تقييد الحاجة بكونها شديدة لا يمكن القيام معها به. وظاهر الأوّلين 
الإجماع عليه كما عرفت. ونفى عن هذا القول البعد فى «جامع المقاصد ' '». 


ا 


وفى ((فساكتمم البرهان» ان 10 علية الأشدار والأعتيار ', لكنه لعي 


)١(‏ المقلعة: فى الوقوف والصدقات علق .المي 

(؟ و١1‏ )الانتصار: في بيع الوق ص لدهفيفة» 

() المراسم: في أحكام الوقوفوالتعد فايص .١97‏ 

(4) النهاية: فى الوقوف والصدقات من 5٠6‏ 

(0 و٠‏ و18) المبسوط: في الوقوف والصدقات ج ص لاخر 

(5و15١)‏ فته القران للراوندي: فى الوقف واحكامه ب اس 5517, 

(/!) الوسيلة؛ فى احكام الوقف عن 37٠١‏ 

(8) لأبي جعفر محمّد بن علي بن حمزة المشهدي الطوسيء ولا يوجد كتابه لدينا. 
(5) نقله علها الشهيد في غاية المراد: في شرائط العوضين ج " ص 16. 
(٠9؟١)غنية‏ التزوع: فى الوقف ص 558. 

(4١)فقه‏ القران للراوئدي: في الوقف واحكامه ج "ص 1117. 

.1١٠١ النهاية: فى الوقوف والصدقات ص‎ )١8( 

(17) لم نجد هذه العبارة في الجامع للشرائع لا في باب البيع ولا في الوقف, فراجع. 
(17) لم نعثرعليه في حاشيةالاإرشاد (حياة المحقّق الكركي وآثاره: ج 5) ص 174و 487: فرأجع. 
)٠١(‏ الوسيلة: فى احكام الوقف ص 719٠‏ 

(1؟) جامع المقاصد: في الوقف ج أص .,07,١‏ 

(11) مجمعالفائدة والبرهان؛ في شراط العوضين ج مص 1559. 
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ذلك تأمّل فيه. وقد استجوده في «غاية المراد '» لأنّه استجود العمل بالرواية' 
الدالة عليه وعوّل في «الدروس "» على مارجّحه فى «غاية المراد». وقد ظبٌ 
بعض الناس؛ أن كلام «الانتصار» مختلف, وقد حكيناه برمّته فسي باب البيع ” 
وبِيّنا الحال فيه. 


وجِوّز في «المقئعة'» بيعه إذا أحدثوا مأ يمنع الشرع من معونتهم: وجوّز ببعه 
في «المقئعة " والانتصار"» وكذا «الغنية» إذا كان بحيث لا يجدي نفعاً'. وجوّزه 
في «المقتعة» ما إذاكان بيعه أعود ' '؛ وفي «الشرائع '' وكشف الرموز ١"‏ والكتاب» 
وغيرها"' اختيار المئع في هذا الفرع. وفى «المهدّب البارع ؟'» أن ياقى الأصحاب 
على خلاف المفيد في هذا الفرخ. وفى «الاإيضاح» أن عليه أكثر العلماء .٠‏ 

وقال الصدوق فى «القفيه»: يجو<”بيم الوقفب على قوم دون عقبهم؛ وإن وقف 
عليهم وعلى أولادهم ما تناسلوا ومنبعد.على فقراء المسلمين إلى أن يرث الله 


(١)غاية‏ المراد: في شرائط العرضين ح ؟ ص 7١‏ 

(؟) وسائل الشيعة؛ ب 5 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ح 5 واج #ص 700-17١1‏ 
(؟) الدروس الشرعية: في الوقف ج " ص ا 

(4) كما في رياضض المسائل:؛ في جواز بيع الوقف ج ١‏ ص 197 ؟. 
(0) تقدّم فى ج 1١7‏ ص 118 .١12١‏ 

(7و/) المقئعة: في الوقوف والصدقات ص ؟10. 

(ها الانتصار: في ببع الوقف ص 48" 4. 

(1) غنية النزوع: في الوقف ص 148. 

.102 المقنعة: في الوقوف والصدقات ص‎ )٠١( 

.12١ شرانع الإسلام: في لواحق الوقف ج ؟ ص‎ )١١( 
.41 الرموز: فى الوقف مع ؟ ص‎ فشك)١؟(‎ 

(1) كالسرائر: في الوقوف والصدقات ج "اص *18. 

.14 المهدب البارخ: في الوقف ج “اص‎ )١4( 

"1١ إيضاح النوائد: في احكام الوق ج ؟ ص‎ )١( 


دلبل هفتا الككرامة /ب ١؟‏ 


الأرض ومن عليها لم يجز يبعه أيداً'. فقد جوّر ببع المنقطع دون المؤبد. والظاهر 
أنه أراد جواز ذلك للواقف أو وارثه كما ستسمع. ونحوه ما فى «المهدّب» حيث 
قال فيه: لا يجوز بيع المؤيد على وجه من الوجوه. فإن كان وقفاً على قوم 
مخصوصين وليس فيهم شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم وحصل الخوف من 
هلاكه أو فساده أو كان بأربابه حاجة ضرورية ويكون بيعه أصلح لهم من بقائه 
عليهم أو يخاف وقوع خلاف بينهم يَرْدي إلى فساد فإنّه يجوز حينئذٍ يبعه وصرف 
ثمنه فى مصالحهم على حسب استحقاقهم: فإن لم يحصل شيء من ذلك لم 
ببعه على وجهٍ من الوجوه '. 

وجوّز في «الكافي "» ببعه فيما إذا وقفه على أقاربه أو غير هم و جعل إليهم بيع 
الرقبة عند الحاحة أو عند خرابها دون خبالتي الغناء وعمارتهاء انتهى: فقد جوّزه 
أيضاً في المنقطع لكن ليس « كالمهِدئ» كا بوه إليه. وقوله في «غاية المراد» 
تجويز بيع المنقطع أشد إشكالا هرم ال15 5 . وقد معت أنه نسبه في «الحواشي5 ١‏ 
إلى المعظم ولو أنه فهم منه ما استظهرثاء خف الامكال أو زال. هذا كلام 
المجوّزين لبيعه. 

وأمّا المانعون فعن أبي علي "أنه أطلق المنع. وهو في المؤيّد خيرة «السرائرة 
)١(‏ من لايحضره الفقيه: : باب الوقف ذيل ح 86/اوه ج ؛ ص .51١‏ 


(؟) المهدّب: فى في الوقف ج ؟ ص 417. 
© الكافي في النقه: في الصدقة ص 20 
الوقف ج 1 صى /ال8؟", والشهيد في غاية المراد: في شرائط العوضين مم ؟ ص .١0‏ 
(8) شاية المراد: النجارة في شرائط العوضين ج ؟ ص 0 ؟. 
(1) لم نعثر عليه فى الحاشية النجّارية المنسوية إليه. 
(/) ثقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: في الواقف ج “ص 287. 
١م‏ السرائر: في الوقوف والصدقات سم اص .١187‏ 
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والايضاح' وشرح الإرشاد'» لولده. وقد حكي ؟ عن «السرائر» أنّه حكى 
الاجماع على المنع مطلقاً, والأصممٌ ما نسبه إليها في «غاية المراد » من أنه ادّعاه 
على نحريم المؤيّد. وقد نقلنا كلام «السرائر» برمّته فى باب البيع *. وقد سمعث١‏ 
98 الشهيد في «الدرورس» قال: إن قول ابن إدريس نادر على قوّنه, كما سمعت أنه 
فى «حواشيه"» قال: إِنْ الصدوق والمعظم على جواز يبع غير المؤبد. ولعله يريد 
نه حيث يأذن المالك أو وارثه للمحبوس عليه فى ذلك. لكن قد ينافيه جعله في 
«غاية المراد» الاشكال شديداًء فتأتل. وأمًا إذا قلا بصمّة الوقف المنقطع الآخر 
وأ بعد أنقراض الموقوف عليه يكون في وجوه الب هو بمنزقة موده فمتى ججاز 

فى المؤيّد جاز فىالمنقطع لكنّه نادر جد بل لا قائل به وإنّما اأحتاط به في 
«الغنية “»وقد قلنا في باب البيع ": ! كلاء:التفقنعة وثمانية وعشرين كتاباً ذكرناها 
معها عام شامل للمويد وغيره. ولعلاغير#الموبّهٍ جارج عن ذلك, لأنّه ليس وقفا. 
وقد نسب الشهيد فى «حواشيه *'» إلى «التخرير» أنه قال: إن كان على قوم معيّنين 
جاز بيعه وإ" فلا ولم نجد ذلك في بح «التحريك 1" ولا وقفه. 


5115 إيضاح الفوائد: في أحكام الوقف ج ؟ عس‎ )١( 

(؟) حاشية الارشاد للثيلي: في الوقف ص 79 س ؛ (من كتب المرعشي برقم 1117/1). 

(1 حكاه عنه الطباطبائي قي رياض المسائل: في جواز بيع الوقف ج 1 ص 50١‏ 

(5) غاية المراد؛ التجارة في شرائط العرضين ج ؟ ص ١؟.‏ 

(8) تقدم فى جم ١77‏ ص .١77‏ 

(5) تقدم فى ص /18, 

(/) لا يود فى حواشيه الموجودة لدينا. 

(8) شنية التزوع: في الوقف ص 199. 

() تقدم فى س ١‏ ص 175, 

٠١(‏ لم نعثر علبي في ححواشيه الموجودة لديئا. 

() الموجود في التحرير المطبوع عندنا قديماً وحديثاً أن حكم أَوْلاً بمنع بيع الوقف في جميع 
الأحوال إِلَّا أن يقم مأ يخشئ خرابه, ثمٌ حكى عن ابن إدريس المنع أيضاء وحكئ عند ب» 


مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


طهظ عش لعل طب اط عه ع عي عي عت سهد و سس سس و و س #* ه # ا ف ات وه ا 8 ا لطت ا 8ط اط ان ست سه نه هه ناه هس هاس جا وى سا اج هس سا س ع 


ه نفصيله في مارواء أصعحابنابين الويف على قوم معيين من غير تأبيد والوقف عليهم مود فقال في 
الأول بجوازبيعه للموقوف عليهم عند بعض أصحابنا. وقال : في الثاني: لايجوز إجسماعا. ل 
حكم بِأنّه لو جوّزه عند ذهاب منافعه بالكلية ويشتري يثمنه ما يكون وقفاً كان رجهاً. اي 
ما في التحرير: جم اص 7١1‏ وأمّا السراثر فعبارته بصدره وذيله متهافنة محرّفة نقلها الشارح 
قبل ذلك بعا يختلف عنما في السرائر, وحن ننقليا ملخصا. قال المفيد : الوقرف صدقات 
لايجوز الرجوع فيها إلا أن ن يحددث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم أو غير شرطأ في 
الوقف آدرٌ عليهم وأنفع. والذي بقتضيه مذهينا أيه ببد وقفد وتقبيطه لاسجوز الرجوع فيه 
ولا تغييره ولا يبعه سواء كان أدرٌ أم لاء وسواء خرب الوقف ول" يوجد من براعيد بتعمير أ 
وجد ولكن لا ينفع لأنا متٌفقِين أنه لايجوز حلّه وتغييره؛ فالمدّعي غير ذلك ادّعئ حكماً 

شرعيّاً من غير دليل لأنّه لا إجماع منّا على ذلك لَأنٌ بعض أصحابنا يذهب الى ذلك والباقون 
518 فالإجماع على الوقف ولا إجماعلئٌخروجه عن الوقف, ولا يرجمع عنه بمثل أخبار 
آحاد لا يوجب علماً ولا عملاً. ف ألا جعفراقال ف يبخلافه. إذا خرب الوقف ولا يرجئ عوده. 
في أصحابنا من جوّز بيعه إن أختل ,أولاتفلايوضع أحمد والشافعي. دليلنا الأخبار, فاعتبر 
استد لاله: : «في أصحابنا من جولة ةلم تقلل:إلْه إجماع لانم ما أجمعوا على جوازه وإنّما ذكر 

من الاحاد ما لا يوحي غلما ولا مياد لم قال: هذا الخلاف فيما كان ن الوقف على قوم 
مخصوصين من غير شرط رجوعه إلى غيرهم. وإلا لم يجز ببعه على وجهٍ بغير لخلاف بين 
أصحاينا, انتهى ملخصاً السرائر: جح #اص 1١87‏ 167. 

وأمًا الشارح فقد حكى عبا. رته في البيع ج ١‏ ص 1١7‏ النى هى: لأنّه لا إجماع ما على 
ذلك, بهلأئّه» إجماع منًا على ذلك» والصحيح هو ما في السرائر, لأنّ المراد منه هو متع بيع 
الوقف المذكور: وأمّاالجواز فإنْما هو لبعض أصحابئا والباقون على خلافد. ويدل عليه حكاية 
الجوازعن الخلاف بقوله:في أصحابنا من جوّره. وتأكيد بأد لم يستدل بالإجماع لعدم إجماع 
عنهم في العقام. ثم إن كلام ابن إدريس وحكمه بالاجماع على عدم جواز يبع الوتف وأئد]: 
إجمام على جوازه كما تراه إنماهوفيماإذا كان غير مود وعلى قوم معيّن ون دعوى الإجماع على 
عدم جوازءإنُماهوفيما إذا كان البيع فيدأو التغيير أنفع وأدرّعلى الموقوف عايهم لا فيما كان 
الوقف مؤبداً كما صرّح به في آخركلامه. فما نسب إليه في التحرير والحواشي من أنّ حكيه في 
غير المويد بحواز ببعه خلاف.ما في صر يح كللامد, فر أجمع كلامد في السراثر ثم الذي في السرائر هو 
التعبير بذهاب بعض الأصحاب لامارواء أصحابنا؛ وكم فرق وأضح بين د وإن كان التعبير 
الثاني يويّده قولهالأخير «ولايرجع عنه بمثل أخبار آحاد لا يوجب علماً ولاعملا». فتأئل يدا 


كتاب الوقوف / فى جواز بيع الوقف عند خُلف الموقوف عليهم ل 044 

وليعلم 3 صر بح كلام المفيد ' وعَلم الهدى" وأبي معلو * والشيخ فى 
«النهاية » وكذا القاضي في «المهذّب” أن الثمن حيث بباع ينتفع به الموقوف 
علبهم وإجماع «الانتصار'» محكيّ على ذلك. وهو الظاهر من «المبسوط”» 
وغيره من جميع ما تقدّم* بل إجماع «الغنية"» ينطبق عليه عدا «التذكرة 
والمختلف والتتقيع والمقتصر وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد والمسالك 
والروضة ومجمع البرهان والمفاتيح» فإِنّ في «التذكرة"! والمختلف' '» أنه إن 
أمكن شراء شيء بالتمن يكون وقفاً على أربابه كان أولى, فإن اتّفق مثل الوقف 
كان أولى وإلآ جاز شراء مهما أمكن ممّا يصمّ وقفه وإلا يكن صرف الثمن إلى 
البائعين يعملون به ما شاؤوا. ونحو ذلك ماي «المفاتيع ' '»: قال فى «المختلف»: 
إن فيه جمعا بين التوصّل إلى غرض الْواقفك تمن نفع الموقوف عليه على الدوام 
وبين النصّ الدال على عدم تجويز مي “لاقف حيث شرط التأبيد, وإذا 
لم يمكن تأبيده بحسب الشخص وأمكن بحسب النوع وجب ". وفي «التنقيح» إذا 


)١(‏ المقئعة: فى الوقوف والصدقات ص ؟122. 

(؟ و3 الانتصار: في بيع الوقف ص 41/4 414. 

(؟) المراسم: في أحكام الوقوف والصدقات ص 197. 

(4) النهاية: في الوقوف والصدقات ص .1٠١‏ 

(6) المهذب: فى الوقف حج ١‏ ص ؟1. 

(/) المبوط: في الوقوف والعدقات ج لاعن لابخرا. 

(8) منها الوسيلة: في أحكام الوق ص الالاء وشرائع الاسلام: في لواحق الوق ح ؟ص ١ 5١‏ 
وكشف الرمور: في الوقف جح ؟ ص 85, 

(4) غنية النزوع: في الوقف عن 18؟. 

5 تذكرة الفقهاء: في جواز يبع الوقف وعدمه ج ؟ ص 151 س‎ )٠١( 

.185 مختلف الشيعة: فى الواقف ج 1 ص‎ )١191١( 

07 مفاتيح الشرائع؛ في اشتراط المملوكية وتمامها في العوضين ج ؟ ص‎ )١( 


043 | ل لس متاح الكرامة اج 1 


افك ترا ء غيوه كوى كنا رخسيو ناا مه قراو سلف نكو الوا ند يك 
فى الأول بالوجوب دون الثاني '. وفى «جامع المقاصد» الحكم بالوجوب في 
المقامين '. ونحوها في «الحواشي" وتعليق الإرشاد؛ والمسالك* والررضة'». 
وفي «المقتصر"» يصرف ثمنه فى ملكِ يستعمله أرباب الوقف. ومهما أمكن 
المماثلة كان أولى. وفي «مجمع البرهان» إذا أمكن شراء شىءٍ آخر خال ع 
المفسدة يمكن وجوبه لحفظ مقصود الواقف مهما أمكن وفي «إيضاح النافع» 
لذيعن العام غيره كر وروقنا تعرين اعوط زووال ]لك لا نمع و 
«الكقاية» لا أعلم على ذلك حجّة والنصّ غير دالٌ عليه؟. قلت: بل الخبر الصحيح 
دال على دفع ذلك إليهم كما ستسمع. 

والوجه فيما ذكره هؤلاء هو التواضّلَ/إلى ما يكون أقرب إلى غرض الواقف 
بحسب الإمكان صيانة لحق الواقف ولا فى) اللون عن التضبيع. وقد سمعت ٠١‏ 
مافي «المختلف». قالوا'': وَيتوَليذلك._أي البيع والشراء _الناظر الشرعي و إلا 


لالم الام فى الرو ع اضري 7101 

(؟]) جامم ع المقاصد: في أحكام الوقف ج اص .,/١‏ 

(1) لم نعثر عليه في الحواشي الموحودة لدينا. 

0 حاشية الارشاد (حياة : المحم الكركي وأثاره: ج 9 ص 574و148, 

(5) مالك الأفهام: في شروط المبيع ج *اعس 17١‏ 

.506 الروضة البهية؛ في شرائط المبيع جح “ص‎ )١( 

() المقتصر: فى الوقوف والصدقات والهبات م ؟1؟. 

زم مجمعالفائدة واليرهان: المتاجر في شرائط العوضين ج مص .١14‏ 

(1) كناية الأحكام: في أحكام الوتف ولواحقه بع ؟ ص ١؟.‏ 

6) تقدم في الصنحة السابقة. 

(515) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام :في شروط المبيع ج ”ص ١٠‏ والمقداد في أ لتنقيح 
الرائع: في الوقف ج ؟ ص 55٠‏ والأردبيلي فى مجمعالفائدة والبرهان: التجارة فى شرائط 
العوضين ج 8 ص 15 


كتاب الوقوف / فى جواز بيع الوقف عد خُلف الموقوف عليهمى ل 199 


الموقوف عليهم إن انحصروا وإلا فالناظر العام وقال بعضهم: لابدّ من إيقاع 
الصيغة حتّى يصير وقفاً'. وأنت خبير بِأنّ هذا الحكم غمير مطرد على جصميع 
الأقوال. وذلك لأنّ من المجِوّزين من جعل السبب شدّة احتياج الموقوف عليهم 
لعدم وفاء الغلّة بذلك. ومقتضى ذلك إِنْما هو أكل ثمنه والتصرّف فيه. ومنهم من 
جعل السبب خوف خرابه لخُلف بين أربايه, وحينئذ فلا معنى للشراء لجريان ذلك 
فيه أيضاً لأنّه كما يخاف على الأوّل من ذلك يخاف على الثاني. نعم يتمٌ ذلك ينا 
على من يجعل علّة الجواز خرابه وعدم الانتفاع به بالكلية. هذا تمام الكلام في 
الأقوال وما يتعلّق بها. 

ولنذكر ما يمكن الاحبتجاج به لتلك الأقوال على سبيل الإجمال فحجّة القول 
بالجواز عند خرابه وتعطله بحيث لا يرجقٌ#عوده عادة وعدم بقاء النفع أصلاً أنه 
إحسان محض وعدمبيعه حيتئذ كاد [لنطال/ك) مضافاً إلى إجماعي ؟ «الانتصار 
والغنية» وقد قالوا' في الهدي: إذااعطب أنه يذبم فى الحال وإن اختصٌ بموضع 
معيّن: وفيما إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها أنه يصرف فى وجوه البرٌء وقد 
حكينا ؛ على ذلك فتاواهم من المقنعة إلى الكفاية؛ ولم يتأمّل في ذلك أحدٌ سوى 
المحقّق فى ظاهر «النافع '». 

وقد يستأنس له بخبر جعفر بن حيّان قال: سألت أبا عبدالله لي عن رجل 
وقف غلّة له على قرابته من أبيه وقرابته من أَمّه وساق الكلام إلى أن قال: -قلت: 


)١(‏ كالمقداد في التنقيم الرائع: في الوق ج " ص ونا 

(؟) تقلام في ص 164. 

(؟) كابن فيد فى المهدّب البارع: في الوقف ج ص 11, والمحمّق الثاني في جامع المقاصد؛ في 
الوق ج ص 7٠‏ ١لا‏ 

(4) تقدّم فى ص 7417 1406 

(5) المختصر النافع: في الوقوف والصدقات والهبات ص .١88‏ 


4 ارصطهصٌطه ‏ يح مسح تسح الكرامة /ج ؟ 


فللورثة من قرابة الميّت أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا أو لم يكفهم ما يخرج من 
الغلّة؟قال: نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيراً لهم باعوا '. ونحوه ما رواه الطبرسي 
في الاحتجاج عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الجميري عن صاحب الزمان جعلني 
الله سبحانه فداه من كلّ سوء وصلَى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين أنه كتب اليه 
روي عن الصادق خبر مأثور: إذاكان الوقف على قوم بأعياتهم وأعقابهم فاجتمع 
أهل الوقف على ببعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشترى من 
بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلّهم على ذلك 
وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟ فأجاب نلية: إذا كان الوقف على إمام المسلمين 
فلا يجوز بيعه, وإذا كان على قوم من المسلمين فبيع كل قوم ما بقدرون على بيعه 
مجتمعين أو متفرّقين إن شاء الله تعالن. وألخير الأوّل ممًا يستدل به للقائلين 
بجواز البيع إذا كان بالموقوف عليه خباتة وضرورة. بل والثانى وما كان من 
ضعف فمنجبر بعمل القدماء. افا إن إبتثناعي #القنية والانتصار». وقد استدل 
بد في «التذكرة” والمختلف ؟» للقائلين بجواز البيع في غير الموبّد وقال فيهما: إنّ 
مفهومه عدم التأبيد. وأنت خبير بأنّه لا دلالة فيه على أن الوقف على قرابة الأب 
والأمّ فقط بل حكاية حالة محتملة وقد ترك الاستفصال وذلك دليل العموم. 

وقد يستدل” للقائلين بالجواز في غيرالموبّد بصدر صحيح علىّبن مهزيار كما 
تسمعه قريباً. وفيه:أنّه لادلالة فيه على ذلك. إذ الوقف مشروط بالقبولإذا كان على 


5٠1 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ح لمج‎ )١( 
.44١ الاحتجاج: في توقيعات الناحية المقدمة ج ؟ ص‎ )1( 

تدكرة الفقهاء: في جواز يبع الوقف وعدمه ج ؟* ص 141س 15 

(؟) مختلف الشيعة: في الوقف ج 3 ص 584. 

)كما في الحدائق الناضرة: الوقف في عدم جوار بيع ح ١8‏ ص ؟11. 


كتاب الوقوف / فى جواز , بيع الوقف عند خُلف الموقوف عليهم + ب 34 


غير جهة عامّة ولم ينقل أنّ الامام نلا قبل الوقف وإِنّما قبل الجعل وأمره ببيعه. 

وحّة القائلين بجواز ببعه إذا حصل خُلفٌ بين أربابه بحيث يخشى منه فتنة 
عظيمة وفساد مع بقائه صحيح على بن مهزيارء قال: كتبت إلى أبي جعفر ني أن 
فلاناًابتاح ضيعة فوقفها جعل لك في الوقف الخمس ويسألك عن رأيك في بيع 
مكعلة ين الأرنشن أء نتذاميا على النسةايها آذ شتراها أو بدعها موقوفة؟ فكتب نلية: 
أعلم فلاناً أي آمره ببيع حمّي من الضيعة وإيصال ثمن ذلك إِلِيّ وأنَّ ذلك رأبي إن 
عاك ال لقال أن جوفو هار مسن كاورذلك أرق مركب ااال جر قد 
ذكر أن بين من وقف هذه الضيعة علبهم اختلافاً شد يدأ وأنّه ليس يأمن أن يتفاقم 
ذلك بينهم بعده؛ فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما كان 
وقف له من ذلك أمرته؟ فكتب 946: وأعله أنوايى له إن كان قد علم الاختلاف 
57 ن أ محا ره بدا عل نيليا رك اتعاء قي | الاختلاف 
مافيه تلف الأموال والنفوس ؟. واك! :كيرظان الدالالة مشهور بين الطائفة قد 
فهموا منه الجواز. فكلّ على حسب ما أَدّى إليه فهمه. 

فما قبل "فيه من قصور دلالته على المطلوب ففي غير محلّه لما ستعرف ولأن 
كان قد اعتضد بفهم الطائفة والإجماعات والشهرات وكير اند نان" وان ذلك 
ما يقيم أوده ويشدّ عضده, وإن كان ذلك مكابرة؛ والمكاتبة غير ضائرة, فقد قوّى 
على تخصيص العمومات وقطع الأصل. وأوّل من تأمّل في دلالته فيما أجد 
فخرالاسلام فى «الايضاح» قال: والجواب عن الرواية حملها على عدم تسمام 


١0و1٠‎ 4 ص١1 و؟) ومائل الشيعة؛ ب" من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ح وو ج‎ ١( 

() كما في رياض المسائل: في موارد جواز بيع الرقف ج 1 ص 5115. 

+ وساتل القيعه ةا واب أحتكام الوقون والصدقات ح مج ١5‏ ص 1+ دا وعدم ما تعلق 
بالراويٌ من أنه ابن حيان أو حنان في ص 578 هامش ؟. 


ا يا 


في «حدائقه "» ومال إليه صاحب «الرياض ؟». قال الاإمام العلامة المجلسي ؛ يخطر 
بألبال إمكان حمل الخبر على ما إذا لم يقبضهم الضيعة الموقوفة؛ وحاصل السؤال 
أن الواقف يعلم أنه إذا دفعها إلهم يحصل منهم الاختلاف ويشتدٌ لحصوله ينهم 
قبل الدفع في تلك الضيعة أو في أمر آخر. أيدعها موقوفة ويدفعها إليهم أو يرجع 
عن الوقف لعدم ازومه بعد ويدفع إليهم ثمنها أيهما أفضل؟ فكتب نك: البيع أفضل 
لمكان الاختلاف المؤدي إلى تلف النفوس والأموال. فظهر أنّ هذا الخبر ليس 
لأصولهم. والقريئة أنَّ أَوَله أيضاً محمول عليه كما عرفت وإن لم ندّع أظهرية هذا 
الاحتمال أو مساواته للآخر فليس«عيد بَنكِثِ تأبى عنه الفطرة السليمة في مقاء 
التأويل؛ انتهى. وأفرط صاحب «الحدائق» فال بعد نقل ذلك عنه: لا معنى للخبر 
غير ما ذكره؛ قال: ويؤيّده زياة# يلون انزكرم أن البيع في الخبر إِنّما وقع 
من الواقف وهو ظاهر في بقاء الوقف في ,يده. والمدّعى في كلام الأصحاب 
أن البيع من الموقوف عليهم لحصول الاختلاف في الوقف, والقب لاسراكة 

وأنت خبير بأنَّ الخبر قد ترك فيه الاستفصال عن حصول القبض وعدمه؛ بل 
التعليل يقضى بالقبض وإلا لكان الأنسب التعليل بعدم القيض, لأنْ السؤال إِنّما هو 
عن جواز بيعه ولا تعرّض فيه أصلاً للفضل وعدمه؛ ولو كان لم يقبضهم ما احتاج 


مفتاح الكرامة /جَ ؟ 


547 إيضاح النوائد؛ في أحكام الوقوف ج ؟ ص‎ ]١( 

(1) ملاذ الاخيار: في الوقوف والصدقات ج أاعن 4١5-1٠١‏ 

(؟) الحدائق التاضرة: في عدم جواز بيع الوقف ج خااصي 125-4175 
(4) كما في رياض المسائل: في موارد جواز يبع الوقف ج ؟ ص 44 


كتاب الوقوف / في جواز بيع الوقف عند خُلف الموقوف عليهى١ءا‏ 


علىٌ بن مهزيار إلى السؤال عن جواز بيعه حينئذٍ وهو من العلماء الكبارء وقد ورد 
في أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه ' ما يبلغ خمسة عشر خبراً أو أكثر 
كلّها عن الباقر والصادق والكاظم :8, ومن البعيد أنه لم يصل إليه منها خبر واحد. 
وقد جاء في سند هذه الأخبار جماعة من تلامذته كالحسين بن سعيد وأحمد بن 
محمّد, بل لو كان السؤال عن الأفضل ما احتاج أيضاً إلى السؤال: وأين يحصل 
الفضل مع ذهاب الأنقس والأموال؟ ثم إن القبض شرط في صمّته. فلا ينبغي 
تسميته وقفاً إل مع القبض خصوصا على القول باشتراط القربة فيه. لأنّه يكون 
عبادة, فليتأمّل. فلا مجال في الخبر لهذا الاحتمال وإل لألمّ به يوماً من الأيام 
واحد من العلماء الأعلام» وليس في صدرهء دلالة على ذلك, لأنّ عدم القبض في 
:13 مارم ماد يديه فى لق بط او يسنك اائلنا أعا من ا 
شرط الوقف على الخاص القبول, والاعاام نه إلى) حين السؤال ما قبلء وإِنّما قبل 
الجعل. ثح إن جعل شيء له ني عق من الوقف عدم وقول السائل «أو يدعه 
موقوفة» مسامحة:؛ أو المراد متروكة على حالها كما هو معنى هذه اللفظة لغة. وكون 
البيع من الواقف لعلّه كان بعد مشاورتهم في ذلك وترخيصهم, أو لمكان تسآطه 
عليهم, لأن كان محسئاً إليهم لا يعصونه, أو لمكان نظارته كأن يكون شرط ذلك 
كما لعلّه برشد إليه: «وليس يأمن أن يتفاقم ذلك بيتهم بعده» أي بعد موته, أو المراد 
بيعه بعد أن يترضاهم. وبالجملة: الأمر في هذا سهل. 

وأمّاقوله فى «الحدائق»:إن الخبر 000 الاختلاف فيه '. ففيه: 
أن ذلك هو المتبادر كما فهمه الأصحاب. والّذي ندّعي فهمه منه أنّه يجوز بيعه إذا 
)١(‏ راجع وسائل الشيعة: ب ؛ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ج ١١‏ ص ٠٠١-197‏ 


(؟) تقدام فى ص 393- 9/٠١‏ 


ب 


مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 
خيف فساده وخرابه باختلاف أربابه. وفي جوابه 2 إيماء إلى ذلك كما نبّه عليه 
الشهيدان '. ثه إن اختلاف الأقوال إِنْما نشأ من اختلاف الأفهام من الخبر بملاحظة 
منطوقه ومفهو مه وفحواه وتعليله وملاحظة السؤال إلى غير ذلك من الأحوال. 
وأا الأقوال الأخر فليس لها مستند يعول عليه ويستدد إليه إل القول بالجواز 
فيما إذا كان بالموقوف عليهم حاجة شديدة وضرورة فإن دليله إجماعا 
«الانتصار ' والغنية '» وظاهر إجماعي «المبسوط ؛ وفقه الراوندي*» وخبر ابن 
حيّان! والحميري ”؛ وضعف السند والدلالة تجبره الشهرة والاجماعات المعتضدة 
أبضاً بالشهرة القديمة وموافقة الاعتبار في الجملة, بل قد يستأنس له بالجواز فى 
الموضعين الأوّلين. وبالجملة: هذا القو قويّ جذاً لا بأس به. 
وحجّة القائلين بالمنع على ال(ظلاق الأصل, وعمومات ما دل على المنع 
كقول أبي محمد الحسن لىة في مَكَاتبَة:الصمار: الوقوف على حسب ما يوققها", 
وما جاء في خبر كيو ربعي ؟ وَعَجَاون ٠‏ ص 3 لا يبا ولا بوهب ولا يورث, 
وقول أبي الحسن ليه في خبر على بن راشد: لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلّة 
في ملكك وادفعها إلى من أوقفت عليه '٠؛‏ وأَنٌ الوقف كالعتق, مضافاً إلى إجماع 
)١(‏ غاية المراد: المتاجر في شرائط العوضين ج ؟ ص 18, ومسالك الأقهام: في شروط المبيع 
ج #اص 1194 
(؟) الاتتصار: في ببع الوقف ص 115. 
() غنية التزوع: في الوقفب ص 258, 
(؟) المبسوط: في الوقوف والصدقات ح ”اص 7٠١‏ 
(8) فقه القرآن للراوندي: في الوقوف وأحكامه بم ؟ ص 37؟. 
(ولارة- )١١‏ وسائل الشيعة؛ ب 5 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات نم 8و١‏ و؛ و؟ر١‏ 


3ل ال سان 
(8) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ح ١‏ بم 7١1‏ ص 196. 


كياب الوقوف / كه بيع النخلة السئاة سسسب بن 0# 


المنفعة بالإجارة للتسقيف وشيهه. 


«السرائر '»وضعف الأدلة المجرّزة عن المعارضة, فتضئف بأنّ المقصود من الوقف 
استيفاء المنفعة من نفس العين الموقوفة, ودعوي اختصاصه بحال الاختيار دون 
الضرورة مصادرة؛ وبضعف خبر ابن حيّان مع اشتماله على اشتراط رضا الموقوف 
عليهم: وبقصور دلالة صحيمح ابن مهزيار, وقد عرفت الحال في الصحيح '. وقال 
في «المختلف أو التذكرة '»:إنانقرل بمضمون خير ابن راشدء لأ نٌّْالمسوّغهوالخراب 
أو وقوع الفتنة بين الأرباب, والشرطان مفقودان, لأنّ التقدير حصول غلّة وعدم 
المعر فةبأريابها فلهذا نهاه 38 عن الشراء لفق بي نالعتق والوقف ظاهر فَإِنٌْ العتق 
إخراج عن الملك بالكلّية له سبحانه وتفال ]لوقف أتمليك الموقوف عليه لطلب النفع. 


[حكم بيع النخلة | لمنقلعة | 

قوله: «ولو انقلعت نخلة قيل: جاز ب بيعهاء والأولى المنع مع 
تحقة تحقق المنفعة بالاجارة التسقيف وتنيهد» اشائل الجا القن فى 
«الخلاف "2 وعلّله بأنّه لا يمكن الانتفاع بالنخلة إلا على هذا الوجه يعني البيع: 
ل الوجه الْذى شرطه الواقف قد بطل ولا يرجى عوده. انتهى. . ورده في 
)١(‏ السرائر: في أحكام الوقف ج اص 101. 
(؟) تقدم في ص 7١1-17٠١‏ 
() مختلف الشيعة: في الوقف ج 7ص 184. 


( 5) تذكرة الفقهاء؛: في جواز يبع الوق وعدمه ج ؟ ص س 11١‏ 
(5) الخلاف: في الوقف ج ص ١‏ المسألة 7 


إل« لل لعطلللب يي يبلل هقتام الكرامة /سم ١؟‏ 


«السرائر '» بأنّه يمكن الاتتفاع بهذه النخلة من غير بيعها وهو أن تعمل جسراً أو 
زورقاً إلى غير ذلك من المنافع مع بقاء عينهاء وقد يثنا أن الوقف لا يجوز بسيعه, 
فعلى هذا لا يجوز بيعها وينتفع بها من وقف عليه بغير البيع. انتهى. 

وقال فى «المختلف '» لا نزاع فيهما إلا في اللفظ لأ الشيخ فرض سلب 
منافعها كما يقتضيه دليله. وابن إدريس فرض وجوهاً غير الثمرة. قلت؛ لأن الشيخ 
عذّله بأنّه لا يمكن الانتفاع بها إلا على هذا الوجه. وهو اعتراف بسلب جميع 
منافعه فير تفع الخلاف. وقد استجوده ولده '. 

واعترضه في «جامع المقاصد » بأنّ سلب جميع المنافع في هذه الحالة 
موضع تأمّل. وإلى ذلك أشار فى «المسالك» بقوله: إِنّ هذا الجمع لا خلو من 
حيف على ابن إدريس. لأنْ دليل الشتيّخاقتضى ادّعاء عدم المنافع حيئذٍ لا على 
تقدير عدم المنافع ففيه قصور بن ". 

وحن نقول: كأئهم جحوذلم سلحطُوا تمام كلام الخلاف, فابن إدريس١‏ 
والسسدق في «الشرائع '» والمصنّف في «المختلف*» اقتصروا من استد لاله في 
«الخلاف» على قوله «لأنّه لا يمكن الاتتفاع بالنخلة إلا على هذا الوجه» وتركوا 
جميعاً قوله بعد ذلك «لأنّ الوجه الّذى شرطه الواقف قد بطل ولا يرجى عوده» 
كما سمعته برمّته. والجماعة بعد المصتّف كأنّهم استراحوا إلى «المختلف» فملا حظة 
تمام كلام «الخلاف» تقضي بأنّ مذهبه في المسألة كمذهبه ومذهب غلم الهسدى 
(191) السرائر: في أحكام الوقف ج لاص 137. 
(؟ و8) مختلف الشيعة: في الوقف ج 1 ص حلوة 
(5) راأجع إيضاح الفوائد: في أحكام الوقف ج ؟ ص 3298-5617 
(؛) جامع المقاصد: في أحكام الوقف ج ١ص‏ 7 
() مالك الأفهام: في أحكام الوقف س 6 عن .5٠١‏ 
(؛) شرائع الاإسلام: في لواحق الوق ج "' ص ا 


كناب الوقوف / حكه بيع النخلة المتاعة ايسايس قل 


وجماعة في جواز بيع الوقف إذا خرب ولم يجد نفعاً ولا يمكن الانتفاع به على 
اختلافهم في التعبير عن ذلك كما مر ' بأن يكون مراده أنه إذا لم يمكن الانتفاع به 
فى الوجه الذي شرطه الواقف والجهة المقصودة جاز بيعهاء لأنّه لا يمكن الانتفاح 
به أصلاً. ولا فكيف يباع أو يبتاع ما لا منفعة فيها أصلاً يل النخلة المنقلعة مما 
ينتفع بها في إشعال النارء فقوله «لا يمكن الانتفاع بها إلا على هذا الوجه» كناية 
على أنه لاينتفع به على الوجه الذي شرطه الواقف. ويرشد إلى ذلك قوله في 
«المبسوط '»: إذا قطعت نخلة من أرض الوقف أو انكسرت جاز يبعها لأرباب 
الوقف, لأنّه تعذّر الانتفاع بها على الوجه الذي شرطه. وهو أَخذ ثمرتهاء انتهى. 
وهو نض فيما فهمناه. وياليت شعري لم لم يتعرّضوا لكلامه في «السبسوط». 
وكيف كانء فالشيخ بنى الحكم في المينألة حلى مذهبه وخطأه ابن إدريس على 
غير مذهبه. على أنه والجماعة لم لكام كلامه, ما فهبوه منه جميعاً 
لم يصادف محلّه. والغرض ببان”الواقعوأن اختيار الشيخ هو الذي استمرّت عليه 
السيرة في الأعصار والأمصار. وقد تقدّم ' في كلام المفيد وغيره ما يؤُيّده. وكيف 
كان, فالمنع من بيعها وعدم بطلان الوقف تعأقهما (لعلهما ظ) خيرة «الشرائع ' 
والتذكرة” والتمحرير' والارشساد" والايضاع* والروض* وجامعالمقاصد ١١‏ 


(١و")‏ تقدم في ص 181. 

(؟) المبسوط: في الوقف بع لاص 7٠٠‏ 

(4) شرائع الاسلام: في لواحق الوقف جع ؟ ص .12١‏ 
(5) تذكرة الفقهاء: في الوقف ج ؟ا ص 157 س 58 

)3 تحر ير الأحكام: في أحكام الوقف ج ؟ ص 1" 
() إرشاد الأذهان: فى أحكام الوقف ج ١‏ ص 400. 
(4) إيضاح الفوائد: في أحكام الوقف ع ؟ صى 17 
(1) ثم نجد الكتاب إلى الان. 

./7 جامع المقاصد: في أحكام الوقف ج ؟ ص‎ )٠١( 


ل مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 
والمسالك '» وكذا «الكفاية؟» إل" مع عدم الانتفاع بها في السقف وغيره كما في 
«التحرير»والا أن لايبقى لها منفعة يعتد بها مع بقاء العين كما في «جامع المقاصد». 

وفى «الدروس "» أنه إن أمكن إجارتها وجب وإلا بيعت. وظاهره أنه إذا 
لم يمكن إجارتها وجب بيعها. وهو قضية كلام «الكتاب والتذكرة؛ والتحرير؟ 
والشرائع '» إذ قضيّتها أن المدار على الانتفاع بها في الإإجارة, مع تلك قد سفت 
استثناء «التحرير» وقد سمعت كلام «السرائر» وغيرها ممّا يقضي بخلاف ذلك. 
وقد قال في «التذكرة»: إذا انكسر جذع المسجد فإن صلح لشيء لم يجز بيعه 
وصرف فيما صلح له وإن لم يصلح إلا الإحراق بيع فيه ". ومثله ما لو الكسر جذع 
من الشجرة أو زمئت الدايّة كما فى «التذكرة والمسالك». 

وفي «المختلف؟ وجامع المقإءطة يسالك '' أنه متى جاز بيعها وجب 
ان يقري يقنتها ما يكون وقفا. وقد تقدم مثل ذلك. وأا إذا خلقت حصر المسجد 
وبواريه وبليت فقد نقدّم ١١‏ أَنّهكد اتختار::جماعة//جواز بيعها اثلا تتلف وتضيع 


ويضيق المكان بها من غير فائدة ويشتري بالثمن حصيرا إن أمكن وإلا صرف في 
مصالم المسجد. وتمام الكلام يأتى فى آخر الباب ؟١.‏ 


لاوم و١١)‏ مسالك الأفهام: في لواحق الوقف ج 6 ص ١٠غ.‏ 
م : في أححكام الوقف ج اص 5١‏ 

(5) الدروس الشرعية: في ببع الوقف حم ؟ ص 3/ا؟. 

(4و0) تذكرة الفقهاء؛ في الرقف ج ؟ ص 147 س 4و8 
(0) تحر ير الاحكام: في احكام الوقف ج اص 501 

(1) شرا” نع الإسلام: في لواحق فق الوقف ج ؟ ص 1 

(5) مختلف الشيعة: في الوقف م 7ص 5١١‏ 

17١ جامع المقاصد: في احكام الوقف ج 5 ص‎ )٠١( 

(؟١1١)‏ تقدم فى ص 64 

شيا ف عن ادل 


كتناب الوقوف /فيما لو شرط الواقف البيع عند التضدر لس ءا 
ولو شرط بيعه عند التضرّر به كزيادة خراج وشبهه وشراءغيره بثمنه 
أو عند خرايه وعطلته أو خروجه عن حدٌ الانتفاع أو قلّة نفعه ففي 
صحّة الشرط إشكال. 


[فيما لو شرط الواقف الببع عند التضرّر] 


قوله: (ولو شرط بيعه عند التضرر به كزيادة خراج وشبهه 
وشراء غيره بثمنه أو عند خرابه وعطلته أو خروجه عن حذ 
الانتفاع أو قلّة نفعه ففي صمّة الشرط إشكال» وفي «الإرشاه'" أن 
الوجه الجواز عند حصول ضرر به كالخراج والمؤن من الظالم. وقد نفى عله الباس 
في «الروض» وكأنّه مال اليه أو قال به«الْشيناوحان له ولده؟ والشهيد'. وكذا 
المحمّق العاني * فى جميع ما ذكره في الكتاب! وفي «الحواشي”» أنه الأقوى. 
وفى «الايضاح' أنه لا يصمٌ بكجاك: وآنت ,خبير بِأنّقِد ذهب جماعة كثيرون إلى 
ان واطروئ عتد حوف خرابة: واغرون إلن جوازء إذا كان 
بالموقوف عليهم حاجة شديدة أو ضرورة, وجماعة إلى جوازه إذا كان لايجدي 
نفعاً وبعضهم إذا كان البيع أعود فبالأولى أن يجوز بيعه عند هؤّلاء إذا شسرطه 
الواقف وشرط أن يشترى بتمنه ما يكون وقفاً ونّما يشكل الحكم عند من منع من 
ذلك كما صرح بذلك في «غاية المراد'». 


.100 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: في أحكام الوقف جح‎ )١( 

(1) شرح الإرشاد للئيلي: في الوقفب ص 15 س (من كتب مكبة المرعشى برقم 1817/4). 
(7و/) غاية المراد: في الوقف ج "١‏ ص ؟10. 

(4) جامع المقاصد: في احكام الوقف ج اص ك3 

(0) لم نعثر عليه في الحاشية الموجودة عندنا. 

(1) إيضاح الفوائد: في أحكام الوقف ج ' ص 417 


قرء با 


مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 
وحينئذٍ فوجه الصمّة والجواز أنه شرط لا ينافى مقتضى العقد, لأنّد تضمّن 
مصلحة الموقوف عليهم بما يجامع الوقف. وكلّ ما كان كذلك كان جائزاً أمّا أن 
مصلحة فظاهر إذ هو المفروض. وأمًا أنه شى . يجامع الوقف فلأنّه لا ينافي تأبيده 
ذا بلغ إلى هذه الحالات, لأنّه إذا خرج عن حدٌ الانتفاع به كما إذا بلغ الشجر حدًا 
لا يصلح فيه لغير الاإشعال او تعطلت المنفعة المقصودة منه بالكلية خرج عن كونه 
وظاء .هذا توجيه الصمّة عند المانع من بيعه مطلقاً وأا المجوّز فالوجه عصئده 
ظاهر, لأنّه يقول إذا بلع إلى هذه الحالات جاز بيعه وإن لم يشترط إجماعاً. 
وأخباراًكما تقدّم. وقد استدل في «جامع المقاصد '» وغيره ' في المقام بخبر جعفر 
ابن حيّانء قالوا:فإنه تضمّن جوازبيعهللحاجة والضرورة الشديدة. قال في «جامع 
المقاصد»:وهي قائمة في محل النزاع ونث تلح توجبهاً للفريقين عمو قول مولانا 
العسكري للهة: الوقوف على حسلب لاا بوْقتَها أهلها ', وعمومات ؟ وجوب الوفاء 
بالشروط والعقود وأَنَّذلك مما تدعو الحاجةإليهفجاز اشتراطه تخلصامن الضرورة. 
ووجه العدم على القول بالمنع أنه شرط منافٍ لمقتضى العقد, لأنّه مناف 
للتأبيد المعتبر في الوقف ما دامت العين. 
وما ذكر فى التوجّهين يعرف وجه الإشكال فى كلام الكتاب. ولعلّه فى غير 
محله. أن من يجوز ببعه يجوّز اشتراطه قطعاً. ومن لا يجوز ببعه بحال أصلذكابنه 
وابق ادوس ل يتن اعدراطظه فكلا 
وعساك تسنول: لم لا يصمم الشرط وبكون حبساء لأنا نقفول اشتراطه 
(1) جامع المقاصد: في أحكام الوقف ج جوقص ك7 
(١؟)‏ كإيضاح الفوائد: في أحكام لوقف ج 81 
(؟) وسائل الشيعة؛ ب لامن أبواب أحكام الوقوف والصدفات ح كع “اص /201, 


3 من ل 


كتاب الوقوف /فيما لو حصل بطلان الوقف لهل ل _ ل فء لا 


يشتري بثمنه ما يكون وقفاً مع خروجه عن ملكه ينأفي كونه حبساً. 


[فيما لو حصل بطلان الوقف] 

قوله: (ومع البطلان ففى ابطال الوكف نظر» أقواه البطلان كما فى 
«الحواشي ' وجامع المقاصد أ ولا ترجيح في «الايضاح '». ووهه السطلان أن 
الواقف إِنّما أوقفه على هذا الشرط ولم يعلم رضاه بدونه ولا دلالة على وقوعه 
بدونه. ووجه الصحّة أنه أتى يالوقف والشرط فاذا بطل أحدهما لا يبطل الآخر 
كما هو مختار الشيخ ؟ وجماعة* في عقود المعاوضات, سلما أن الراجح هنا 
بطلائهما لكن نفرّق بيئها وبين الوقف يأ للْشْرّوْط فى عقود المعاوضات دخلا في 
العوض فيكون ملحوظاً فى الرضا بالعقد” فإذا فأت انتفى الرضا بخلاف الوقف 
اله تبّع على كل حال فلا راتفا الوط كما نيه على ذلك في 
«الايضاح'». وأورد عليه في «جامع المقاصد” بأنّ الأغراض تتفاوت بتفاوت 
وجوه التيتعات فيكون للشرط تأثير م بين في الرضا. قلت؛ لا يرتاب أحدٌ في أن 
للشرط أثراً فى :: نفس الواقف لكن كوئه بحيث أن لا يرضى بالوقف بدونه مع أنه 
متبدع به في محل التردّدء ولذلك لم يرجّح في «الإيضاح» ولم يقل إن الرضا 
لابنتفي بانتفاء الشرط في الوقف, فتأمل. 


)١(‏ لم نعثر عليد في الحواشي المو جودة لدينا. 

(؟ و/) جامع المقاصد: : في أحكام الوقف ج 4 ص 1لا 

(و5) إيضاح النوائد: في أحكام الوتف ج ١‏ ص 151 

(غ)المسوط؛ في أحكام تفريق الصفقة ج 3ن .١114‏ 

(5) منهم ابن سعيد فى الجامع للشرائع: في البيع ص والفاضل الآبي في كشف الرموز: : البيع 
في الشروط ج اص 170 وابن زهرة في الغنية: في البيع ص .1١1١‏ 


اا 


نفقة نفقة المملوك على الموقوف عليهم 


[حكم نفقة الموقوف] 

قوله: «ونفقة المملوك على الموقوف عليهم» إذا كانوا معيّنين كما 
في «التذكرة' والإرشاد' والتبصرة" والإيضاح * والدروس؛ واللمعة' وجامع 
المقاصد 'والروض* والمسالك * والروضة ' '» وهو ظاهر «الشرائع '' والتحرير''» 
حيث قالا فيهما: لو قيل به كان أشبه كان وجهاًء أو صريحهما, لانتقال الملك إليهم 
فهي تأبعة له. 

وقال في «الميسوط ''» إذا وقف غلاماً وشرط أن تكون نفقته في كسبه أو 
في شيءٍ آخر كأن على ما شرط. فاق أطلق ذلك كان في كسبه. لأنّ الغرض 
بالوقف انتفاع الموقوف عليه وإنّما يمكته ذلك ببقاء عين الوقف وإِنّما تبقى عينه 


.17 تذكرة الفتهاء ء: فيما لو وقف ما يحتاج إلى الإنقاق بج ؟ ص 5217 س‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: في أحكام الوقف ج ١‏ ص 184, 

1*) تبصرة المتعلمين: في الوقف مس 5؟١.‏ 

(4) إيضام الفوائد: في أحكام الوقف ج ١ص‏ 55 

(8) الدروس الشرعية: في عدم جواز الرجوع في الوقف ج ؟ ص 118 

(1) اللمعة الدمشفية: في الوقف ص .٠١8‏ 

(/! جامع المقاصد: في احكام الوقف ج ١ص‏ 1/, 

(8) لاي جد لدينا الروض ولكن يستفاد ذلك من حاشيةالإرثاد(ضمن غاية المراد): فى الوقف 
ج ”ص 4125. 1 

(1) مسالك الافهام: فى احكام الوقف اس هص 586 

(١٠)الروضة‏ اليهية: في الوقف ج “ا ص 187. 

5١/8 شرائع الإسلام؛ ؛ في أواحق الوقف ج ؟ ص‎ )١١( 

7 تحرير الأحكاء: في أحكام الوقف ج لاص ١0‏ 

.185 المبسوط: في الوقف ج اص‎ )١( 


كتاب الوقوف / حكم لفقة الموقوف ا 


بالنفقة, فيصير كأنّه شرطها في كسبه. فأمًا إذا زمن العبد في شباب أو شام فلم 
يقدر على الكسب فمن قال إنّ الملك انتقل إلى الموقوف عليه فنفقئه فى ماله لأنْه 
عبده: ومن قال اتتقل إلى الله سبحانه وتعالى فنفقته في بيت المال ', وعلى مذهينا 
يصير حرّاً بالزمانة؛ انتهى. وقد وافقه الجماعة في صورني الاشتراط وخالفوه في 
صوّر الإطلاق. وقد سمعت دليل الفريقين وهو من يقول بأمٌ الملك ينتقل إلى 
الموقوف عليهم. وقد ذكر حكم ما إذا لم يكن كاسباً حيث قال: أو شاخ ولم يقدر 
على الكسب فنفقته فى مال الموقوف عليه إن قلنا بانتقال الملك إليه؛ وهو ممّن 
يقول بذلك. وقد وافقه على ذلك المحمّقٍ والمصئّف في «التحرير» وحكاه في 
الأخير عنه وأشار إليه في الأُوّل. ومن الغريب أنه قال في «جامع المقاصد "»: إن 
لم بذكره إذ لا فرق بين أن يعجز عن الكييبب أو يكون من أُوّل الأمر غير ذي 
كسب. هذا إن كان على معينين وقلناإن الوقتٍ يتتقل إليهم, 

وبقى الكلام فيما إذا كان على غير معينين- أو على معيّنين وقلنا إِنّ السلك 
ينتقل إلى الله سبحانه وتعالى أو بم عَلينَ ملل الوافكا. 

أمَا الأول ففي «الإيضاح " وجامع المقاصد والمسالك* والروضة'» أنّها في 


) لا شلك في أن نحفّق الوق مشروط بئّة القرية كما تقدم يانه في ص /18 1 ومعتاة أنه 
يقع لله ؛ فاذا وقف شيئاً لله وكان ن محتناجاً في بقائه على وجوده أو وقفيته إلى الننقد فنفقته إما 
على الله أي بيث المال - أو على مال اللإمام . وأمًا الفول بكوئها على نفس الموقوف أو على 
الموقوف عليه فهو خلاف الأصل. ف ن الأَرّل قد يستغرق وقت التفاع الموقوف عليه منه. 
والثانى ينافي عدم دخله في الوقف بل هو متحقّق من الواقف, وما لا تأثير في الوقف مله 
ولاطلب له فيه لا معنى لتحميل النفقة عليد. نعم لو لم يعطه الواقف ولا الحاكم ولا بيت المال 
فبقاوه يحتاج إلى نفقة نفقة أقرب الأقراد وهو الموقوف عليه. فافهم وتأمّل. 

(؟ ,م ) جامع المقاصد: في أحكام الوقف ج ؟ ص 74 

() إيضاءم الفوائد: في أحكام الوقف ج اص 51" 

(5) مسالك الأفهام ؛ في أحكام الوقف ج ص 1ى؟. 

(3) الروضة البهبة: في الوقف ج ص 1817. 


ابا مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 


كسبهء بل في «جامع المقاصد »أنه لاريب في أَنّها في كسبه مقدّمة على الموقوف 
عليهم إن كان ذا كسب وإِلَا ففي بيت المال, وإن لم يكن بيت مال وجيت كفاية 
كغيره من المحتاجين. وإن كان على معيّنين وقلنا إِنْ الملك ينتقل إلى الله سبحانه 
وتعالى ففى «الايضاح" والدروس " أنها فى كُسبه. وفي الأخير فإن تعذّر فعلى 
الموقوف عليهم, وفى «التذكرة"» أَنّها فى بيت المال. وفى «جامع المقاصد" 
والمسالك'عإن قلنا إن الملك يتنقل إلى الله سبحائه تعالى يبنى على أن نفقة الأجير 
أنشاء” ل والموصى يخدمته على مستحقّ المنافع أم لا فإن جعلناها عليه فهي على 
الموقوف عليهم أيضاً إلا ففي كسبه. فإن تعذّر ففي بيت المالء واحتمل في الأوّل 
كونها في كسبه مطلقاً م على بيت المالء وفي الثاني كونها على بيت المال مطلقاً 

وإن قلنا بالبقاء على ملك الواقف فيد يظهر من «التذكرة', أن النفقة عليه. فإن 
مات ففي بيت المال, لأنّ التركة نفلت إلولزلورثنة والوقف لم ينتقل إليهم. وفى 
«الايضاح "أتّها فى كسبه. وهو ظ اهو الدزؤلس"»أو صر يحها. وفى «المسالك * 5 
وكذا «جامع المقاصد ' © أن لبيك كي علي السكم في الأجير الخاصٌ, فإن قلنا 
بالأوّل فالنفقة على الموقوف عليه. وإن قلنا بالثاني فعلى الواقف, فإن تعذّر 
الواقف لموته أو إعساره ففى كسبه. فإن قصر ففى بيت المال. 

و حراسم سيافة؟ ١‏ بأثه اربناك كانه موانة تجهيزه كلفقته في حياته ولاكذلك 
لو قتل كما ستسمع 


(1و0و١١)‏ جامع المقاصد: في أحكام الوقف ج اص 4 

(؟ و) إيضاح الفوائد: في أحكام الوقف ج ؟ ص 44 

08 و4) الدروس الشرعية: في عدم جواز الرجوع في الوقف ج ؟ ص‎ ١ 

(؛ ول تذكرة الفتهاء أء: في الوقف فيما يحتاج إلى الاتفاق ج ص 1475 س 71١‏ 

لكوء )٠‏ مسالك الأفهام: في أحكام الوقف بم ه ص بدن 

(؟١)‏ منهم المصتف في تذكرة الفقهاء »نج ؟ ص 15+ س 15,؛ والشهيد الثاني في الروضة البهية 
ج “اص 187, والمحقق الثاني في جامع المقاصد؛: ج 4ص /. 


كتاب الوقوف / حك ثفقة اللوقوف ٠‏ -- --يسس|ب|ببييس 91# 


وإن كان ذا كسب على رأي. 
ولو أقعد أو عمي أو جذم عتق وسقطت نفقته. 


ولافرق في المملوك بين العيد والحيوان. وعبارة«اللمعة'» أحسن العيارات. 
وقالوا: بأد عمارة العقار على ما بشترطه الواقف. فإن لم يشترط ففى غلته, فإن 
قيرت لل يجب الأقبال على أعده راو هدع لم يحت سارك بزلا سيران 
لوجوب صيأنة روحه. 

قوله: (وإن كان ذا كسب على رأي» كما هو صريح جماعة ' وظاهر 
آخرين؛ لأنّ بعضهم لم يصرّح به وإنّما قال نفقة المملوك على الموقوف عليهم. 

قوله: «ولو أقعد أء عمي أو حدم عتق وسقطت نفقته» كما نبّه 
على ذلك في «المبسوط '» كما سمعيت انفائةبه صرح في «الشرائع ؟ والتذكرة” 
والتحرير' والمسالك”» فيما إذا أقغد. -و«الروضة” فيه وفيما إذا جذم. وفبها 
أيضاً وفي «اللمعة '» فيما إذا أعمَىٌَأوتجدموفي «دجامع المقاصد ' '» في الجميع. 
وعم ما قأل في «الدروس ''»: ولو عتق لعارض زال ملكه ووقفه ونفقته. والوجه 


(1و4) اللمعة الدمشقية: فى الوقف ص .٠١6‏ 

(؟) متهم الشهيد في اللعمة: ص ٠١6‏ والمحيّق الثاني في جامع المقاصد: ج 4 ص 1/4 وفخر 
المحمّقين في إيضاح الفوائد: ج ؟ ص 5914 

(*) العبسوط: في الوفف جح اص 5816. 

)4 شرائع الإسلام: في لواحق الوقف ج "كص 1١45‏ 

(0) تذكرة الفتهاء: في الوقف فيما يحتاج إلى الإئفاق ج *ص 17س 37 

(1) تحرير الأحكام: في أحكام الوقف ع ص 51١86‏ 

(؟) مسالك الأفهام: في أحكام الوقف ج 0 ص 78١‏ 

(كما الروضة البهية: في الوقف جح اعى 187. 

4٠١(‏ جامع المقاصد: في احكام الوقف ج 14 صى ولا. 

)1١(‏ الدروس الشرعية: في عدم جواز الرجوع في الوتف ج ؟ ص 7/8؟. 


1ب مفتاح الكرامة / م ١١‏ 


ولو كُتل قصاصاً بطل الوقف. 


في ذلك أنه صار حرا تجب نفقته مع عجزه على المسلمين .١‏ 


[فيما لو تل العبد الموقوف قصاصاً] 
قوله: 9ولو قتل قصاصأ يطل الوقف» أما لزوم القصاص فمحل 
ركاف كرا سن :«السبنالك امن اتنا يط ةق لد تلن تكله قفياف] لراذ كن 
فيه خلافاً. وقد صرّح به فى «المبسوط" والمهدّب؛ والجامع * والشرائع' 
رالتذكرة" والتحرير* والارشاد* والتبصرة"! والمختلف '' والدروس""١‏ 


)01 لعل مراد. 1 السلمن مكو بعلنل ونين فته لصحي أا د لم يكن لسولاء 
اله كود حبث لبون ايت دلولا ل عله اعد وجود يت المال أ 

(؟) مسالك الأقهاء: راكاد 0 

(؟) الميسوط: ا تمر قم #) المهدب: في الوقف بج أآص 15 

3 شرائع الإسلام: في نوا حق الوقف ج ص 114 

(/) تذكرة النتهاء كما رجت الدانا الع تفج اسن 117 سن 17 

(4) تحرير الأحكام: في أحيكام الوقف ج اص 1١0‏ 5, 

5 رشاد الأذهان: في أحكام الوقف ج ص 1241. 

)٠ :‏ تبصرةالمتعلمين:في الوقف ص 8؟1. )1١(‏ مختلف الشيعة:في الوقف ج“ص 5397 

(؟١)الدروس‏ الشرعية: ؛ في عدم جواز الرجوع في الوقف ج كص رما ؟. 


كتاب الوقوف / فيما لو أوجبت جتاية الع مال سس هنبا 


ولو قطع فالباقي وقشبا. 
ولو أوجبت مالاً تعلق يكسبه إن قلنا بعدم الانتقال. 


وجامع المقاصد ' والروض' والمسالك "2 لفوات متعلّقه لا إلى بدل. ولو كان له 
كسب كان للموجودين. هذا إن اختار الوليٌ القصاص. وإن اختار الاسترقاق 
فقضية كلام هذه الكتب كما هو صر بح «الشرائع “» أَنّه ليس له استر قاقه؛ لاستلزامه 
بطلان الوقف وخروجه عنه فى بعض الموارد كما تقدّم لدليل لا يقتضي التعدّي. 
وقرّى في «جامع المقاصد * والمسالك') أن له ذلك, وكأنّه مال إليد فى «الإيضاح"» 
وهو الأشبه بقواعد الأصحاب فى باب القصاص وعموم الأخبار الدالة على جواز 
تملّك المولى العيد الجاني عمداً. ووجهه أَنّالوليَ استحقٌ إيطال الوقف بالقتل قطعأً 
والعنو مطلوب شرعاًء وفى الاسترقاق تشع أبب/,حقٌ المجنيّ عليه وفضيلة العفو 
وإيقاء النفس المحترمة بالأصل فيكرن ولت القتل. وأما التأبيد الواجب في 
الوقف فَإنّما هو حيث لا بطرأ عقر يكل تربوسوبرد هنا في القثل الذي هر 
أقوى من الاسترقاق. ويستشكل المصنّف في ذلك. 

قوله: «ولو قطع فالباقي وقف»4 كماصرّح به فيالكتب المتقدّمة جميعها 
لوجود المقتضى فيه. لأنْه لا يبطل الوقف بتلف بعض الموقوف. 


[فيما لو أوجبت جناية العبد مالاً] 
قوله: ولو أوجبت مالا تعلّق بكسيه إن قلنا بعدم الانتقال» أي 
١(‏ وة) جامع المقاصد: في أحكام الوقف ج 1 ص لاوا (؟) لا يوجد لدينا كتابه, 
(5و1) مسالك الأقهام: في أحكام الوقف ج ة ص 2817 


(5) شرائع الإسلام: في لواحق الوقف بج ع 7١4‏ 
() إيضام الفوائد: في أحكام الوقف ج ؟ ص 50 


5 سس سل ل _ لس سس لل مقتاحح الكرامة /ج ١؟‏ 
وكذا إن كان على المساكين أو على المعسر, 


إلى الموقوف عليه. والمراد بإيجابها المال ما إذا لم تكن عمداً محضاً وقد صرّح 
بذلك فيما إذا كانت خطأ فى «الدروس' وجامع المقاصد؟ والمسالك'» وظاهر 
الأخير الاجماع عليه قال: أينَا لو قلنا بعدم انتقاله أو انتقاله إلى الله تعلّق بكسبه 
قطعاً, لكنه قال بلا فاصلة: ويحتمل تعلّقها بمال الواقف لو لم نقل بائتقاله عنه 
وتعلقها ببيت المال لو قلنا بالانتقال إلى الله تعالي؛ انتهى فتأئل. وقال فى 
«المهدّب “» وإذا كانت الجناية خطأً توجب المال كان ذلك في ماله, ولا مر 5 
الدب مسري :الب ارق عر دك أذ وذ يكور ةلد ذل بن التو قوت عايه 
وأنّه يبقى على ملك الواقف, فليتأمّل. 

ووجه ما في الكتاب أنّ فيه ,شجغا بين الحقّين. لأنّه لا بجوز بيعه ويمكن 
استيفاء الأرش من كسبه. ومنه يعرف التال-فيما إذا كان وقفاً على غير معيّن 
كالفقراء أو كان الموقوف عليه الْمعِيّْآمَثيرَا أن 'الجمع بين الحقّين ممكن أيضأ 
في هذين, أمّا الأوّل فلأنّ مستحقّه غير معيّن بحيث يمكن إيجاب الأرش عليه 
ولايمكن بيعه فتعيّن أن يكون في كسبه؛ وأما الثانى فظاهر. 

قوله: «وكذا إن كان على المساكين أو على المعسر» أي يكون في 
كسبه كما صرّح بهما في «جامع المقاصد "© وبالأوّل في «التذكرة'» وقد عرفت 
الوجه في ذلك بل ستسمع عن جماعة أنه يتعلّق بكسبه على القول بالانتقال إلى 
الموقوف عليه. 


.178 الدروس الشرعية؛ في عدم جواز الرجوع في الوقف ج " ص‎ )١( 
(كوة) جامع المقاصد: في أحكام الوق ج اص 5لا‎ 
.185 يي 0 (4) المهذب: في الوقف جح ”اص‎ 9 


كتاب الوقوف / يما لو أوجت سناية العيد مالاب سس الا 


إلا فعلى الموقوف عليه لتعذّر يبعه على إشكالء ينشأ من أن 
المولى لا يعقل عبداً. والأقرب الكسب. 


قوله: «وإلا فعلى الموقوف عليه لتعدّر بيعه على إشكال. ينعأ 
من أنّ المولى لا يعقل عبداً. والأقرب الكسب» أي وإلا نقل بعدم 
الائتقال بل قلنا باتتقاله إلى الموقوف عليه فالمال على الموقوف عليه كما هو 
خيرة «المبسوط ' والتذكرة'» وظاهر الأخير الإجماع عليه. قال: وإن قلنا إِنّ 
النلك للتوقرق عليه خاهداء عليه كنا هو عدا وغ قرول أ العامة قلع 
لامتناع تعلّقه برقبتهء إذ لا يتعلّق الأرش إِلَا برقبة من يباع. وإِنّما منع ذلك لحق 
الموقوف عليه فكان عليه أن يفديه بالأرشى. وفى «الشرائع "2 أن الأشبه تعلقه 
بكسبه. وفي «التحرير ؟ والروض؛ كالكتاب )أن أقرب. وفي «المختلف'» أنه 
الوجد. وف «الإيضاح! وجامع المقاجدالةاصم. وفي «المسالك" أنه أقوى. 
وبه جزم في «الدروس ''»لأنَ المَوَاَىَ لعفل عَبَََ ولا يتوقع عتقه غالياً ولاتهدر 
الجناية ولا سبيل إلسي ركه مضافاً أن فيه جمعاً بين الحقّين. ومن الغريب أَنّه في 


.581 المبسوط: في الوقف حم “اص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: فيما لو جني العبد الموقوف ج ؟ ص 557 س ١7‏ 

(") شرائع الاسلام: في لواحق الوقف ج ؟ ص .1١4‏ 

(4) تحمرير الأحكاء: في أحكام الوقف سم لاص ١6‏ 

(8) لا يوجد لديئا كنابه. ولكن يستفاد ذلك من حاشية الإرشاد (ضمن غاية المراد)؛ في الوقف 
ج 17ص .41١‏ 

() مختلف الشيعة: في الوقف بج ” ص 73١١‏ 

() إيضام الفوائد: في أحكام الوقف ج ؟ ص 540 

(ل) جامع المقاصد: في أحكام الوقف ج ؟ ص 7 

(4) مسالك الأفهام: في أحكام الوقف جم ه ص 585 

.57/8 ص‎ ١ الدروس الشرعية: في عدم جواز الرجوع في الوقف ج‎ )٠١( 


14 »ل ل فقتاح الكرامة /ج ١؟‏ 
وليس للمجنئ عليه استرقاقه في العمد على إشكال. 


«الإيضاح '» نسبه إلى الشيخ في «المبسوط» وكلامه نصّ فيما حكيناه عتد, لأنّه 
ممّن يقول بالانتقال. نعم غبارة «المهذّب '» ظاهرة فى الكسب كما قد عرفت. 
ولاترجيح فى «جامع الشرائع " والإرشاد؟ وغاية المراد ”». 

والوجه فى استشكال المصنّف أوّلاً يعرف مما ذكر فى حجّة القولين. 

وقد احتمل في «المختلف؟» وهر رةه وجرا الم با يدل قن الس 
والبيع أدون من القتل. ويضعٌف بإمكان الجمع بين الحقّين هنا بخلاف اليل 42 
القصاص مع بقاء العين ممتنع. وهذا الاحتمال قولٌ لبعض العامّة. 

وأمّا إذا لويكن ذا كسب ففي «الدروس”» أن التعلّق برقبته قويٌّ كما لو 
استحقٌ قتله. وفي «المسالك "2 أي توفي «جامع المقاصد "» أنه مدكن. وقد 
سمعث احتمال «المختلف» المتداوة لني ”الكسب واحتمل اكد الأركن ع يت 
المال إن أمكن كالح المع ” وكيف كات فلارتبط لدم امريْ مسلم. 

قوله: (وليس للمجنيّ عليه استرقاقه في العمد على إشكال» 
بنشأ من أن الوقف في الحيوان لا يزول إلا بزوال الحيوان وهو بنافي الاسترقاق 
والتملك, ومن أنّ الوليّ يملك إيطاله بإيطال الحياة فيملكه مع بقائها كما تقدّم 
الكلام فيه آنفاً مستوفي. 


154 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: في أحكام الوقف ج‎ )١( 


(؟) المهذب: : قي الوقف ج ؟ ص 45. () الجامع للشرائع: في الوقف ص 575 
ع ارشاد الأذهان: في أحكام الو لوقف بع ١‏ ص 1604. 
0 في لماج اسن . 4 00 ال 


ذخا مسالك الأفهام: :في أحكام الوق ج 0 ١‏ 
() جامع المقاصد: في أحكام الوقف ج 5ص 17/5 


كتاب الوقوف /فيما لو جني غلى الموقوف بما يوجب المال ل 1١!‏ 


ولو جني عليهبما يوجب المال احتمل اختصاص الموجودين به 


[فيما لو جُنىي على الموقوف بما يوجب المال] 

قوله: 9ولو جني عليه بما يوجب المال احتمل اختصاص 
الموجودين به» كما جزم به في «التبصرة'» وقرّاه في «المبسوط '». وفي 
«الشرائع "" أَنّه أشبه. وفي «التحرير » أقرب. وفي «الإيضاح *» أنه قوي. لأن 
الوقف ابتداء متعلّق بالعين وقد بطلت بإتلافه فامتنع أن يكون لمن سيوجد من 
البطون فيه حقئ؛ لأنُهم حال الجناية غير مستحقّين وإذا صاروا مستحقّين يخرج 
تائف عن كونه وققا أ وضتف”" بأن القمة بدل عن العين فيملكها من يملكها على 
حدٌ ما بملكها ويتعلق بها حقّ من يتعلّقحمّةبيهاء والوقف وإن لم يتناول القسيمة 
مطابقة لكنّه يتناولها اقتضاء من حي ث إِنْهاقائممٌ مقام العين وأنّ حقّ الوقف أقوى 
من حو الرهن وهو يتعلق بالقيمّةفالوقب أولى؛ ويأتبي بيان الحال. والجناية الْنى 
توجب المال هى ما إذا قتله خطأ أو قتله حب ْ 1 

و ا نا النزاع والاحتمالات فى «المسالك"* ما إذا صاليع عن الدية 
في العمد. ولعلَ الظاهر أنّها هنا تكون للموقوف عليهم الموجودين, لأنها عوض 
عن نفس الجاني لا نفس المجني عليه. لأنّ المستحقّ هو قتل نفس الجاني والصلح 
على الدية إِنّما هو بالعفو عن نفس الجاني. وفي «شرح الفخر"» أنّ كل مَن قال بأنّ 
)١(‏ تبصرة المتعلمين: في الوقف صن 0؟1١.‏ (؟) المبسوط: في الوق ج ص 181, 
(5) شرائع الارسلام: في لوأ حق الوقف ج ؟ ص .15١1‏ 
(4) تحرير الأسكاء: في أحكام الوقف ج ١٠ص‏ 1 
(0) إيضام النوائد: في أحكام الوقف ج ١‏ ص 6خ 


0 8 مسالك 0 لي لمكم اودب ص شرا 


اا لل سس هقتاح الكرامة /ج 8١‏ 

واو و د قال باختصا مهاه كل د 

أو المقتول؟ فعلى الأول تكون لموجرةين. ور الثاني يشتري بها عبدا للوقف 

يكون للموجودين ومن بعدهم انتهى. وقد عرفت أن الظاهر أنّها عن نفس القاتل. 
وظاهر «الكتاب والتذكرة' والدروس '» وصريح «اجسامع المقاصد . أن 

لافرق في ذلك بين كون الجناية على النفس فالدية ومادونها فالأرش. وأنّ 

الضابط إيجاب الجناية المال لتعلّق حقّ الوقف بالأبعاض كتعلّقه بالمجموع. وفي 

«المسالك 4 أنّ الذي يقتضيه النظر والّذي صرّم به غير المحيّق أن الحكم فى 

الأرش كالحكم في الدية وأنّ الخلاف واقع فيهماء انتهى. لكن ظاهر «الشرائع 

والتذكرة'» كما ستسمع و«الارشاد "كنا «التحرير*» أن الخلاف مختص بالدية, 

وأمًا الأرش فقد قطع فيه في الأولين بأكونهإللُوجود ين: بل قال في «المسالك ؟» 

قبل ذلك: إِنّ استحقاقهم الأرشى لانشبهة فيه. وقد فرض المسألة فى «الميسوطل ٠١‏ 

عرقت أن الظاهر منه عدم الانتقال. ولعل الوجه فى الفرق أن الأرش عوض عن 

جزء فائت أو صفة, وكلاهما من توابع العين التى هي مستحقّة لهم أو مملوكة: فله 

.8 نذكرة الفقهاء؛ فيما لو جني على الموقوف ج ؟ ص 117 س‎ )١( 

(؟) الدروس الشرهية: في عدم جواز اأرجوع : في الوقف ج عن لا؟, 

() جامع المقاصد؛ في أحكام الوقف ج 5 ص //7 

(4و1) مسالك الأفهام: في أحكام الوقف ج هص 781 

ا م ا ا 

إرعاد الأذسان في أحكاءالرقدج اص 441 

)٠١[‏ المبسوط؛ في الف ج 1ص 5 0١‏ المهدّب: في الوقج 1 ص كك 


كتاب الوقوف / فيما لو جني على الموقوف بما يوجب المال ا !لا 
ذلهم العفو 


نوع شبهة بالنماء ولذلك قال بعض الشافعية ': إِنْهِ يصرف إلى الموقوف عليه على 
كل قول ويئدّل منؤلة المهر والاكتسابء ولا كذلك الدية, 

قوله: «فلهم العفو» إذا قلنا باختصاص الموجودين بالدية أو الأرش 
فالظاهر أنّ لهم العفوء وإن قلنا بالعدم فالعدم كما صرّح به أيضاً فى «الكتاب» كما 
بأتى و«جامع المقاصد؟ والمسالك”» جازمين بذلك. وفي «التحرير “» في العفو 
إشكال إن قلنا بانتقال الوقف إليهم. وفي «التذكرة”» لا يصمٌ عفو البطن الأوّل لعدم 
علمه بقدر حقّه. وجزم فيها بالعفو فيما إذا كانت الجئاية على طرف. وقال فى 
«جامع الشرائع '»: إن للموقوف عليه العفئ:#القصاص. 

وأمنا القصاص إذا كان القاتل عبّدام#فان فلن باتتقال الملك إليهم كانوا هم 
الأولياء كما هو الشأن فيما لو كان المقتول عبدهم كما جزم به في «التذكرة" 
والارشاد" والكتاب» كما يأتى و«الدروس > وجامع المقاصد ١١‏ والمسالك'١».‏ 
وفي «التحرير ؟' أنه الأقرت: وقد سمعت ما فى «جامع الشرائع» وإن قلنا ببقائه 
على ملك الواقف فحق القصاص إليه. وبه جزم فى «التذكرة' أ» وآن قلنا بانتقاله 
)١(‏ نقله في المغني لابن قدامة: في الوقف ج ١‏ ص لدان" 
(كو١٠)‏ جامع المقاصد: في أحكام الوف ج اص لاا وير با, 
(؟و١١)‏ مسالك الافهام: فى أحكام الوقف ج ص 787و 814م5. 
(5و؟١)‏ تحرير الأحكام: في أحكام الوقف ع اص 515 
(0) تذكرة الفقهاء: في الوقف ج » ص 117 س .1١‏ 
(1) الجامع للشرائع: في ألوقف ص "1/1١‏ 
(8) إرشاد الأذهان: في أحكام الوقف ج ١‏ ص 484. 


هٍّ 3# م ع دسا ل 
وشراء عبد أو شقص عيد بها يكون وقفاء سواء اوجبت ارشا أو دية 


فليس للموجودين العفو حينتل. 


إلى الله تعالى احتمل أن يكون حكم القصاص للحاكم لأنّه ولي المصاايم المتعلقة 
بال اله وكاك .و يغدفل على شط اشتقاق النوقرق علبي مكاج صاتهي 
به واستحقاقهم منفعته, ولاحتمال أن يصالح القاتل على مال فيرجع إليهم طلقا أو 
وقفاً على الخلاف. 


[فيما لو اشترى بالمال الموجب على الموقوف شيمًا] 

قوله: «وشراء عيد او شقضن عبد بها يكون وقفا سواء أوجبت 
ع ا لين م 1 / 2 
أرشا أو دية فليس للموجوديق العفو حينئذ» هذا هو الاحتمال الثاني. 
وضمير «بها» راجع إلى الا الواجب بالجناية بتأويل القيمة. وهو خيرة 
«التذكرة' والإرشاد ' والمختلف ' والايضاح * وجامع المقاصد* والمسالك'» لان 
الدية عوض رقبته وللبطون اللاحقة فيها حقّ بالقوّة القريبة لحصول الأسباب 
المملكة ولم يتخلف منها سوى وجودهم ولهذا ياخذ البطن الثاني عن الواقف 
كالأوّل. وحيئئزٍ فلا سبيل إلى إيطال حقَّهم؛ فيجب أن يشتري بها عبداً أو شقص 
عبد يكون وقفاً صيانةً للوقف عن الابطال بحسب الإمكان ومحافظة على غرض 
)١(‏ تذكرة الققهاء: في ما لو جني على الموقوف ب لص 7س 3 
(؟) إرشاد الأذهان: في أحكام الوقف ج ١‏ ص 455. 
(؟) مختافى الشيعة؛: في الوقف ج اس ثرا ١‏ 
(4؛) إيضاح الفوائد: في أحكام الوقف سم ؟ ص 110 
(6) جامع المقاصد: في أحكام الوقف ج ؟ ص الا 


كتاب الوقوف / فيما لو اشثرى بالمال الموجب على الموقوف شيئاً- "ملل 
الوافف, ولأنّ الوقف تابع للمالية. ولهذا يجب شراء ما يكون وقفاً حيث يجوز بيعه 
في بعض الموارد, مضافأ إلى ما سمعته في تضعيف الأوّل. ولا ترجيح لأحد 
الاحتمالين في «جامع الشرائع ' والدروس ' والحواشي '». 
ولا فرق فيهما بين أن نقول بانتقال الوقف إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى 
وفي «غاية المراد والروض” أنه يجب أن يكون المشتري من جنس 
افر ع فعي ا لاخسه النسا القن الذكرره و الكت دي ا لدان امتكتع الشيعا ا 
فى باقى الصفات أو معظمها فهو أولى. وظاهر الفخر فى «شرح الإرشاد'» 
بل تسر كه و عحو نب المساوأة فى الأمريخ الأدّلين. وقال فى «غايةالمراد”» 
على القول بضمان القيمي بالمثل وأمكن النتهل كان وقفا واستغنى عن الشراء» 
وعلى القول الآخر لو أتى بعبد بالطفاكًا نكي ؤجوب قبوله. لأ غاية القيمة 
صرفها فى مثله. وظاهر «العسبسوط"”» فيما حكاء و«التذكرة؟ والكتاب» 
وغيره*' حيث قالوا: عبد أو شقص عبد أنه يجب أن يكون من جنس الموقوف. 
ولاترجيح فى «التذكرة''» فى وجوب المساواة فى الذكورة 
والأنوثة في جواز شراء العبد الصغير بقيمة الكبير وبالعكس. وكلام «الشرائع ١١‏ 
)١(‏ الجامع للشرائع: في الوقف ص 507/7 
(5) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 
(4و/) راجع غاية المراد: في الوقف ج ؟ ص 5 4]. (0) لا يوجد لديا كتايه. 
(1) شرح الإرشاد للنيلي: في الوقف صس 9 سس 0 (من كنب مكتبة المرعشي برقم .)1١1114‏ 
(8) المبسوط: في الوقف جع اص ف 
)١40(‏ تذكرة الفقهاء: في الوقف ج ؟ ص 1147 س .15-1٠‏ 


59/1 + ب بل هفاج الككرامة اج 5 


والارشاد ' والمختلف '» مطلق متناول لما كان من الجنس وغيره. ويشهد له 
حكمهم بأنّ الوقف على جهة إذا تعطّلت يصرف في وجوه البرٌ حيث لم يعتبروا 
ولم يوجبوا ما يكون أقرب وأشبه بجهة الوقف فيلحظ, ذلك. 

والذي يتولى الشراء الحاكم كما في «الإيضاح "© وغيرء. وفي «غاية المراد ؟» 
وكذا «جامع المقاصد”» أن الأجود تفويضه إلى الناظر الخاصٌء وإن تعذّر فالناظر 
العادٌ فإن تعذّر فالموقوف عليه قضية للشرط ة فى الموقوف عليه وعموم حكم 
الحاكم على البطون وأولوية الموقوف عليه. وقال في «التذكرة'): إن قلنا الملك لله 
سبحانه وتعالى تولى شراءه الحاكم. وإن قلنا للموقوف عليه تولاه. وإن قلنا 
للواقف فوجهان. واختير في «المسالك ' أنه يتولاه الموجودون وقد احتمله في 
«جأمع المقاصد 

واستظهر جماعة كالفخر وَالشَيلدين]' '/ والمحقق الثاني ١‏ وغيرهم ١"‏ أ 
يصير وقفاً لمجرّد الشراء ولا.يجتاج إلى تجديد عقد. ولا ترجيح في «التذكرة ١١‏ 
وفي «الإيضاح ١!‏ وجامع المقاصد؟! والمسالك''» إذا اشترى بها عبداً وفضل 
شيء اشترى به عبداً أو بعض عبد. وكذلك إِذا لم تف القيمة بقيمة عبد اشترى بها 
بعض عبد. وقد عرفت الحال في العفو. 
)١(‏ إرشاد الأذهان: في أحكام الوقف ج ١‏ ص 454. 
(1) مختلف الشيعة: في الوقف ج 7 ص 18؟. 
(1وكو؛١)إيضاح‏ النوائد: ؛ في أحكام الوقف ج 7 ص 55 
(4)غاية المراد؛ في الوقف ج ؟ ص "41. 


(6و8و١١5991١)‏ جامع المقاصد: في أحكاء الوق ج 4 ص قل 

10 ي1١)‏ تشكرء اللاياء: :في الوقف ج ١‏ ص 117 س 7و6. 

لاو 1) مسالك الأفهام: في أحكام الوقف ج فص 1 

)٠١١‏ الشهيد الأوّل في غايةالمراد: ج اص 57 5 والشهيد الثاني في مسالك الأفهام: بج ص81 
)١١(‏ كالبحراني في الحدائق الناضرة: في الوقف ج 1١١‏ ص 8؟؟, 


كتاب الوقوف / فيما لو جني على الموقوف بما يوجب القصاص لهالا 


ولو جنى عليه بما يوجب القصاص فاإن اقتص الموقوف عليه 
استوفىء وإن عفا فهل لمن بعده من البطون الاستيفاء؟ الأقرب ذلك 
إن لم تكن نفسا. 


[فيما لو جني على الموقوف بما يوجب القصاص] 

قوله: «ولو جني عليه بما يوجب القصاص فإن اقتص الموقوف 
عليه استوفى وإن عفا فهل لمن بعده من البطون الاستيفاء؟ الأقرب 
ذلك إن لم تكن نفساً» قد تقدّم آنفاًنقل الخلاف في أن للموجودين القصاص 
والعفو أم لا فيما إذا كانت الجناية على العيد الموقوف توجب قصاصاً. وقد حكينا 
هناك عن كلامه هنا الجرم بأتهم لهم ذلكة إبظاهره أنه مفروغ منه. وإِنّما غرضه 
هنا بيان حال ما إذا عفا فهل لمن بعداء م لبون الاستيفاء أم لا؟ وقد قرب أن لهم 
ذلك؛ لأنّ الح فى الوقف لا تختصٌ بالبطن الأوّلءرفإذا عفا فإئما يسقط حقه 
جاعتعرن امل الكت الى هر السام بد 2 هيب الناقرة على مولن ال 
كما هو مقتضى قواعد العفو, لكر الرد لا يكاد يتصوّر إلا برد تمام القيمة, فليتأمّل. 

وقد قئده الممّف بما إذا لم تكن الجناية نقساء وينهم منه أنْهم ئيس لهم ذلك 
إذا كانت نفساً, وقد خالفه ولده' والمحمّق الثاني ' فقالا: إن الأصح أن لهم 
الاستيفاء مطلقاً في النفس والطرف, لاستوائهما في بطلان الوقف في الفائت 
منهماء ونظره فى الفرق أنه إذا جنى على النفس بطل الوقف لفوات محلّه فبطل حق 
ناعل الطرى وذلك يلال اللارت ابعاء الرع بتاك محلم فيه مسشافاً إن 
ماعرفت أي هذا الفرق لو تم للزم مقتضاه فيما لو أوجيت الجناية مالا بغير تفاوت. 


41 إيضاح الفوائد: في أحكام الوقف ج ؟ ص‎ )١( 
.8١ (؟) جامع المتاصد؛ في أحكام الوق ج 4 ص‎ 


دسي ففتح الكرامة /ج ١؟‏ 


ووجه غير الأقرب أنهم بعفوهم حيث كان الحقّ منحصراً فيهم من حيث إِنْ 
عوضه كان لهم على القول به والعفو إِنْما هو عن العوض سقط حقّ البطون. وضعفه 
وك لكا لمن 

وحكى في «الإيضاح '» قولا بأنّ البطون يستوفون الدية لتغليب العفو 
وقال: إِنّه الأصح. وفي «جامع السقاصد" أنّ فيه قرّة لأنّه له أن يعفو 
على مال والعفو مبنيّ على التغليب. وقد عرفت أن المتبادر من العبارة أن المراد 
من الاستيفاء القصاص لا الدية. ولم نجد هذا الفرع لأحد من الخاصّة والعامّة 
لا فى الباب ولا في القصاصء وهو من خواصٌ الكتاب. فالقول المذكور وتعليله 
عليلان, لأنا لم يظهر لنا معنى تغليب العفو فيما لحن فيه لأنّهم قالوا فيما إذا 
عفا بعض الورثة لا تسقط حق اليافين من القصاص بعد ردٌ دية من عفا 
عن الجاني, وقد صرّح بذلك في ثمائية عش كناباً'. وقد حكى عليه الإجماع 
في «الخلاف * والغنية *» وغيّرفما: .نعم قبال الصدوق': روى أنه إذا عفا 
5 الأولناء ارت القوى وهذه زواية عاذ مرسلة أعدرض عتها الأصيعات 
نلا خديناز الاخر: المروية في «الخلاف”». نعم استشكل المصنّف * وولر, ٠١‏ 


)١(‏ إيضاح الفوائد: في أحكام الوقف ج اس تقل 

("] جامع المقاصد: في احكام الوقف جم 1 ص ا 

(؟) كشرائع الاإسلام: في القصاص ج ؛ ص 11٠‏ وقواعد الأحكام: في القصاص ج ” ص 318 
ومسالك الأفهام: : في القصاص جح ١6‏ ص 59؟؟. 

( 5ع 6) الخلاف: :في الجنايات ج 0 ص 181 المسألة ؟1. 

(8) غنية النزوع: في الجنايات ص ١1‏ 4. 

(1) كما في رياض السائل: في كيفية استيقاء القصاص ج ١4‏ ص .15١‏ 

(لا) من ل"يحضره الفقية: ؛ في ألديات ذيل حم ؛ مج ذعى ثان 

0 :في القصاص ج 7ص 147. 

.187 إيضاح الفوائد: في القصاص ج 4 ص‎ )٠١( 


كناب الوقوف / فيما لو استرقٌ الجانى على الموقوف لبلب اال 
ولو استرقٌ الجاني أو بعضدفهل يختص بدأو يكون وقفاً؟إشكال. 


والشهيد ' وكاشف اللثام ' في القصاص قيما إذا قال عفوت عن نصفك أو يدك أو 
رجلك. لأ العفو عن البعض يستلزم سقوطه عنه وهو مسلزوم لإسقاط الجميع 
وللأصل ولأنّ الحقّ إِنّما تعلّق بالنفس لا بالأعضاء. وقولهم في باب الوكالة؟ 
سترط الققاض زم لزه الخد عن الام بطم لنت ديا عن كليس الستو و[ 
ذكره بعضهم * في بيانهء بل الوجه فيه أَنّه صار بذلك كالمتبرّع بالعفو كما تقدّم بياته 
في باب الوكالة”, فلم نجد هذا التغليب مسلّماً عندهم ولم ينضح لنا صحّة قوله في 
«تجامع المقاصد'» أنّ العفو الصحيح لاكلام فيه. ثم إِنّ الظاهر من العبارة أنّ العفو 
عن الجميع كان على غير مال, لأنّدالمتبادر منه, فقضية التغليب أن لا يستوفوا 
الدية, على أنّها لا تعبت عندنا إلا صلخا 'فكييٌ”/يصحٌ القول بأنّهم يستوفون الدية 
على الاطلاق؟ ثم إنّ ذلك كله فرع أصكةدهذا:ألعفو سواء كان على مال أو غيره 
وهو فى محل الإشكال أو المنع. ظ 


[فيما لو استرق الجاني على الموقوف] 
قوله: (ولو استرىٌ الجاني أو بعضه فهل يختصٌ به أو يكون 
وقفاً؟ إشكال4» أصحّه أنه يكون وقفأكما في «الإيضاح! وجامع المقاصد"». 


)١(‏ الحاشيةالنجّارية:فى القصاص ص 49١اس‏ و(مخطوط فى مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية). 

(؟) كشف اللثام: في القصاص ج ١١ص‏ 588 

(5) كما في قواعد الأحكام: في الوكالة ج ؟ص 04 وجامعالمقاصد: في الوكالة ج./ ص1 1؟, 
ومجمع النائدة والبرهان: في الوكالة ج 13ص كرلاة. 

(4) كالمحمّق الثاني فى جامع المقاصد: في الوكالة ج ١م‏ ص 41؟. 

(0) تقدمفي ج١اص8١7- 11١‏ 0وم) جامع المقاصد:في أحكامالوقف ج 4ص ١لمو80.‏ 

(/) إيضاح الغوائد: في أحكام الوقف ج ؟ ص 41 


مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 
ولو اتفق هو ومولاه على الفداء فهل يختصٌ او يشترى به عبدأ 
يكون وقفا؟ إشكال. 
ولو وقف مسجداً فخربت القرية أو المحلّة لم يجز بيعه 


وكا 


0 ويكون وققأ بمجرّد الاستر ترقاق أ ا 
شق الل دحل ري ع لز ا و ار 
متل ما تقدّم من أنّ الوقف إِنْما يتناول ملك العين وقد عدمت فزال, وهذا العيد 
لم يتناوله الوقف الأوّل أصلاً بل لو صرّح بوقفه لم يصمٌ وإِلا لصح وقف المعدوم 
ولم يشترط في الوقف الملك. 

قوله: «ولو اتفق هو ومولاه علي الفداء فهل يختصّ أو يشترى 
به عبدأ يكون وقفا؟ إشكال» بعلم منشره مما تقدم. وأصحه أنه يشتري به 
عبداً من جنسه يكون وقفاً كماتعر قيضية كااام بالإيضاح '» و تسر بام (جسافع 
المقاصد "» وبه جزم فى «الحواشى » وقال: فإن تعذر من جنسه فمن غيره. 


[فيما لو وقف مسجدا فى قرية فخربتك] 
بلا خلاف من أحد إلا من أحمد ”. لأنّ وقفه بمنزلة تحرير العبد. ولبقاء الغرض 


)١(‏ حواشى الشهيد (الحاشية النجارية). فى الوقف ص ١١5‏ س ا (مخطوط في مكتبة ركز 
الأبحاث والدراسات الاسلامية). 

(؟) إيضاح الفوائد: في أحكا م الوقف م ؟ ص 741 

(؟) جامع المقاصد ؛ في أحكام الوقف ج دص .8١‏ 

(4) لم تعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا. 

(5) راجع المغني لابن قدامة: في الوقف ج 7ن 518 


كتاب '١‏ اوقوف / فيما لو وقف مسجداً في قرية فخربيت 777 م ايا 
المقصود منه من إعداده للعبادة لرجاء عود القرية وصلاة مسافر يمي يهء مضافا إلى 
الاستصحاب. وفي «المبسوط ١‏ والشرائع ' والسذكرة ' والتحرير؛ والارشاد* 
والدروس' والروض”» وكذا «المسالك* والكفاية'» أن العرصة لم تخرج عن 
الوقف. وقّده في الأخيرين بما إذا لم يكن في الأرض الخراججية. قال في 
«المسالك "' فإنّه ينبغي بطلان الوقف حيتئذٍ بزوال الآثار بالكلية. تعم يتم هذا في 
المملوكة بالأصل لا تبعاً لآثار التصرّف. ومن الغريب قوله في «المفاتيع١.‏ كذا 
قالوه, وإنّما قاله قبله صاحب «المسالك», وقد ينا فى محله أنه إذا بنى وتصف 
بإِذن الاإمام أو نائبه ولو جائراً عموما أو وها نااك ملكاً حقيقياً لا يزول ملكه 
ولو زالت الآثار. ولا فرق في ذلك بين المسجد والدار. وكذلك الحال فيما إذا باعه 
الامام أو الجائر لمصلحة الجند, بل وكذاهنا,أقطعه وبتى فيه وتصرّف. ولهذا أطلق 
هنا الأصحاب. ووافتهم على ذلك فئ «الروضة' ». وفي قولهم صلوات الله 
علي «إلى أن يرث الاأرض ومن عَلَيْهَاة ما يدل على ذلك. 

ومن المملوك بالأصل ما صلم هلها عليه وما ملكت بالأحياء. وهاتان 


5٠١ المبسوط: في الوقف ج اص‎ )١( 

(1) شرائع الإسلام: في لواح الوقف جح ؟ ص .١ 2١‏ 

() تذكرة الفقهاء: في الوتف ج ”ص 441 س ؟؟ 

(4) تحرير الأحكام: في احكام الوقف ج "ص ١1‏ 

(0) إرشاد الأذهان: في أحكام الوقف ج ١‏ ص 400. 

(3) الدروس الشرعية: في عدم جواز الرجوع في الوقف ح ؟ ص /117. 

(/) لا يوجد لدينا كتابه. زكرا مسالك الأفهام :في أحكام الوقف ج ص 51 
(3) كفاية الأحكام: في أحكام الوقف ج ؟ ص 15. 

1417 مسالك الأقهام: في أحكام الوقف مم 5 ص‎ )٠١( 

.؟١١ مفائيح الشرائع؛ ؛ في انتقال الموقوف عن الواقف وعدمه ج ص‎ )١١( 

(؟1) الروضة البهية: في الوقف ح 1ص 186. 

5١0 ص‎ ١١ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ضمن ح 2 ج‎ ٠١ وسائل الشيعة: ب‎ )١7( 


“الال لس لل هفتاع الككرامة /ج ١؟‏ 


ولم بعد إلى الواقف. 
ولو اخذ السيل ميّنا فالكفن للورئة 


حالهما حال أرض الخراجء فليتأ 

قوله: «ولم يعد إلى الواقف» كما في الكتب المذكورة مع زيادة 
«الخلاف ١‏ والسرائر' واللمعة" وجامع المقاصد! والروضة *». وفي «الخلاف 
والسرائر» لأنّ ملكد قد زال بلا خلاف فلا يعود إل بدليل. 

ولم يخالف في ذلك إلا محمّد بن الحسن"'؛ قال: إِنّ المسجد يرجع إلى ملك 
الواقف إذا خربت القرية قياس على كفن الميّت فإِنّه يعود إلى الورثة, والجامع استغناء 
المسجد عن المصلين كاستغناء المت جر .إلكفن وتعذّر المصرف فى الموضعين. 

وفبه: أنّا نمئع القياس والجامط::أثاءالاولٍ أن الكفن ملك لهم في الأصل لان 
التركة تنتقل إلى الورثة بالموت وإن وب صرف بعضها فى التكفين, وامّا الثاني 
فلانٌ الفارق موجود وهو عدم رَجَاء ود المت بخلاف المسجد لجواز عمارة 
القرية وصلاة مسافر. 


[حكم كفن الميّت الذي أخذه السيل] 
قوله: ؤولو أخذ السيل ميّناًفالكفن للورثئة» ظاهر «المبسوط" 


(١4الخلاف:‏ اق لكا الراع فوووا المسألة ١‏ 

(؟)السرار: : في أحكام الوقف سم اص 177. (؟) اللمعة الدمشقية: في الوقف ص 0 .٠١‏ 
|4 جامع المقاصد: ؛ في أحكام الوقف ج ا ب" 

(0الروضة البهية: : في الوق ج أاعى كارت 

(1) رك جع المغني لابن قدامة: ل د 

() المبسوط: في الوقف ج *ص ٠‏ 


كتاب الوقوف / فيما لو آجره البطن الأوّلِ فمات قبل انقضاء مدّتها + ا الال 
ولو مات البسطن الأوّل قبل انقضاء مدّة الاجارة فالأقرب 
البطلان هنا 


والخلاف '» وغيرهما ' اثفاق المسلمين على ذلك حيث إن محمد بن الحسن وافق 
على ذلك وجعله أصلاً قال الشهيد ؟: إِنّ السبب فى وضع هذه المسالة عقيب 
المسجد أنّ محمد بن الحسن قاس المسجد على الكفن. وكيف كان؛ فقد صرّح به 
هنا بأنّ الكفن للورثة فى «المبسوط» واكثر ما ذكر بعده. 

وكون الكفن للورثة فى كلامهم جميعاً مبنيئ علي الغالب, وإلا فقد يكون من 
الزكاة والوقف على الأكفان ومن المتبرّع وفي الكل يرجع إلى المأخوذ منه. وذلك 
مع اليأس كما نبّه عليه في «الميسوط ؛ والتجرير”» وقيده به في غيرهما'. وتركه 
هنا لظهوره. وتمام الكلام في بأبه. ظ 


[فيما لو أجره البطن الأيّل فمَاك قبل انقضاء:مدّتها] 


قوله: (ولو مات البطن الأول قبل انقضاء مدّة الإجارة فالأقرب 
البطلان هنا» كما في إجارة «التذكرة" والتحرير* والكتاب وجامع المقاصد'» 


.,1١ المسألة‎ ١ الخلاف؛ فى في الوقف ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في احكام الوقف بع ؟ ص ؟8. 

(7) مسالك الافهام: فى أحكام الوقف ح 0 ص 18 ؟. 

(4) المبسوط؛ في الوقف ج لاص ٠١‏ 

(0) تحرير الأحكام: في أحكام الوقف ج ١ص‏ 71 

(1) راجع مسالك الأفهام: في أحكام ارج حس /111. 

(/) تذكرة الفقهاء: الاأجارة في الأعذار المتجدّدة ج اس 6"ا"اس 737 
(4) تحرير الأحكام: في عقد الإجارة ج لاص .1١‏ 

(4) جامع المقاصد: في ماهية الأجارة ج لاص 0 


زويف 


مفتاح الكرامة /ح ١؟‏ 
وكذا «الكفاية '» وقد جزم به في الباب في «الخلاف؟ والمبسوط؟ والتذكرة؟ 
والتحرير” والإرشاد' والدروس" واللمعة* وجامع المقاصد؟ والروض ٠١‏ 
والروضة ' '». وفي «الشرائع ' '2 أنه أظهر . وفي «الإيضاح ''» أنه أقوى 

ومعنى البطلان توثفه على إجازة البطن الثاني وأنّه له الخيار كما في 
«الشرائع ؟' والتذكرة؟' والتحرير'' وجامعالمقاصد"! والمسالك"'»وغيرها؟؟. 
ولعل ذلك في غير كلام «الخلاف والمبسوط والايضاح» ولا يبطل العقد من أصله, 
لأنّه كان يشبه تبمّض الصفقة. فيكون للبطن الأَوّل أجرة المثل عن مدّتهم, لاثّفاق 
الخاصّة والعامّة إلا مَن مذ من العامة على خلافه. وهذا الحكم ممًا تسالم عليه 
الخصوم إلا مَن شذ من العامة لأنّ القائل ببطلان الاجارة بموت أحدهما والقائل 


10 كناية الأحكام ؛ في أن الاإجارة هل اتبظله بالموكن ما اص‎ )١( 

(؟]الشائف: : في الوقف ج سس ؟نة العيازد 0 

(؟1) المبسوط: ؛ في الوقف ج ١‏ ص١‏ سن 

(و18١)‏ تذكرة الفتهاء:: في الوقف ج ١‏ ص 117 57و ثة, 

(ةو"١)‏ تحرير الأحكام: في أحكام الوقف ج صن ١‏ 7, 

() إرشاد الأذهان: في أحكام لوقف ج ١‏ ص 156. 

(/) الدروس الشرغية: : في ببع الوقف ج ؟ عن مرا 

(ثنا اللمعة الد مشفية: في الوقف ص 0 1 

(9و7١)‏ جامع المقاعد: :في أحكام الوقف جج قصل الى 

لا يوجد لدينا كتاب الروضء ولكن جزم به في سعاشية الارشاد (ضمن غاية المراد): فى 
الوق ج ؟عس 485 

(1١١)الروضة‏ البهية: في الوتف ج لاص أرارا. 

(؟١)‏ شرائع الإسلام: في لواحق الوقف ج 7ص .11١‏ 

)١(‏ إيضام الفوائد: في أحكام الوقف اج ص 99ل 

,55١ شرائع الإسلام : في لواحق | لوقف ج آص‎ )١5( 

(ى؟) ) مسالك الأفهام: في أحكام الوقف ج 6 ص ٠١‏ ع 

(15) كفاية الأحكام: ؛ في أحكام الوقف ج اص 37١‏ 


كتاب الوقوف / فيما لو أجره البطن الأول فمات قبل انفضاه مدّتهاب ابنالا 
بعدمه اتفقوا هنا على البطلان, لأ الشيخ في «الخلاف' والميسوط ؟'» والمصئّف 
في ظاهر «التذكرة"» مئن قال بعدم بطلائها بموت أحدهما. وكد عونا فننا 
بالبطلان لمكان الفرق بين إجارة المالك والموقوف عليه, لأنّ ملك الثاني غير تام 
لأنّهِ بموته قد تبيّن أتتهاء حقّه, لأنّ البطن التاني إِنْما يتلقّى عن الواقف كالأوّل. 
فإجارته فى بقية المدة تصرّف في حقّ غيره فيتوقّف على إجازته. ولا كذلك 
المالك فإنّه له نقل ماله صحيحاً وإتلافه من دون التفات إلى الوارث. لأأنه إِنّما 
يتلنّى عنه ما كان ملكاً له حين موته أو فى مرضه على بعض الوجوه فلا يتبيّن 
بمونه أنه متصرف في حقّ غيره. ومن المعلوم أنه ليس للموقوف عليه إجارة 
الوقف مدّة يقطع بعدم بقائه إليهاء فالزائد باطل من الابتداءء فلا بباح له أخذ قسطه 
من الأجرة وإِنّما أببم في الممكن مجو ابتحقاق بحسب الامكان لأصالة 
البقاء. لكت إطلاق الأخبار الصحيحة بَلَتَوَختبر الهمداني ' التي استدلوا بها على 
عدم بطلان الإجارة بموت أحد أَلمتَعَكدَيْنَ وَل ذلك إلا أن يقولوا إِنَّ هذا الفرد 
نادر ولذلك أطبقوا على عدم الالتفات إلى ذلك الاطلاق بالنسبة إلى هذا الفرد. 
ولعلّه وجه غير الأقرب في كلام من لم يجزم بذلك وأنّه مالك حقيقة فلا تبطل 
الاجارة المحكوم بصممّتها. وهو بمكانة من الضعف. ومع ذلك كله فقد يظهر مسن 
شيخنا صاحب «الرياض *» التردّد حيث قال: عند جماعة:؛ وسببه ضعف التتبّع 


١(‏ و؟) الموجود في الخلاف والمبسوط هو خلاف ما في الشرح» . فإِن الشيخ : فى الكتاين 
قاثل ببطلان الاجارة وت أهدهنا: فراجع الخلاف: ج ؟ ص 5 المسألة ل العديظ: 
اص 14 

(*) تذكرة الفقهاء؛ الاأجارة في الاعذار المتجدّدة ج اص الس 23 

(4؛) وسائل الشيعة: ب 50" من أبواب أحكام الإجارة ح ١ج ١١‏ ص 18؟. 

(5) رياض المسائل: في أن الإجارة هل تبطل بالموت؟ ج ؟ ص 195. 


ع ديو مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 


و يرجع المستأجر على ورثة الميّت بما قابل الباقي مع الدفع. 
ولا يحور للموقوف عليه وطء لق 


وعدم التأثّل والتليّث. وملاحظة قوله في «الحدائق '2 إِنْ هذه التعليلات لا تصلم 
لتأسيس الأحكام مع فقد النصّ, فالمسألة لا تخلم من إشكال. وأنت قد عرقت أ,” 
النصّ موجود وأنّْه أعر ضواعن إطلاقهلمكان الضوابط القطعية. 

هذاء وقد قيّده جماعة كثيرون بما إذا لم يكن المؤجر من البطون أو غيرها 
ناظراً على الوقف وآجر لمصلحته لا لمصلحة كما تقدّم بياله في باب الإجارة؟. 

قوله: «ويرجع المستأجر على ورثة الميّت بما قابل الباقي 
مع الدفع» كما في «الميسوط» وتشيع ما ذكر' بعده في صدر المسألة 
عدا «الا:رشاد والدروس» إذا كان قذا خلف) تركة. والمراد بما قابل المتخلف 
أن تنسب أجرة مثله إلى أجززة .مل مجموع المذةٍ ويرجع من المسمّى بمثل 
تلك النسبة, فلو كان قد أجره سنة بماثئة ومات بعد اننقضاء نصفها وفرضنا أن" 
أجرة مثل النصف المتخلف يساوي سمّين وأجرة مثل النصف الماضي يساوي 
ثلاثين رجع المستأجر بثلثي المائة. 


[في منع وطء الأمة الموقوفة للموقوف عليه] 
قوله: وولا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة4 كما في «المبسوط ؟ 


.507 الحدائق الناضرة: في بطلان إجارة الوقف بموت البطن الأوّل بج ؟؟ ص‎ )١( 
(؟) تقدم في ج 15 ص 514؟.‎ 

(1) تقدم ذكرهم في ص 7لا 09 

(4)المبسوط: في الوقف ج لاص ,1531١‏ 


كتاب الوقوف / في منع وطء الأمة الموقوفة للموقوف عليه ل سس في 


فإن فعل فلا مهر. ولو ولدت فهو حر ولا قيمة عليه. 


والجمامع ' والشرائع ؟ والتذكرة' والتحرير ؟ والإرشاد* وشرحه'» لولده 
و«الدروس" وجامع المقاصد* والمسالك"*» بل قد يظهر من «السبسوط 
والتذكرة» أله لا خلاف فيه من الخامّة والعامّة بفقد السبب بناءٌ على عدم 
اتتقاله إليه أو لفقد الشرط. وهو عدم الاختصاص والتمامية على تقدير الانتقال 
إليه أو لوجود المائع وهو تعريضها للحمل الموجب بصيرورتها أمّ ولد المانع 
من دوام وققها على اليطون لانمتاقها بموته. فكان وطرها على هذا الآخير 
معان ا رمو و هون الةلاعات: 

قوله: ؤفإن فعل فلا مهر. ولو ولت فهو حب ولا قيمة عليه كما 
في «المبسوط» وجميع ما ذكر بعدم ناكد تبرع الإرشاد للفخر. والوجه في أنه 
لا مهر عليه أنه لو وجب اوجب له. نَعمَتإذ اكات له شريك كان عليه له من العقر 
مايخصه. وقد صرّح في «المبسوط * وَالتذكرَة7 والتحرير ؟' والدروس"'١‏ 


577 الجامع للشرائع: في الوقف ص‎ )١( 

(؟) شرائع الاسلام: في لواحق الوقف ج " ص ١1؟.‏ 

(*) تذكرة الفقهاء: في الوقف ج ؟ ص 44١‏ س ."١‏ 

(4) تحرير الأحكاء: في جواز ترويج الجارية الموقوفة ج ؟.ص 77 
(0) إرشاد الأذهان: في أحكام الوقف ج ١ص‏ 401. 

(3) شرح الإرشاد للثيلي: ص 1/8 س ١إمن‏ كتب مككتية المرعشي برقم 5181/1). 
(لاو؟1١)‏ الدروس الشرعية: في يبع الوقف جح ؟ ص .58١‏ 

4) جامع المقاصد: في أحكام الوقف ج 1 ص 817, 

(3) مسالك الأفهام: في أحكام الوقف ج 6 ص .1١7‏ 

.51١ المبسوط: في الوقف جح اص‎ )٠١( 

1 س‎ 44١ تذكرة الفقهاء: في وقف الجارية ج اص‎ )١١( 

177 ص٠ تحرير الأحكاء: فى أحكام الوقف ج‎ )١١( 


ااا ل ب هقتاح الكرامة /ج 7١‏ 
وفي صيرورتها أمّ ولد إشكال. 


وجامع المقاصد ' والمسالك '» أنه لا حدٌ عليه. بل قال جماعة من هؤلاء: وان 
انتفت الشبهة, لأنّه مالك في الجملة فكان غير زانٍ وأنّ التعزير مع العلم فلا ريب 
فيه كما في «الدروس "». وإن قلنا إن الملك لله عرٌ وجل أو إِنّْها باقية على ملك 
الواقف أمكن الحدٌ كما في «الدروس 8 والوجه في أن الولد حر أنّه غير ران وفي 
أنّه لاتجب عليه قيمته أَنّه المستحقٌ لها لو وجبت إذا لم يكن له شريك. ولو قلنا 
أن ولد الموقوفةوقف وجب أن يشترى بقيمةالولد عند سقوطه حيّا ما يكون وقفا. 

قوله: وفي صيرورتها أَمّ ولد إشكال». ونحوه ما في «الشرائء ؛ 
والتحرير' والإرشاد" والدروس*» مر النظر والتردّد ومنشؤه من عدم تمامية 
الملك وأدائه إلى إبطال الوقف ومرخ أَنّه)علقمنه فى ملكه فولد فتكون أم ولد كما 
هو خشيرة «المبسوط* والتذكرة وشرح الارشاد' '» للفخر و«الا يضام ١"‏ 
والحواشى ''». وقد نسبه في هاي المراد "© إِلىْ الأصحاب كما ستسمع. وفى 


0 

(1) مسالك الأفهام: في أحكام الوقف ج 8 ص 1١7‏ 
('و4 وما الدروس الشرعية: في : بيع الوقف ج ؟ م عار 
(5) شرائع الإسلام: في لواحق الوقف بج ؟ ص 51١‏ 

() تحرير الأحكام: في أحكام الوقف ج ص 5197 
() إرشاد الأذهان: في أحكام الوقف ج ١‏ ص 404. 

(8) المبسوط: في الوقف ج اص 05 

7 س‎ +4١ تذكرة الفقهاء: في وقف الجارية ج ا ص‎ )٠١( 
شرح الاإرضاد التيلي: في الوقف ص /5 س /ا(من كتب مكنبة المرعشي برقم 4 ؟7).‎ )١١( 
(؟1)إيضاح الفوائد: في أحكام الوقف ج ؟ ص ةا‎ 
لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا.‎ )١( 

(14) غاية المراد: في الوق بج ٠ص‏ 418 


كتاب الوقوف / فى منع وطء الأمة الموقوفة للموقوف عليه بل لإلالا 


ومعه تنعتق بموته وتؤخذ من ثركته قيمتها لمن يليه من البطون على 
إشكال. 


«جامع المقاصد' والروض" أَنّها لا تصير آم ولد. لأ المتبادر من الملك هو 
الكامل الطلق الُذى لا حجر على مالكه لتعلّق حقّ الغير به. قلت: هما عمومان قد 
تعارضا فيحتمل ترجيح عموم أدلّة الاستيلاد, لأنّه كالعتق يبنى على التغليب, 
ويحتمل ترجيح عمومات النهى عن تغيير الوقف وإبطاله لسبقه فيستصحب حكمه 
إلى أن يثبت المزيل كتقديم حقٌ المرتهن لو أولدها الراهن, ولأنّها تقوم عليه كلها 
بعتقها بالاستيلاد ولاشيءمن آم الولد تنوم كلها على المولى بدليلالاستفراء؛ فتأمّل. 

قوله: «ومعه تنعتق بموته وتوّخخك,من تركته قيمتها لمن بليه من 
البطون على إشكال» أي ومع كؤنهاام وَلمتتبتق بموته كسائر أمّهات الأولاد 
ونواخد من قيمتها لمن يليه من-البطوئء كما جزم بيذلك كله فى موضع من 
«التذكرة'» وهو الظاهر من «الشرائع * والتحرير” والإرشادأ» وصريح «شرحه '» 
لولده. أن ظاهر الثلاثة أن التردّد والنظر إِنْما هو في سو رورعيا وان وقد 
عرفت* أنه اختار في «التذكرة» كولده والشهيد في «الحواشي» أنّها تصير أَمٌ ولد. 


.84 جامع المقاصد؛ في أحكام الوقف ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) لايوجد ينا الروض: ولكن يستفاد ذلك من معاشية الارشاد (ضمن غاية المراد): في الوق 
1# صن 5171. 

(؟) تذكرة الفقهاء: في وقف الجارية ج ؟ ص ١س‏ ل 

(4) شرائع الاسلام: في لواحق الوقف ج ١‏ ص ١‏ ,, 

(0) تحرير الأحكام: في أحكام الوقف ج ص 777 

(5) إرشاد الأذهان: في أحكام الوقف ج ١‏ ص 104. 

(/) شرم الارشاد للنيلي: في الوقف ص 8س 6 (من كنب مكتبة المرعشي يرقم 4لا ؟7). 

(4) تقدام في ص 1397/. 


+؟/ا92 ل  -‏ ل ب املح مقتاح الكرامة /ج ١؟‏ 

وقدحكى فى «التذكرة' والايضاح '»الاثفاق على أَنّها تَوْحْد قيمتها من تركته. 
لكنّه اختار فى «الإيضاح» أنه يستري بها ما يكون وققاً إذا كان هو تمام الطبقة. 
وهو خيرة «جامع المقاصد" والمسالك “» وقد توف في «التذكرة» في ذلك. ثم إن 
ظاهر كلام «المبسوط» يشهد بصحّة إجماع «التذكرة والإيضاح» حيث إنه يظهر 
مند 1 التاسن مقدالدة على أخل دياس تركه وعلله از والذوهنها خمارل بعد 
انقطاع حقّه عنها. قال: ويخالف ما إذا وجبت القيمة حال حياته. لأنّها وجبت 
وحقه باق. وقال: إِنْهِم اختلفوا فيما يعمل بها قال: فمن قال: إن الموقوف عليه إذا 
أتلف اشترى يقيمته آخر قال: هنا يشتري بها أخرى تقوم مقامها. ون قال؛ تنتقل 
إليه قال: أعطى من يليه من البطون تلك القيمة كما إذا وجبت القيمة وهو حك . 

بايا أراده في «المبسوط (َالتِكرة والايضاح» أنه أتلقها على مَن بعلده 
بعد موته ححيت لم يكن مالكاً بخلا896لر/أتافها في حياته. لأنّه حيئئذٍ مسالك, 
فيجري في إتلافه الوجهان فئ»عوض الموقوف. فيصير حاصل إشكال المصّف 
أنّ عوضها حيث تصير أَمْ ولد هل يكون لبن اأذي حصل العوض في زمائه وهو 
البطن الذي يليه ولا يختصٌ به بل يكون بين البطون. فعلى الأول لا يخذ منه 
لاستحالة ثبوت العوض عليه لنفسه, وعلى الثائى يشتري بها ما يكون وقفاً. 

وقد اعترض على الأصحاب فى «غاية المراد» بأنّها إذا صارت أَمّ ولد حكم 
فقوة الانساده فى الحال كنا سور ةم ]ذا روطع اهل الشر كن رماع من 
قالة وكا وأرخ عان عيارة القوم؛ ولعلّهم أرادوا ذلك إل أنه لقاكان أحد 


7 س‎ 11١ تذكرة الفقهاء الريك اماع اص‎ )١( 
(؟) إيضاح الفوائد : في كام | لوقف ج "ص بارا‎ 
جامع المقاصد: في أحكام الوقف ج لصم 4م‎ )5( 

(4) مسالك الأقهام: في أحكام الوقف ب هص .1١0‏ 
(8) المبسوط: في الوقف بج ”اص .14١‏ 


كتاب الوقوف / فى منع وطء الأمة الموقوفة للموقوف عايه 1003 0 


الاحتمالين صرفها إلى مَن يليه من البطون وهو الآن غير مالك تآخّْر الدفع إلى بعد 
الموث. ولا يلزم منه تأر الحكم بنفوذ الاستيلاد, التهى '. 

قلت: الأصل في عبارة القوم كلام «المبسوط» وهو نصّ صريح في خلاف 
ماظن أنْهم أرادوه ككلام «التذكرة» وكلامه هو في «الحواشي» يل كلام «الشرائع 
والارشاد والتحرير» لأنّك قد عرفت أن ظاهر الثلاثة إِنْما هو التردّد فى صيرورتها 
4 ولد وألهنا جازمان فيها -أي الثلاثة ‏ على هذا الفرض بعتقها 8 وأخذ 
قيمتها من تركته لمن يليه من البطون والجزم بذلك _أعنى اختصاص البطن الذي 
يليه بها _واحتماله إنّما يتْجه إذا كان الاثلاف واقعاً حين اختصاصهم بالوقف, 
ولا يتحمّق ذلك إل إذا كان الحكم بنفوذ الاستيلاد بعد الموت. أمّا إذا حكمنا بنفوذه 
قبله فإنٌ الاختصاص بالوقف تابت للواطق#فإ يجاب القيمة عليه على هذا التقدير 
إنما هو لتملّق حقوق الموقوف عالم كا هكف يجزمون باختصاص البطن 
اْذي يليه بالقيمة أو يحتملانه؟ إل أن تقول كما قال في «غاية المراد»؛ إِنّ كون 
القيمة لمن يليه أعيّ من الطلى والوقف, فقول بصيرورتها آم ولد وأنّه يشتري 
بقيمتها جارية أخرى تكون وقفاً وهو على بُعده جدَا نما يمكن في عبارة 
«الشرائع والتحرير والارشاد والكتاب» ولا يتأنّى في عبارة «المبسوط والتذكرة» 
لأنّك قد سمعت كلام الأوّل, وأصرح منه كلام الثاني لأنّه قال بعد قوله «وتؤخذ 
قيمتها من تركته» ثم هى لمن يتتقل إليه الوقف بعده ملكا أو يشتري بها جارية 
واتوقف لخالاف. قن الد فهمه ولده منه فى «الإيضاح» وشاع الميك ادر 
والمحمّق الثاني بل هو في «الحواشي» قسقط هذا الاحتمال من كلام الجميع. 

م إن قوله «لمّا كان أحد الاحتمالين صرفها إلى من يليه من اليطون» فيه: أن 
هذا الاحتمال لا يتأنّى على ما وجّه به هو فيها الاشكال كما ستسمع. ثم إِنْه من 


(1) غاية المراد: في الوقف ج ؟ ص 117. 


+ ا 
الممكن موت الولد قبل أبيه فلا يتحقّق سبب العتق المقتضي لبطلان الوقف بعد 
تمامه ولزومه, فكان الظاهر إِنْما هو نفوذ الاستيلاد بعد الموت وليس السبب فى 
العتق هو الاستيلاد وحده وإِنْما هو مع بقاء الولد وموت الوالد. فلا باعث لنا على 
أن نقول: إِنّ الموت كاشف عن نفوذ الاستيلاد من حيته. 


مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


وبعد هذا التحرير ظهر أن كلامه في «غاية المراه» غير صحيح وأنّه غير صحيح 
قوله فى «جامع المقاصد '» بعد نقله: إِنّ هذا كلام صحيح؛ وظهر أنه لو كأن معه 
شريك حكم بالقيمة بعد الموت لا من حين الاستيلاد خلافاً أيضاً «لغاية المراد». 

هذاء وقد وجّه الإشكال فيها وفي «الدروس» بأنّه ينشأ من أن عوض 
الموقوف هل يكون للبطن الأوّل أو بين البطون؟ فعلى الأول لا ثواخذ. لاستحالة 
غرمه لنفسه. قال في «غاية المراد '؛ وعلئ الثاني أيضاً بتوجّه الإشكال من وجه 
آخر وهو أنّ الواطئ متاف لها فيلزم:ضمانها.في تركته كما إذا أتلف مالا على 
غيره. وأورد على الْأوّل في «الْدَرَوَئئن تبن العرّة) والاتلاف إِنّما يتحّقان بعد 
موته فلا يتصوّر أن الواطئ بستحقٌ العوض وإن قلنا بأنّ قيمة المتلف للبطن الْأَوّل. 
قلت ولعله لهذا أعرض عن هذا التوجيه الجماعة. لكنّه أجاب عنه فى «غاية 
المراد» بما أسمعناكه آنفاً؛ من أنّها إذا صارت أَمٌ ولد حكم عليه بقيمتها فى الحال. 

وقال في «غاية المراد»: واعلم أن شيخنا المرتضى عميدالدين الراك بناونه 
قال في «شرح مشكلات القواعد» وسمعناه منه في الدرس مشافهة: إن هذين 
الإشكالين إِنْما يتائيان على تقدير دخول ولدها في الوقف لينتقل إليه بموت أببه 


(1) جامع المقاصد: في أحكاء الوقف ج ؟ ص 85. 
(1)غاية المراد: في الوقف ج ؟ ص /؛. 

("') الدروس الشرعية: في يبع الوقب بم ؟ ص ١٠8؟.‏ 
(8) تقدم في ص 8؟/, 


كتاب الوقوف / فى منع وطء الأمة الموقوفة للموقوف عليه آذآ سسب 
منها شيء أو المجموع. أمّا على تقدير عدم دخوله في الوقف فبموت الواطئ 
اتتقلت إلى بطون أخر غيره؛ فلم يجر للولد عليها ملك؛ فلا يفرض فيها عتق. فقلت 
لدبل” الأصيحاب أطلتوا آنها ضير اء ولد وسكم تهات الأولاد النتق بموت المولى 
من نصيب الولد. فقال: إذا لم يكن له تصيب منها كيف يقال إنْها تنعتق من نصيبه. 
فقلت:إذا حكم بأنّها آم ولد اقتضى موت المولى جرىالمواريث فيهاءوابتها وارث, 
فصار له منها نصيب: فتنعتق من نصيبه؛ وقد صرّح المصئّف في «القواعد» بجواز 
وقف من ينعتق على الموقوف عليه وأنّه يبقى وقفأ فحينئذٍ ملك ولدها لها على 
طريقة الوقف لا يفتضي انعناقها عليه, إِنْما المقتضي له ملكها بطريق الاإرث. 

ثمّ قال في «غاية المراد '»: إذا ظهر ذلك فإن كان الولد غير موقوف عليه 
جعلت في نصيبه إن قلنا بالنفوذ قطعأ أينا علا قلناه من الحكم باستقرار الملك 
في حياة أيبه فظاهر. وأمًا على تقد ب[ الأتحلماا) الإعيد وهو بقاؤها على الوقف إلى 
حين الوفاة ثم تنعتق فالأولى ُعَلهَاكق:نصبه, لأرإعتقها يتضمّن ملك أبيه لها 
فتكون إرثاً ويحتمل العدم, لأنّ بقاء الوقف فيها استلزم خروجها عن صلاحية 
المللله هكذا قيل. وهو ضعيف لما عرفت من بطلان أصلد أوّلاً, ولو سلم أسله 
لم نسلّم ملك أبيه. وتخيّل الملك الضمني باطلء لأنْها لم تنعتق على الأب. وكذا 
توجيه عدم جعلها في نصيبه فإنّ الوقف أخرجها عن صلاحية الملك ما دام باقياً. 
فبعد زواله كما هو المفروض انتفى الاخراج عن الصلاحية. ولو سِلّم الإخراج عن 
الصلاحية لم يلزم منه عدم التقويم وإلا لم يلزم متلف الوقف عوض وهو خلاف 
الاجماع. فإن كان الولد من الموقوف عليهم فعلى ما اختاره المصنّف أي في 
القواعد _فلا عتق ولا تقويم لعدم حصول الاتلاف. انتهى كلامه برمّته لجودته, إلا 


115-1717 غاية المراد: في الوقف م ؟ ص‎ )١( 


؟؛لادلطللللببطللللس سبح ففتاسح الكرامة /ج 8١‏ 
ويجوز نزويج الموقوفة. 


رميه احتمال بقائها على الوقف إلى حين الوفاة؛ ثم تنعتق بالبعد. لأله قول 
الجماعة كما سمعته وقد عرفت وجهه. وقد أشار بقوله؛ هكذا قيلء إلى قوله في 
«الإيضاح»: ويحتمل العدم, لأنّ الوقف صم فبها ولا ينفكٌ إلا بخروجها عن 
صلاحية وقد حكاه باللازم. 

ثمٌ إِنَ ظاهره في «الحواشي» اختيار توجيه عميد الدين؛ وعلى احتمال أن 
الموت كاشف عن نفوذ الاستيلاد في الحال لا حاجة إلى ما تجشّمه السيّد العميد 
لكنّه غير المختار. وقد قوّى فى «الايضاع '» أنّها تنعتق على ولدها وأنّها تجب 
عليه القيمة من نصيبه وقال؛ إن هذه اليهيألة تستى بمتشئبة المباديئ. ولا يخفى 
مافي نسبة الشهيد ذلك إلى الأصخات وم تحرفت ' أنّما صرّح به قبله في 
«المبسوط والتذكرة». 


[في جواز تزويج الأمة الموقوفة] 


والشرائع * والتذكرةا والتحرير" والارشادة والمختلف؟ والدرومي ٠١‏ وجامع 


7/4١ تقدم في ص‎ )١( 5/ إيضاح الفوائد: في أحكام الوقف ب ؟ ص‎ )١( 
المبسوط؛ في الوقف ج لاص هلى؟. (4 الجامع للشرائع: في الوقف ص ؟/ا,‎ )( 
شرائع الإسلام: في لواحق الوقف ج ؟'عمن 1؟؟.‎ 0) 

(1) تذكرة الفقهاء؛ في جواز تزويج الجارية الموقوفة ج ؟ ص 11١‏ س ؟١.‏ 

(0) تحرير الأحكام: في أحكام الوقف ج ٠ص‏ 518 

زكرا إرشاد الاذهان: في احكام الوقف ج اص 401 

(5) مختلف الشيعة: في الوقف ج 1 ص 3١8‏ 

.58٠0١ ص١ الدروس الشرعية: في بيع الوقف س‎ )٠١( 


كيتاب الوقوف / فى جواز تزويج الأمة الموقوفة + ب 48# 
المقاصد' والروض ' والمسالك'» ويظهر من «التذكرة؟ وجامع المقاصد”» أن 
لاخلاف فيه إلا من بعض الشافعية. وبه أي نفي الخلاف صرّح فى 
«المسالك'» لكنه في «جامع الشرائع '» قال؛ وقيل لا يجوز تزويجها. ويرشد إليه 
أنه عر فى «المبسوط *» بالأقوى. وفي «التحرير "» بالأقرب. 

وكيف كان, فوجه الجواز أنه عقد على بعض منافعها فيجري مجرى الإجارة, 
وفيه تحصين لها مطلوب شرعاً وفي عدمه تعطيل وضرر وحرج. ووجه المنع أنها 
قد تحمل فتمئع عن العمل وربّما مانت في الطلق. وفيه ما لا يخفى من الضعف. 

ويتولى تزويجها الموقوف عليه إن قلنا بانتقال الملك إليه كما في 
«المسيسوط ١‏ والتذكرة'! والتعرير؟! والدروس"١‏ وجامع المقاصد ؟١‏ 
والمسالك ؟0» وعلى القول بانتقالها إلن#اللهسبحانه وتعالى تزوّج نفسها كما في 
«المبسوط ٠١‏ والتحرير"» وكأنّه الإِليه في #الدروس 21 لأنْها ملكت رقبتها 
فتروّج نفسها وفى «التذكرة؟١.والمختلف”'‏ 5 المقاصد ' ' والمسالك' ' أنه 
بتولاه الحاكم, لأنّه المتولي لنحو ذلك, فتَأمَل. نعم لو كانت وقفا على الجهة العامّة 
تولاه الحاكم كما في «جامع المقاصد"" والمسالك؟'». ولو قلنا يبقائها على ملك 
الواقف تولّى هو تزويجها بإذن الموقوف عليه. 


(1 و0 و4١‏ و؟١؟‏ و11) جامع المقاصد: في أحكام الوقف ج 4 ص 87. 

(1) ل" يوجد لدينا كتابه. 

:و و6١‏ و؟5 و 5؟) مسالك الأفهام: فى أحكام الوقف ج ه ص ١7‏ 1. 

(4و١1١و19)‏ طكرة الفقهاء: في جواز تزويج الجارية الموقوفة ج ؟ص 44١‏ س ١١‏ و14 و18. 
(/) الجامع للشرائع: في الوقف ص 7لا 

(8و١٠9١١)‏ المبسوط: في الوقف جخ ص 3خ وا 15 

(ذو؟١ول!١)‏ تحرير الاحكام: فى احكام الوقف ج اص 118 

(5 وكر١ا]‏ الدروس الشرعية: في بيع الوقف ج ؟ ص ل 

.١ 18 ص‎ 1١ مشتلف الشيعة: في الوقف ح‎ )٠١( 


9:4 سد د للح هفتا الكرامة /جج 5١‏ 


ومهرها للموجودين. وكذا ولدها إن كان من مملوك أو زناء ويختصّ 
به الموجودون وقت الولادة على راي 


قوله: «ومهرها للموجودين؟4 كما في «المبسوط '» وجميع ' ما ذكر 
بعده فى صور المسألة إلا «المختلف', فنّه لم يصرّح به لكنّه يفهم منه بالأولوية, 
أنه قال: الولد للموجودين, لأنّه أي المهر فائدة من فوائدها وعسوض عن 
منفعتهأ المختصّة بهم. 

قوله: «وكذا ولدها إن كان من مملوك أو زناء ويختصٌ به 
الموجودون وقت الولادة على رأي» هو خيرة «الفسرائع؛ والتحرير ' 
والإرشاد! والمختلف" والمسالك*» وفئ الأخير أنه المشهور. وكأنّه مال إليه أو 
قال به في «الإيضاع '». وفى «جاظشعتالمقاضيد؛ '» أنه لا يخلو عن قرّة. لأنّه من 
حملة النماء فأشبه السب تمر السسكنة والداية. وقوّى في «الميسوط أ أن ايه 
وقف كأمه كما حكي عن أبي علي ؟" وكامنَالإِلبه في «الدروس "0 لذن كل 


1 و١١)‏ المبسوط: في الوقف ج لاص ١5؟.‏ 

(") مالك الأفهام: : ج ص١١‏ 5: وجامع المقاصد:ج اص 63 ٠‏ وتحر برالأحكاء:ج ٠‏ ص 718 
والجامع للشرائع: صن 97/7 وتذكرة الفقهاء: بم ؟ ص 11١‏ س 15. 

('و/) مختلف الشيعة: في الوقف ج 7 ص 318 

اللاحراع السام في لواحق ق الوقف ج ؟ ص ١؟؟.‏ 

( تحرير الأحكام: في أحكام الوقف ج ص 14 

70 رشاد الأذهان: في أحكام الوقف ج ١‏ ص 01 ., 

(8) مسالك الأفهام: في أحسكام الوقفب ج 6 عصس /: ط' 

() إيضاح الفوائد: في أحمكام الوقف ج اص 759 

)٠ /‏ جامع المقاصد: في أحكام الونف ج 9 ص لابار. 

1 ) حكى عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج ص 7١8‏ 

(١4)الدروس‏ الشرعية: : في يبع الوقف ج اأص عرق 


كتاب الوقوف / فى جواز تزويج الأمة الموقوفة تت سس 8 


ولو كان من حر بوطء صحيح فالولد حرٌء إلا مع شرط الرقية. 


ولد ذات ررحم حكمه حكم أنه كالمديّرة والأضحية والهدي والمرهوثة. ومنع عليه 
فى (اجامع المقاصد '» الكلية. ونظر فيه في «الإيضاح '» بأ" الاستقراء غير مفيد 
للعلم. قلت: منع الكلية متحقّق في الأمة المؤجرة والمستعارة. وقد قيّد الموجودين 
بوقت الولادةلثلايتوهّم أنه يكون للموجودين وقت العقد وإنانقرضوا حال الولادة. 
فلا استدراك فى العبارة كماقال في «جامعالمقاصد '». ونحوهاعبارة «الشرائع ». 
«المبسوط *» ولا ريب أن الولد يتبع حرّية أبيه إذا كان من وطء صحيح كما فى 
«جامع المقاصد'» وبه صرّح في «الشرائع"والتحرير* والإرثساد* والروض ٠١"‏ 
والمسالك ''» والأمر واضح. 

قوله: إلا مع شرط الزقية» أي فيكون رقّأكما هو أيضأً فضية كلام 
«الشرائع "'» هنا و«التذكرة؟١‏ والتحرير ؟'» وبه صرّح فى «الدروس؟'» وقد 
حكينا عليه فى محلّه الاجماعات. وفى «المسالك''» أنّ الأقوى عدم صحّة 
(١و"و1)‏ جامع المقاصد: في أحكام الوقف مم 4 ص 47. 
(؟) إيضاح الفوائد: في أحكام الوقف ج ١‏ ص 755 
(أولاو؟١)‏ شرائع الإسلام: في لواحق الوققف ج "١‏ ص لخرقرة 
(5) المبوط: فى الوقف بع اص 54١‏ 
0و ؛١)‏ تحرير الأحكام: في أحكام الوقف ج *ص .]١8‏ 
4 إرشاد الأذهان: في أحكام الوقف ج ١‏ ص 554. 
)٠١(‏ لا يوعد لدينا كثأيه. 
(11 و1١)‏ مسالك الأفهام: في أحكام الوقف ج 0 ص لا+ 1 


(1) 0 في أوا ا 


ولو كان بشبهة فالولد حب وعليه قيمته للموقوف عليهم. ولو وطئها 
الواقف فكالأجنبي. 


الشرط؛ وهو بناءٌ على ما يختاره وليس هذا الشرط من هذا البطن مخصّصاً لهم . 
يملكه إل على القول بأنّه كالنماء. 

قوله: «ولو كأن يشبهة فالولد حرٌ وعليه قيمته للموقوف عليهم» 
كما في «المبسرط ١‏ والشرائع ' والتذكرة' والتحرير؛ والإرشاد* وجامع 
المقاصدة والوض ؟ والنتدالك و نذا #الدويسن ادو طناى «السيسرظ 
أنّ المسلمين مجمعون على كون الولد حرًا. ووجهه أن ولد الشسبهة تابع لحال 
أبيه حرّية ورقّية. وأمّا لزوم القيمة فلا#بفّت عليهم ولد أمّه بغير استحقاق. 
وظاهرهم أن القيمة للموقوف عليه#يلى وله الملك التامٌ لا على وجه الوقف 
على ما تقدّم في الولد الرقيق غيرانه فَيَّ7الدروس وجامع المقاصد» أن في القيمة 
القولين وأرادا بهما أنه يشتري بها ما يكون وقفاً. والدفع إلى الموجودين 
وقت الولادة لاختصاصهم بها. 

قوله: (ولو وطثها الواقف فكالأجنبي» كما في «المبسوط ٠١‏ 


(1و١٠)‏ المبسوط: في الوقف ب 7ص .15١‏ 

(؟) شرائع الاإسلام؛ في لواحق الوقف بع ؟ ص ١؟1.‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: في أواحق ألوقف ج ؟ ص 147 س 55. 
(4) تحرير الاحكام: في احكام الوقف ج اص .5١8‏ 
(6) إرشاد الآذهان: في أحكام الوقف ج ١‏ ص 104. 

3 جامع المقاصد: في احكام الوقف ج أص قا 

(0) ل" يوعد لد ينا كنايه. 

(8) مسالك الأفهام: في أحكام الوقف ج 6 عن /- 4. 

(5) الدروس الشرعية؛ في يبع الوقف ج م ءثلر؟. 


كتاب الوقوف / فيما لو وقف مسجداً على عنوأن كالنتهاء ل اما 
الفضل الثالث: فى اللواحق 
التخصيص. 


والشسراشع ١‏ والتذكرة" والسحرير؟ والإرشاد؟ والدروس” وجامعالسقاصد' 
والروض" والمسالك” فيترتّب على وطئه ما يترئّبٍ على وطء الأجنبئ؛ 
ولافرق بين أن نقول بانتقال الملك إلى الله تعالى أو إلى السوقوف عسليه. 
لاشتراكهما في المعنى الموجب لخروجه عن الاستحقاق وكونه كالأجنبيٌ. ولو 
قلنا ببقاء ملكه فلا حدّ عليه بشبهة الملك ولا تصير أ ولد كالمرهونة, بل هذا أولى. 

فرع: قال في «التذكرة"» ليس لللؤقرف عليه أن يتزوّج الأمة الموقوفة عليه 
عندناء وقال: لو وقف عليه زوجته انعم اليكاح. 


[فيما لو وقف مسجداً على عنوأن كالفقهاء ] 
قوله: «الفصل الثالث: فى اللواحق. لو وقغف مهدا على قوم 
بأعيانهم كالفقهاء فالأقرب عدم التخصيص » ظاهره كما أفصحت به 


.5؟١ شرائع الإسلام: في لواحق الوقف ج ؟ ص‎ )١( 

(؟ و 4) تذكرة الفقهاء: في جواز تروييع الجارية الموقوفة ع ؟ ص 14١‏ س 5و١1.‏ 
() تحرير الأحكام: في أحكام الوقف ج ص 18 

(5) إرشاد الأذهان: في أحكام الوقف ج ١‏ ص 401. 

(5) الدروس الشرعية؛ في بيع الوقف ج ؟ صس .18١‏ 

(1) جامع المقاصد: في أحكام الوقف ج ؟ ص 88. 

(/) لا يوجد لدينا كتابه. 

() مسالك الأفهام: في أحكام الوقف ج ه ص /-1. 


4 + لس | لب همفتاسج الكرامة /ج ١؟‏ 
عبارة «التذكرة '» وفهمه منه في «جامع المقاصد'» وكذا «الإيضاح 2 أنه شرط 
فى الوقف اختصاص قوم بأعيائهم. لأك ستعرف الحال فيما إذا وقفه على قوم 
بأعيانهم ولم يشترط من أنّه لماع من كونه عائاً وظاهره أيضاً أنه يصيمٌ الوقف 
ويبطل الشرط. وهو الَذي كان يختاره الأستاذ الشريف ؟ نوّر الله ضريحه. لأنّه 
إزالة ملك فهو كالتحرير فلا معنى للاختصاص. وقد صرّح في «الإيسضاح *» 


وقد حصلت صيغة ألوقف ولغي الشرطء لأنّ الوقف تبرّع على كل حال. فلا يفوت 
الرضا به بفوات الشرطء فتأمّل. 

ومنه يعلم حال المساجد التي شرط المخالفون في وقفهم عدم صلاة غير أهل 
ملتهم كما في بعض مساجد بغداد وخاناتهاءوكذلك التي لم يشترط فيها ذلك, إذ 
من المعلوم أنّ غرض المخالفين الوقف على/أطِل مذهبهم. وكذلك الحال في البيع 
والكنائس, فإنٌّ غرض البهوةٌوالتصاري الوقف على أهل ملتهم, لأنهِم جميعاً قد 
قصدوا القربة فى بنائها ووقفها لكلهم أخطأوا في أن مستحقّه مَن وافق مذهبهم أو 
ملتهمء فوقفهم صحيح وظَنّهِم فاسد, فإن كانوا قد شرطوا كان شرطهم مبنياً على 
زعم فاسد. فتصح الصلاة في مساجد المخالفين والبيع والكنائس وإن شرطوا عدم 
عبادة غير مذهبهم أو ملّتهم, ولا يشترط إذنهم. لأنّه لا معنى له كما ستعرف. 

ويدل على ذلك مضافا إلى ما سبق أمور: 

الأوّل: ما قاله في البحار” من أن إطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي عدم 
)١(‏ تذكرة الفقهاء؛ في شرائط الوقف ج ص 4176 س 75 
(؟ و1) جامع المقاصد: في أحكام الوقف ج وص 88. 


(1و8) إيضام القوائد: في أحكام الوقف ج 7ص 79494 (4) لم نعثر عليه. 
() بحارالأنوار: باب الصلاة فى الكعبة ومعابد أهل الكداب ... ج ين 


كتاب الوقوف / فيما لو وقف مسجداً على عنوان كالفقهاء ل اس 
الفزق بين إذن أهل الذمّة وعدمه, قال: واحتمل الشهيد في الذكرى توقّفها على 
الإذن تبعاً لغرض الواقف وعملاًبالترينة والظاهر عدمه لإطلاق النصوص. ويؤئده 
ورود الإذن في نقضها مسجداً بل لوعلم اشتراطهم عند الوقف عدمصلاة المسلمين 
فيها كان شرطهم فاسداً باطلاٌ وكذا الكلام في صلاة الشيعة في مساجد المخالفين, 
أنتهى. قلت: الظاهر من الأخبار' الحثٌّ على ذلك فضلاً عن جواز ذلك. وعلى 
ذلك استمرّت طريقة الشيعة, وقد أجمعوا على جواز الصلاة في البيع والكنائس 
وما تهنا عد ادس لاشتراط إذنهم. نعم في «الذكرى ' والروض ” والروضة ©»: 
وفي اشتراط إذن أهل الذمّة احتمال تبعا لغرض الواقف ويحتمل عدمه لاطلاق 
الأخبار بالصلاة فيها, انتهى. وفيه: أنه لو ثبت مراعاة غغرض الواقف لم يكن 
لاذنهم معنيّ ولا وجه إل إذا علمنا أن الواق ك أناط ذلك بنظر الناظر على الوقف 
فيتجه اعتبار اذنه. 

الثاني: أنّهُم جميعاً معر ضون كَنَقَلكَكالبققنة-بالكلّية إعراض المسافر عن 
خطيه يعات دائنة الذي لاسيهة قن عةة التملك رسيه وإ قد التسافر اع 
رفيقه الذي يأتي ذلك المنزل بعده. 

الثالث: أنّهم قالوا فيمن اتّحْذْ فى منزله مسجداً لنفسه وأهله أنّه يجوز له تغييره 
وتضيّقه إذا لم يقفه ولم يجر عليه أسم المستهة ير وآثه إذا جطلة وكا وأجرف هله 
الصيغة لا يختصٌ به يل يصير كسائر المساجد. لأنّ ذلك في معنى الشرط. 

الرابع: اتّفاقهم على جواز نقض البيع والكنائس مع اندراس أهلها. وتمام 
)١(‏ راجع وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب مكان المصلي ح ١‏ واج ”ص 8؟4. 
(؟) ذكرى الشيعة: في مكان المصلي مع لاص 14. 


() روض الجنان: في مكان المصلّى ج 7 ص 115. 
(4) الروطة البهية: في مكان البصلي ج أ ص 1 


.واد لل لل هفتاسح الكرامة / بج ١؟‏ 
الكلام في بحث المسجد وبحث المكان '. 

ا اختير فى «الإيضاح ' وجامع المقاصد "» فى مسألة الكئاب بطلان 
الشرط والعقد معاًء لأنّ الواقف ما رضي إل بهذا الشرط والأغراض تختلف, فإذا 
بطل الوقف ولم يبيّنا لنا حال الصلاة. ولعلّهما يقولان بصحّتها الإعراض والأخبار. 
واختار في «التذكرة » جواز الشرط بمعنى أنّه يصمٌ شرطه ويمّبع عملاً 
بالعمومات في العقود والشروط وقول * مولانا اللإمام العسكري لية: الوقتوف على 
حسب ما يوقنها أهلها. ولا ترجيح فى «الدروس'» قال: وفى جواز التخصيص 
في المسجد نظر من قول مولانا العسكري ليه ومن أنه كالتحرير فلا يتصوّر فيه 
الاختصاصء فإن أبطلنا التخصيص ففي بطلان الوقف نظر من حصول صيغته ولغو 
الشرط ومن عدم القصد إلى غير المخقصيمرانتهى. 

وكيف كان. فالظاهر أنه يجوز للشيعة الطلاة في مساجد المخالفين والبيع 
والكتنائس سواء اشترطوا أماغ توشكطم! لمارعر فيه ميا تقدّم وخصوصاً الأخبار. 
ويزيد ما إذا لم يشترط أنّ ذكر قوم بأعيانهم لا يدلّ على الاختصاص إِلّ بمفهوم 
اللقب في كلام غير الفقهاء في عباراتهم. 

ويبقي الكلام فيما إِذا وقف الأخبارى على بعض الأخباريّين مثلاً وتسرط 
عدم دخول البعض الآخر وهو ممّن يعتقد صمّة صلاة الجميع: وكذلك الشافعي 
مثلاً إذا وقف على أهل مذهبه بشرط عدم صلاة الحنفية ونحوهم فيه, فعمومات 
)١(‏ تقدم في ع ص قرا و1717 
(1) إبضاح الفوائد: في لواحق الوقف ج ص 4خأل 
(5) جامع المقاصد: في لواحق الوقف ج 9 ص 81. 

)5 تذكرة الفقهاء: في شراط الولف ج ؟عن 98س 30. 
(18 وسائل الشيعة: ب ؟ هن أبواب احكام الوقوف حم ١س ١١‏ ص 5586. 
(1) الدروس الشرعية: في الوقف على الامهات وغيرها ج ؟ ص 171. 


بعلاك اليه والرناط والطيرة: 


الباب وغيره تقضي بالصمّة, لكنّ إجماعاتهم على الظاهر على أنّ وقنف 
المسجد كتحرير العبد كما تقدّم يقضي ببطلان الشرط وصحّة العقد كما 
قاله الشافعية فى بطلان الوقف وعدمه بنساد الشرط سن أششه يبتى غلى أن 
الوقف كالتحرير أم لافيفسد على الثاني دون الأول لكا ما وجدنا فى 
اللا شرظا فسه ننه به ]ارفك الا قال من الناكية ١‏ من أنه تاق 1 
في الوقف أن لا يؤجر أكثر من سنة وكان الصلاح في الزيادة لغي الشرط 
وصمٌ الوقف. وهو تخريج قوىٌ متين سالم عن المعارض عند إمعان النظر 
وملاحظة أصول الباب بل أخبارتا لالز يضفي جراز الصلاة في مساجهء 
المخالفين والحثٌ عليها ترشد إلى إذلك لأن كان ذلك أصلم للواقف وإِنّما 
زعم زعماً فاسدأكما عرفت أنفا. 

قوله: «بخلاف المدرسة والرباط والمقبرة4 أي يجوز ويصمٌ 
اشتراط التخصيص في كل منهاء لأنها لم بوضع شىء مشروطأً بالعموم وإن 
كانت فك ملك كالتحرير. وقد صرّح بذلك في المدرسة والمقبرة في «الدروس "» 
وفى المدرسة والرباط في «التذكرة '». وفي «الايضاح » الإجماع على جوازه 
أ ازا اط اتتخصيص ضيهما أي المدرسة والرباط وقال: إنْه هو الفارق 
بينهما وبين المسجد. 
)١(‏ روضة الطالبين؛ في الوقف ج ص 510 
(؟) الدروس الشرعية:؛ في الوقف على الامهات وغيرها ج ؟ ص 101. 


(5) تذكرة الفقهاء: في شرائط الوقف ج ؟ ص 1705 س 57. 
(5) إيضاح النوائد: في لواحق الوقف ج "اص افق 


؟ود_ لل ل مقتأحم الككرامة /ج ١؟‏ 

ولو وقف في سبيل الله تعالى انصرف إلى مأ يتقرّب به إلى الله 
تعالى كالجهاد والحمٌ والعمرة وبناء القناطر وعمارة المساجد. وكذا 
لو قال: في سبيل اله وسبيل الخير وسبيل الثواب. 

ولا تجب القسمة اثلاثا. 

وإذا وقف على أولاده اشترك البئون والبنات والخنائى, 


[فيما لو وقف في سبيل الله ] 
قوله: «ولو وقف في سبيل الله تعالى انصرف إلى ما يتقرب به 
إلى الله تعالى كالجهاد والحج والسترةويناء القداط. وغمازة السساهد: 
وكذا لو قال في سبيل الله وسبجة#اخير وسبيل الثواب. ولا تجب 
القسمة أثلاثاً» قد تقدّم الكلام|فئ كلك مبتوافى في أواخر المطلب الثاني ١‏ عد 
قوله «ولو وقف في وجوه البركنوتأطلق فهو للفقراء والمساكين وكلّ مصلحة يتقدب 
بها إلى الله سبحانه تعالىي». 


[فيما لو وقف على أولاد نفسه] 
قوله: (وإذا وقف على أولاده اشترك البنون والبنات والخنائى» 
ما |* شتراك البنون والبنات فهو ضروريء وكذلك الخنائى, لأنّها أولاد قطعاكما في 
«التتقيع ' وجامع المقاصد ”» ويدخلن في المنسوبين إلى أب كالهاشمية وسني 
هاشم ولا يدخلن في البئين ولا البنات: فلو وقف على البئين لم تدخل البنات 
)١(‏ تقدم في ص 117-5178 


(؟) التنقيح الرائع: في الوقف ج اص 8؟,. 
(5) جامع المقاصد: في اواحق الوقف ج أ ص .٠١‏ 


كتاب الوقوف / فيما لو وقفف علي أولاة ته 7 يس ل 


ولا تدخل الحقّدة على رأى. 


ولا الخنائى, ولو وقف على البئات لم يدخل البنون ولا الخئائي بلا خلاف من 
أحد فى الصورتين. ولو وقف على البتين والبنات لم تدخل الخنائى لأنهن 
لايحسين من هوؤلاء ولا من هولاء. وهو خيرة «التذكرة' والتحرير'». وأصح 
وجهي الشافعية؟ أَنْهنٌ يدخلن. وهو خيرة الكتاب فيما يأتي؛ و«جامع 
المقاصد '» لأنْه لا يخرج عنهما في الواقع, لأنّه يستخرج بالعلامات وبدوتنهما 
يورث نصف النصيبينء ولو كان صلفاً برأسه لكان له حكم برأسه. وفيه: أنه لاكلام 
مع وجود العلامة ولا دلالة تنصف النصيبين على حصره فيهماء لاحتمال كون 
الطبيعة الثالئة متوسّطة النصيب, فيمك لاله على عدمه. ولا دلالة أيضاً في قوله 
تعالى: «ويهب لمن يشاء إناثا»! لابتوف #الدروس”» أنّ الأقرب القرعة, 
لأنها في نفس الأمر من أحد الصَكفيّنَ قلْتَ > الظاهر أنّ أهل العرف يحكمون 
بالدخول في الفرض المذكور. 

قوله: «ولا تدخل الحقّدة على رأي» هو خيرة أبي على فيما حكي ‏ 


(1) تذكرة النقهاء: فى أحكام الوقف ج ١‏ ص 1177 س 1/8. 

(؟) تحرير الأحكام: في شرائط الموقوف عليه ج “اص ١١‏ 

() راجع المجموع: في الوقف ج 6ص 4" وروضة الطالبين: في الوقاف ج ص .4١١‏ 

(4) يأني في عي 7/19 

(8) نقل عنه العلامة في مختاف الشيعة؛ في الوقف ج 7ص ,5٠5‏ والشهيد فى غاية المراد: في 
الوقف ج ؟ ص 4517, 


وبر لب هلل ههمفتاحم الكرامة /ج ”١‏ 


و«الميسرط١‏ والجامع' والشرائع' والتذكرة؟ والارشاد* وشرحه'» لولده 
و«الإيضاح” وغاية المراد* والتتقيح* وإيضاح النافع وجامع المقاصد ١"‏ 
والروض '' والمسالك'' والروضة''» وإليه يرجع كلام «المختلف؟'» وهو 
الظاهر من «الوسيلة*'». وفى «المسالك'' والكفاية"'» أنه مذه الأكثر. 
وفى «الرياض 15 أنه المتشهور. 

واختير في «المقنعة ؟! والكافي '' والنهاية'' والمهدّب*' والسرائسر"" 


.551 المبسوط: فى الوقف ج اص‎ )١( 

(؟) الجامم للشرائع: في الوقف ص 09/١‏ 

(؟) شرائع الإسلام: في لواحق الوقف ج ؟ ص ١؟5.‏ 

(4) تذكرة الققهاء: في أحكام الوقف ج ؟ ص 411 س 57 

(©) إرشاد الاذهان: في احكام الوقف ح ليطن 406. 

.)1114 شرح الإرشاد للنيلي: ص 18 س 15 (هري تسب مكنبة المرعشي برقم‎ )١( 
إيضاح الفوائد: في لواحق الوقف جهن‎ )( 

(8)غاية المراد: في الوقف ج ؟ صَْ115: 

(1) التنقيح الرائع: في الوقف ج ؟ ص 5717 

.1١ جامع المقاصد: في لواحق الوقف ج 5 ص‎ )٠١( 

213 لايوجد لدببااروكي وصرّح به في حاشية الاأرشاد( ضمن غايةالمراد):فيالوقفج اص‎ )1١( 
547 مسالك الافهام: في احكام الوقن ج شن‎ )١؟(‎ 

.188 الروضة البهية: في الوقف م ' ص‎ )١( 

7١75 مسمتاف الشيعة: في الوقف ج 7 ص‎ )١4( 

771 الوسيلة: فى الوقف ص‎ )١8( 

(15) مسالك الأفهام: في أحكام الوق ج ص 53115 

) كفاية الاحكام: في أحكام الوقف حم 7 ص .١1,‏ 

(0) رهاض المسائل: فيما إذا رقف علي أولاده ج هص 547 

(15) المتنعة: فى الوقف ص 187. 

551 الكافي في النقه: في الوقف ص‎ )٠١( 

(11) النهاية: في الوقف ص 011. 

(7؟) المهذّب:في الوقف جاص 84. (15) السرائر:في شروط صمّذا لوقف ع ؟ص 187. 


كياب الوقوف / فيما لو وقف على أولاد نفسه ااا قي 


والنافع '» في بعض نسخه و«اللمعة '» وكذا «التحرير”» أنها تدخل. وفي 
«الكفاية » الأولى الرجوع إلى عرف القاثل والقرائن. وفصّل في «المختلف”» 
بوجود القرائن وعدمها وهو برجع إلى الأوّل. 
حجّة الأوّلين أنّ ولد الولد غير مفهوم من إطلاق الوئد, ولهذا يصمٌ سلبه عنه 
فيقال في ولد الولد ليس ولدي بل ولد ولدي, وأنّه يلزم الا شتراك والمجاز خيرمنه. 
وححة القول الآخر أنه قد استعمل الأولاد فيما يشمل أولادهم استعمالا 
شائعاً وة شرعاكقوله عرّ وجل «يا بني آدم» '. «يا بنى إسرائيل» ', (يوصيكم 
لله في أولادكم* والإجماع على تحريم حليلة ولد الولد ذكرا كان أ 7 
أنئى من قولهسبحاله وتعالى: «وحلائل أبنائكم» ؟ وقولهقلة: لازرموا ابني .٠‏ 
يعني الحسن .99 إلى غير ذلك. وأجيي“! عوذلك بأنّه مجاز لدليل من خارج. 
ولي و ع وات عؤاداب 
باجا ايا ارو رو 0 
سبيل التواطؤ أو التشكيك, لأنّ الولد كما سيأتي موضوع للنسبة فيحمل على معني 
)١(‏ المختصر الناقع: فى الوقف ص .١16/8‏ 
(1) اللمعة الدمشقية: في الوقف ص .٠١8‏ 
() تحرير الأحكام: في شرائط الموقوف عليه ج 1ص ١14‏ 
(4) كفاية الأحكام: في أحكام الوقف ج ؟ ص .١7‏ 
(0) مختلف الشيعة: في الوقف ج ١‏ ص ١ ١‏ 5. 
() الأعراف: 73 ولا راو 4 ويس 7١‏ 
() البقرة: مغ ولا؛ و؟؟١.,‏ رالمائدة: الا وطه: عن والصفي: 1 
(كروة) النساه: أأو!اا. 
)٠١(‏ وسائل الشيعة: ب من أبواب النجاسات م 4ج ؟ ص 8م١١٠‏ 
(11) كما في غاية المراد؛ في الوقف ج 7 ص 45/8. 


١0لاءعسسل ‏ _ ل للح هفتا الكرامة /ج 5١‏ 


يشتركان فيه كمن ينتهي نسبه إلىّ ونحوذلك. وقوله في «التذكرة'» الأصل فيه أن 
الولد هو المتكوّن من النطفة المتولد منها. لا نجد مصرّحا به من أهل اللغة ولايوافق 
ما تصرّف من هذه المادة: وإِنّما قالوا؛ تولد شيء من الشيء نشأ منه. قلت: وإذا 
اعنا معاي" لديو اتنجلةة وزدتون واعتطة جهةه البغان:: الث ف مكيما ال امطة 
وعدمها لا تخرجه عن التواطؤ أو التشكيك وتلحقه بالاشتراك أو المجاز, فيكون 
التبادر لو كان من باب تبادر بعطى أفراد المطلق على بعض الوجوه والأقوال. 
ولولا ذلك لما صم هذا الاستعمال الشائع من دون القرينة المقارنة ولا أطبق أكثر 
المتقدّمين وجماعة من المتأخّرين على ذلك. مع وضوح أدلة القول الآخر بحيث 
لا تخفى على أحدٍ لو نت وهي صيئْية السلب ولزوع الاشتر تراك؛ وقد قال مولاذنا 
الصادق 96 في خبر عابد الأحميشق' لقا قال له: السلام عليك يا ابن رسو لالله: - 
إي والله إنا وُاده ما نحن بذوي قرَابتةدوقتال مولانا الباقر لية في خبر أبسي 
الجارود " لأعطيئّكها من كناب لله عر وجل أنهمًا- يعنى الحسن والحسين #0 . 
من صلب رسول الهم لا يردّها إلا كافر من حيث قال الله عرٌ وجل: #حرمت 
عليكم أمهاتكم » إلى قوله: «وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم» فسلهم يا أبا 
الجارود هل كا ن محل لرسول اشهعي نكاسم حليلتهما ... الحديث. وقال هارون 
الرشيد في الخبر ؟ ‏ الذي تضئن مجيرهم إلى قبرالنبيَ َل وقول مو لاناالكاظم 26ة: 
السلامعليك يا أباه _أشهد أنّه أبوه حم وقال الصادق 44 في خبر «محأسن *» 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: أحكام الوقف ج ص 157 س ١7‏ 

(؟)إعلام الورىي: ص 14 الكافي؛ ح كج اص 807. 

(؟) الكافي:س ١٠ح‏ خرص 838 


(4) الكافي: م مج 5 ص 867. 
(0) المحاسن: م اج صل 101, 


كناب الوقوق / خيما لو وف على أولآة نشة س٠‏ سس سان لوا 


رو 


إلا مع قرينة الإرادة مثل أن يقول: والأعلى يفضّل على الأسفل, أو 
قال: الأعلى فالأعلى, أو قال: وقفت على أولاد فلان وليس له ولد 
للصلب كما لو قال: وقفت على أولاد هاشم. 


البرقي والعيّاشى ': والله لقد نسب الله عيسى إلى إبراهيم, وقال الباقر لله ؟: الله 
ببئئأ وبين من هتك سترنا وجحد حفنا ونسبئا إلى غير جذناء ورواه في «الكافي» 
إلى غير ذلك. 

ولو كان مجازاً لما كان في ذلك فخر ولم يكن لإنكار العامة عليهم صلوات 
اله عليهم وجه وما كان محلا للمخاصمة والتشديد والاستدلال على ذلك. غاية 
الأمر أن ولد البنت لا يستحقّ الخمس ؛لإجتإْيهوالاخبار ' لا لأنّه ليس بولد. وقد 
اقتسموا في الميراث بالتفاوت. 

وقد يستدل ؛ على خصو ص ولاه البتين,يقول الشاعر: بنونا بنو أبنائنا. 

وكيف كان. فالظاهر أنه لريب فى صدق اسم الولد عليه لغة, والكلام في 
العرف وقد عرفت أَنّه لا يصمٌ سلبه عنه عرفا مطلقا. 

والتقدة أولاه الأولاه, 

قوله: إلا مع قرينة الإرادة مثل أن يقول: والأعلى يفضّل على 
الأسفل. أو قال: الأعلى فالأعلى. أو قال: وقفت على أولاد فلان 
وليس له ولد للصلب كما لو قال: وقفت على أولاد هاشم» ذكر ثلاث 
)١(‏ تفسير العيّاشي: ح ؟قج ١‏ ص 111 
(؟) الكافي: ذيل ح 11 ج ١‏ ص 01 


(؟) وسائل الشيعة: ب ٠‏ امن أبواب الزكاةح ١‏ ج 5 ص 188. 
(؛) كما فى السرائر: فى شروط صحة الوقف ج اص .١617/‏ 


وولالمظطلعطل دس م هقتاح الكرامة /ج 8١‏ 


ولو قال: وقفت على أولادى وأولاد أولادي اختصّ بالبطئين 
الأوٌلين على رأي. 


قرائن» أمّاالأولى فلأنٌ تفضيل الأعلى على الأسفل دليل على دخو ل الأسفل لامتناع 
التفضيل من دون الاشتراك.ومثلهاالقرينة.الثانيةإ نكانالتر تب فيها. وأماالبالئة فلاّه 
إذا علم أندليس لدولد لصلبه فالظاهر إِنُمايريد حفدته. وفيه: أن اللفظ لايحمل على 
مجا زإلابقرينة حالية أو مقالية,وليست صحّةالعقدممّاتوجب صر ف اللفظ عن حقيقته 
إلى مجازء, إلا أن تقول:القرينة حالية لكثّه أغفل ذلك ولم يلتفت إليدفيمالووقف على 
أولاده فإذا انقرضوا أو انقرض أولاد أولادهفعلىالفقراء. لأنّه جعله منقطع الوسط. 

وقضية ما هنا أن بصحّح العقد وأا يضرف الوقف بعد أولاده إلى أولاد أو لاده 
كما الي فيه تمام الكلام في أ ردواب 


[فيما لو قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي] 
قوله: «ولو قال: وقسبفت على أولادي وأولاد أولادي 


والجامع ' والشرائع * والارشاه" وجاميع المقاصدا والروضي١‏ والمسالكثن 


)١(‏ ياني في ص 1/51١‏ (؟) الميسوط: في الوقف ج اص 41؟. 

(5) الجامع للشرائع: في الوقف ١لا‏ (4) شرائع الإسلام: قي لواح الوقف ج اص .57١‏ 

(0) إرشاد الأذهان: في أحكام الوقف ب ١‏ ص 06غ. 

(3) جامع المقاصد: في لواحق الوقف ج ةو ص 57 

() لا يوجد لدينا الروضء نعم يستفاد ذلك من حاشيته على الارشاد (ضمن غاية المراد): فى 
الوقف م ص 411. 

(8) مالك الأفهام: في أحكام الوقف ج 0 ص 5414 


كتاب الوقوف / فيما لو قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي لح طق 


ولو قال: على أولاد أولادي اشترك أولاد البنين وأولاد البنات 
بالسوية, 


وكذا «التذكرة' والايضاح '» ولعدم شمول الولد لولد الولد حقيقة عند هؤلاء. 
ويجيء على القول الآخر اشتراك البطون المتنازلة فيه لاندراجها في كل من 
أولادي وأولاد أولادي. 

قوله: (ولو قال: على أولاد أولادي اشترك أولاد البنين 
وأولاد البنات بالسوية» كما في «الخلاف' والميسوط؛ والوسيلة” 
والسرائر” والشرائع" والنافع*» فى بعض نسخه و«التذكرة؟ والارشاد ٠١‏ 
وجامع المقاصد '! والروض؟ والمسالاين؟' والروضة 4 ونصٌ على الدخول 
والاشتراك من دون تصريح بكوله على التبوببة في «الغنية ٠"‏ والتحريرا١‏ 


(١و4)‏ تذكرة النقهاء: في أحكام الوتقن سم /ص. 151 ولالاكس و١1‏ 
(؟) إيضاح الفوائد: في لواحق الوقف ج ص 4. 

() الخلاف: في الوقف ج اص 047 المسألة .١6‏ 

(4) المبسوط: فى الوقفب ص 15855 

(8) الوسيلة: فى الوقف ص . 89 

(1) السرائر: فى شروط صحة الوقف ج اص 1017. 

(/!) شرائع الاإسلام: في لواحق الوتف ج ؟ ص 1 

(/] المشتصر التافع؛ في الوقف ص 168. 

(١٠)إرشاد‏ الأذهان في أحكام الوقف ج اص 4081 

)١١(‏ جامع المقاصد: في لواحق الوقف ج ١‏ ص ؟1. 

(؟١)‏ لا يوجد لدينا كثابه. 

54١ مسالك الأقهام: في أحكام الوقف ج 6 عن‎ )١( 

.1844 الروضة البهية: فى الوقف ج اص‎ )١4( 

.198 غنية النزوع: في الوقف ص‎ )١6( 

(15) تحربر الأحكام: في شرائط الموقوف عليه ج صن 7١5‏ 


ثب سطس هلل هقتاحح الكرامة /ج ١”؟‏ 


والتبصرة' والتنقيح ' والكفاية '». وفى «ألغنية ؟ والسرائر *» الاجماع على ذلك 
وأنّه صرّح في «السرائر» بعد ذلك بأنّه على السوية, فلم يكن التسوية داخلة في 
سد الاجباعية لكوااى تسسا بل الاجماع على الاشتراك ظاهر «الخلاف١»‏ 
افا ٠‏ في «الروضة "» أنه لا إشكال فيه. 
والحاصل؛ أَنّه قد تسالمت الخصوم على الاشتراك والدخولء إذ هو أيضأً 
قضية كلام «المقنعة * والكافي؟ والنهاية ' '» لكنّ الكلام في شيءٍ آخر؛ وهو إن 
كان المراد دخول أولاد الأولاد مطلقاً في الدزعة الأول والسر اد أولاواا لاد 
الذكور خاصّة مطلقاً أي في الأولى والثانية وهكذا فلم يختلف في ذلك اثنان. أما 
الأولى فلأي صدق الأولاد على الذكور والاناث حقيقة مما لأ ريب فيه؛ فيصدق 
على أولادهم ذكور ا كانوا أو إناثا أنه أو كمأو لاد وإن اختلفوا فى صدق الأولاد 
على أولاد الأولاد. وأمّا الثانية فلن أولاد_أولاد وإن نزلوا أولاد أولاده حسقيقة 
بلاخلاف لكنٌ هذه الصورة عورد امار ةوكإنّما الخلاف فى أو لاد أولاده 
الإنات المتنازلة في الدرجات,. فإن كان المراد أولاد أولاد الذكو َ والاناث من 
الدرجة الثانية والثالثة وهكذا فالخلاف موجود. إذ الشبيخ في «المبسوط» ومن 
0 حفر استسيوق الرقل من 8 
(1) التنقيح الرائع: في الوقف ج ؟ عى /؟5. 
(7) كفاية الاسكام؛ في احكام الوقف ج ؟ عي .١1/‏ 
(8) غنية التزوم: في الوقف ص 538. 


(5) السرائر: في شروط صحة الوقف ج ص 191. 
(1) الخالاف: ؛ في الوقف ج ؟ ص 6ن السألة 6؟. 
() الروضة البهية: في الوقف ج ص 181. 

() المقنعة: فى الوتف ص 167 

() الكافى فى الفقه: فى ألوقف ص 776 

.0917 النهاية: في الوقف ص‎ )٠١( 


كتاب الوقوف / حكم ما لو وثف على من التسب إليه 
ولو قال: على من اتنسب إلى لم تدخل أولاد البنات على رأي: 


أ كا 


وأفقه مما ذكر ' بعده فى الحفدة لا يقولون بدخول أولاد الأولاد الإناث في 
الدرجة الثانية وما 5 والنقيد ومن ذكر بعده يتولون بدخولهم جَؤْماء فينيغى 
ملاحظة الفناوى والاجماعات فينرّل كلام كلّ على مأ ذهب إليه. ْ 

وما اقتسامهم بالسوية فلاشتراكهم فى سبب الاستحقاق؛ وهو مع ذلك قضية 
الإطلاق مع عدم مخصّص له من عرف مستمرٌ ولا قريئة صارفة» وقد عرفك” 
الحال في الخنائئ. 


يي ل 
قن 5 ب مواق لما فى 7و سأر والوسيلة' والسراف. ١‏ 
والجامع " والشرائع" والتذكرة" وَالتَبِصَرَة ! والآرشاد ١١‏ وشرحه؟ أ» لولده 


./08 -!/84 تقدام ذكرهم في ص‎ )١( 

(؟) تقدم في ص 07/ 84 

() الخلاف: :في الوقف ج 7 ص 04/8 المسألة 6 
(4)السوط: في الوقف ج " ص 111. 

(0) الوسيلة؛ فى الوقف ص .50/١‏ 

() السرائر: في شروط صحّة الوقف ع “ص .١88‏ 
(/9) الجامع للشرائع: في الوقف ص ١/ا5.‏ 

(4) شرائع الاإسلام: في لوا يد ا ا 
(5) تذكرة الفقهاء: في أحكام الوقف ج ' ص 157 س / 

112 نبصرة المتعلمين: فى الرافت ري‎ )٠١ ١ 
.400 ص‎ ١ (11)إرشاد الأذهان: في أحكام الوقف ج‎ 
.)1117+ شرح الإرشاد للثيلي: :في الوقف ص 4س 18 (من كتب مكتبة المرعشي برقم‎ )١١7( 


ودب مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


و«الايضاح ' والدروس؟ وغاية المراد" واللمعة ؛ والتنقيع* وجامع المقاصدا' 
والروض" والمسالك* والروضة*» وهو مذهب أكثر المشايخ كما في «شرح 
الإرشاد ' أ» لولده والمشهور كما فى «المسالك ١١‏ والمفاتيح؟'» والأشهر كما فى 
«الرو ضة"'» عملا بدلاثة اللغة والعرف والاستعمال. وفي «التحرير عي 
أولاد البئات نظر. وفي «إيضاح النافع» أن الفرق ضعيف. وفي «الكفاية”١»‏ 

الأظهر الرجوع إلى عرف القائل. وفى «الإيضاس١١‏ وجامع اح ” 

الخلاف مع المرتضى وابن ن إدريس. قلت: قد قال في «السرائر*'» في الباب: إِنّما 
أراد الشاعر بقوله بنوئا , بنو أبئائنا الاتتساب _بمعنى أن أولاد البنت لا ينسبون إلى 
مهم وإنما ينسبون إلى أبيهم -وليس كلامنا فيه بل كلامنا في الولادة وهي مستحقّة 
من جهة الم بغير خلاف ويكون الذكرؤالأتتى فيه سواء. انتهى. ومثل ذلك ما في 


ا في لواحق الوم ؟ ص١١‏ 1. 

(؟) الدروس الشرعية: في الو علج الفقراء والمستحقين و ...ج ؟ ص 50/4. 

(؟) غاية المراد: في الوقف ج ؟ ص 148. 

(1) اللمعة الدمشقية: فى الوقف ص .١١8‏ 

(5) التنفيح الرائع: في ألوقف ج ؟ ص 7117 

[1 و17١)‏ جامع المقاصد ؛ في لواحق ق الوقف سج 3 ص 17. 

(0] لايوجد لدينا الروضء ولكن يستفاد ذلك من حاشيته على الإرشاد فراجع غاية المراد: ج 
ص 119. 

(4و١١)‏ مسالك الأفهام: : في أحكام الوقف بج ه ص كنا 

(4)الروضة البهية: في الوقف ج ا ص 16ث١.‏ 

٠١ :‏ شرح الإرشاد للتيلى: ص اي" س 98؟ (من كتب مكتية المرعشي , برقم 4/ا8؟). 

(17) ] مفاتيح الشرائع: فيما بشمل إطادق الموقوف عليه ج ؟' ص 1ك, 

(7١)الروضة‏ البهية: : في الوقف ج لام اثثرا, 

/ تخرير الأحكام؛ في شرائط الموقوف عليه ج :ص م‎ )١4( 

(18) كفاية الاحكام: في أحكام الوقف ج ص .١/‏ 

(18) السرائر: في شروط صحّة الوقف مم “اص 108. 


كيناب الوقدف / حكه مالو وقف على قن الثسب إليه ب دس 9# 
ولا يدخل تحث الولد الجنين إلا بعد انفصاله حيّاً. ولا تدخل 
الخئائئ تحت البنين والبئات إلا مع الجمع. 


«الخلاف '» فهو من يذهب في «السرائر» إلى دخول الحفدة فى الأولاد كما 
حكينا " عنه وليس له في باب الزكاةوالخمس مايخالفما 21218 الاتتساب. 

هذاء وقد سمعت " الأخبار الدالة على دغول أولاد البنات 8 الانتساب 
وأعظمها خبر «الكافى» وخير «البرقي» في «المحاسسن» وخبر 5 الجارود فإن 
صدقت هذه الأخبار كان الخلاف والعياذ بالله عر وجل مع الباقر والصادق لك 
وقد يتجشّم تأويل ماعدا خبري الكافي والمحاسن 

قوله: (ولا يدخل تحت الولد#الجنين إلا بعد انفصاله حيّأ» كما 
في «التذكرة؛ والتحرير” وجامع المقاطلة'» فلا يوقف له شيء إلى حين انفصاله 
ولاسيصة مقا الوقف قبل انفصاله,.لأّنه لم تثبت له أحكام الدنيا قبل انفصاله 
ولأنّه لا يسمّى ولدا لأنّه يحتمل أن لا يكون حملاً كما صرّح بذلك كلّه في 
ا ا في الوجهالّذي هو غير الأُصمٌ عندهم. 

قوله: (ولا تدخل الخنائى تحت البنين والبنات إلا مع الجمع» 
فد تقدم الكلام مستوفىٌ آتناً””. 


(1) الخلاف: في الوقف ج “اص 080 المسألة .١8‏ 

(1) تقدّم في ص 1/85 

1 تقدام في ص 101 قرة لا 

(]) تذكر: النتهاء : في أحكام الوقف ج 7 ص /1119 س ٠١‏ 

(0) تحر بر الأسكام, في شرالط الموقوف عليه ج عاص 1. 0 
(1) جامع المقاصد: في لواحق الوقف ج 4 ص 15. 

(/9) تقدم فى ص 07/. 


4 لل _ لللسم_ ل همفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 
ولو قأل: على ذريتي 3 عقبى 3 نسلي دخل الأحفاد سن أو لاد 


[فيما لو وقف على ذرّيّته ] 
قوله: «ولو قال:على ذريتى أو عَقَبِي أو نسلي دخل الأحفاد 
من أو لاد البنين والبثئات4 كنا في «الغنية' والسرائر" والتذكرة" 

والتحريرء وجامعالمقاصد » وكذا «الجامع' والدروس”» والسخالف في 
ذللن أعسد ومالك" 

وفي «الغنية '» إذا وقف على عترته فهم ذرّيته بدليل الإجماع. وفى 
«السرائر ' ' أنّْهِم الأخصٌ به من قومهتْصرعلى ذلك تغلب وابن الأعرابي إلى أن 
قال: ولم يصحّح نقاد الآثار ونقلة الأخبار قول أبي بكر: نحن عترة رسول اله كلل. 
وقال في «التذكرة' '»: إِنّ تغلياً واب الأعرابي_نضّارعلى أنّ عترته ذريته. وقال 
العيني: إنهم ذرّيته. وحكى كلام ابن إدريس وقال: المرجع في ذلك كله إلى أهل 
اللغة. قلت: المرجع إلى عرف القائل. وفى «المقنعة "' والئهاية ' '» أن العشيرة 


(191)غنية التزوع: في الوقف ص 43س 

(7 و١٠‏ السرائر: ني شروط صحة ألواف ج ص 18/8. 

(و5١١)‏ نذكرة الققهاء: في أحكام الوقف ع “تمص 1551737 س 14آولا 

(4) تحرير الأحكاء: ؛ في شرائط الموقوف عليه ج ص +. .1 

(6) جامع المقاصد 1 حى الوقف م وص 44. 

(1) الجامع للشرائع: ؛ في الوقف ص .”00١‏ 

0 في الوقف على الفقراء والمستحقين و اج اص 10/14 

ارا جع المجموع: : في الوقف ج شاص انلق والمغني لابن قدامة: : في ألوقف جح 3 ص 5 
)١1١(‏ المقنعة: في الوقف ص 106. 

١‏ اللهاية: في الوقف ص 15ه. 


كيتاب الوقوف //ثيما لو وقف على ذريايه تسبل يح 98 


ولو قال: على أولادى وأولاد أولادي فهو للتشريك. ولايختصٌ 
الأقرب إلا بالشرط. 


الخاصٌ به من قومه الّذين هم أقرب النأس إليه. وفي «الدروس '» أن العترة أخصٌ 
من العشيرة وأعمٌ من الذرّية. وقال في «التذكرة '»: لو حدث حمل فالأقرب دخوله 
ويوقف نصبيهء لأنّه من سل وعقبه. ومراده أنّه حيث يعلم أنه حمل. 

قوله: «ولو قال: على أولادي وأولاد أولادي فهو للتشريك» 
كما فى «المبسوط؟ والتذكرة؛ والتحرير” وجامع المقاصد'» وكذا «الجسامع" 
والدروس”* والكفاية'» لعدم ما يدل على الترتيب, لأنّ الواو الجمع المطلق 
فيستوي البطن الأوّل والثاني ومن بعدهما في الاستحقاق وكل من تجدّد من 
البطون بشارك من سبقه إذا كان موجوذا وقال/في «التذكرة" '»: ولا فرق بين أن 
يقول ما تناسلوا وتعاقبوا أو بطناً بعد بظجول “تقول ذلك ويحمل على التعميم في 
الجميع. قلت: وهو قضية الباقِينٌ حُضَوضَآ مف متاخ بما يأني من قوله: ولو 
عطف بم ... إلى آخره. ومن الغريب قوله في «الكفاية »١'‏ إن لو قال بطنا بعد بطن 
فالأشهر أنه يفيد الترتيب. إذ لم نجد عاسب يذلك. 

قوله: «ولا يختصّ الأقرب إلا بالشرط4 كما هو قضية كلام الجماعة. 


)١(‏ الدروس الشرعية: في الوقف ج ؟ ص ؟!؟. 

(؟ و4 و١٠)‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام الوقف ج ١‏ ص 1177 س 53و17 و17. 
() المبسوط: في الوقف ج 7 ص 153. 

() تحربر الأحكام: في شرائط الموقوف عليه ج ؟٠اص 1١4‏ 

(7) جامع المقاصد؛ في لواحق الوقف ج 4 صص 15. 

(/ا) الجامع للشرائع: في الوقف ص 57/١‏ 

(8) الدروس الشرعية: في الوقف على الفقراء والمستحقين و ... ج ؟ ص 4/؟. 
(9و١١)‏ كفاية الأحكام: في أحكام الوقف ج ؟ ص 18. 


يا 7 0 ؟ 


وبه صرّح فى «التحرير' وجامع المقاصد '». 

قوله: وولو عطف ؛ بثمٌ أو بالفاء اقستضى الترتيب» كمافي 
«المبسوط "»وما ذكريعده. وعليدنبّه في «الجامع :» أنّ الحرفين موضوعان لذلك. 

قوله: «وكذا لو قال: الأعلى فالأعلى» كما في «المبسوط ' والتذكرة" 
والتحرير" والدروس* وجامع المقاصد؛ والكفاية" '» لأنّ المراد الأعلى مطلقاً 
وبعده الأعلى من الباقين وهكذا. ومقتضبى ذلك عدم استحقاق الأسفل شيئاً 
ما لم ينقرض الأعلى أجمع. ومثلظ أرب فلالأقرب والأيّل فالأوّل أو على 
أولادي فإذا انقرضوا فعلى أولادهم كمَلاصتدّح بذلك كله فى «التحرير' '». 


قوله: (ولايستحقٌ البطن الثاني شيئأحمّى ينقرض البطن الأُوّل ١١‏ 


(١ولاو؟١١)‏ تحرير الأحكام: : في شرائط الموقوف عليه ج “اص 7١4‏ 

(" و4) جامع المقاصد: ؛ في أواحق ق الوققف ج 5م 45 

("او0) المبسوط: في الوقف بج اص 45 و/1ؤ1؟. 

(؛) الجامع للشرائع: في الوقف ص 57/7 

(1) تذكرة الفقهاء: في أحكام الوقف ج 7 ص 17 س 7؟. 

(8) الدروس الشرعية: في الوق ج اص اللي 

)٠ )‏ كفاية الأححكام: : في أحكام الوقف ب ؟عس ث/١.‏ 

(11) ) لو لم يكن دليل خاص على تعيين اختصاص البطن الأوّل بالمعنى الذي بيه الشارح با 
بالاستفادة لكان المتعيّن اختصاص اللسل الأول العادق على الولد وولدالولدومن يبقى فى »> 


كتاب الوقوف / في حرمان البطن الثاني مع وجود الأّل ساس ااي 


ولو قال: وقفت على أولادي وأولادهم ما تعاقبوا على أنّ مّن 
مات منهم عن ولد فلولده نصيبه اقتضى الترتيب بين الأدنى ووالده 


أجمع. فلو بقى ولو واحيد كان الجميع له» كما هو ظاهر. وبه صرّح 
الجماعة. وهو قضية كلام «الدروس '». 

قوله: ؤولو قال: وقفت على أولادي وأولادهم ما تعاقبوا على 
أن مّن مات منهم عن ولد فلولده نصيبه اقتضى الترتيب بين الأدنى 
ووالده والتشريك بين الولد وعمّه» كما فى «التذكرة' والتحرير' وجامع 
المقاصد ؟ والكفاية فو لد ذلك هو المتبادر من هذه الصيغة غرقاً ولفدٌ, لأس قوله 
«على أنّ من مات منهم عن ولد فلولدةنضيبه» لبيان معنى الصيغة وكيفية مأ اقتضته 
من الاستحقاق, وليس استحقاق وأدالواد.ايتحقاقاً آخر حتّى يكون لولد الولد 
استحقاقان لبعده عن مراد الواققمَع كؤنة ,قلاف الظاهر المنساق, لو سلّمنا قياء 
هذا الاحتمال لنفاه الأصل. فحيئئذٍ إذا مات الولد شارك ولده عمّه. فإذا مات ولد 
آخر عن غير ولد كان تصيبه لاخوته, ولا يستحق ولد الولد الذي أخد سهم آبيه 
شيئاٌ نعم لو قال: على أَنَّ من مأت منهم عن ولد فنصيبه لولده ومن لا ولد له 
فنصيبه لأهل الوقف استحقٌ ولد الولد الأذى أخذ سهم أبيه. لأنّه من أهل الوقف 


ج زمان الوائف غالبا والظاهر عدم دليل معتمدعند التحقيق على ماادعاه المصّف والجماعة إلا 
دعوى عدم صدق الولدعلى ولد الولد الفاسدة: كماتقدم توضيم فسادهافي الشرح ص1١‏ 

19 الدروس الشرعية؛ في الوقف على الفقراء والمستحقين و... جح "عن‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: في الوقف ج اص 2١١‏ س ١3‏ 

() تحرير الأحكام: في شرائط الموقوف عليه بع اص 01 

(غ) جامع المقاصد؛ في أواحق الوقف ج 3 ص 3 

(0) كفاية الاحكام: فى احكام الوقف ج ؟ ص 18. 


لا لللس_ لل مقتاح الكرامة /ج "١‏ 


ولو رئب البعض وشرّك البعض شرك فيمن شرك بينهم ورتب 
فيمن ركب كقوله: وقفت على أولادى ثم على أولاد أولادي 
وأولادهم ماتعاقبوا وتئاسلوا. أو: وقفت على أولادي وأولاد 
أولادي ثم على أولادهم ما تعاقبوا الأعلى فالأعلى. 

ولو قال: وقفت على أولادي الثلاثة ومّن مات منهم عن ولد 
فنصيبه لولده وعن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف. فلو خلّف أحدهم 
ولذين فنصيبه لهماء فلو مات الثاني عن غيرولد فنصيبه بين الثالثك 
والولدين أثلاثاً. ْ 


وشارك على السوية كما يأثي في كلام المصّف .١‏ 

قوله: «ولو رتب البعضح: شرك البعض شرك فيمن شرك بينهم 
ورتب فيمن رثّب كفوله: وقفتخنلق أولادي ثم على أولاد أولادي 
وأولادهم ما تعاقبوا وتََتَاسْلوَاء أ وقلقت على أولادى وأولاد 
أولادي ثم على أولادهم ما تعاقبوا الأعلى فالأعلى» يريد أنّه إذا 
جمع الواقف فى وقفه بين الترئيب والتشريك وجب اتباع ما قال. إذ قد انعقد 
الإجماع على أنه يجب اتّباع ما شرطه الواقف في وقفه إذا لم يخالف مقتضى 
الشرع ولا مقنضى الوقف. وقد مثّل المصئف هنا. وفى «التحرير '» وكذا «جامع 
المقاصد "» لذلك بمثالين, فالأوّل لما إذا بدأ بالترتيب ثم شرّك, وعليه اقتصر فى 
«المبسوط أ والثاني للعكس. 

قوله: (ولو قال: وقفت على أولادي الثلاثة ومّن مات منهم عن 
)١(‏ يأتي في الصفحة الآآنية ويعدها. 10 تحريرالأحكام: في شرائط الموقوف عليه ج "اص 8٠14‏ 
(؟) جامع المقاصد: في لواحق الوق ج اص 16. (5) المبسوط: في الوقف بع ص58 


كتاب الوقوف / في كيفيّة تفسيم الوقف بين الوارثين سس تس 8/! 
ثمٌّ إن مات أحد الولدين عن غير ولد فنصيبه لأخيه وعمه. ولو مات 


خاصية 


ولد فنصيبه لولده وعن غير ولد فنصيبه لأهل الوقف. فلو خلّف 
أحدهم ولدين فنصيبه لهما فلو مات الثاني عن غير ولد فنصيبه بين 
الثالث والولدين أثلاثاً» كما صبّح بذلك كله في «التذكرة ' والتحرير" وجامع 
المقاصد " والكفاية ؟» والوجه في الكل ظاهر. وإِنّما يحتاج إلى البيان في الجملة 
قسمة نصيب الميّت الثانى عن غير ولد بين أخيه الثالث الباقي وابني أخيه الذي 
فرضص موته أوّلاً عن ولدين. ووجهه لهم جميعاً من أهل الوقف ولا مقتضى 
لتفضيل أحدهم على الآخر فيتتسمررا 81 


[فى كيفيّة كيفيّة تقشيع الواقضابين-الؤار ثين ] 

قوله: (: م إن مات أحد الولدين عن غير ولد قستصيبه لأأخيه 
وعته) كداصرح به في الكب الأب المذكورة أ لاتحصارأهل لوقف فهنا 

قوله: وا ا اعد تددن روات ولد اخوية وني 
0 ل أباهما جيه وانما أهله من اتخصر الوقف فيهما وهما أحواذ شا تس 
وبه صرّم فى الكتب الأربعة. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: في أحكام الوقف ج ١‏ ص 418 السطر الأوّل. 
(؟) تحرير الأحكام: في شرائط الموقوف عليه ج ص 01:". 


(1) جامع المقاصد: فى لواحق الوقف ج 5 ص 115. 
(؛) كناية الأحكام: في أحكام الوقف ج ؟ ص 18. 


لالس سصصي سملل بلح هفتاسم الكرامة /ج 5١‏ 
وأذحاث أبوعنا عا تيه ليما وغنار نا ضاقة الأول اعلخنا 


قوله: وان مات أبوهما صار نصيبه لهما وصار ما خَلّفه الأوّل 
أثلاثاً» كما في «جامع المقاصد '» وقرّاه في «الكفاية '» ومعناء أنه يصير نصيب 
أبيهما الأول الذي أخذه عن أبيه قبل موت أخيه لهما خاصّة, ويصير الآن ما خْلّنه 
أخوهماالّذيمات قبل أبيهمابينهماوبين عتهماالباقي أثلاثاً لأنّهِم الآن أهل الوقف, 
وقدشرط الواقف أنّمّن ما تعن غير ولديكون نصيبه لأهل الوقف ولم يقد أهل الوقف 
بكونهم أهله حين موته, فلافرق بين كونهم أهل وقت موتدأ 00 0 
نصيب الميّت عن غير ولد: فيقسّم الوقف على ثمائيةعشر. سي لهماعن أبيهما. وسيّة 
ل 

واختار فى «التحرير" والتذكوة كما أقصح به آخر كلامه فيها. وكذا الشهيد 
في «الحواشي 2 أنّ الوقف ينتم نكن :ندانا لهما ونصف لعتهما كما كان قبل 
موت أبيهداء لأ أباهما و حرط كيلك يلض ال قفيوحال موت عتهما وكان يقشم 
بيلهما نصفين فيستقرٌ على ذلِك, لعدم وجود سبب مزيلء ولأنّ قول الواقف: 
فنصيبه لولده, شامل لما استحقه الميّت الثاني بموت أخيه الأول من نصيبه. لصدق 
النصيب على جميع استحقاقه, وذلك من جملته. وقال الشهيد: ولألنّه لو صممٌ في 
هذه الثلاثة لم يتم في باقي الحصص بالنظر إلى البطون المشاركة إل أن تقول كما 
قي «جامع المقاسداء -: إن قوله بعد «قنصيبه لأهل الوقف» يداقع شمول قسوله 
«قنصيبه لولده» لما استحقه بموت أشيف كلايد أن يحمل نصيب كل منهما غلى 


(كوة) جامع المقاصد :في لواحق الوقف جاص /ا3. (؟] كفايةالأحكام:في أحكا «الوقف ح ”ص ,١8‏ 

() تحرير الأحكام: : في شرائط الموقوف عليه ج ص ٠7‏ ان 

(4) تذكرة الفتهاء ء: في أحكام الوقف ج ؟" ص 8 السطر الاول. 

(6) حواشي الشهيد (الحاشية النجّارية): مى ١١4‏ س ه (مخطوط في مكعبة مرك الأبحاث 
والدراسات الاسلامية). 


كتاب الوقوف / فيما لو وقف على أنّ يكون للبنات ألف _ - 8لهالا 


. ولو قال : وقفت على أولادي على أن ليم 


ما استحقّه من دون موت غيره حذراً من التدافع. 

وقيه: أَنّه يمكن أن يقال: إِنّ المتبادر من قوله «فنصيبه لأهل الوقف» أهله 
حين موته, ولا تخصل النصيب بما أخذه من أبيه. لأنّه مطلق يتناول أيضاً ما أخذه 
عن أخيه فلا ندافع؛ وقد يمنع ما قاله الشهيد من أنه لا يتم في باقي الحصص بِأنُّ 
الحال في المرتبة الثانية أن من مات عن غير ولد فحصّته للباقين من أهل الوقف 
دون ولد مّن كان ذا ولد منهم. فإذا مات الوالد استحقٌ ولده حصّته التي كانت له 
موت أخدخات وشارك الباقين في يصّة الأوّل. لكن لا أظن أنّهم يقولون 
نه إذا مات العم العالث وخلف ولدأ ب8ا2] لؤأكمو لف ولدا أن ابنى الميّت الثاني 
يشاركان ولد العدّ العالث فى الاثنيرجالوا لبه البق ووفما ركان ولوبدأة: 8 
الجزء الذي حصل له من الاتنر بتكل إمطورستاله شيء لا يكاد ينتفع. أنه 
لبعيد عن مراد الواقف. ولهذا لم يذكر فى «التذكرقه ما ذكره هنا قبولاً بل 
ولا احتمالاً لأحد حتّى من العامّة. نعم احتمله في «التحرير '» اعتمالا. 


[فيما لو وقف على أنّ يكون للبنات ألف] 
قوله: (ولو قال: ال ا يكون للبنات 
البنات4 كما فى «التذكرة؟ والتحرير" 7 لاله جعل لليئات 
(1 و تحرير الأحكام؛ في شرائط الموقوف عليه ج “اص "0.,. 


(؟) تذكرة الفقهاء: في أحكام الوقف ج ؟ ص 418 س ؟. 
(4) جامع المقاصد: في لواحق الوقف ج 4 ص 418. 


نف مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 


ولو شرط إخراج بعضهم بصفة أو ردّه بها جاز كقوله: سَن 
تزوّج منهن فلا نصيب له. فلو تروجت سقط نصييهاء فإنْ 
طلّقت عاد. 


المسمّى وجعل للبنين الفاضل عنه, فكانت البنات كذوى الفروض والبئين 
كالعصبات كل ذلك لمكان الشرط. 


[فيما لو أخرج بعض أولاده بقيد] 

قوله: «ولو شرط إخراج بعضهم بصفة أو ردّه بها جازكقوله: مّن 
عاد» كما في «المبسوط ' والارشاذ؟ وجات المقاصد" والروض » مع تقييد 
الطلدق فيمأ عدأ «المبسوط» بالبائق وكذ1 #التتذكرة» فى أصل المسالة على 
احتمال كما ستعرف لكن في خصوص بئاته لا تهات أولاده. وإطلاق عصيارة 
الكتاب وما ذكر بعده يقتضي عدم الفرق بين كون الموقوف عليهنٌ بناته أو أمّهات 
ا حيث يصمٌ الوقف على أنهات الأولاد كأن يكون أعتقهر” 4 أوصى 
بالوقف عليه بعد موته. 

وقد فرّق في «التذكرة”» بين ما إذا وقف على بناته الأرامل بمعنى أنه شرط 
(١])الميسوط:‏ في الوقف ج كام 15158 
(؟)إرشاد الأذهان, ؛ في أحكام لوف ج أصض 4808. 
اي ري في لوأ حق الوقفام لم ايرث 


(0) تذكرة الفقهاء: في أحكام الوقف ب اص 1س 89 


كتاب الوقوف / فيما لو أخرج بعض أولاده بتيد ل | اح لإ 
كونهنَ أرامل وأمّهات أولاده إلا من تزوّج منهنٌ حيث استثنى منهنّ ولم يشترط, 
فحكم بأَنّ من تزوّجت من أمّهات الأولاد خرجت عن الاستحقاق ولا يعود 
استحقاقها إن طلّقت يخلاف البنات. وجعل الفرق من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. 
فالأوّل أنه أتيت الاستحقاق ليئاته إذا كرت أرامل: فمن طأقت متهرء حصلت الصفة 
فيها وأثبته لأمّهات الأولاد لأن نتزوّجء وهذه وإن طلّقت صدق ليها أنّها 
تزوّجت. وأمّا الثانى ‏ أعني الذي من جهة المعنى فلأنٌ غرض الواقف هنا أن 
تفي له أتئهات الأولاد بأن لا يخلفه عليهنٌ غيره؛ فمن تزوّجت منهنٌ لم تكن قد 
وفت طألقت أو لم تطالق. 

وتردّد في«الدروس '»فيما لو شرطي,قال: لو شرط عدم تسزويج أمهات 
أولاده اتبع, فلو طلّقت ففي عودها إل الوقب/تردّد من خروجها عن الشرط 
ومن صدق الوصف وزوال المائع. وكِيلّ لو قال عليهنٌ إلامن تزوّجت منهنٌ, 
قتروجت سقط حمّها بالكلية, لان الاستتناء إخراج والأصل عدم العود. 
وكذا لوشرط فيبناته وريّما فرّق بِأنّ الغرض فيهنٌ الاكتفاء وفي الإماء الوفاء. 
فإذا تزوّجن لم يفين انتهى. فقد تردّد فيما إِذا اشترط في البنات والاماء, لأنّ 
قوله «وكذا لو شرط» معناه أنّ فيه التردّد. وحكى عن «التذكرة» على الظاهر 
فيما إذا استثنى في الاماء ما سمعت. 

ولا يخفى أنّ الدليل الثاني من دليلي «التذكرة» يقضي بعود حقّ البنات 
وإن وقف عليه واستثنى مسن تزوّجتء. فلا فرق فيهنٌ حيشئذؤيين أن 
يشترط أو يستثنى, ولم بين لناما إذا شرط فسي أمهات الأولاد إلا أن 


.1!7/7 ص‎ ١ الدروس الشرعية: فى الوقف على النقراء والمستحقين و ... ج‎ )١( 


#لالاا لط _ لب للح هفتام الكرامة اج 1 


وإن كان رجعيّاً على إشكال. 


تقول إِنْه فهم حاله من الدليل الثاني 

وكيف كانء فوجه ما في الكتاب على إطلاقه أن الوقف عليهنٌ يتناول جميع 
الأحوال والأزمان, فإذا خرج منها زمان الزوجية بقي الباقى على شمولهء فأولى 
أن يقال؛ إن عمّم الأحوال والأزمان في صيغة الوقف كما إذا وقف عليهنٌ في جميع 
الأحوال إلا حال الزوجية؛ فيئبغي الحكم بالعود إن استثنى أو شرط قي البنات 

والاماء, وإن لم بعكم ففي العود في الصورتين في البنات والاماء تأمّل إلا أن يعلم 

قصد الواقف فيتّع: ة فليلحظ وليتأقل. 

قوله؛ «وإن كان ان رجعياً على إشكال4 ينشأ من أنْها بحكم الزوجة 
ولهذا تجب نفقتها وترثء وليس كل ظاللاق بتيضي رفع النكاح. ولهذا لا تجوز 
الخامسة ولا اختياء ونمنع صحّة التتلي::الاستصحاب يقضي باستمرار منع 
الاستحقاق إلى الببنونة. بل الظطلاق الربَعميكليسَلمزيلا للدكاح في الحال بل معد 
للزوال. وهو خيرة «جامع المقاصد '» وقد سمعت ما في «الإرشاد' والروض'» 
من التقييد بالبائن» ومن أنّها مطلقة, والطلاق ,يقضي برفع النكاح وأنّها يصدق 
عليها أنه ليست بزوجتي بل مطلقة وصحّة السلب دليل المجاز والاطلاق لايحمل 
عليه. وقد سمعت إطلاق «المبسوط ؛» وهو خيرة «الإيضاح ”2 ولعلّه الأصمٌ. لأنّ 
ما ذكر في توجيه الأوّل كما ترى. ولا ترجيح للشهيد في «الحواشي '». 
)١(‏ جامع المقاصد: في لواحق الوقف ج 5 ص 44. 
)-١‏ تقدم في ص "#الالا. 
(8) إيضاح الفوائد: في لواحق الوقف ج ؟ ص .1١١‏ 


(1) حوا: امير سن ١١‏ (مخطوط في مكتبة مركز 


كتاب الوقرف / فيها لو وقف على التقراء -----يلاسسسس إن 


وإذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البسلد ومن سحضره. 
ولو غاب أحدهم لم يجب التريّص بسهمه بل يجوز قسمته 
على غيره. والأقرب أنه لا يجوز الدفع إلى أقلّ من ثلاثة. وكذا 
على كل قبيلة مكدر :. أما المنحصرة فتجب التسوية والاستيعاب 

فيهم. ولو أمكن في ابتداء الوقف استيعابهم ثم انتشروا 
فالأقري وجوب التعميم فيمن يمكن والتسوية. لأنّ الواقف أراد 
التسوية والتعميم لامكانه. فإذا تعذّر بعد ذلك وجب العمل بما 
أمكن بخلاف المنتشرين ايتداءٌ. 


[فيما لو وقفبغبلي الفقراء ] 

قوله: «وإذا وقف على ْكالْقَرَاء انصرف إلى فقراء البلد 
ومن يحضره. ولو غاب أحدهم لم يجب التريّص بسهمه بل 
يجوز قسمته على غيره. والأقرب أنه لايجوز الدع إلى أقلّ 
من ثلاثة. وكذا على كلّ قبيلة منتشرة. أما المسنحصرة شتجب 
التسوية والاستيعاب فيهم. ولو أمكن في ايتداء الوقف استيعابهم 
ثم انتشروا فالأقرب وجوب التعميم فيمن يمكن واتسوة 
لأنٌ الواقف أراد التسوية والتعميم لامكانه. فإذا تعذّر يعد 
ذلك وجب العمل يما أمكن بخلاف المنتشرين ابتداء» قد تقدم 
الكلام ' في ذلك كلّه مسبغاً مشبعاً عند قوله في شراشط الموقوف عليه «ولو 
وقف على قبيلة عظيمة ...». 


038-077 تقدّم فى ص‎ )١( 


الالالللل بلح هفتا الككرامة / 7١‏ 


ولو وقف على مستحقي الزكاة فوّق فى الثمانية 


ا 
قوله: 9ولو وقف على مستحقٌّي الزكاة فرّق في الثمانية» أي 


الثمائية الأصئاف المذكورة في القرآن كما صرّح بذلك في «المقنعة' والتهاية" 
والميد" والسرائر؟ والتحرير” والدروس' وجامع المقاصد» وفي الأخير أنه 
لاريب في أنّ مستحّه الأصناف التمانية, لكن هل يجب تفريقه في الأصصئاف 
الثمانية أم يكفي صرف الجميع في بعض الأصناف؟ ذكر شيخنا في «الدروس» فيه 
قولين بلتفتان إلى أن عدد الأصناف محصور وإن تعدّدت الأشمخاص؛ فيجب 
الاستيعاب في المحصور عملا بشبح< الؤيقني وإلى أنّ انحصار عدد الأصناف 
لايؤثر, لأنّ الموقوف عليهم مندثلرون فلا يشر التعميم. قال: وكلّ منهما محتمل 7 
قلت؛ لكنٌ الظاهر الثاني مع أَبََأْسبَهبَالأجول. وهو خيرة «النحرير». وفي 
«الحواشي” أنه المنقول. قلت: وربّما تعيّن في هذا الزمان, إذ لا مؤلفة. ولا ريب 
في جواز إعطاء المؤلفة إِذ ليس ذلك وقفأ على الكافر بل هو في الحقيقة من 
مصالح الاسلام والمسلمين. ولم نجد هين القولين فينا ولا فى العامّة. 


.106 المقنعة: في الوقوف والصدقات ص‎ )١( 

(؟) النهاية: في الوقوف والصدقات ص 041. 

.1١ ؟) المهدب: : في الوقف ج ؟ ص‎ ١ 

(5)السرائر: : في أحكام الوئف ج اص 174. 

(8) تحرير الأحكام: في شرائط الموقوف عليه جج اص ٠١8‏ 

ا ا جح اسن بالا؟. 


كتاب الوقوف / فيما لو وقف على مستشى الزكاة ب  -‏ - لاا 


وأعطوا كما يُعطّون هناك, فيُعطى الفقير والمسكين ما يتم به غناه 
والغارم قدر الدّين والمكاتب ما يؤدّي به الكتابة, وابن السبيل مأ 
يبلغه. والغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإن كان غنيًا. 

قوله: (وأعطوا كما يُعطّون هناك, فيُعطى الفقير والمسكين ما يتم 
به عُنأه» يحتمل أن يكون أراد بما يتم به غناه أنّه يعطى غناه. لأنّه حكم الزكاة, 
ولأصالة الجواز تمكان الاستحقاق وانتفاء الدليل على التقدير. ولعلّه الأظهر من 
العبارة. وفي «جامع المقاصد '» أن فيه قوّة ويحتمل أن يكون أراد به مؤلة سنتهما. 
وفىي «الحواشي '» أنه أقوى. وهما قولان ذكرهما في «الدروس '». وقال في 
«التحرير '»: ولا يجب أن يعطي مثل ما#قيطى في الزكاة, فلا يعطى الغارم بشرط 
أن يصرفه فى الغرم ولا المكاتب بِشْراظ ين يصرافه في كتابته, لأنهم استحقُوا ذلك 
لاتصافهم تلك الصفة من حيث الوقف :“من حيث الزكاة, فلهم التصرف كيف 
شاؤوا يخلاف الركاة فائها لبيان المصرفء اتتهى. وقوله «لهم التصرّف» يخالف 
ما تقدّم من أنه لا يصمٌ الوقف على المكاتب. 

قوله: «والغارم قدر الدّين والمكاتب ما يؤدّي به الكتابة وان 
السبيل ما يبلغه والغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإن كان غَنيَا وحكم 
غيرهم ظاهر ولذلك لم يتعيّض له لأنّ العاملين إِنْما يعطون أجرهم والعبيد تحت 
الشدّة إِنّما يشترون بثمن المثل وأمر المؤلّفة إلى نظر الحاكم أو نائبه. وظاهره هنا 
يخالف ما سمعته عن التحرير. 


)١(‏ جامع المقاصد:فى لواسق الوقف حاص ,٠١١‏ (؟) لمنمترعليه فيالحراشي الموسودةلديئا. 
(؟) الدريرس الشرعية: في الوقت على الفقراء والمستحقين ل ع 0 مس الا 
(4) تحرير الأحكام: في شرائط الموقوف عليه ج اص 1١8‏ 


الالا مع سس تسج الككرامة /ج 8١‏ 

وأو وقف على من يجوز عليه الوقف ثم على مسن لا يجوز 
الوقف عليه فهو منقطع الانتهاء يرجع إلى ورثته ميراثأ بعد القراض 
مَن يجوز الوقف عليه. 


[فيما لو وقفه على مَن يجوز ثم على مَن لايجوز] 
قوله: وولو وقف على مّن يجوز عليه الوقف لم عسلى من 
ع 

لايجوز الوقف عليه فهو منقطع الانتهاء .يرجع إلى ورثته ميراثأ بعد 
انقراض من يجوز الوقف عليه» قد تقدّم في أوائل الباب' أنّ من شرط 
الوقف التأبيد, فإذا وقف على من ينقرض غالب كما لووقف على أولاده واقتصر أو 
ساقه إلى بطون تنقرض غالبا أو وقفق عليّمن يجوز الوقف عليه ثمٌ على من 
لايجوز الوقف عليه فهو في الجميع.منفطع الانتهاء يرجع إليه أو إلى ورثته ميراثا. 
وقد حكيناه ' عا يزيد على عَتشوتينَكتابا أن صركيم بعض هؤلاء وظاهر الآخر 
أنه يكون حيساً. وحكينا عن ظاهر «المقئعة والسرائره» وكذا «الغنية والتحرير 
أنه يكون وقفاء وقلنا إن حكى فى «الخلاف والمبسوطه القول بالبطلان عن بعض 
أصحابنا ولم نجده وأنّه يظهر من «التذكرة» أنه لم يظفر به أيضاً واستوفينا الكلاء 
أكمل استيثاء. وقد قال هنا في «التحرير "2 وكذا «التذكرة *» إن قلنا بصحّة المنقطع 


صم هنا وصرف بعد أنقراض من يصع الوقف علي إلى من يصرف إليه نفع المنقطع. 


(101) تقدم في ص 138, 
وذ تحرير الأحكام: في شرائط الموقوف عليه ج اص ارم 
(4) راجع نذكرة الفقهاء: في شرائط الوقف س كص :17س ؟17, 


كيتاب الوقوف /فيما لو وقف على من يجوز ومن لايجوز | - 8لالا 

ولو انعكس فهو منقطع الابتداء. وفيه قولان. فأن قلنا بالصحة, 
فإن كان الأوّل ممًا لا يمكن اعتبار انقراضه كالميّت والمجهول 
والكنائنس صرف في الحال إلى مّن ,يجوز الوقف عليه. وإن أمكن 
اعتيار انقراضه كالعيد والحربى ففى الانتقال فى الحال أو بعد 
الانقراض احتمال. وكذا البحث إذا كان صحيح الطرفين منقطع 
الوسط أو بالعكس. 


[فيما لو وقف على من يجوز ومن لايجوز] 

قوله: «ولو انعكس فهو منقطع الابتداء. وفيه قولان, فإن قلنا 
بالصحّة. فإن كان الأول ممّا لا يكن اعتبار انقراضه كالميّت 
والمجهول والكنائس صرف فَئْ/الاخال إلى من يجوز الوقف عليه. 

وإن أمكن اعتبار انقراضه كالعيد والحربي ففي الائتقال في الحال أو 
بعد الانقراض احتمال» هذا أيضا قد تقدّم الكلام فيه في أوائل الياب يماهو 
من خواص هذا الكتاب, 

قوله: ؤوكذا البحث إذا كان صحيح الطرفين منقطع الوسط 
وبالعكس» ومثله ما فى «جامع المقاصد'». وقد احتمل أيضاًفي الأصل 
والعكس الصحة والبطلان في «التذكرة" والتحرير » وقال فيهما: وعسلى سقدير 
الصدكّة نظر فيما لا يجوز الوقف عليه ؛فإن لم يمكن انقراضه ألغيناء وإلا خفي إلغائه 
واعتبار انقراضه وجهان. وقال في «الدروس» في الأصل: احتمل الصحّة في 


.٠١54 ص‎ ١ تقدم فى ص 110 (1) جامع المقاصد: في لواحق الوقف ج‎ )١( 
," ١ تذكرة الفنهاء: فى شرائط الوقف مم ؟" ص 171 س‎ )( 
.594 تحرير الأحكام: في شرائط الموقوف عليه بع اص‎ )4( 


نتن سس يلسيييسسسسسل متاح الككرامة /ج ]١‏ 


ولو وكف المريض على ينه وبننه ولي" وارث غيرهما كه داراً 
هي تركته, فإن أجازا لزم وإِلّا صمّ الثلث وقفاً بينهما بالسوية أو 
على ما شرط. والباقى طلقاً. 


الطرفين وصرف عَلَّته في الوسط إلى الواقف. قال في العكس: هو كمنقطع الأوّل 
فى البطلان .١‏ وأنت إذا أردت معرفة حقيقة الحال فى هاتين فالحظ ما كتباه هناك 


[فيما لو وقف المريض تركته ] 

قوله: «ولو وقف المريض .على ابنه وبنته ولا وارث غيرهما 
دفعة داراً هي تركته. فإن ألخازا' لوم ولا صمّ الدلث وقفاً بينهما 
بالسوية أو على ما شرط. والباقي طلقا» كما في «التذكرة' والتحرير؟ 
وجامع المقاصد » لكن لم تُذكر الدفعة في «التذكرة والتحرير» والمصئّف قد قصد 
بها الاحتراز عمّا لو وقف على التعاقب فإنّ السابق يتقدّر من الثلث. واعلّه استغنى 
عنها في الكتابين بقوله«داراً هي تركته» ولذلك تركها في المسألةالتى بعدهاء فتأمّل. 
والوجه في فرض كونها هي تركته أَنّه لو ملك غيرها زاد الثلث فلم يتحقّق ما ذكر. 

وكيف كان, فإن أجازا معأ فلا بحث كما في «جامع السقاصد» وإِلَ يجيزا 
الوقف بالكلية كما هو الظاهر المتبادر, وإن كانت العبارة محتملة للشقٌ الآخر صم 
01 الدروس الشرهية: في شرائط الوقف ج اص 510 
(؟) تذكرة الفقهاء؛ في وقف المريض ب ١‏ ص 415 س 155 


(؟) تحربر الأحكام: في شرائط الموقوف عليه بج اص 517. 


كتان الرقورك 7 قينا لو توق تيسن 7 قد سس سسس ع ا ع ع .ار 
وكذا لو وقف على وارثه الواحد جميع تركته كان لازما من الأصل 


ويصحٌ من ثمانية عشر: للابن ثلائة وثفاً وثمائية ملكاً. للبنت 
ثلاثة وقفاً وأريعة ملكا 


ولو اختار الابن إيطال التسوية دون إبطال الوقف يطل الوقف في 
التسع ورجع إليه ملكاً فيصير له النتصف وقفاً والشّسع ملكا وللينت 
السدس والتّسعان وقفاً إن أجازت الوقف أيضاً. لأنّ للابن ابطال 
الوقف فيما له دون ما لغيره. 


الثلث وقفاً بينهما بالسوية ويبقى التلتان'“ظَلْقِِْفسَمان بينهما أثلاثاً. وتصممٌ من 
تمانية عشرء لأنّا نطلب أقلّ عدد له اثلث ولتلتة تضف. فعمدنا إلى الثلاثة فرأينا 
ثلثها لاينقسم نصفين, ومخرج النضيفمنائنين فضرينا اثنين في شلاثة. فكان 
الحاصل سثة لكن ثلثيها لا ينقسمان اثلاثا فانكسرت في مخرج الثلث فضربنا 
ثلاثة في سيّةء فالحاصل ثمانية عشر ثلثها وهو ستة تكون وقفأ بينهما ببالسوية 
والباقي اتنا عشر ثمانية للابن ملكا وأربعة للبنت كذلك. فقوله «وتصميٌ من ثمائية 
عه ينان ذا ذا لم بخيزا وما بذهنا تجضن 

قوله: (وكذا لو وقف على وارثه الواحد جميع تركته كان لازماً 
من الأصل مع الإجازة ومن الثلث مع عدمها» وجهه ظاهر معنا تقدم. ولو 
أتى ب «في» مكان <امن» لكان احسن. 

قوله: «ويصمٌ من ثمائية عشر للابن ثلائة وقفاً وثمانية ملكا 
للبنت ثلاثة وقفاً وأربعةملكاً» قدعرفت أنه تفريع على الردٌ وعدم الإجازة. 

قوله: إولو اختار الابن إبطال التسوية دون إيطال الوقف بطل 


؟ل للد سس لل هفتام الكرامة /ج 7١‏ 
الوقف فى التسع ورجع إليه ملكا؛ اشير له البضت وقفاً والتسع 
ملكا والبعت السدس واللنساق وفك أن مانت الرقكف ايها له 
للابن إبطال الوقف فيما له دون مأ لغيره4 قد ذكر في «التذكرة'» لجماعة 
من العامّة في المسألة ثلاثة أوجه وقد اختار هنا هذا الوجه. وبيائه: أن الوقف 
ماض في الثلث من غير اعتبار رضا الورثة, فالباقي على تقدير نفوذ الوقف فيه 
وهواثنا عشر للابن نصفه وهو ستة. وعلى تقدير عدم التسوية له ثلثاه ثمائية, 
فيكون إيطال النسوية مقتضياً لإبطال الوقف فيما به التفاوت بين السيّة والثمانية 
وهما اثنان نُسع الأصل, فيكون للابن النصف وقفاً والشّسع وهو اثنان ملكا والباقي 
للبنت وقفا إن أجازت وإلآ فلها السدس وقفاً والشّسمان ملكاً وهما أريعة من اثنى 
عشرء لأَنّ الاين نما يملك إبطال الحإقد لاو دون ما لفيره. ش 
والوجه الثاني: أنّ للابن إبطال الوقفيدفي السدس فيكون له النصف وقفاً 
واكليع ملكا وللبتك الثلث وقفاوَبَصن7اليع-ملكا لأنه أبطله في الشدس الذى 
هو ثلاثه رجع ميرائاً فيأخذ منها اثنين والبنت واحداً هو نصف التّسعء هذا إذا أبطل 
التسوية. وقال في «التذكرة'» فيما إذا بطل الوقف قال بعض العامّة؛ بطل الوقف 
فيما زاد على نصيب البنت وهو السدس ويرجع إلى الاين ملكا فيكون له النصف 
وقفاً والسدس ملكا طلقا واليلث للبنت وليس بشيء. والمسألة من ثمانية عشر. 
وقوله «لآنْ للابن» تعليل لقوله «وللبنت السدس والتُسعان وقفاً إن أجازت». 
والوجه الثالث: أنّ له إيطال الوقف في الربع كله فيصير النصف للابن 
وقلأ والسدس ملكا ويكون للبنت الربع قفا ولنصق السدس لكا عبين 
لو كانت الدار تخرج من الثلث وتصمٌ من اثني عشر. وهذه المسائل كلها 


كتاب الوقوف / فيما لو وقف على زيد والمساكيةخ اال-- ‏ س#اتيري 
ولو قال؛ وقفت على ريد والمساكين فلزيد النصف. 


مشكلة لعدم تحتّق القبول خصوصاً مع عدم الاجازة. 

وبقى من الأقسام ما إذا أجاز الابن وردّت البنت فلها أربعة طلقاً وخمسة 
ونا وللابن الباقي وقفا. وأننا إذا أجازت البنت ورةٌ الابن فللبئت سبعة وققآً 
وللابن ثلاثة وققاً وثمانية طلقاً. 


[فيما لو وقف على زيد والمساكين] 

قوله: «ولو قأل: وقفت على زيد والمساكين فلزيد النصف» كما 
فى «جامع المقاصد '» لاله أوصى لفريقين فلا#بنظر إلى أحدهما كما لو وقف على 
قبيلتين مشتلفتين فى العدد, والأصل عدم النفاضل في المشتركين في العطف, 
ولاستواء نسبة الجميع إلى العق دلأ اركزتموخازمنيالتتكرة '»: يبنى على ما إذا 
أوصى لزيد وللفقراء. فإن جعلناه كأحدهم صمٌ الوقف ولا يحرم زيد. وإن جعلنا 
النصف له صم الوقف في نصف الفقراء وكان زيد منقطع الآخر؛ فإن لم .يصمح في 
حقّه صممٌ في نصيب الفقراء. 

قلت: قد تقدّم " أنّ فى منقطع الآخر أقوالاً ثلائة: صحّته حبسا وصكّته وقفأ 
وبطلانه, وإنا لم نظفر بالقائل بالبطلان. ولهم فيما إذا أوصى لزيد والمساكين أقوال. 
الأوّل: وهو مذهب الأكثر كما قي «الككفاية » أن لزيد النصف, وهو خيرة 


.١١ا/ جامع المقامد: في لواحق الوقف ج 3 ص‎ )١( 
.5117 178 (؟) تقيّم فى ص‎ 
.168 ص‎ ١ كفاية الأححكام: في أحكام ولواحق الوصية ج‎ )1( 


#دبب ل د سل ل ففقتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


«المبسوط ' والوسيلة ' والشرائع" والتحرير والارشاد' واللمعة' وجامع 

المقاصد؟ والروض” والمسالك* والروضة"'» والثاني: أَنّ له الربع, وقد قال فى 

«الميسوط ''»: إِنّه قوىّ بعد أن قال: إِنّ الأول أقوى كما حكينا عنه. والثالت: أنه 

يكون كواحدٍ منهم, وهو خيرة «الإيضاح"'» بلفظ الأصح. ولعل معنا أنه يعطى 

بينه وبين الثاني أن انر في الثاني 4 أل الفقراء ثلاثة 98 اجيم فيكون له 

الربع. وفيه: أَنّ التشريك بين زيد والفقراء لا بينه وبين آحادهم. ثم إن التشرريك لو 

كان ببنه وبين الأحاد لما لزم الحكم بالريع؛ لأنّ الفقراء لا تنحصر فى ثلاثة. 
وللغانة" رجبره فونه ١‏ ل ما يسول ولا يجوز حرمانته 

وإن كأن غ: غنياء ومنها إن ن كان فقيرا 575 دهم وتخصيصه الاهتمام به. وإن 

كان غنيّاً فله النصف. 

(91١1١)المبسوط:‏ فيما اذا أوصى لزيد والمساكين ج اص 76 

(؟) الوسيلة: في أحكام الوصية س /؟. 

ا اع اس 14٠١‏ 

(4) تحرير الأحكام ؛ في الموصى لدج ”ص 1/7 

(0) إرشاد الأذهان: في ليقام رساخ اص 516 

(1) اللمعة الد مشقية: اليا الوصايا ص با , 

ل 

(1) مسالك الأفهام: مسائل في الوصية ج ”ص 70١‏ 

(١٠)الروضة‏ البهية: ؛ في الوصاياج 0 ص 15. 

11 0 في الموصي له كع اف 


كتاب الوقوف / فيا لو وقف على موالية سسشس-_-_-_-_--- -ااسس سس ل 


ولو قال على زيد وعمرو والمسا كين فلز يد وعمرو ثلثان. 
ولو قال:على مواليه صرف إلى الموجودين من الأعلى أو الأدون, 
فإن اجتمعا فألى مّن يعيّن منهما. 


وكيف كان, فالّذي بنبغي أن يراد في مسألتدا إِمّا الأوّل أو الثالك. فإن كان 
الثالث كان وقفاً حقيقيّا؛ وإن كان الأول جاءت فيه الأقوال الثلاثة. 


قوله: «ولو قال على زيد وعمرو والمساكين فلزيد وعمرو 
ثلثأن» هذا يعلم حاله ممّا تقدم. 


[فيما لو وقفيغلي مواليه] 

الأعلى أو الأدون» وجو ميد يضل عله اللنظٍ حقينة وام يختلف فيه 
اثنان من علماء الإسلام, وظاهر «المسالك '» الإجماع عليه. نعم احتمل 
البطلان فى وصايا «التذكرة" وجامع المقاصد'”» لأنّ إيهام اللفظ لا يختلف 
بأن توجد محامله أو لا توجد. 

قوله؛ «فان اجتمعاأ فإلى من يعيّن منهما» بقرينة دالة على ذلك 
كما هو واضح. وفى «المسالك ؟» لا إشكال فيه. ومثله ما لو كانت هناك 
قريئة معيّنة لهما معاً ومثله ما انتفت القرينة لكنّه قال: رادي أحدهما او 
كلاهما لأنّه أعلم بما أراد. 
١(‏ وة) مسالك الأفهام: في أحكام الوقف بع ه ص 88 


(1) تذكرة الفقهاء: في الوصية للمولى ج ؟ ص 178 س 58. 


ص ص ل سح هقتاسح الكرامة /سم 7١‏ 
فإن أطلق فالأقرب البطلان. وقيل بالتشريك. 


قوله: (فإن أطلق فالأقرب البطلان وقيل بالتشريك» أي فإن 
أطلق وقال: لم أرد غير مدلول اللفظ من غير قصد أو تعذّرت معرفة قصده فقد 
اختلف الأصحاب 8 ذلك, فالمصنّف قرب البطلان هنا ٠‏ وفي «التحرير '» وولده 
في «الايضاح"» وبلزمهما بالأولى البطلان فى صورة الإفراد. وبالبطلان في 
59 الإخراد خاصّة صرّح فى «التذكرة" والمختلف ؟» وكذا «غاية المراد ”» وهو 
قضية كلام كل مَن قال بالاشتراك في صورة الجمع «كالخلاف'» وما سنذكره معه 
عدا الوسيلة. وبالبطلان في الصورتين صرّح في «جامع المقاصد" والروضة 
والمسالك* والروضة '' والرياض ': وبالاشتراك في صورة الانفراد صرّح في 
وقف «الشلاف ؟! والمبسوط 78١"‏ 

وصرف المولى في «الوسيلة'» إلى مولاه الذي أعتقه وصمٌ الوقف عليه. 


719/7 تحرير الأحكام: في الموصى لدج ”اص‎ )١( 

(1) إيضاح الفوائد: في الموصى له ج 7ص 144 

(؟! تذكرة الفقهاء: في الوقف على الموالي ح "عس 455 س ش. 

(غ) مختتلف الشيعة: في الوقف ج ١‏ ص 557 

(4) غاية المراد؛ في الوقف بج ص 451 

(5و؟١)‏ الخلاف: في الوتف علي اهل الذمّة ج ص 117 المسالة .١6‏ 
(0) جامع المقاصد: في لواحق الوقف ج ١‏ ص ؟6١٠.‏ 

(8) لايوجد لديناالروض. ولكن بستفاد ذلك من حاشيةالا, رشاد(ضمن غايةالمراد):في الوقف ج ؟ص 7غ. 
١ه‏ ) مسالك الأفهام: في أحكام الوقف ج 6 ص 584 

(١٠)الروضة‏ البهية: في الوصايا ج ص رك ان 

(١١)رياض‏ المائل؛ فيما إذا وقف على مواليه جم 4 ص ١6؟,‏ 
(1)السيوط : فيما لو وقف على مولاه ج اص 2480. 

[4١]الوسيلة‏ : في أحكام الوقفب ص ”7/١‏ 


كيتاب الوقوف / يما لو وقف على مواليه ب -- ننس يي 
فهو عنده حقيقة فيه خاصّة أو مشكك. وصرّح بالاشتراك والصحّة فى صورة 
الجمع في وصايا «الخلاف ١‏ والمبسوط" والوسيلة" والسرائرء وجامع الشرائع * 
والشرائع' والنافع" والتذكرة* والتبصرة* والمختلف ٠١‏ وكنز الفوائد» على 
ما حكي ' ١‏ و«اللمعة ؟' وغاية المراد”' والتنقيح *' وإيضاح النافع والاإرشاد*'» على 
إشكال. وفي «الدروس' '» أنه المشهور. وهو قول 5 حنيفة ١١‏ وأحد وجوه 
الشافعية؛ وقد عرفت أنه يّفهم من هولاء البطلان فى صورة الانفراد. 

والأصل في هذا الاختلاف اختلاقهم في أصلين, الْأوّل: أن المشترك عند 
مم عن ان حابي يتلل طن شع منائنة أو يش صجلا إلى أ طهر زا 
أحدها أو يحمل على الجميع إذا كان جمعاً خاصّة؟ أقوال أصحّها وأشهرها في 


5 الخلاف: فيما لو أوصى لمواليه ج 4 ص 1891 ]سالة‎ )١( 
المبسوط: فيما لو ارصى لمواليه ج 4 صن21.‎ )1( 

() الوسيلة: في الوقف ص .5/١‏ 

(4) السرائر: ما يصح من الوصية وما لا يصح ج اأضل ”17 
() الجامع للشرائع: في الوصية ص 555. 

(1) شرائع الإسلام: في لواحق الوصية ج ؟ ص 4١؟.‏ 

“8 المختصر الناقع: في الوقوف والصدقاث ص .١08‏ 

(كما تذكرة الفقهاء: في الوصية للمولى ج ؟ ص لاغ س 50؟. 
(8) نبصرة المتعلمين: فى الوقف ص .١١1‏ 

517 ص‎ ١ مختاف الشيعة: في الوقف ج‎ )٠١( 

811 راجع غاية المراد: في الوقف ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ اللمعة الدمشقية: في الوصايا ص .١197‏ 

)١(‏ غاية المراد: في الوقف ج ؟ ص ؟41. 

(15) التتقيح الرائع: فيما إذا رقف على موائيه ج ؟ ص 50" 
)١6(‏ إرشاد الاذهان؛ في احكام الوقف جح ١‏ ص 101. 

(5) الدروس الشرعية: فيما لو وقف على مواليه ج ؟ ص 1لا1. 
(11) راء جع المغني والشرح الكبير: فى الوصية للموالي ج ١‏ ص 500. 


#2 -للشٌ ‏ 6 ل 2# مبفقت سم الككرامة /ج فى 


الفروع والأصول الثاني. والثائي: أنّه هل يشترط في صحّة الجمع انّحاد معنى 
أفراده حتّى يمنع تثنية المشترك باعتيار معاليه والحقيقة والمجاز جمعهما أم لا؟ 
للنحاة مذهبان أشهرهما كما عن «الارتشاف» وأصمّهما على ما اقستضاه ككلاء 
«التسهيل '» أنه لا يشترطء لأنّ ألف التئنية في السثنى وواو الجمع بمنزلة وأو 
العطف, وكما يصمٌ عطف المتّفق في المعنى بالواو والمختلف فكذلك الحال في واو 
الجمع. وهو خيرة صاحب «المعالم' ». وقد وقع في «الرياض "» عخثل فيما حكناء 
عن المسالك عن النحاة. فإن قلنا بجواز جمع المشترك مطلقاً وحمله على معانيد 
مطلقاً أو إذا كان جمعاً صم الوقف هنا وصرف إليهما كما هو خيرة «المبسوط ؟» 
والأكثر "كما عرفت. ولا يفرّق بين المفرد والجمع. وإن فلنا بعدم جواز حمله على 
معانيه حقيقة بطل الوقف لعدم تعيّن ظَتوفِه سواء جوّزنا جمع المشترك لجميع 
معانيه مجازاً أم لا. فالجمع بخص تند بكلا لايفيد إدخال أفاد المشترك بل 
وإن كان قد وقع مضافا وصار من ألْفَاظ العموم, لد العاء عند هؤلاء هو اللفظ 
المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضّع واحد ليخرج المشترك, والقدماء 
والنحاة تركوا قولهم بوضع واحد ليدخلوه. فتعر يف العموم منرّل على مذهب القوم 
في جواز استعمال المشترك في معنييه؛ فلا يجعل تعر يف قوم حجّة على آخرين. 


)١(‏ حكى عنهما الشهيد الثاني في المسالك: : في أحكام الوقف ج 0 ص 588 والارتشاف لأبي 
حبان محمد بن يوسفب الأندلي المتوفى سئة ”> وأسمة «ارتشاف الضرب فى لسان 
ألْعر ب ), ما «التسهيل»» فهو لجمال الدين محمّد بن عبدالله المعروف يابن مالك الطائي ال لجيانى 
النتوفى سنة *لا”, وأبيد ااتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد». 

( ؟7) معالم الدين: فى استعمال اللنظ المشترك ص ١‏ 4. 

(؟! رياض المسائل: فيما إذا وقف على مواليه ج أص 514١‏ 

ل ال ل 5 

ل في الوقف ج ؟صى 11 


كتتاب الوقوف # قينا لو وق على مواليه تدا سسا 84/ 


واستند في «التنقيج '» فيما حكينا إلى أن المولى مشترك معنوي وأنّ الجامع 
بيلهما الولاية, وهو ممنا لا يصغى إليه. 

وقول الشيخ ' كالاخوة إن أراد أَنّه مشنرك معنوي متواطئ كالاخوة إذ القدر 
المشترك بينهما هو اتصال الشخصين بالتولّد عن ثالث متصل بهماء فنص أهل اللغة 
في المولى يدفعه, وإن أراد أنّ الاخوة جمع واستعماله في الجموع يتناول اللفظ 
الأفراد فكذلك الموالي جمع مولى وكلّ مولى صالح لمعنى والأصل عدم التداخل, 
فيشكل أن مدلول المولى يمكن تعدده من طرف واحد ولا يحتاج إلى الطرف 
الآخر, كذا قال في «غاية المراد "» قلت: هو يذهب في أصوله إلى جواز استعمال 
المشترك في معنييه وأنّ ظاهر فيهما مع التجرّد عن القريئة الدالّة على إرادة 
أحدهما كما اختاره الشافعي, وقد تجوّن” في فيه أنه لابحوز استعمال المشترك 
في معنيبه لا حقيقةٌ ولا مجازاً لعدم العلاقة وعدام.ما , يصيمٌ استعمال الكل في الجزء 
بحيث يتناول جميع معأئيه. 

تولك إن الانظ وضع لكل واجد من مدائي الجقارك امش نيد" بقتضي كون 
الوحدة داخلة في الموضوع له وجزء ا له لأ نّ الموضوع له هو هذا المعني من دون 
مدخلية شىءٍ آخرء فلو كانت ت الوحدة جزءاً له لزم التناقض وازم أيضاً عدم كون 
المعنى لا بشرط شيء معني له وموضوعاً له, ولا شاكٌ في كونه معنئ له وموضوعا 
له. فإذا استعمل : فى الجميع لم يكن معني له وموضوعا له. سلّمنا أن لاعتو د 
ومع إلقائها تكون قد استعملنا لفظ الكل في جزئه لافي جزئه مع معنى آخر أو 


)١(‏ التنقيح الرائع: في الوقف بج ؟ ص 10 ؟. 

(؟) الخلاف: في جواز الوقف على أهل الذمّة ج "ص 7 المسألة 15. 
(؟) شاية العراد: في الوقف ج ص 117. 

١غ)‏ رأجع قوائين الاصول: ص /1, ومعالم الدين: ص ؟15. 


.ولا طلغ سبلل هفتاسم الكرامة /ج ”١‏ 


ولو وقف على أولاده فإن انقرضوا وانقرض أولاد أولاده فعلى 
الفقراء. قيل: يصرف بعد أولاده إلى أولاد أولاده, وليس بمعتمد. 


معان أخر مبايئة له خصوص اً إذا كان كلّ واحدٍ من المعاني الأخر قد أخذت 
الوعدة قبع افمن البدروتات أن لذ مضئح الساة الفرسل ,لافيرء. 

والقول بأَنْ الوحدة من عوارض الاستعمال لادخل لها في الوضع إذ 
الموظوم لاذاث الع متسل فى الوحدة تازه وق يرقا ارون ند 
ماعرفت من أن الواضع خصّص اللفظ التي الراعه جموصد أن ال ون 
منفرداً. فإذا استعمل في غير الواحد يكون استعمالاً في غير ما وضع له. نعم إذا 
استعمل في الواحد المخصوص بانار يد وذ لك المعنى فقط وإنكان هومع الغير يكون 
حقيقةأ يض مثل إطلاق لفظ الخل عله الَخلالكِمزوج بالعسل فإنّه يكون حقيقة إذا 
أريدخصوص الخل منه ولم هئام َالََسَل معه أصلاً وهوغير مح لالنزاع. فتأمّل. 
فلمّا لم يصمح استعماله فى المعنيينٌ وَلَأمَرَجمَ لأحدهما كان بمنزلة الوقف على أحد 
شخصين وهوباطل إجماعاً, فكذا ما نحن فيدلانُدمثله ولازمله. وقد قال أهل اللية ١‏ 
إن المولى يقال للحليف والجار وابن العم وقد نص في «الشحرير'» على عدم 
تخرايانى لاون الكيه وان هاا لأنّها معان مجازية. ويدخل في المولى 
المدبّر دون أَمَ الولد والمسألة مفروضة في العبد وود لمكن كنار اتند. 


[فيما لو وقف على أولاده فإن انقرضوا على الفقراء ] 
قوله: «ولو وكفب عن ادن فان انقرضوا وانقرض أو لاد 


(1) مجمع البحرين؛ :ماده نولي » ج اص كك ؛ والصحاح: :اج ١‏ صى اح 0 
(؟) تحرير الأحكام: في الموصى لدج لاص الام 


كتاب الوقوف / فيما لو وقف على أولاده فإن اتقرضوا على الفقرء ل 9إلا 


أولاده فعلى الفقراء. قيل: يصرف بعد أولاده إلى أولاد اولافه. 
وليس بمعتمد» القائل الشيخ في «الميسوط '» قال؛ من الناس من قال يكون 
وقفاً على أولاد أولاده بعد انقراض أولاده, لأنّه شرط القراضهم وذلك بظاهره 
يقتضي أنه وقف عليهم؛ فهو كما لو صرّح به فعلى هذا يصرف إليهم بعد الأولاد 
فإذا اتقرضوا صرف إلى المساكينء وهذا أقوى, اتتهى. وفى «الدروس "" أنه قويّ 
نا لقرينة الحال وإننا لشمول لفظ الولد للنافلة كقول المفيد وجماعة. قلت: نظر 
الشيخ إلى الأول كما سمعت كلامه وكأنّه مال إليه في «غاية المراه"» قال: عملاً 
بالظاهرء والقرينة المقالية تجعل ذلك المجاز افا مويه اللفظ, ولا شك أن عطف 
الانقراض على الانقراض مشعر بذلك وإلا لكان الوقف منقطعاً والوقف شأنه 
الدوام, انتهى. 
ولعلّه أراد بالقرينة المقالية هنا وبالْكْلية فى /«الدروس» أن اشتراط انقراض 

أولاد الأولاد دليل على إرادتهة: ودولهم فى الوقنب, وإلا لكان ذكرهم ا 
فذلك قرينة على أَنّهِم داخلون فى الأولاد من باب عموم المجاز وهو جائز مع 
القرينة إل أن تقول إ* ذكرهم نما هو لفائدة جعل انقراضهم رطا لااستحقاق 
الفقراء وإن لم يدخلوا في الوقف, فلم يكن ذكرهم لفوأء وفيه فائدة لهم وو أن 
القال فين اتيم على مويل الززرنك فين تلك المدّة كما ستسمع. وإن قلنا بقول 
المفيد قلا بحث كما قاله جماعة, لكن قال في «جامع التعافيدة اه ا لون 
بالأولاد أولاد الصلب وغيرهم لكان قول الواقف «وانقرض أولاد الأولاد» بعد 
قوله «فإذا اتقرضوا» تكراراً. لأنّ الضمير في «انقرضوا» يعود إلى الجميع, 
(1) المبسوط: في الوقوف والصدقات ج #ص 48؟. 


(؟)الفدروس الشرعية في شرائط الوقف ج ؟ مي ,١ ١١‏ 
( ا غاية المراد؛ في الوقف جح ؟ ص 185. 


اثلالللغ ل هفتاح الكرامة /ج ,”١‏ 
بل يكون منقطع الوسط. فإذا انقرض أولاد أولاده عاد إلى الفقراء. 


فاستئناف قوله «وانقرض أولاد الأولاد» مشعر بِأنَّ ما قبله لم يتناولهم ', فلا نجه 
على غعموم المجاز ولا يخلو عن بحث على قول المفيد. 

وفيه: أن ذكرهم ثانياً لفائدة بيان استحقاق الفقراء. فيكون فى قوّة تفيد إطلاق 
الأولاد الشامل للبطون المترتبة أبداً بالبطنين الأُوّلِين؛ فكان ذكرهما قريئنة على 
إرادة تخصيصهما بالأوّلِين وإن كان كل منهمامتنا ولا لجميع البطون إلى يوم القيامة 
فلاتكرار أصلاً, وأنّ عطف الانقراض على الانقراض يدل على أنّ الثاني من صنف 
الأوّلء ولا ريب أن الأوّل مختص بالأَرّلين فكذا الثانى. فلا كذلك لو قال «فإذا 
انقرضوا» مقتصراً على ذكر انقراض“ واحدكفيصير التقدير: فإن انقرض هولاء 
وأولادهم خاصّة, وهذاإن قلنا إن القرينة الي ة أو مقالية أدخلتهم فى الأو لاد كما هو 
صريح «غاية المراد» وإن قلنا إن القرايتة يعيب فق الوقف لا فى الأولاد بمعنى 
أن هذا التركيب دل على دخولهم في الوقف على الترتيب كما ينهم من «المبسوط 
والدروس» فلا إشكال ولا تكرار كما ستسمع فيما يأتي في توجيه الترتيب. 

قوله: ابل يكون منقطع الوسطء فإذا انقرض أولاد أولاده 
عا إلى الفقراء» أي وليس لأولاد الأولاد شيء أصلاًكماهو 
خيرة «الشرائع'» بلفظ الأشبه و«التذكرة' والارشاد؛ والمختلف* 
(؟) شرائع الاإسلام: في لواحق الوقف بج 7 صى ١؟؟.‏ 
(؟) تدكرة الفقهاء؛ في وجوب اتباع شرائط الواقف ج ؟ ص 178 س ١؟.‏ 


(؛) إرشاد الأذهان: في العطايا ج ١‏ ص 06. 
(0) مختلف الشيعة: في الواقف س ١‏ ص 578 


كتاب الوقوف / فيما لو وقف غلى أولاده فإن انقرضوا على الفقراء ل 07# 
والإيضاح' والحواشي '؟ وجامع المقاصد؟ والروض؛ والمسالك'». وفي 
«الدروس'» أنه أقو ى. وفي «التذكرة"» نسبته إلى أكثر علمائنا وأكثر الشافعية. 
ولم أجد أحداً صرّح به غير المحمّق قبله بعد تتبّع وافر. وإذا لم يكن لأولاد الأولاد 
شيء كان منقطع الوسط وإن لم يصرّح به في «الشرائع» ونحوها كما هو واضح. 
وتجيء فيه الأقوال الثلاثة. 

وقد استدلُوا على أَنّهِم ليس لهم شيء باتتفاء دلالة اللفظ على ثبوت شيء لهم 
بإحدى الدلالات, أمنا المطابقة والتضمّن فظاهر, وأمّا الالترام فلن اللفظ صالم 
لتقيبده بالصرف إليهم وعدمه ولادلالة للعامٌ على الخاصٌء وبأنّه لا يسلزم مسن 
اشتراط انقراضهم كونه وقفاً عليهم لانتفاء وجه التلازم. 

قلت: الشيخ والشهيد في «الدرؤس» يِدَعِبان أنّ الظاهر المتبادر ذلك عند 
اللفظ من هذا التركيب في المرتبة الثائية كاهو الشأن في مقهوم الموافقة ومعلوم 
المساواة وإلآ لكان منطوقاً لا مفهرّماً كما حر في محلّه. وإن شنت قلت إِنّه من 
المنطوق الغير الصريح: ؛ لتوقّف صدق اللفظ عليه. لأ صدق لفظ الوقف متوقف 
على دخول الأولاد فيه. نعم قد أشار في «غاية المراد*» إلى دلالة الالتزام بلزوم 


' .1١8 إيضاح الفوائد: في لواحق الوقف بم ؟ ص‎ )١( 

(؟) حواشي الشهيد (الحاشية النحارية): في الوق ص .ىس ١7‏ (مخطوط في مكتية مركز 
الأيحاث والدراسات الااسالامية). 

() جامع المقاصد: في لواحق الوقف ج 4 ص .1١٠١‏ 

(1اياء جع هامشن غاية المراد : في الوقف مم ؟ عس /414. 

(0) مسالك الأقهاء: في أحكام الرقف ج ص 593 

(1) الدروس الشرعية: في شرائط الوقف ج ؟ ص ,511١‏ 

(؟ تذكرة النقهاء: في وجوب الباع شرائط الواقف ج ؟ ع 178 س .5١‏ 

(8) غاية المراد: في الوقف ج ؟ ص 415. 


20 مفناح الكرامة اج ؟ 


والنماء قبل انقراض أولاد أولاده لورثة الواقف على إشكال. 


الدوام في الوقف وهو أي الدوام مستلزم لوجود موقوف عليه في ذلك الوقت 
وليس غير البطن الثانى. 

وفيه: أن لك أن تقول انّه أن مراعاة جائب الصحّة لا تكسفي في المجاز. 
واستدلُوا بأنه لو دل على الوقف عليهم لوجب التشريك لانتفاء ما يقتضي الترتيب 
والشيخ لا يقول بالتشريك. وقد يقال: الترتيب إِنْما جاء لأنّهم لم يدخلوا فى 
الوقف باللفظ الأول والمرتبة الأولى بل بعطفهم على الأولاد المنقرضين والمرتبة 
الثائية: فالحكم إِنّمااستفيد من اللفظ بعد الحكم بانقراض الأوّلين, فكان استحقاقهم 
مرنباً على انقراض الأوّلين. ولا ترجيج:في «التحرير ' وشرح الإرشاد'» للفخر. 
وبهذا التوجيه يندفع الإشكال. وليشنيعآكم لطر والمثال ولا ترجيح. 

قوله: ؤوالنماء قبل_انقراضَ”اؤل3 اولاده لورثة الواقف على 
إشكال 4 كما في«الإرشاد ' والرَوّضَ »والاشكّال إنماهو على المشهور من انتقال 
الوقف إلى الموقوف عليهء إل على القول بيقائه على ملك الواقف فلا شبهة فى 
انتقاله لورئته كما في «المسالك *» ويكون لورثته قطعا كما فى «الإيضاح '» ال 
القول بانتقالهإلى الله سبحانه فالمتجهصرفه فى وجوهالبرٌ كماصرّح بذلك جماعة". 
)١(‏ تحرير الأحكاء: في شرائط الموقوف عليه ج ص ٠١‏ 


(1) شرح الإرشاد للنيلي: في الوقف صس 5س ٠٠‏ من كنب مكنية المرعشي برقم 5 
رذ أرشاد الأذهان: في العطايا ج اص 106 
1 ) لم نعثر على الروض. لكنه موجود في هامش غاية المراد: دج اص 415. 
)8 مسالك الأفهاء: : في أحكام الواقف ج ع 357" 
0 ؛ في لواحق الوقف ج ؟ ص 5 1 
منهم الشهيد الأول في غاية المراد: جع اص 40١‏ والشهيد الثاني فى مسالك الأفهام: ج 0 
000 والستكك الثاني فى جام النفاضد ح اص 09 


كتاب الوقوف / فيما لو وقف علي أولاده فإن اتفرضوا على الفقراء قهل 

وينشأ وجه الاشكال على القول المشهور من انتقاله عن الواقف فلا يعود إليه 
إلا بدليل: فلا تستحقٌ ورثته فيه شيئاً؛ فيكون لورئة البطن الْأَوّل لانتقاله إليه. وهم 
أولاد الأولاد وأبو البطن الأَُوّل وهو الواقف وأه أي أَمَ البطن الأول وهي 
زوجة الواقف. وتلقى البطن الثاني عنه أي الواقف بمقتضي العقد للقن أخريية 
عنه على هذا الوجه حين إيقاعه لا يقضي بكونه ملكا للواقف حين تجدّه البطن 
الثاني, فإن أرادوا بقولهم إِنْه في حكم ملكد هذا المعنى لم يستحق وارثه شيثاًء وإن 
أرادوا أنّ الملك يعود إليه ثم ينتقل عنه فهو باطل ولا قائل به, وينشا من أن ورثة 
البطن الأَوّل يمتنع استحقاقهم بالوقف لعدم الوقف عليهم وبالارث, لأنّ الوقف لا 
يورّث ولانقطاع ملك مورّثهم من الوقف بموته فكيف يرثون عنه ما ليس ملكا له؟ 
فيتّجه أن يكون حبسا في المرتبة الاك لانقطاعيه ببطلان وسطه؛ فيرجع إلى ورثة 
الواقف على وجه الملك ولا يتتقل أستهتااليج طتراء ولا إلى أولاد أولاده على 
سبيل الوقف كما هو المفر و ض ,يوه 4 !يف4 الأولاد على سبيل الاإرث 
وورثة الواقف كما هو خيرة «جامع المقاصد' والمسالك '». 

وفي «الايضاح '” أن الأصحٌ انتقاله إلى ورثة الواقف لأنّه أحد المصارف, لان 
استحقاق المرتبة الأولى انتهت بانقراضها فيرجع الملك إلى الواقف. ولهذا تأخذ 
المرتبة الثانية عنه, انتهى. ومعناه كما نيه عليه في «شرحه الارشاد » أنّ الوقفب 
صحيح. ولا يلزم من رجوع النماء إليه بطلان الوقف ورجوع الرقبة إليه. بل يكون 
هو أحد مصارف المتافع كما إذا وقف على الفقراء وصار منهم. قلت: ولعله إليه 
(؟) مسالك الأفهام: في أحكام الوقف ج 0 ص 47 


(؟) إيضاح النوائد: في لواحق الوقف جح ” ص .1١6‏ 
(4) شرح الازإرشاد للنيلي: في الوقف ص ١6‏ س 4 (من كتب مكتبة المرعشي برقم 1117/1). 


تا مفتاح الكرامة “رج "١‏ 


وليس له غرس شجرة فى يي المسجد لنفسه. 


أشار فى «الميسوط '» وكذا «التحرير '» بقوله: يصرف إلى أقرب الناس إليه 


[فيما لو غرس ثشجراً فى المسجد الموقوف] 

قوله: «وليس له غرس شجرة في المسجد لنفسه» كمافي 
«التحرير” وجامع المقاصد » فهو قضية إطلاق «التذكرة” والإيضاح'» لان 
المسجد إِنّما بنى لكر الله عر وجل والصلاة فيه وتلاوة القرآن, ولأنّ غرس 
الفجرة بعد دن العااة الى يقريها و بودي المصلين بسقوط ورقها ورمى ثمرها 
وتسقط عليها الطبور وتبول فى الميخد. وريم اجتمع الصبيان من أجلها ورموها 
لحار كد ورا كله لكرج ساي ار رتو لز غياطاي 

نهج التصرّف في الملك”. وقدقَالَ كلاذكو :ونوكي ني أخيارثا: أن تن غرس 
في المسجد شجرة فكأنّما ربط فيه خنزيرا أ وحينئذ فللامام قلعها” بل ربّما وجب 

هذاء وقد يكون ال ا ا 0 
المنافع للمصلين ولاضرر فيه أصلاً كما هو مشاهد في جيل عامل وغيره. وقد 
أشرنا إلى ذلك في أحكام المسجد '؛ وكان الواجب أن يذكر هذا وما بعده هناك 
)١(‏ المبسوط: في وجوب تبعيّة شروط الواقف ج “اص 118 
(؟) تحرير الاحكام: في شرائط الموقوف عليه ج 5ص 7٠١‏ 
(؟] تحرير الاحكام: في أحكام الوقف ج “اص 77". 
(؛ و؟) جامع المقاصد: في لواحق حق الوقف ج ة ص ؟١١.‏ 
(6 وها تذكرة الفقهاء: في عدم جواز غرس الشجرة في المسجد ج ؟ ص 417 س ٠؟.‏ 


(كاايضا ح القوائد : في لوا حق الوقف اج اص ٠8‏ َك 
ل ار ا 10000 35 


كتاب الوقوف / فيما لو غرس شجراً في المسجد الموقوف سس ليو 
وهل له ذلك للوقف؟5 الأقرب المنع مع التضرّر بها. و إلا فلا. 


ولم أجدهم تعرّضوا له إلا هنا. 
قوله: وهل له ذلك للوقف؟ الأقرب المنع مع التضرّر بها » كما في 
«التحرير '» وفى «الإيضاح ' وجامع المقاصد '"» أن الأصمٌ عدم الجواز على حال 
وهو قضية إطلاق «التذكرة » ولعل الأولى الجزم به مع التضورّر؛ إذ وجه غير 
الأقرب فيه مصلحة للوقف وهي تضمحل مع وجود التضرّر بالمنع من الصلاة فيه 
والغرض المطلوب منه, 
قوله: (وإِلَّا فلا» اوجود المصلحة مع فرض الخلو عن التضبّر والمفسدة. 
وفي «التحرير*» أن مع عدم التضرّر إتيكالاً وقد سمعت ما في الكتب الثلاثة. 
ولو نبتت السجرة بنفسها ففى«التفكرة؟, أن فى قلعها إشكالاً. ولعلّه أراد أن 
في قلعها وجوباً أو جوازا أو عدمه إشكالا. فتأمل. وهل يجوز أكل ثمرتها للداخل 
فيه؟ فى «التذكرة", ادكه كاه صرفهآ في مصالم المسجد. قال: وكذلك إذا 
. وفى «التذكرة* والتحرير* وجامع المقاصد "' أنّه لو جعل أرضاً فيه شجرة 
مسجداً أقرت فيهء ولعله ممّا لا ريب فيه. وفى «التحرير''» أنه لو وقفها مع 
المسجد فإن عيّن المصرف لها صم وإِلا بطل فيها دون المسجد. 
: مسجداً في منزله لنفسه وأهله جاز له توسيعه وتضييقه وتغييره ... ففي هذا إشارة إلى أن هل 
للواقف تغيير الوقف بغرس الشجر: أم لا؟ فراجع مفتاح الكرامة: ج 7 ص 157- 73717 
(1وةوؤو١١)‏ تحرير الأحكام: في أحكام الوقف بع ٠ص‏ 717 
(؟) إيضاح الفوائد: في لواحق الوقف ج ١‏ ص 108. 


(*و١٠)‏ جامع المقاصد: في لواحق الوقف ج 9 ص ؟١١.‏ 
(6-4) تذكرة الفنهاء: الرقف في أحكام متعدّدة ج 1 ص 1135 س ؟5و78 و17 و0؟, 


4 لب لبس ل ههقتأ الككرامة رج ”١‏ 


[فيما لو فضل من آلات المسجد وحُصّره] 

قوله: «والفاضل من حُصُر المسجد والاته يصرف في مسجدٍ 
آخر 4 كما في «التذكرة' والتحرير' والدروس ' وجامع المقاصد “» وفي الأخير 
نسبته إلى الأصحاب. وهو خيرة «النهاية* والمبسوط' والشرائع" والنافع ‏ 
وغيرها* في باب المساجد حيث قالوا: يجوز استعمال الاته فى شيره مسن 
المساجد. وظاهرهم عدم الفرق بين غير الفاضل قرّةٌ وفعلاً, لأنّ الشرض من 
المساجد وما يجعل فيها إقامة شعائر الدين وفعل العبادات فيها. وهذا الغرض 
تختلف فيه المساجد, وما خألف فى ذلك الصا حب «المدارك ' أ» فقال: لا يجوز 
صرف مال المسجد إلى غيره مطلقا إذ الكلمة مثفقة من المسلمين في البابين على 
خلافه. نعم عخثر أحمد ١١‏ بين تراب فقباشبر رواه عن عائشة؛: وفيه 


./ تذكرة الفقهاء: فيما يتعلق بمعائي الوقف بم ؟ ص 117 س‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: في أحكام الوقف ج اص 719 

(؟) الدروس الشرعية: في الوقف على الفقراء والمستحقين و ... ج "ص 1/7". 
(4) جامع المقاصد: في لواحق الوقف بع 4 ص .١١7‏ 

(0) النهاية: في أحكام المساجد ص ٠4‏ ل 

(5) المسوط: في أحكام المساجد ج ١‏ ص 1 

(/) شرائع الاإسالام: ؛ فيما يتعلق بالمساجد ج ١‏ ص 177. 

(8) المختصر النافع: في المساجد ص 5 

(5) إرشاد الأذهان: في المساجد ج ١‏ ص ذن 

)٠ :‏ مدارك الأحكام: : في أحكام المساجد ج أ ص 97" 

795 حكاه عنه العلامة في تذكر : الفقهاء: في الوقف ج ؟ ص 117 س‎ )١١( 


كتاب الوقوف / في صحّة قسمة الوقف مع الملك الطلق حو ات قي 
بخلاف المشاهد. 
وتصمٌ قسمة الوقف من الطلق, 


[فيما لو فضل من آلات المشهد وحُصّره] 

قوله: «بخلاف المشاهد» كما في «جامع المقاصد'» وباب مساجد 
«المسالك ' وفوائد القواعد '» فلا يجوز صرف آلات المشهد إلى مشهدٍ آخر أو 
مسجدٍ آخر ولام نالمسجد إليه,لأنٌّالغرض تعظيم القبر الشريف بيناء مشهده ومعونة 
سدنته وزوّارهء فيكون الوقف على كل واحدٍ منها وقف على قبيل خاصٌ. وقال فى 
«جامع المقاصد ؟»: إن النظر في هذا الفرق مجالاً إلا أنْه لا وجه لالحاق الغا 
بالمساجد. وفى «الدروس”» فى المشهدتظر من أنه فى معنى المسجد ومن توهم 
الاختصاص ع وناقرية أننهى. العاسسوض الأكثر 5 البابين للمشاهد. 

هذاء وفى «التذكرة'» أن البئر_الموقوقة إِذَا خربت ضرق هيا اليك أخرق 
أو حوض لا إلى المسجد. وقدبيًا في بآبْ المساجد؟ أن المراد بالآلات النقض 
والجذوع والحصر والسرج ونحوها. وتمامالكلام في فروعالمسألةفى ياب المساجد. 


[فى صحّة قسمة الوقف مع الملك الطلق] 


قوله: #وتصمٌ قسمة الوقف من الطلق4 هذا ميا لا أجد فيه خلافاً في 


.١١17 و 4) جامع المقاصد: في لواحق الوقف ج ؟ ص‎ ١( 

(؟) مسالك الأقهام: في أحكام المساجد ج ١‏ ص 16 

(؟) فوائد الفواعد: في مقدمات الصلاة ص ١74‏ و110. 

(0) الدروس الشرعية: في الوقف على السجد ج ؟ ص /الا؟. 

(1) تذكرة الفتهاء: في أحكام الوقف ج ١‏ ص 448 س ؟. ١‏ تقدم في ج ”اص 7117 


+ + ار 


إلا أن يتضمن ردأ إلى الطلق منه. 


مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


صاحب الطلق وظاهر «التذكرة '» في الباب و«مجمع البرهان', الإجماع على 
ذلك. ولافرق في ذلك بين اتّحاد المالك مع الواقف أو الموقوف غليه وعدمه كما 
به عليه في كتاب القضاء ". قال:ولو كان بعض الملك طلقاصكّت قسمتهمع الوقف 
وإن اتّحد المالك, لأنّه لا مانع منه, لأنّ القسمة إفراز حقّ وتمييزه وليست بيعاً. 
قوله: إلا أن يتضمّن ردأ إلى الطلق منه» لعلّه أراد إل أن تستضئن 
أخذاً من نفس الوقف إلى الطلق ليوافق قوله في قضاء الكتاب «ولو تضمّنت ردأ 
جاز من صاحب الوقف خاصّة» إذ محل المئع هنا لو أبقينا العبارة على ظاهرها 
هو محل الجواز في القضاء بل الأمي “اصع واستوضحه من قوله في «التذكرة؟» 
فإن لم يكن فيها رد جازت القسمة عتدنا؛ وإنى اشتملت على رد فإن كان من جانب 
أصحاب الوقف جاذ أيضاء تويكو شرا عشي ومن الطلق. وإن كان من جائب 
عاحب الطلق قال فشن النائة :ةرح ن شد امن الى فك ويتطدغي حاكة وطر 
ممنوخ. ولعلّ وجه منعه له أن ذلك يظهر منه أن القسمة بيع مع أَنّها ليست بيعاً عندنا. 
وكيف كان فالظاهر أنه لا خلاف في صحّة القسمة مع عدم الردٌ كما في 
«مجمع البرهان *» ولا فى صحّتها إذا اشستملت على رد من الموقوف عليهم كما لعله 
بظهر ذلك من«التذكرة' والمسألك ”2. وأمّا إذاكانالردٌ من صاحب الطلق فالمفهوم 
من قضاء الكتاب عدم الصحّة, وهو الذي أراده هنا وقصرت عته العبارة. وهو 
و5 و1) تذكرة الفقهاء: في جواز قسمة الوقف من الطلق ج ؟ ص 441 س ١و‏ 
(؟ و0) مجمعالفائدة والبرهان: في أحكام القسمة م اص 5١5‏ 


وما قواعد الأحكام: في كيفية القسمة ج 7ص 1517, 
و مالك الافهام: فى قسمة الوقف ج أص 115١‏ 


كناب الوقوف / في عدم جواز قسمة الوقف على ثغرين صستىب ‏ موت 1 
وهل يجوز قسمة الوقف على نفرين؟ الأقرب المنع 


خيرم شركة «المسالك '» والظاهر من مولانا المقدس الأردبيلى, أنه معاوضة 
لاتصمٌ فى الوقف. نعم إذا كان الرد في مقابلة الوصف كالجودة ونحوها فلا مانع 
حيئذ ويكون الجميع وقفاً بلا إاشكال. وإِنّما الاشكال فيما قابل الردٌُ من الحصّة 
فهل يكون ملكاً لها معاوض عليها أو يكون وقفاً؟ احتمالات والأوّل أولى. 


[فى عدم جواز قسمة الوقف على نفرين] 

قوله: وهل يجوز قسمة الوقف على نفرين؟ الأقرب المنع» كما 
جزء به هنا فى «التذكرة؟ والايضاح' وجبامع المقاصد » وشركة «التحرير” 
والارشاد' والدزوس؟ والمسالك” ردجممع البربهان ", وقضاء الكتاب .١'‏ وظاهر 
«الايضاح ١١‏ والحواشي ١"‏ وجامع المقاصد '» الإجماع على ذلك حيث نسبا 
ذلك إلى إطلاق الأصحاب لما فيه من تَعَيي شر" الواقف, وعدم انحصار الحقّ في 
المقتسمين, لأنّ من بعدهم يأخذ الارث عن الواقف, وربّما استحق بعض بطون 
المتقاسمين أكثر مما ظهر بالقسمة لمورّثهم وبالعكس. وكذا لو تعدّد الواقف واتحد 


(1و) مسالك الأنهام: في قسمة الوقف ج 5 ص 55١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء؛ في عدم جواز قسمة الوق ج ١‏ ص 410 س > 

(و١١)‏ إيضاح الفوائد: في لواحق الوقف ج ١‏ ص ١1‏ 5. 

(: و15١4‏ جامع المقاصد: في لواحق الوقف ج ؟ ص 1١17‏ و4١١.‏ 

(0) تحرير الأحكاء: في أحكام الشركة ج "اص 19؟. 

() إرشاد الأذهان: في الشركة ج ١‏ ص 417. 

(/) الدروس الشرعية: في احكام القسمة ب ص 118. 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: في القسمة ج ٠١‏ ص 1١؟.‏ 

)٠١(‏ فواعد الأحكام: فى كيفيةالقسمة جاص 11 1. (؟١)‏ لم نعثرعليه قى محل البحث. 


آم مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 
مع اتّحاد الواقف والموقوف عليه. أمّا لو تعدّد الواقف والموقوف 
عليه فإشكال. 


الموقوف عليه لعين ما ذكر. فمحل البحث أن الوقف الواحد بيصم فيه وإن تعدد 
الواقف والمصرف. وفي «جامعالمقاصد '»أنّ محل البحث عن جواز القسمة وعدمه 
إنْما هو مع اتحاد الواقف وتعدّد الموقوف عليه ليعقل معنى القسمة بينهم سواء كان 
فى الأصل مّحدا: ُ “هده تدده أو كان يشية :| 000 لاعن انتهى فتأمّل. 

قوله: «مع اتحاد الواقف والموقوف عليه» منهومه انتفاء الحكم 
بالمنع لو تعدّد أحدهما. والمراد باتّحاد الموقوف عليه اتّحاده في الأصل. وقد 
سمعت إطلاق الفتاوى وما نسب إلى الأمتجاب والوجه فى المتع وتفصيل الحال. 
و لعلد لاريب في جواز المهاياة نصل'َله'فى) «التذكرة' وجامع المقاصد "». 

قوله: ما لو تعدّد الواقف.والموقوف عليه فإشكال؟ أصحُه المنع 
كما في «الإيضاح ؛» وهو الذي قرّبه في «التذكرة*». وفي «الحواشي'» أنه قويٌ 
واختير في «التحرير" والمسالك* ومجمع اليسرهان*» الجواز. وفسي «جسامع 
المقاصد' ' أن فيه قرّة كما لو وقف واقف نصف بستان مثلاً على زيد وذْريته 


وآخر على عمرو وذرّيته فإنّه يجوز لكل من الرجلين والذرّيتين الاقتسام دون 


.١١5 جامع المقاصد: في لواحق الوقف بج 4 ص‎ )٠١و؟و‎ ١( 

(؟و0) تذكرة الفتهاء: في عدم جواز قسمة الوقف ب اص 13س 7و0 
(4) إيضاح الفوائد: في لواحق الوقف ج " ص ١5‏ 5. 

(4) لم تمر عليم. 

(7) تحرير الأحكام: في كيفية الفسمة ج 0 ص 218 

(8) مسالك الأفهام :في القسمة بع أل اال 

(5) مجمعالفائدة والبرهان: :في أحكام القسمة بج ٠١‏ ص .1١4‏ 


كتاب الوقوف / فى عدم جواز قسمة الوقف علي ثقرين 7 اس 709 


الذي الواحدة. ولو كان التعدّد على غير هذا الوجه كما لو وقف اثنان على كل 


واحد من الاثنين فحكمه حكم المتحد. 
حجّة المجوّزين أنّهما وقفان فلكلّ حكم نفسه؛ فجاز تسمييز أحدهما عن 
الآخرء ولا مائع إذ لا ضرر. 


حجّة المانعين إطلاق الفتاوى مع مانسب إلى الأضحاب من الاطلاق أيضاء 
وأنّهما وقفا مشاعاً فلا يجوز تغييره إلا أن تقول: إِنّ كلا منهما نقل ملكه بجميع 
حقوقه. ومن جملتها جواز إفرازه وتعبيته. وفيه: أن من جملتها جواز إبقائه على 
حاله, فلو اختارت البطون الأخر بقاءه على حاله هل تلزم هذه القسمة في حمّهم 
وإن اختاروا جميعاً عدمها أو لا تلزم إلا في حقّ القاسمين؟ وإن كان الْأوّل كان 
فيه مئع لهم عن حمَّهِم, وإن كان الثاني كان 'تيلي خلاف قاعدة القسمة, لأنّها تفيد 
اللزوم مطلقاً فلابدٌ لهم من دليل علل صق هذاه القسمة, ولا نص ولا إجماع بل قد 
بدّعى الاجماع على العكس, وكتائيه تملى ما آجر الموقوف عليهم مدّة ثم اتقرضوا 
قبلها فَإنّها تنفسخ الاجارة فيه أَنّه مع الفارق. 

نم يسألون عن القاسم أهو المتولي والناظرمع المصلحة أو المالك أو الموقوف 
عليهم؟ وقد قال في «مجمع البرهان '»: لكنّ الكلام في القسّامء واحتمله أنْه لأحد 
الأوّلين ولم يحتمل الثالث. وكيف كان فنظر الأصحاب في الإطلاق أدقّ وأتقن 
بل نقول: لو جعل الواقف للموقوف عليه القسمة لما كان خالياً عن الإشكال؛ فإن 
جرّزناها مطلقاً أو فيما تعدّد الواقف والموقوف عليه ففي لزومه بها في حقّ البطون 
المتجدّدة إشكال. وحيئئذ فلو اتفقت البطون المتجدّدة من الطرفين على النقض 
ففي نقضه إشكال. 


,1١14 ص٠ مجمع الفائدة والبرهان: في أحكام القسمة ج‎ )١( 


#نمل | مب بل سس لل هفتا الكرامة /ج ١؟‏ 

ولو اندرس شرط الوقف قسّم بالسوية, فإن لم عرف الأرباب 
صرف في البيك. 

ولو أجر المتولي بأجرةالمثل في الحال فظهر من يزيد لم ينفسخ. 

[فيما لواشتبه شرط ألوقف ولم يعرف] 

قوله: «ولو اندرس شرط ألوقف قسشم بالسوية» كما في «التذكرة' 
وجامع المقاصد أ» والمراد باندراس شرط الوقف عدم معرفة مقادير السهام 
والاستحقاق وجهل كيفية الترتيب بين أرباب الوقف, والجهل بهذه مع العلم بأصل 
الاستحقاق يقضي بأنّهِيقسّميالسوية عملأبالأصل وهوالتسويةمن وجهين: أحدهما 
نه لبس بعضهم أولى بالتقدّم والتفضيل.ضن بعض. قال فى «التذكرة'» وهو قول 
أكثر الشافعيةء وقال بعضهم:القياس | بتض »با لو كف حثى ملا وكذالو اختلفوا 
في شرط الواقف ولايئنة فإئه يسم جاتصكتة نما في الكتابين أيضاً. ولو علم تفضيل 
بحضهم وام يعرف المفطل ا حد لكي / الس يصطلحرا. وفى «التذكرةث» 
أنه لا بعد في الرجوع إلى قول الواقف لو كان حيّا أنه المبتدئٌ بالصدقة وشرطه 
متّبع. واستظهر في «جامع المقاصد"» أنه لا يرجع إليه إن قلنا باثتقال الوقف عنه 
كما لا برجع إلى قول البائع عند اختلاف المشترين في كيفية الشراء. 

قوله: «فإن لم تُعرف الأرباب صرف في البرّ» كما في «جامع 
المقاصد'» لتعذّر الجهة الموقوف عليها. فجرى مجرى الوقف على مصلحة فبطل 
رسمها ولم يمكن الصرف إليها. 

قوله: إولو أججر المتولي بأجرة المثل في الحال فظهر من يزيد 


(0- 1) تذكرة الفقهاء: فيما لو اندرس شرط الوقف ج تصض ؟1ؤس 54-ةأ. 
(؟ و5 و1١)‏ جامح المقاصد: في أواحق الوقف ج اص ,1١8‏ 


ا الدقدف /فيما لى أجد أذيد من المدة المشروطة طح ءلم 


ولو آجر زبادةٌ على المدّة المشترطة فالأقرب البطلان في الزائد 
خاصّة. 


لم ينفسخ» قال في «التذكرة '»: لم تئر فسخاً ولا خيار فسخ, لصدور العقد 
على الوجه المعتبر حين وقوعه, فالإجارة لازمة. 


[فيما لو آجر أزيد من المدّة المشروطة] 

قوله: «ولو آجر زيادة على المدّة المشترطة فالأقرب البطلان 
فى الزائد مخاصّة» قد تقدّم أنّه يجب اتَّباع شرط الواقف, فلو شرط أن لا يؤجر 
من متغلّب أو مماطل أو لا يوجر أنجل كلو مثلاً أو لا يوقع عليه عقد حتّى 
تنقضي مدّة الأوّل أو لا يسلّم حتّى ايقبض الأجرة اتبع. فلو آجره المتولي أزيد من 
عام في المثال فقد قرب المصتّك البطلاق فق :الرائد) لان الزائد هو المنافي لشرط 
الواقف خاصّة وأما المشترط فكالمتصوص عليه في الإجارة وهو الموافق 
لمذهب الأصحاب في نظائرء, لأنّه ضمَ ما يجوز فعله إلى ما لا يجوز فعله, فالشأن 
فيه كما إذا باع ما يملك وما لا يملك وآجر ما يملك وما لا يملك فيصح فيمأ يجوز 
دون الآخر. وتفريق الصفقة غير موجب للبطلان عندناكما في «جامع المقاأصد 'أ». 
وهو الأصحٌ كما في «الاريضاح '». وفي «الدررس أ أنه الأقرب. ووجه غير 
الأقرب أَنّه عقد مخالف لشرط الواقف فيكون بأطلاً وأنّ العقد يتناول المجموع 


55 تذكرة الفقهاء: في جواز إجارة الوقف بحسب القرط ج ؟ ص 445 س‎ )١( 
.111 (؟) جامع المقاصد: في لواحق الوقف ج أص‎ 

(©) إيضام الفوائد: في لواحق الوقف جح ؟ ص .1١1‏ 

(4) الدروس الشرعية: في الوقف ولواحقه ج " ص -18. 


1م مفتاح الكرامة /ج 7١‏ 


ولو خلق حصير المسجد وخرج عن الانتفاع به فيه أو انكسر 


الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الإحرأق فالأقرب ببعه وصرف 
لمنه فى مصالح المسجد. 


بالأصالة, والأبعاض تابعة لضرورة د خولها في المجموع. فإذا بطل في المتبوحع 
بطل التابع, وفى ااجاهع المقاصد 8 اشاخوط: 
في «الدروس " أنه لو ظهر في الإجارة غبن فالأقرب الفسخ. 


[فيما لو خرجت أسباب المسجد عن الانتفاع ] 
قوله: «ولو خلق حصير المتعد وخرج عن يه به فيه 4 
أنكسر الجذع بحيث لا ينتفح بهافي) كير الإحراق فالأقرب بيعد 
وصرف ثمنه في مصالح المسجد» كما صرّيع بذلك كله من حكم وقيد في 
«التذكرة” والايضاح ؛ وجامع المقاصد” والْدَروس'» وزاد في الأخير اشتراط أن 
لابتتفع به في غيره أيضاً. وقد اختير في الثلاثة الأول أن ثمنه يصرف في بدله من 
حصير وجذع: فإن تعذر صرف في مصالح المسجد اعنياراً بما يقرب من مراد 
الواقف. ولم يتعرّض لحال الثمن في الدروس. وقضية كلامهم أنه لو بقي في واحد 

منهما جهة أنتفاع به في المسجد لم يجز بيعه. ووجهه ظاهر عندهم. 
ووجه الأقرب أنه إذا خرج عن الانتفاع به في الوقف خرج عن مقصوه 


(1و0) جامع المقاصد: في لواحق الوقف ج 4 ص .1١١‏ 

(؟) الدروس الشرعية؛ في الوقف ولواحقه ج ؟ ص ١ثقأ,‏ 

(") تذكرة : الفقهاء؛ فيما يتعلق بمعاني الوفف ج "اص 57س 7الاوة 
(4) إيضاح الفوائد: في لواحق الوقف ج ؟ ص ١7‏ 1. 

(1] الدروس الشرعية: : في عدم جواز بيع الوقف ج ”ص .18٠١‏ 


كتاب الوقوف /فيما لو خرجت أسباب المسجد عن الانتفاء لب اهم 
الواقف, فلو لم يجز بيعه كان تضييماً وتضييقاً. وقد تقدّم منّا الكلام ' في هذا الفرع 
في موضعين, أحدهما عند الكلام فيما القلعت نخلة, وكلام الشيخ ؟ في «الخغلاف 
والمبسوط» وغيره في مسألة انقلاع النخلة يخالف ما هناء فليلحظ. ظ 

وقد حكى في «التذكرة"» عن العامة أنّه لا خلاف بينهم في جواز بيع 
مااشترى من الوقف أو قبل المتولي هبته عند الحاجة؛ ولم يتعقبه بشيء, ففرّقوا 
ببنه وبين ما كان وقفاً في الأصل. وفي «جامع المقاصد » أنه لا يخلو من قرّة. فإذا 
بيع صرف فى مصالح المسجد من غير تعيين شراء مثله, 

وليعلم أنه قد يظهر من جملة من كلماتهم أنّ فى الوقف معنى التعيّد بشدة 
محافظتهم على مراد الواقف كما عرفته فيما إذا تعدّد الواقف والموقوف عليه 
حيث منعوا من القسمة, وفيما إذا جني جا نحلى العبد الموقوف بما يوجب مالاً 
فإنهم أوجبوا أن يشتري به عبداً أواشقص عبط ولم يجوّزوا أن يشتري مالا غيره 
أنفع منه. وفي الدار الموقوفة إذَاأهدمت:فإنيعضهمٌ؛ قال: إن الحاكم يجتهد 
ويجعلها ما هو أقرب إلى مراد الواقف, إلى غير ذلك مئنا هو كثير جدًا. وقال في 
«التذكرة"»: لايجوز تغيير الوقف عن هيئته, فلا يجوز جعل الدار الموقوفة يستاناً 
ولا حماماً ولا بالعكس. ولو تعذّر الاستمرار جاز إلى أقرب الأوصاف. ولم ينقل 
فيه خلافاً حبّى من العامّة. ولعلّ الوجه في ذلك كله أن الوقف عبادة عند الأكثر 


جر 


)١(‏ تقدم في ص 4 ل 

(؟) الخلاف: في موارد جواز يبع الوقف ج "ص ١‏ السالة #؟. والمبسوط : في موارد جواز 
بيع الوقف ج ؟ ص ٠‏ ان 

(؟) تذكرة الققهاء ؛ فيما يتعلّق بمعاني الوقف ج "ا عس 1486 س 4. 

(1) جامع المقاصد: في لواحق فق الوقف ج 1 ص 7 ,.١1١‏ 

(6) لم نعثر على قائله. 

.1 تذكرة النقهاء: فيما يتعلق بمعاني الوقف م ؟ ص 411 س‎ )١( 


ولاس سح فقفتاح الكرامة /رج ١؟‏ 


لاشتراطهم فيه نية القربة وأنه الموافق للأصول والقواعد الشرعية. وقد قال مولانا 
الكاظم بي في الصحيح ' على الصحيم في على السندي في صفة الوقف: لا يحل 
لمؤّمن ومن بالله واليوم الآخر أن يبيعها ولا يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغيّر 
شيتاً مئها. 

والحمد لله ربٌ العالمين كما هو أهله. والصلاة على خير خلقه محمد وآله 
المعصومين ورضي الله عن علمائنا أجمعين. وقد تم كتاب الوقف في اللبيلة الرابعة 
من شهر صفر فيما يقرب من انتصاف الليل سنة ألف ومائتين وستٌّ وعشرين: 
والحمد لله رب العالمين. والصلاة على محمد واله الطاهرين. 


فهرس الموضوعات 
بقيّة كتاب الإجارة وتوابعها 
المتصد السادس فى الوكالة 
الفصل الْأوّل: فى أركان الوكالة 
الركن الأوّل: في العقد 
في انعريف عنقد الوكالة 
فى لزوم الايجاب والقبول في عقد الوكالة 
فى عدم اشتراط مقارنة الاإيجاب والقبول 
في اشتراط عدم ره الوكالة فى ثبوت الوكالة 
فى اشتراط التنجيز فى عقد الوكالة 
في جواز التصرف بعد فساد العقد وعدمه 
الركن الثاني: في الموكل 
ويشترط أن يكون الموكّل مالكاً أوذا ولاية 
في جواز توكيل الحاضر في الطلاق وعدمه 


في جواز توكيل الحاكم عن السفيه واليتيم 0١‏ 
في حكم وكالة المتبرّع 5 
فى أنه يكره لذوي المروءات مباشرة الخصومات 5 
يسستحبٌ لدوي المروءات التوكيل 01 
نحو للا التوكل في النكاح 3 
شي أنّه يجوز للفاسق أو بوكل في تزويج ولده بان 
ليس سكوت السيّد عن تجارة عبده إذناً 5 
لا يوكل الوكيل فيما يوكّل إلا أميناً 7 
في أن وكيل الوكيل وكيل لموكله + 
الركن الكالث: في الوكيل 5 
يشترط في الوكيل البلوغ والعقل 51 
في حواز توكيل عبده وعدمه “3 
في استحباب كون الوكيل تام البصيرة 7 
في جواز كون الوكيل فاسقا أو كافراً 5 
فى جواز كون الوكيل عبداً 0 
في جواز كون الوكيل امرأة 1 
في جواز كون الوكيل محجوراً عليه ايم 
فى غدم جواز كون المحرم وكيلاً في النكاح / 
في بطلان وكالة المسلم بارتداده وعدم بطلانه 9 


فى عدم بطلان وكالة الذمى لمسلم 5" 


كتاب الوقوف / فهرس الموضوعات 

حكم وكالة المسلم للدَمّى 

في أن المكاتب حر في التوكل 

فيما لو أذن لعبده في التجارة 

فيما لو تعدد الوكيل وشرط الاجتماع 

فى جواز وكالة الواحد عن المتخاصمين وعدمه 

فى جواز وكالة الواحد عن المتعاقدين وعدمه 

فى جواز الوكالة فى الاستيفاء من نفسه 

فيما لو وكل زوجته أو عبد غيره ثيٌ طلقها أو أعتقه 
الركن الرابع: في متعلّق الوكالة 

الشرط الأرّل؛ في اعتبار كون متعلقي الكل ملبلوكا للموكّل 
في عدم لزوم استقرار ملك المتَملق 

الثاني: في اعتبار كون المتعلّق قابلاً للنيابة 

فى جواز التوكيل فى إثبات اليد على المباحات وعدمه 
فى عدم صحّة التوكيل على الشهادة 

في صحّة التوكيل على الاأقرار وعدمها 

الثالث؛ في اعتبار كون المتعلّق معلوماً 

في جواز التوكيل على عنوان كل قليل وكثير وعدمة 
فى جواز التوكيل بالاوبراء 

فى جواز توكيله فى مخاصمة غرمائه 

الفصل الثاني: في أحكامها 


قم 

المطلب الأوّل: في مقتضيات التوكيل 

فيما يقنضيه إطلاق الوكالة في الببع 

في جواز سمخ الوكيل بالزائد من تمن المثل 

فى جواز إسقاط الوكيل المطلق الخيار وعدمه 
في جواز ببع الوكيل على نفسه أو و له و صعدمه 
فيما يقئضيه إطلاق الاذن فى الشراء 

فيما يقتضيه التوكيل فى البيع 

فيما يقتضيه التوكيل في التزوبج 

هل يجوز للوكيل الره بالعيب؟ 

حكم ما لو رضي المالك بالعيب 

فيما لو استمهله البانع في الرك ةلحك مورك 
فيما لو ادّعى البائع رضا الموكل بالعيب 

فيما لو رضى الوكيل بالعيب وأراد الموكل الردٌ 
المطلب الثانى: فى تنصيص الموكل 

الوكيل بتصدّف فيما يقنضيه إذن الموكّل 


التوكيل في المخاصمة ليس بإذنٍ في الإقرار أو الدبراء 


فيما لو وكله على صلح الدم على خمر 
في عدم جواز شهادة الوكيل لموكله 
فيما لو وكل الموكل اثنين 

في عدم قبول شهادة الوكيل على مَوَكاه 


مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 
١0‏ 


ل 


كتاب الوقول / فيرس الموضوعات 

في أنه لا يقتضى الإذن في تثبيت حقّ قبضه 
فيما لو وكله في بيع أو قبض حقّه منه أو عليه 
فيما لو وكل عبده أو غريمه أو زوجته ما يشمله 
المطلب الثالث: فى حكم المخالف 

فيما لو وكّله في الشراء بعين فاشترى في الذمّة 
فيما لو أذن له في الشراء بالذمّة فاشترى بالعين 
فيما لو أذن له بالشراء بالعين المعيّن فاشترى بالذمّة 
فيما لو باع بدون ثمن المثل أو بأكثر منه 

فيما لو أذن في تزويج امرأة فزوج غيرها 

فيما لو وكله لليبع بثمن فباعه بما يزيد 

في أنّ الوكيل لو خالف الموكل يكو نكال جني 
فيما لو كان البيع بتمن معيّن أو في الْدْمّة 

فيما لو اشترى الوكيل في الذمّة 

فيما لو اشترى الوكيل معيباً بثئمن المثل 

فيما لو اشترى الوكيل بغين علماً 

فيما يبطل الشراء للموكل قضى به عن الوكيل 
المطلب الرابع: في الضمان 

في أنّ الوكبل أمين إِلَا مع التعدّي 

في أن طلب الموكل ثمن المبيع يضمن الوكيل 
فيما لو وعده الوكيل الرد ثي ادّعاه 


غ#ذلى 


فيما لو ادّعى الوكيل تلف الثمن 

فيما لو وكله لقبض دينار فقبض دينارين 

فيما لو أمره بقبض دراهم من دين فقبض دنانير 
هل يجب الإشهاد على الوكيل في الاريداع؟ 
حكم الإشهاد على الوكيل في قضاء الدرين 

في براءة الوكيل من الضمان ببيع ما تعدّى فيه 
هل المطالب بالثمن في الشراء الوكيل أو الموكل؟ 
في تخيبر المستحقّ مطالبة البائع والوكيق:والموكل 
المطلب الخامس؛ في الفسخ 

في أن الوكالة عقدٌ جائز من الطرفين 

في بطلان الوكالة بالموت والجئون والاغماء 
فيما لو فسق الوكيل أو الموكل 

فيما لو فسق وكيل الوكيل 

في أنّ الوكالة لا تبطل بالنوم ولا بالسكر ولا بالنعدي 
في بطلان الوكالة بالعزل 

حكم إعلام العزل من طرف الموكل 

في بطلان الوكالة في الشراء بتلف متعلقها 

فيما لو اشترى الوكيل المعزول 

في بطلان الوكالة بفعل الموكّل متعلّق الوكالة 
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كتاب الوقوف / فهرس الموضوعات 
في بطلان الوكالة بفعل الموكل ما ينافيها 

في أن الوكيل يتصرف بالاذن لو ردّها 

في أن جحد الوكيل الوكالة رد لها 

فيما يقع به عزل الوكيل 

الفصل الثالث: في النزاع 

البحث الأوّل: فيما تثبت به الوكالة 

تحصل الوكالة بتصديق الموكل وعدلين 

فيما لا تثبت به الوكالة 

في اشتراط اثفاق الشاهدين في الميادعة 

في أن الحاكم يحكم فيها بعلمه 

البحث الثاني: في فروض النزاع 

الفرض الأُوّل: فيما لو اختلف الطرفان في أصل الوكالة 
فيما لو أنكر الغريم وكالته في قبض ماله 

في كل موضع يجب اليمين على الغريم المنكر 

فيما لو ادٌّعى الوراثة للحقّ فكذبه صاحيه 

فيما لو ادعى إحالة الغائب على الغريم 

فيما لو نفى الغريم للوكيل حقّ المطالبة 

فيما لو ادّعى الغريم عزل الوكيل أو إبراءه 

الفرض الثاني: فيما لو اختلف الطرفان في الأوصاف 


ىم 


حرق 


لل 


كلا 


ان 


كن 


كذأم 
فيما لو اشترى الوكيل في الذمّة للموكل وصدّقه 
فيما لو ادّعى الاذن في النسيئة فأنكره الموكل 

فيما لو ادّعى الاذن بالببع بأل وقال بل بألفين 
الفرض الثالث: فيما لو اختلف الطرفان في التصردف 
فيما لو ادّعى الوكيل أنه اشترى لنفسه أو للموكل 
فيما لو ادّعى أنه اشترى بمائة وقال الموكل بخمسين 
الفرض الرابع: فيما لو اختلف الطرفان في الردٌ 

فيما لو أنكر الوكيل قبض المال فثبت 

فيمن يقبل قوله في الاإئفاق 

الفرض الخامس: فيما لو اختلف الظلافان في التلف 
فيما لو ظهر في المبيع عيب 

فيما لو اختلف الطرفان في التفريط والتعدّي 


كتاب الوقوف والعطايا 
المقصد الأوّل: الوقوف 
الفصل الأُوّل: في أركانه 
المطلب الأوّل: في الصيغة 
في تعريف الوقف 
في صيختها 


بشترط فى صحّة الوقف قيض الموقوف عليه 


مفتاح الكرامة / ج ١؟‏ 


ىس 


ا 
"7 
0 
11 
خا 


ل 


كتاب الوقوف / فهرس الموضوعات 

في بطلان الوقف برد الموقوف عليه 

في عدم اعتتبار البطن الثاني ولا رده 

في اشتراط أهلية الواقف للتصرّف 

في تحقّق الوقف بمجرّد الفعل وعدمه 

فى عدم قبول الوقف الفسم 

في اشتراط تنجيز الوقف في تحققه 

هل يشترط تأبيد الوقف ودوامه؟ 

في اشتراط إقباض الوقف من الواقف 

فى عدم صحّة الوقف على نفسه 

في اشتراط نيّة التقّب في الوقف 

حكم تعليق الوقف على شرط أَوْيدة 

فيما لو كان الموقوف عليهم منقطع الآخر 
فيما لو كان الموقوف عليهم منقطع الأوّل 
فيما أو مات الواقف قبل تسليم الوقف 

فى اشتراط فوريّة القبض في الوقف وعدمه 
فيما لو وقف على أولاده الأصاغر 

في أنّ شرط القبض إِنّما هو في البطن الأول 
فيمن هو قأبض الوقف على الفقراء وأمثالهم 
فيما كانت في قبض الناظر مصلحة 

فيما يتحقّق به القبض في أمثال المساجد 


ام 
فى صحّة قبض الحاكم وعدمها 

فيما لو وقف على نفسه ثمّ على غيره 

فيما لو شرط الواقف الانتفاع بالوقف 
فيما لو وقف على عنوان فصار منهم 

فيما لو شرط الواقف عوه. إليه عند الحاجة 
فيما لو شرط الواقف الخيار فى الرجوخ 
فى وجوب اتباع ما لا بنافي العقد 


فيما شرط إخراج من يريد أو إدخال من يولد 


فيما لو شرط تقل الوقف عن الموجودإلكن من يوجد 


فيما لو شرط على أولاده مدّءً تاغل الفتراء 
فيما لو وقف على أصاغر أولاده , ... 
حكم اشتراط الواقف النظر لنفسه ولغيره 
فيما لو لم يعيّن الواقف الناظر 
فيما لو شرط الواقف البيع أو الهبة أو الرجوع 
فيما لو شرط الواقف أكل أهله 
المطلب الثانى: فى شرائط المتعاقدين 

فى اشتراط البلوغ والعقل وجواز التصرّف في الواقف 
فيما لو وقف في مرض الموت 
فيما لو قال: هو وقفٌ بعد موتي 


فى شرائط الموقوف عليه وهي امور 


مفتاح الكرامة /ج ١؟‏ 


0 


القذاء 


31 


كتاب الوقرف / فهرس الموضوعات 
فيما لو وقف على المعدوع ابتداءٌ 

فيما لو وقف على المعدوم تبعاً للموجود 
فيما لو كان الوقف على أحد الشخصين 
قيما لو كان الوقف على قبيلة عظيمه 
فيما لو لم يذكر الواقف مصرفه 

فيما لو كان الوقف على المسلمين 
فيما لو كان الوقف على المؤمنين 

فيما لو كان الوقف على الشيعة 

فيما لو كان الوقف على هاشمي أو قبيلة 
حكم ما إذا كان منسوباً من طرف الم 
فيما لو كان الوقف على من اتصفن”يصقة 
فيما لوكان الوقف على الجيران 

فيما لو كان الوقف على من لا يملك 
فيما لو كان الوقف على المصالم 

فيما كأن الوقف على البيّع والكنائس 
فيما لو كان الوقف على المصارف المحّمة 
فيما يصح الوقف فيه من الكافر 

في صحًّة الوقف على الذمّي وعدمها 
فى جواز الوقف على الحربي وعدمه 
فى جواز الوقف على المرئدٌ وعدمه 


م مفتاح الكرامة / ج ١١‏ 
في صحّة الوقف على الفاسق والغني 41 
فيما لو كان الوقف على الأقارب 41 
فيما لو وقف على أقرب الناس إليه ع 
فيما لو كان الوقف فى وجوه البرٌ 1+ 
فيما لو وقف المسلم على النقراء ١م‏ 
فيما لو وقف الكافر على الفقراء رفي 
قبا ل يوان باس ةقظات 1 
المطلب الثالث: في شروط الموقوف يفن 
في اشتراط أن يكون الموقوف عينا يُنتفببه + 
في عدم صحّة وقف الدين + 
فيما لو وقف عنواناً وأطلق أو:في الذِمّة 344 
حكم وقف الكافر ما لا يصمّ تملكه 2145 
في عد صحّة وقف الحرٌ نفسه لا14 
في وقف ما لا يملكه الواقف 114 
في عدم صحّة وقف الطعام 264 
حكم وقف الد ينار والدرهم 106 
فى صحّة وقف المشاع ومن ينعتق عليه 2105 
فى صحّة وقف ما ينتفع به مع بقائه 10 
في جواز وقف علوٌ الدار أو الأسفل مسجداً 168 


الفصل الثاني: في الأحكام 1 


كناب الوقوف / فهرس الموضوعات 
في أنّ الوقف إذا تم خرج عن ملك الواقف 

في ببان كيفيّة خروج الوقف عن الملك في موارده 
فيما لو وقف الشريك حصّته ئمّ أعتقها 

فيما لو وقف الشريك حصّته وأعتق الآخر 

في أن الموقوف عليه يملك المنافع تامأ 

يدخل النتاج في الوقف لو شرطه الواقف 

في دخول المنافع الموجودة وقت العقد 

فى عدم صحّة بيع الوقف وهبته 

في بقاء العرصة في الوقف إذا خرب الدار 

فى جواز يبع الوقف عند خُلف الموقوف يلبهم 
حكم بيع النخلة المنقلعة 

فيما لو شرط الواقف البيع عند التضرّر 

فيما لو حصل بطلان الوقف 

حكم نفقة الموقوف 

فيما لو قُتل العبد الموقوف قصاصاً 

فيما لو أوجبت جناية العبد مالا 

فيما لو جنى على الموقوف بما يوجب المال 

فيما لو اشترى بالمال الموجب على الموقوف شيئاً 
فيما لو جني على الموقوف بمايوجب القصاص 
فيما لو استرقّ الجاني على الموقوف 


الم 


درفنا 


م بعلل ل للللسلللل هفتا الكرامة /ج 7١‏ 


فيما لو وقف مسجداً في قرية فخربت / 
حكم كفن الميّت الذي أخذه السيل 1 
فيما لو آجره البطن الأوّل فمات قبل انقضاء مدّنها ابا 
في منع وطء الأمة الموقوفة للموقوف عليه ابا 
في جواز تزويج الأمة الموقوفة 4/ 
الفصل الثالث: في اللواحق م 
فيما لو وقف مسجداً على عنوان كالفقهاء يحف 
فيما لو وقف فى سبيل الله 001 
فيما لو وقف على أولاد ننه ابا 
فيما لو قال: وقفت على أولادى وإأؤلاة أو لدي 2 
حكم ما لو وقف على من انتسب اليه كا 
فيما لو وقف على ذرّيته 34 
في حرمان البطن الثاني مع وجود الأوّل ا 
في كيفية تفسيم الوقف بين الوارثين ا 
فيما لو وقف على أن يكون للبنات ألف ابابا 
فيما لو أخرج بعض أولاده بقيد فد 
فيما لو وقف على الثتراء ٠‏ ا 
فيما لو وقف على مستحي الزكاة 1 
فيما لو وقفه على من يجوز ثم على مّن لايجوز انبا 


فيما لو وقف على من يجوز ومن لايجوز لبان 


كتاب الوقوف / فهرس الموضوعات 

فيما لو وقف المريض تركته 

فيما لو وقف على زيد والمساكين 

فيما لو وقف على مواليه 

فيما لو وقف على أولاده فإن انقرضوا على الفقراء 
فيما لو غرس شجراً في المسجد الموقوف 
فيما لو فضل من آلات المسجد وحٌصّره 
فيما لو فضل من آلات المشهد وحُصّره 
فى صحّة قسمة الوقف مع الملك الطلق 

فى عدم جواز قسمة الوقف على نفرين 
فيما لو اشتبه شرط الوقف ولم يعرفك 

فيما لو آجر أزيد من المدّة المشروطة 
فيمالو خرجت أسباب المسجد عن الانتفاع 


فهرس الموضوعات 


القند 


